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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه» وبأيٌّ شكل من الأشكال» أو نسبخهء أو حفظه في 
أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكٌن من استرجاع الكتاب أو أي جبزء منه» وكذلك لا يسمج 
بالاقتياس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخسري دون الحصول على إذن خبطي مسبقاً من الناشر 
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بقلم الدكتور 


محمد عبد الرحمئن شميله الأهدل 


010 

حمداً لمن خصّ أهل الولاية بنفحات القبول » وبلّغهم المأمول » حين تحققوا 
بشمائل الوصول » وأفرغ عليهم من سابغ توفيقه ما رفعهم إلى أسمى المراتب » فهم 
في الأمة المحمدية شامة بيضاء ؟ إذ هم الخلاصةٌ المخلصون ٠»‏ فلا هّمّ لهم إلا التضلّع 
من المنهل الروي » ولا هدف لهم إلا خدمة الدين ونفع أمته وتبيان منهجها السوي . 

وصلاة وسلامآ علئ منقذ البّرية من المهالك ٠‏ الرحمة المهداة ابن الذبيحين ١‏ 
وخير الثقلين » وعلئ آله الأكرمين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

وبعد : 

فإن قيمة المرء مرتبطة بمدئ إحسانه » وأكرم الناس من تدرع بالتقوئ » وعلماء 
الأمة الأبرار هم صفوة الخلق بعد الأنبياء » ونجوم الهداية إذا ادلهمّت ظلمات 
الحوادث ٠»‏ والحائزون إرث النبوة ؛ فكانوا لذلك أرفع مقاماً » وأعلل مرتبة وأسمئ 
منزلة » ولاسيما إذا كانوا من أهل الرسوخ في العلم الذين نوّه بمزيتهم الفرقان ١‏ 
وعدلتهم سنةٌ المأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم . 

وما ذلك إلا لأنهم اضطلعوا به إحياء علوم الدين » وأعنقوا في ميادين التبيان » 
فمنهم من آثر النهج « البسيط » » ومنهم من سلك مهيع ١‏ الوسيط »2 » وثلة اكتفت: 
بمعالم « الوجيز » » وما من هلؤلاء إلا « منقذ من الضلال » استخلص ١‏ اللباب »6 
وطرح القشور » ولم يخوج عن « معيار العلم » » وقد أذن بأن ١‏ الاقتصاد في 


ك 


الاعتقاد ؛ أصلُّ المهمات ٠»‏ لا سيما وقد برىء من وصمة ١‏ تهافت الفلاسفة » » وكم 
من إمام عبقري نصح به إلجام + العوام عن علم الكلام » »«وكم لهج ببيان #.فضائح 
الإمامية وقواصم الباطنية » » وهل ١‏ بداية الهداية » إلا أول مراحل السلوك السوي ؟ 

واعلم بأن « أصول المستسصفئ » « شفاءٌ الغليل» » وحبذا من تمل مليا في 
« جواهر القرآن » ء فإن ذلك هو « القربة إلى الله تعال » ؛ إذ هو يظهر « تلبيس 
إبليس » ٠‏ عا ل ا ا ل ل و ته 
و« كشف علوم الآخرة » وتبيان « المنهاج » المستقيه”© 

(ب) 

والإمام أبو حامد داعية إسلامي ». ومرب كبير » وموسوعة ثقافية شرعية » فهو 
حجة الإسلام » المناضل عن حياضه » المدافع عن بيضته » مذلٌ ‏ الفلاسفة 
المتهرّكين » والمقارع بالبينات والدلائل الواضحات أولي الشذوذ والبدع من سائر 
الفرق التي نبتت على الساحة الإسلامية » وحاولت أن تلبس الإسلام جلبابها » وأن 
تظهره في إهابها » حت كاد أن ينعقد إجماع أولي الديانة على أن حجة الإسلام هو 
مجدد القرن الخامس . 

قال الحافظ السيوطي في أرجوزة المجددين : 

والخامسسٌ الحبر هو الغزالي وَعَدُّهِ مافيهمن جدال 

ولاغرو ؛ فإن الإمام أبا خامد له تصانيف في غالب الفنون » ومصنفاته سارت بها 
الركبان ٠‏ وانتفع بها الخاص والعام » وقد نقل النووي في ١‏ بستانه » أنه أحصيت كتب 
الغزالي التي صنفها ووزعت علئ عمره فخص كل يوم أربعة كراريس . 

قال في ١‏ الإتحاف » : ( وهلذا من قبيل نشر الزمان لهم ء وهو من أعظم 
الكرامات » وقد وقع كذلك لغير واحد من الأئمة ؛ كابن جرير الطبري ٠»‏ وابن 


)١(‏ كل الجملٌ والكلمات التي تقع بين الحاضرين هي أسماء لأشهر مؤلفات الإمام الغزالي » ور عنها 
مقدّم الكتاب » وغير ما ذكره كثير ( الناشر ) . 


شاهين » وابن النقيب » والنووي » والسبكي » والسيوطي وغيرهم )”2 . 0 
والخلاصة : أنه ضرب في كل فن بسهم » فأوفئ على الغاية » وله من الشعر أيضاً 
المقطعات السندسية » والحلل الأدبية » ومما يطربني قوله : 


وعذاب ترتضون به في فمي أحلئ من النّم 


مالضرٌ في محبتكم عندنا والله من أله" 
ولعل أمير الشعراء شوقي مدين للإمام بفضل السبق إلى هنذا المعنئ فقد قال في 
« نهج البردة » : 


يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي 
جحدته وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم 
5 


أضواء على فقة الإمام 

يقول السبكي والد صاحب ” الطبقات » : ( لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من 
ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك ) : 

:'ويقرب من هلذا المعن قول : الشيخ محمد بن يحيى النيسابوري وهو أحد تلامذة 
الإمام : ( لا يعرف الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد أن يبلغ الكمال في عقله ) اه 

قلت : ومن هلذا الباب وقع الخلل في أحكام كثير من معاصرينا علئ أئمة عظام » 
ولذلك لما أردت إرسال نظرة فاحصة عل فقه الإمام. . صمت لسانى وسكت بيانى » 
وطفقت أستنطق أقلام عامائذ' :الأوائل عن هنذا الجانب » وهلذا هو المسلك الحق إن 
شاء الله تعالئ . 

وأتذكر بهنذه المناسبة أني دخلت مرة عل شيخنا العلامة الورع الموفق محمد نور 


.. ) ؟1//١( إتخاف السادة المتقين‎ )١( 
.) ؟5/١( المصدر السابق‎ )0( 


سيف ابن هلال بمكة وهو أحد أعلامها البارزين ‏ سقى الله جدثه مزن الرحمة والرضوان 
- وسلمت عليه » فوجدته في غضب عارم ٠»‏ وابتدأني ويجواره كتاب لأحد معاصريه | 
فقال ما معناه : انظر إلئ قلة أدب هلذا الرجل ؛ يجعل عنوان كتابه « معاوية في 
الميزان » ومن هو حتئ يقوم بوزن خال المؤمنين ؟! وكلاماً نجو هنذا . 

ونحن إذ نتكلم عن فقه الإمام فإن الإمام أبا عبد الله المازري الذي فوّق سهام الملام 
إلى الإمام لم يجد سبيلاً إلا أن يعترف بفقه الإمام ورسوخ كعبه فيه » وكان من جملة 
ما أثنئ عليه به قوله : ( وهو بالفقه أعرف منه بأصوله ) . 

وقال ابن السبكي وقد أنصف : ( جامع أشتات العلوم » والمبرّزُ في المنطوق فيها 
والمفهوم » جرت الأئمة قبله بشأوٍ ولم تقع منه بالغاية ) إلئ آخر ما ذكره من تحلية 
عادلة » ونعوت إل شخصه هادية . 





وأود هنا أن أذكر مسألة من فتاوئ محرر المذهب ٠‏ وسيدرك الدتأمل الفطن أن 
الإمام بلغ من هنذا الفن مرتبة ما وراءها مرميئ ٠‏ وأنه في فتاواه المزن إذا هَمَىْ : 

سُثل ما قوله فيمن يغتاب كافراً أيأثم بذلك أم لا ؟ وهل يفترق الجال بين الذمي 
والحربي ؟ وفيمن يغتاب مبتدعاً بغير بدعته » أيحرم أم لا ؟ 

الجواب : وبالله التوفيق : الغيبة المنهي عنها هي أن يذكر المغتاب بما يكرهه إذا 
سمعه وإن كان صادقاً » وهو في جق المسلم مجذور لثلاث علل . 

إحداها : ما فيه من الإيذاء إن سمعه » أو يضيقٍ يسيبه إن لم يسمعه . 

والثانية : أن فيه تنقص ما هو فعل الله تعالئ ؛ فإن الله عز وجل هو خبالق الخلق . 
وهو خالق صفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم ٠‏ حت ينهي يسبب هنذا عن مذمة الأطعمة ١‏ 
الرديثئة وتتقصها . | 

والثالثة : أنه يضيع الوقت بما لا يعني » وهو جار في النطق بما ليس فيه فرض 
صحيح . والعلة الأولئ : تقتضي التحريم ؟ فإن إيذاء المسلم حرام ٠‏ وللثانية : 
تقتضي الكراهة ٠‏ وهو يطرد في الأطعمة والجيوانات ٠‏ والثالثة يقال : إن تركه أولئ » 


وهو رتبة دون الكراهة » فهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : « من حسين. إسلام 


4م 


المرء تركه ما لا يعنيه » . فإذا فهم هلذا في المسلم. . فالكافر إن كان حربياً فإيذاؤه 
ليس بحرام ؛ إذ لا عصمة له » فتزول علة التحريم » ويبقئ أنه تنقصٌ لما هو من 
خلق الله تعالئ ٠‏ فإن كان ذلك تعرضاً لذميم أخلاقه لا لنشأة خلقته » وانضم إليه 
الإشعار » وقال ذلك من أثر ضلاله وكفره » تنفيراً عن الكفر وتحقيراً له ببيان أنه مما 
يتج الأخلاق السيئة. . فهنذا لا كراهية قبه » وإن لم يكن علي هنذا القصد » ولا مع 
هلذا الإشعار . ولم تكن فيه فائدة التنبيه من تحذير وتحقير. . فالكراهة فيها أخف » 
وإنما لا تستشعر النفس فيها الكراهة لأنه يسبق إليها أن مذمته مذمة الكفر وإشارة إليه » 
وقد سبق أن ذلك لا بأس به » وهلذا بأن يكون مندوباً أشبه من أن يكون مكروهاً . 

وأما التعرض لبشرة شخلقته. . فالكراهة فيها أخف من التعرض للأطعمة... إلئ 
أخر ما ذكرة7؟ , 

ونلحظ من هلذا التقرير الاعتمادٌ في الفتوئ علئ صحيح الأحاديث » والاستنباط 
العميق والتفصيل البديع » والدقة في تبيان الصور » وردها إلى المقاصد. . . إلى غير 
ذلك مما لا يخفئ على الفطن . 

لأن تفئن الإمام في علمي المنقول والمعقول خوّل له القدرة علئ 0 
وتكثير الصور ٠‏ وتباين أحكامها » كل بحسب ما ترشد إليه قواعد الشرع » إضافة إلى 
الحس الفقهي الذي تميز به » والتقوى التي تهديه إلى السداد » وتفتح له 981 
الرشاد . 

(0 

أما الخلاصة : فأصلها « مختصر المزني » الذي قيل عنه : إنه أحاط بمسائل 
المذهب أصولاً وفروعا » تصريحآ أو تلميحآ » فكان الاسم والمسمئ أشبه بأسماء 
الأضداد » فهو مختصر نسبي وكتاب مبسوط بالمعنى العام » ولذلك اختصر ثم 
اختصر . 


-١‏ فاختصره أولاً الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين » وحذف أدلة 


.)1١5-١5/١( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


المسائل والاعتراضات والردود » وترك الجري في ميدان الإسهاب » إلا أنه كما يقول 
الغزالي : لم يصرف همته إلئ تحرير الكتاب وترتيبه وحصر مسائله وتبويبه ؛ أي : من 
اله كرت فى كير مهلها لاح »وار مركن فى طويانة: تكان رجدو الفان 
تداج مر كاذه إل توبك مسن انط ؟ لأن مسائله لا زالت متبددة النظام » 
أشبه بالدر المنثور » فهي خارجة عن الانضباط » مُحوجةٌ في تتبعها إلئ كبير عناء » 
وسعة زمن يُنْفْقَ ثمنآ لاستخراجها . 

١‏ ولذلك قام محرر المذهب أبو حامد بإزالة العوائق والعقبات التي تواجه المطلع 
عليه» وما ذلك إلا تسهيلاً لجني ثماره» فنظم في سلك مختصره المسمئ ب«الخلاصة» 
ما تبدد من درره » وأضاف إليه من غرره » ولذلك جاءت مرتبة مختصرة » منتقاة 
محررة » إضافة إلى حسن التهذيب والتقريب » وجودة التبويب » مع زيادات نافعة » 
وإفادات رائعة » فاكتمل حسنه » وحسن اكتماله . 

وكتاب تظافر علئ إتقانه ثلاثة من الأعلام الكبار لهو جدير بالعناية والاقتناء » حري 
بالنشر وأن يتأبطه المتفقهة » ويسامره الأعلام » وتطير نسخه في كل قطر إسلامي ؛ 
ليتتفع به الجميع . 

وبفضل من الموليل تقدست اال هَدِيَ سعادة ان وكيك إل تحقيق 
« الخلاصة » ؛ لتزداد جمالاً إل حسنها 2 عسفاك؟إاعلن علي وشت اتسين برقن دن 
إن شاء الله تعالئ في ميزان حسناته . 

ثم كان لدار المنهاج حظها من العناية به » وتصحيح طباعته » وإخراجه في حلل 
الجودة » وإبرازه بالمظهر الأنيق » بل والاشتراك في بعض التعليقات وتجهيز 
المقدمات . 

هلذا وإن مما تميزت به هلذه الدار الفتية برئاسة صاحبها الموفق أبي سعيد عمر بن 
سالم باجخيف أنْ أخرجت نا في بحر أشهر تَعَدُ على الأصابع كتابين جليلين » وأصلين 
فقهيين من أمهات كتب الشافعية ؛ أحدهما : هلذا الكتاب ». والاخر : ١‏ نهاية المطلب 
في دراية المذهب » لإمام الحرمين » فهما يطبعان لأول مرة . 


١١ 


ولولا همة أبي سعيد القعساء » وعشقه لاستخراج الكنوز التراثية من لجج 
المكتبات العالمية » وإنفاقه بسخاء علئ إخراجها إخراجاً يتناسب مع مستواها الرفيع » 
ولولا توفيق الله تعالئ له. . لما اكتحلت أعين الفقهاء والباحثين بسطور هلذين الأصلين 
الكريمين اللذين كادا أن ينسيا لتقادم عهد ولادتهما » وعزة مخطوطاتهما . 


اهيا تحوفية اعنا د واصمذ إلنئ عمل جديذد 
واعالم بأنك محسيٌ إذ تشب الفققةالرشيد 


أشركتهم فى أجره فالأجه* متصل مديذ 
فاعتيوة علي عفر العو م فإنَ ذا الرأيُ السديد 
مدان الإكي كان إن لمتحا دو دز 


ع ند نا 


1١١ 


الحمدٌ لله الذي نوّر بالإيمان قلوبنا » وأقام بشريعته الغراء نفوسّنا » حمداً يليق 
بذاته وجلاله » وكبريائه وجماله » وعظمته وكماله » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذكره الغافلون . ا 

والصلاة والسّلامٌ الأتمّان الأكملان علئ مدينةٍ العلم والعرفان » صاحب الحقيقة 
والبرهان » خير نعمة مهداة » وأكملٍ حلقة مجتباه » سيدنا ومولانا أبي القاسم 
محمّد بن عبد الله » وآله الأكرمين » وصحبه المهتدين » والمقتفين هداه . 

أما بعد : 

اد ا كيان كع ك0 

فإنه من نعم الله الكريم علي أن شرفني ويسّر لي تعلم العلم الشرعيّ الشريف . 
والارتباط بأهله » وسلوكٌ طريق أثمتنا الأخيار في اتباع مذاهب المتقدمين من الأئمة 
المجتهدين المعتبرين » خصوصا إمامّنا الشافعى رضى الله تعالى عنه ورحمه . 

وقد انطبع في قلبي حب الاطلاع على كتب أثمتنا ومعرفة سيّرهم » سواءٌ منهم 
المتقدمون والمتأخرون » وكان مما يسّر الله الاطلاع عليه مصوّرةٌ من كتاب 
الخلاصة » لإمام المذهبٍ ليسي و ا 
الغراال وح ل تماري ردالك جره لقال امعد الجدار أحيل التق بي الحسن 
إياد الغوج أدام الله عليه النعم » فطلبتها منه للاطلاع عليها » فوَهَبّنيها , ٠‏ قط الس منها 
مواضمٌ كثيرة » فكانت جوهرة من كتب أثمتنا المتقدمين ٠‏ تزهو بإبداع المُفَئَنِ في 
التأليف » وحائز قصب السبق في التصنيف ١‏ الإمام الغزالي ١‏ فعزمث على نسخها 
وتصحيح نصّها » والتعليت عليها بما يَفتحٌ به الوهابُ » وزودني أخونا المذكونُ بنسخةٍ 
ثانية من الكتاب » فزادت الرغبةٌ في العمل وعَظمَ الشوق . 


1١ 


ولما شرعث فيما وقع عليه العزمٌ مستعيناً بمن عليه التكلان. . اتفق أنه لا بُدّ من 
تسجيل بحث لنيل ما يَدْعُونه بدرجة الدٌكتوراه » فلم أجذ بين يديّ أحسنّ مما عزمث 
عليه من إخراج ١‏ الخلاصة » التماساً لبركتها وبركة مؤلَّمها » ونفع لإخواننا من طلاب 
المذهب وغيرهم . 

وكتابُ « الخلاصة » للإمام الغزالي عبارة عن اختصار وتحرير وإعادة ترتيب 
وتقسيم وزياداتٍ في المسائل » وذكر الخلاف على كتاب ١‏ المختصر » للإمام الكبير 
أبي إبراهيم المزني رحمه الله تعالئ”"2 » الذي جمع فيه عيونَ مسائل المذهب من كلام 
شيخه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . 

قال في مقدمته : ( اختصرث هلذا الكتات من علم محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله » ومن معني قوله ؛ لأقرّبه على مّن أراده » مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد 
غيره ؛ لينظرَ فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه ) اه”"©) 

ونقل عن المزني أنه قال : ( كنثُ في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة » وألفئه 
ثلاث مرات وغيّزئه » وكنث كلَّما أردثُ تأليقّه. . أصومٌ قبله ثلاثة أيام » بابي ا 
وكذا ركغة ) | 9 


وقد حوئ « مختصرٌ المزني ) جميع أبواب الفقه التي يذكرها الفقهاء فى 
مصنفاتهم 2 مبتدثاً ب( كتاب الطهارة ) ومنتهياً ب( كتاب عتق أمهات الأولاد ) :. 


)١(‏ هو الإمامٌ الجليلٌ الفقيهُ المجتهدٌ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن 
نهدلة بن عبد الله المزني المصري ( ١98‏ 7154ه ) صاحب الإمام الاقم » وناصرٌ مذهيه وبدر 
سمائه ع عاش بعد موت الإمام الشافعي ستين سنة يُقصَدُ من الآفاق وتشد إليه الرحال » وأخذ عنه 
خلائق من علماء خراسان والعراق والشام » صنف كتباً كثيرة » منها : « الجامع الكبير » » و الجامع 
الصغير » » و« المنثور » » و« المسائل المعتبرة » و« الترغيب في العلم » » وكتاب ١‏ الوثائق ؟ . 
وكتاب ١‏ العقارب » » وكتاب ١‏ نهاية الاختصار » » والمختصران الصغير والكبير . انظر ترجمته في : 
« الطبقات الكبرئ ؛ للتاج السبكي (؟5/ ٠١94-37‏ ) و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة 
04-58/١(‏ ) وه مناقب الشافمي ؛ للبيهقي (5/ 7517-7554 ) وكتاب « الإمام المزني » للأستاذ 
الدكتور محمود السرطاوي حفظه الله » وهي رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة الأزهر . 

(؟) مختصر المزني ( 7/١‏ ) . 

(”) مناقب الشافعي للبيهقي ( 719/١‏ ) . 


دن 


قال الإمامٌ أبو زيد المَرْوَزِي رحمه الله واصفاً « المختصر» : ( مَنْ تتبع 
« المختصر » حقّ تتبعه. . لا يخفئ عليه شيءٌ من مسائل الفقه ؛ فإنه ما من مسألة من 
الأصول والفروع إلا وقد ذكرها تصريحاً أو إشارة ) اهم" 

وقال الإمامٌ الَنمقي ( ولانعلمكتابا ُئَ في الإسلام أعظم نقعا » وأ بركة + 
وأكثرٌ ثمرة من كتابه ) اه”") 

اس ا ا 0 » في ديباجة « الخلاصة » بقوله : 
( وما أجدرَ « مختصرّ المزني » بأن يُعتن بحفظه ؛ فإن مسائله غررٌ كلام الشافعي 
رحمةٌ الله عليه » بل دُرَرُ نظامه » وزواهرٌ نصوصه » بل جواهرُ فصوصه . وناقلها في 
غمار نقلة المذهب عينٌ القلادة » بل سيدٌ السادة » تميّرَ من بين سائر النقلة والحفاظ » 
بالجمع بين سبك المعاني ونقل الألفاظ ) اه 

وقد كان الإمامم المزني رحمه الله قد طوّل كتابّه « المختصر » بذكر أدلة المسائل 
والاعتراضات على الإمام الشافعي : 

هنذا جانب » ومن جانب آخر : وقعت كثيد من مسائل ١‏ المختصر » مشتتة غيرَ 
مجموعةٍ ولا مضبوطة في محل واحد » والسببُ الأول هو الذي حدا بالإمام أبي محمد 
الجويني”"» والدٍ إمام الحرمين رحمهما الله تعالئ إلى اختصار «مختصر المزني»”*) 


.)١١ا/١(عومجملا‎ )١( 
المختصر » باهتمام أهل المذهب البالغ ؟ فصنفوا عليه‎ ١ (؟) مناقب الشافعي ( 748/7 ) » هلذا وقد حظي‎ 
الإمام المزني » للأستاذ‎ ١ من الشروح الشيء الكثيرٌ كما يعلم ذلك من تراجم أثمتنا » وانظر كتاب‎ 

الدكتور محمود السرطاوي . 

)6 هو الشيخ الإمامٌ الكبيرٌ ركنٌ الإسلام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُويّة 
الجَوَيْني » والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي الأشعري ( ت 518ه ) كان رحمه الله أوحد 
زمانه علماً وديناً وزهداً وتقشفاً زائداً وتحرياً فى العبادات » وله المعرفة التامة بالفقه والأصول والنحو 
والتفسير والأدب » وله من المصنفات : د الفروق 8 » و« السلسلة 6 » و« التبصرة » » و« التذكرة » » 
و« شرح الرسالة » » وه مختصرٌ في موقف الإمام والمأموم » » وتفسير كبير يشتمل علئ عشرة أنواع في كل 
آية » وعمل مختصراً على « مختصر المزني » سماه ب « مختصر المختصر » وهو الذي أشار إليه الغزالي في 
ديباجة « الخلاصة » . انظر ترجمته فى : « الطبقات الكبرئ » ( 0/ “479 ) وه طبقات الشافعية » لابن 
قاضي شهبة /١(‏ 515 ا رجه رتم 1110 

جع دلج عر انك ودين -- مختصر الشيخ أبي محمد » » فشرحه الإمام أبو عمرو عثمان بن - 


1 


وقد بذل في ذلك جهذه . لكنه لم يَصرفٌ رحمه الله همته إل تحرير الكتاب وترتيبه 
وحَصر مسائله وتبويبه كما قال الإمام الغزالي . الأمرٌ الذي حدا بالغزالي إلى العمل 
على الاختصار من جديد صارفاً همته إل تهذيب ١‏ المختصر » وترتيبه في أحسن ترتيب 
وأحكم تهذيب . 

وقد وَصَففَ الغزاليٌ عمله وعملَ الشيخ أبي محمد فقال في ديباجة « الخلاصة ): 
( أستخيرٌ الله تعالئ في تحرير « مختصر المُرَنِيٌ » وترتيبه وتهذيبه وتبويبه. .. ولقد 
صنّف الشيح الإمامٌ أبو محمد الجويني والدُ أستاذي وإمامي إمام الحرمين قدس الله 
روحهما مختصراً من « المختصر » . منقّحاً له بحذف التطويل والإطناب » وطرْح 
ما طوّل به المزنيئٌ الكتابت والأبواب » بما أجراه في الأدلة والاعتراضات من 
الإسهاب . ولم يأل فيما قصد من الاختصار جهدَه » ولكنه جرّد نحو مجرد الإيجاز 
قصدّه » وقصّرَ على محض الاختصار نيته » ولم يصرف إلى الترتيب وحَضّرٍ المسائل 
همئّه » فجاءت المسائلٌ متبددة النظام كالدُرٌ المنثورٍ خخارجة عن الانضباط ٠‏ تفتقن كل 
واحدة الى أن تفرد بالاحتفاظ والالتقاط » ومهما لم تسرد المسائلُ المتبددة في سلك 
النظام. . استصعبت على الحفظ . وزلّت عن الذهن . وطال الشغلٌ والعناءً في 
تحضيلها آولاً : واستصحاب حفظها ثانبا ) اه 

فهنذا حال « مختصر المزني » و مختصره » لأبي محمد الجويني » فالكتابانٍ على 
جلالة قدرهما لا تخلو الاستفادة منهما من صعوبة ‏ كما أشار إليه الغزالي ‏ مما دفع 
بالغزالي إلئ إعادة النظر في ترتيب وتركيب ١‏ المختصر » لئلا ينصرف طلابٌ العلم عن 
مطالعة ما فيه من مسائلٌ منقولةٍ عن إمام المذهب ٠‏ ويكون تشتيث مسائله ويُعدٌ حصرها 
وترتيبها عن الذهن سبباً لانصرافهم عنه . فلذا شرع الغزالي رحمه الله بتحرير 
(المخشين: ‏ الكون” كيت القادة مره فنا كوك افقال: «(ششية عيان الكاية الوه 


محمد بن أحمد المصعبي (ت 000 ه ) » والإمام أبو خلف عوض بن أحمد الشَّرُواني الشيرازي 
المتوفئ بعد ( ٠025ه‏ ) » وشرحه أيضاً الإمام ابن طاهر كما وقع النقل عنه في « الروضة » ( 777/9 ) 
وغيرها . وانظر : « الطبقات الكبرئ » ( // ١06 » 7٠١9‏ ) وه طيقات الشافعية »© لابن قاضي شهبة 
اكت +35 )2 . 
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التأليف بين الإيجاز والتضريف ٠‏ والتركيب بين الاختصار والترتيب ؛ تحريضاً 
للراغبين » وتسهيلاً للحفظ على الطالبين ) اه 

فجاء كتابٌ. الغزالت هلذا تبعاً لأصله مختضراً عظيماً في بابه ؟ لجمعه غررٌ كلام 
الإمام الشافعي رحمه الله والاستدلال له في مواضع كثيرة » بل هو يمتاز عن أصله 
ار . التهذزيب والترتيب وا لتقسيم والتفريغ 34 فصار من جملة كتب المذهب التي 
#ختفل بها ينغو بشأنها » حت نظم أبو خفص الطرابلسي مادا الغزالي وكتبه الفقهية 
بها فيها « الخلاصة » قائلاً : 


2 1 18 التسذهتت حت * ألو أو ا ل سر مس 
ف 7 بسي _ لط 6 ؤ! ؤوسب.ء تند ط 0 و3 وجيسسز » و3 95 الاصَسةٌ ») 


قال العلامةٌ المحدث السيدٌ مرتضى الزبيدي واضفاً « الخلاضة » : ( هو مفيدٌ 
جداً ' ملقم لد امل بن بوانت نا 1 ه() 

وقال الإمامٌ الكبيرُ عبدٌ الله بن أبي بكر العيدروس مشيراً إل فضل « الخلاصة »© : 
( من أراد طريقّ الله ورسوله ورضاهما. . فعليه بمطالعة كتب الغزالي... وكتابٌ 
« الخلاصة » فيه الثُور ) ام”) 

فهلذه إشارة كافيةٌ ‏ إن شاء الله تعالئ عافي بين فقتل« اللجلاضية انيما لدعن 
أصلها ٠»‏ وبقي أن أنبّهُ على أمور : 

الأول : كون ١‏ الخلاصة » من جملة كتب الغزالي الفقهية مما لا خلاف فيه 
فنسبتّه إليه أشهرٌ من نار على عَلّمٍ عند أهل التراجم وعلماء المذهب ٠‏ فيذكرونه في 
ترجمة الغزالي من جملة مضنفاته”"؟ » وينقلون عنه مسائل في كتب الفقه”' » وقد 
ا لق 


() إتحاف السادة المتقين ( 59/7/7١‏ ) . 

(7) شرح العينية للإعام أحمد بن زين الحبشي ( 97-97 ) . 

2 انظر مثلا : « الطبقات الكبرئ » للسبكي (5/ 714 ) و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة 
(5). 

(5) انظر : « المجمرع » للنروي ( 778777 ) و5750 ) وغيرها كثير . 
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العلم الثلات د وهي : الاقتصار » والاقتصاد » والاستقصاء ‏ فقال : ( وأما الفقة. . 
فالاقتضارٌ فيه غلْ ما يحؤيه « مختضرٌ المزني © وهو الذي رتبناه في « خلاصة 
المختصر 2 )2001 ْ ْ 

الثاني : تجدر الإشارةٌ هنا إلئ أنَّ بعضّ العلماء ظنّ ١‏ الخلاصة » اختصاراً 
ل الوجيز » للغزائي أيض”'؟ ٠»‏ وهلذا خطأ ؛ فإن الغزالي مصرّحٌ في ديباجة 
١‏ الخلاصة » بأنها اختصارٌ وترتيبٌ ل ١‏ مختصر المزني ٠١‏ وصرّح به أيضاً في 
« الإحياء » » وه جواهر القرآن )© . فلا أصلّ إذن لما ظنه هلؤلاء » لكن ألتمسن 
العذرّ لهم فيما قالوه ؛ لأن من يطالعٌ في ١‏ الوجيز » و« الخلاصة » ولا يَذْري ما هو 
أصِلٌ « المخلاصة » فأولُ ما يتبادرٌ إلى الذهن أنها اختصارٌ « الوجيز » ؛ لأن الغزالي قد 
سلك ‏ في الجملة - في تأليف هلذا المختصر مسلكٌ ‏ الوجيز » من حيث الثرئيبُ 
والتقسيجُ كما يظهرُ لمن يطّلع على الكتابين أدنى اطلاع . 

هنذا شيءٌ » وشيءٌ آخر : أن كتب الغزالي الفقهية بعضها مختصر من بعض » 
ذال رح 1ن #السيط 4 ارلا + رفو اختماة دانديابة النظاتك لووراية المدعب» 
لشيخه إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ٠‏ ثم اختصر ١‏ البسيط © في كتاب سماه | 
« الوسيط » ٠»‏ لق« الرع الرغر مي لعي 1 للع وا ارط 11 
فيه أموراً ٠‏ و« الوجيزٌ » هو المتنٌ الذي شرحه الإمامٌ الرافعي بشرحين صغيرٍ وكبيرٍ 
وسماه ١‏ العزيز » » فقد يظرءٌ البعضٌ أن الخزالي قد جرئ علئ عادته في اختصار كتبه 
فاختصر « الوجيز » في ١‏ الخلاصة » . وليس الأمرُ كذلك . 

الثالث : ما أثبثّه على الغلاف من اسم الكتاب وهو « خلاصة المختصر ونقاوة 
المعتصر » هو ما سمى الإمامٌ الغزالي به كتابَهُ كما صرّح به في ديباجة « الخلاصة » » 
وذكرَه بهنذا الاسم أيشا العامة -مزتفنى الزبيدئ”*؟ + .ويفعية الكناث أيضا إباسم 





للق الإحياء ( 5١/١‏ ) وسيأتي مثل ذلك في كتابه ؛ جواهر القرآن » . 
(27» انظر : 7 الفوائد المكية ؟ للعلامة السيد علوي السقاف ( ض 74) . 
)6 إحياء علوم الدين ( /١‏ 0 ) وه جواهر القرآن » الفصل الرابع . 
(4) إتحاف السادة المتقين /١(‏ 71/7 ) 


1١ا/‎ 


« الخلاصة » اختصاراً من غير إضافة إلىئْ شيء كما يقعْ النقلٌ عنه كذلك في كتب 
المذهب ك« المجموع » و١الروضة»‏ وغيرهما » ويُقال له أيضاً : ١‏ خلاصةٌ 
المختصر » كما وقع في كلام الغزالي في الإحياء » و« جواهر القرآن »00 

وللكتات اسح آخر ذَكَرَهُ العلامةٌ الزبيدي”" وهو : « خلاصة الوسائل إلئ علم 
المسائل » . 

الرابع : نبّه السيدٌ الرَّبيدي”" علئ أن « الخلاصة » ليس هو ١‏ عنقود المختصر 
ونقاوة المعتصر » للغزالي أيضاً » وإنما هلذا كتابٌ آخر » وقد ذَكَرَ في موضع آخر أنه - 
أعني العنقود مختصرٌ ل « مختصر الجويني » علئ « مختصر المزني » . 

اا حل ع عي قر للستي التي +11 جد الم عير 
0 مختصر الجويني » ٠‏ أو يكون كتاباً آخرَ لكن ليس اختصاراً 
ل« مختصر الجويني 2 » فمن البعيد جداً ‏ كما لا يخفئ - أن يكون الغزالي قد عمل 
اختصاراً على « مختصر » الشيخ أبي محمد » وفي الوقت نفسه يعمل على اختصار 
ات أبي محمد » أن 
مادة الكتابين أعني « مختصر المزني » و« مختصر الجويني » واحدة » فلا فائدة مطلقاً 
لتكرار الاختصار . ش 

وعندي : أن ما ذكره الزبيدي رحمه الله وهم » ومنشؤه ‏ والله أعلم ‏ أن الغزالي قد 
تعرّض في ديباجة « الخلاصة » ل « مختصر الشيخ أبي محمد » فمدحه تارة وانتقده 
أخرئ كما علمْتَ . فقد يظرٌ القارىُ لكلام الغزالي أنه عازمٌ على إصلاح عمل الجويني 
فيما لم يوافقه فيه » وليس الأمة كذلك ٠‏ بل الغزالي مصرّح في الديباجة بأن 
« الخلاصة » اختصارٌ لنفس « مختصر المزني » لا ل« مختصر الجويني » عليه . 

الخامس : قال شيحٌ الإسلام في ١‏ شرح منهج الطلاب » في ( باب الأحداث ) عند 
الكلام علئ حرمة مس المحدث للقرآن ما نصه : ( « و » مس « جلده » المتصل به ؛ 





. وه جواهر القرآن » الفصل الرابع‎ ) 5١٠/١ ( الإحياء‎ )١( 
. ) ”7/“/١( :(؟1) إتحاف السادة المتقين‎ 


ها 2 


لأنه كالجزء منه » فإن انفصل غنه.. فقضيةٌ كلام « البيان» الحل » وبه صرّح 
الإشنوي » لكن نقل الرّزكشي عن 0 عُصارة المختصر » للغزالي أنه يحرم أيضآ » وقال 
ابن العماد : إنه الأصح ) اه 

قال الجملّ في حاشيته عليه يه : ( قوله : « عن عصارة المختصر ») : هو 
« الوجيز » للغزالي » ولعلَّ تسميته ب « العُصارة » لكونه عَصَرَ زبدَ « المختصر » أي : 
« مختصر المزني » أي : أخرجها منه ) اه 

وعنارة البرْماوي : اا «عن عُصارة المختصر » : بضم العين المهملة ؛ 
أي : خلاصته » والمراد به « مختصر المزني » ) اه 

فترئ أن العلامةً سليمان الجمل قد جعل ١‏ الوجيز » هو مختصرّ « مختصر المزني »' 
وهو خطأ ظاهر ؛ إذ « الوجيز » اختصارٌ من « البسيط » و« الوسيط » للغزالي نفسه كما 
تقدم » و الخلاصة » هو مختصرٌ « مختصر المزني » . 

وعلئ هنذا : يكون الكتابٌُ الذي نَقَلَ عنه الزركشيئٌ وسماه « عصارة المختصر » هو 
نفسّه « الخلاصة » » ومما لا يُبعد ذلك أن الحكمّ الذي نسبه الزّْكشي إلى الغزالي في 
«غصارة المختصر » موافقٌ لما في « الخلاصة» التي بين أيدينا الآنء ا 
« الخلاصة » في ( باب الأحداث ) : ( والثاني : تحريمٌ حمل المصحف في, غلاف 
وغير غلاف » ومسّه » ويستوي فيه الجلدٌ والحاشية والسطر ) اه فترى الغزالي قد 
أطلق حرمة حمل ومس جلد المصحف . وهو أعني إطلاقه ‏ يقتضي تحريمٌ ذلك حال 
. انفصال الجلد كحال اتصاله . 

السادس : تقدّم أن حجة الإسلام رحمه الله تعالئ صف « البسيط © أولاً + ثم 
اختصر منه « الوسيط » » ثم أخذ منهما مختصره « الوجيز » » فهئذه الثلاثة مرتبة 
هلكذا زمنياً » ويأتي هنا سؤال : هل كان تصنيف « الخلاصة » متأخراً عن هلذه الثلاثة 
أم ماذا ؟ والجواب : أن الذي يبدو لي أن ” الخلاصة » متأخرٌ عن ” الوجيز » من حيث 
التأليف ؛ إذ ما عليه الكتاب ‏ أعني ١‏ الخلاصة  »‏ من حسن التقسيم والترتيب » 
وحصر المسائل » وبيان الأركان والشروط والأحكام. . قد يَيِعْدُ أن يكون عملا مبتدا 
علئ « مختصر المزني » مع ما عليه « المختصر » من التشتيت والتشعيب » فالظاهِرٌ أن 
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« الخلاصة » قد وَجِدَ بعد سلسلة أعمال سبقتها ؛ إذ من يطالع في ١‏ الوسيط » يجده 
علئ نحو من ١‏ الوجيز » من حيث الترتيب والتقسيم » والذي يقوّي هلذا كلام الإمام 
الغزالي نفسه في كتابه « جواهر القرآن » في الفصل الرابع » حيث ذكر تصانيفه الفقهية 
فقال : ( وصرفنا قدراً صالحاً منه ‏ أي : العمر ‏ إلئْ تصانيف المذهب وترتيبه إلى 
« بسيط » و وسيط » و« وجيز» » مع إيغال وإفراط في التشعيب والتفريع . وفي القدر 
الذي أودعناه كتاب « خلاصة المختصر » كفاية » وهو تصنيف رابع » وهو أصغر 
التصانيف ) اه بتوضيح ٠»‏ والظاهر من قوله : ( وهو تصنيف رابع ) أي : من حيث 
الزمن » لا لمجرد العَدَّ » والله أعلم . | 

السابع : لم أقفئ إلى الآن علئ أي عمل لعلمائنا علي كتاب ١‏ الخلاصة » لا شرحا 
ولا اختصاراً ولا غيرهما » بخلاف مختصره الآخر ‏ أعني ١‏ الوجيز» - فقد تصدّئ 
لشرحه أئمةٌ عظامٌ كالرافعي ٠‏ وعندي أن السّرٌ في هلذا ‏ والله أعلم ‏ أن ١‏ الوجيز » 
أوسع في مادته العلمية من « الخلاصة » سواءً في ذكر المسائل والفروع وبيان الأقوال 
والخلاف والأدلة والتعليلات ؛ لذا حَسّنَ صرفٌ همم التأليف نحوه دون 
« الخلاصة ») . 


و س0 00 
صف 2< خجيهد 


اعتمدثٌ في تحقيق نصصٌ « الخلاصة » علئ نسختين خطيتين » وهلذه تفاصيلّهما : 

النسخة الأولئ » وهي المرمودٌ إليها في هامش التحقيق ب ( | ) : مصورةٌ من مكتبة 
السليمانية باسطنبول » يرجع تاريخ نسخها إلى سنة ( 5ه ) أي : بعد وفاة المؤلف 
ا ا ل نه 
عبد الرحيم بن هيم الزنجاني . 

ل 55597 
المواضع ذهب الكلامٌ منها أو تشوّش بسبب رداءة التصوير . 

كُتِبَ عل صفحة العنوان : ( بسم الله الرحمئن الرحيم . كتاب « خلاصة المختصر 
ونقاوة المعتصر » جمعه الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي رحمة الله 
غلية )اي 00 

ويبدأ الكتابُ بقول المصنف : ( بسم الله الرحملن الرحيم » وبه أستعين » 
أستخيرٌ الله تعالئ في تحرير « مختصر الْمَرَنِيٌ » وترتيبه وتهذيبه وتبويبه » وأنا بحمد الله 
تعالئ مؤثر ومقدم » وَعلك كبن متحت والهامضل وتسلى ولما يساعد به التوفيق 
ويجري به التقديدُ فيما أقصده من التحرير مذعنٌ ومُسَلّم ) . 

وتختم هلذه النسخةٌ بقوله : ( والخامس : إن أسلمت أمّ ولد النصراني حيل بينها 
ربد ؤدن شيا رمفب لنتزن جاه د كلق مون 6و إنتناكد طنث 
بموته » والله أعلم بالصواب ) اه 

وبعد ذلك بين الناسخ سنة نسخه فقال : ( تم كتابُ ٠‏ خلاصة المختصر » بحمد الله 
وحسن توفيقه علئ يدي صاحبه محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الزنجاني » 
في محرّم سنة ثمانٍ وتسعين وخمس مئة هجرية » حامداً ومصليا » والحمد لله رب 


دنا 


العالمين » والصلاة والسلام علئ نبيه محمد وآله أجمعين ) . 

وبعد قراءة هلذه النسخة ومقارنتها بالنسخة الثانية. . تبيّن أن في هنذه النسخة سقطأً 
في مواضع ظاهرة » وهي كالاتي : 

أولاً : من قوله : ( الله عليه بِحُّين ) من ( كتاب صلاة المسافر ) إل قوله : 
( عليهم بوجهه ) في الكلام علئ سنن الجمعة قبيل الباب الثاني من ( كتاب الجمعة ) . 

ثانياً : من النظر الثاني في صدقة الفطر إلئ قبيل النظر الثالث من ( كتاب الصوم ) 

ثالثاً : أواتل ( كتاب القَسْم والنشوز ) إل أواخر المسألة الثالثة من الركن الثاني من 
( كتاب الخلع ) . 

. النسخة الثانية » وهى ي المرمورٌ إليها في هامش التحقيق ب ( ب) : فضورة هن 
مكتبة المسجد الأقصيئ » وتقع هلذه النسخة في ( 170 ) ورقة مكتوبة بخط نسخي 
واضح جداً » أما ناسحُها وتاريخ نسخها. . فستأتي الإشارة إليه . ' 

كيت علزل صفبحة العنوان + ( كتاب ‏ خلاصة المختصر » تصنيف الشيخ الإمام 
الأجل العالم الزاهد زين الدين حجة الإسلام قدوة الأمّة شرف الشريعة قامع البدعة 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالئ قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه ) . 

ويبدأ الكتابٌ بقول المصنف : ( بسم الله الرحملن الرحيم » ربّ وفق » 
أستخير الله تعالئ فى تحرير « مختصر المزنى » وترتيبه وتهذيبه وتبويبه » وأنا بحمد الله 
تعالئ مقدم ومؤثر وعلئ نبيه محمد وآله مصلّ ومسلم » ولما يساعد به التوفيق ويجري 
به التقدير فيما أقصده من التحرير مذعن ومسلم » » أمّا آخرُ هنذه النسخة. . فساقط كما 
سيأتي بيانه . 

وفي مصورة هلذه النسخة وعلئ صفحة مستقلة منها ظهر اسم ناسخ وسنةٌ نسخ وهو 
قوله : ( وكان الفراعٌ من هذه في نهار السبت المبارك في أواخر شهر مخرم الحرام 
المبارك علئ يد أفقر العباد وأقلّهم للتقوئ زاد الراجى عفو ربه الغفور الأستاذ الفقير 
السيد عمر بن الشيخ محمد الصباغ عفا الله عنه » تمت في سنة ١١17‏ ) اه 
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ولا أجزم بأن هنذا كلام ناسخ « الخلاصة » إذ اسقط الواقع في آخر صفحة من 
الكتاب يمنع الجزمٌ بأن هنذا كلام ناسخ « الخلاصة » فقد يكون الكلامٌ لناسخ غيرها 
مما قد اتصل بها من الكتب » والذي يزيد التوقف أنه قد يظهر للقارىء فرق يين خط 
نسخ « الخلاصة » مع الخط المكتوب فيه كلام الناسخ . بالإضافة إلى أن بعض 
المهتمين والمشتغلين بدراسة المخطوطات وتحقيقها أشار إلئ أن خط نسخ ( نسخة 
المسجد الأقصي ) خط قديم » أقدم من التاريخ الظاهر علئ آخر ورقات المصورة ‏ 
والله أعلم . 

وبعد قراءة هلذه النسخة ومقارنتها بالنسخة التركية سابقة الذكر. . تبيّن أن في هلذه 
النسخة المقدسية سقط في مواضع ظاهرة » وهي كالاتي : 


أولاً : من قوله : ( غسل اليدين مع المرفقين ) في كيفية الوضوء وهو الباب الثالث 
من ( كتاب الطهارة ) إل قوله : ( وليكن المؤذن غير الإمام ؛ لنهي حكي فيه إن 
صحّ ) في صفة الأذان والمؤذن وهو الباب الثاني من ( كتاب الصلاة ) وبذلك يكون 
أكثر ( كتاب الطهارة ) ساقطاً من هلذه النسخة . 

ثانياً : من قوله : ( لا بعتق الأم ) في الحكم الثاني من النظر الثاني في ( كتاب عتق 
أمهات الأولاد ) إلى آخر الكتاب » وهو نحو نصف صفحة من المخطوط . 

ومن الملاحظ عند المقارنة بين النسختين : أن النسخة التركية أحسنْ في الجملة من 
النسخة المقدسية ؛ وذلك من حيثٌ : سلامة اللغة أولا ؛ فقد وقع في مواضع كثيرة من 
( ب ) أخطاء نحوية وإملائية خلت عنها (أ) » وسلامة التركيب ثانيآً ؟ فقد وقع في 
مواضع من ( ب ) عباراتٌ يشكلٌ فهمها أو يحسن التعبير بخلافها » فوجدث كثيراً من 
هلذه المواضع في ( أ ) أقربَ إلى الفهم وسلامة التركيب منها في ( ب ) . 


3 فد فن 
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2 د 7 2 
تق تحقِيق الصَّوَالتَليْقْعَليَه 


أولاً : اعتمدثٌ في تحقيق نص « الخلاصة » على النسختين متقدمتي الذكر » 
وسلكث في التحقيق طريقة النصٌ المختار ٠‏ وهي عندي أولى وأحسن من اعتماد نسخْد 
تكون أصلاً في كل كلمة وتركيب ثم إثبات الفوارق من غيرها ؛ لأنه كما ظهر 
بالتجربة : أن هلذه الطريقة من شأنها أن تفسدَّ كلام المصنفين وتقطعه وتغيره مع وقوف 
الباحث على ما هو الصواب من النسخ الأخرئ ؛ والأصلُ فيمن أراد تحقيقٌ كتاب أن 
يجتهد طاقته في إظهار النصّ المحقق كما أراده مؤلفه » وبطريقة أسهل تناولاً 
للقارىء » فلا أدري ما هو السببٌ الحاملٌ. على التزام بعض الباحثين لإثبات ما هو 
ظاهرٌ الخطأ في متن الكتاب الذي يظهرٌ أنه من خطأ النساخ . ثم يقوم بإثبات ما هى 
الصوابُ في هامش الكتاب , والذي قد لا يَطْلِع عليه القارىء أصلاً ؟! 

ثانياً : أثبثٌ الفوارق المهمة بين النسختين » وأعرضتٌ عما لافائدة لذكره » ومن ذلك : 

-١‏ صيغةٌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وصيمٌ الترضي والترحم على 
الصحابة والعلماء » فتارة تثبتها نسخة ولا تثبتها أخر ٠‏ وتقع في نسخة بصيغة وفي 
أخر بصيغة ثانية » فأئبتُها متئ وُجدتها بالصيغة الأكمل » ولم أشرْ إلئ ذلك . 

"- قول ( والله أعلم ) وما شاكله » إذا وُجِدَّ في نسخة. . أثبته دون الإشارة إلئ ذلك . 

- وقع في كثير من الكلمات الإشارةٌ بالمذكر إلى المؤنث كقوله : ( فجاءت 
المسائل متبددة النظام يفتقر كل واحدة. . . ) هلكذا وقعت في نسخة ( يفتقر ) » وفي 
النسخة الثانية ( تفتقر ) وهي الأنسب ٠‏ فأثبت المناسب من ذلك . 

4- وقع اختلافٌ بين النسختين في تقديم بعض الكلام علئ بعض كقوله : ( فروع 
. ثلاثة ) أو( ثلاثة فروع ) فأثبثٌ من ذلك ما في ( أ) غالبا . 

5- وقع التعبيرٌ تارة ب ( إن ) بدل ( إذا ) و( لو ) وبالعكس » فأثبثٌ من ذلك ما في 
)غالبا . 
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الراك ني مراف كر اختلافٌ في إثبات ( الواو ) بدل ( الفاء ») وبالعكس قبل 
( إن » إذا » لو + أما ) فأئ بيب المناسب من ذلك لل . » فما كان يُرادِ منه الابتداء أو 


مجرد العطف والتعداد. . أثبيثٌ فيه ( الواو ) » وما كان يُراد منه التفريع . . أَنْبثٌ منه 
( الفاء ) ولم أشِرْ إلئْ ذلك ؛ لما فيه من التطويل . 

- وقع في نسخَةٍ إثيابثُ لفظ ( الركن الأول » الفصل الأول ) ونحو ذلك وأسقطت 
لنسخةٌ الثانيةٌ لفظ ( الركن والفصل ) واكتفت ب ١‏ الأول ٠‏ الثاني ) فأئبثٌ اللفظي: 
هكذا( الركن الأول الفصل الأول ) 

ثالثاً : عزو الآيات الكريمة ٠‏ وخيجت الأجاديثٌ الشريفة مع الحكم عليها غالباً 
من كلام المحدثين والحفاظ . 

رابعاً : ترجمث للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عدا الأثمة الثلاثة : ( أبو حنيفة 
ومالك والشافعي ) . 

خامساً : ضبطتٌ المواذ ضع التي قد تشكل على القارىء . 

سافنا © وضع م المصطلحاتٍ الفقهية في الكتاب » مع بيان تعريفات الأبواب 

سابعاً : بِيّنْثُ معاني كثير من الكلمات اللغوية غير المشهورة وذلك بالرجوع إلى 

ثامناً : عزوت ما يذكره المصنفٌ عن الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله إلى 

تاسعاً : اجتهدث طاقتي في توضيح ماقد يُشكل أو يصعب فهمّه من مسائل 
الكتاب ع وذلك بالرجوع إلِئْ كتب المذهب من المتون والشيروج والحواشي ٠‏ حتئ 
مدنو يات ب كد ات أي شري أ ووابو او بريه الما :»ا 
هو أوضحٌ وأسهلٌ مِن عبارة « الخلاصة » . 

عاشراً : : اعتمدث كلام الشيخين النووي والرافعي أصلاً في الحكم على ما يذكره 
الإمامٌ الغزالي من الأقوال والوجوه وما يصححه منها ؛ لما هو مقررٌ من أن الشيخين 











ا 


هما خاتمةٌ محرري مذهبنا » وقولّهما وترجيخهما هو المعوّل عليه » واعتمدثٌ في ذلك علئ 
مراجعة كتب الشيخين كه الشرح الكبير » وه الروضة » و« المجموع » و« التتهاج ريع 
شروحه ك « تحفة المحتاج » لابن حجر الهيتمي و مغني المحتاج » للخطيب الشربيني . 

وقد نبين أثناءً البحث في مسائلٌ كثيرة اعتمد الشيخان فيها قولاً مخالفاً لما عليه قولٌ 
الغزالي في « الخلاصة » » وقد نبهث على ذلك . 

الحادي عشر :.قمث في مواضع بمقارنة ترجيح يح الغزالي في « الخلاصة » بما رجّحه 
في « الوجيز » . وقد وجدثُ خلافاتٍ في الترجيح بين الكتابين في مسائل نصصتُ 
عليها في التعليق . ٠‏ 

الثاني عشر : تعرضثٌ لذكر خلاف المذاهب الثلاثة في كثير من المواضع . 

الثالث عشر : زدثٌ كثيراً من الأدلة ‏ سواء المنقولة والمعقولة ‏ في مواضع من 
الكتاب . 

الرابع عشر : اعتنيث ببيان الضوابط والشروط في كثير من مسائل الكتاب . 

وفي الختام : فهلذا جْهْدٌ المقل بتوفيق الله تعالئ » فإن أصبتُ.. فمن الله 
سبحانه » وإن طغئ قلمي. . فمني ومن الشيطان . 

ولا يفوتني أن أَذْكرَ فضلَ أهل الفضل عليّ » سيدي وسندي ومُرَبِيَ العالم الجليل 
والعارف البركة النبيل الداعي إلى الله تعالئ أبي سهل نوح حاميم كلر » من لا تزال 
بركاث توجيهاته وتوجهاته علي ظاهرة » حَرّسه الله من كل ذي شر » وسيدي الفقيه 
المحقّق ملاذ الطالبين » وعمدة المُفْتين الشيخ محمد بن علي الخطيب الأنصاري 
اس م ا و 

من أحيلٌ ثواهما على الكريم الماجد » ومن أجل على الغنيّ اليتبخ 

هنذا وأسأل الله تعالى النفع والقبولَ وغفران في 0 ومشايخي وأحبابي 
والمسلمين. ببركة حَجَّة الإسلام » آمين » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


خخ 
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7 7 
جسم الما العَرَالي 
وفيها سبعة مباحث : 

المبحث الأول : اسمه » ونسبه . 

المبحث الثاني : مولدٌه » وأسرته . 

المبحث الثالث : طليّه للعلم » وتصدرّه للتدريس والتأليف » ورحلاته . 
المبحث الرابع : شيوخة : 

المبحث الخامس : تلامذته . 

المبحث السادس : وفاته » وثناء العلماء عليه . 
المبحث السابع : تصانيفه . 


>37 


المبحث الأول : اسمة > 0 


5-4 


هو الإمامٌ الجليل حجةٌ الإسلام أبو حامد محمد بن محمدٍ بن محمدٍ بن أحمد 
الطُوسييٌ العَرَّالينُ الشافعييٌ الأشعريٌ . 

فالطُوسِيّ : : نسبة إلى طوس ء وهي بلدٌ من أعمال نيسابور » كانت بلدَ علم 
وفضّلٍ » خرج منها أئمةٌ كثيرون في شتى العلوم الإسلامية . 

العَزالي : اختلفوا في نسبته عل ثلاثة أقوال بيّنها العلامةٌ الزبيدي في شرحه عل 
« الإحياء »”'' وهي : 


الأول : نسبة إلى العزّل الذي هو حرفة والده رحمه الله » فتكون الزاي علئ هنذا 
مشدّدة » وهلذا هو المعروف كما قال الإمام النووي نقلاً عن ابن الأثير . 

الثاني : نسبة إلئ قرية بطوس تدعئ غزالة ».كما قد كي عن الإمام الغزالي 
نفسه » وجزم به المَيُومي في « المصباح المنير ”” ء فتكون الزاي مخففة » ونقل عن 
حفيد الغزالي أنه قال : ( أخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا » وإنما هو مُحْمّف نسبة إلى 
غزالة )اه 

الثالث : نسبة إل غزالة بنت كعب الأحبار . 

7 للا 


)2 اذا ترجمة الإمام الغزالي في : « الطبقات الكبرئ » للتاج السبكي (7520-1941/167 ) و2 طبقات 
الشافعية » لابن قاضي شهبة )701-75٠/١(‏ و« البداية والنهاية » لابن كثير ( 200714 
وة تبيين كذب المفتري "6 للحافظ ابن عساكر ( ص 707794١‏ ) وه شذرات الذهب »© لابن العماد 
الحنبلي ( 5/ 17-٠١‏ ) وه إتحاف السادة المتقين » للزبيدي ( 57-7/١‏ ) وه رجال الفكر والدعوة في 
الإسلام » لأبي الحسن الندوي ( لاه 5 ") وغيرها . 

(؟) انظر : « إتحاف السادة المتقين 4( ١8/١‏ ) . 

(*) انظر : « المصباح المنير ؟ مادة ( غزل ) . 

: (4) إتحاف السادة المتقين ( 18/١‏ ) . 


)م 


هلذا وقد اشتّهر بهنذه النسبة ‏ أعني الغزالي ‏ عددٌ من العلماء » منهم : الإمامٌ 
أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي عد حجة الإسلام » والإمامٌ أبو الفتوح أحمد بن 
محمد الغزالي أخو حجة الإسلام » وستأتي ترجمتهما في أسرة الغزالي » والإمامٌ الفقيه 
أبو منصور عبد الباقي بن محمد الغزالي”"' . 

الشافعي : نسبة إلئئ مذهبه الفقهي الشافعي الذي كان منتشراً أكثر من غيره في بلاد 
طوس وإقليم نيسابور . | 

الأشعري : نسبة إلئ طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري”" رحمه الله في عقائده 
التي قرّرها علئ مذهب أهل السنة والجماعة » والتي اعتقدها جماهيرٌ العلماء » قال 
تاج الدين السبكي : ( وهؤلاءٍ الحنفيةٌ والشافعيةٌ والمالكيةٌ وفضلاءً الحنابلة - ولله 
الحمد ‏ في العقائد يدّ واحدةٌ ؛ كلهم علئ رأي أهل السنة والجماعة » يدينون الله 
تعالئ بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله ) اه" 


المبحث الثاني مولده 3 وأسرثه 

أما مولده رضي الله عنه ورحمه. . فكان بطوس سنة ( 6 ها)ء وعاش هناك 
سنواتٍ قليلةً في ظلّ والده » فلما حضرت والدّه الوفاة. . وَضَّئْ بالغزالي وأخيه أحمد 
إلن صديق له متصوّف وقال له : إن لي تأسفا عظيما علئ تعلم الخط » وأشتهي 
استدراك ما فاتني في ولديّ هلذين ٠»‏ فَعَلّئْهما ولاعليك أن تُنْفِدَ في ذلك جميع 
ما أخلفه لهما . 

فلما مات الوالدٌ أقبل الرجلّ علئ تعليمهما حتئ فنى مال أبيهما اليسيرُ » وكان 
الرجل فقيراً لا قدرة له على النفقة عليهما » فأرشدهما إلى اللجوء إلى مدرسة يقتاتان 


. ) 1437/17 ( انظر ترجمته في : « الطبقات الكبرئ » للسبكي‎ 6١( 

(1) هو إمام المتكلمين وناصر أهل السنة والجماعة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
( +477 اه ) كان من أثمة المعتزلة » ثم شرح الله صدره إلى اتباع الحق فانتقل إلئْ مذهب أهل 
السنة ونصره ورد بدع الغالين والمخالفين » له مصنفات كثيرة » منها :2 اللمع » » و« مقالات 
المسلمين 4 + وغيرهما . انظر : « الطبقات الكبرئ » ( */ /1 7503276 )1 . 

() انظر : ١‏ معيد النعم ومبيد النقم © للسبكي ( ص 78 ) . / 
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منها » ففعلا ذلك ٠»‏ قال تاج الدين السبكي : ( وكان هو السبب في سعادتهما وعلوٌ 
درجتهما » وكان الغزالي يحكي هلذا ويقول : طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلآله )20/2 


وأما أسرثه : 
فوالدُه : وهو محمد بن محمد الغزالي”" » كان رجلاً صالحاً يتردّد عل مجالس 
العلم » ويطوف على المتفقهة » ويجالسهم ويخدمهم ويحسن إليهم » وينفق عليهم 
بما يمكنه » وكان إذا سمع كلام الفقهاء. . بكئئ وتضرّع وسأل الله أن يرزقه ابنآً ويجعله 
فقيهاً » وكان يحضر مجالس الوعظ . فيبكي ويسأل الله أن يرزقه ابناً واعظاً » 
فاستجاب الله دعوتيه فصار ابئه أبو حامد فقيه عصره » وابنه أحمد واعظٌ زمانه » وكان 
رحمه الله رجلاً فقيراً لا بأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف . 
وعمّه : هو الإمامٌُ الكبير أبو حامد أحمد بن محمد بن محمد الغزالي”" » وهو عمٌ 
حجة الإسلام:ويميزون يتنا فيقولون في التعع : الخزالي القديم أو الكبير أو الخاضي+ 
تفقه على الأستاذ أبي طاهر ااي إمام أصحاب الحديث وفقيههم ومفتيهم في 
نيسابون 4 واشتهر الغزالي الكبير حت أذعن له الفقهاء » له تصانيف في المذهب 
والخلاف والجدل » توفي في طابران طوس سنة ( 410ه ) . 
وأخوه : هو الإمام الشيخ أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي”' » كان واعظاً 
صوفياً عالماً عارفاً » طاف البلاد وخدم الصوفية » وتفقه ثمّ غلب عليه التصوف 
والوعظ . 


. ) ١197/5 ( الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : « الطبقات الكبرئ » (10/ 195-191 ) . 

(9) انظر ترج الحايق وجلا الاح ).واكاك الخافية ٠‏ لابروكاعي م101 000 
(55ذر). 

(5) هو الشيخ الإمام الفقيه أبو طاهر محمد بن محمد مَحْمِش الرَّّادي (711-١41ه)ء‏ كان إمام 
المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه » وكان أديباً عارفاً بالعربية » له كتاب في الشروط . انظر : 
« الطبقات الكبرئ » .)17١١-١98/5(‏ 

(6) انظر ترجمته في : « الطبقات الكبرئ »© (50/ 27-5٠9‏ ) . 


خرج من بلده إلى العراق ودخل بغداد » وعقد مجلس الوعظ وازدحم عليه 
الناس » ودوّن مجالسه صاعدٌ بن فارس اللبان ببغداد فبلغت ثلاثة وثمانين مجلساً في 
مجلدين » ودرّس بالمدرسة النظامية نيابة عن أخيه حجة الإسلام لما تزهد وتركها » 
توفى فى حدود سنة ( 07١‏ ه ) . 

قال ابن النجار”'' في وصفه : ( من أحسن الناس كلاماً في الوعظ وأرشقهم عبارة » 
مليح التصرف فيما يورده » حلو الاستشهاد » أظرف أهل زمانه وألطفهم عبارة ) اه 

له من التصانيف : اختصار الإحياء » في مجلد سماه ١‏ لباب الإحياء » » 
و« الذخيرة في علم البصيرة » » وغير ذلك . 

أولاده : لم يُعقب الإمامٌ الغزالي إلا البنات”"' » كما ذكر ذلك الإمامٌ أبو الحسن 
الفارسي”" عَضْريٌ حجةٍ الإسلام » وقد وقع في « المصباح المنير »226 ذكرُ بنتِ من 
هلؤلاء واسمّها ست النساء » ولم أقف على اسم غيرها من بناته رَحمّ الله الجميع . 


المبحث الثالث : طلبه للعلم 3 وتصدره للتدريس والتأليف 2 ورحلاته 
كان أوَّلُ طلبه ببلده طوس ٠‏ فقرأ فيها طرفاً من الفقه على الإمام أحمد بن محمّد 
الرَاذكاني”*؟ » ثم سافر إلئ جُْجان » فقرأ على الإمام أبي نصر الإسماعيلي”' » وعلقٌ 





) هو الحافظ الكبير الثقة محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجاز البغدادي ( 8/اه751ه‎ )١( 
» رحل رحلة واسعة إلى الشام ومصر والحجاز وأصبهان ومرو وهراة ونيسابور » له.: « تاريخ بغداد‎ 
فجاء في ثلاثين مجلداً دالاً على سعة حفظه وعلو شأنه » وله مصنف حافل في‎ ٠» ذيل به على الخطيب‎ 
مناقب الشافعي رضي الله عنه » وتصانيف أخر كثيرة في السئن والأحكام وغيرها . انظر : « الطبقات‎ 
. ) 19-948/8(» الكبرئ‎ 

(؟) الطبقات الكبرئ 5١١/50‏ ) . 

(9) هو الإم'م الحافظ أبو الحسن عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي النيسابوري ( 574-410ه ) كان إماماً 
حافظاً محدثاً لغوياً فصيحاً ماهراً بليغاً » له : « السياق » في تاريخ نيسابور » وكتاب « مجمع 
الغرائب » في غريب الحديث ٠‏ وكتاب ١‏ المفهم لشرح صحيح مسلم ؛ . انظر ١:‏ الطبقات الكبرئ » 
لا الا "الا ). 

(4) انظر : « مختار الصحاح » مادة ( غزل ) . 

(6) ستأتي ترجمته في شيوخ الغزالي . 

(1) ستأتي ترجمته في شيوخ الغزالي . 


7١ 


عنه « التعليقة 06 » ثم رجع إلئ طوس ٠‏ وهو في طريقه قُطعت عليه الطريقٌ فأخذت 
منه « التعليقة » ثم ردت إليه . 

وقد حكى الإمامٌ الغزالي هنذه الحادثة فقال : قُطعت علينا الطريقٌ » وأخذ 
العيّارون جميح ما معي ومضوا » فتبعتهم ٠‏ فالتفت إليّ مقدّمُهم هم وقال : ارجع ويحك 
وإلا هلكت . فقلتٍ له : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد عليّ تعليقتي فقط ؛ 
فما هي بشيء تنتفعون به » فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتبٌ في تلك 
المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها » فضحك وقال : كيف تدعي أنك 


عرفت علمها وقد أعلناها ميك » فتسجردت من معركتها ويقيت بلا علم ؟1.+ ثم أمر بعض 
أصحابه فسلّم إلى المخلاة . 


قال الغزالي : فقبلت : هنذا مستنطقٌ أنطقه الله ؛ ليرشدني به في أمري » فلما 
وافيتِ طوس . . أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتئ حفظت جميع ما علقته ' 

٠. -.‏ 4 5 عه زفق 
وصرت بحيث لو قطع عليّ الطريق. . لم أتجرد من علمي” '' . 

ثْمّ بعد ذلك رحل إلى نيسابور » ولازم إمامٌ الحرمين”" حت برع في المذهب 
. والخلاف والجدل والأصلين والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة ‏ وأحكم كل ذلك ؟ 
وتصدي للتأليف في هلذه الفنون » ومباحثة أهلها » والرد علئ مبطليهم » حت صَنَّفِ 
٠. ٠.‏ 2 
في كل فن منها كتبا . 

وقد وصفب الفارسي حال الغزالي في نيسابور يومئذ. فقال : ( ثم قدم نيسابور 
مختلفاً إل درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس ., وَجدَ واجتهد حتئ 
تخرّج عن مدة قريبة » وير الأقران » وجمل القرآن » وصار أنظرٌ أهل زمانه وواحدّ 
أقرانه في أيام إمام الجرمين » وكان الطلبة يستفيدون منه » ويدرس لهم ويرشدهم 2 


لَك مأخوف ةا التعينبوهر الخرح والترضيع ضيح يج » وقد يسميه الشافعية « الإملاء » وهو أن يقعد عالم .وحوله 
تلامذثه بالمحابر والقراطيس ٠‏ فيتكلم العالم بمافتج الله سيجانه عليه في العلم » .ويكتيه التلامذة فيصير 
كتاباً . انظر : « جاشية الجلامة الفاداني » على « المواهب السنية في القواعد البقهية 6( 98/١‏ ) , 
(0) الطيقات الكيرئ ١99/52‏ ) . 


(*)6 ستأتي ترجمته في شيوخ الغزالي . 


ين 


ويجتهد في نفسه 3 وبلغ الأمر به إلئ أن أخذ في التصنيف 2 وكان الإمام مع علو درجته 
وسمو عبارته وسرعة جريه في النطق والكلام لا يصغي نظره إلى الغزالي ؛ ستراً لإنافته 
عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع )”2 . 


وبقي بنيسابور إل أن مات شيحُه إمامٌ الحرمين » فخرج إلى الوزير نظام الملك”© 
بالمعسكر ؛ إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم ٠‏ فناظر الأئمة وقهرٌ الخصوم واعترفوا 
بفضله ٠»‏ قال الإسنوي : ( فوقع للغزالي أمورٌ تقتضي علوٌ شأنه من ملاقاة الأئمة 
ومجاراة الخصوم اللد » ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار » فأقبل عليه نظام الملك 
وحلّ منه محلاً عظيما » فعظمت منزلته وطار اسمه في الآفاق » ونُدب للتدريس 
بنظامية بعد د36 . 

فقدم حجةٌ الإسلام بغداد سنة ( 584 ه ) ودرّس بالنظامية©2 وسله إذ ذاك أرب 
وثلاثون سنة ٠‏ معظما في أهلها » تضرب به الأمثال » وتشدّ إليه الرحال . 

يقول الفارسي في وصف ذلك : ( حتيل أدّت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى 
بغداد للقيام بتدريس المدرمة الميمونة النظامية بها » فصار إليها » وأعجب الكل 
بتدريسه ومناظرته » وما لقي مثل نفسه ٠‏ وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق » ثم 
نظر في علم الأصول ‏ وكان قد أحكمها ‏ فصَّدّف فيه تصانيف » وجدد المذهب في 
ودرجته في بغداد جتن كانت تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة )© . 





وجحضر عنده رؤوس العلماء » وكان. ممن حضر عنده أبو ال 





. ) 7197959١ تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 

(؟) هو الوزير الكبير العالم العادل نظام الملك أبو علي الجسن بن علي الطوسي ( ١8‏ ٠-440ه‏ ) يالغ إمام 
الحرمين في وصفه وبيان مجاسنه وعدله.» كان يجمع العلماء ويجالسهم ٠‏ وبنئ ل مدارس كثيرة في بلاد 
عدة كبغداد والبصرة والموصل وبلخ ونيسابور وهراة وأصبهان ومرو .وغيرها . انظر : ١‏ الطبقات 
الكبرئي 2( 54/ 7789094 ) . 

(29)؟ شذرات الذهب< )١١/5‏ . 

(5) اسم المدرسة التي ببغدادٍ ٠‏ منسوية إلى بانيها الوزير نظام الملك آف الذكر . 

(©) تبيبن كذب المفتري ( ص797 ) , 


اونا 


اي 7 

ثم عزفت نفسّه عن التقدّم والجاه » فترك كل ذلك وقصد بيت الله الحرام ؛ فخرج 
حاجاً في ذي القعدة سنة ( 584 ه ) واستناب أخاه أحمد في التدريس . 

ثم في سنة (489ه ) دخل دمشق وجلس فيها أيامآً يسيرة » ثم توجه إلى بيت 
المقدس فجاور به مدّة » ثم عاد إل دمشق واعتكف بالمنارة الغربية بالجامع الأموي 
مدة » وكان رحمه الله يكثر الجلوس في زاوية الإمام الكبير الشيخ نصر المقدسي”") 
بالجامع الأموي التي صارت تعرف بعد ذلك بالغزالية ؛ نسبة إليه » وكانت تعرف من 
قبل بالشيخ نصر المقدسي . 

وقد مكث بالشام نحواً من عشرين سنة » وصادف يوماً دخوله المدرسة الأمينية 
العُجْبَ » ففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد » فدخل مصر ثم توجّه إلئ الإسكندرية 
وأقام بها مدة » وطاف بغيرها من البلدان » يزور المشاهد » ويروض نفسه ويجاهدها 
جهاد الأبرار » ويكلفها مشاق العبادات بأنواع القرب والطاعات . 
وقد قصّل الإمامٌ الغزالي في كتابه « المنقذ من الضلال » حال التحول والانتقال 
الذي وقع له بين علوم الظاهر وأحوال الباطن » وهلذا طرف مما قاله فيه : ( ثم إني لما 
فرغت من هلذه العلوم. . أقبلت بهمتي عل طريق الصوفية » وعلمت أن طريقتهم إنما 
تتم بعلم وعمل » وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة وصفاتها الخبيثة » حتئل يتوصل بها إلئْ تخلية القلب عن غير الله تعالئ 
وتحليته بذكر الله. . . فعلمت يقينآ أنهم ‏ أي الصوفية ‏ أرباب الأحوال لا أصحاب 
الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته » ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 
() البداية والنهاية ( ١1/5/١5‏ ) . 
(؟1) هو الشيخ الإمام الفقيه أبو الفتوح نصر بن إبراهيم المقدسي ( ت ٠ه‏ ) كان زاهدا جامعاً بين العلم 

والدين » له : كتاب « الانتخاب الدمشقي »© » وكتاب ١‏ الحجة على تارك المحجة » » و١‏ التهذيب »© . 

انظر : « الطبقات الكبرئ » ( 70١/6‏ ) . 
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بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها 
والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمانٌ يقينٌِ بالله تعالئ 
وبالنبوة وباليوم الآخر» فهمذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي لا بدليل 
معين مجرد » بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . 

وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوئ » وكف النفس 
عن الهوئ ٠‏ وأن رأس ذلك كله : قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلئ دار الخلود » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالئ » وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمال » والهرب من الشواغل والعلائق » ثم لاحظت أحوالي ؛ 
فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب » ولاحظت أعمالي ‏ وأحسنها 
التدريس والتعليم ‏ فإذا أنا فيها مقبل علئ علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة » 
ثم تفكرت في نيبتي في التدريس ؛ فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالئ » بل باعثها 
ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت ٠»‏ فتيقنت أني علئ شفا جرف هار » وأني قد 
أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال » فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بَعْدّ على 
مقام الاختيار » أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً . 
وأحل. العزم يوماً » وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرئ » لا تسبق لي رغبة في طلب 
الآخرة بُكرةً » إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملةً فيفترها عشية » فصارت شهوات 
الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام » ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل. . . 
فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار » ثم يعود الشيطان. . . 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريب من ستة أشهر » أولها 
رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة » وفي هلذا الشهر جاوز الأمرُ حدّ الاختيار إلى 
الاضطرار ٠‏ إذ أقفل الله علئ لساني جتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن 
أدرس يومآ واحداً تطييبآً لقلوب المختلفة إِلتَ''' » فكان لا ينطلق لساني بكلمة 
واحدة » ولا أستطيعها ألبتة. . . 

ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري. . التجأت إلى الله تعالى التجاء 


و 


المضطر الذي لا حيلة له » فأجابني الذي يجيب المضطر إِذا دعاه » وسهّل علئ قلبي 
الإعراضَ عن المجاه والمال والأهل والولد والأصحاب » وأظهرت عزمً الخروج إلى 
مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام. ... ففارقت بغداد » وفرقت ما كان معي من المال » 
ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال... ثم دخلت الشام وأقمت به قريباً من 
ستتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة » والرياضة والمجاهدة ؛ اشتغالا بتزكية النفس 
وتهذيب الأخلاق » وتصفية القلب لذكر الله ثعالئ كما كنت عحصلته من كثب 
الصوفية. . . ثم رحلث منها إلئ بيث المقدس . . . 

ثم تحركت فيّ ذاعيةٌ فريضة الحبع والاستمدادٍ من بركات مكة والمديئة وزيارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة المخليل صلواث الله وسلامه عليه » 
سرت إلى الحجاز » ثم جذبتني الهممٌ ودعواث الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن 
كنت أبعدَ الخلق عن الرجوع إليه » فآثرثٌ العزلة به أيضا ؛ حرصاً على الخلوة وتصفية 
القلب للذكر . .. وذمث عل ذلك مقدار غشر سنين » والكشمة لي في أثناء هلله 
الخلوات أمورٌ لا يمكن إحصاؤها واسقصاؤها » والقدرٌ الذي أذكره لينتفع به : 

أني علمتٌ قينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالئ خاصة ٠‏ وأن سيرئهم 
أحسنٌ السير » وطريقهم أصوبٌ الطرق » وأخلافهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل 
العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين علئ أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيك من 
سيرهم وأخخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه. . لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإن جميم حر كاتهم 
وسكناتهم » في ظاهرهم وباطنهم : مقتبسة من نور مشكاة الثبوة » وليصس وراء ثور 
النبوة عل وجه الأرض نور يستضساء به . 

وبالجملة : فماذا يقول القائلون في طريقة طهارثها ٠‏ وهي أولٌ شروطها تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالئ ٠‏ ومفتاحها الجاري منها يجرى التحريم من الصلاة 
استغراق القلب بالكلية بذكر الله » وآخرها الفناء بالكلية في الله » وعلى الجملة : 
ينهي الأمر إلَىْ قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول 0 وطائفة الأتحاة ٠‏ وطائفةٌ 
الوصول ٠‏ وكل ذلك خخطأ )217 , ٍ 


(1) المنقذ من الفملال ( صى 1-54 ) : 












َم 


ثم ذكر رضي الله عنه ورحمه أنه خرج عن عزلته وخلوته إلئ نفع الناس 
وإرشادهم ؛ لما رأئ من ضعف إيمان أصناف الخلق لأسباب كثيرة » فقال بعد كلام 
طويل : ( فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ٠‏ فاتفقوا على 
الإشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية » وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين 
كثيرة متواترة تشهد بأن هلذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه علئْ رأس هلذه 
المئة » فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظن بسبب هلذه الشهادات » وقد وعد الله 
سبحانه بإحياء دينه علئ رأس كل مئة » ويسر الله الحركة إلئ نيسابور للقيام بهنذا المهم 
في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة » وكان الخروج من بغداد سنة ثمانٍ وثمانين 
وأربع مئة » ويلغت العزلة إحدئ عشرة سنة )290 , 

قال الفارسي بعد سرد رحلاته وعلو علمه وجاهه : ( وتفكر في العاقبة » 
وما يجدي وما ينفع في الآخرة » فابتدأ بصحبة الفارَّمّذي”'؟ وأخذ عنه استفتاح 
الطريق » وامتثئل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات ٠‏ والإمعان في 
النوافل » واستدامة الأذكار » والجد والاجتهاد ؛ طلباً للنجاة » إل أن جاز تلك 
العقبات وتكلف تلك المشاق ) اه 


ثم رجع بعد ذلك إلى بغداد وعقد بها مجلسَ الوعظ ..وحذّث بكتاب 
« الإحياء » » ثم عاد إلئ خُراسان ودرّس بالمدرسة النظامية”*' » ثم رجع إل طوس ء 
واتخذ مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية بجانب داره » ووزع أوقاته على وظائف من 
ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب » والتدريس لطلبة العلم » وإدامة الصلاة والصيام 
. وسائر العبادات » وكان في آخر أمره مقبلاً علئ حديث المصطفئ صلى الله عليه وسلم 
ومجالسة أهله » ومطالعة « الصحيحين » . 

فكان هنذا حاله رضي الله تعالئ عنه إلئ أن انتقل إلئ رحمة ربه تعالئ ورضوانه . 


. ) 81١-95 المرجع السابق ( ص‎ )١( 

(9) ستأتي ترجمته في شيوخ الغزالي . 

(9) الطبقات الكبرئ  )7١9/5(‏ 

(4) اسم المدرسة التي يخراسان ء متسوبة إل بانيها الوزير نظام الملك آنف الذكر . 


يا 


قال الفارسي : ( وكان له من الأسباب إرثاً وكسباآ ما يقوم بكفايته ونفقة أهله 
وأولاده » فما كان يباسط أحداً فى الأمور الدنيوية » وقد غرضت عليه أموالٌ فما قبلها 
وأعرض عنها » واكتفئ بالقدر الذي يصون به دينه ولا يحتاج معه إلى التعرض لسؤال 


ومنال من غيره ) اه(١)‏ 


. وذكرابن كثير أنه كان يرتزق من النسخ”" . 


المبحث الرابع : شيوخ الغزالي 

تقدم في المبحث السابق ذكرٌ الشيوخ الذين لزمهم الغزالي وأخذ العلم عنهم » وفي 
هلذا المبحث أتر جم لهم ا متختصزة يحي المقام الا فبعضهم - كإمام 
الحرمين ‏ حقيق بأن تفرد ترجمته بدراسة خاصة » وبعضهم لم تنقل كتبٌ التراجم عنهم 
إلا الشيءَ القليل » وهنذه تراجمهم مرتبة علئ ترتيب الأخذ عنهم : 

١‏ الرّادّكاني 7" : هو أبو حامد أحمد بن محمد الطوسي » تفقه عليه الغزالي 
بطوس قبل رحلته إلئ إمام الحرمين . 

"- الإمام أبو نصر الإسماعيلي : ذكره التاج السبكي وغيره”*؟ » قرأ غليه الغزالي 
الفقه في جرجان » وعلق عنه « التعليقة » كما تقدم في الترجمة » ولم أقف علئ ترجمة 
أبى نصر الإسماعيلى . 
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إمام الحَرّمَين الجَوَيني * : هو الإمام شيخ الإسلام البحر المدقق المحقق مالك 
زمام العلوم إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن حيوية الجويني 
النيسابوري » ولد في ١8‏ محرم سنة ( 5١19‏ ه ) ء واعتنل به والده الشيخ أبو محمد 
من صغره » .وأخذ الفقه عنه » والقرآن عن أبي عبد الله الحَبّازي » والأصلين عن الإمام 
)١(‏ الطبقات الكبرئ 711/5 ) . 
(؟1) البداية والنهاية ( ١/5/1١١1‏ ) . 
(*) الطبقات الكبرئ ( ١/5‏ ) ولم أقف له على ترجمة أكثر مما ذكرته . 
(54) المرجع السابق ( 5145 ) و« شذرات الذهب )١١/5(»‏ . 
(5) المرجع السابق ( 187-1100 ) و« طبقات ابن شهبة » ( 714-177١‏ ) و( تبيين كذب المفتري » 

(ص86-58؟17). 


ليكلا 


أبي القاسم الإسكاف الإسفراييني » وسمع الحديث الكثير في صباه من والده. 
وآخرين » وجمع له كتاب ١‏ الأربعين » » وأجاز له الحافظ أبو نعيم » وحَدَّثْ . 
أقعذ مكان والده للتدرينى وسته دون العشرين + وسافر إلئ بغداد يلتقي بالأكابر من 
العلماء يدارسهم ويناظرهم حتىئ شاع ذكره » ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع 
سنين يدرس ويفتي » ويجمع طرق المذهب » ويقبل على التحصيل » ثم عاد إلى 
نيسابور » وكان بالغاً في العلم نهايته مستجمعاً أسبابه » فبنيت له المدرسة النظامية » 
وأقعد للتدريس فيها » وبقي علئ ذلك قريب من ثلاثين سنة » يقعد بين يديه كل يوم 
نحو من ثلاث مئة رجل من الأئمة ومن الطلبة ٠.‏ ' 
وقد أدركه قضاء الله المحتوم » فمرض باليرقان وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة 
العتّمة 65 ربيع الاخر سنة ( 41/8 ه ) وهو ابن 094 سنة » وصلىئ عليه ابنه الإمام 
المظفر أبو القاسم . 
اله تصانيف كثيرة » منها : « نهاية المطلب في دراية المذهب » » وه الشامل » » 
و« الإرشاد» . و« الرسالة النظامية» في أصول الدين ». و«البرهان»ء 
و« التلخيص » » وه الورقات » في أصول الفقه » وغيرها . ٠‏ 
5- الفارّمَذي ”2 : هو الإمام الشيخ الزاهد أبو علي ل محمد بن علي 
الفارمذي الطوسي . ولد سنة (/401ه ) » تفقه عل أبي حامد الغزالي الكبير » 
ودخل نيسابور وصحب زين الإسلام أبا القاسم القشيري ٠»‏ وبالغ في الاجتهاد عنده 
حت فتح عليه » ثم عاد إل طوس واتصل بالشيخ الزاهد أبي القاسم الكرّكاني » 
فصاحبه » وجلس للتذكير وبرع فيه بحيث لم يعهد مثله في التذكير » ثم سافر إلى 
نيسابور وعقد فيها أيضاً مجلس التذكير » ووقع كلامه في القلوب » وصار معظماً عند 
الوزير نظام الملك وكبار نيسابور . 
. قال الفارسي : ( هو شيخ في عصره . المنفرد بطريقته في التذكير » لم يسبق إليها 
في عبارته وتهذيبه وحسن أدبه وملبح استعارته ودقيق إشارته ورقة ألفاظه )”2 . 
)١(‏ الطبقات الكبرئ ( 8/ 7057٠5‏ ).. 
(1) المرجع السابق (700/0) . 


م 


وقال ابن السمعاني : ( كان لسان-خراسان وشيخها وصاحب الطريقة الحسنة من 
الأزهار )20 , 

الإمام أبو سهل محمد بن عبيد الله الحفصي : ذكر الحافظ ابن عساكر أن الغزالي 
سمع منه « صحيح البخاري 76" . 

7 الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الخُوَاري : ذكر الفارسي أن الغزالي سمع منه 
كتاب « مولد النبي صلى الله عليه وسلم » لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني”" . 

"- الإمام الحاكم أبو الفتح الحاكمي الطوسي : ذكر الفارسي أنه سمع أن الغزالي 
سمع منه من « سنن أبي داوود » ؛ قال الفارسي : ( وما عثرت علئ سماعه )”44 . 

8 الإمام الحافظ أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الرواسي الطوسي : ذكر الحافظ 
ابن عساكر أن الغزالي سمع منه « الصحيحين »0 . 

المبحث الخامس : تلاميذ الغزالى 

تقدم أن الإمام الغزالي طاف كثيراً من البلاد » واجتمع عليه من الطالبين والعلماء 
الأعداد الكبيرة بحيث يتعذر إحصاؤهم » وفي هلذا المبحث أترجم لعدد ممن لازم 
الغزالي وأخذ عنه العلم . 

١‏ الإمام ١‏ > لحليز الخ لشهيد أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري 
(548-515هه )ء تفقه على الغزالي وبه عرف ٠»‏ وعلئ أبي المظفر الخواقي » وسمع 
الحديث من جماعة كثيرة » كان إماماً مناظراً ورعا زاهداً متقشفاً ٠‏ قتل في شهر 
رمضان . له تصانيف كثيرة » منها : « المحيط في شرح الوسيط » » و الإنصاف في 


( 


. ) 705/6 ( المرجع السابق‎ )١( 
. )70١0/5( (؟) المرجع السابق‎ 
. ) 7١7/50 المرجع السابق‎ 6( 
. ) 7١17/5601 “المرجع السابق‎ )5( 
. ) 516 /56( 'المرجع السابق‎ )6( 
. ) 7777 /١ ( ©» الطبقات الكبرئ ( 0/ 76 ) و# طيقات أبن شهبة‎ )6( 


مع 


مسائل الخلاف » » و« تعليقة » أخرئ في الخلافيات . 

'- الإمام الفقيه الفرضي جمال الإسلام أبو الحسن علي بن المُسَلّم الشُلّمي (ت 
“الاده ) » أحد مشايخ الشام الأعلام » وكان علئ فتاويه عمدة أهل الشام » تفقه على 
القاضي أبي المظفر عبد الجليل المروزي والشيخ نصر المقدسي » ثم لزم الغزالي مدة 
مقامه بدمشق ٠‏ وأمره الغزالي بالتصدر بعد موت الفقيه الشيخ نصر » توفي ساجدأ في 
صلاة الفجر 7" . 

الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرَّنَّي الصوفي 
(47-559هه)ء تفقه عل حجة الإسلام الغزالي وفخر اروم القاشن :كك 
الكثير من تصانيف الغزالي”" . 

5- الإمام أبو عبد الله الحسين بن نصر بن حَميس الجُهّني الكَعْبي المَؤصلي 
(055-55هه)ء تفقه على الغزالي » وولي القضاء ء» له : « منهج التوحيد» » 

حت العريد 1 إوا اترو افيه بنارا طرج العوضع "على ملعك ريازين يزيت 

ود 

5 الإمام خلف بن أحمد » من أصحاب الغزالي » وتوفي“قبله » وقد علق عن 
الغزالي ١‏ تعليقة »9 . 

الإمام القاضي أبو الوفا رستم بن سعد بن سلمك الخُواري ء ورد بغداد أيام 
الغزالي » وتفقه عليه" . 

'- الإمام المحدث أبو الحسن سعد الخير بن محمد الأنصاري المغربي الأندلسي 
(ت١4ده‏ ) . رحل إلئ أن دخل الصين » وركب البحر وقاسى المشاق » ثم سكن 
بغداد وتفقه بها على الغزالي » وتأدب عل أبي زكريا التبريزي”' . ش 


. ) 715/١ ( » المرجع السابق ( 9/ 775-575 ) و طبقات ابن شهبة‎ )١( 
. ) 75/19 ( (؟) المرجع السابق‎ 
. ) 81/9 ( المرجع السابق‎ )*( 
. ) 8/7 المرجع السابق‎ )4( 
. ) 85/9 ( المرجع السابق‎ )6( 
. ) 40/9 المرجع السابق‎ )7( 


١ 


8 الإمام أبو عبد الله شافع بن عبد الرشيد الجيلي (ت 0ه ). تفقه على 
الغزالي وإلكيا الهراسي » كان من أثمة الفقهاء » له حلقة للمناظرة يحضرها الفقهاء كل 
تمع 17 

4 الإمام أبو محمد عامر بن دُعَش بن حصن الأنصاري ( 51-46٠‏ ه ) . أصله 

من حوران بالشام ثم رحل إلى بغداد وتفقه على الغزائي9؟ , ش 
٠١‏ الإمام عبد الرحمئن بن علي التُعَيْمِي المُوَئّقي البازباباذي ( ت47ده ) » كان 
فقيهاً فاضلاً عارفاً بالمذهب ٠»‏ مناظراً » ورعاً » كثير التلاوة والصلاة » تفقه علئ 
أبي المظفر السمعاني ٠‏ ثم خرج إلئ بخارئ » ثم طوس وأقام عند الغزالي مدة""© 

١-الإمام‏ الأستاذ أبو طالب عبد الكريم بن علي الرازي ( ت؟577ه ) » تفقه على 
الغزالي وإلكيا الهراسي » كان إمامآً صالحاً دينآً حسن السيرة » وكان يحفظ 
« الإحياء 204 

7 الإمام أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن الباقرحي ( ت57هه ) . تفقه على 
الغزالي وإلكيا الهراسي وغيرهما » كان فقيهاً أديباً » دخل بغداد وتسلم فيها المدرسة 
النظامية مدة0* . 

١‏ الإمام الشيخ أبو الفتح نصر بن محمد المصيصي ثم اللاذقي ثم الدمشقي 
(47-558هه)ء كان إماماً في الفقه والأصول والكلام » تفقه على الشيخ نصر 
المقدسي ٠‏ ودرس بزاويته بعد وفاة الشيخ . وله مسائل سألها للإمام الغزالي"" . 

١5‏ -الإنام الكمال إنى الفقع تصر ين تخموة الذريي اللمتزي ( 02 #ه عاد 
فقيها صالحاً » تفقه على الغزالي ببغداد”" . 


. ) 1١١/9 المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق ١١8/1‏ ) . 
(9) المرجع السابق ( ا/ 197-157 ) . 
(5) المرجع السابق( ١1/9/‏ ) . 

(6) المرجع السابق ( 07/19 ) . 
(5) المرجع السابق ( 9/ 737531-75 ) . 
(0) المرجع السابق ( 3737/19 ) . 
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6 الإمام أبو الحسن علي بن سعادة الجهني الموصلي السَرَاجٍ (ت519ه ) . 
كان إماما ورعاً عاملاً بعلمه » تفقه ببغداد على الغزالى » وعلق عنه ١‏ التعليقة »237 . 


5 الإمام أبو الحسن علي بن محمد حَمُوية الصوفي 3 صحب الغزالي بطوس 3 


وتفقه عليه”"؟ . 
١‏ الإمام علي بن المطهّر بن مكي الدَّيئوَري (ت "ده ) » كان من تلامذة 


الإمام زين الدين جمال الإسلام أبو القاسم عمر بن محمد بن البَرْرِي 
(١/ا504هه)‏ ء كان من أعلام المذهب وحفاظه » قصده الطلبة من البلاد ؛ لعلمه 
ودينه وورعه » وكان يقال : إن أحفظ أهل الأرض بمذهب الشافعي » تفقه على 
الغزالي والشاشي وأبي الغنائم الفارقي » له من المصنفات : كتابٌ شرح فيه إشكالات 
« المهذب » . وفتاوئ”* . 

4 الإمام أبو عبد الله مروان بن علي الطَّنْرَيَ ( ت٠54ه‏ ) » تفقه ببغداد على 
الغزالي والشاشي”” . 

الإمام أبو منصور سعيد بن محمد بن الوََّازْ ( 19-471هه ) » من كبار أئمة 
بغداد فقها وأصولاً وخلافآ » تفقه على الغزالي والمتولي وأبي بكر الشاشي وإلكيا 
الهراسي وأسعد الميهني » وولي تدريس نظامية بغداد مدة .0© ١‏ 

المبحث السادس : وفاته » وثناء العلماء عليه 

وفاته : مات الإمام الغزاليٌ رضي الله عنه ورحمه صباح يوم الاثنين سنة 

( 500ه ) ء قال الإمام ابن الجوزي في كتابه « الثبات عند الممات )27 : ( قال أحمد 


. ) 754/1 ( المرجع السابق‎ )١( 
. ) 7370/90 ( (؟) المرجعالسابق‎ 
. ) المرجع السابق (/ا//ا37‎ )*( 
. ) 797-751١ /9( المرجع السابق‎ (0 
. ) 596/1 ( المرجع السابق‎ )9( 
. ) 97 /( المرجع السابق‎ )5( 
. ) 3١1/50٠» نقله عنه التاج السبكي في : « الطبقات الكبرئ‎ 60 


و 


أخو الإمام الغزالي : لما كان يوم الاثنين وقت الصبح. . توضأ أبو حامد وصلئ 
وقال : عليّ بالكفن » فأخذه وقبله ووضعه علئ عينيه » وقال : سمعاً وطاعة للدخول 
على الملك » ثم مذ رجليه واستقبل القبلة » ومات قبل الإسفار قدس الله روحه ) اه 
ا 


قال الإمام تاج الدين السبكي في وصف الغزالي : ( حجة الإسلام » ومحجة الدين 
التي يتوصل بها إلئ .دار السلام » جامع أشتات العلوم » والمبرز في المنقول منها 
والمقهوم » جاء والناس إلئ رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء 956 السماء ء 
وأفقر من الجدباء إل قطرات الماء » فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد مقاله » 
ويحمي حوزة الدين » ولا يُلَطّخْ بدم المعتدين حدٌ نصاله. . حتئ أصبح الدّين وثيق 
العُرى » وانكشفت غياهب الشبهات وما كانت إلا حديئا مفترئ » هنذا مع ورع طوئ 
عليه ضميره » وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميره ) اه" 

وقال أيضاً : ( أما أبو حامد. . فكان أفقة فقة أقرانه , وإمام أهل زماته » وفارس ميدائه » 
كلمته شهد بها الموافق والمخالف ٠‏ وأقر بحَقيتها المعادي والمحالف ) اه ان 


قال الؤمام الحافظ الذهبي : ( الشيخ الإمام البحر 35 حجة الإسلام 3 أعجوبة 
الزمان » صاحب التصانيف والذكاء المفرط ) ام!*) 


قال الإمام الحافظ ابن كثير : ( كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه » وساد 
في شبيبته حتئ أنه درس بالنظامية ببغداد في سنة أربع وي وله أربع وثلاثون 


سيية 000 


. )١55/5( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (198-191/50 ) . 
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(5) سير أعلام التبلاء (19/ 71993377 ) . 
(6) البداية والنهاية ( ؟1١/ ١9/86-1١9/4‏ ) . 


45 


قال العلامة أبو الحسن النَّدُوي : ( لا شك أن الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله 
الكبيرة » ومن كبار قادة الفكر الإسلامي » ورجال الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل 
كبير في بعث الروح الدينية » وإيقاظ الفكر الإسلامي » والدعوة إلئ حقائق الإسلام 
وأخلاقه » وفي مقاومة الغزوات العقلية التي كانت تجتاح المجتمع الإسلامي » ومهما 
قيل فيه وقيل عنه. . فإن إخلاصه أسم من أن يشك فيه » وإن علو همته في جميع 
العلوم والنبوغ فيها » ثم علرٌ همته في طلب الحقيقة واليقين » ثم علو همته في طلب 
الآخرة وتحقيق غاية الوجود. . لا يزال موضع استغراب وتقدير وإكبار من الجميع » 
وأنّ ما خلفه من آثار وتراث علمي . . ثروة علمية إسلامية لا يُستهان بقيمتها » ولا يُنكر 
فضلّها في عصر من العصور ) 1م27 


اقتصرثُ في ذكر مصنفات الإمام الغزالي علئ ما ذكره الإمام تاج الدين السبكي في 
ترجمته""' » ورتبتها بحسب موضوعاتها » ولم أتعرض لغيرها مما نُسب إليه سواء 
صحت نسبته أم لا ؛ لأن في ذلك تطويلاً لا تحتمله هلذه الدراسة » إذ يحتاج هنذا 
وحده دراسةً خاصة » وقد قامت بالفعل دراساتٌ عد حول مؤلفات الإمام الغزالي » 
ومن أجمعها وأوسعها : كتابٌ « مؤلفات الغزالي » للدكتور عبد الرحملن بدوي 
رحمه الله » وقد بذل جهده في جمع كلّ ما نسب إلى الإمام الغزالي من الكتب ٠»‏ ثم بين 
ما ثبتت نسبتّه من غيره » ورتب ثابت النسبة بحسب تاريخ تأليفه » وتكلم عن المطبوع 

مصنفاته في علم الكلام والمنطق والفلسفة : «الأربعون» . و«الأسماء 
الحسنئ » » و« المنقذ من الضلال » . و« اللباب المنتحل »2 ». و« الاقتصاد في 
الاعتقاد » » و« معيار النظر » » و« محك النظر » » و« المستظهري »© في الرّد على 
الباطنية » و« تهافت الفلاسفة » » و« المقاصد في بيان اعتقاد الأوائل » وهو « مقاصد 


. )7219 /١( رجال الفكر والدعوة في الإسلام‎ )1١( 
. ) 7170-7175 /5( الطبقات الكبرئ‎ )( 
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الفلاسفة ») » و« إلجام العوام عن علم الكلام» ٠.‏ و« بيان فضائح الإمامية ) » 
و« قواصم الباطنية » وهو علئ « المستظهري » ف الرد عليهم . و« المكنون » » 
و« القانون الكلي »). و« معيار العلم»ء و« الرّد عل من طغئ » » و« عقيدة 
المصباح »© . 

مصنفاته الفقهية : « البسيط » » و« الوسيط » » و« الوجيز » » وقد أخذ الإمام 
الغزالي تسمية هلذه الكتب الثلاثة عن الإمام أبي الحسن الواحدي المتوفئ سنة 
(55ه) ؛ فإنه صنف في التفسير : «١‏ البسيط » و« الوسيط » و« ال 0 2 
و« الخلاصة  »‏ وهو موضوع دراستي وتحقيقي - وه بداية الهداية » » و« غاية العَوْر في 
دراية الدّور » في المسألة السُّرَيْجية » و« غَوْر الدّور» » وهو المختصر الأخير في 
المبذالة ريه زجع فيه عر مسف الأرل ها »جره لقنا . 

مصنفاته في أصول الفقه : « المستصفيل » . و« المنخول »). و( أمشاسن 
القياس » » و« شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل » » و« مفصل الخلاف في أصول 
القياس » » « بيان القولين للشافعي » . 

مصنفاته في التصوف : ١‏ إحياء علوم الدين » » و« مشكاة الأنوار » » و١‏ الغاية 

القصوئ » . و« جواهر القرآن » » و« كشف علوم الاخرة » » و١‏ الرسالة القدسية  »‏ 
و« ميزان العمل » » وكتاب « أسرار معاملات الدين »ح » و« أخلاق الأنوار» . 
و« المعراج ») » و« تنبيه الغافلين » » و« رسالة الأقطاب »© .» و« مسلم السلاطين » 2 
و« القربة إلى الله » » و« أسرار اتباع السنة » » و« تلبيس إبليس »© » وه المبادىء 
والغايات » » و« عجائب صنع الله » » و« حقيقة الروح » . 


تخ ين نا 


. ) 755/١ (© وه طبقات ابن شهبة‎ ) 715١/65 ( الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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وبواسنعين 


أستخير الله تعالئ في تحرير « مختصر المُرَيِيٌ » وترتيبه وتهذيبه وتبويبه » وأنا 
بحمد الله تعالئ مُؤْيْدٌ ومُقْدم » وعلئ نبيه محمد وآله مصلّ ومُسَلّم » ولما يساعد به 
التوفيق ويجري به التقديرٌ فيما أقصده من التحرير مذعنٌ سل 

ولقد صنف الشيخ الإمامٌ أبو محمد الجوَيْني والدُ أستاذي وإمامي إمام الحرمين - 
قدس الله روحهما ‏ مختصراً من « المختصر » فنا له يحدف التطويل والإطنات : 
وطرح ما طوَّل به المُرَنيٌ الكتابت والأبواب » بما أجراه في الآدلة والاعتراضات من 
الإسهافٍ 4 .ول ين قينا قصنة من الاختضان ينوت .ولكه كدحو مجره الإيجاز 
قصدّه » وقصّر على محض الاختصار نيته » ولم يصرف إلى الترتيب وحصر المسائل 
همتّه » فجاءت المسائل متبددة النظام كالدرٌ المنثور خارجة عن الانضباط ٠‏ تفتة تفتقر كل 
واحدة إلئ أن تفرد بالاحتفاظ والالتقاط » ومهما لم تسرد المسائل المتبددةٌ في سلك 
النظام. . استعصت على الحفظ » 3 عن الذهن » وطال الشغلٌ والعَناءً في 
تحصيلها آولا :وهات حفظيا كانيا 

فئنيت عنان العناية إلى دليف بين الإيجاز والترصيف”" » والتركيب بين 
الاختصار والترتيب ؛ تحريضاً للراغبين » وتسهيلاً للحفظ على الطالبين . 

وما أجدرَ « مختصرّ المزنيّ » بأن يُعتنئ بحفظه! فإنَّ مسائله غررٌ كلام الشافعيّ 
رضي الله عنه » بل دُرَرُ نظامه » وزواهرُ نُصوصه » بل جواهِرُ فصوصه”" ‏ وناقلّها في 
)1١(‏ في( ب ): ربٌ وفق . 


زف هو القوة والإحكام . اه « مختار الصحاح »© و« المصباح المنير » مادة ( رصف ) . 
(*) جمع ( فص ) يفتح الفاء » وهو : ما يركب بالخاتم . اه المرجعين السابقين مادة ( فصص ) . 
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غتار1"؟ بقل :لتحي العلادة دما ديل انناف اق عور غنات تقلة الشتيت 
والحفاظ » بالجمع بين سبك المعاني ونقل الألفاظ . 
وقد سميت الكتاب : 
« خلاصة المختصر وتُقاوةً المُعْتضَّر »297 
والله تعالئ ولي التوفيق لطريقه » والهادي إلى الحق وتحقيقه » بمنه وكرمه . 


كع تن تن 


)١(‏ بضم الغين وفتحها مأخوذ من الغمر » وهي : الزحمة ؛ يقال : دخلت في غمار الناس ؛ أي : في 
زحمتهم . اه « المصباح المنير » مادة ( غمر ) . 
0( نقاوة الشيء وثقايته بالضم فيهما : خياره . اه « مختار الصحاح » مادة ( نقا ) . 


لمن 


اخ ابر 
كتاب الطهارة 
وفيه سبعة أبواب : 


الباب الأول : في المياه. ظ 


فإنها آلة الطهارة » فلا بد من تقديمها ؛ قال الله تعال : 8 وَأْلرْلْمَا مِنَ سمل مآه 


طهويا» . 


والمياه ثلاثة أقسام ع 


الأول : : الذي لم يتغير عن أؤماك لقف كيو لي "3 ع الاالناء المشي 7 


في الحدث” *“» فإنه طاهر غير طهور ؛ لأنه أَدّيَ به الفرض فاستٌوفيت قوته . والماء 
المستعملٌ في النجاسة : إن تغير.. فهو نجس ٠»‏ وإن لم يتغير.. فطاهر ‏ إذا طهر 


0) 


زفق 


222 
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بفتح الطاء لغة : الخلوص من الدنس ولو معنوياً كالعيب » وشرعاً : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في 
معناهما كالتيمم وطهر السلس . أو على صورتهما كالغسلة الثانية والطهر المندوب . اه ١‏ التحفة » 
5-57١‏ ) و2 مغني المحتاج ©( )١5/١‏ . 

ويسمى الماءً المطلق » وهو : مايقع عليه اسمٌ الماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف 
واللسان » فيخرج بذلك الماءٌ المستعملٌ والمتنجمنٌ بمجرد الملاقاة ؛ لأن من عَلِم بحالهما ممن ذكر 
لا يسميهما ماءً بلا قيد . ويدخل المتغيرٌ كثيراً بما في المقرٌ والممرٌ مثلاً ؛ فإن أهل العرف واللسان 
يطلقون عليه اسم ماءِ بلا قيد مع علمهم بحاله فهو مطلق . انظر : ١‏ التحفة ©( ١//ا5ب58‏ ) و2 حاشية 
الباجوري 55/١١»‏ ) . 

هو : ما أدي به ما لا بد منه ». أثم الشخص بتركه أم لا » كناف انان ألا لمعيال نا رهزم لقني 
وإن كان لا إثم عليه بتركه » وماء غسل الكافرة ليحل وطؤها لحليلها بعد انقطاع حيضها ونفاسها فهو 
مستعمل وإن لم يكن غسلها عبادة . انظر : « حاشية الباجوري »06 )173١1/١‏ . 

والتدث + ام ماري قائم بالاعفياء وبع فج العيادة رجيرها جيه 0 ترعمن . اه « التحفة » 
50/١١‏ ). 


/اة 


المحم ين 2« هنذا نص الشافعي”"© 


الثاني : المتغير بشيء طاهر . يُنظر فيه : فإن تغير بما يجاوره كالعود والكافور 
الصّلب. . فطهور ؛ لأن اسم الماء باق » وكذلك إذا تغير بما يخالطه ولكن تعذر صونه 
عنه كرطوبات الأوراق والحَمأة”” » وإن تغير. بمخالطة ماري ع اسار 
والصابون ونحوهما”'؟. . فهو طاهرٌ غيرُ طهور . 


ولا يجوز التوضي بماء الزعفران ولا بنبيذ التمر في حضر ولا سفر” » خلافا لأبي 
حنيفة رحمة الله عليه فيهما”"" ؛ لأنه زال عنه”" اسم الماء فأشبه المرقة وماء الباقلاء . 


2 
ما لا يصلح لطهارة الحدث. . لا يصلح لطهارة الخبث" . 


)١(‏ هلذه مسألة غسالة النجاسة » والمراد بها : الماءٌ القليلُ الذي غُسلت به النجاسة إن انفصل عن 
المحل . . فهو طاهر غير طهور بشروط » ذكر المصنف رحمه الله منها اثنين هما : عدم التغير وطهارة 
المحل » والشرط الثالث : ألا يزيد وزنه عما كان مع اعتبار ما يتشربه المحلٌ من الماء وما يأخذه الماءٌ 

من الوسخ ء ويكفي في ذلك الظن . انظر : « حاشية الباجوري 73/١(»‏ ) و« التحفة» 
357/1١١‏ ). 

(1) وفي (أ) : ( هلذا نصه ) . وكل موضع أضافه المصنف رحمه الله إلى النص. . فمراده نصنٌّ الإمام 
الشافعي . 

(*) بسكون الميم وفي : الطين الأسود . كما في « مختار الصحاح » مادة ( حمأ ) ( ظْل 175 ) . 

2 في ( بِ) : ونحوه . 

(5) وبهئذا قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم كما حكاه النووي في « المجموع » 
918-7١‏ ) وسيأتي الدليل عليه قريباً . 

(5) إنظر : « الهداية »( 19/1١‏ ) وه البدائع )١9/-١6/١(»‏ . 

(0) قوله ( عنه ) ساقط من (أ) . 

(4) فلا يصح رفع حدث ولا إزالة نجس عند جماهير العلماء إلا بالماء المطلق » أما في الحدث. . فلقوله 
تعالئ : 8 فلم يحدُوأماء فسَيِمّمُوأ# والأمر للوجوب . فلو رفع الحدث غيرٌ الماء. . لما وجب التيمم عند 
فقدهء» وفي إزالة النجاسة.. فلقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري ( 7١١‏ ) وأبي داوود 
)78٠0(‏ حين بال الأعرابي في المسجد : « صبوا عليه ذنوباً من ماء » والأمر للوجوب ٠»‏ فلو كفئ 
غيره. . لما وجب غسل البول به . انظر : « مغني المحتاج ©( )18/١‏ . 
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/ وقال أبو حنيفة : تزال النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر”" .. 

الثالث :. الماء إذا وقع فيه نجاسة. . نظر : فإن كان قليلاً. . صار : نجساً وإن لم 
"1بن عن نح مسوم إلا[ مق 3 لقوله قلي اليه رسي : « إذا 
بلغ الماء قلتين. . لم يحمل نجساً »”" . 

والقلتان : خمس مئة رطل برطل. العراق عند جماهير الأصحاب » وقال 
أبو عبد الله الرُبيْري”؟2 : هو ست مئة رطل » والصحيح” : أن اعتبار القلتين تقريب 
فلا يضر نقصان رطل ورطلين وما لا يبين أثره في الحس ٠»‏ هنذا في الماء الراكد . 

أما الماء. الجاري إذا تغير بالنجاسة. . فالجَزِية"2 المتغيرة نجسةٌ دون ما فوقها 
وما تحتها”" » وكذلك النجاسة الجامدة إذا جرت بِجَرْي الماء. . فالتجسنٌ موقعها من 
الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر الماء عن قلتين » وإن كان جريٌ الماء أقوئ من 
جري النجاسة. . فما فوق التجاسة طاهر وما تَسَفْل عنها فنجسنٌ وإن تباعد وكثر » إلا 


. ) 75/١0)» انظر : « الهداية‎ )١( 
عدم نجاسة الماء القليل إلا بالتغير كالكثير وأطال‎ ) 0١ ( » اختار المصنف رحمه الله في « الإحياء‎ (0 


في الاستدلال له » واختاره أيضاً الروياني وجماعة من أثمتنا » وهو مذهب الإمام مالك ٠‏ قال ' 


الباجوري في « الحاشية » )70/١(‏ : ( واختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة ) اه انظر : 
« المجموع » ( ١١7/١‏ ) وه بداية المجتهد » ( /١‏ 15 ) وه الشرح الكبير » للدردير ( 57/١‏ ) . 

زرف رواه أبو داوود ( 57 ) والنسائي ( 07 ) والترمذي ( 7 ) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وغيرهم بلفظ : ١‏ إذا كان الماء قلتين.. لم يحمل الخبث » وفي رواية أبي داوود ( 50 ) : « لا 
ينجس ؛ وهو حديث حسن كما في « المجموع ©( ١/؟١١)‏ . 


(4) هو الإمام الجليل الزبير بن أحمد بن سليمان الرُبَيْري (ت 717 ه ) كان حافظاً للمذهب » عارفاً 


بالقراءات والأدب » خبيراً بالأنساب » سكن البصرة وكان أعمئ » له مصنفات كثيرة » منها : 
« الكافي ؛ مختصر دون « التنبيه » » و« المسكت »4 . و« كتاب النية »» و« ستر العورة»)» 
و« الإجارة »4 » وغيرها . انظر : : « الطبقات الكبرئ ؛ للتاج السبكي و طبقات الشافعية » لابن قاضي 
شهبة .)90-45/١(‏ ٌ 

(5) معتمدء وهو الأصح كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 59/١‏ ) . 

6 هي : الدفعة بين حافتي النهر ؛ أي : ما يرتفع منه عند تموجه تحقيقاً أو تقديراً » وكل جرية طالبة لما 
أمامها هاربة مما وراءها . اه ١‏ التحفة » ( 44/١‏ ) . 

2372 المراد بذلك الجريات التي أمام وخلف الجرية الحاملة للنجاسة . 
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إذا اجتمع منه 2١7‏ في حوض قدرٌ القلتين مترادا”'2 في أصح المذهبين””© 
« ا و 
اط 
[تظهر قلتان نجستان إذا اجتمعتا] 
إذا اجتمعت قلثان نجستان.. صارتا طاهرتين”/2 ؛ لكمال الحد» فإن كانت 
النجاسة قائمة فيهما فاغتّرف شيءٌ من الماء. . صار الباقي نجساً ؛ لنقصائه عن الحد » 
فالطريق أن يبدأ بتئحية النجاسة . 
وإذا ولغ الكلب في الإناء.. غسل سبع مرات إحداهن بالتراب ؟ لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسله؟ , وهل يقوم الإشنان والصابون مقامً التراب عند فقد 
التراب ؟ فيه قولان9) . ّْ 
وسُؤْرٌ”'' جميع الحيوانات طاهرٌ سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
سد هما!» , 


وإ مات البعوض والعقرب وما ليس لهتسي 03 سائلةٌ في ماء قليل. . ففي نجاسته 
ا 
قولان 





.) قوله : ( منه ) ساقط من ( ب‎ )1١( 

0( أني : راكداً كما يعلم من ة الشرح الكبير »؛(١/‏ 08 ) . 

(9) معتمد . انظر : « الروضة »(١/ا؟‏ ). 

(4) بشرط عدم بقاء التغير إن كان في الماء كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « التحفة » ( 88/١‏ ) و« مغني 
المحتاج »( 58/1١‏ ) , 

(6) رواه مسلم (04؟ ) من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفط : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب ؛ أن يغسله سبع مراث أولاهن بالتراب © . 

(5) الأظهر - كما في « المئهاج ». : تعين التراب » وجزم به المصئف في ١‏ الوجيز ٠‏ » ومقابله : يقوم 
الأشنان ونسوه مقام التراب » وجرئ عليه الشيرازي في « التنبيه » . انظر : ١‏ الشررح الكبير » 
(51/1 )وه مغني المحتاج »( 47/١‏ ) . 

(0) هو ما يبقئ في الإناء بعد الشرب » وجمعه أسثار . انظر : « مختار الصحاح ؛ مادة ( سأر ) . 

(40) قوله: ( وما تولد منهما أو من أحدهما ) ساقط من (أ) ومسألة السؤر مقدمة في ( ب ) على التي قبلها. 

(4) المراد بالتفس هنا : الدم » ويعرف النحيوان أن له دما سائلاً أم لا عند قتله أو شق عضو منه . انظر : 
( الفحفة ©( 41١/١‏ ) وف حاشية الباجوري )9"0/1١ (٠‏ . 

- المنهاج » أنها لا تنجس ؛ لمشقة الاحتراز عنها بشرط :. ألا يطرحها طارح‎ ١ المشهور كما في‎ )1١( 
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[طريقة لتطهير ماء البئر إذا تنبحس] 
ماء البثر إذا صار نجساً بالتغير . . فطريق تطهيره : أن يُكاثر بصب الماء عليه حت 


يزول التغير » أو يُطرَح فيه ترابٌ علئ أصح القولين(' ٠‏ ولا ينفع طرحّ المسك فيه . 


إن كان ماء البثر”" قليلاً ولم يتغير. . صب عليه ما يبلغ به قلتين . 
ف م فنك 





ل 


03) 


زفق 


ولا تغيره . انظر : « مغني المحتاج /١( ٠‏ 76 ) . 

قمعيف + والأظهر ‏ كما في الروضة © ( 11/1 )- : أنه لا يظهر بذلك ؛ للشك في زوال التغير » 
وقد أطلق المصتف رحده الله في «الوجيز» التولين هون ترجيح ٠‏ انظر : « الشرح الكبير » 
(1/## ). 

في( ب ) : ( وإن كان الماء فليلاً ) : 
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الباب الثاني : في الأواني 


وهي ظروفٌ المياه 2 وهي ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يتخذ من جلود الحيوانات وأجزائها » فكل مذكئ يؤكل لحمّه. . فجلده 


طاهرٌ من غير دباغ » ومالا يؤكل لحمُّه.. فالدباغ يُطهّر”'؟ جلده ء إلا الكلبَ 
5ه ب .خقم 5 5 0 ٠‏ و ٠‏ 

والخنزيرٌ وما يتولد منهما أو من أحدهما وحيوانٍ طاهر » والعاج المنفصل من الحيوان 

4 22 1])ء أله 5 : 

نجس”'' » وكذلك الشعر ينجس بالموت”" ثم لا يطهر بالدباغ”؟؟ . 


الثاني . ما يتخذ من الذهب والفضة ٠‏ وهي طاهرة » ولكنّ استعمالها حرامٌ على 


الرجال والنساء » وكذا المُضَكّب9"' بهما تضبيب مفاخرة » ولا بأس بالضبة 


١‏ 1 م 





(000 
(0 


قرف 


2) 


(0) 


000 


72( 
الك 


لما روئ مسلم 757 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه : « إذا دبغ الإهاب. . فقد طهر » . 
ومثله كل جزء انفصل من حي فهو نجس ؛ لما روى الحاكم ( ١115 /١‏ ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ما قطع من حي فهو ميتة » » ويستثنئ من ذلك شعر الحيوان المأكول وصوفه وريشه ووبره » 
فكلها طاهرة »ء وكذلك عرق الحيوان وريقه ودمعه ومخاطه طاهرات . انظر : « الروضة » 
1715/1 )و١‏ مغني المحتاج » )81-8٠9 /١(‏ . 

هلذا هو المذهب المعتمد ؟ لقوله تعالئ : لحْرّمَتٌ عَلَيمْلمَتِتَة4 وهو عام للشعر وغيره » وقال جمهور 
العلماء : لا ينجس الشعر بالموت ». ومثله الصوف والوبر والريش . انظر : « المجموع » 
(١5/1؟؟).‏ 

هذا هو الأصح.ء ومقابله: أنه يطهر بالدباغ » وصححه الإسفرايبني والروياني » واختاره التقي السبكي 
والجلال السيوطي ؛ لأن الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالئ عنهم قسموا الفرى المغنومة من الفرس 
وهي ذبائح مجوس . انظر: « المجموع » 54-188/١(‏ ) وه الحاوي للفتاوي » للسيوطي .)17/١(‏ 
لما روى البخاري 0555 ) ومسلم 7٠١57‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً : « لا 
تشربوا في أنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها » » ويقاس غير الأكل والشرب عليهما » وإنما 
خصا بالذكر ؛ لأنه أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها . اه « مغني المحتاج » ( 7591/١‏ ) . 

أصل التضبيب : أن يكون لخلل في الإناء » والمراد هنا الأعم : بأن يجعل في جوانب الإناء وحوافه 
صفائح الذهب أو الفضة بتسمير أو نحوه . اه 2 حاشية الباجوري ؛( 57/١‏ ) . 

أي : زينة . 


حاصل أحكام الضبة : أنها تحرم بالذهب مطلقاً » أما ضبة الفضة : فإن كانت كبيرة كلها لزينة » أو- 


3 


مبا 


الثالث : ما يتخذ من سائر الجواهر » فهو مباح"'' » وأواني المشركين أيضاً 


حة”" إلا المجوس » فالاحتياطٌ اجتنابُ أوانيهم ؛ لغلبة النجاسة عليهم . 
1 كر 
[في الاجتهاد] 


إذا كان معه إناءان فيهمااماء + أحَدّهماتصي وأشكل عله : . اجنهذ + فماغلب 


علا ظنه بعلامة أنه طاهر. . استعمله وأراق الآخر”؟؟ » ويجوز ذلك وإن كان علئ 
ساحل بحر وهو متمكن من ماء مستيقن الطهارة » فإن توضأ ببعض أحدهما ودخل 
وقت الصلاة الثانية فأدى اجتهاده إلئ أن الطاهر/ هو الآخر.. تيمم وصلئ ؛ لأن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد » ثم يعيد'*“ كلَّ صلاة صلاها بالتيمم ؛ لأنه صلئ ومعه 
إناءان فيهما ماء مستيقنٌ الطهارة لا محالة . 


فخ سا نا 





(000 


قرف 


(2 
(2 
(0) 


بعضها لزينة وبعضها لحاجة.. حرمت في الصورتين » وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها 
لزينة » أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة.. كرهت في هلذه الصور الثلاث » وإن كانت صغيرة كلها 
لحاجة.. أبيحت في هلذه الصورة » ويعرف الكبر والصغر بالعرف . اه « حاشية الباجوري » 
.):”/1١(‏ 

في ( ب ) : ( مباحة ) بدون ( فهو ) . وما ذكره رحمه الله من إباحة ذلك معتمد » وهؤ الأظهر كما في 
« المنهاج » لأنه لم يرد فيه نهي » ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء » لكنه يكره . انظر : « مغني 
المحتاج » )70/١(‏ . 


المعتمد : أن استعمالها مكروه وإن كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة ؛ لعدم تحرزهم عنها » فإن 
كانوا يتدينون بها.. ففيه وجهان ؛ الأصح : الجواز مع الكراهة أيضاً . انظر : المرجع السابق 
35/1١‏ ). 

في ( ب ) : ( عينه ) . 


ندباً كما فى « التحفة .)١١١/١(»‏ 

ضعيف » والأصح كما في المنهاج » أنه لا إعادة عليه ؛ إذ ليس معه ماء طاهر بيقين » وقد أطلق 
المصننفٌ رحمه الله الخلافَ في ١‏ الوجيز» دون ترجيح.. انظر : « معني المحتاج » (١/8؟1)‏ 
وه الشرح الكبير )1/4/١(»‏ . 


نذا 


ب١‎ 


الباب الثالث : في كيفية الوضوء"' 


وفرائضه ستة : 

الأول : النية””" » وصفتها : أن ينوي بقلبه عند غسل الوجه رفع الحدث » أو 
استباحة الصلاة » أو استباحة ما لا يُستباح إلا بطهارة كالنافلة وصلاة الجنازة » ووقتها : 
حالة غسل الوجه » والأولئ أن ينوي”" عند المضمضة”*' » ويستديم ذكرها إل غسل 
بعض الوجه ٠‏ ثم لا يضر عزوبُها””' بعده » ولو عَرَّبت قبل غسل الوجه. . لم بُجْرِ 

الثاني : غسل الوجه » وحد الغسل : إجراء الماء » وحد الوجه : من منابت شعر 
الرأس”" إلئ أصول الأذنين في العرض » ومنتهى اللَّحْييّن”” في الطول . 

' ويجب إمرارٌ الماء إلئ منتهى اللحية » ولا يجب إيصال الماء إل باطن الشعور 

الكثيفة”* غالبا كالذقن”*' ٠‏ وفي الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما خف وكثّت2"7 . 





)١(‏ بضم الواوء لغة : مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة » وشرعاً : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة 
مع النية . انظر : « التحفة .)1١880/١(»‏ 

(؟) وهلذا قول جمهور العلماء » وقال الحنفية : النية ليست بفرض في الوضوء والغسل ٠»‏ ودليْل 
الجمهور : الحديث الصحيح : (إنما الأعمال بالتيّات » وغيره . انظر : « المجموع » 
8/5 )ود البدائع 1811/1 ). 

9 في ( ب ) : (يكون ) . 

افق بل عند سل الكفين ؛ ليحوز ثواب السنن . اهم « التحفة» /١(‏ 5675750 ) وفي (ب)! 
( تمضمضه ) . 

(9) يقال : عزبت النية ؛ أي : غاب عنه ذكرها . اه « المصباج المنير » مادة ( عزب )( صٍ198 ) . : 

(7) : غالباً ؛ ليخرج الأصلع » وهو من انحسر الشعر عن ناصيته ؛ فإنه لاايلزمه غسلها » وليدخل محل 
الغمم » وهو الشعر النايت على الجبهة ؛ فهو من الوجه فيجب غسله . انظر : « مغني المحتاج ؛ 
(0/1؟ )وه حاشية الباجوري )91١/١(»‏ . 

601 بفتح اللام وهما : العظمان اللذان تنبت عليهما الأستان السفلئ . اه المرجعين السابقين 

42) ضابطها : ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفاً . اه ١‏ التحفة 59١4/١026‏ ) , 

الك والعارضين ٠‏ وهما الشعر النابت على اللّحيين . 

- . والفرق بين الوضوء والغسل في ذلك : أن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف » بخلاف الغسيل‎ )١( 
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الثالث : غسل اليدين مع المرفقين”© 
الرابع : مسح الرأس ولو علئ شعرة”" ٠‏ ولا يتقدر بالربع بل يكفي ما يسمئ 


فشا 5 0 


ولآوجوز الخ علق طرف اللكة"؟ الخارجة عن تند الرائل + والسزعناق 7 من 


الرأس » وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعل عمامته”"» : 


قف 
3720( 
)0( 


فك 


الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين””" . 

السادس : الترتيب ؛ فلو تركه ناسياً. . لم يعتد بوضوئه© . 

أما السئن. . فخمس عشرة : 

المي » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « باسم شه 2002 كم 


انظر : « المجموع »(184/59) . 
من قوله : (غسل اليدين إلى المرفقين ) إلى قوله ترك حل ازور تاي باو انين 
( كتاب الصلاة ) » كلّه ساقط من ( ب ) والمثبت كله من (1) . 
في حدّه بأل تخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله . اه« مغني المحتاج »( 07/١‏ ) . 
القائل بأن الواجب مسح ربع الرأس ٠»‏ وقال المالكية والحنابلة : الواجب مسح الرأس جميعه . انظر : 
« الهداية» 11/١(‏ ) و2 بداية المجتهد» ١5/١(‏ ) و« الشرح الكبير» للدردير )88/١(‏ 
و« المجموع » "4998/١‏ ) و« المغني .)١١١ /١(»‏ 

بكسر اللام وهي : الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن ٠‏ فإذا جاوزت المنكبين. . فهي جَمّة . اه 
« مختار الصحاح » مادة ( لمم ) . 


هما بياضان يكتنفان الناصية كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 01/١‏ ) . 

رواه مسلم ( 775 ) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم 
توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) . 

هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم » ففي كل رجل كعبان . اه المرجع السابق 
(١١/"7ه.:هة).‏ 

ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ. . طهره وما بعده » أو شك فيه بعد الفراغ. . لم يؤثر . اه 
المرجع السابق 


أول الوضوء ٠‏ وأقلها : باسم الله » وأكملها اللو ارين ٠»‏ فإن تركها في أوّله . ٠‏ أت 
بها في أثنائه . اه « التحفة »( 774/١‏ ) . 


)0 رواه النسائي ( 78 ) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : « توضؤوا باسم الله ) . 
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يصب الماء عل يديه » والسوالةُ2"0 » ويستحب استعماله مهما تغير الفم'"؟ » وغسل 


و 


اليدين قبل غمسهما في الإناء » والتكرارٌ ثلاثاً في أفعال الوضوء 2 والمسيقية 2 
والاستنشاقٌ”” » والمبالغةٌ فيهما إلا أن يون صائم”*“ » وتخليلٌ اللحية » وتطويل 
الغ" » وتقديجٌ الميامن على المياسر » واستيعابٌ الرأس مقبلاً ومدبراً بيديه » 


- 0م 


ومسح الأذنين ظاهراً وباطناً إلى ا ا بماء ل 2 ومسح الرقبة 2 
الم ال0) 3 وتخليلٌ الأصابع : 


(0) 


020 


2 


فق 


(2) 


قف 
إفف3 
2 


قف 


وهو لغة : الدلك وآلته » وشرعاً : استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها . اه « مغني. 
المحتاج » ( ١ ١ . ) 00/١‏ 
ويتأكد عند الصلاة وقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي » ولدخول مسجد » ولإرادة الأكل والنوم 
وبعدهما » وغير ذلك . اه ١‏ التحفة » 71١-15١94/1١(‏ ) و« مغني المحتاج » ( 01/١‏ ) وظاهر المتن 
تأخير السّواك عن التسمية وغسل اليدين » واعتمده ابن حجر » وقال الرملي : السنة تقديمه عليها تبعا 
للغزالي في « الوجيز » . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 7١5/١‏ ) و« الشرح الكبير » 
١7١ /1١(‏ ). ش 

والأظهر كما في ١‏ المنهاج » أن جمعهما بثلاث غرف أفضل من فصلهما فيتمضمض من كل ثم 
يستنشق » وفيه كيفيات أخر . انظر : ١‏ التحفة ©( 778/١‏ ) و« حاشية الباجوري 0!//١(»‏ ) . 
فيكره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا توضأت. . فأبلغ في المضمضة والاستنشاق مالم تكن 
صائماً » رواه الإمام أحمد في المسند ( 77/4 ) من حديث لقيط بن صبرة » وصحح ابن القطان 
إسناده . انظر : « مغني المحتاج »© ( 98/١‏ ) . 

مأخوذة من الفرس الأغر » وهو الذي في وجهه بياض » والغرة عند الفقهاء : اسم للواجب غسله من 
الوجه » وإطالتها هي السنة » وكذلك يقال في التحجيل » فهو اسم للواجب غسله من اليدين والرجلين 
وإطالته هي السنة » وتحصل إطالتهما بأدنئ زيادة على الواجب » وكمالهما : أن يغسل الوجه مع مقدم 
رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه » ومع اليدين غسل العضدين » ومع الرجلين غسل الساقين . انظر : 
« التحفة 6( 75/١‏ ) و« مغني المحتاج 6( 5١/١‏ ) . 

جمع صماخ وهو : خرق الأذن . انظر : « المصباح المنير » مادة ( صمخ ) . 

للأذنين غير ماء الرأس ٠»‏ وللصماخين غير ماء الأذنين . انظر : « التحفة »( 3797/١‏ ) . 

هلذا ماجرئ عليه المصنف رحمه الله في « الوجيز» ووافقه الرافعي » واستصوب النووي عدم 
مسحها . انظر : « الشرح الكبير » (1/0-159/1 ) و الروضة »6 )31/١(‏ . 

بحيث لإا يحصل زمن يجف فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده مع اعتدال الهواء والمزاج 
والمكان والزمان » ويقدر الممسوح مغسولا . انظر : « مغني المحتاج 2 )7١/١(‏ 
و« التحفة 775/١26»‏ ). ش 
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الى 


0ك 


[ماء الطهارة لا يتقدر] 
لا يتقدر ماء الطهارة بكيل ولا وزن » ولكن قد يرْفق بالقليل فيكفي » ويخرق 
بالكثير فلا يكفي ٠‏ والرفق أولئ وأحب”" . 


ندر دا نا 


)000( ويسن ألا ينتقص ماء الوضوء عن مدّء والغسل عن صاع كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني 
المحتاج » ١ 5 0 . ) 7/4/١‏ 


الى 


الباب الرابع : في الاستطابة'') 


ولا استنجاءً علئ من نام أو مس أو لمس أو خرج منه ريح » وإنما يجب على من 
بال أو تغوّط”' . إما بالماء أو بالحجر » والجمع بينهما أولئ ٠‏ ولا يجوز 
الاختصاة”” على الجامد إلا بأربع شرائط : 


الأولئ : أن يكون المستنجا به طاهراً ا غير ميحتره(*) » فلا يجوز 
بالتجيع*") والعظم والزجاج الأملس والتراب والخبز والمصحف 3 ويجوز يكل جلد 
مدبوغ 5 


الثانية : العدد » وهو : أن يستنجي بثلاثة أحجار”" . 


الثالثة : الإنقاء » فلو استعمل الثلاثة وبقى ما يمكن أن يزال بالحجر. . و 
الأرالة0 . 


)١(‏ أي ؛ الاستنمجاء ٠‏ وهو : إزالة المخارج من النجس الملوث من الفرج بماء أو حجر يشروطه . اهمد 
« حاشية الباجوري »( 57/١‏ ).. 

)2( ليس بقيد ٠‏ بل هو واجب من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي . اه « مغني المحتاج » 
(ك/":ة). 

() كذافي (1) », وهئذا الموضع ساقط من ( ب ) . 

0( الذي يظهر أن مراده به القالع كما يعلم من المخرجات ؛ فإنه أخرج الزجاج الأملسّ والترابٌ وهما 
مثالان لغير القالع » » وإن أراد بالمنشف الجاف. . فهو صحيح أيضاً ؛ لأن شرط إجزاء الاقتصار على 
الحجر : آلأيطرأ على الخارج غيره ولو طاهراً كالماء . انظر : ١‏ التحفة )(١١/5لا١-“486١).‏ 

(65) أي : غير معظم » من الاحترام بمعنى التعظيم ٠‏ فخرج به المحترم كمطعوم الادميين وكتب العلم 
الشرعي وما يتتفع به كالنحو والحساب والطب والعروض . اه 3 محاشية الباجوري » ( /١‏ 14-57 ) . 

(1) هوالرّوث ويخ الميف + واف( رع ١‏ 

(0) المراد : ثلاثة مسحات كما عبر به في « المنهاج » . انظر  :‏ مغني الممحتاج » ( 14/١‏ ) لما روئ 
ل لز : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستئجي بأقل 

من ثلاثة أحجار ) 

(4) أي م ةا ا ينقي المحل ٠‏ وضابط الإنقاء : أل ب يبقئ إلا أثر لا يزيله إلا الماء 

أو صغار الخزف . اه ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني )147/١(٠»‏ . 


018 


الرابعة : ألا يتفاحش انتشار النجاسة من المنفذ » فإن انتشر علئْ خلاف غالب 
العادة”" . . تحتم الماء » فلو تغوط ثم قام وخطا. . تحتم الماء . 
ولا يشترط أن يكون باليسار » ولو استنج باليمين. . أساء وأجزأه » ولا يشترط 
تقديمه على الوضوء ٠‏ بل لو توضأ ثم استنجى/ من غير مسنٌّ. . جاز » ولو تيمم ثم '/1 
استنجئ. . لم يجز ؛ لأنه طهارة ضعيفة إذا لم تفد الإباحة في الحال لم تصحٌ . 
كنل ينا فنا 


: بأن جاوز البول حشفته والغائط صفحتي دبره وهما : ما ينضم من الأليتين عند القيام . انظر‎ )١( 
ش‎ .)١841١/١(»ةفحتلا‎ « 
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الباب الخامس : فى أسباب الأحداث وأحكامها 


أما الأسباب ١١‏ فأربعة : 
١‏ 


الأول : خروجٌ خارج من أحد السبيلين » وليس يلتحق به خارج من غيرهما » فلا 
وضوء في قيء ولا رُعاف ولا قصّد ولا حجامة'" ؛ توضأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من القيء » فقيل : أفريضة يا رسول الله ؟ فقال : « لاء ولو كان فريضة. . 
لذكره الله في كتابه »'"2 » وكذلك القهقهة وإن كانت في الصلاة لا تنقض الوضوء خلافا 
لأبي حنيفة في المسألتين”" . 

الثاني : زوالُ العقل بجنون أو سكر أو إغماء » قاعداً كان أو مضطجعاً » وبالنوم 
إلا أن يكون قاعداً ممكناً أسفله من الأرضص”؟' . 


الثالث : مسن فرج الآدمي”' ببطن الكف دبرا كان أو قبلاً » ولا ينتقض بفرج 


)١(‏ وهلذا مذهب المالكية أيضاً » وهو قول أكثر الصحابة والتابعين » بدليل ما رواه أبو داوود ( ١98‏ ) عن 
جابر رضي الله عنه ‏ بإسناد حسن كما في « المجموع »- : أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع » فقام أحدهما يصلي » فجاء رجل من الكفار 
فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه » ثم رماه بآخر » ثم بثالث » ثم ركع وسجد ودماؤه تجري » » وذهب 
الحنفية والحنابلة إلئ نقض الوضوء بذلك . انظر : « البدائع » ( 74/١‏ ) و< بداية المجتهد » 
(5/1" ) و« المجموع »(7/ 55-55 ) و« المغني »( ١77-١8 /١‏ ) . 

0( رواه الدارقطني )١94/1(‏ من حديث ثوبان» قال ابن حجر في ١‏ الدراية » (1/ 77): ( سئده واو جداً). 

(*) انظر : « الهداية »© .)1١5-١4/1(‏ 

إدق لما روئ مسلم 77/7 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينامون ثمّ يصلون ولا يتوضؤون ) فحملوه على النائم ممكناً مقعده من الأرض ؛ جمعاً له مع حديث 
علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داوود ( 7٠١‏ ) بسئد حسن عنه صلى الله عليه وسلم : « وكاء السّه 
العينان » فمن نام. . فليتوضاً » . ش 

(60) وهو مذهب جماهير العلماء خلافاً للحنفية . انظر : « المجموع » ( 7/ 41-14 ) بدليل حديث بسرة 
بنت صفوان رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مس أحدكم ذكره. . فليتوضأ » 
وهو صحيح كما في « المجموع » رواه أبو داوود ( 18١1‏ ) والنسائي ( 177 ) والترمذي ( 85 ) وابن 
ماجه ( #/897 ) . 0 


7 


البهيمة » ولا برؤوس الأنامل وما بين الأصابع و لتقف طهازة المحسوس.. 
ع 
[في انتقاض طهارة الخنثى المشكل] 

لا ينتقض طهارةٌ الخنثى المشكل إذا مس ذكره أو فرجه حت يمسهما جميعاً : وإن 
مس رجل ذكره. . انتقض طهر الرجل ؛ لأنه بين مس أو لمس ٠»‏ وإن مس فرجه. . 
فلا ؛ لاحتمال أنه رجل والممسوس ثقبة زائدة » وكذا لو مست المرأة فرجه. . انتقض 
طهرها » وإن مست ذكره. . لم ينتقض . 

الرابع : لمسنُ الرجل بشرة امرأة''' كبيرة”" أجنبية بالكف أو بغيره » ولا ينتقض 
بلمس الشعر والظفر » ولمس الصغيرة والمحرم » وينتقض بلمس العجوز ؛ فإنها محل 
الوطء . 


[ما أوجب الوضوء يستوي عمده وسهوه] 


ما أوجب الوضوء. 7 فعمله وشهوه سواء 8 


70 
[لا ينزل عن يقين حدث أو طهر بالشسك] 


من تيقن الطهارة وشك في الحدث » ل ل فلا 
ينزل عن يقينه بالشك . 


)١(‏ سواء كان بشهوة أم لاء بقصد أم لاء بشرط عدم الحائل » وقال المالكية والحنابلة : إن لمس 
بشهوة.. انتقض ٠»‏ وإلا.. فلاء وقال الحنفية : لا يتتقض الوضوء باللمس مطلقاً . انظر : 
« البدائع»(١/19‏ )وه بداية المجتهد»(١/0”-‏ 79 ) و المجموع)(”5/١75-7)‏ 
و« المغني .)١90-1١45/١(»‏ 

0) أي : بلغت حداً تشتهئ فيه عرفاً عند ذوي الطباع السليمة يف11 بع واف 
الباجوري 7/7/1١06»‏ ) . 


الا 


أما حكم الحدث. . فائنات0© : 

والثاني : تحريم حمل المصحف في غلاف وغير غلاف » ومسّه » ويستوي فيه 
الجلد والحاشية والسطر وتقليب أوراقه ولو بخشبة » وإن كان المصحف في وقر”". . 
فلا بأس علئ حمّال حَمَّله”” » ولا بأس بمس درهم عليه آية » وكذا سائر الكتب التي 
لا يقصد بكتبة القرآن فيها دراسة القرآن . 

ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب . ويحرم ذلك على الجنب 
والحائض إلا أن يقرأ : ( باسم الله ) و( الحمد لله ) علئ جهة الذكر . 


م فنا 


» بل سبعة تفصيلاً » وهي : الصلاة » والطواف . وسجود التلاوة » وسجود الشكر » وخطبة الجمعة‎ )١( 
.)١55/1١ 06 وحمل المصحف . ومسّه . اه « التحفة‎ 

() الوقر بكسر الواوهو : الجمّْل . اه« مختار الصحاح » مادة ( وقر) . 

("). إذا قصد حمل المتاع وحده دون المصحف » أما إن أطلق أو قصده مع المصحف. . فيحل عند الرملي 
خلافاً لابن حجر » فإن قصد حمل المصحف وحله. . حرم باتفاق . انظر حاصل هلذه المسألة في : 
« الحواشي المدنية » للكردي ( )11١5-1١/١‏ . 


و7 


الباب السادس : في كيفية الكّسل وموجبه'') 


والأغسال الواجبة أربعة : غسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت”" » وأما 
غسلٌ من عَسّل الميت وغسلّ الجمعةٍ والإحرام والعيدٍ والخسوف والحجامة وغيرها. . 

والجنابة تحصل إما بإيلاج الحَشّفة”” حتئ تغيب في أي فرج كان وإن لم يكن 
إنزال » أو بإنزال المني وإن لم يكن إيلاج » سواء كان المني قبل البول أو بعده » 
اسعوي 0 الرجل والمرأة » ومني الرجل أبيض ثخين دافق تشبه رائحثه رائحة 
الطّلع* » ومني المرأة أصفر رقيق . 

وأما الكيفية : 

فأقلّه: النيةٌ واستيعابُ البدن بالغسل» وأكمله: أن يتوضاً أولاً» ثم يغتسل» والمضمضة 
والاستنشاقٌ غيرُ واجبين خلافآ لأبي حنيفة”" »/ وعلى المرأة زيادةٌ مبالغة للشعر » وليس 
عليها تقض الضّفائر”" » ويُسن لها أن تتبع* أثرَ الدم فِْصّة”' من المسك . 


)١(‏ الغسل ‏ بالضم ‏ : اسم للاغتسال » وبالفتح : مصدر غسل الشيء غسلاً ؛ فيجوز الضبطان » ولكن 
الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم » وهو لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً » وشرعاً : سيلانه 
على جميع البدن مع النية . اه « مغني المحتاج » ( 518/١‏ ) وه التحفة »(١/لا79‏ ) . 

(؟) وكذا الغسل من ولادة بلا بلل في الأصح كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 59/١‏ ) . 

(') هي : رأس الذكر . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( حشف ) . 

(5) أي : إنزال المني . 

(6) بفتح الطاء : ما يطلع من النخلة ثمّ يصير تمراً . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( طلع ) . وحاصل 
صفات المني ثلاثة: التدفق أو اللذة بخروجهء أو ريح عجين رطباء أو بياض البيض جافاً » فإن وجدت 
صفة واحدة منها. . فهو مني » وإن فقدت جميعها. . فلا غسل . انظر : « مغني المحتاج » .007١/١(‏ 

() القائل بوجوبهما في الغسل . انظر : « الهداية ؛)( 15/1١‏ ) . 

610 إن كان الماء يصل لما تحتهما » وإلاً. . وجب نقضها . اه الروضة 28/١١»‏ ) . 

(4) لحيض أو نفاس لغير المحرمة والمحدّة . اه« مغني المحتاج 1/5/١»‏ ) . 

(9) قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض . اه « المصباح المنير » مادة ( فرص ) . 


رف 


با“١‎ 
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[اندراج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة] 
لوانوق الرجل بعسل واحد الجتابة والجمعة نهار . جاز”2 + لأنمقضوة اللجمعة 
النظافةٌ » وهو حاصلٌ وإن لم ينو . ٠‏ 
تن تم فيه 


» وحصل له الغسلان » لكن الأولئ أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة . اه « مغني المحتاج‎ )١( 
:.)الك/١١(‎ 


:لا 


الباب السابع : في المسح على الخفين”' 


كل مَن لبس الخففٌ علئ طهارة كاملةٍ مبيحة”" للصلاة ثم أحدث. . فله أن يمسحّ 
علئ خفّه”" من وقت حدثه” ثلاثة أيام 50 إن كان مسافراً » أو يومآ وليلةً إن كان 
2 : ها ع (60) . 
مقيما » لكن بخمس شرائط ' : 

الأول + أن يكون للق بع كمال الطهارة + فلو اعس] ‏ عدف رجليه وابجدها لعن 
ثم غسل الثانية وأدخل. . لم يجز”"2 . خلافاً لأبي حنيفة”"" » فلو نزع الخفت وأعاده إلى 
الرجل . اذا وار سيك لالص يد لسن وناو . لم يجز . 

الثانية : أن يكون الخففٌ قوياً يمكن المشيُ عليه”” . ولا يجورٌ علئ 


)١(‏ وهو جائز بالإجماع خلافاً للشيعة ؛ لما روى البخاري ( 7٠١7‏ ) ومسلم ( 714 ) عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ) . 

(؟) خرج بهلذا القيد المستحاضة إذا توضأت ولبست الخفت ثم انقطع دمّها قبل المسح على الخف. . فلا يجوز 
لها المسح حينئذ » بل تنزع الخف وتأتي بطهارة كاملة بلا خلاف في المذهب ؛ لأن الطهارة التي ترتب 
المسح عليها قد زالت بالشفاء الطارىء» فيمتنع ترتيب المسح عليها. اه «الشرح الكبير» /١(‏ 07175 

(*) لكن غسل الرجل أفضل » وقد يسن المسح على الخفين كما إذا تركه لثقله عليه ؛ لعدم إلفه له » أو كان 
ممن يقتدئ به ؛ أو خاف فوت جماعة لو لم يمسح » وقد يجب إذا توقف عليه إدراك واجب كالوقوف 
بعرفة أو وقت صلاة فرض . اه ١‏ التحفة » ( /١‏ 787 ) و0 بشرى الكريم ©( 79/١‏ ) . 

(5) بعد لبس الخف . انظر : « مغني المحتاج » ( 54/١‏ ) . 

)0( لم يذكر المصنف شرطين وهما ١‏ بكرن يفت مبار] لمتل الوقن :وه الزطل م انهو وان 
يكون الخف طاهراً كما في «المنهاج» . انظر: «التحفة» /١(‏ 47 159-1) و«مغني المحتاج» /١(‏ 10). 

(5) وبهلذا قال المالكية والحنابلة . انظر الدليل عليه في « المجموع » ( 015/١‏ ) و« المغني » 
.)780-584/١(‏ 

(0) القائل بجواز ذلك . انظر : ١‏ الهداية » /١(‏ 70 ) . 

(4) التردّد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة » ويعتبر اعتدال الأرض سهولة 
وصعوبة » ووجه اشتراط ذلك : أن يكون الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه 
لاتدعر الجخائية إليه فلم يتعلق زه الرخصة أ بويدخل: في علدا الشرط : أن يكون الخف قوياً بحيث يمنع 
نفوذ الماء عن قرب لو صب عليه ٠‏ الغالامي المطاج 6035/10(1و1 النجمرع )م 
وه حاشية الباجوري » ( /١‏ 20 ) . 
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20 ( 


لاا 
جورب وجرموق ' ضعيف 


الثالثة : ألا يكون في موضع فَرْضٍ الغسل حَرْق » فإن كان أو تَكَرّق وانتكشف 

امه م2 
موضع الفرْض . . بطل المسح”" . 

الرابعة : ألا ينزعَ الخفٌّ بعد المسح عليه » فإن نزع.. فالأولى استئنافٌ 
الوضوع “قات اس دان كبز العدم عات 
الخامسة : أن يمسحّ على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لا على الساق » 
وأقلّه : ما يُسمئ مسح علئ ظهر الخفت”© » وأكمله : أن يمسحَ أعلاه وأسفله دفعة 
واحدة ؛ كذلك فعل رسولٌ الله صلى الله عليه وسله؟ . 

متيام 
[مسح مقيماً ثم سافر أو عكسه] 

إذا نسع مقيما ثم شافر» آو.مشافرا فم آقام :- : فحكنة التحضرّ معلت ‏ :وجب 

الاقتصارٌ عل مدته . 


نيل نط فنا 


. بضم الجيم والميم وهو في الأصل : شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة‎ )١( 
. ) 0505-9507 /١( » لكن الفقهاء يطلقون أنه الخفٌ فوق الخف . اه« المجموع‎ 

(؟) لأنه لا يمكن متابعة المشى عليه + فإن كان قوياً يمكن متابعة المشى عليه ولا ينفذ منه الماء كما مر 
بيانه. . جاز المسح عليه » وأما حديث المغيرة رضي الله عنه : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
على الجوربين والنعلين » الذي رواه أبو داوود ( 104 ) وغيره. . فضعيف ٠‏ ضعفه الحفاظ كالإمام 
أحمد ومسلم والبيهقي وغيرهم ». وتضعيفهم مقدم على تحسين الترمذي له كما قال النووي في 
« المجموع .)69٠٠0/١(4‏ 

(7) وإن كان متطهراً بطهر المسح. . فالواجب غسل قدميه فقط » وفي قول : يتوضاً كما في « المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 58/١‏ ) . 

(4) فالواجب في صحة المسح على الخف : مسح أدنئ شيء من ظاهر أعلاه كما عبّر به في « المقدمة 
الحضرمية » . انظر : « بشرى الكريم » ( 359/١‏ ) . : 

(5) رواه أبو داوود ( ١150‏ ) والترمذي (/91 ) وابن ماجه ( 60 ) من حديث المغيرة مرفوعاً بلفظ : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) وهو حديث ضعيف » ضعفه الحفاظ . انظر : 
« التلخيص الحبير » ( 154/١‏ ) » وحجة الشافعية : أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح أعلى 
الخف وأسفله كما رواه الشافعي . انظر : المرجع السابق . ْ 


0/1 


كتاب التيمو'") 


قال الله تعالى : # قَلَمَ جَحَدُوأ مآ فسَيمَمواْ صَعِيدًا طَيّبا © وقال النبيئٌ صلى الله عليه 


وسلم”" : ١‏ الصَّعيدٌ طهورٌ المسلم ولو لم يجد الماءَ عشرَ حبج »7" . 


والنظر في نفس التيمم وسببه وحكمه : 
أما السببٌ المببحٌ. . فهو : العجزٌ عن الماء”*' » وذلك خمسة أسباب : 
الأول : فقدٌ الماء بالقب منه إلئ كلّ موضع يعتاد المسافر الترددٌ إليه في 


0 


الثاني : أن يكون الماء موجوداً ولكن بينه وبين الماء سَبّعْ أو عدوٌ حائل . 
الثالث : أن يحتاج إلى الماء لعطشه » وكذلك إذا احتاج رفيقه . يليه إليه هبةً 


أو معاوضة وتيمم د 


0( 
ف 
222 


2 


(2) 


فق 


هولغة : القصد ء وشرعاً : إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط . اه « التحفة »6 )775/١(‏ . 
في الأصل : ( صلى الله ) . ش 

رواه الإمام أحمد ( 141/0 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : « إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد 
الماء ولو إلئ عشر حجج . ٠»‏ فإذا وجدت الماء فأمسنّ - وفي رواية : فأمسه - بشرتك »© ورواه أبو داوود 
37 ) والنسائي ( 17 ) والترمذي ( ١1715‏ ) بلفظ : « عشر سنين » قال الترمذي : حسن صحيح . 

حساً كأن حال بينه. وبينه سبع » أو شرعاً كمن خاف. من استعمال الماء مرضاً . انظر : ١‏ التحفة » 
/١(‏ 3560 ) وه مغني المحتاج 6( 307/١‏ ) . 

المراد بهنذا السبب : بيان المواضع التي يجب فيها طلب الماء » والحاصل أنها ثلاثئة : حدّ الغوث » 
وحدٌّ القرب » وحد البعد » فالأوّل : هو الحدّ الذي إذا استغاث رفقته لأمر نزل به. . أغاثوه مع 
تشاغلهم بأشغالهم » وقدّروه بثلاث مئة ذراع ؛ أي : مئة وخمسين متراً تقريباً » فيجب طلبٌ الماء فيه 
مطلقاً سواء تيقن وجوده أو توهمه » ويكون الطلب بالتردد في جهاته أو الصعود على جبل والنظر 
حواليه » فالمدار على الإحاطة . والثاني : وهو حدٌ القرب » وقدروه بنصف فرسخ ء ولا يجب طلب 
الماء فيه إلا إن تيقنه . والثالثك : وهو حدّ البعد ». وهو ماكان فوق حدّ القرب لا يجب طلب الماء فيه 
مطلقاً . انظر  :‏ بشرى الكريم »( /١‏ 50-55 ) وه حاشية الباجوري »( 9147/١‏ ) . 

وجوباً . 


اا 


الرابع : أن يكون الماءً ملك الغير » فهو عاجز عنه شرعاً » فإن وهب منه. . وجب 
قبوله » وإن بيع بثمن المثل''2. . وجب شراؤه”" » وإن وهب منه الثمن أو بيع بأكثر 
من ثمن المثل. . جاز التيمم”" . 

الخامين + ان يكزق تعره اوهل بكات نن إيضال انعا تلفت الفس :أو كناد 
العضو أو شدة الضّنئ”؟؟ » فإن لم يخف إلا بقاءَ الشين أو إبطاءً البرء. . لم يتيمه”” , 
فإن حاف التلف. . تيمم أولاً في الموضع الصحيح ثم ألقى انير 5 والفضناية على 
الجريح أو موضع المَصّد”"' . ولا يشغل بالجبيرة من الصحيح إلا قليلاً ؛ لضرورة 
الاستمساك . ثم يمسح على الجبيرة » ثم يتيمم » ثم يعيد صلواتٍ أيام المسح في 
قول ؛ لأنه عذة ناف 0800 


. ) "78/1١ (» التحفة‎ ١ وهو : مايرغب به فيه زماناً ومكاناً . اه‎ )١( 

(؟) إن لم يحتج لثمنه لدين مستغرق ولو مؤجلاً » أو مؤنة سفره المباح ذهاباً وإياباً » أو نفقة حيوان محترم 
من ادمي وغيره . اه المرجع السابق . 

(*) وإنما لم يجب قبول هبة ثمن الماء ووجب قبول هبة نفس الماء ؛ لعظم المنة في الأوّل دون الثاني . اه 
ا و ل ا در 

(4) الضتئئ : هو المرض ٠»‏ قال في ١‏ المصباح المنير » مادة ( ضنىئ ) : ( ضنيّ ضنىّ من باب تعب : مرض 
مرضاً ملازماً حتئ أشرف على الموت ) اه 

() ضعيف . والأظهر كما في ١‏ المنهاج »- : أنه يتيمم لخوف شين فاحش في عضو ظاهر ولبطء البْرْء » 
ورجحه المصنف في ١‏ الوجيز » انظر : « الشرح الكبير » ( 5١8/١‏ ) و( مغني المحتاج » ( ١/9و"‏ ). 

(1) إذا امتنع استعمال الماء في عضو لنحو مرض أو جرح : فإن لم يكن عليه ساتر. . وجب غسل الصحيح 
بقدر الإمكان والتيمم عن الجريح ؛ لثلا يبقئ موضع العلة بلا طهارة » فيمر بالتراب ما أمكن علئ 
موضع العلة إن كان بمحل التيمم وهو الوجه واليدان » فإن كان على العضو ساتر كجبيرة لا يمكن 
نزعها لخوف محذور . . وجب غسل الصحيح ومسح الجبيرة كلها بالماء بدلاً عما تحتها من الصحيح 
إن أخذت منه شيئاً» وإلا.. لم يجب المسحء ثم يتيمم في الوجه واليدين . اه ١‏ التحفة » 
495/1" ) وه مغني المحتاج » /١(‏ 40-47 ) و« بشرى الكريم » ( 59/١‏ ) . 

(0) في إعادة صلاة من تيمم لوجود الساتر تفصيل » وهو : إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم . . وجبت 
الإعادة مطلقاً ؛ لنقص البدل والمبدل » وإن كانت في غير أعضاء التيمم : فإن أخذت من الصحيح 
زيادة علئ قدر الاستمساك. . وجبت الإعادة سواء وضعها علئْ حدث أو علئ طهر » وكذا إن أخذت 
من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها علئ حدث. . فيجب الإعادة أيضاً » فإن لم تأخذ من الصحيح 
شيئاً. . لم تجب الإعادة » سواء وضعها علئْ حدث أو علئ طهر. . وكذا إن أخذت من الصحيح بقدر 
الاستمساك ووضعها عل طهر. . فلا تجب الإعادة أيضاً » فالصور خمسة : ثلاث فيها الإعادة » 
واثتتان لا إعادة فيهما . اه ١‏ حاشية الباجوري »( 1١١١/١‏ ). 
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ولا يجوز التيممٌ لفوات صلاة الجنازة والعيد"" » خلافا لأبي ل 

أما نفس التيمم. . فالواجبٌ فيه تسعة أمور : 

الأول : طلبٌ الماء / » فإن لم يجد. . تيمم » فإن وجد بعد التيمم وقبل الشروع ©/1 
في الصلاة. . بطل التيمه”” » فإن وجد بعد الشروع.. لم يبطل”* » خلافاً للمزني 
وأبي حنيفة” “ ؛ لأن فرض الطلب سقط بالشروع . 


وإن نسي الماء في رحله » أو نسي بئراً كان عرفها. . أعاد الصلاة ؟ لتقصيره في 
الطلب » وإن علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت . . فالأولئ أن يصلي بالتراب في أول 
الوقت إذا كان مسافر9؟ . 

الثاني : أن يقصد الصعيد أوغيره لتقل التراب ٠‏ فلو يَمَّمّه غيرُه أو تعرض للريح 
حتئ سفت التراب علئ وجهه. . لم يجزء إلا أن يكون مريض””". . فيجوز لو عَمَر 
وجهه في التراب ويممه غيره . 


. ) 781/١0» انظر : « الحاوي‎ )١( 

(؟) القائل بجواز التيمم ؛ لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين لو اشتغل بالوضوء . اه ١‏ البدائع » 
رك/ركه). : 
2 وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قال ابن المنذر ١‏ لحنت اي فرصي اشاغية الجسدم أول 7كتام 

التيمم ) . انظر : « مغني المحتاج »( 1١١/١‏ ) . 

(4) إن كانت الصلاة تسقط بهلذا التيمم كأن تيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء ؛ لأنه شرع في المقصود » 
كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم » وهلذا مذهب المالكية » أمّا إن كانت الصلاة 
لا تسقط بهذا التيمم بأن تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء.. بطلت صلاته . انظر : المرجع 
السابق ( 1١7/9١‏ ).. ش 

(6) انظر : « البدائع » ( 01/١‏ ) و المجموع 2( 7370-718/:5) . 

(؟) ضعيف . والمعتمد : أن تأخير الصلاة للمسافر ‏ وهو :مو يم الاالكلن ا عوجر لماز افضل إن 
تيقن القدرة على الماء آخر الوقت وقد بقي ما يسع جميع الصلاة وطهرها فيه ؛ لفضل الصلاة بالوضوء 
عليها بالتيمم » وإن ظن القدرة على الماء أو شك فيه. . فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر ؛ لأن 
فضيلته محققة فلا تفوت لمظنون » وأما المقيم ‏ وهو من بمحل يغلب فيه وجود الماء ‏ فيجب عليه 
التأخير جزماً وإن خرج الوقت . اه« التحفة »( 777/١‏ ) و( بشرى الكريم ؛(١/‏ 10-45 ) . 

20و03( ضعيف » والصحيح : أنه لو يممه غيره بإذنه بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه به ونوى الآذن نية 
معتبرة مقترنة بالنقل ومستدامة إلئْ مسح بعض الوجه.. جاز ولو بلا عذر . انظر : « الروضة » 
١١٠١ /١(‏ )و (التحفة»)(١/5#”806ه”7).‏ 
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الثالث : نقلُّ التراب » فلو اقتصر على الضرب والمسح. . لم يجز”'2 خلافاً لأبي 
20») 
حشقه . 


الرابع : أن يكون المنقول ترابً”"" طاهراً خالصاً مطلقاً » فلا يجوز بالذريرة؟» 
والزَّرنِيخْ والثورة”” ؛ فإنها ليست بتراب » ويجوز بعبار الطين الأرمني وطين الدواة 
والطين الذي يُؤكل » ما لم يطبخ بالنار فيصير كالآجر » ولا يجوز بالتراب النجس » 
ولا بما اختلط به زعفران يسيئ”"' وإن كان لا يضر اليسيرُ في الماء ؛ لأن الماء يجري 
فيزعج الزعفران » ولا يجوز بالتراب المستعمل كما لا يجوز الوضوء بالماء 
المنتمل . 

د : أن ينقل التراب من غير أعضاء التيمم ٠‏ فلو نْقلَ من الوجه إلى اليد. . 
لم يجز”" » ولو نْقَلَ من الرأس. . جاز . 

السادس : أن ينوي عند مسح الوجه”" استباحة الصلاة » ولا يكفي رفع الحدث ؛ 
لأن التراب لا يرفع الحدث ٠‏ وينوي الفريضة » ثم تكون النافلةٌ قبلها وبعدها تبعآ لها . 


. )١١١ /١(» فإن كان على الوجه تراب فردده عليه. . لم يجزئه . اه « الروضة‎ )١( 

(؟) انظر : « حاشية ابن عابدين © ( ١109/١‏ ) . 

() هلذا قول أكثر الفقهاء بدليل قوله تعالئ : «فَأمْسَحُوا يوجُوهِحكُمْ وََيْدِيكْم مَنْهُ» وهنذا يقتضي أن 
يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضوء وقال الحنفية والمالكية : يجوز بكل أجزاء الأرض حتئ 
بصخرة مغسولة . انظر ١:‏ البدائع » ( 57/١‏ ) و« بداية المجتهد»(١/١7)‏ و« المجموع» 
314-577 ) قال في « المجموع »( 7194/7 ) : ( قال أصحابنا : يجوز أن يتيمم من غبار تراب 
علئ مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها » نصنّ عليه في « الأم » ) اه 
مادة ( ذرر ) . 

(5) بضم النون : حجر الكلس » ثم غلبت علئ أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره تستعمل لإزالة 
الشعر » يقال : تنوّر ؛ أي : اطلئ بالنورة . اه« المصباح المنير » مادة ( نور ) . 

() على الصحيح » ومقايله .يجو إن كان بير اوعواكما ضصيطه إمام الحردين :دما لا يظهر:.. 
« الروضة .)١١9/١(6»‏ 

0) ضعيف » والأصح - كما في ١‏ المنهاج  »‏ : الجواز ؛ لوجود معنى التقل » وصححه المصنف في 

2 «الوجيز» . انظر : « مغني المحتاج » ( 91/١‏ ) و« الشرح الكبير 7370/١0»‏ ) . 

20 وعند نقل التراب » ويجب استدامتها إلئ مسح شيء من الوجه » فلو عزيت فيما بين النقل ومسح 

الوجه. . لم يصح . اه« التحفة 6( 709/١‏ ) . 
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ولو نسي جنابة فتيمم ونوى استباحة الصلاة. . جاز ؛ لأن النية والفعلَ ليس يختلف 


السابع : أن يستوعبٌ الوجة بالمسح » ولا يجب إيصال التراب إلئ باطن الشعور 
سواء خف أو كثف . 

الثامن : مسح اليدين إلى المرفقين27 بعد نزع الخاتم » ويكفي ضربتان ؟ ضربة 
للوجه وضربةٌ لليدين”' » ويكون اليدان متصلتين حتىئ يستوعبهما إلئ أن يفرغ من 


التاسع : الترتيبٌ » وهو تقديم الوجه على اليدين . 

أما حكم التيمم : فإباحةٌ فريضة واحدة . ولا يؤدي فرضين بتيمم واحد » ولا يتيمم 
لفريضة قبل دخول وقتها”"؛ لأنه طهارة ضرورة » خلافآ لأبي حنيفة في المسألتين”*'» 
ويؤدي بتيمم واحد فريضة وصلاة الجنازة ومن النوافل ما شاء ؛ فإنها أتباع”” » ومهما 


)١(‏ هلذا قول أكثر العلماء » وقال الحنابلة : الواجب مسح الكفين فقط ؛ لحديث عمار رضي الله عنه 
قال : ( أجنبت فتمعكت في التراب وصليت » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما كان يكفيك 
هلكذا » قضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيّه الأرض فنفخ فيهما » ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) . 
رواه البخاري (77”8) ومسلم (778) ». واستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم  :‏ التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » رواه البيهقي وقال : هو جيد 
بشواهده . وصححه النووي في ١‏ المجموع »( 7/ 771/7١1‏ ) . 

(؟) ولايجزىء بضربة واحدة » وهو قول أكثر العلماء ؟؛ لحديث جابر المتقدم » وقال الحنابلة : تكفي 
ضربة واحدة . انظر : « المغني 5590/١0»‏ ) . 

() وهئلذا مذهب جمهور العلماء » والدليل عليه قوله تعالئ : « إذًا قُمَكُمْ إِلَ الصلَرةِ مأَعْسِنُوا» إلى قوله 
تعالئ : 9 قَلَمْ يحدُوا ماك فسَيسَموأ مُأ 4 فاقتضت الآية أنه يتوضأ ويتيمم عند القيام » خرج جواز تقديم 
الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع » وبقي سم مه . اه « المجموع » 
(5؟/"1؟7). 

. ) 178/١» الهداية‎ ١ : انظر‎ )5( 

(5) حاصل ما يقال في هلذا المقام : أن لنية التيمم ثلاث مراتب : المرتبة الأولئ : أن ينوي فرض الصلاة 
وفرض الطواف كذلك . المرتبة الثانية : نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة . المرتبة الثالثة : ما 
عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ومسنّ المصحف وتمكين الحليل من 
الوطء . فإذا نوئ واحداً من المرتبة الأولئ . . استباح واحداً منها ولو غير مانواه واستباح معه جميع 
المرتبتين الثانية والثالثة » وإذا نوئ واحداً من الثانية. . استباح جميعها وجميع الثالئة دون شيء من- 


م١‎ 


تيمم لمكتوبة فدخل وقثُ أخرئ. . أعاد التيمه”"2 » ولا يجب قضاءً صلاة صلاها 
بالتيمم وهو مسافر”" . 

ومن لم يجد ماءً وتراباً. . صل عل حسب حاله ثم أعاد"” » وكذلك المصلوب 
والمحبوس في َكل . 


[من وجد ماء قليلاً ٠‏ ووصية إنسان بماء لأولى الناس به] 
أحدهما : إذا وجد قليلاً من الماء. . غْسَلَ به بعض بدنه عل أحد القولين””' » ثم 


- الأولئ » وإذا نوئ شيئاً من الثالثة. . استباحها كلها » وامتنعت عليه الأول والثانية . انظر : « حاشية 
الباجوري » ( 95/١‏ ) . : 

)١(‏ إن أراد صلاة الفرض ء أما إن أراد النوافل. . فيجوز بالتيمم الأوّل ولو خرج وقت الفريضة التي تيمم 
لها . فلو تيمم للظهر. . استباحها واستباح النوافل قبلها وبعدها في وقت الظهر ويعده . انظر : 
« المجموع »؛( 551/5 ) . 

(؟) المراد بالمسافر في ( باب التيمم ) : من كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء » والمقيم : من كان 
بمحل يغلب فيه وجود الماء » وكذلك المراد بالسفر والحضر والإقامة . انظر : « الروضة » 
7١1/1١‏ )ود التحفة .)780/١()»‏ 

() هلله مسألة فاقد الطهورين » وحكم المذهب فيها : ما ذكره المصنف ٠‏ وفيه خلاف كثير » فقيل : 
لا يصلي في الحال » بل يصبر حتئ يجد الماء أو التراب . وقيل : يصلي ولا يعيد . ودليل المذهمب 
في وجوب الصلاة : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها استعارت قلادة فن أشماءت فهلكت » 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها » فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير 
وضوء » فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. . شكوا ذلك إليه » فنزلت أية التيمم ) . رواه البخاري 
( “الالا"# ) ومسلم ( 757 ) » ووجه الدلالة : أن هلؤلاء الصحابة صلوا علئ حسب حالهم حين عدموا 
المطهر معتقدين وجوب ذلك . وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم » ولا قال : 
ليست الصلاة واجبة.في هلذا الحال » ولو كانت غير واجبة . . لبين ذلك لهم . والدليل علئْ وجوب 
الإعادة : قوله.صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور » رواه مسلم ( 755 ) ولأنه عذر 
ناحر . انظر : « المجموع »(؟/ 787-78 ) 5 

(54) بفتح الحاء أكثر من ضمّها » هو في الأصل : البستان » لكن يطلق مجازاً علئ مكان قضاء الحاجة . 
انظر : « المصباح المنير » وه مختار الصحاح ؛ مادة ( حشش ) . 

)0( معتمد » وهو الأظهر كما في « المنهاج » لقوله تعالئ : 9 فَلَمَيَحدْوأْمَاءُ قَتَيَسّمُوأ4 فجعل التيمم مشروطاً 
بعدم ما ذكره علىئ وجه التكرة بحرف النفي » فاقتضئ أن يكون معتبراً بما ينطلق اسم الماءٍ عليه من 
قليل وكثير . انظر : « الحاوي'»( 57/١‏ ) وه مغني المحتاج »( 44/١‏ ) . 


ذه 


تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حت يكون فاقداً للماء عند التيمم » خلافاً لأبي 
حنيفة والمزني”") 

والثاني : إذا أوصئ إنسانٌ بماء لأولى الناس به » فاجتمع فيه جُنْبٌ وميثٌ 
وحائض . . فالميّثُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره 5 ش 


م ا 


دلق فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلّ بدلٍ لعدم » فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم » 
كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة » فحكم البعض كحكم العدم » وليس عليه إلا البدل . انظر : 
« الحاوي ؛)(١/87؟1).‏ 


تذذا 


“اب 


كتاب الحيض والاستحاضة21(7 


/ قال الله تعالئ : « وَيسَعَلُولكَعِنِ أَلْمَحِيض قل هُوَ أدَى4 الآية . 
أما الحيض . . فأقلٌ سنه تسعّ سنين”" » وقبلها لا يمكن وقوعٌه » وأقلٌ مدته يومٌ 


١ 7‏ : 35 
نبلو وأكرة ميسة عش يوي : وغالبٌ مدته سبع أو ست ء وأقلّ الطهر بين 
ْ ا 2 « « 6 
الحيضتين خمسة عشر يومآ*؟ » وأكثزه لا حدّ ه29 ء وغاليه ثلائةٌ وعشرون وأربعة 
وعشرون . 


(000 


(0 


قرف 


إفف3 


وحكم الحيض : تحريم الصلاة ‏ والصوم 2 ودخول المي 2 والاعتكاف 2 


الحيض لغة : السيلان » فيقال : حاض الوادي إذا سال ء وشرعاً : دم يخرج من أقصئ رحم المرأة 
علئ سبيل الصحة في أوقات مخصوصة . انظر : « التحفة» /١(‏ 787 ) و« مغني المحتاج » 
١8/١(‏ ) . والاستحاضة هي : دم علة يسيل من عرق من أدنى الرّحم يقال له : العاذل . اه « مغني 
المحتاج » )١١8/١2(‏ . 

قمرية تقريبية » فلو رأت الدم قبل تمام تسع بما لا يسع حيضاً وطهراً » وهو دون ستة عشر يوماً 
بلياليها. . فهو دم حيض » وإلا. . فدم فساد . انظر : « الروضة » ( ١175/١‏ ) و« مغني المحتاج ) 
١9/١١‏ ). 

وبهلذا قال الحنابلة » والمراد باليوم والليلة : قدرهما » وهو أربع وعشرون ساعة إمّا متصلاً أو منفصلاً 
لكن خلال خمسة عشر يوماً » وقال الحنفية : أقل مدّة الحيض ثلاثة أيام » وقال المالكية : أقله دفعة 
فقط . انظر : « الهداية 75/١4»‏ ) و« بداية المجتهد » ( 050/١‏ ) و« الشرح الكبير» 
للدردير( 178/١‏ ) و« المجموع » ( 8٠/5‏ ) وه حاشية الباجوري »© ١١5/١‏ ) و١‏ المغني » 


(/30). 
بلياليها » وبهلذا قال المالكية والحنابلة » وقال الحنفية : أكثره عشرة أيام بلياليها . انظر : المراجع 
السابقة . 


وهو قول جماهير العلماء » وقال الحنابلة : أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً . انظر : المراجع. السابقة 
و« كشاف القناع 7١7/١١»‏ ) . 

بالإجماع كما في المجموع ©( ؟/ 780 ) . 

أي : عبوره إن خافت تلويثه » فإن أمنته. . جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة . أما المكث في 
المسجد. . فيحرم مطلقاً . انظر : « مغني المحتاج »( ٠١9/١‏ ) . 


1 


والطواف 3 وتلاوة القرآن ١‏ وسجود التلاوة والشكر » والمبافف 972 إلا ما فوق 
الإزار””2 » فإذا طهرت.. حرم مباشرتها مالم تغتسل أو تتيمم إن عجزت عن 
الماء”" » ثم إذا طهرت. . فعليها قضاءٌ الصوم دون العلدي , 


وأما المستحاضة. . فالمستحاضات أرء ا : 


ا 00 
عليه وسلم بأنه : « أسود مُحْنَدِم يَكْوَائق + اله براففتةا تعرف © وله دفغات 977 


)١(‏ التعبير بالمباشرة يقتضي إباحة النظر بشهوة » وعبّر غيره بالاستمتاع وهو يقتضي تحريم النظر واللمس 
بشهوة . انظر : المرجع السابق ( 1١١/١‏ ) . 

(؟) أجمع العلماء علىْ حرمة وطء الحائض والنفساء » وأجمعوا علئ جواز مباشرتها فيما فوق السّرة 
وما تحت الركبة » واختلفوا في المباشرة فيما بين السرة والركبة : فالأصح عند الشافعية : التحريم » 
وبه قال الحنفية والمالكية » وقال الحنابلة : بالجواز » واستحسن الإمام النووي التفصيل فقال : إن 
وثق المباشر بضبط نفسه عن الفرج ؛ لضعف شهوة أو شدة ورع.. جازء وإلاآ.. فلا . انظر : 
« البدائع» /١(‏ 5 ) وه بداية المجتهد» 55/١(‏ ) و« الشرح الكبير » للدردير ( ١9/١‏ ) 
و« المجموع »(1/ ١57515‏ ) وه المغني )760/١(»‏ . 

() وهلذا مذهب جمهور العلماء » وقال الحنفية : يجوز ذلك . انظر : « الهداية » ( 77/١‏ ) و« بداية 
المجتهد » ( ١//ا58-5‏ ) و١‏ المجموع 2( ؟/ 71-71١‏ ) . 

(4) لماروئ مسلم ( 1750 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ‏ 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . 

(0) لها سبع صور وهي : المبتدأة المميزة » والمبتدأة غ غير المميزة » والمعتادة المميزة » والمعتادة غير 
المميزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً » والمعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً » وهلذه تسمى 
المتحيرة أو المحيّرة » والمعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً لا وقتاً » والمعتادة غير المميزة 
الذاكرة لعادتها وقتاً لا قدراً . والمراد بالمبتدأة : أول من ابتدأها الدم فلم يسبق لها حيض » 
والمميزة : هي التي ترى الدم قوياً وضعيفاً كالأسود والأحمر . وألوان الدماء خمسة : أقواها السواد , 
ثم الحمرة » ثم الشقرة » ثم الصفرة » ثم الكدرة . وصفات الدماء أربع : الثخن أو النتن » أو هما 
أو التجرد عنهما . انظر : « حاشية الباجوري » )١١0 -1١١5-1١7(‏ وفيه شرح واضح لصور 
الاستحاضة . 1 

)00 أي : المميزة المبتدأة . 

(0) قال الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » /١(‏ 36 عند قر اران وف اقيق لتاقن 
« الشرح الكبير » /١(‏ 1705-05 )ء لكن دون قوله ( له رائحة تعرف ) ما نصه : ( هنذا تبع فيه 
الغزالي » وهو تبع فيه الإمام » وفي « تاريخ العقيلي » عن عائشة نحوه . قالت : ١‏ دم الحيض أحمر 
بحراني » ودم الاستحاضة كغسالة اللحم » وضعفه » والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في- 


هم 


فحَيض المرأة في أيام هنذا الدم"'2 » وتصلي في أيام الدم الأحمر الرقيق المشرق ؛ 
لعلينا بأن الدمّ في جميع الشهر لا يكون حيضا » وعليها”" أن تتوضأ لكل مكتوبة””" 
بعد أن تحتاط فتتلجم وتستئفر”*» . [ولن]9؟ تتمكن المرأة من التمييز إلا بثلاثة 
أركان : ألا ينقص الدمٌ الأسودٌ”' عن يوم وليلة 2 وألاً يزيد علي خمسة عشر 2 و 
ينقص الدمٌ البجرق1؟ عو خيمة عفر » 


ا 5-4 


الثانية : المعتادة » وهى التى تحفظ عادتها وليست بمميزة' » فتردٌها إلى 
عادتها ؛ فَتَتَحَيّض في أيام عادتها وتصلى بعدها!"" . 





- « الأم» ) اه ومعنئ محتدم : ضارب إلى السواد . والبحراني : هو شديد الحمرة كما في « الشرح 
الكبير » /١(‏ 706 ) . 

)0( أي : القوي . 

(1) وجوباً في كل ما يأتي من الوضوء والاحتياط . انظر : « المجموع »( 1/ 010-57 ) . 

6 وجه ذلك : أن مقتضى الدليل وجوب الطهارة على المستحاضة من كل خارج من الفرج . خالفنا ذلك 
في الفريضة الواحدة للضرورة » ويقي ما عداها علئ مقتضاه » وقال الحنفية : طهارتها مقدرة بالوقت 
فتصلي ما شاءت من الفرائض الفائتة في الوقت » فإذا خرج. . بطلت طهارتها » وقال المالكية : دم 
الاستحاضة ليس بحدث » فإذا تطهرت. خبلت ماشاءت من الفرائضي والتوائل! إل أن تحدث بغير 
الاستحاضة . انظر : « المجموع » ( 5750/7 ) و١‏ الهداية » 75/١0‏ ) و3 من منح الجليل ؛ للعلامة 
عليش .)50/١١(‏ 

افق المراد بذلك التعصيب : وذلك بأن تشد فرجها بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين يخرج إحداها من 
أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها علئ وسطها كالتكة ( أي : الحزام ) فهئذا الفعل 
يسمئ تلجماً واستثفاراً ؟ لمشابهته لجام الدابة وثفرها بفتح الثاء والفاء » فإن احتاجت في رفع الدم أو 
تقليله إلئ حشو بنحو قطن. . وجب عليها الحشو قبل التعصيب بشرط : ألا تكون صائمة ولا تتأذئ 
به . انظر : ١‏ المجموع » ( ؟/ 5-51 0 ) و( مغني المحتاج »( ١١١/١‏ ) . 

(4) الكلام في هئذا المحل من المخطوط محتمل لأن يقرأ : ( ومن ثم ) و( ومن لم ) وكلا التعبيرين غير 
مناسب للمعنى المراد مع وجود الاستثناء ء في الجملة » فأثبت ما يستقيم به المعنى . 

(1) ليس بقيد » وإنما هو مثال للقوي » فالشرط : ألا ينقص الدم القوي عن يوم وليلة ولو كان القويٌ هو 
الأحمر مثلاً . 

0) أي : الضعيف . 

)0( قدراً ووقتاً . اه « مغني المحتاج ©( 1١9/١‏ ) . 

)0( بأن ترئ الدم بصفة واحدة . اه المرجع السابق ( 1١5/١‏ ) . 

)٠١(‏ ذكر المصنف صورتين للمعتادة هلذه والمتحيرة » وبقي لها ثلاث صور انظر شرحها في « حاشية 
الباجوري » ١ .)1١١6/١(‏ . 


كم 


الثالثة : المبتدأة”'2 » وهي التي حاضت أولَ مرة فاستّحيضت واستمر بها(" الدم » 
فترد في كل شهر إل أقل الحيض وهو يوم وليلة في أصح القولين”" . 
الرابعة : المتحيرة » وهي التي نسيت عادتها"؟ ولا تمبيز لها » فعليها الاحتياطً ؛ 
أخذا بأسوأ الأحوال*؟ » فعليها أن تصلي أبداً » وتختسلٌ لكل مكتوبة ؛ لاحتمال 
انقطاع الدم قبيل المكتوبة » وتصومً رمضان كله » ري يكبل اليه 
ما فاتها يقين''' هلذا نصه » ويجتنبها زوجها أبداً ويلزمه نفقتها 
.وأما النفاس”" : فأقله لحظة ٠‏ وأكثره ستون يوم]' » وغالبه أربعون يوماً , 


)00( غير المميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة » ومثلها المبتدأة المميزة التي فقدت شرطاً من شروط التميبز 
المتقدمة كما صرح به في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج )١١5/١(»‏ . 

(0) في الأصل : ( بهما ) . 

(1) هو الأظهر كما في « المنهاج » إن عرفت وقت ابتداء الدم » وإلا.. فهي متحيرة . انظر : المرجع 
السابق و« حاشية الباجوري » )١١6/١(‏ . 

(4) قدراً ووقتاً » وسميت متحيرة ؛ لتحيرها في أمرها » وتسمّئ محيّرة بكسر الياء ؛ لأنها حيّرت الفقيه في 
أمرها . اه « مغني المحتاج 2( 115/١‏ ) . 

(6) وحاصل أحكامها : أنها كالحائض في خمسة أشياء وكالطاهر في خمسة أخرئ ؛ أما ما هي فيه 

كالحائض : فالتمتع والقرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وحمله ٠‏ وأما ما هي فيه كالطاهر : 
فالطلاق والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف . انظر : « حاشية البجيرمي على الإقناع ) 
(0/1ه"). 

49 فيبقئ عليها يومان لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر 
الحيض » اق بطر ناب الما اطو ومع لها د رن 5ل ب الول 110 
وعشرين يوماً » فيبقئ عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاث أولها وثلاثة آخرّها فيحصلان . اه 
« حاشية الباجوري ١1١9/١ (٠‏ ) . 

(1) هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 1١8/١‏ ) و١‏ التحفة » 
1ا/لم"). 

() باتفاق المذاهب الأربعة » وقال المزني : أقله أربعة أيام » ودليل الجمهور : أن الاعتماد في ذلك 
أصلاً على الوجود » وقد حصل الوجود في القليل والكثير » حتئ وجد من لم ثَرَ نفاساً أصلاً كما قاله 

في ١‏ المجموع » . انظر : ١‏ الهداية» ( 75/١‏ ) و« بداية المجتهد» )57/١(‏ ا 
(؟/4؟ه -070 ) وه المغني 26 . 

(9) وهو مذهب المالكية » وقال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن يعدهم كه ادر . انظر : 

المراجع السابقة. 


لام 


وحكمُّه حكمٌ الحيض » فإن استّحيضت. . تفع في النفاس المستحاضاتٌ الأربع 
أيضاً . 
ف ] 
[قولي السحب والتلفيق . وحكمٌ الصفرة والكدرة أيام العادة] 

أحدهما : إذا حاضت يوماً وطهرت يوا 3 أو نفست يوماً وطهرت توما 5 فالتقاءٌ 
بين الدمين حيض في أصحّ المذهيي. 20 » والمذهتٌ الثاني : أنها تلتقط الأيام 500 
يام الطهر بالطهر وأيامٌ الحيض بالحيض . ظ 

الثاني : الصّفرة والكدرة في أيام العادة. . حيض”” . وكذلك في الخمسة عشر 


ع 


إذا كان أمامها سوادٌ”*' » والله أعلم . 





)١(‏ هو الأظهر كما في المنهاج » و« الروضة » ( ١57/١‏ ) ويسمئ قول السحب » ومقابله : يسم قول 
التلفيق . انظر : « مغني المحتاج » )١19/١(‏ . 

0( قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم » وقال إمام الحرمين : هما شيء 
كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا علئ لون الدم . اه مغني المحتاج » ( 1١7/١‏ ) . 

() هو الأصح كما في المنهاج » وهو مذهب الأئمة الثلاثة . انظر : « الهداية » ( 77/١‏ ) وه بداية 
المجتهد ؛ ( 151 ) وه مغني المحتاج » ( ١١7/١‏ ) و3 كشاف القناع ©( )7١5/١‏ . 

)2 فمتئ رأت المرأة الدم بعد سن الإمكان وبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة. . فهو حيض إن كان خلال 
خمسة عشر يوماً » سواء اتفق لونه أم اختلف . وسواء اختلف إلى أدن كأحمر بعد أسود أو العكس 
كأسود ثم أحمر » وسواء وافق غادتها أم خالفها . انظر : « التحفة 100-794/١(»‏ ) 

[تنبيه مهم] : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس » فإن 
كان زوجها عالماً. . لزمه تعليمها » وإلا.. فلها الخروج لسؤال العلماء » بل يجب » ويحرم عليه 
منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك » وليس لها الخروج إلئ مجلس ذكر أو تعلم خير إلا 
برضاه . اه ١‏ مغني المحتاج 11١/١»‏ ) . 
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كتاب الصاد:(١)‏ 


وفيه سبعةٌ أبواب : 
الباب الأول : فى وقت الفرائمض 


فوقتُ الظهر يدخل بزوال الشمس ٠»‏ و( الزوالٌ ) : عبارة عن زيادة الظل بعد 


النقصان » ثم إذا صار ظلٌ الشخص مثله من موضع الزيادة وزاد على المثل. . دخل 
وقثُ العصر بأول الزيادة على المثل » ويمتد وقتها إلى الغروب ٠»‏ ووقثٌ المغرب واحد 
وهو : بعد الغروب بمقدار طهارة وأذانٍ وإقامة وثلاثِ ركعات/ بقصار المفصل 
وركعتين بعدها”” » ثم يدخل وقتُ العشاء بغيبوبة الشفق الأحمر”” » وآخر وقتها؛» 
ثلث الليل في بيان خبر جبريل عليه السلاه”*© » وإذا ظلع الصبح الصادق المعترض... 
فهو أولٌ وقتٍ الصبح إلئ طلوع الشمس » ويجوز في الصبح خاصة تقديمٌ الأذان على 


(00 


(0 


2 
فق 


(2) 


هي لغة : الدعاء » وشرعاً : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . اه 
« مغني المحتاج »( ١١١/١‏ ) . 

مااقاله المصنف في وقت المغرب هو القول الجديد للإمام الشافعي وهو ضعيف » والأظهر ‏ كما في 
« المنهاج  »‏ : القول القديم » وهو بقاء وقت المغرب حتئ يغيب الشفق الأحمر ؛ لما روئ مسلم 
( 717 ) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « وقت المغرب مالم يغب الشفق » . وقال الإمام أبو حنيفة : 
يبقئ وقت المغرب حتئ يغيب الشفق الأبيض وهو بعد الأحمر والأصفر » ووافق الصاحبان قولٌ الإمام 
الشافعي . انظر : « الهداية » ( 47/١‏ ) وه مغني المحتاج /١(»‏ 177-1177 ) . 

تقدم أنفاً أنه عند أبي حنيفة بغياب الشفق الأبيض . 

في الاختيار » ويبقئ في الجواز إلئ طلوع الفجر الثاني على الصحيح » وقال الإصطخري : يخرج 
الوقت بذهاب وقت الاختيار . انظر : « الروضة ©( 187/١‏ ) و« الحاوي »70/5 ) . 

هو حديث المواقيت المشهور » وهو صحيح » رواه أبو داوود ( 97" ) والترمذي ( ١59‏ ) والنسائي 
( 017 ) وغيرهم عن عدد من الصحابة . : 
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وقتها في الشتاء بمقدار الليل » وفي | لصيف بمقدار د نصف سبع ؛ وذلك 
بال 1 


2 
5 
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[مسألة زوال المانع] 
إذا زالت الأعذارٌ المانعةٌ من وجوب الصلاة كالحيض والجنون والكفر والصّبا وقد 


0 


بقي من النهار وقث تكبيرة واحدة. . ونس عرلا الظهو والعصر جميعاً ‏ وإن كان في 
آخر الليل وجب المغربٌُ والعشاء”" ؛ لأن هنذا وقتهما فى حق صاحب الضرورة » 
ولذا جاز الجمع في السفر . 


(000 


00 


2 


2 
(0 


قال المزني : ما لم يدرك قدرٌ ركعة. . لا تلزمه الصلاتان”” . 
]2 
[الصلاة في أول الوقت أفضل] 
الصلاة في أول الوقت أفضل » إلا إذا اشتد الحرٌ. . فالإبْراد”؟' بالظهر أفضل” . 


هو خبر باطل محرّف كما قال النووي في ١‏ الروضة » ( 7١8/١‏ ) والأصح كما قال : في وقت تقديم 
أذان الصبح » وهو النصف الأخير من الليل ء ولا يجوز قبله . 

بشرط بقاء السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة » فإن عاد المانع قبل ذلك. . لم تجب ؛ كأن يبلغ 
الصبي في آخر الوقت ثم يجنّ » أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه » وهلذه المسألة تسمئ ( زوال المانع ) 
ويذكرون معها مسألة ( طروٌ المانع ) » وهما مسألتان مهمتان جليلتان ينبغي نشرّهما في الناس . أمّا 
الأولئ. . فقد صورها المصنف » وأما الثانية. . فصورتها : أن يطرأ المانع كأن جنّ أو حاضت أو 
أغمي عليه أول الوقت أو أثناءه واستغرق المانع باقيه » فيجب قضاء صلاة ذلك الوقت إن مضئ منه قدر 
الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه كتيمم وطهر سلس » ويجب مع قضاء ذات الوقت قضاء فرض 
قبلها إن صلح جمعه معها ومضئ من الوقت قدرهما بأخف ممكن من فعل نفسه » وقدر طهر لهما إن لم 
يمكن تقديمه » وصورة ذلك : أن يستغرق وقت الأولئ مانع فيزول » ويطرأ مانع آخر في وقت الثانية 
بعد مضي زمن يسعهما مع طهر لم يمكن تقديمه كما يقع في ذي جنون تقطع . انظر : « بشرى الكريم » 
(١١/:5ه).‏ 

ضعيف » والأظهر ‏ كما فى ١‏ الروضة » ( 1817/١‏ ) - : بإدراك قدر تكبيرة . انظر : « الحاوي » 
(/31). . 

أي : تأخير فعلها عن أوّل وقتها . اه مغني المحتاج 157/١»‏ ) . 

ببلد حارٌ لمن يصلي جماعة بموضع جماعة كمسجد يقصدونه من بعد ويمشون إليه في الشمس » فلات . 


ع4 


[في بلوغ الصبي أثناء الصلاة] 
إذا بلغ الصبي بالسنٌ في أثناء الصلاة. . أجزأته صلاته » خلافآ لأبي حنيفة"" . 
أما النوافلٌ : فالرواتبُ تتبع الفرائضّ في الوقت » والتطوعاث جائزةٌ في جميع 
الأوقات إلا خمسة أوقات”" : ما بعد الفراغ من فريضة الصبح وفريضة ل 
وهلذان يتعلقان بالفعل » ووقت الطلوع حت تطلع الشمس””" . وساعة الاستواء حت 
تزول + وحالة التَضَقّف9 للغيوت حترم تغرب2؟ ع وهنده الثلاثة تعلق بالزمان : 


ويستثنئ عن هلذه الكراهية من البقاع : مكة ؛ لاستثناء رسول الله صلى الله عليه 
اسه سا اسه رد ا 
ومن الصلوات مالها سبب”" مثلّ نافلة معتادة نسيها أو فائتة أو صلاة جنازة 
وما يضاهيها . 


-00 يسن الإبراد بغير الظهر ولو جمعة » ولا في غير شدة الحر ولو بقطر حار » ولا لمن يصلي منفرداً أو 
جماعة ببيته » أو كان محل الجماعة قريباً أو في طريقه ظلّ يمشي فيه ؛ إذ لا كبير مشقة في ذلك . 
انظر : المرجع السابق | 

. ) 37/7 ( » فتح القدير‎ ١: القائل بعدم الإجزاء حينتذ . انظر‎ )١( 

(1) فتحرم الصلاة فيها ولا تنعقد » ومراد من عبّر هنا بالكراهة : كراهة التحريم . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 178/١‏ ) وة التحفة .)144١/١(»‏ 

(*) أي : ترتفع كرمح في رأي العين . اه المرجعين السابقين 

(54) هو: الميل. يقال: تضيفت الشمس: مالت إلى الغروب . اه «مختار الصحاح» مادة (ضيف) .' 

(5) والمراد به : من الاصفرار حتئ يتم غروب الشمس . اه« الروضة 197/١»‏ ) . 

() هومارواه أبو داوود( ١845‏ ) والنسائي ( 5975 ) والترمذي ( 858 ) وصححه من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنه مرفوعاً : « يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهلذا البيت وصلئ أي ساعة 
شاء من ليل أو نهار » . 

(10) استثناء يوم الجمعة عن الكراهة رواه أبو داوود ( ٠١87‏ ) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : «إن جهنم تسجر إلآ يوم الجمعة » 
وقال : مرسل . 

(8) متقدم كفائتة وتحية مسجد وسنة وضوء ».أو لها سبب مقارن ككسوف واستسقاء » بخلاف ما ليس لها 

.. سبب أصلاً كالنافلة المطلقة » أو لها سبب متأخر كركعتي الإحرام والاستخارة والحاجة » فتحرم في 
هلذه الأوقات ولا تنعقد . انظر : « مغني المحتاج » ( 179/١‏ ) و١‏ التحفة »( 547/١‏ ) . 
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الباب الثانى : فى صفة الأذان والمؤذن 


أن الآذان :سور نه تيور :ولس رواتشين وشوييعة عاو كذ الؤنانة ١‏ بوعدة 
المسافر في تركه أظهر . والسنةٌ الإفراد في الإقامة » وفي قوله : ( قد قامت 
الصلاة )”" » والتَّرْجِيع”” سنة » والتَّكْوِيبُ”2 في أذان الصبح مرتين سنة » وجوابٌُ 
المؤذن سنةٌ مؤكدة ٠‏ وإذا فرغ المصلي ... قضئ جوابه . 

ويشترط فيه رفع الصوت”” ٠‏ والقيامٌ » واستقبالٌ القبلة من أوله إلئ آخره علئ 
مكانه”" » إلا أنه يلتفت يمينا ويساراً فى الحيعلتين . 


ومن هيئاته : وضمٌ الإصبعين في الأذنين » والطهارةٌ فيه سنة » وأذانُ الجنب 
مكروه ولكنه محسوب . والترتيل”" في الأذان والإدراج”” في الإقامة مستحب ء 
والأولئ ألا يتكلم في الأذان . 


. (1) فلو اتفق أهل البلد علئ تركهما. . لم يقاتلوا » وقيل : هما فرض كفاية ؛ فيقاتلون علئ تركهما . 
انظر : « مغني المحتاج » ( /١‏ 7174-01 ) . 

(؟) ضعيف وهو القول القديم » والجديد المعتمد : أن كلمة الإقامة تقال مرتين » وهو نص الشافعي في 
المختصر » . انظر : « الروضة »( ١198/١‏ )و2 الحاوي »( 57/79 ) . 

(7) هو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً . اه « مغني المحتاج 155/١»‏ ) . 

(54) هو قول المؤذن بعد الحيعلتين : ( الصلاة خير من النوم ) . انظر : المرجع السابق 

(5) إن كان المؤذن للجماعة » أما المنفرد.. فيكفي فيه أن يسمع نفسه . انظر : « الشرح الكبير » 
(تركلة). 

(1) جَعْلٌ المصنف رحمه الله القيامَ والاستقبالَ شرطاً في صحة الأذان وجهٌ ضعيف ٠‏ والأصح : أنهما سنة 
وليسا بشرط ء فلو تركهما. . صم أذانه » وقد أطلق المصنف الخلاف فيه في الوجيز » دون ترجيح . 
انظر : « الشرح الكبير » (1/ 2١5-51١‏ ) و الروضة .)١99/١(»‏ 

(10) أي : التأني فيه ؟ فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت: ويفرد باقي كلماته . اه « مغني المحتاج » 
.)١1"5/١(‏ 

ك4 أي : الإسراع بها مع بيان حروفها » فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت . اه 
المرجع السابق . 
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أما المؤذنُ. . فليكن رجلاً مسلمآ عاقلاً عفيفا حسنّ الصوت”؟ بلا ألحان"؟ » 
فأذان المرأة ل 4 وإذا انفردت . 5 أقامت ولم تؤذن 2 ولا يجرىء أذان 
المجنون » ويجزىء أذان الصبي » وكذا أذانْ السكران الذي يقدر علئ نظم جميع 
الأذان ؛ فإِنَّ عقله باق . 

وأيجُ الناس أذَّن وصلئ. . أجزأ . ولكنّ المؤذنَ الراتب أولئ » والإمامٌ باختيار 
وقت الإقامة أولئ » وليكن المؤذن غير الإمام” لنهي حُكي فيه”” إن صح . 

ولا يتراسل”' المؤذنون بالأذان ولا بالإقامة » ولكن يؤذنون/ متعاقبين » إلا إذا 
ضاق الوقت فيؤذنون معاً في أماكن شتئ ؛ ليكون أبلغ في الإسماع » ولا يقيم إلا 
واحد وهو أولهه”" » وإن أذنوا معاً. . اقترعوا للإقامة أو رضوا بواحد » والأحسن أن 
يكون المؤذن متبرعاً بالأذان" ٠‏ فإن أعطي أجرة. . جاز » لكر ع كد ادس 
من قسمة الغنيمة والفيء حل مومه الصاو اد جاور “ع ولا يجوز هق 
الصدقات ؛ فإن مستحقها معلوم . 





)١(‏ الصفات المعتبرة في المؤذن تنقسم إل مستحقة ومستحيّة » فالثلاثة الأول مستحقة ؛ أي : شرط في 
صحته وما بعدها مستحبة » والمراد بالعفيف هنا : العَدل . انظر : « الشرح الكبير » 15١-514/١(‏ ) 
وه التحفة »© 477-47١ /١(‏ ) . 

(؟) فيكره تمطيط الأذان ؛ أي : تمديده والتغني به مالم يتغيّر به المعنئ » وإلا.. حرم » كما في 
« التحفة ©( /١‏ "1/1 ) وانظر : # حاشية الشرواني » عليها . 

(') أي : للرجال » أمّا جماعة النساء. . فالمعتمد : استحباب الإقامة دون الأذان » فلو أذنت ولم ترفع 
صوئثها. . لم يكره . انظر : ١‏ الروضة »6 )195/١(‏ . 

0( ضعيف , والأصخٌ من ثلاثة أوجه كما في « الروضة » ( 17١5/١‏ )1 ا 
كان إماماً . والوجه الثاني : لا يستحب . والثالث : يكره . 

(4) رواهابنُ عدي عن أنس مرفوعاً » وهو ضعيف كما بينه الحافظ في « التلخيص ©( 757/١‏ ) . 

() عند قوله : ( يتراسل ) انتهى السقط من ( ب ) » والمرادٌ ب ( التراسل في الأذان ) الاجتماع فيه . 
انظر : المصباح المنير مادة ( رسل ) . 

(90) إن أذنوا على الترتيب . اه ١‏ الروضة 7١/١ (٠6‏ ). 

(4) قوله : ( بالأذان ) : ساقط من 02 ب) ٠‏ 

(9) وهو خمس الخمس .اه المرجع السابق ( 178/١‏ ) . 


٠ 


/ب 


ل 
الأول : تولي عمل الأذان مستحتٌ ؛لكثرة الأخبار المروية”2 فيه » والإمامة 
أفضل”" . 
الثاني : ما فات وقتها من الصلوات.. يقيم لها ولا يؤذن”" ؛ جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعرفة بأذان وإقامتين » وبمزدلفة بإقامتين*' » فدلٌ على أن الأذان 
للمؤداة 9 . 


(1) في( ب ) :(المرغبة ) . 

(؟) رجحه الرافعي وهو ضعيف . والأصح عند النووي : أن الأذان أفضل ٠‏ قال في « الروضة » 
(١ 0‏ والأصح ترجيح الأذان » وهو قول أكثر أصحابنا » وقد نص الشافعي رحمه الله في 
« الأم » علىئ كراهة الإمامة ؛ فقال : أحب الأذان ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ اللهم 
اغفر للمؤذنين » وأكره الإمامة ؛ للضمان وما على الإمام فيها ) اه 

(9) ضعيف ء والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه يؤذن للفائتة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما نام في 
الوادي هو وأصحابه حتئ طلعت الشمس » فساروا حتى ارتفعت الشمس » ثم نزل صلى الله عليه وسلم 
فتوضاً ثم أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة فصلئ صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلىئ صلاة الغداة . 
فصنع كما كان يصنع كل يوم » رواه مسلم ( 74١‏ ) . 

(5) هلذا مستفاد من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ( ١71١8‏ ) وفيه : ( أنه خطب بعرفة ثم 
أذن ثم أقام » فصلى الظهر » ثم أقام » فصلى العصر ء ولم يصل بينهما شيئاً ) . ومن حديث ابن عمر 
عند البخاري ( 1717 ) : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة 
منهما بإقامة ) . 

(60) هنذا هو القول الجديد أن الأذان حق الوقت ». وهو ضعيف » والقديم الأظهر : أنه حق للفريضة . 
انظر : 3 مغني المحتاج » ( 18/١‏ ) . 
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الباب الثالث : فى استقبال القبلة'"© 


قال الله تعال : #هَولْ وََجْهَك َطَرَ ألْمَسْجِ د اَلْيرَا © الآية . 

فإن كان المصلي عالماً بالقبلة . . يلزمه استقبالها بعينها » إلا في حالتين : 

إحداهما : النافلة في السفر ‏ قصيراً كان أو طويلاً » راكباً كان أو ماشياً ؟ فإنه 
يوميء إيماءً كيفما تردذدت دابته؟ . ا 


الثانية : حالة شدة الخوف فى الفرض والنفل جميعاً ؛ لقوله تعالئ : #فَإنَ حِفْسُم 


فأما الجاهلٌ بالقبلة'". . فيجتهد ويطلب بالدلالات » فتعلّم ما يكفي من دلائل 


)001 القبلة في اللغة : الجهة » والمراد هنا : الكعبة » سميت قبلة لآن المصلي يقابلها » وكعبة لارتفاعها . 
اه ١‏ مغني المحتاج » ( ١57/١‏ ) . 

0( الحاصل في صلاة المسافر : أنه تارة يكون ماشياً » وتارة يكون راكباً ؛ فإن كان فاشياً. . وجب 
عليه إتمام ركوعه وسجوده » ويستقبل القبلة في أربعة أشياء : الإحرام والركوع والسجود 
والجلوس بين السجدتين » ويمشي غير مستقبل في أربعة أشياء : القيام والاعتدال والتشهد 
والسلام » أمّا الراكب : فإن كان يسهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام الأركان كراكب 
السفينة. . لزمه ذلك ؛ لتيسره عليه » وإن لم يسهل ذلك. . فلا يلزمه إلا التوجه في تكبيرة 
الإحرام إن سهل » فإن لم يسهل. . لم يلزمه ؛ للمشقة . اه« حاشية الباجوري ١144/١0»‏ ) 
و« التحفة 5947-585/١0(6»‏ ). 

(1) بأن لم يمكنه علمها بنفسه بنحو مشاهدةء ولا بإخبار ثقة عن علم . انظر : « مغني المحتاج » 
١55155 /1(‏ ) وقوله : ( بالقبلة ) ساقط من (1أ) . 

(:) والأظهر : وجوب طلب عين الكعبة ولو ظناً » ومقابله : الواجب طلب الجهة » وهلذا 
القول قوي يجوز تقليده » اختاره المصنف ء» وصححه جماعة من الشافعية » وذكز بعض 
الأصحاب أنه القول الجديد . انظر : « الروضة » 7١١ /١(‏ ) و« بغية المسترشدين » 
للسيد عبد الرحمئلن المشهور ( ص79 ) وه جواهر الفتاوي » للعلامة عبد الكريم المدردس 
(١1/١1ه؟9).‏ 
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القبلة فرض عين علئ كل مسلم مسافر”© ٠‏ فإن اسْتَبْهَم”".. قلّد العالم”" , 
والأعمئ يقلد البصير » 


والعالمٌ بالآدلة لا يقلّد العال ©» » ولا يعوّل علئ دلالة صبيّ مُشْرك » والله أعلم . 


1 و 
6 
2 3-0 


[في الاجتهاد في القبلة وحكم الخطأ فيه] 
الخطأ في الاجتهاد : إن كان بالميل اليسير والجهة جهة الكعبة.. صحت 


الصلاة””' » وإن أخطأ إل جهة أخرئ. . لزمه القضاء في أصح القولين9؟ . . 


000) 


زم 
2 


2 


(2) 


زفق 


في ( ب ) : ( على كل واحد ) » وما قاله المصنف رحمه الله ضعيف » والأصح : أن تعلمها للقادر 
فرض عين إن كان بحضر يقل فيه العارفون أو أراد سفراً كذلك .» بخلاف من بحضر وسفر يكثر 
عارفوه. . فإن التعلم حيتئذ فرض كفاية » ومقابل الأصح : لا يجب عليه التعلم بخصوصه » بل هو 
فرض كفاية » فيجوز له التقليد ولا يقضى ما يصليه به . انظر : « التحفة »4 ( 007/١‏ ) و( مغنى 
المحتاج »(١//1ا18‏ ) . ١‏ | 1 
قال في « بشرى الكريم » ( 41/١‏ ) : ( وبالجملة : فقد تحررت القبلة في غالب بلدان المسلمين 
وقراها في مساجدهم وغيرها » ولا يجب تعلم دلائل القبلة إلا فيما لم يتحرر فيه القبلة من نحو بدو 
وقرية من لا يبالي بدينه » والسفر الذي يقل فيه العارفون بالقبلة » فغير العالم بها يتعين عليه ذكر تعلم 
أدلتها إن قدر على التعلم ولا عارف بها معه بأن لم يجد مريد الصلاة من يخبره بالقبلة إلا بمشقة وليس 
بين قرئ متقاربة بها محاريب معتمدة ) اه ويُغْنيه عن تعلم أدلة القبلة استصحابٌُ بيت الإبرة معه كما في 
« فتح العلام » للعلامة الجرداني ( ١537/5‏ ) . 
أي : تحيّر المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو تعارض أدلة أو غيم أو ظلمة . اه المرجع السابق . 
ضعيف » والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج » وجزم به المصنف في ١‏ الوجيز  »‏ : أنه لا يقلد ؛ لأنه مجتهد 
وقد يزول التحيّر عن قرب ٠‏ فيصلي كيف كان ؛ لحرمة الوقت » وقضئ وجوباً . انظر : « الشرح 
الكبير » ( 555/١‏ ) وه مغني المحتاج » ( ١157/1١‏ ) . 
لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً » بل يجتهد وجوباً بالأدلة . اه « التحفة » ( 544/١‏ ) والحاصل : أن . 
مراتب القبلة أربعة : العلم بالنفس ٠‏ وإخبارٌ الثقة عن علم ٠‏ والاجتهادُ » وتقليدٌ المجتهد . اه 
« حاشية الباجوري ١58/١١»‏ ) . 
إن كان ظهور الخطأ غير متيقن » بل بالظنّ » أما لو تيقن الخطأ. . فالأظهر وجوب الإعادة ؛ بناء على 
الأظهر من وجوب إصابة القبلة » وعلىئْ مقابل الأظهر من الاكتفاء بالجهة : لا تجب الإعادة . انظر : 
« الروضة 77١-770 /١(»‏ ). 
هو الأظهر إن كان قد تيقن الخطأ, أمّا لو ظنّ فقط . . فلا إعادة عليه . انظر : « الروضة 7١9/١6»‏ ) 
وة التحفة »)1 ١/٠ه_5+ه9).‏ 
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ومن صلئ أربع صلوات إلئ أربع جهات بالاجتهاد ولم يتعين ما فيه الخطأ. . فلا 
ققاء عل ”7 : 

وإن اختلف اجتهاد رجلين. . لم يسغ لأحدهما أن يقتدي بالآخر . 

وإن اجتهد له رجل » فقال له آخر : أخطأ بك" » فصدقه”". . انحرفت”؟؟ إلى 
الجهة التي أشار إليها » وما مضئ مجزىء ؛ إِذْ بناه على ما جاز البناء عليه . 

ويجوز الصلاة في الكعبة إل بعض بنيانها!* . 

ولا يجوز على ظهر الكعبة والسّطح ا 


. ) 507 /١( » لأن كل واحدة منها مؤداة باجتهاد لم يتعيّن فيه الخطأ . اه « الشرح الكبير‎ )١( 

. ) في ( ب ) : ( وإن اجتهد رجل فقال آخر : أخطأت‎ )٠( 

69 صورة المسألة : أنْ رجلاً شرع في الصلاة مستقبلاً القبلة بالتقليد » فقال له عدل :. أخطأ بك فلان . 
انظر : « الروضة 377/١06»‏ ) . 

(54) وجوباً إن كان يخبر عن علم » أو كان مجتهداً لكنّ قوله أرجح عنده من الأول . انظر : المرجع 
السابق . 

(6) إذا كان مرتفعاً ثلثي ذراع كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ١55/١‏ ) . 

(1) أي : لا سور له ء مأخوذ من قولهم : الشاة الأجم » وهي التي لا قرن لها » وبنيان أجم لا شرف له . 
انظر : « لسان العرب » مادة ( جمم ) . 
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الباب الرابع : في صفة الصلاة 


وأركان الصلاة اثنا عشر : النية » والتكبيرة الأولئ » والقيام » وقراءة 
( الفاتحة ) » والركوع ». والرفع عنه » والسجود . والرفع عنه » والجلوس للتشهد 
الأخير » وقراءة التشهد فيه » والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه » والتسليمة 
الأولئ . أمَا نية الخروج. . ففي إيجابها خلاف”" . والاستقبال يُعَدُ من الشرائط 
كالطهارة وستر العورة . 

ونحن نبين كلَّ فريضة مع سننها وإن كان فيها زياداثٌ شدَّت عن ١‏ المختصر » 

أما النية : ففرضها أن يقول بقلبه : ( أَوَمّي صلاة الظهر فريضة الله ) » فيكون 
متعرضاً لأربعة أشياء : للفعل » والأداء المميز عن القضاء”' » والتعيين المميز للظهر 
عن العصر . والفريضة المميزة عن النفل » ويجب أن تكون النية مع التكبير لا قبله 
ولا بعده”" » فإن فرغ من أحدهما/ وبقي من الآخر شيء. . فلا صلاة له . 


وأما التكبير : ففرضه أن يقول”*؟ : ( الله أكبر ) أو ( الله الأكبر ») فإن زاد أو نقص 


أو بدل أو غَيّر مما يغير المعنئ. . فلا صلاة له ء والعاجز عن العربية يلزمه أن يتعلم » 


وقبل التعلم يأتي بترجمته ويكبر بلغته . 
وسننه أربع : أن يكون معه رفع اليدين » وأن يرسلهما”'' ثم يرفعهما » 


إن 


يقبض 


)١(‏ الأصح . كما في « المنهاج 4 - ليا قبا را عار ووازوااد الع رك دن ؟ خروجاً من 
الخلاف . اه« مغني المحتاج » (١/لالا١‏ ) . . 

(؟) ضعيفء والأصح : أنه لا يشترط التعرض للأداء ولا القضاء » بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه 
انظر : « الروضة »( 55/١‏ ) و« مغني المحتاج » ( ١594/١‏ ) . 

(*) في ( أ) : ( أن تكون النية مقارنة مع الكبير ) وما أثبته من ( ب ) أحسن . 

فق بحيث يسمع به نفسه » فلا يكفي تحريك اللسان فقط » ومثل التكبير في هلذا غيره من الأركان القولية 
وهي :. الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي فيه والسّلام » فليتنبه له . انظر : « الروضة » 
(99/1؟). 

(4) إرسالاً خفيفاً إلئ تحت الصدر فَحَسْبٍ » هذا هو الأصح » ومقابله : أنه يرسلهما إرسالاً بليغاً » ثم- 
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أصابعهما ولا يضمهما”"' ٠‏ وأن يرفعهما حتئ يحاذي بهما منكبيه'"' » فيكبر وهما 
مستقرتانٍ مع المنكبين”" هلذا أسهلٌ ما ورد به الخبر » ثم يقرأ عقيب التكبير : 
( وجهت وجهي . . )فمهاة ال وانامة الست كن ثم يستعيذ قبل القراءة » 
يعيد التعوذ في كل ركعة على أصح المذهبين 0000 


وأما الينام “فو جنع كدر (المافحة انو وسسه : الإط اق ات بوره 


الالتفات 290 3 وأن يكون اليمين في جميعه موضوعة على الشمال تحت الصدر وفوق 
الثرة + فاق عي 0 له قاغدا امصر] نإو هن خا حدث: . فعلل يده 
اليمنيع'' كالميت في اللّحد . فإن عجز. . فعلى القفئ وأخمصه'''' ووجهه إلى 
القئلة + 


فق 


)2( 
030 
زفق 
00 


(4) 


يستأنف رفعهما إلئ تحت صدره . اه المرجع السابق ( سسا 


بل تكون منشورة مفرقة تفريقاً يسيراً . 
بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلئ أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه . اه « مغني المحتاج » 
(١١1/؟ه١).‏ 
ضعيف » والأصح - كما في « المنهاج  »‏ : رفع اليدين مع ابتداء التكبير كما في « الصحيحين » 
انظر : المرجع السابق . 


وتمامه : ( وجهت وجهي للذي ظلر البسوات» والارين عنما ونا انا عن الفهركين :إن صلاتي 
وتتكي وتعياي ومماتي قارب الالبين لا ريك له ريلك مرت وآنا م السلمية:ة . انظر : 
« عمدة السالك »( ص"7) . 

هو المذهب كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » )195/١(‏ . 

أي : أرخى عينيه ينظر إلى الأرض . اه « مختار الصحاح » مادة ( طرق ) . 

بوجهه » فهو مكروه إلا لحاجة فلا يكره . اه « حاشية الباجوري » ( 185/١‏ ) . 

عن القيام بأن لحقته به مشقة ظاهرة بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم » هلذا عند ابن حجر . 
وضبطها الخطيب الشربيني والرملي تبعاً لإمام الحرمين : بأن تلحقه مشقة تذهب خشوعه . انظر : 
« التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 1/ 55-77 ) و« مغني المحتاج » ( ١195/١‏ ) . 

ندباً » فيجوز القعود كيف شاء كما في المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين . 


للق ندباً » ويجوز على الأيسر » لكنه بلا عذر مكروه . اه « التحفة » (؟/ 76 ) و« مغني المحتاج » 


.)١همل/ك(‎ 


)١١(‏ بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرهاء وبتثليث الهمزة أيضاً » وهو : المنخفض من القدم . اه 


« خاشية الشرواني » 51/5 ) . 


00 فيجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدّة ؛ ليستقبل بوجهه القبلة لا السماء . اه ١‏ التحفة »( 51/1 ) . 
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وأما القراءة : ففرضها ( فاتحة الكتاب ) مع قوله : #بسّم أله لمن اتير * 
ويأتي بتمام حروفها وتشديداتها » وإن لم يعرف ( الفاتحة ).. لزمه التعلم » فإن 
عجز. . لم يُجَزْهِ ترجمتّها » » بل يحمد الله ويكبره مكان القراءة”''2 » فإن كان يحسن من 
القرآن غير ( الفاتحة ). . قرأ بقدر سبع آيات لا يجزئه غير ذلك”" . 

وسننها خمس : أن يجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح » 
إماماً كان أو منفرداً » إلا أن يكون مأموما » وأن يقول : ( آمين ) في آخرها » وأن 
يمدها مدا » وألاً يصل «املا أَلصَاليتَ 4 ب (آمين ) وصلاً » وأن يجهر بآمين في 
الجهرية » ثم يستحب بعدها قراءة السورة » وألاً يصلّ آخر السورة بتكبيرة الهوي . 

والمستحب في الصّبح طوال المفصل9© ٠‏ وفي اروم ار ان وفي الظهر 
والعصر والعشاء نحو ( والسماء ذات البروج ) وما ا » وفي الصبح في السفر 
( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هوالله أحد )2 . وكذا فى ركعتى الفجر والطواف 
والتحية . ْ ْ 


. 





)١(‏ إن لم يحسن قرآناً غير ( الفاتحة ) » وقد ذكره المصنف رحمه الله بعد هلذا وكان حقه التقديم » فإن 
أحسن قرأناً غير ( الفاتحة ). . أتئ بسبع آيات منه لا ينقص مجموع حروفها عن حروف ١‏ الفاتحة ) » 
ولا يجزئه أقل من سبع أيات ؛ لرعاية العدد » فإن لم يحسن قرأناً. . أن بالذكر بحيث لا ينقص حروفه 
عن حروف ( الفاتحة ) أيضاً . انظر : « التحفة ؛ ( 7/ 45-47 ) و« مغني المحتاج » ( 110-1941 ) 
و« حاشية الباجوري » ( 1١05-١190 /١‏ ). 

(؟) في هامش ( ب ) : ( أو يقف بقدر الفاتحة على وجه ) . 

(*') هو المبين المميّز ؛ قال تعالئ « كيب فُضَِلَتَ ءَإِيننْهُ 4 أي : جعلت تفاصيل في معان مختلفة من وعد 
ووعيد وحلال وحرام وغير ذلك » وسمّي بذلك ؛ لكثرة الفصول فيه بين الشُور ء وقيل : لقلة المسوخ 
فيه » وآخره ( قل أعوذ برب الناس ) وفي أوّله عشرة أقوال للسلف ء رجح النووي أنه الحجرات » أمّا 
طواله : فمن ( الحجرات ) إلئ ( عم ) عند اين حجر . انظر : ١‏ مغني المحتاج »؛ ( 157/١‏ ) 
وه التحفة 6068/15()4). 

(4) أي : المفصل » وهو عند ابن حجر من ( الضحرئ ) إِلىئْ ( الناس ) . انظر : « التحفة » ( 08/1 ) . 

(5) ويعبّرعنه بأواسط المفصل . وهو من ( عم ) إلئ ( الضّحئ ) . انظر : « التحفة »( 868/١‏ ) . 

(57) قال الخطيب الشربيني في « مغني المحتاج » ( 177/١‏ ) : ( ؤاستثنى لقعم ابر سيد لي 
« مختصره » والغزالي في « الخلاصة » وه الإحياء » صلاة الصبح في السّفر » فالسّنة فيها أن يقرأ في 
الأولئ « قل يا أيها الكافرون » وفي الثانية « الإخلاص » )اه 


أما الركوع : ففرضه : أن ينحني بحيث تصيبُ راحتاه ركبتيه لو مدّهما مع 
الطمائينة0؟ : 


وسئنه عشر : أن يكبر للركوع ٠‏ وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع » وأن يمد التكبير 
مدا" » وأن يضع راحتيه عل ركبتيه في الركوع » وأن يوجه أصابعهما نحو القبلة » 
وأن يفرجهما ولا يضمهما . وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما » وأن يمد ظهره مستوياً » 
وأن يكون عنقه ورأسه مع ظهره كالصفحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع » 
وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه » وتضم المرأة مرفقيها إل جنبيها » وأن يقول : 
( سبحان ربي العظيم ) ثلاث » والزيادة حسنٌ إن لم يكن إماما" . 


وأما الرفع من الركوع : فأقله : أن يعتدل مع الطمأنينة » وسننه خمس : أن يقول 
عند الرفع : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يقول”'' : ( ربنا لك الحمدء مِلءَ 
السماوات » وملءَ الأرض » وملء/ ماشئت من شيء بعد ) » وأن يرفع يديه عند 
الرفع » وألاً يطول القيام فيه”* إلا في صلاة التسبيح » وأن يقنت في صلاة الصبح بعد 
الركوع”"' في الركعة الثانية”" بعد أن يقول : ( ربنا لك الحمد » ملء السماوات » 


)١(‏ هي سكون بعد حركة بقدر قول سبحان الله » قال في « الروضة »؛ ( 170١/١‏ ) : ( وأقلها : أن يصبر 
حتئ تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع » وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ) اه 

(؟) هلذا هو المذهب الجديد » فيمد التكبير إلئ آخر الركوع ؛ لثلا يخلو فعل من أفعال الصلاة بلا ذكر » 
وكذا في سائر انتقالات الصلاة ؛ لما ذكر » ولا نظر إل طول المد » بخلاف تكبيرة الإحرام يندب 
الإسراع بها ؛ لثلا تزول النية . اه « مغني المحتاج » ( ١14/١‏ ) . 

() وإلا. . كره ء إلا لإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل . انظر : المرجع السابق ( ١10/١‏ ) . 

(4) قوله : ( ثم يقول ) ساقط من ( ب) . 

() فالاعتدال ركن قصير » فإن طوّله عمداً زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر ( الفاتحة ) بطلت صلاته إلا 
في القنوت وصلاة التسبيح. . فلا يضر التطويل فيها ؛ لأنه مشروع ٠‏ واختار النووي من حيث الدليل 
جواز تطويل الاعتدال . انظر : « التحفة » ( 7/ ١1/65-١1/5‏ ) و( مغني المحتاج »( 53١5/١‏ ) . 

() قوله : ( بعد الركوع ) ساقط من (]) . 

(6)10 قال النووي في « المجموع » ( ”/ 205 ) : ( وبهئذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم » فممن 
قال به من الصحابة :. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب 
رضي الله عنهم » رواه البيهقي بأسانيد صحيحة » وقال به من التابعين قمن بعدهم خلائق » وهو مذهب 
ابن أبي ليلئ والحسن بن صالح ومالك وداوود . وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأيو -حئيفة - 


6١١ 


/ب 


وملء ء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد )20 . 


أما السحود : فأقل فرضه : وضع الجبهة على الأرض مكف و0 ع ووضع 


زفف 2 
الكفين ٠‏ مكشوفتين علئ قول 2 . ووضع الركبتين والقدمين من غير كشف ؛ إذ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد علئ سبعة آراب” )20 . 


وسئنه ثلاثة عشر : أن يكبر عند الهوي ٠»‏ وألاً يرفع يديه في غير الركوع » وأن 


يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه » وأن يضع بعدهما يديه » ثم يضع بعدهما 
جبهته » وأن يضع أنفه على الأرض » وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه » وألا تفعل المرأة 
كذلك » وأن يفرج بين رجليه » وألاً تفعل المرأة ذلك » وأن يكون مُخُْوي”" . 
ولا تكون المرأة مُخُوية » وأن يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه » وألاً يفرج 
أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام إليها » نص الشافعي عليه في ١‏ الإملاء  )*”»‏ وأن 
يوجههما نحو القبلة » وأن يقول : ( سبحان ربي الأعلئ ) ثلاث » وإن زاد. . فحسن 
إلا أن يكون إمام”"؟ . ٠‏ 


00 


فى 


وأما الرفع من السجود : فأقل فرضه : أن يطمئن جالساً معتدلاً » وسننه ستة : أن 


وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد : لا قنوت في الصبح ) اه ودليل الجمهور : ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده ( 177/7 ) والبيهقي في « سئنه » ( 7١١1/7‏ ) وغيرهما عن سيدنا أنس بن مالك : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو عليهم ‏ أي : رعل وذكوان ‏ فأمًا في الصبح. . فلم يزل حتى 
فارق الدنيا ) . قال النووي : ( حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ) اه 

قوله : ( بعد أن يقول. . . ) إلخ ساقط من ( ب) . 

قوله : ( على الأرض ) ساقط من (أ) . 

في ( ب ) : ( اليدين ) . 

ضعيف » والأظهر كما في ١‏ الروضة »( 7091/١‏ )- : أنه لا يجب . 

جمع ( إرب ) بالكسر » وهو العضو . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( أرب ) . 

رواه البخاري ( 81١7‏ ) ومسلم ( 40 ) وأبو داوود ( 840 ) - واللفظ له من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه . 

يقال : خوى الرجل تخوية إذا جافئ بطنه عن فخليه في سجوده . اه « مختار الصحاح »© مادة 
(خوئ). ١‏ 

أحد كتب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد . انظر : ١‏ الاعتناء في الفرق والاستثناء » للبكري 
(١/؟16‏ ) وفيه كلام مهم حول كتب الإمام الشافعي . 

يأتي فيه ما تقدّم في الركوع . 


يرفع رأسه مكبراً » وأن يجلس على رجله اليسرئ » وأن ينصب رجله اليمنئ”' » وأن 
يضع يديه علئ فخذيه » لا يتكلف ضمٌ الأصابع ولا نشرها » وأن يقول : ( رب اغفر 
لي وارحمني ٠»‏ وارزقني واهدني واجبرني » وعافني واعففٌ عني ) » وألآً يطول هلذه 
الجلسة إلا في صلاة التسبيح”" . 

وأما السجود الثانى : فهو كالأول . ' 

ويستحب عقيبها”" جلسة خفيفة للاستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيبها 2 » وأن 
يضع اليد على الأرض عند القيام كالعاجز”*' » ويصلي الركعة الثانية كالأولئ . 

وأما التشهد : فأقله : ( التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
. سلام علينا وعل عباد الله الصالحين ٠»‏ أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمباً 
رسول الله ) » وأقل الصلاة : ( اللهم صل على محمد ) » والكامل منه مشهور ء 
والتشهد الأول مع الجلوس فيه سنة . 

وسننه ثلاث عشرة : أن يفترش رجله اليسرئ » وأن ينصب اليمنى . وأن يقرأ 
التشهد فيقول : ( التحياث المباركات » والصلواث الطيبات لله » سلامٌ عليك أيها 
النبي. . . ) إل آخرها » فهلذه الكلمات الثلاث سنة مشهورة مؤكدة » وكذلك 
ما بعدها » وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلئ آله”"" » وأن يضع يده 


)١(‏ وتسمئ هلذه الهيئة : الافتراش » وتندب في جميع جلسات الصلاة إلا الأخيرة » فيندب فيها التورك 
كما سيأتي . انظر : « عمدة السالك » لابن النقيب ( ص 2١‏ ) و« حاشية الباجوري » ( 778/1١‏ ) . 

(؟) فالجلوس بين السجدتين ركن قصير كالاعتدال » فإن طوّله عمداً زيادة على ذكره المشروع فيه بقدر 
التشهد الواجب. . بطلت صلاته . انظر : « التحفة »( ١9/5/97‏ ) . 

(9) أي : الركعة الأولئ . 

(5) ولايستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة » والأفضل ألا تزيد علئ قدر جلوس التشهد الأول » 
ولا يضر تطويلها عند الرملي لكنه مكروه . خلافاً لابن حجر ؛ فإنه قال : إنها كالجلوس بين السجدتين 
فإذا طوّلها زائداً على الذكر المطلوب فى الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد. . بطلت صلاته . 
انظر : « حاشية الباجوري » ( ١78/١‏ ) و حاشية الكردي عل شرح المقدّمة 6١/5وه؟‏ ). 

(0) في (أ) : ( وأن يضع اليد على الأرض عند القيام » وأن يقوم من القيام كالعاجز ) » وهي ليست 
جيدة » وما أثبته من ( ب ) . 

(1). فيأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة وهي : ( اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد » كما صليت علىئ- 


١) 


اليسرئ علئ فخذه اليسرئ . وأن يفرج أصابعها”'" » وأن يوجهها نحو القبلة » وأن 
يضع يده اليمنم علئ فخذه اليمنئ » وأن يقبض الأصابع اليمنئا إلا المسبحة » وأن 


يشير بمسبحة يمناه وَحدها عند الشها 


ووأ يض وهها للاخار وين قولهه: 


( إلا الله ) لا عند قوله : ( لا إلله ) » وأن يكبر عند القيام من الجلسة . 


1/5 


والتشهد الثاني فرض/ » وسئئه ما سبق ٠‏ إلا أنه يجلس فيه على الأرض علئ 
وَركه”” الأيسرء ويضجع رجله اليسرئ 8 من تححتةه »> وينصب اليمنل 


0 


ويدعو بعد التشهد والصلاة””' بالدعاء المعروف” 


أما السلام : فأقله : ( السلام عليكم ) » وسننه خمس : أن يقول : ( ورحمة الله ) 


بعد قوله : ( السلام عليكم ) » وأن يسلم تسليمة ثانية وان بلقت يمنا وعتبال جد 
ير خداه » وأن ينوي السلام علئ من عل يمينه من الملائكة والمسلمين في الأولئ 3 
وأن ينوي مثل ذلك في الثانية 


إضرف 


0 


2) 
49 


هلذه سئنٌ صلاة المنفرد وفرائضها » وان ام ساك اننا 


إبراهيم وعلئ آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلئ آل محمد ء كما باركت على إبراهيم وعلئ آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد ) ل ا ا 

ضعيف ». والأصح كما في ١‏ المنهاج 4- : أنه يضمّها . انظر : « مغني المحتاج 70/7/١0»‏ ) . 
والأفضل قبض الإبهام بجنب المسبحة بأن يضعها تحتها علئ طرف راحته ؛ للاتباع في ذلك » ٠»‏ فلو 
أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطئ أو حلق بينهما - وفي التحليق وجهان : أن يحلق بينهما بوضع رأس 
أخدهما في رأس الأخرئ . وثانيهما : أن يضع أنملة الوسطئ بين عقدي الإبهام ‏ أتئ بالسنة » لكنه 
خلاف الأفضل . انظر « حاشية الباجوري » ١,78/١(‏ ) . 

الورك : أنثئ بكسر الراء » ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء » وهما وركان فوق الفخدين » 
كالكتفين فوق العضدين .اه ١‏ المصباح المنير » . ْ 

وتسميل هلذه الهيئة : جلسة التورك » وهى سنة فى التشهد الأخير إلا لمسبوق ومن عليه سجود السهو . 
انظر : « عمدة السالك »( ص١2‏ ) . ١‏ 1 ش 

أي : على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد . 

وهو : ( اللهم ؛ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم 
به مني » أنت المقدّم وأنت المؤخر ء لا إلله إلا أنت ) رواه مسلم ( 71١‏ ) وروئ أيضاً برقم ( 588 ) 
عن أبي هريرة :رضي الله عنه قال : ( إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير. . فليتعوذ بالله من أربع : من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال ) : 


١ 


و 
َك 0 
[ما يقضيه المرتد من صلوات إذا أسلم] 
الأول : إذا أسلم المرتدٌ.. قضئ صلواتٍ أيام الردة وما تركها في الإسلام 


أيضا”١"‏ » خلافاً لأبي حنيفة”" . 
الثاني : صلاة الكافر لدت بإسلام حتئ يسمع مله الشهادت. 29 34 خلافاً لي 
)2 

٠. حنيفة‎ 


الثالث : يجبُ على الاباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة”*' ؛ فيُؤمر بها 
1 1 > 0 
ابن سبع » ويُضرَبٌ بتركها ابن العشر"' » ويقتل بتركها البالغ . والبلوغ : بخمس 
عشرة سنة”"' أو بالاحتلام”" أو بالحيض . 
الرابع : يدفن تارك الصلاة”"' في مقابر المسلمين ويصلئ عليه . 


» تغليظاً عليه ؛ ولأنه التزمها بالإسلام » فلا تسقط عنه بالجحود كحق -الادمي . اه « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 13١/1 

(؟) والإمامين مالك وأحمد القائلين بأنه لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الرّدة ولا في الإسلام 
قبلها » وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف . انظر : « المجموع '( 5/9 ) . 

(*) انظر : « الحاوي »(5/ 5-8" ) في دليل ذلك . 

(5) القائل بإسلام الكافر إذا صل جماعة ؛ لأنها مخصوصة بهلذه الأمة . انظر : « حاشية ابن عابدين » 
(1/ىه؟ ). 

(0) وغيرهما كالصومء قال في « المجموع » )١١/7(‏ : ( قال أصحابنا : ويأمره الولي بحضور 
الصلوات في الجماعة وبالسّواك وسائر الوظائف الدينيّة » ويعرّفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب 
والغيبة وشبهها ) اه 

() دليل المسألة : ما روئ أبو داوود ( 545 ) بإسناد حسن ‏ كما في « المجموع » ( ٠١/7‏ ) - قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين » وفرقوا بينهم في المضاجع » . والمعتبر في السبع سنين : تمامها إن ميّز بأن يأكل 
ويشرب ويستنجي وحده » والمعتبر في العشر سنين ل لي للد 
الرملي . انظر : « التحفة ؛ وه حاشية الشرواني »( 801/١‏ ) . 

(0) في الذكر والأنثئ . 

(4) في الذكر والأنثئ أيضاً . 

(9) بلا عذر كسلاً » أمّا جاحد وجوبها. فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين » ويجب على الإمام قله بلردة 
إلا أن يسلم » ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين . اه « المجموع » ( ١15/”‏ ) . 


١.6 


الخامس : المُّهْلّة7'' فى قتله ثلاثةَ أيام استحبابٌ لا إيجابٌ على الأصح”" . 


ين فنا 


)١(‏ قوله : ( المهله ) ساقط من (أ) . ش 

زفق في ( ب ) : ( علئ أصح الوجهين ) وما قاله معتمد » بخلاف استتابة المرتد ؛ فواجبة » والفرق : أن 
جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار » فوجبت الاستتابة ؛ رجاء نجاته من ذلك ٠‏ بخلاف تارك 
الصلاة » فإن عقوبته أخف ؛ لكونه يُقتل حدَا . اه « مغني المحتاج ©( )778/١‏ . 


اما 


الباب الخامس : فى شرائط الصلاة 


وهي خمسة : 

الأول : الطهارة عن الحدث . 

الثاني : استقبال القبلة » وقد ذكرناهما . 

الثالث : ترك الفعل الكثير”'' » والكلام”" كثيره وقليله » ولا تبطل الصلاة بخطوة 
وخطوتين » وتبطل بثلاث خطوات متواليات » وإذا دفع المارّ بين يديه. . لم تبطل 
صلاته » بل هو الأولئ”" . وينبغي”* أن يصلي إلئ سترة قدر مؤخرة الرحل » فإن لم 
يجد. . خط خطأ حتئ يمنع المار من تخطيته . 


وأقلٌّ الكلام المبطل للصلاة© حرفان » أو حرف واحد إذا كان مفهم]"" . 
ولا تبطل بسهو الكلام وسهو الفعل”" #"ولكتة يستجد للشهو :. 


» وضابط الفعل المبطل هو : فعل ثلاث حركات متواليات عرفاً بعضو ثقيل كال رأس واليدين بلا ضرورة‎ )١( 
سواء وقع ذلك عمداً أو سهواً » فلا يبطل أقلّ من ثلاث حركات » ولا الثلاث غير المتواليات بأن يعد‎ 
عرفاً كل منقطعاً عما قبله » ولا بحركة العضو الخفيف كالأصابع وإن كثرت » ولا الحركات بالفعل‎ 
. ٠ وهو ما لا يقدر علئ تركه ؛ كحلكٌ لأجل جرب » أو دفع نحو حية صالت عليه‎ ٠ الكثير الضروري‎ 
ْ .) 14-86 انظر : « التحفة » ( ؟”/ 195-197 ) و( بشرى الكريم‎ 

(؟) وضابط الكلام المبطل هو السو ب ب ار رب بن رس اوها اعون قي 
بقرآنَ ولا ذكر ولا دعاء ولا قربة كالنذر . انظر : « التحفة » (148-19/7 ) و« بشرى الكريم »© 
(١/5ث‏ لاو ). 

() إن كان يصلي إلى سترة لا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع » وإلاً. . فالأصح : أنه ليس له الدفع ؛ 
لتقصيره . انظر : « الروضة » ( 5798/١‏ ) . 

(5) ندباً . 

(0) قوله : ( للصلاة ) ساقط من ( ب ) . 

زفق كدالف )من الوفاء ولق )من :الوقاية > و(ع ) من الوعي ٠‏ و(ل ) من الولاية » تاكن 
الوطء » قال العلامة الشَّبْرامَلّسي : ( ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلاً وفتحها ؛ لأن الفتح لحن 
وهو لايضرّ » فتبطل الصلاة ة يكل منها ما لم يؤدٌ به ما لا يفهم ) اه . انظر : ١‏ التحفة 6 و حاشية 
الشرواني » ( 178/5 ) . 

972( معتمد في سَّهُو الكلام » أما في سّ سَهُو الفعل. . فضعيف . والمذهب المعتمد : بطلان الصلاة بسهو- 


١١ا/‎ 


و و 

والرابع : سترٌ العورة ؛ وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته » وعورة الحرة : 
جميع بدنها إلا وجهها وكفيها"' » وعورة الأمةِ : مالا يظهر عند المهنة”" » فلها 
كشف الرّأس فى الصلاة . 

وفستهة اللكراة آذ كنت انها بوتكزلو"" ول شه رركن الناتن يفيه 
بحيث لا يحكي لون البشرة”*' » وإذا صلى الرجلّ في قميص غير مزرور ولا إزار 
تحته. . بطلت صلاته ؟ فإنه يُرئ عند الركوع عورته » ولاايضر اتساع الذيل » 
فالواجبٌ سترها من أعلىئ ومن الجوانب”' » وفي القدم : يجب سترها بالخف من 
الأسفل والجوانب لا من الأعلرا”"' ؛ فإنه العادة فيهما . 

إذا أعتقت الأمة في الصّلاة ولم تبتدر إلئ تغطية رأسها. . بطلت صلاتها » وكذا 

العُريان إذا وجد الثوب في أثناء الصلاة : فإن لم يستتر. . بطلت صلاته”" » وكذا 
الأمّي إذا تعلم في أثناء الصلاة. . بنئ علئ صلاته ولم تبطل له ما مضئ . 


-2 الفعل الكثير كعمده . والفرق بين الفعل والكلام في ذلك : أن الفعل أقوئ من القول » ولهلذا ينفذ 
إحبال المجنون دون إعتاقه . انظر : ١‏ الروضة » ( /١‏ 194 ) و الشرح الكبير » (7/ 45-54 ) . 

» الروضة‎ ١ وفي قول : أن باطن قدمها ليس بعورة » وقال المزنى : ليس القدمان عورة . اه‎ )١( 
1 (8/1؟).‎ 

(1) ضعيف» والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أن عورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين سرتها 
وركبتها . انظر : « مغني المحتاج » ١184 /١(‏ ) . 

فرق أي : ترخيه . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( سدل ) . 

(4) فلا يكفي زجاج أو ماء صاف وثوب رقيق ؛ لأن مقصود السّتر لا يحصل » ولا تكفي الظلمة ؛ لأنها 
لا تعد ساتراً عرفاً » أمّا إدراك الحجم. . فلا يضر لكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولئ للرجل . انظر : 
« التحفة » ( 111/7 ) والمرجع السابق » وهلذا الحكم الأخير محله حيث لا فتنة » أمّا بها كأن تخرج 
المرأة بلباس ضيق يصف حجم عورتها عند الرجال الأجانب. . فيجرم ؛ لأنْ القاعدة أن كلّ ما يجلب 
الفتنة من الزينة حرام كما بينه العلامة ابن حجر في ١‏ الفتاوى الكبرئ » 70١-199 /١(‏ ) فليراجع ؛ 
فإنه مهم . 

(0) لا من أسفل كما في ١‏ المنهاج » وغيره . انظر : « مغني المحتاج »185/1 ) . 

(7) المراد : أنه لا يضر رؤية أعلى القدم من ساق الحذاء » وليس المراد أن أعلى القدم لا يجب ستره » 
فتنبه . انظر : « الشرح الكبير ؟ ( 175/7 ) . 

“6 قوله : ( فإن لم يستتر. . . ) إلخ ساقط من ( ب0) . 


والخامس : طهارة الخبث فى نا 2 وموقع ثوبه من مصلاه » دون "/ب 
ما تباعد 0 ' 
والنظر في النجاسات وكيفية إزالتها' "© : 

أيا المحاتاك 7 .تاانب والست ير وشاتر ال جيين 1" لمان دده 
الحيوانات +..والكية"؟ نجسة من المائغات ٠‏ والأبوال والآروات كلها تبيية" ع 
وكا ل 


. )١7١/5؟(» وثوبه وغيره من كلّ محمول له وملاق لذلك المحمول . اه التحفة‎ )١ 

() فلا يضرٌ نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح كما في ١‏ المنهاج » لعدم ملاقاته له . 
انظر : « مغني المحتاج » )190/١(‏ . 

إفرة النجاسات : جمع نجاسة . وهي لغة : المستقذر » وشرعاً : مستقذر يمنع الصلاة حيث لا مرخص . 
اه « التحفة »)02 781//١‏ ) . 

(5) ذكر المصئف ستة أعيان من النجاسات » وبقي غيرها وهي كما في ١‏ المنهاج » : ميتةٌ غير الآدميّ 
والسّمك والجراد » والقبحٌ » والقيءٌ » والمَذيُ » والوّذي » ولبنُّ ما لا يؤكل غير الآدمي » والجزء 
المنفصل من الحيّ كميتته » وقد سبق شرح هلذا الأخير في ( باب الانية ) . انظر : « مغني المحتاج » 
/1١(‏ اهم ). 

(0) قوله : ( وماتولد منهما ) ساقط من ( ب) . 

(7) ومثلهما فرع كلّ منهما مع الآخرء أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة . اه ١‏ مغني المحتاج » 
(1/ىلا). 

0200 وهو : المتخذ من عصير العنب » والنبيذ : المتخذ من غيره » فكل مسكر مائع. . نجس ٠‏ بخلاف 
نحو البنج والحشيش والأفيون وجوزة الطيب وكثير من العنبر والزعفران ؛ فهلذه كلها مسكرة لكنها 
جامدة فكانت طاهرة » والمراد بالإسكار فى هلذه الجامدات : مجرد تغيب العقل ».ويعبر عنه 
بالتعدير »قيقال: : مخئرة:: ْ 

[فائدة] : لا يحرم تناولٌ قدر غير مسكر من جوزة الطيب . انظر في ذلك كله : « التحفة ) 
و« حاشية الشرواني )7894-78/8/١(»‏ . 

(4) أما بول وروث الادمي وكذلك الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. . فتجسان بإجماع المسلمين » وبول 
الحيوانات التي يؤكل لحمها وروثها نجسان عند الحنفية والشافعية » وطاهران عند المالكية والحنابلة . 
انظر : « الشرح الكبير » للدردير 5١/١(‏ ) و« المجموع » (201-58/5 ) و( المغني » /١(‏ 
الال ) . 

)9( قال النووي في ١‏ المجموع » ( 051/7 ) : ( والدلائل علئ نجاسة الدم متظاهرة » ولا أعلم فيه خلافاً 
من أحد المسلمين ) اه » وفي قول مقابل الأصح ال ل ل 
والطحال طاهر كما ذكره ذ في « المجموع » (؟//ا90 ) . 


0 


ويُعفئ عن دم البراغيث ١7‏ ' ودم زموييد 0 لتعذر الاحتراز عنه9© » ولا يعف عن 
هنذا القدر من سائر النجاسات ؛ لتسَشر الاحتراز عنها!*؟ . 


على 26١ . ١‏ ع 2372 
اقبي :7 للق "19 ماورن كان لقنس ل رركي الفرق مهدا : 
ومنيئٌ الآدمي طاهر”"” » خلافآ لأبي حنيفة ومالك”" . 


وأما إزالة النجاسة”("؟2 : فهو بإفاضة الماء إلى إزالة العين » وتطهّر الأرضٌ من 


. ) ومثله كلّ ما لانفس له سائلة . اه المجموع »؛(؟//ا00‎ )١( 

(؟) وهي : خراج صغير » وجمعها : بثور . اه « مختار الصحاح »؛ مادة ( بثر ) . 

) قوله : ( لتعذر الاحتراز عنه ) ساقط من ( ب ) ء وفي ( أ) بعد هلذا زيادة » وهي : ( عن هلذا‎ (2١ 
. ولا معنى لها‎ 

(4) حاصل ما يعفئ عنه من النجاسات وما لا يعفئئ عنه أن يقال : النجس من حيث هو ينقسم أربعة أقسام : قسم 
لا يعفئ عنه في الثوب والماء كروث وبول » وقسم يعفئ عنه فيهما كما لا يدركه الطرف ٠‏ وقسم يعفىئ عنه 
في الثوب دون الماء كقليل الدم » وفرّق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب وبأن غسل 
الثوب كل ساعة يقطعه » بخلاف الماء » وقسم يعفئ عنه في الماء دون الثوب كميتة لا دم لها سائل وزبل 
الفيران التي في بيوت الأخلية . انتهئ « حاشية إعانة الطالبين » للعلامة شطا الدمياطي (1/ 81). 

)2( الذي لم يبلغ الحولين . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 25/١‏ ) . 

(7) فإن أكل الطعام غير اللبن علئ جهة التغذي. . وجب غسله » بخلاف ما لو أكله على غير جهة التغذي؛ 
كتحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح. . فلا يمنعان الرش . انظر : المرجع السابق . 

610 كذا في النسختين ( عن ) والأحسن أن يقال : ( من ) . 

(4) هو ما رواه أبو داوود( 75 ) والترمذي ( 5658 ) وحسنه : « يغسل من بول الجارية » ويرش من بول 
الغلام » . 

)5( لما رو مسلم ( 778 ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المنيّ : ( لقد رأيتني أفركه من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه ) . قالوا : فلو كان نجساً. . لم يكف فركه كالدم 
والمذي وغيرهما . انظر : « المجموع » ( 005/7 ) . 

. ) 67/١ ( الشرح الكبير » للدردير‎  ) 7”9//١ ( » القائلان ينجاسة المني . انظر : « الهداية‎ )١( 

: تنقسم النجاسة إلى عينية وحكمية ؛ فالعينية : ما لها جرم أو أثر من لون أو طعم أو ريح » والحكمية‎ )١١( 
مالا جرم لها ولا أثر من لون أو طعم أو' ريح كبول جف ولم تدرك له صفة » فالعينية يشترط إزالة‎ 
عينها » » ثم إفاضة الماء علئ محلها بحيث لا ير يبقئ لها أثر » لكن يعفئ عن لون أو ريح عسر زواله بأن‎ 
عسل ثلاث مرات مع الحت والقرص واستعمال نحو صابون ولم يزل » والحكمية يكفي جريٌ الماء‎ 
» و( حاشية الباجوري‎ ) 98-454 /١ ( » إعانة الطالبين‎  : علئ محلها » ويندب فيها التثليث . انظر‎ 
.)7506_8١5/١( 6» )و«التحفة‎ ٠١5١1١١6 /١( 
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الول" بإفاقة الماك من فبرركتر كان البول بالحاء + يلار ل 207 
لأن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم يتغير . | 

وأما الدوثٌ. . فلا 5 ولا ينفع الصتٌ عليه مالم ينقل 0 2 والاجة 
الضروت بالجافة له بظهن نالماة ”2 

والمرأة تغسل دم الحيض بعد الحَتٌ والقوْص ٠»‏ فيطهر وإن بقي الأثر . 

ولا يجوز للمرأة أن تصلّ شعرها بشعر نجس”” » وأما بشعر طاهر"؟. . فلا بأس 
إذا كان بإذن الزوج”" . 

والعظم المرقع بعظم نجس . . لا تصح الصلاة معه" » بل يجب قلعه ما لم يتستر 
باللحم والجلد”" . 


ويجور الصلاة في مراح الغنم ع وغل" كن مكان طاهر 3 ويكره في أعطان 
الإ 


. ) 79/١ (» وغيره من النجاسات المائعة كالخمر مثله في الحكم . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) قوله : ( فتنشفه الأرض ) ليس قيداً لحصول الطهارة على المعتمد ؛ بناءٌ علئ عدم وجوب عصر الثوب 
المتنجس عند تطهيره » فيكفي ورودُ الماء على المحلّ المتنجس مع غمره للنجاسة » سواء غاض الماء 
في الأرض أم لاء جف أم لا . انظر : « الروضة )79/١(»‏ . 

() في ( ب ) : ( عينه ) . وكلاهما محتمل كما لا يخفئ » ويكون الضمير في ( عنه ) راجعاً للمحل . 

(4) محله إن كان مختلطاً بنجاسة جامدة كالروث وعظام الميتة » أمّا المعجون بماء نجس أو بول. . فيطهر 
بإفاضة الماء عليه» ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتئ يصل إلئ جميع أجزائه . اه «الروضة» .)70/1١(‏ 

(0) ولا بشعر آدمي ؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته » بل يدفن شعره وغيره » سواء في هلذين 
المزوجة وغيرها . اه « الروضة »( 715/١‏ ) . 

(1) أي : غير آدمي . اه المرجع السابق 

(0) هو الأصح في « الروضة » » وغير المزوجة يحرم عليها الوصل به على الصحيح . انظر : المرجع 
السابق . 

(4) إن وجد طاهراً يقوم مقامه » فيجب نزعٌ النجس إن لم يَخَفْ محذورَ تيمم » فإن لم يفعل. . لم تصح 
صلاته . اه : الروضة /١(»‏ هلا ) . 

(9) تبع فيه إمام الحرمين وهو وجه شاذ كما في « الروضة » ( 710/١‏ ) والمعتمد : أنه لا فرق فيما مرّ بين 
أن يكتسي اللحم أو لا يكتسيه . 

. قوله : ( على ) ساقط من ( ب)‎ )٠9١( 

- في (1) : ( ويكره الصلاة في . . . ) » وأعطان جمع عَطَن » وهو : الموضع الذي تَنحَئْ إليه الإبل‎ )1١( 
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دكا 
[من شروط التحري فى النجاسة تعدد المحل ] 

إحداهما : أن التحري في الثوبين وأحدّهما نجدن. . جائر”'' كما في الإناءين » 
0 ذلك في أطراف الثوب الواحد إذا أشكل عليه”"' محل النجاسة”" ولكن يغسل 

2 لص عم الا . لم يطهر” ؛ لاحتمال كون النجاسة على 
م 0 '» وقال الشيخ أبو محمد : لا يُغسل منه نصفٌ دون 
نصف ؛ لأنه ربما يتعدّئ بللّ ماء النجاسة إليه فينجسه » فلا يطهر إلا بغسل الثوب كله . 

ولا بأس بثوب الحائض والجنب والنصراني » وغيرّه أحبٌ إلينا . 

الثانية : أن العبور في المسجد لا يشترط فيه الطهارة » بل يجوز ذلك للمحدث0© 
والبحتت ”بولا يجن" الخائض "اغبي التلويف ”99 هيجو لمكت المكث قفن 


- الشاردة ليشرب غيرها » فإذا اجتمعت. . سيقت منه إلى المرعئ . اه 9 مغني المحتاج 6( 1707/١‏ ) 
والكراهة في هلذا ؛ لما روى الترمذي (7”580 ) وابن ماجه ( 754 ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « صلوا 
في مرابط الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل ؛ فإنها خلقت من الشياطين » . 

» ولو قدر علئ طاهر بيقين » ويجب الاجتهاد إن ضاق الوقت ولم يقدر علئ غيزه . انظر : « التحفة‎ )١( 
. )1751-١7١ وه حاشية الشرواني » (؟/‎ 

() قوله : ( عليه ) ساقط من (]أ) . 

(9) لتعذّر الاجتهاد فى العين الواحدة وإن اشتملت على أجزاء . اه ١‏ التحفة » ( 17/7 ) فشرطٌ جواز 
الاجتهاد : تعدّدُ المشتبه به . انظر : « بشرى الكريم )14-18/1١(‏ . 

)0( معتمد ؛ لأنه رطب ملاق لنجس » والسبيل إلئ تطهيره أن يغسل مع النصف الباقي مجاوره من النصف 
المغسول أُوَلاً فيطهر كله . انظر  :‏ التحفة 1١17/9»‏ ) . 

(0) في (1) ا ا يودي ا : (ولا 
تسري نجاسة الملاقي لملاقيه » خلافاً لمن زعمه » وإلاً. . تنجس السَّمن الجامد كله بالفآرة الميتة 
فيه » وهو خلاف النصّ ) اه المرجع السابق . 

(5») قوله : ( للمحدث ) ساقط من (]) . 

0) أي : المرور بالمسجد » ولكنه لغير غرضن خلاف الأولئ للجنب عند ابن حجر » ومكروه عند الرملي 
' والشربيني إن وجد طريقاً غيره » وإلاً. . فخلاف الأول » ويجوز المرور ولو على هينته » ولو دخله 
يريد الخروج من الباب الاخر ثم عنّ له الرجوع . ل تا 
تردد . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 711/١‏ ) . 

() فإن أمنت تلويثه . . كره لها العبور لقي حانجد + لعلظا جللها «قان الشترا ملسي 500 


١1١ ؟‎ 


00 
التمتحايه: ل تيو 3 تله © تيدر ةتفك هنعل المح رادو ميل ١‏ 


مكث فيه » إلا المسجدّ الحرام وحَرَمٌ مكّة. . فلا يُمَكّنُ منهما مشرك » والله أعلم : 


ا فنك 


- اللجاجة المزور كن المسدهل + لبعد يعاريو خخارع المسيواد أوكريه إن العامة )اعم انار + 
المرجع السابق ( 781/١‏ ) . 

)00 ولشرط وغوه الحائدة أيضا كإمللام ومتشاع 1ل ونا الصا » لا كأكل وشرب . انظر : ١‏ التحفة » 
و« حاشية الشرواني » /١(‏ 717/1717 ) و« مغني المحتاج »))ل/الا). 

() في(1أ):(ولايمكث). 
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// 


الباب السادس : فى السّجدات 


والسّجداثٌ المشروعةٌ المسنونةٌ سوئ سجدات الصلاة ثلاثة : 

أولها : سجود التلاوة » وذلك إذا قرأ أيةَ سجدة . وفي القرآن أربع عشرة سجدة » 
وفي الحجّ سجدتان”'' . وليس في ( ص ) سجدة”" . 

وضفنه7 > أن جد سعد اشر » ذكين زافعا ضيه ناويا + ثم يكبر للسجود » 
ولا يرفع يديه » ثم يكبّر للرفع » ويسلم ١‏ وأقلّها : وضع الجبهة على الأرض بلا 
شروع ولا سلام””/ ٠‏ ويسجدٌ الراكبُ المسافرٌ إيماء » وإن كان محدثاً. . سجد إذا 
تطهر تدارك . 


وكذا صفةٌ سجود الشكر : مهما أتاه أمرٌ فرح به”"2 ٠‏ وهي السجدةٌ الثانية . 





)00( وباقيها في : الأعراف ٠‏ والرعد » والنحل » والإسراء » ومريم . والفرقان » والنمل » وألم تنزيل » 
وحم السجدة » والنجم » والانشقاق » والعلق . انظر : « مغني المحتاج »( 7١5/١‏ ) . 

(؟) بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة » وتحرم فيها على الأصح كما في ١‏ المنهاج » . فإن فعلها 
عامداً عالماً بالتحريم. . بطلت صلاته » أما الجاهل أو الناسي. . فلا تبطل صلاته ؛ لعذره » لكن 
يسجد للسهو . اه المرجع السابق ( 73١6/١‏ ) . 

)© ولا بد في سجدة التلاوة والشكر من شروط الصلاة : من طهر وسّتر واستقبال ودخول وقت وهو هنا 
قراءة آخر الآية أو وقت نحو هجوم النعمة وغيرها . ومنْ ترك كلام كثير وفعل كثير توالئ » وغير 
ذلك . انظر : المرجعين السابقين وه بشرى الكريم )١17-1١١/١(»‏ . 

(5) ضعيف »ء والأصح : وجوب تكبيرة الافتتاح مع النية والسّلام . انظر : « الروضة » /1١(‏ 777771 ) 
و« مغني المحتاج » 7١11/-515/١(‏ ) . 

() إذا لم يطل الفصل عرفاً بين آخر الاية والسجود . فإن طال الفصل. . لم يسجد أداء ولا قضاء ؛ لأنها 
لسبب عرض كالكسوف . فإن لم يتمكن المحدث من التطهر أو من فعلها لشغله. . قال أربع مرات : 
( سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) » 
ويقال مثل ذلك في سجود الشكر . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 7١7/7‏ ) و( مغني 
المحتاج 7١7/١06»‏ ) . 

() مايستحب له سجود الشكر أمران : 

الأول : هجوم نعمة ظاهرة ‏ أي : لها وقع ‏ من حيث لا يحتسب ٠‏ سواء كانت ظاهرة كحدوث 

ولد وقدوم غائب وشفاء مريض ووظيفة دينية هو أهلّ لها » أو باطنةَ كحدوث علم له » أو لنحو ولده ‏ - 


1١1 


والثالثة : سجدتان للسهو في الصلاة قبل السلام افإن نف د قبع انيديا 
وإن أحدث فيه بعد السلام. . بطلت صلاته”" . 


وسببُ سجود السهو أمران : تركُ مأمور وارتكابُ منهي”" . 


أما المأمو راث فتنقسم ثلاثة أقسام : الأركان » والأبعاض » والهيئات . 
فأما الأبعاضث”؟».. فأربعة : الجلسةٌ للتشهد الأول » وقراءة التشهد فيه" 
والصلاءٌ علئ رسول الله صلى الله عليه في التشهد الأول » والقنوت”") 





أو عامةً كمطر عند الحاجة إليه » لا خاصة بأجنبي » والمراد بالهجوم : تجدد وقوعها » سواء كان 
يتوقعها أم لا » وخرج بالتجدد : النعم المستمرة كالعافية والغنئ فلا يسجد لها » وبالظاهرة ما لا وقع 
له كحدوث درهم » وبمن حيث لا يحتسب : ما لو تسبب تسبباً تقتضي العادة بحصولها عقبه كربح 
متعارف لتاجر . 

والثاني : اندفاع نقمة عنه أو عمن مرّ ظاهرة من حيث لا.يحتسب كنجاة من نحو هدم أو غرق 
وكشف المساوي » بخلاف غير الظاهرة كاندفاع رؤية نحو عدو وما تسبب فيه تسبباً تقتضي العادة 
بدفعه به . اه « بشرى الكريم » )1١7/١(‏ . 

00 إن لم يطل الفصل ولم يتليس بمبطل للصلاة » فإن سلم ناسياً وطال الفصل عرفاً » أو تلبس بمبطل 
للصلاة كالمشي على نجاسة . وكفعل أو كلام كثير. . فات السجود . ولايفوت باستدبار القبلة ؛ 
لسقوطها في نفل السفر فسومح فيها أكثر » ويفوت أيضاً بالسلام عمداً وإن قصر الفصل ٠‏ وضابط طول 
الفصل : مضي قدر ركعتين خفيفتين . انظر : « التحفة » و« حاشية الشروانى » ( 3١١/7‏ ) و« بشرى 
الكريم )11١ /١»‏ . 1 

(؟) لأنه برجوعه للسجود يصير عائداً إلى الصلاة في الأصح كما في المنهاج » كما لو تذكرٌ بعد سلامه 
ركناً اع مي المياج 0117/17 

(7) وحاصل أسبابه خمسة تفصيلاً ؛ الأول : تيقن ترك بعض من الأبعاض . الثاني : الشك في ترك بعض 

معين . الثالث : تيقن فعل منهي عنه سهواً مما يبطل عمده فقط . الرابع : الشك في فعل منهي عنه مع 
احتمال الزيادة . والخامس : نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته . اه « حاشية الباجوري » 
(19/1). 1 

(54) جمع بعض ء وهي : السنن التي إذا تركها المصلي لا يعود إليها ويسجد للسهو عنها . اه المرجع 
السابق 

(60) قوله : ( فيه ) ليس في (أ) . 

(7) والقيام للقنوت » والصلاة على الآل في التشهد الأخير كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
.)59١51 06/1‏ 


وآما الأركان: ,قلا ركفي جود التهو فى برها ءال بجنا التدارلة 7 0 وساف 
البو ”!الاي 1 ش 

ا ا ل ل 

وأما المنهياث : فكل ما يُبطل الصلاة عمذه د يقتضي السجود سهؤه » كما إذا تكلم 
ناسياً » أو زاد ركوعاً أو سجوداً » أو سلّم ناسياً » وإن شك أنه هل ترك شيئآً مما فيه 
سجوذ السهو ؟ فعليه السجود ؛ لأن الأصل عدم الفعل . 

وإن شك في ارتكاب المنهي. . فلا سجود عليه ؛ لأن الأصل عدمه » إلا إذا شلك 
أنه صلئ أربعاً أم ثلاثاً ؟ فإنه يبني على الأقل ويسجد ؛ للحديث”*؟2 » ولاختلالالصّلاة 
بالتردد فيه » وإن استيقن السهرّ وشك في السجود. . فليسجد . 

وسجود السهو والشكر والتلاوة. . سنة””» وخالفنا أبو حنيفة إلا في سجود الشكر”' . 





)١(‏ فإن ذكره وهو في الصلاة. . أتى به » فمن نسي الركوع فذكره وهو في السجود. . قام وركع » إلا إن 
استمر على سهوه حتى فعل مثل ما تركه فيقوم المفعول مقامه » ولغا ما بينهما » وتدارك الباقي من 
صلاته . أما إن ذكره بعد السلام .. فيأتي به ويبني عليه ما بقي من الصلاة بشرط : ألا يطول الفصل بين 
ار ا ل ل الو . استأنف الصلاة » 
وضابط طول الفصل هنا : مايسع ركعتين بأخف ممكن . انظر : « حاشية الباجوري » 
(195-191/1 )و2 بشرى الكريم 2 (١/9977/ا)‏ . 

(؟) أي : غير الأبعاض المتقدمة . 

(9') 'أما السجود لنقل مأمور به. . ففيه تفصيل حاصله : إن كان المنقول ركناً. . سجد لنقله مطلقاً » وكذا البعض 
إن كان تشهدأ » فإن كان قنوتاً. . سجد لنقله بنيته » والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقاً » وغيرها لا يسجد 
لنقله عند الرملي مطلقاً » ويسجد له عند ابن حجر إن نوكل به أنه ذكر الركوع »؛ فلا يسجد لنقل التسبيح عند 
الرملي » ولا لنقل الصلاة على الال إلى التشهد الأول ولا بالبسملة أول التشهد ؛ ويسجد له عند ابن حجر 
بشرطه المتقدم » نعم ؟ نقل السلام عمداً مبطل » وكذا تكبيرة الإحرا م بأن كبر في أثناء صلاته بقصد 
الإحرام ؛ لتضمنه إبطال الصلاة . اه« بشرى الكريم ١١57/١»‏ ) . 

هق وهو ما رواه مسلم ( 017١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلَئ أثلاثاً أم أربعاً. . فليطرح الشك ٠‏ وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم » . 

للد وهو مذهب جمهور العلماء ؛ لما رواه البخاري ( ٠١1/7‏ ) ومسلم ( /ا/ا0 ) عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال : ( قرأت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم « والنجم » فلم يسجد فيها ) . انظر : 
« المجموع 5١/150»‏ ) . 

.)80-48/1١ 0) الهداية‎ ١ : انظر‎ )( 
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ا 
[في مسائل متفرقة في سجود السهو] 

الأول : إذا سها سهوين أو أكثرٌَ. . كفاه للكل سجدتان » وإن سها بعد سجدتي 
السهو. . لم يستأنف ٠‏ بل يكفيه ما مضئ جبراً للكل”'' . 

الثاني : إذا جلس في الأولئ جلسةٌ قصيرة. . لم يكن عليه سجود سهو إلا إذا افتتح 
التشهد . 

الثالث : من سها خلف الإمام. :اقلا شحو عليه ون اسه ناموط ا 
سَجَدَ معه”" » وإن كان مسبوقاً. . سجد معه ثم سجد في خاتمة صلاته » وإن ترك 
الإمام سجود السهو. . سجد المأموم . 

الرابع : إذا نسي سجدة من الأولئ فقام فتذكر. . عاد فسجد بعد الإتيان بالجلسة 
بين السجدتين”؟؟ » وإن تذكر حين سجد في الركعة الثانية.. لفقنا وألحقنا هلذه 
السجدة بالأولن” » حتئ لو نسي من كل ركعة سجدة.. حصل له من الأربع 
ركعتان . 

الخامس : إذا نسي الجلوس في الركعة الثانية فقام فتذكر : فإن تذكّر قبل الانتصاب” . . 
)١(‏ قالوا : سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه » ولا يجبر نفسه » فصورة ماقبله : أن يتكلم 

كلاماً قليلاً ناسياً ثم يسجد » وصورة ما بعده : أن يسجد ثم يتكلم بكلام قليل ناسياً » وصورة 

ما فيه : أن يتكلم بكلام قليل ناسياً في سجوده فلا يسجد ثانياً ؛ لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في 


السجود الثاني وهلكذا فيتسلسل » وصورة عدم جبره لنفسه لنفسه : أن يسجد لترك هيئة ناسياً أو جاهلاً 
فيحصل بهلذا السجود خلل فيجبره بسجود آخر ؟ لأنه لا يجبر نفسه . انظر : « حاشية الباجوري » 
(١ا/لمهو9ة١).‏ 


(؟» قوله : ( وسجد ) ساقط من( ب ). 

6 وجوباً وإن لم يعرف أنه سها ؛ حملاً علئ أنه سها . اه ١‏ مغني المحتاج »( 7١١/١‏ ) . 

(54) إن لم يكن جلس بعد سجدته وقبل قيامه » وإلا. . فيسجد فقط . انظر : المرجع السابق 
/1١١‏ ولا ١‏ ). 

(5) وكان ما بينهما لغواً وتدارك الباقي كما مرّ في الحاشية قبل قليل . انظر : المرجع السابق . 

(7) بأن لم يصل إلئْ محل تجزىء فيه القراءة . اه « حاشية الباجوري » ( 197/1 ) . 
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عاد وتشهد”" . وإن تذكّر بعد الانتصاب.. لم يَجّر الرجوعٌ إليه ؛ لأنه لابسَ 
الفرض”" » ولكنه يسجد للسهو ء والله أعلم . 


كز فنا 


)١(‏ محله إن ترك الجلوس سهواً » فإن تعمد الترك. . لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض ٠»‏ فإن عاد عامداً عالماً 
بالتحريم. . بطلت صلاته . اه المرجع السابق و« بشرى الكريم » )1١19-1١7/١(‏ . 

(؟) فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم. . بطلت صلاته » أو ناسياً أو جاهلاً. . فلا تبطل ويسجد للسهو » كما 
في « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 73١/١‏ ) . 
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الباب السابع : في صلاة التطوع 


و 


والفرضٌ خمس 4 وما سواه سنة 2 ولو 2 خلافاً لأبي حنيفة”") » وستكن 
الجماعة أفضلٌ من سئن الانفراد . 


وأفضلٌ سنن الجماعة : صلاةٌ العيدين » ثم الخسوف » ثم الاستسقاء » وأفضل 
سنن الانفراد : الوتدُ» ثم ركعتا الفجر. ولا رخصة في تركهما الاغل نام كاي 
والتراويحٌ في شهر رمضان سنة'*) » والجماعةٌ فيها أفضلٌ من الانفراد . 


آنا "الوققى : فركعة وانن”*/21. وها قبلها مدي ترا يملق "6 رولة نز فيل 


)١(‏ هلذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ؛ لما روى البخاري (55 ) ومسلم 
1١ (‏ ) عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل من أهل نجد » فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات في اليوم والليلة » . فقال : هل علي غيرها ؟ 
فقال : «لا إلا أن تطوع » . وسأله عن الزكاة والصيام وقال في آخره : والله لا أزيد على هلذا 
ولا أنقص ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح إن صدق » . 

(؟) القائل بوجوب الوتر . انظر : ١‏ الهداية ©( 1/١/١‏ ) . 1 

(*) قوله : ( إلا بعذر ظاهر ) ساقط من (1أ) . 

(4) والأكمل عند جمهور العلماء : أن تصلئْ عشرين ركعة » وقال الإمام مالك : أكملها ست وثلاثون . 
ودليل الجمهور : ما رواه البيهقي في « سننه » ( 447/7 ) وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد 
رضي الله عنه قال : ( كانوا يقومون علىئ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة » وكانوا يقومون بالمئتين » وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام ) . 
انظر : ١‏ البدائع )و المجموع »(77/5) . 

)0( أي : أقله » وأكثره ‏ كما في المنهاج »- : إحدئ عشر » وقيل : ثلاث عشرة » فما سيأتي في المتن 
ضعيف وأدنى الكمال : ثلاث . والاقتصار علئ أقل الوتر خلاف الأولئ وليس بمكروه . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 77١/١‏ ) وه حاشية الباجوري » ( ١79/١‏ ) . 

(7) الحاصل : أن لمن زاد علىئ ركعة في الوتر الفصل والوصل » وضابط الفصل : أن يفصل الركعة 
الأخيرة عمًا قبلها » حتئ لو صل عشراً بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام. . كان ذلك فصلاً » 
وضابط الوصل : أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها » والفصل أفضل من الوصل . اه حاشية 
الباجوري 6( ١//ا77‏ ) . 
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مكتوية العساء”* + يجوز الوية رُ بثلاث » بتشهد واحد أو بتشهدين 7م والسليه في 
تاطبر كد اميس اران اراقع أو لخدي مقر أوثلاث عكين"'" ليم واحد » 
إما بتشهد واحد أو بتشهدين » والاحتياطٌ النوم على الوتر 9 ال د ام 
ويستحتبٌ القنوثُ في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان9) 

أما ا . فإنه سنةٌ مؤكدة سيما لمن يحفظ القرآن» فإن جعل الليل 


نصفي. 7 1 لاجمل التمت الآقير العيصد< ورد حرا الزل اكلا فرسط اللين اعحك 
زقف4 
المنا”” . 





)١(‏ فيدخل وقت الوتر بفعل العشاء أداء ولو مجموعة جمع تقديم في السّفر والمطر . انظر : « مغني 
المحتاج » 777-771١ /١(‏ ) . 

(6) في ( ب ) : ( بتشهد واحد وبتشهدين أفضل ) وما أثبته أحسن ؛ لأن الاقتصار علئ تشهد واحد أفضل 
من تشهدين ؛ فرقاً بينه وبين المغرب ٠‏ وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ٠‏ ولا يجوز بأكثر من 
تشهدين . انظر : « مغني المحتاج » ( 517١/١‏ ) وه التحفة 6( 7١71/1‏ ) . 

() ضعيف كمامرٌ » فأكثر الوتر على المعتمد إحدىئ عشرة » وقد صحّت الأخبار بالثلاث عشر لكن تأوّلها 
الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة عشاء » قال النووي : ( وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار ) . وقال 
السبكي : ( وأنا أقطع بحل الإتار بذلك وصحته » ولكن أحبّ الاقتصار علئ إحدئ عشر فأقل ؛ لأنه 

ْ غالب أحواله صلى الله عليه وسلم » . اه ١‏ مغني المحتاج » (771/1) . 

)0( إذا لم يثق بيقظته آخر الليل » » وإلاً. . فتأخيره أفضل ؛ لما روئ مسلم ( 700 ) عن جابر مرفوعاً : 
٠‏ من خخاف ألا يقوم آخر الليل . . فليوتر أوّله » ومن طمع أن يقوم آخره. . فليوترآخر الليل ؛ فإِنْ صلاة 
آخر الليل مشهودة » . انظر : « مغني المحتاج » ( 7557/١‏ ) وه التحفة ©( 779/17) . 

(6) صورة ذلك : أنه إذا أوتر ثم تهجّد. . لم يسن له إعادته ؛ لما روئ أبو داوود ( ١474‏ ) والنسائي 
17174 ) والترمذي ( 57١‏ ) عن طلق بن علي مرفوعاً : « لا وتران في ليلة ؛ . وهو حديث حسن 
كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 54١/15‏ ) 2 وقيل : يشفعه بركعة ثم يعيده كما في 
« المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين . 

000 لما روئ أبو داوود ( 1474 ) : من أن أبيَ بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلئ بهم 
التراويح » وفي وجه ثان : أنه يقنت في الوتر في كل السّنة » واختاره النووي من حيث الدليل . انظر : 
« المجموع »( ١5/4‏ ) و3 مغني المحتاج 4( 717/١‏ ) . 

620 في( ب ) : ( جزأين ) . 

(4) لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل » فإن قسّمه أسداساً. . فالأفضل السّدمن الرابع والخامس ؛ لما 
ا ا د 
الصلاة إلى الله تعالئ صلاة داوود ؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » . انظر : 
« التحفة » ( ؟/ 755 ) و( مغني المحتاج ؛( ١//ا8-71؟77‏ ) 


اا 


كتاب الصلاة بالجماعة”") 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع. 
وعشرين درجة )22 ١‏ 

ولا رخصة في تركها إل بعذر”" » وينالٌ الفضل بالجماعة في البيت في وقت المطر 
والبرد الشديد » وحيثما كثرت الجماعة. . فهو أفضل”*؟ ٠‏ إلا أن يكون قيّمَ مسجدٍ ؛ 


اذا مد التجناعة القن 9 آففا:: 
وه مع ِ 


)١(‏ وهي فرض كفاية في الأصح كما في ١‏ المنهاج » » فتجب بحيث يظهر الشعار بمحل في القرية 
الصغيرة » وفي الكبيرة والبلد بمحالٌ يظهر بها الشعار » وقيل : هي سنة مؤكدة » وقيل : هي 
فرض عين وليست بشرط في صحة الصلاة » ودليل كونها فرضاً : ما رواه أبو داوود ( 041 ) 
والنسائي ( 847 ) بإسناد صحيح ‏ كما في « المجموع  »‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قأل : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة. . إلا استحوذ 
عليهم الشيطان أي : غلب فعليك بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » » والدليل 
علئ أنها ليست فرض عين : ما رواه البخاري ( 545 ) ومسلم ( 50٠0‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة 4 » ووجه الدلالة : أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين . انظر : 
«المجموع .)١919-1894/54()»‏ 

إفة تقدم تخريجه آنفاً ٠‏ قال النووي في « الروضة » ( "41/١‏ ) : ( إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو 
زوجته أو ولده. . حاز فضيلة الجماعة » لكنها في المسجد أفضل » اه 

6 انظر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة في : ١‏ التحفة » ( 5/ 717-110 ) و« مغني المحتاج » 
(375-75/1؟ ) و« بشرى الكريم .)١175-15١/1١(»‏ 

(5) إلا في المساجد الثلاثة ؛ فالصلاة فيها أفضل وإن قلت الجماعة فيها . اه « مغني المحتاج » 
0/1" ). : 

(6) في ( ب ) : ( فإحياؤه ) ٠.‏ 

(7) كذافي النسختين . 


١1١ 


2 
[فى استحباب إعادة الصلاة] 
من صل متفرداً فأدرك جماعة. . يستحب له أن يعيد الصلاة » وينوي النافلة أو 
الفائتة”'2 » فإن نوئ فريضة الوقت مرة أخرئ . . احتسب الله أكملهما عن فرضه”" . 
وبيان الكتاب بثلاثة أبواب : 


)١(‏ ضعيف ء بل ينوي الفريضة ؛ لأن المعتمد أن صلاة المتنفل خلف المفترض والقاضي خلف المؤدي 
خلاف الأولئ . انظر : « مغني المحتاج » ( /١‏ 105-7601 ) وه التحفة »(؟/8"”) . 
0( ضعيف » والجديد كما في ١‏ المنهاج » أن فرضه الأولئ . انظر  :‏ مغني المحتاج 4( 777/١‏ ) . 


يفن 


الباب الأول : فى صفة الآئمة 


و 3 و2 

ويصحٌ الاقتداء بكل من صحت صلاته في نفسه » إلا المرأة والأمّي”'' ٠»‏ فيصح 

1ه لات 1 : غ) 5 
صلاة القائم خلف القاعد9) 4 ولو استخلف القاعد. . كان أولئ 2 34 ويصح الاقتداء 
بالصبي والأعمئل والغبد والمبتدع والفاسق » وفيهما””'' كراهة . 

أما المرأة. . فيصحٌ اقتداء النساء بها » ولتقفث في وَسْط الصف », ولا يجوز اقتداء 
الرجل بها" » ولا بالخنثى المشكل » ويجوز اقتداءً النساء بالخنثئئ » ولا يجوز اقتداءٌ 
الخنثن بالمرأة29 » ولا يجوز اقتداءً الخنثئ بالخنثىئ . 

وأما الأمئٌ. . فهو الذي لا يحسن ( الفاتحة ) » ولاايصح اقتداء القارىء به » 
ويصح اقتداءً الأمي به » ولا يصح الاقتداءً بمن يلحن في ( الفاتحة ) بما يُعيرٌ 
المعنىئ . 


. سيأتي تفسيره في المتن قريباً‎ )١( 

زفق لما روى البخاري ( 541 ) ومسلم( 418 ) واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن مرض 
موت النبي صلى الله عليه وسلم : ( فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماً » يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم » ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ) . 

[فرة كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم » ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد » ولأن 
القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة . اه « المجموع » ( 514/5 ) . 

دع أي : المبتدع والفاسق » ومثلهما الصبي ؛ خروجاً من خلاف من منع الاقتداء به » والانفراد أولئ من 
الجماعة حيئئذ عند ابن حجر خلافاً للرملي » أما الأعمئ فالاقتداء به وبالبصير سواء كما في 
« المنهاج » لتعارض فضيلتهما ؛ لأن الأعمئ لا ينظر ما يشغله فهو أخشع » والبصير ينظر الخبث فهو 
أحفظ لتجنبه . انظر : « مغني المحتاج »( ١5١٠ ٠/١‏ )و(التحفة7891784/7”(6؟17). 

(0) قال الماوردي في « الحاوي »( 5١7/75‏ ) : ( لايجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحالٍ » ٠‏ فإن فكل. . 
صلاته » وهلذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور ؛ فإنه شد عن الجماعة فجوّز أن يأتم بالمرأة ) اه . 

() قوله : ( ولا يجوز اقتداء الخنثئ بالمرأة ) ساقط من (أ) . 

60 إن اتفقا في المعجوز عنه كحافظ النصف الأوّل من ( الفاتحة ) » بحافظه » وكأرت بأرت وألثغ بألتغ 
في كلمة ؛ لاستوائهما نقصاناً : انظر : ١‏ مغني المحتاح » ( 774/١‏ ) وه التحفة » ( ؟/ 585-140 ) 
و« بشرى الكريم »6 ( 15/١‏ ) . ّْ 


0 


ويكره الاقتداء بمن به 5 5 كمعية 17 7 والألتغ والأرثٌُ في معنى الأميّ ‏ 
وهو : الذي يبدل حرفاً بحرف” "ولا تضلة اللفقة اليد 


أما الأفضلٌ.. فأولاهم بالإمامة أفقهُهم”© وأقرؤهم”' ٠‏ والفقةُ مقدّمٌ على 
القراءة”"' » ولا بأس بتقديم الأقرأ إذا علم من الفقه ما يلزمه » وكذا الأفقه إذا أحسن 
قراءة ما يلزمه » وهما مقدمان على الأسنٌ" . والأصحٌ : أنَّ نسب قريش مقدَّمٌ على 
السّنّ أيضة”" » فإن استووا في هلذه الخصالٍ كلَّها . . فأحسنهم وجها””'" » وقد ورد 
به الخبر 2١٠”‏ » هنذا باعتبار الصّفات . 





. ) 785/97» وهو من يكرّر التاء . اه 3 التحفة‎ )١( 

0( وهو من يكرّر الفاء » ومثلهما الوأواء » وهو من يكرر الواوء وكذا سائر الحروف . اه المرجع 
السابق . 

إفرة هنذا هو الألثغ . أمّا الأرت. . فهو الذي يدغم في غير موضعه كقارىء المستقيم بتاء أو سين مشدّدة » 
أما الإدغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من ظمَالكِ4 فإنه لا يضر . انظر  :‏ مغني المحتاج » 
(١9/1؟؟).‏ 

(5) بأن يخرج الحرف غير صاف . اه حاشية الباجوري » ( 407/١‏ ) . 

)0( أي : بأحكام الصلاة وما يتعلق بها وإن لم يحفظ غير ( الفائحة ) . اه« التحفة »( 798/7 ) . 

(1) المراد به : الأصح قراءة كما في ١‏ التحفة » ( 745/5 ) وقال ابن حجر في « شرحي الإرشاد» : هو 
الأحفظ . انظر : « بشرى الكريم 1"*/١(»‏ ) . 

0372١‏ لأن الحاجة إليه أهم لعدم انحصار حوادث الصّلاة » ولأنه صلى الله عليه وسلم قدّم أبا بكر علئ من هم 
أقرأمنه , اه « التحفة »790/7 ) . 

0( لأن فضيلة كل من الأوّلِين لها تعلق تام بصحة الصلاة أو كمالها بخلاف هلذا . انظر : المرجع السابق 
(؟/50؟9؟). 

)9( ضعيف ٠»‏ والجديد كما في « المنهاج » تقديم الأسن على النسيب » والمراد ب( الأسن ) أي : في 

الإسلامء فلا عبرة بسن في غير الإسلام » فيقدم شاب أسلم أمس علئ شيخ أسلم اليوم . اه المرجع 
السابق 

)٠(‏ قبل هلذا يقدّم ؛ حسنٌ الذّكر بأن يكون ثناء الناس عليه أكثر » » ثم نظيف الثوب ء ثم نظيف البدن » ثم 
طيب الصنعة » ثم حسن الصوت » ثم حسن الصّورة ؛ أي : الوجه » وهلذا كله حيث لم يكن إمامٌ 
راتبٌ أو أسقط حقه للأولئ » وإلاآّ . . قدّم الراتب على الكل » وهو من ولأه الناظر ولاية صحيحة بأن 
لم يكره الاقتداء به . انظر : « التحفة » ( 191-5947/7 ) و« بشرى الكريم » ( 177/١‏ ) . 

)010 قوايا رواه اشام 01ت أب سعوة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء.. فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواءً. . فأقدمهم 
هجرة » فإن كانوا ة ف الفخرة ة سواء. . فأقدمهم سلْماً » ولا يؤمّنَ الرجلٌ الرجل في سلطانه » . وفي- 
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أنا باعتبار المكان . .فرت النذان أوله إله أن فستاذن + والسلظان أوليخ من :رت 
الدار”'" » والسَّيدٌ أولئ من العبد الساكن فى الدار » والمُكتري أولئ من المُكري . 


م يمد تك 


ع رواية ( سئاً ) مكان ( سلماً ») . 
)١(‏ إذارضي المالك بإقامة الصلاة في ملكه . انظر : « مغني المحتاج 758115/١0٠»‏ ) . 


1" 


الباب الثانى . فى موقيف المأموم والإمام'') 


: يد ادن 
وفيه سنة وفررض : 


أما السنةٌ : فأن يقفَ الرجلٌ”" الواحدٌ علئ يمين الإمام متأخراً عنه قليلة" » 


4 والمرأة الواحدة تقف خلفَ الإمام » فإن وقفت بجنب الإمام. . لم يضر/ ؛ ولكن . 
خالفت السنة » فإن كان معها رجلٌ وقف الرجلٌ على اليمين وهي خلفَ الرجل » 
والخنث كالمرأة » وإن كان رجلان.. اصطفا خلف الإمام » ولا يقف أحدّ خلف 
الصف منفرداً » بل يدخل في الصَّفَ أو يجرٌ إل نفسه واحداً من الصف . وحقٌ 
المجذوب أن يساعده”*؟ » فإن وقف منفرداً ضمّ مع الكراهة”* » ولو صلئ رجلٌ وبين 
يديه امرأةٌ معترضةٌ أو مرت بين يديه. . لم يضر . 


000( 
فرق 
قرف 


(0 
(0) 


000 


أما الفرضٌ”" : فاتصالٌ الصفٌ شرطٌ إلا إذا كانوا في مسجد ؛ صا أبو هريرة علئ 


قوله : ( والإمام ) ساقط من ( ب) . 

قوله : ( الرجل ) ساقط من ( ب ) . 

بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه ؛ لأنه الأدب » ولاتضر مساواته » لكنها مكروهة مفوّتة لفضيلة 
الجماعة . اه ١‏ التحفة »7/76 701) . 

قوله : ( وحق المجذوب أن يساعده ) ساقط من (أ) . 

لما روى البخاري ( 787 ) عن أبي بكرة : جاء ورسول الله راكع » فركع قبل أن يصل الصف ٠١‏ فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « زادك الله حرصاً ولا تعد» . 

حاصل ما يقال في موقف الإمام والمأموم : أنهما إما أن يكونا في المسجد » أو يكونا خارجه إما في 
بناء أو فضاء ء أو يكون أحدهما في المسجد والاخر خارجه » فإن كانا في المسجد. . صح الاقتداء . 
بشرط : عدم التقدم على الإمام » والعلم بانتقالاته » وإمكان الوصول عادة إليه ولو بازورار 
وانعطاف ؛ أي : استدبار القبلة » ولا يضر هنا بُعد المسافة بينهما وإن حالت أبنية نافذة ولو ردت 

أبوابها أو أغلقت ما لم تسمر في الابتداء » وإن كانا خارج المسجد في فضاء. . فيشترط مع ما مر ألا 
تزيد المسافة بينهما علئ ثلاث مئة ذراع تقريباً » وإن كانا خارجه في بناء » أو كان أحدهما في المسجد 

والاخر خارجه.. فيصح الاقتداء بالشروط الأربعة المارة » لكن يضر هنا الازورار والانعطاف ؛ 

فيشترط إمكان المرور بدونه » ويشترط أيضاً : ألا يكون بينهما حائل يمنع المرور أو الرؤية كالشباك 

والباب المردود والستر المرخئ والباب المغلق »: فإن كان في الحائل منفذ ووقف المصلي حذاءه بحيث - 


١5 


ظهر المسجد بصلاة الإمام”" . 


ولا يشترط في المسجد إلا أن يعلم بفعل الإمام”"؟ » فإذا حصل العلم.. صح 


الاقتداء به سواء كان فى علو المسجد أو فى سفله . 


وإذا كان المأموم علئ فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة. . لا يُشترط 


اتصالٌ الصّف »ء بل يكفي القربُ بقدر مئتي ذراع أو ثلاث مئة ذراع تقريباً 
لا تحديد)”" » وإنما يشت م[ (4) إذا وقف في صحن دار علي يمين المسجد أو يساره 
وبابها لاقط فى المسجد. . فالشرط أن يمتد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع 
إلى الصحن » ثم يصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه . 


2 


[حكم الاقتداء بين أهل سفينتين] 
إذا كان بين سفينتين أقل من ثلاث مئة ذراع . . جاز الاقتداء ؟؛ لأن حكم الماء حكم 


موات مشترك 50 والله أعلم 8 


قرف 
لق 


(0) 


د فنا 


يرى الإمام أو بعض المأمومين. . صحت صلاته وصلاة الصف المتصل به كذا من خلفه » ويكون 
الواقف حذاء الباب رابطة بينهم وبين الإمام » وهو في حقهم كالإمام ؛ فلا يجوز تقدمهم عليه بالموقف 
لا بالأفعال فلا يضر » ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم . انظر : ١‏ إعانة الطالبين » ( 55/15 ) 
وه حاشية الباجوري » .)15١8-7051/١(‏ 

رواه الإمام الشافعي في مسنده » ( ص»00 ) والبيهقي في ١‏ سننه » ( 1١١1/7‏ ) وذكره البخاري في 
« الصحيح » تعليقاً » وقواه الحافظ ابن حجر في « الفتح 4( 551١/١‏ ) و« التلخيص الحبير » . 


ليتمكن من متابعته وذلك بأن يراه أو يرى المأموم 2( أو يسمع الإمام أو مبلغاً وإن لم يكن مصلياً . 


انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشروانى 4( 7١١7/7‏ ) . 

ما قاله معتمد » فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع . اه المرجع السابق ( ؟/ 710-514) . 

أي : اتصال الصف » والقول باشتراطه هنا ضعيف » وهو أحد طريقين في المذهب جرى عليها الرافعي 
أيضاً » والطريق الثاني - وهو الأصح عند النووي في « المنهاج » وغيره ‏ : لا يشترط اتصال الصف ء 
بل المعتبر القرب والبعد كما مر . انظر : « الروضة » ”57-757/١(‏ ) وه التحفة » ( ١6/5‏ 
48) و« مغني المحتاج »© )190-749/١(‏ . 

وكذلك لا يضر الشارع المطروق . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « التحفة )71١9/17(»‏ . 


1١1 / 


الباب الثالث : فى صفة الإمامة والاقتداء وحكمهم"(') 


أما صفةٌ الإمامة : فالسنةٌ ألا يقوم إلى الصلاة وهو حاقرُ”" أو تائقٌ إلئ طعام » 
وكذا الشدرة.: 

وليخفف الصلاة”" إذا كان إماماً ؛ قال أنس : ( ما صليت خلف أحدٍ قط أخف 
15411" ضلةة من سيول الى اللاالية وسلي )07 

وألاً يكبر إلا إذا فرغ من الإقامة » وإلا بعد استواء الصفوف » وأن يرف صوته 
بالتكبير » وألاً يرفع المأمومٌ إلا قدرَ ما يُسمع نفسّه . 

وأن ينوي الإمامة ؛ لينال الفضل » وإن لم ينو. . صم صلاة القوم إذا نووا الاقتداءً 


وأن يُسِرَ بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد » وأن د يجهرَ ب( الفاتحة ) والسّورة في 
جميع الصبح والأوليين من المغرب والعشاء » وكذا المنفرد » وأن يجهر بقوله : 
( آمين ) في الصلاة الجهرية » وكذا اس » وأن يقرن المأمومٌ تأميته بتأمين الإمام 
معاً لا تعقيباً » وأن يسكت الإمامٌ سكتة عقيبَ ( الفاتحة ة ) ليثوب إليه تَقَسّهِ » ويقرأ 
المأمومٌ في اللجهرية ( الفاتحة ) عند سكتة الإمام ؛ كيلا يفوته سماحٌ القراءة » وألا يقرأ 
المأمومٌ السّورة في الجهرية . 


. )]( قوله : ( وحكمهما ) ساقط من‎ )١( 

(؟) بالنون ؛ أي : مدافعاً للبول » فتكره الصلاة حيتذ » ومثله صلاة الحاقب - بالباء - وهو : مدافع 
الغائط » والحازق ‏ بالقاف ‏ وهو : مدافع الريح » والحاقم وهو : مدافع البول والغائط . انظر : 
« مغني المحتاج ©( ١/١‏ ). 

[فرة متهن عل نسار اننكل من لقوق 24 اذو الوا قز عطاك اول دن الا و2 
ولا يزيد علئ ذلك إلا برضئ. محصورين » ويتعين على الإمام أن يستكمل السنن المطلوبة التي ذكرها 
الفقهاء في حقه فلا يزيد فيكون من الفتانين ولا ينقص فيكون من الخائنين » ويتأنئ في ذلك ليتمكن 
الضعيف منها » وإلا. . كره . انظر : « بغية المسترشدين » ( ص 59-548 ) . 

(4) في ( ب ) : ( وأتمّ ) من غير ( لا ) » وما أثبته من ( ]) هو الموافق لرواية الشيخين .. 

)2( رواه البخاري /١8(‏ ) ومسلم 558 ) . 
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وأن نعول ادعام : ( سمع الله لمن حمده ) عند رفع رأسه من الركوع » وكذا 
المأموم” "© وألاً يزيد الإمامُ على الثلاث في تسبيح الركوع والسجود » وألاً يزيد في 
التشهد الأول بعد قوله : ( اللهم صلّ علئ محمد ) وعلئ آله" . 

وأن يقتصر في الركعتين الأخيرتين عليئ ( الفاتحة ) » ولا يطوّل على القوم » وألاً 
يزيد دعاؤه في التشهد الأخير عل قدر تشهده وصلاته عل رسول الله صلى الله عليه 
ول 9 ب ٠‏ 

وأن ينوي عند التّسليم السَّلامَ على القوم وعلى الملائكة/ ٠‏ وأن ينوي القومٌ 
بتسليمهم جوابه » وأن يثب الإمام ساعة يُسلم ويُقبل على الناس بوجهه » ولا يثب إن 
كان خلف الرّجال نساء ؛ لينصرفن قبلهم » وألاً يقوم أحد من القوم حتئ يقوم الإمام » 
وينصرف الإمام”*' حيث شاء من يمينه وشماله » واليمين أحب ٠‏ وإن كان في صلاة 
الصبنح أو العصر. . استند إلى القبلة . 


والقنوث في الصّبح مستحب . ولايخصصّ الإمامٌ نفسّه بالدعاء » ولكن يقول : 
( اللهم ؛ اهدنا )0 , ويجهر به » ويؤمُن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدر » 


)١(‏ أي: فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) كالإمام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ صلوا كما رأيتموني 
أصلي » أخرجه البخاري ( 57١‏ ) » وأما خبر : 7 إذا قال سمع الله لمن حمده. . فقولوا : ربنا لك 


]ب 


الحمد » رواه البخاري ( 584 ) ومسلم ( 5١١‏ ) فمعناه : قولوا ذلك مع ما علمتموه من سمع الله لمن ْ 


حمده » وإنما خصه بالذكر لأنهم كانوا لا يسمعونه غالباً » ويسمعون ( سمع الله لمن حمده ) . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 110/١‏ ) وللإمام الجلال السيوطي رسالة في إثبات سنية ذلك للمأموم سماها 
« ذكر التشنيع في مسألة التسميع » مطبوعة ضمن فتاواه « الحاوي للفتاوي » /١(‏ 738-75 ) . 

(؟) الصحيح ‏ كما في ١‏ المنهاج » : أن الصلاة على الآل لا تسن في التشهد الأول ؛ لبنائه على 
التخفيف ..ومقابله : تسن . واختاره الأذرعي » قال النووي في ١‏ التنقيح » : ( إن التفرقة بينهما فيها 
نظرءء فيتبغي أن يسنا جميعاً » أو لا يسناء ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما في الأحاديث 
الصحيحة )اه : 

)6 فإن زاد علئ هلذا القدر بغير رضى المأمومين. . كره .. اه « مغني المحتاج » (١/1/5١-لا0١‏ ) . 

0( قوله : ( الإمام ) ساقط من (1) . ومثل الإمام المأموم والمنفرد » فالحكم عام لكل مصل . انظر 
المرجع السابق ( /١‏ 187 ) . 

(6) وتمامه : ( اللهم ؛ اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما 
أعطيت » وقنا ث شر ما قضيت » فإنك تَقْضِي ولا يُقَضَئْ عليك ٠‏ وإنه لا يَذِل من واليت » ولا يعر من - 
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ويمسح الوجه بهما عند ختم الدعاء”"' » ويطول دعاء القنوت إذا ناب المسلمين 


١ اك‎ 


أما حكمّها: فوجوبُ المتابعة على المأموم”"» حتل لو تقدم الإمام بركنين بغير عذر. . 


د بطلت القدوة» وحكم ال لتخلف كالتقده”*, وألا يخرج عن القدوة إلا بعذر ظاه 22 وقد 
انفرد الأعرابي عن معاذ. . فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسله" ٠‏ وألاً يُنشىء 
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عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » فلك الحمد علئ ما قضيت ٠»‏ نستغفرك ونتوب إليك ) . 

وكلمات القنوت لا تتعين » والمطلوب ما فيه دعاء وثناء ك( اغفر لي يا غفور ) وشبهه » لكن 
الأفضل ما تقدم . انظر : ١‏ التحفة » وه حاشية الشرواني » (50-14/75 ) و« مغني المحتاج » 
(1/ت56للا5ا). 
ضعيف » والصحيح - كما في المنهاج 1 اال اناشع ونع في الوطم قدو ربد 
فالأولئ تركه » أما ارج الصلاة. نحن سيخحت النغاء كما تدرب لوي قز ١‏ التترتيق » خلزفا 
لما في « المجموع » . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » (؟57/5 ) و2 مغني المحتاج » 
ك/لا5ا). 
كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها » ويسن قنوت النازلة في اعتدال الركعة الأخيرة من سائر 
المكتوبات . انظر : « مغني المحتاج »( )114/١‏ . 
بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه ٠‏ وألاً يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين » وألاً يتتخلف عنه 
بهما بلا عذر فيهما » فإن خالف في الأول. . لم تنعقد صلاته » أو خالف في السبق أو التخلف بهما بلا 
عذر كأن هوئ للسجود والإمام قائم للقراءة » أو هوئ إمامه للسجود وهو قائم للقراءة.. بطلت 
صلاته » بخلاف سبقه أو تخلفه بهما بعذر. . فلا تبطل صلاته . 

والعذر في السبق هو النسيان والجهل » والعذر في التخلف كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام 
معتدلها فيتخلف المأموم حينئذ لإتمام .قراءته . انظر : « حاشية الباجوري » ( 7١0/١‏ ) و١‏ بشرى 
الكريم » /١(‏ 175-159 ) . 
قوله : ( وحكم التخلف كالتقدم ) ساقط من (أ) . 
هلذا هو القول القديم » وهو ضعيف ٠.‏ وعليه : تبطل الصلاة بالمفارقة بلا عذر » وضبط إمام الحرمين 
العذر بما يرخص في ترك الجماعة » وكذلك تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد وقنوت » 
والقول المعتمد ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أنه يجوز للمأموم قطع القدوة بنية المفارقة بلا عذر لكن مع 


الكراهة » فلا يعيد الصلاة هنا على المعتمد » وهو المنصوص عليه في ١‏ 2 مختصر المزني » » فعلم من 
ذلك حنالت الجديية لاصلي . انظر : « الحاوي » 754/1 ) و« مغني المحتاج » 
69/1١١‏ ؟). 


رواه البخاري ( 75105 ) ومسلم ( 450 ) عن جابر رضي الله عنه : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة » ققرأ بهم ( البقرة ) قال : فتجوز- 


خريل 


قدوة في أثناء الصلاة التي شرع فيها منفرداً فإن فعل. . لم يجز على الأصح”"' . 


وأن كةَ مصلٌّ لنفسه”؟ . فإن بان كون الإمام جنبا”". . لم تجب الإعادة على 


المأموم إذا لم يعلمه » بخلاف ما لو بان أنه امرأة أو كافر. . فإن علامتهما ظاهرة . 


وأن ما أدركه المسبوقٌ من آخر صلاة الإمام. . فهو أولٌ صلاته”*' » ومن فاتته 


ركعتان من الظهر . . قضاهما بأمٌ القرآن وسورة . 


وإذا أحرم بالصلاة فى مسجد 


منفرداً فجاء من تقدم بجماعة. . يستحب له أن 


٠ 


يكمل ركعتين”'' ويسلم + ويكوتاة لاثافلة + وببعدىء الصلاة مخه مققدي]7 , 
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رجل فصلئ صلاة خفيفة » فبلغ ذلك معاذاً فقال : إنه منافق » فبلغ ذلك الرجل » فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا » وإِنْ معاذاً 


' صا بنا البارحة فقرأ ( البقرة ) فتجوزت ٠‏ فزعم أني منافق ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«يا معاذ ؛ أفتانُ أنت ؟! ‏ ثلاثاً ‏ اقرأ ( والشمس وضحاها ) و ( سبح اسم ربك الأعلئ ) 
ونحوهما» . 

ضعيف » والأظهر كما في ١‏ المنهاج  »‏ : جواز ذلك ؛ لقصة سيدنا أبي بكر المشهورة لما جاء النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 
انظر : « مغني المحتاج 735١ /١(»‏ ) . 

في (1) : ( وكان كلَّ مصلياً لنفسه ) والمثبت من ( ب ) لأنه أنسب في المراد وهو : تفريع مسألة عدم 
إعادة الصلاة خلف الجنب على هنذا الأصل وهو أن كلاً مصل لنفسه . انظر : « الحاوي » 
3 ). 00 
أو محدثاً أو ذا نجاسة خفية فلا إعادة عليه » بخلاف ذي النجاسة الظاهرة ؛ فتجب الإعادة حينئذ » 
وضابط الظاهرة : أن تكون بحيث لو تأملها المأموم رأها . والخفية بخلافها . انظر : ١‏ التحفة » 
و« حاشية الشرواني » (7/ 797-791 ) . 

فيعيد في الباقي القنوت في محله كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج 53١ /١(»‏ ) . 

ليس بقيد . 

محله فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ولم يصلّ بعد ركعتين » فإن كانت الصلاة ذات ركعتين » أو 
ذات ثلاث أو أربع وقد قام إلى الثالثة.. فإنه يتمها ثم يدخل في الجماعة . اه ١‏ الروضة » 


(كرملا"). 
ولو لم يفعل ذلك بل اقتدئ في خلالها. . فالأظهر جوازه كما في « الروضة » ( 1160/١‏ 
كلا" ). 


١١ 


2 
[لو قعد الإمام لعذر ثم وجد خفة ولم يقم] 
| إذا قعد الإمامٌ لمرضه ووجد خفة فلم يقم. .. بطلت صلاته » ولم تبطل صلاة 
المأمومين إذا لم يعلموا » فإن قام. :اها قرآة قبل الانتضات لآ بحرفه:» :وإن عرفيت 
العلة. . فقعد فيجزئه ما يقرؤه في هويه ؛ لأنه يجزئه قاعداً فهلذا أولئ 2 والله أعلم . 


كل نا فين 


نحن 


كتاب صلاة المسافر 


وللسفر رخص أربع : 
ا ا ' 2 5 600 0 
أولها : أنه يجوز الاقتصارٌ عل ركعتين في كلّ مكتوبة رباعية” مؤداة في 


0 ا 6ه 
وقتها ' » في كل سفر يالغ مرحلتين ‏ مباح ‏ . 
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وقولنا : ( مباح 6" احترازاً عن الابق وقاطع الطريق . 


وذلك بشرط أن ينوي القصر”"؟ » ولا يقتدي بمتمّم”" » فإن نوى الإتمام أو اقتدئ 


فلا تقصر الصبح والمغرب بالإجماع . اه « مغني المحتاج » /١(‏ 757 ) . 

خرج بذلك الفائتة » ففي جواز قصرها تفصيل حاصله : أنها إن كانت فائتة سفر بشرطه وقضيت في 
سفر بشرطه. .. جاز قصرها » وإلا. . فلا . انظر : المرجع السابق ( 777/١‏ ) . 

وهما سير يومين معتدلين بلا ليلة » أو سير ليلتين معتدلتين بلا يوم » أو سير يوم وليلة كذلك بسير 
الأثقال ؛ أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من النزول والاستراحة 
والأكل والصلاة ونحوها ؛ لأن ذلك مقدار أربعة بُرّد » والبريد أربعة فراسخ » فيكون المجموع ستة 
عشر فرسخاً » والفرسخ ثلاثة أميال » فيكون المجموع ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمية » وتساوي ( 4١‏ 
كم ) تقريباً . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 717/١‏ ) و« حاشية الباجوري » ( 7١1/١‏ ) و' الفقه 
المنهجي .)190/١(»‏ 

أي : جائز ؛ لا مستوي الطرفين سواء أكان واجباً كسفر حج ٠‏ أو مندوباً كزيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم » أو مباحاً كسفر تجارة » أو مكروهاً كسفر منفرد » فلا قصر في المعصية » ولا فرق في سفر 
المعصية بين أن يكون أنشأه معصية من أوّله ويسمّئ حينئذ عاصياً بالسفر » وأن يكون قلبه معصية بعد أن 
أنشأه طاعة ويسمئ حيتئذ عاصياً بالسفر في السفر . فلا يترخص كل منهما » أمّا العاصي في السّفر وهو 
الذي يسافر لمباخ لكن عصئ فيه بشنيء من المعاصي. . فلا يمتنع عليه الترخّص . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » /١(‏ 718-777 ) و١‏ حاشية الباجوري » )7١١/١(‏ . 

قوله : ( وقولنا مباح ) ساقط من (1) . 

في تكبيرة الإحرام كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 731١/١‏ ) . 

في ( ب ) : ( بمقيم ) والمراد : من يصلي صلاة تامّة ؛ ليشمل المسافر المتم » ويدخل في ذلك صلاة 
الجمعة والصبح والمغرب ونحو العيد والراتبة . انظر : « حاشية الباجوري » ( 5١5/١‏ ) و« التحفة » 
(؟/388). 


اتنا 
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يسم ال » بل لو شك أنه نوى الإتمام أم لا" . . لزمه الإتمام وإن تذكر 


ومبدأ سفره : أن يفارقٌ الحضريٌ الدّرْب”” . والبدويٌ الخيامَ أو عرض الوادي 
الذي ان ' 


وآخرٌ سفره”2 : أن ينوي الإقامة » فإن دخل بلدا ولا يدري متئ تنقضي حاجتّه . 
فله القصرٌ ما بينه وبين تمام أربعة أيام » فإذا جاوز. . أتجّ علئ أصح القولين" ؛ إِذْ 
زال اسم السفر » وكذلك الخائفٌ”" ما دام مقيمآ على الحرب ؛ فله أن يقصرّ ما بينه 
وبين سبعة عشرَ يوم" ». فإذا جاوزه.. أتم ؛ قصّر رسول الله صلئ"'/ الله 


000( في ( ب ) : ( بمقيم ) . 

(؟) قوله : (أملا) ساقط من(أ). 

2 هو المدخل بين جبلين ٠»‏ والعرب تستعمله في معنى الباب » فيقال لباب السكة : درب . اه 
« المصباح المنير © مادة ( درب ) والمراد بذلك : أن أول سفره كما في « المنهاج » : مجاوزة السور 
إن كان للبلد » فإن لم يكن. امتجاؤزة العمران لا الخراب والبساتين » والقرية كالبلدة . انظر : 
« مغني المحتاج » /١(‏ 554-1757 ) . 

(5) فمبدأ سفر البدوي وهو ساكن الخيام جار الجلة - بكسر الحاء - وهي : بيوت مجتمعة أو متفرقة 
بحيث يجتمع أهلها للسّمر في ناد واحدٍ » ويستعير بعضهم من بعض ٠»‏ وبشرط مجاوزة مرافقها كمطرح 
الزفاد ومليب الصبيات + مع متجاورة عرعن نواد إن ببائر في عرعية ونهيط إن كان فى زيرة لوبعد 
إن كان في وهدة إن اعتدلت الثلاثة » فإن أفرطت سعتها. . اكتفئ بمجاوزة الحلة عرفاً . اه « التحفة » 
8/7/5 _”ال/ا” ) و« حاشية الباجوري »2 ( 5١9/١‏ ) . 

(0) يتنهي السّفر بواحد من ثلاثة أشياء : الأوّل : بوصوله إلئ وطنه . والثاني : نية إقامة أربعة أيام غير 
يومي الدخول والخروج . والثالث : نفس الإقامة وإن لم ينوها » فمتئ أقام أربعة أيام غير يومي 
الدخول والخروج. . أتمّ . انظر : « عمدة السالك » ( ص 1١7‏ ) و١‏ الروضة »2 /١(‏ 3854-187) . 

() ضعيف ؛ والمعتمد : أنه يقصر ثمانية عشر يوماً كما في ١‏ المنهاج » غير يومي الدخول والخروج ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة . رواة أبو داوود (9؟11١‏ ) . 
انظر : « مغني المحتاج » ( /١‏ 35290 ) . 

(0) المعتمد : أن المرخص للقصر هو السّفر لا القتال » فكل من أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة 
يتوقعها كلّ وقت. . قصر ثمانية عشر يوماً » والمقاتل وغيره فيه سواء . انظر : المرجع السابق 

() ضعيف . والمعتمد : أنه يقصر ثمانية عشر يوماً كما مرّ . 

(9) من هنذا الموضع إلى قوله ل ل ل 
من ( كتاب الجمعة ) ساقط من (1) . 
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عليه بِحُنين هنذا القدر؟ . 


[في حكم طروء الإقامة والسفر وتأئي 7 

من كان أول الوقت مقيماً ثم سافر. . فله القصر . 

- ولو شرع فيها مقيما » فجرت السفينة. . لم يجز القصر » وكذا إن شرع مسافراً ثم 
انتهت السفينة إلى الوطن . . لزمه الإتمام . 

- ومّن كان له إلئ مقصده طريقان سواء في السهولة والأغراض » فترك القصير 
المتقاصر عن مرحلتين . . فليس له القصر”"؟ . 

والإمامٌ المسافرٌ إذا أحدث فاستخلف مقيماً. . وجب على المسافرين الإتمام . 


ولو اقتدئ برجل فبان أن الإمام مقيهٌ محددثٌ. . له القصر ؛ إذ لم تصح صلاة 


الأ 
وإذا اجتمع مسافرون. . جاز أن يؤم مسافر » فلو اقتدئ به مقيم. . أتم المقتدي . 
- وإمامةٌ المقيم أولئ . 
- ومهما اقتدئ بمن ظنه مقيماً وإن لم يكن. . لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أو 
ها ذؤيها:: 


)1١(‏ رواه أبو داوود ( 1770 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وابن حبّان من حديث عكرمة 
وصححه » لكن الذي فيه أنْ ذلك كان بمكة لا بحنين كما هو في المتن . 

(؟) في الأظهر كما في ١‏ المنهاج » سواء سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئاً ؛ لأنه طوّل الطريق علئ 
نفسه من غير غرض » فهو كما لو سلك الطريق القصير وطوّله بالذهاب يميناً ويساراً حتئ قظعها في 
مرحلتين » ومقابل الأظهر : يقصر ؛ لأنه طويل مباح » أما لو سلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي ولو 
مع قصد إباحة القصر كسهولة الطريق أو أمنه أو زيارة أو عيادة أو تنزه. . قصر ؛ لوجود الشرط . 
انظر « مغني المحتاج » ( ١//51؟‏ ) و١‏ التحفة 8( ؟/ 78715415 ) . 

(*) محله فيما لو بان أنه مقيم ومحدث معاً بأن أخبره شخصان معاً بذلك » ومثله ما لو اقتدئ بمن ظنه 
مسافراً فبان محدثاً ثمّ مقيماً بأن أخبره شخص بأنه محدث ثم أخبره شخص بأنه مقيم. . فلا يلزمه 
الإتمام هنا ؛ لأنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه ظنه مسافراً في الظاهر » أما لو بان مقيماً فقط أو مقيماً 
ثم محدثاً. . فيلزمه الإتمام ؛ لأنه اقتدئ بمقيم ولو بحسب الصورة الظاهرة . انظر : ١‏ حاشية 
الباجوري > ( 7١5/١‏ ) و« الروضة "97/١6‏ ) . 
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الرخصة الثانيةٌ : للسفر التامّ المباح : أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت 
إحداهما » وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما بشرط : أن ينوي الجمع عند 
التحرم بالأولئ”" » وبشرط الترتيب » والموالاة إن عجل”" . وإن أخَّر : فينوي 
بالتأخير الجمع”" . والأحسنٌ فيه : الترتيب والموالاة » واختار المُرّني جواز نية 
الجمع إلى الفراغ من الأولئ أو بينهما . 

وعذر المطر كعذر السفر في تجويز الجمع عند وجود الجماعات في المساجد 
لا في المنازل علئ أصح القولين؛ '. والأحسن ذ في المطر : التقديم وترك التأخير”*؟ ؛ 
لأن المطر ربما يقلع . 

الرخصة الثالثة : المسح ثلا ثلاثة أيام . 

الرخصة الرابعة : الفطر في نهار رمضان . 
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)000( وتجوز في أثنائها في الأظهر كما في ١‏ المنهاج » , ولا تكفي بعد التحلل من الأول » ولنا وجة آخرٌ : 
أنها تجوز بعد التحلل من الأولئ وقبل التحرم بالثانية » وسيذكره المصنف عن المزني » قال 
الباجوري : وقوّاه في « شرح المهذب »)2 وفيه فسحة . انظر : « الروضة» )17910-595/١(‏ 
و« مغني المحتاج » ( 717/١‏ ) و١‏ حاشية الباجوري » ( 7١5/١‏ ) . 

(؟) أي : جمّع تقديماً » فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر. . وجب تأخير الثانية إلئ وقتها » وضابط طول 
الفصل : ما يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن . انظر : ١‏ التحفة »( 391/5 ) . 

(9) ويشترط وقوع هلذه النية قبل خروج وقت الصلاة بما يسعها جميعها ؟ ليرتفع الإثم بالتأخير وتكون أداء 
باتفاق » واعتمد ابن حجر خلافاً للرملي ‏ وقوعها أداء أيضاً إن نوى الجمع قبل خروج الوقت ولو 
بقدر ركعة . انظر ١:‏ التحفة » و« حاشية الشرواني» (1050-5994/5 ) و« بشرى الكريم» 
.)١ 4١/1‏ 

(4) معتمد » قال في « المنهاج » : ( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذئ 
بالمطر في طريقه ) والمراد بالمسجد هنا : موضع الجماعة سواء كان مسجداً أو غيره كمدرسة ورباط » 
فإذا انتفئ شرط من ذلك. . لم يصح الجمع . كأن كان يصلي ببيته منفرداً أو جماعة » أو يمشي إلى 
ل 0 ؟. لانتفاء التأذي فيما عدا الأخيرة » والجماعة 

. انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » ( ٠7/7١‏ ٠غ).‏ 

)0( ل الس ان الل ع ل ل - كما في 
« المنهاج  )‏ : منعه ؛ لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع ؛ فقد ينقطع . : «الروضة »6 
739/1 ) وه مغني المحتاج 50/4/١١»‏ ) . 


لخر 


1١١. 
(١ كتاب الجمعة”‎ 
: وفيه ثلاثة أبواب‎ 


الباب الأول : فى شرائطها 


وهي ستةٌ سوئ ما يشترط في سائر الصلوات : 

الأول : الوقت”" » فلو وقع تسليمة الإمام في وقت العصر. . لم يعتد بالجمعة » 
والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة في وقت العصر . . ففيه خلاف”) 

الثاني : المكان » فلا تصح الجمعةٌ في الصحاري والبوادي والبراري وبين 
الخيام » بل لا بدَّ من بُقعة جامعة لأبنية لا تنقل”*' بجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة » 
اتناف انلف طرف رن لالطان وزلا رحس ركونا راك ا 


الشالث : العدد ء ولا ينعقد بأقلّ من أربعين” ذكوراً مكلفين أحراراً 


)١(‏ بضم الميم وإسكانها وفتحها » وجمعها : جمعات » سميت بذلك لاجتماع الناس لها » وكان يسمى 
في الجاهلية يوم العروبة ؛ أي : البيّن المعظم » وصلاة الجمعة أفضل الصلوات . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 395/١‏ ) . 

(؟) وهو وقت الظهر » فلا تقضى الجمعة ؛ فلو ضاق عنها. . صلوا ظهراً » ولو خرج وهم فيها. . وجب 
الظهر بناء كما في ١‏ المنهاج » وغيره . انظر : المرجع السابق ( 719/١‏ ) . 

61 فقيل : هو كغيره » فيتمّها ظهراً » وقيل : يتمها جمعة ؛ لأنه تابع لجمعة صحيحة » وهو جمعة الإمام 
والناس » والمعتمد الأوّل كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 7580/١‏ ) . 

(54) وهلذا مذهب المالكية أيضاً » وقال الحنفية والحنابلة : يجوز إقامتها في الصحراء كالعيد"» ودليل 
المذهب : أنْ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكررٌ 
فعلها » بخلاف العيد » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي »© . انظر : 
«المجموع .)090٠05/:()‏ 

(5) منهم الإمام ؛ لما روئ أبو داوود ( ٠١74‏ ) والبيهقي في « سننه » ( 171//7 ) بأسانيد صحيحة ‏ كما 
في « المجموع  »‏ عن عبد الرحمئن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : ( أوّل من جمع بنا في المدينة - 


يذرنا 


مقيمين”'' لا يظعنون شتاء ولا صيفاً » فإن انفضوا في أثناء الصلاة ونقص العدد إما في 
سماع الخطبة أو إما في نفس الصلاة. . لم تصح الجمعة”' » بل لا بد منهم من الأول 
إلى الآخر . 

الرابع : الجماعة » فلو صلوا أربعين متفرقين. . فلا جمعة لهم . 


كم روي 
داك 
[في بعض أحكام الجماعة في صلاة الجمعة] 
الأول : المسبوقٌ إذا أدرك ركوعاً من الركعة الثانية. . فقد أدرك الجمعة9؟ . فلا 
يضرّه الانفرادُ عن الجماعة في الثانية » وإن لم يدرك الركوع. . اقتدئ وبتئ علئ تلك 
التحريمة صلاة الظهر ؛ لأن أصمَّ القولين : أن الجمعة ظهرٌ مقصور””*' . وإن ترك 


- سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات - قرية بقرب المدينة - 
قلت : كم كنتم ؟ قال : أربعون رجلاً ) . انظر : « المجموع » ( 505/5 ) في بيان وجه دلالته » 
وانظر خلاف الأئمة في عدد الجمعة في : « ضوء الشمعة في عدد الجمعة ؛ للإمام الحافظ الجلال 
السيوطي » وهو مطبوع ضمن « الحاوي للفتاوي » ( 71-557١‏ ) . 

» كان الأولى التعبير بمستوطنين ؛ لأن الاستيطان هو شرط الانعقاد » وهو الموافق للتفسير الذي أتئ به‎ )١( 
) قال في « المنهاج » : ( وأن تقام بأربعين مكلفا حراً ذكراً مستوطناً لا يظعن شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة‎ 
فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام علئ عزم عوده إلى وطنه بعد مدّة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار ؛‎ 
. ) 789/١ ( » لعدم التوطن . اه . انظر : « مغني المحتاج‎ 

(؟) فإن انفضوا أو بعضهم في الخطبة. . لم يحسب المفعول من الأركان في غيبتهم » فإن عادوا قبل طول 
الفصل. . بنوا علئ ما مضئ » وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما » وإن انفضوا في 
الصلاة. . بطلت ٠‏ فيتمّها من بقي ظهراً » وضابط طول الفصل : هو ما أبطل الموالاة في جمع 
التقديم . انظر : « مغني المحتاج » ( /١‏ 785-747 ) و التحفة »( ”559/7 ) . 

زفرف لما روى البخاري ( 865١‏ ) ومسلم 707 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة » قال الإمام الشافعي : ( معناه : لم تفته 
تلك الصلاة ٠‏ ومن لم تفته الجمعة. . صلاها ركعتين ) اه والاستدلالُ بهنذا الحديث يغني غمًا رواه 
الحاكم ( 741/١‏ ) : « من أدرك ركعة من الجمعة. . فقد أدرك الصلاة » وفي رواية : « فليصل إليها 
أخرئ » لأن فيه ضعفاً كما في « المجموع » ( 54/ 005-508 ) . 1 

(4) ضعيف . والجديد المعتمد : أنها صلاة مستقلة وليست ظهراً مقصوراً ؟ لأنه لا يغني عنها . انظر : 
مغني المحتاج © ( 375/١‏ ) . 
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المسبوقٌ سجدة ؛ فلم يَدْر من أيّ الركعتين تركها. . لم تصمّ الجمعة ؛ لاحتمال أنها 
من الأولئ . 
الثاني : تصحٌ الجمعةٌ خلف كل عبدٍ ومسافر”" , وأمير ونون و أن عليه 


. 


صعصضصحة . 


الثالث : الاستخلاف جائز للإمام في جميع الصلوات » ثم يبني الخليفة من حيث 
قطع المستنيب”" » وينبغي أن يستنيب في الجمعة من سمع الخطبة وكبّر معه”" » فإن 
لم يسمع الخطبة. . فلا بأس إذا كان قد كبّر معه » فإن استناب من لم يُكبّر معه.. 
وجب على النّاس كلهم أن يصلُوا الظهر ؛ لبطلان الاستخلاف في الجمعة . 

الرابع : إذا زحم المأموم عن متابعة الإمام في السجود””' : فإن قدر عليه والإمام 
قائم في الثانية. . سجد وتبعه » فإذا اكد الققار ب أدرك تمام الصلاة » وإن لم 
يتمكن من السّجود إلا بعد ركوع الإمام في الثانية. . فأصح القولين : أنه يتابعه في 
الركوع وقد لغا الرّكوع الأول وصار مُدركاً ركعة واحدة » فإن خالف وسجد جاهلاً . . 
لم يحتسب له السجود » فإن رفع رأسه ولم يدرك الركوع . . فقد فاتته الجمعة . 

ومّن قال بالقول الثاني وأمره بالسجود فسجد .. فقد أدرك معه ركعة » فإذا فاتته 
الثانية. . قام بعد تسليمة الإمام وقضئ تلك الرّكعة » فإن خالف فركع. . لم يحسب له 
ركوعه ؟ لأن السّجود هو الواجب ٠»‏ فإذا سجد. . تمت الرّكعة الأولئ » فإذا سلّم 
الإمام. . قام وقضئ ركعة . 

الشرط الخامس : ألا يكون”"" الجمعة مسبوقة بأخرئ في تلك البلدة » فإن لم 


. ) 147/7 ( » التحفة‎ ١ : أي : إن تم العدد بغيرهما » وكذلك الصبي كما في « المنهاج » . انظر‎ )١( 
(؟) فيراعي المسبوق نظم المستخلف ء فإذا صلئ ركعة.. تشهد وأشار إليهم بعد تشهده عند قيامه ؛‎ 
. ) 789/١06» ليفارقوه أو ينتظروا سلامه بهم » وهو أفضل . انظر : « مغني المحتاج‎ 

زفرة بأن يكون مقتدياً به قبل حدثه كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 774/١‏ ) . 

(4) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة » وذلك لا يجوز . اه المرجع السابق . 

(4) قال في « الروضة » ( ”75/7 ) : ( الزحام يجري في جميع الصلوات ٠»‏ وإنما يذكرونه في الجمعة ؛ 
لأن الزحمة فيها أكثر ؛ لأنه يجتمع فيها وجوه من الإشكال لا تجري في غيرها ) اه 

(5) . كذا في ( ب ) بالياء » وهلذا الموضع ساقط من (1) . 


خرن 


يتيسّر عل أهلها الاجتماع في مكان واحد”''. . جاز عقد جمعتين في مكانين"'' » فإن 
فعلوا مع التيسّر فوقع عقدّهما!" معاً.. فقد بطلتا جميعاً » وإن سبقت إحداهما. 
صحت السابقة دون المسبوقة » وإن أشكل ؛ أَوَقَعتا(» معا أو متعاقبتين.. أعادوا 
جميعاً » وإن كان السَبْقُ يقينا والسّابقة غير متعيّنة. . أعادوا جميعا”' » وفيها قول ‏ 
آخر”"؟ : أنهم جميعاً يصلون الظهر ؛ لتعذّر جمعةٍ بعد أن سبقت جمعةٌ صحيحة : 

الشرط السادس : الخطبتان » ولهما واجبات وسئن : 

أما الواجبات : فالخطبتان واجبتان » والقيام فيهما فريضة عند القدرة » والجلسة 
بينهما فريضة . 

وفي الأولى أربع فرائض : التحميدٌ . وأقلّه : ( الحمد لله ) . والثانية : الصلاة 
علئْ رسو الله صلى الله عليه . وأقلّه : ( اللهم صل علئ محمد وآله)”" 2 
والثالثة : الوصية بتقوى الله ٠‏ وأقلّها : ( أوصيكم بتقوى الله ) » والرابعة : 


)١(‏ بأن عسر ذلك عليهم بحيث يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ٠‏ إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف 
البلد » وحدٌ البعد هنا : أن يكون من بطرفها لا يبلغه الصوت بشروطه الآتية . اه ١‏ التحفة » و2 حاشية 
الشرواني » ( 475/5 ) . 

(؟) لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين » وقيل : ثلاثة » فلم ينكر 
عليهم » فحمله الأكثرون علئ عسر الاجتماع » وقيل ‏ كما في ١‏ المنهاج ؛ - : لا يستثنئ هلذه 
الصورة + وتحتمل فيها المشقة قي:الاجتماع ٠‏ وانتضر لذلك السعي وضف :فيه وقال :"إنه الصحييع 
مذهباً ودليلاً » ونقله عن أكثر العلماء وقال «الاإيحظ عن صحابي ول تابعي تتعوير تعددها © ولم تزل 
الناس علئ ذلك إل أن أحدث المهدي ببغداد جامعاً آخر 2 والاضباط لمن هل جمفة يلد تعددت فيه 
الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهراً . انظر : « مغني المحتاج » ( 781/١‏ ) 
و« التحفة »175/7506 ) 

)6 فالمعتبر تكبيرة الإحرام كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » )781/١(‏ . 

(5) في المخطوط : ( أو وقعتا ) بواوين » وما أثبته أنسب . 

(6) جمعة » وهلذا ضعيف » والمعتمد كما في « المنهاج » 5 هو القول الآخر الذي ذكره أنهم يصلون 
ظهراً حينئذ . انظر : المرجع السابق ( 7387/١‏ ) . 

(5) هو المعتمد كمامرٌ . 

(19) الصلاة على الآل ليست ركناً في خطبة الجمعة » ل ل انا 
أو من النساخ . 

(4) وهي الحث على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما ولو بغير لفظ الوصية نحو : احذروا - 


١ 


قراءة أية”'2 » وما زاد عليها فهو سنة . 


وكذلك فرائض الثانية أربعةٌ : التحميد » والصلاة على الرسول عليه السلام » 


الو صبة يتقوى الله » والدعاء”'2 بدل الآبة . 
و يه بتموى و ل 1 


واستماع الخطبة واجب من العدد”” . 


وأما السننُ : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذنون وجلس الإمام على المنبر. . انقطع 


الرّكوع سوى التحية”؟ . تك الخطبة”*2 » وإذا صعد الخطيب 


الفقاي افك عا اتنا" بوجي وبعلم عا ويردون عليه السلام » ويجيب 
المؤذن”" » فإذا قال : حيّ على الصلاة. . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإذا تمم 


فرق 


فرق 


فق 


ليق 


000 
07 
00 


المؤذن الأذان. . قام مقبلاً بوجهه على الناس ؛ لا يلتفت يمينا ولا شمالاً » والناس 


عقاب الله » أو النار » وأطيعوا الله . اه ١‏ التحفة » ( 459/7 ) و« بشرى الكريم » 7/7 ) . 
أي : مفهمة » فلا يكفي 9 تر ولا بعض أية وإن طال عند ابن حجر » خلافاً للرملي والشربيني . 
انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( ؟//ا55 ) . 
بأخروي ٠‏ للمؤمنين خصوصاً كالحاضرين » أو عموماً ولو لجميع المؤمنين ٠‏ ولا يكفي تخصيصه 
بالغائبين وإن كثروا . اه المرجع السابق ( 7/ 59-558 ) و« بشرى الكريم » ( 7/5 ) . 
وهو تسعة وثلاثون » وهو - أي : الخطيب - لا يشترط إسماعه ولا سماعه ؛ لأنه وإن كان أصمٌ يفهم 
ما يقول » واعتبر ابن حجر السّماع بالفعل لا بالقوّة » واعتمد الرملي الاكتفاء بالسّماع بالقوة بحيث لو 
أصغوا. . لسمعوا وإن اشتغلوا عن السّماع بنحو التحدث مع جليسهم . انظر : ١‏ التحفة » و2 حاشية 
الشروانى » ( 7/ 507-567 ) . 
فيسن له صلاة ركعتين بنية التحية » أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلآها » وحيتئذ الأولئ نية التحية 
معها » فإن نوئ أكثر من ركعتين أو صلاة أخرئ غير التحية والقبلية بقدرهما. . لم تنعقد عند ابن 
حجر ». وقال ابن قاسم : ( الذي يتجه : أنه يصلي ركعتين ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح » 
سواء نوئ معهما التحية أو لاء بخلاف مالو صرفهما عنها ) اه . انظر :. ١‏ التحفة » و« حاشية 
الشرواني ») ( ؟/ 505-500 ) . 
والجديد ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أن الكلام لا يحرم على الحاضرين ٠‏ خلافاً للأئمة الثلاثة » بل 
يكره ؛ لما رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( / ١144‏ ) : ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الساعة وهو يخطب ) ولم ينكر عليه » وهو حديث صحيح . انظر : « التحفة ») (”7/ 507 ) 
وه مغني المحتاج »© ( ١//ا78‏ ) . 
في (1) : ( عليهم ) . وهنا انتهى السقط من (1) . 

( ويسلم عليهم ) ساقط من (1) . 


في (]) : ( المؤذنون ) وما أثبته من ( ب ) أوضح . 


١:١ 


مقبلون عليه » ويشغل يديه بقائمة السيف وبالعَتّرّة”'" ؛ كيلا يعبث بهما » أو يضع 
أحداهما على الأخرئ » ويخطب خطبتين بينهما جلسةٌ خفيفة » ولا يستعمل غرائبَ 
اللغة:+ ولأ يمطط :ول يسدرة 6 وتكوت اللخطبة قصيرة؟"" يليقة”'" مجامعة + 


ويستحبٌ أن يقرأ آية في الثانية أيضآ » وإن حَصر”*». . لَقَن » ولا يسلم من 
دخل والخطيب يخطب”' » فإن سلم. . لم يستحق جوابة'؟ » والإشارة بالجواب 
حسن » ولا يُسْمّت العاطس أيضا”'" » وإذا قرأ أية سجدة. . نزل فسجد ؛ كذلك 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم” » ومنبره سبع”*' درجات متقاربة » وصعود 
. المنبر سنة » وإلا.. فتصح الخطبة على الأرض » ويجوز أن يخطب رجلٌ ويصلي 
آخر . هلذا هو الأصح . 


. ) المصباح المنير » مادة ( عنز‎ ١ بفتح النون : عصا أقصر من الرمح . اه‎ )١( 

(1) يعني : متوسطة كما عبّر به في « الروضة » (1/؟7) فلا يطوّلها ولا يخففها » والمراد بإقصار 
الخطبة : إقصارها عن الصلاة » والمراد بإطالة الصلاة : إطالتها عن الخطبة . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 7894/١‏ ) وه التحفة » ( 511/7 ) قال الأذرعي : ( وحسن أن يختلف ذلك أي : قصر 
الخطبة وطولها ‏ باختلاف الأحوال ؛ فقد يقتضي الحال الإسهابٍ كالحث على الجهاد إذا قرب العدو 
أو صال » وكالنهي عن محرّم عم فيهم ) اه « بشرى الكريم » ( 8/5 ) . 

(*) ومن البلاغة كما في « التحفة» 45١/7(‏ ) : ( ذكر مايناسب الزمن والأحوال العارضة فيه في 
خطبتهم ؛ للاتباع » ولأن من لازم رعاية البلاغة رعاية مقتضئ ظاهر الحال في سوق ما يطابقه ) اه 

(4) يقال حَصِرَ صدره ؛ أي : ضاق ٠»‏ وكلٌ من اقتنع من شيء فلم يقدر عليه. . فقد حَصِرٌَ عنه » ولهلذا 
قال : خصر في القراءة » وخصر عن أهله . اه « مختار الصحاح » مادة ( حصر )( ص 177 ) . 

(4) فإن سلم.. كره له ذلك ؛ لاشتغال الناس بما هو أهم . انظر : ١‏ التحفة » ( ؟/ 404 ) و« بشرى 

.)١١/5(»ميركلا‎ . 

(1) ضعيفء والأصح : وجوب الرّد ؛ لأن الكراهة لأمر خارج . انظر : « الروضة» (؟/9؟1) 
و« التحفة »(79/ 505 ) . 

60 ضعيف » والأصح : استحباب التشميت والردّ عليه ؛ لأن سببه قهري . انظر : المرجعين السابقين . 

)20 رواه أبو داوود ( ١51١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة. . نزل فسجد وسجد الناس معه... ) وهو 
حديث صحيح على شرط البخاري كما قال النووي في « المجموع » ( 7١/5‏ ) » وتقدم أن سجدة 
( ص ) سجدة شكر تستحب في غير الصلاة » أما فيها. . فتحرم . 

(9) المشهور : أنه كان ثلاث درجات غير الدرجة التي تسمّى المستراح . انظر : « مغني المحتاج » 
(١/89؟).‏ 


١ 


الباب الثانى : فى كيفية الجمعة 


وهي كسائر الصلوات 4 وتتميز بأربعة أمور : 


الأول : الغسل وهو مستحب لكل بالغ"'' » ووقته بعد الفجر » وأقربه إلى الرواح 
أحب إلينا9) » ويستحب الاسقحناو9؟ ع وتقليم الأظافير 2 والسواك » وقص 
الشارب » وبالجملة : نهاية التنظيف . 


الثاني : الهيئة »ء وهي لبس الثياب البيض مع التطيب ٠‏ وإن جاوز البياض. . 
فعضب اليَمَه9؟ي وهو ما صبغ غزله ثم نسج » لا ما نسج ثم صبغ » وحسن الهيئة 
اللإمام أهم 2( لا سيما العمامة والرّداء 2( ويكره للنساء الطيب الفائح 5 


الثالث : البُكورٌ إلى الجمعة ماشياً إذا لم يكن به مرض ؛ قال النبئٌ صلى الله عليه . 
وسلم : « من راح في الساعة الأولئ. . فكأنما قرّب بدنة » ومّن راح في الساعة 
الثانية. . فكأنما قرب بقرة » ومّن راح في الساعة الثالثة. . فكأنما قب كبشاً » ومّن 
راح في الساعة الرابعة. . فكأنما قب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة. . فكأنما 
قّب20 بيضة» فإذا خرج الإمامُ.. حضرت الملائكةٌ يستمعون الذكرٌ وطويت 
الضّحف )20 . 


() ليس بقيد »ء بل يسن لمريد حضورها وإن لم تلزمه كما صرحوا به. انظر : « التحفة » 
( 7/ 550-555 ) وه مغني المحتاج » ( 590/١‏ ) فيدخل فيه الصبي . 

(؟) لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة . 

(7) هو حلق العانة » سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسئ . اه « شرح النووي على مسلم » 
.)١:8/8(‏ 

(54) قال في ١‏ المصباح المنير » مادة ( عصب ) : ( والعّصب مثل الفلس : يُرْدٌ يصبغ غزله ثم ينسج ٠‏ وقال 
السّهيلي : العَضّب : صبغ لا ينبت إلا باليمن ) اه 

(0) من قوله : ( دجاجة ) إل قوله : ( . . . فكأنما قب ) ساقط من (1) . 

(7) رواه البخاري ( 88١‏ ) ومسلم ( 00 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1١57 


5 حك آلآ يديك يُشْبّكَ أصابعه في الطريق ٠‏ ولا يكثرَ الكلام''' » فإذا دخل 


المسجد. صل ركعتين للتحة وإ كن الخطيُ يخطب + إل أذ يدل والقاة 


قريبةٌ 


ارزايع أن جوع لإماة 59 والقومٌ ينوون الجمعة والاقتداء » ويجهر 


الإمامُ بالقراءة”" » وكان غالب عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة ( سورة 
الجمعة ) في الأولى و( سورة المنافقين ) في الثانية ا 


(00 


فرق 


قرف 
2 


د نم فك 


بل يشتغل في طريقه وحضوره قبل الخطبة بقراءة أو ذكر كما في « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج ©( 397/١‏ ) . 


أي : والإمامة ؛ فلو ترك نية الإمامة. . لم تصحٌ جمعته ؛ لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم 


زائداً عليهم . نعم ؛ إن لم يكن من أهل الؤجوب ونوئ غير الجمعة. . لم يشترط ما ذكر . اه ١‏ مغني 
المحتاج ©( 7157/١‏ ) . 

رواه مسلم (819 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه » وبرقم ( 41 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


١ 


الباب الثالث : ورم الجمعة 


بحم الشيعة غليل كل كل ذك الغ عا مسلم حل مقي '' في بلد مشتملٍ علئ أربعين 
جامعين لهنذه الصفات » أو قرية قريبة” "أن نسواة البلددييلتها نداء البلد من طرق يايها 
والأصواث هادئةٌ والرياح ساكنة » والمؤذنْ رفيع م الصوت ؛ لقوله تعالى/ : 6 
وى لِلصَّلَوْةَ من يرو ألْجْمْعَةَ نَأسْعَوأ ِل ود أله وير خّص لهلؤلاء في ترك الجمعة بعذر 
المطر والوّحَل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيّم . 


[في منع إنشاء سفر يوم الجمعة » واستحباب تأخير الظهر للمعذور] 


الأول : الأصحٌ منمٌ إنشاء السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ء إلا إذا خاف 
فوت الرفقة”"© لو صَّبّر للجمعة » وفى الحديث : ١‏ أن من سافر ليلة الجمعة.. د 
عليه ملكاه 2 1 

الثاني : يستحت .للمعذور تأخيد الظهر إلى أن يفرغ التامنٌُ من الجمعة”* » 
ولا يصخٌ ظهرٌ غير.المعذور قبل الجمعة على الأصح . ْ 

تقسيم الناس في الجمعة علئ أربعة أقسام”'' : 


)١(‏ بلا مرض ونحوه من أعذار ترك الجماعة كما في ١‏ المنهاج » » وقد تقدّمت الأعذار أوّل ( كتاب صلاة 
الجماعة ) . انظر : « مغني المحتاج »6 595/١0‏ ) . 

(؟) قوله : ( قريبة ) ساقط من (1أ) . 

(7) وكان يتضرر بذلك ٠‏ عبارة « المنهاج » : ( أو تضرّر بتخلفه عن الرفقة ) . ويباح له السّفر أيضاً إن 
تمكن من الجمعة في طريقه . انظر : المرجع السابق ( 198/1١‏ ) . 

)5( رواه الخطيب البغدادي في « أسماء الرواة 4 عن مالك كما في ١‏ نيل الأوطار » ( 38١/5‏ ) والحديث 
شديد الضعف كما في الميزان » للحافظ الذهبي ( ”/ 581 ) . 

)2 إن أمكن زوال عذره قبل فوات الجمعة كالمريض ء أما غيره كالمرأة والزّمن. . فيندب تعجيل الظهر ؛ 
محافظة علئ فضيلة أول الوقت . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 714/١‏ ) . 

(5) بل ستة » فيزاد علئ ما ذكره المصنف : من تجب عليه ولا تنعقد به ولاتصحٌ منه وهو المرتد » ومن- 


1١ه‎ 


قسم لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم" ؛ كالصبي والعبد والمرأة والمسافر . 

وقسم تلزمهم وتنعقد بهم ؛ كأهل الكمال 1 

وقسم تلزمهم ولا تنعقد بهم على الأصح ؛ كالغرباء إذا عزموا على الإقامة أكثر من 
ثلاثة أيام . ش 

وقسم تنعقد بهم ولا تلزمهم ؛ كالمرضئل وأصحاب المعاذير إذا حضروا » والله 





2 تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو الكافر الأصلي وغير المميّز . انظر : « حاشية الباجوري » 
(١9/1١؟).‏ 
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كتاب صلاة الخوف 


وصلاةً الخوف أربعةٌ أنواع : 

الأول : صلاءٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن التتخل7" ؛ صلَى الظهر بطائفة 
ركعتين وسلّم » ثمّ صلاها مرة أخرئ بطائفة أخرئ ركعتين وسلم”" » وكانت له سنة 
ولهم فريضة » ولا اختصاص ؛ لجواز ذلك بحالة الخوف إذ ليس فيه إلا اقتداء مفترض 
بمتنفل وهو جائز . 

الثاني : صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُسفان”" ؛ جعل المسلمين صفين 
وهم ألف وأربع مئة » والعدوٌ ألف ومئتان وهم في سَّمْت القبلة » ولا ساتر بين 
الفريقين » وهنذان الأمران شرط هلذه الصلاة”'2 » فركع بهم جميعاً وسجد بالصف 
الثاني وحرسهم الصف الأول في السجود”*' » فلما قاموا. . سجد الحارسون والتحقوا 
به » فركع في الثانية بهم جميعاً » وسجد بمن حرسه في الأولئ » وحرسه من تابعه في 
الأول والتحقوا به جالساً فتشهدوا » وسلم بهم جميعاً . 





)000( وهو : اسم موضع من نجد بأرض غطفان . اه ١‏ حاشية الباجوري » ( 513/١‏ ) . 

زفق روئ هلذه الكيفية أبو داوود ( 1148 ) والنسائي ( 100١‏ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » وهو 
حديث صحيح كما قال النووي في « المجموع » ( 505/5 ) » والنسائي ( 1985 ) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 

2 هي : قرية في طريق الحاج المصري بينها وبين مكة مرحلتان . سميت بذلك لعسف السيول بها ؟ أي : 
تراكمها واجتماعها فيها وتسلطها عليها حتئ أخربتها وأذهبتها . اه ١‏ حاشية الباجوري » ( 5547/١‏ ) 
وروئ هلذه الكيفية أبو داوود ( ١775‏ ) من حديث أبي عياش الزرقي . 

(4) وشرط صحتها أيضاً : ألا يقل عدد المسلمين عن عدد الكفار ؟ فإن كان الكفار مئتين وكان المسلمون 
كذلك : فإذا صلى الإمام بالطاتفة الأولئ وهي مئة. . تبقى الطائفة الثانية في وجه العدوٌ وهي مئة في 
مقابلة مئتين ؛ لأن كل واحد يقاوم اثنين . انظر : « حاشية الباجوري » ( 545/١‏ ) . 

(0) قوله : ( في السجود ) ساقط من ( ب) . 
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ا 
[لا بأس بتبديل مواقف الصفين في الركعة الثانية] 
لو بدلوا مواقفهم في الثانية فتقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون. . فلا بأس بخطوة 
الغالك : :صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرّقاع”"2 وهو : أن يفرقهم 
الإمام فرقتين : فرقة تشتغل بالقتال » ويتنح بفرقة إلى حيث لا ينالهم سهام العدو , 
فيصلي بهم من الصبح أو صلاة مقصورة ركعة » فإذا قام وقاموا نَوَوْا مفارقته وأتموا 
ركعة أخرئ ب( الفاتحة ) وسورة قصيرة وانصرفوا إلى القتال مكان أوللئك ٠‏ والإمامٌ 
يمد القيام في انتطار الطائفة الأخرئ فيصلي بهم الركعة الباقية » فإذا قعد للتشهد. . 
قاموا من غير نية المفارقة وصلُوا ركعة خفيفة والتحقوا به في جلوسه وتشهدوا » فيسلم 
بهم الإمام عن تشهد طويل » ولا يصلي هلذه الصلاة طائفةٌ أقل من ثلاثة9© . 
يك ون 
اك 
[في حكم انتظار الإمام وسهوه وحمل السلاح] 
٠. 5‏ ع2 1 اه 8 . 067 وه ١‏ واء م 1 
الاول : الإمامٌ ' ينتظرٌ في صلاة المغرب فراغ الطائفة الأول ومجيء الثانية جالساً 
في التشهد الأول » وإن شاء. . انتظر في قيام الثالثة » هلذا”©2 أحسنٌ وذلك جائز ء 
هلذا لفظٌ الشافعي . 
الثاني : الظهر””*/ في الحضر عند الخوف بانتظارين جائز » وبأربع انتظارات أو 





)000( اسم موضع من نجد بأرض غطفان » سميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم فيها » فكانوا يلفون عليها 
الخرق » أو لأنهم رقعوا فيها راياتهم » وقيل غير ذلك . انظر : ١‏ التحفة » 8/7 ) و« حاشية 
الباجوري » ( 751/١‏ ) وروئ هلله الكيفية البخاري ( 517٠0‏ ) ومسلم ( 447 ) من حديث صالح بن 
خوات رضى الله عنه . 

(؟) فإن فعل.. كره ذلك ولم تبطل صلاتهم . انظر : « الحاوي » ( 514-5379 ) وه المجموع ». 
.):5١-55/5(‏ 

(9) قوله : ( الإمام ) ساقط من (1) . 

2( أي .: انتظارهم في قيام الثالثة ٠»‏ فهو أفضل باتفاق الأصحاب كما في « المجموع »( 515/5 ) . 

(60) ومثلها كل رباعية » وهو ماعبّر به في « المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة » ( ٠١/9‏ ) و« المجموع » 
(8-45/5 2 ). 1 
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ثلاث باطل في أحد القولين''' » فتبطل صلاة الإمام حين ينتظر الطائفة الثالثة ؛ إذ لم 
يغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من انتظارين”"' » ومن علم ببطلان صلاة 
إمامه واستدام القدوة به. 5 بطلت صلاته 3 ولم تبطل صلاة من لم يعلم . 


الثالث : إن سها الإمام في الأولئ من صلاة خوف السفر. . أشار إلى من خلفه بما 

يعلمون به أنه سها ؛ ليسجدوا في آخر صلاتهم » فإن سهوا في أولاهم. . تحمل الإمام 

عنهم » وإن سهوا في أخراهم ... لا يتحمل ؛ لأنهم منفردون » وأما الطائفة الثانية. . 
فسهوهم محمول في الر كعتين ؛ لأنهم مقتدون في الجميع . 

1 00 ! دام 7# )) .ب _زاكيء>ر] .م ” ازة أن ؛ وذلك 

الرابع : حملٌ السلاح في الصلاة مستحبٌ”" استحباباً مؤكدً بنصّ القران ؛ وذلك 


5 


قوله تعالئ : 8 وَلَأَحْدُوأْحِذْرَهَمَ وَأَسَلِسَمَوُمَ 2*4 » وذلك أن العدوّ كان ينتظر شروعَهم 
في الصلاة ليعافصهم ويهجم عليهم » فرخّص الله تعالئ لهم حمل السلاح في حال 
الصلاة ؛ لئلا””' يقصدهم العدوّ . 


النوع الرابع : صلا شدة الخوف ؛ فإذا التحم الفريقان ودخل وقتُ الصلاة. . 
صلوا فرساناً وركباناً أو رجالا يُومِؤُونَ بالركوع والسجود مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها"2 ؛ لقوله تعالئ : #وَإِنْ حِفْحُّمْ وْجَالَا أو رَكبَانَا 4 . 


. ضعيف » والأظهر_كما في المنهاج »- : صحّة صلاة الجميع . انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) وأجابوا عن ذلك على القول الأظهر : أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الانتظارين ؛ لأنه الأفضل 
ولأنه القدر الذي احتاج إليه ؛ ولعله لو احتاج زيادة. . زاد . انظر : المرجعين السابقين .© . 

2 إن لم يمنع صحة الصلاة » أمّا هو كالمتنجس ٠»‏ أو لبس بيضة تمنع السجود. . فلا يجوز عليه حمله لغير 
عذر » فلو كان في ترك الحمل معرض للهلاك ظاهراً. . وجب عليه حمله أو وضعه بين يديه إن كان 
بحيث يسهل تناوله . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 1١١/57‏ ) . 

(4) في ( ب ) : ( قوله تعالئ : « كَأعَسَتَلَهُمُ ألصّكلؤةَ مدقم اكه يَتهم مَحَكَ وَلأْعدَُا أَسِْحَتهُمَ4 ) . 

(5) قوله : ( لثلا... ) إلخ ساقط من ( ب) . 

(7). ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها » ولهم فعلها كذلك أوّل الوقت عند ابن حجر » واشترط شيخ 
الإسلام زكريا والرملي والخطيب الشربيني تبعاً لابن الرفعة ضيقّ الوقت » ما دام يرجو الأمن » وإلا. . 
فله فعلها وإن اتسع الوقت . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 7/ 1-١7‏ ) . 
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[فيما يبطل صلاة شدة الخوف . وفي قضائها » وضابط ما تباح فيه » وما يجوز لبسه للغازي] 
الأول : تبطل صلاتهم بالكلام”'' ؛ فإنه مستغنئ عنه » ولا تبطل بضربة أو 
ضربتين » وتبطل بثلاث من غير ضرورة”" » وإن كان ضرورة”” . . فالمستحب إعادة 
الصلاة » وقيل : يجب ؛ لأنه عذر نادر . 
الثاني : لو صلئ ركعة فارساً فانجلى الخوف فتزل. . بن عل صلاته”*؟ » ولو 
صلئ ركعة””' آمناً فطرأ الخوف فركب . . استأنف”؟ ؛ لكثرة عمل الركوب وطوله دون 


الثالث : لو رأوا سواداً فظنوا عدواً وصلوا هلذه الصلاة . : وجب القضاء علئ أصح 
ال 37 


الرابع : كل قتال فرض أو مباح كالخوف على النفس والمال والحريم ومع أهل . 
البغي. . فهنذه الصلاة مباحة فيه » وكذا كل منهزم تحل له الهزيمة كما إذا زاد عدد 
العدو على الضعف أو قصدوا التحيز إلئ فئة أخرئ . والخوفٌ من السبع والببيل 
كالخوف من المشرك » وإذا تحققت الهزيمةٌ من المشركين. . لم تجز هلذه الصلاة في 
طلبهم . 


)0( ولو احتاج إليه لإنذار مسلم من كافر أراد قتله ولم يعلم به. . وجب عليه إنذاره وبطلت صلاته . اه 
« حاشية الباجوري »( ١58/١‏ ) . 

(؟) أي : حاجة . كما عبّر به في « المنهاج » 

(*) أي : حاجة كما مرَ . 

(54) لكن إذا استدير القبلة في نزوله. . بطلت صلاته » بخلاف ما لو انحرف يميناً وشمالاً. . فهو مكروه » 
ل . وجب عليه النزول في الحال لإتمام صلاته » فإن أخر. . بطلت 

ا ل ا 3 

)6( 0 : ( ركعة ) ساقط من( ب) . 

(5) ضعيف »ء والمذهب - كما في ١‏ الروضة » ( 55/7  )‏ : ( أنه إن لم يكن مضطراً إلى الركوب وكان 
يقدر على القتال وإتمام الصلاة راجلاً فركب احتياطاً. . وجب الاستئناف » وإن اضطر. . بن ) اه 
ويمكن حمل كلام المصنف رحمه الله على هنذا التفصيل . 

(0) معتمدء وهو الأظهر كما في الروضة ©( 57/5 ) . 
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: 1 5 2 : زقفق 
الخامس : يجوز للغازي”'' لبس الديباج والمنسوج بالذهب والحرير"'' عند 
5 0 
الضرورة ( ٠.‏ 
السادس : يجوز للمبارز البطل الإعلام”*» والمبارزة”" بإذن الإمام وغير إذنه”"" . 


كن م نا 


. ) 301/١» ليس بقيد . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 

؟) قوله : ( والحرير ) ساقط من( ]أ) . 

() كحرٌ وبرد مهلكين أو مضرّين كالخوف علئ عضو أو منفعته » أو فجأة حرب ولم يجد غيره يقوم 
مقامه » ويجوز أيضاً لحاجة كجرب وحكة إن آذاه لبس غيره » ولدفع قمل ؛ لما روى البخاري 
(0884 ) ومسلم ( 7١77‏ ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمئلن بن عوف والزبير في 
لبسه لحكة بهما ) . 

(4) هو أن يشهر نفسه بالأعلام وركوب الأبلق وغيرهما ممايميزه. انظر : « الحاوي » 
230-279 ). 

(5) سيأتي الكلام على المبارزة في باب السبق . 

() معتمد كمافي « الروضة »( 19٠/١١‏ ). 
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وهي سنةٌ مؤكدة”” » وأول شعائرها : التكبير ثلاث نَسّقا" » ويفتتح ليلة الفطر 
إلى الشروع في صلاة العيد بالتكبير”*“ » وفي العيد الثاني يفتتح التكبير*؟ عقيب 
الصبح''' من يوم عرفة إلئ آخر النهار من اليوم الثالث عشر » هنذا أكمل الأقاويل" . 
ويكبر عقيب الصلوات المفروضة » وخلف النوافل قولان" » ولا يكبر خلف 
القضاء في غير أيام التشريق”" ٠‏ ويكبر في أيام التشريق”"2 خلف صلواتها » فأما 





)١(‏ أي : الفطر والأضحئ » والعيد مشتق من العود ؛ لتكرّره كل عام » وقيل : لكثرة عوائد الله تعالئ فيه 
على عباده » وقيل : لعود السرور بعوده . اه ١‏ مغني المحتاج 731١/١»‏ ) . 

(1) وقيل : فرض كفاية » وأجمع المسلمون علئ أنها ليست فرض عين . اه المرجع السابق . 

(*) النسق بفتح السين : ما جاء من الكلام علئ نظام واحد » والنسق بالتسكين : مصدر نسق الكلام إذا 
عطف بعضه على بعض . اه ( مختار الصحاح » مادة ( نسق ) . 

والتكبير قسمان : مرسل ومقيّد » فالأول : ما لا يكون عقب الصلاة ويسمّى المطلق » والثانى : ما 
يكون عقب صلاة . اه ١‏ الروضة » ( 4/5/ ) و١‏ مغني المحتاج » ١ . )715/١(‏ 

(5) قوله : ( بالتكبير ) ساقط من ( ب ) » وهلذا هو التكبير المرسل » وكذلك في عيد الأضح يدخل وقته 
من غروب شمس ليلة العيد » ويستديم إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد كما في المنهاج » » فالتكبير 
المرسل يُشرع في العيدين » ويختص المقيّد بالأضحئ في الأصح كما في ١‏ المنهاج » و« الروضة » 
3١ /6(‏ ) . وانظر : « مغني المحتاج )715/١(»‏ . 

(6) هنذا هو التكبير المقيد . 

(0) الذي اعتمد ابن حجر : أن وقته يدخل بفعل الصبح يوم عرفة » ويخرج بفعل العصر من آخر أيام 
التشريق » واعتمد الرملي دخول الوقت بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح » حتئ لو صل فائتة أو 
غيرها قبلها. . كبّر » واستمرار وقته إلئ غروب آخر أيام التشريق » حتئ لو قضئ فائتة قبيل الغروب. . 
كبّر . انظر : « التحفة » و« حاشية الشروانى » ( #/ "0 ) . 

610 معتمد » وهو الذي عليه العمل كما في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج »( )714/١‏ . 

م( الأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج »- : أنه يكبّر لها . انظر : المرجع السابق . 

(9) صورة المسألة : ما لو فاتته فريضة من فرائض صلاة أيام التشريق » فقضاها في غير هلذه الأيام. . فلا 
يكبّر عقيبها ؟ لأن التكبير شعار هلذه الأيام . انظر : « الشرح الكبير » ( 357/5 ) . 

. ) قوله : ( ويكبر في أيام التشريق ) ساقط من ( ب‎ )١١( 


1١65 


خلف فوائت”'" غير أيام التشريق إذا قضاها في أيام التشريق. . فقولان"" . 
الثاني : إذا أصبح يوم العيد. . فليغتسل بعد الفجر"" كما يغتسل للجمعة » 


واستعمال الطيب معه مستحب للرجال : ره 
الثالث : التزينٌ بالثياب البيض للرجال والصبيان. دون العجائز إذا خرجن/ » 
والرداءٌ والعمامةٌ هو الأفضل للرجال . 


ف الي اس 5 2 2 ل 1ه : 
الرابع : أن يخرج من طريق ويرجع من طريق”*2 » ويستحبُ إخراج الصبيان 
الخامس : المستحتٌ الخروج إلى الصحراء”'' إلا بمكة وبيت المقدس » ولا بأس 

إن كان يوم مطر أن يصلي في المسجد » ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلاً 
السادس : وقتٌ صلاة العيدين : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال » ووقث الذبح 
للضحايا : ما بين ارتفاع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثالث عشر » 


ويستحتٌ تعجيلٌ صلاة الأضحئ 03 لآجل الذبح » وتأخيد صلاة الفطر ؛ لأجل صدقة. 


. الفطر ء» ولا يَطْعَمون”" قبل الصلاة في عيد الأضحئ » ولا ينوون الصيام » وطعمون 


. قوله : ( فوائت ) ساقط من( ب)‎ )١( 

(؟) الأظهر كمافي « الروضة »( 8١/1‏ )- : أنه يكبّرلها . 

() الأظهر ‏ كما في « الروضة » ( 70/7  )‏ : جوازه قبل الفجر » والأصح : اختصاصه بالنصف الثاني 
من الليل . 1 

(4) ويسن ذلك في سائر العبادات كالحج وعيادة المريض كما ذكره النووي في ١‏ رياض الصالحين » . 
انظر : « مغني المحتاج »( 111/١‏ ) . 

(4) ضعيف ء والأصح : أن صلاتها في المسجد إذا اتسع أفضل ؛ لأنّ الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد 
بمكة في المسجد ء. ولأن المسجد أشرف وأنظف » أمّا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في 
الصحراء.. فأجابوا عنه : بأن المسجد كان يضيق عنهم ؛ لكثرة الخارجين: إليها . انظر : 
« المجموع » ( 5/ 0-5 ) وه مغني المحتاج » ( 7١7/١‏ ) . : 

قف لما روى الإمام الشافعي بإسناد صحيح - كما في « المجموع » ( 90/0 )- : ( أن علياً رضي الله عنه 
استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد ) . 


0 ندباً كما في «المنهاج»». وكذلك مايأتي في عيد الفطر . انظر : ادي ل 


.) 35/١ 


1١ 


ب/٠‎ 


في عيد الفطر قبل الخروج » هلذه سنةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

السابع : كيفية الصلاة : فليخرج الناسٌ مُكَيّرِينَ في الطريق » فإذا بلغ الإمامٌ 
المصلئ. .لم يجلس ولم يَتَتَكَل » وللناس التنفل » ثم ينادي منادٍ : الصلاة جامعة » 
ويصلي الإمامٌ ركعتين » ويكبر”'' في الأولئ سوئ تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات » 
يقول”" بين كل تكبيرتين : سبحان الله والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبر . ويقرأ 
( وجهث وجهي ) عقيبَ تكبيرة الافتتاح » ويؤخرٌ الاستعاذة إلى ما وراء الثامنة » ويقرأ 
(ق ) في الأولئ و( اقتربت ) في الثانية . والتكبيراث الزائدة في الثانية خمسنٌ سوئ 
تكبيرة القيام والركوع » وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه » ثم يخطبُ خطبتين”؟؟ بينهما 


يل كر 
6 
[قضاء صلاة العيد] 


مَن فاتته صلاةً العيد. . قضاها » ومن فاتته ركعةٌ من صلاة العيد... قضاها ثم 
كبر » والله أعلم . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 557 ) عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم 
الفطر حتئ يطعم ٠»‏ ولا يطعم يوم الأضحئ حتئ يصلي ) . قال الترمذي : حديث غريب » وصححه 
ابن القطان كما قي ١‏ التلخيص الحبير » ( 25/7 ) . 

(؟1) ندباً » وليست هلذه التكبيرات فرضاً ولا بعضاً كما في « المنهاج » ٠‏ بل هي من الهيئات . انظر : 
« مغني المحتاج 7١١/١»‏ ) . 

9 قوله : ( يقول ) ساقط من ( ب ) . 

(5) ويفتتح ندباً الأولئ بسبع تكبيرات » والثانية بسبع ولاء كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق 
(/350). 


١ 


كتاب صلاة الخسوف"١‏ 


والنظر في : كيفيتها » ووقتها 

فأما الكيفية : فإذا خسفت الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه. . نودي الصلاة 
جامعة » وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين » وركع في كل ركعة ركوعين » 
وأوائلهما أطول من أواخرهما » ولا يجهر . 

فيقرأ في الأول من قيامي الرّكعة الأولئ ب( الفاتحة ) و( البقرة ) » وفي الثانية 
ب( آل عمرآن )”2 » وفي القيام الأول من الرّكعة الثانية ب( سورة النساء ) » وفي قيامها 
الثاني ( المائدة ) » أو أشباه ذلك . 


ويسبح في الركوع الأول بقدر 0" وفي الثاني بقدر ثمانين ‏ وفي الثالث 
بقدر سبعين » وفي الرابع بقدر خمسين » ولو اقتصر علىئ سور قصار مع ( الفاتحة تحة ) 
فلا بأس » وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة 1 


)١(‏ مأخوذة من : حَسّف الشيء خسوفاً ؛ أي : ذهب في الأرض » أمّا حقيقته. . فبذهاب ضوئه ؛ لأن 
ضوءه من ضوء الشمس » وكسوفه بحيلولة الأرض بين الشمس وبينه » فلا يبقئ فيه ضوؤه ألبتة ع 
والكسوف مأخوذة من كسف حاله ؛ أي : تغيّرت ٠‏ وحقيقته : أن يحول القمر بظلمته بيننا وبينها » 
يقال : الكسوفان والخسوفان للشمس والقمر » والأفصح كما في « الصحاح » تخصيص الكسوف 
بالشمس والخسوف بالقمر » ويجوز فيها ثلاث كيفيات : إحداها : أن يصليها ركعتين كسنة الصبح ‏ 
والثانية - وهي أكمل من الأولئ ‏ : أن يزيد ركوعين من غير تطويل » والثالثة ‏ وهي الأكمل على 
الإطلاق - : أن يزيد ركوعين مع التطويل كما سيأتي . انظر  :‏ التحفة » ( 01//7- 04 ) و« بشرى 
الكريي 00010و متي اماج 111/111 

(؟) أو كمتتي أية من ( البقرة)ء وفي الركوع الثالث كمئة وخمسين » 55 
« المنهاج » . وما ذكره المصنف من قراءة ( آل عمران ) و( النساء ) و( المائدة ») نص عليه الإمام 
الشافعي في « مختصر البويطي » » والمحققون علئ أنه ليس باختلاف ٠‏ بل هو للتقريب » وهما 
متقاربان » والأكثر على الأوّل وهو التقدير بالآيات . انظر : « مغني المحتاج » )7١8/١(‏ . 

(9) من ١‏ البقرة ) كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 


١6 


آأ/ل١‎ 


يعلي. عطاع بدن" اليذه بيني علينة .روات لفان بالفطاقة اليل 
والتوبة » وكذلك يفعل بخسوف القمر ؛ إلا أنه يجهر فيها ؛ لأنها ليلية . ظ 

أما وقتها : فعند ابتداء الخسوف إلى تمام الانجلاء » ويخرج وقتها بأن تغرب 
الشمين حاشقة :. 

ووقت"'2 خسوف القمر: بأن تطلع الشمس”" » وفي فواتها بطلوع الفجر 
قولدن ”© بولا يفوت ابغووب القير 29 حاضنا > لآ اللبل كله سلطان القصر إن 
انجلئ في أثناء الصلاة / . . تممناها مخففة . 


آي 
4ه للا - 
بك 


[في إدراك الركوع الثاني في الخسوف كين لو اجتمعت معها صلوات أخرئ] 
الأول : من أدرك الرّكوع الثاني من ركعة في الخسوف. . فقد فاتته الركعة ؛ لأن 
الأصلي هو الركوع الأول : 
الثاني : إذا اجتمع عيدٌ وخسوفٌ وجنازةٌ وجمعةٌ واستسقاءٌ. . فالأهمٌ الجنازة إذا لم 
يخف فَوْتَ الجمعة » فإن خاف فوات الكل.. فالفرضٌ الأهه”” . والاستسقاءً 
لا يفوت ؛ لأن المطرّ لو وقع.. جازت الصلاة للشّكرٍ وطلب الزيادة » ولا يبعدُ 
الخسوف يوم العيد ؛ فإن الله علئ كل شيء قدير"2 . 


كد ذفنن 


. ) . . أي : ويخرج وقت صلاة خسوف القمر » والعبارة في (1) : ( ويفوت صلاة خسوف القمر.‎ )١( 

. ) 7١9/١ (6 وبالانجلاء كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 

22 الجديد ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنها لا تفوت ؛ لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به . انظر : المرجع 
السابق . : 

(54) كغيبوبته تحت السحاب خاسفاً . اه المرجع السابق . 

() إلا إن خيف تغيّر الميت. . فيجب تقديم الجنازة حتئ على الفرض العيني ولو جمعة . انظر : « بشرى 
الكريم © (77/72) . 

() انظر في بيان هلذه المسألة : « مغني المحتاج » )770/١(‏ . 
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كتاب صلاة الاستسقاء1(2) 


إذا غارت الأنهارٌ وانقطعت الأمطارٌ وانهارت قناه”"' ؛ فالمستحتٌ للإمام أن يأمرَ 


النامسَ أولاً بصيام ثلاثة أيام'" » وما أطاقوا من الصدقة » والخروج من المظالم » 
والتوبة من المعاصي » ثم يخرج بهم اليومَ الرابع”*' » وبالعجائز والصبيان متنظفين في 
ثياب يِذّْلةِ!* واستكانةٍ متواضعين ٠‏ بخلاف العيد » وقيل : يستحتبٌ إخراجٌ الدواب » 


وإن خرج أهل الذمة متميزين. . لم يمنعهم . 


(000 


2 
إفرة 


0) 


(0) 


فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء. . تُوديَ : الصلاة جامعة » وصلئ 


في ( أ) كتاب الاستسقاء » والاستسقاء : هو لغة : طلب السقيا » وشرعاً : طلب سقيا العباد من الله 
تعالئ عند حاجتهم إليها » وتنقسم إلى ثلاثة أنواع ؛ أدناها : ما يكون بالدعاء مطلقاً » وأوسطها : 
يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونفلها وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك » والأفضل : .أن تكون 
بالصلاة والخطبة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 77١7/1١‏ ) . 
جمع ( قناة ) . انظر : « المصباح المنير » مادة ( قنو ) . 
ويلزمهم امتثال أمره كما أفتئ بذلك العزٌ ابن عبد السلام والنووي » ويجب تبييت النية والتعيين » ولو 
لم يبت ونوئ نهاراً. . كفاه عن المأمور به ووقع نفلاً مطلقاً » فتبيبت النية إنما هو لدفع الإثم » وإذا لم 
ينو نهارا. . لم يجب عليه الإمساك . ولا يجب عليه قضاؤه » ويكفي صومها عن نذر وقضاء كفارة . 
انظر : « مغني المحتاج 6( 777-737١ 7/١‏ ) و( بشرى الكريم 6( 737/7 ) . ْ 

فائدة : قال في « بشرى الكريم » ( 7/7 ) : ( إذا أمر ‏ أي الحاكم ‏ بحرام على المأمور وإن لم 
يكن حراماً عند الاخر. . لم تجب عليه طاعته فيه » أو بمباح للمأمور كالتسعير أو بمندوب لا مصلحة 
عامّة فيه كصلاة راتبة. . وجب ظاهراً فقط . أو بمندوب فيه مصلحة عامّة كالصيام للاستسقاء. . وجب 
ظاهراً وباطناً » أو بواجب. . تأكد وجوبه ) اه وإن أمر بمكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض. . فلا 
تجب طاعته في ذلك لا ظاهراً ولا باطناً مالم يش الفتنة . اه « حاشية الشرواني » ( 7١/7‏ ) . 
صياماً كما في ١‏ المنهاج » » فجملة ما يصومونه : أربعة أيام مع يوم الخروج . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » /١(‏ 757-771 ) . 
بكسر الياء وسكون الذال ؛ أي : مهنة » أي : ما يلبس من الثياب وقت الشغل ومباشرة الخدمة 
وتصرّف الإنسان في بيته . اه مغني المحتاج »( 7377/١‏ ) . 


1١6ها/‎ 


بهم الإمامُ ركعتين مثلَ صلاة العيد بلا فرق" » ثم يخطبٌ خطبتين”" » بينهما جلسةٌ 
خفيفة » وليكن الاستغفارٌ معظمّ الخطبتين » وينبغي في وسط"" الخطبة الثانية أن 
يستدبرٌَ الناسَ ويستقبل القبلة ويحولٌ رداءه في هلذه الساعة ؛ تفاؤلا بتحويل الحال » 
فيجعل أعلاه اسفلة + وماخلق البمينى علق الشمال 6'.وها على الشكال على اليمين + 
وإن كان ساجا”*' مثلن””' ملقئ”'' على منكبيه.. حوّل ما على يمينه إلى يساره 
وما علئ يساره إلئ يمينه » لا يمكنه أكثرُ من ذلك » وكذلك يفعل الناس ٠»‏ ويَدَعَون 
أرديتهم محولةً كما هي”" حتئ ينزعوها مت نزعوا الثياب » ويَدْعُون في هلذه الساعة 
اه » ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ٠‏ 


2 م 


[في نذر الاستسقاء » ودعائه المستحب » وغير ذلك] 
إذا نذر الإمامٌ الاستسقاءً. . فالوفاءٌ في حقّه أن يخرج بالناس ويصلي بهم » ولو نذر 
رجلّ من عَرْض الناس. . خرج من موجب نذره بأن يصلي وحده . 
الثاني : يستحبٌ أن يستسقي أهل قرية خطبة لأهل قرية جَذْبة . 
الثالث : لا حصرَ في دعوات الاستسقاء » ولكن يستحتٌ ألفاظٌ رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم كما جمعها الشافعيٌ رحمه الله ؛ وهو أن يقول : « اللهم أنت 


. أي : فيأتي بالتكبيرات كما مرّ‎ )١( 

(1) يفتتح ندبآً الأولئ بالاستغفار تسعاً » والثانية سبعاً ولاء » فيقول : أستغفر الله الذي لا إلله إل هو الحيّ 
القيومٌ وأتوب إليه . اه « مغني المحتاج » ( 775/١‏ ) . 

(9) الذي قاله الإمام النووي في « دقائق المنهاج » وحكاه في « شرح مسلم » عن الأصحاب : أن ذلك 
يكون في نحو ثلث الخطبة الثانية . انظر : المرجع السابق ( /١‏ 770 ) و( التحفة » ( /078) . 

(54) هو الطيلسان الأخضر » وجمعه : سيجان بوزن تيجان . اه « مختار الصحاح » مادة ( سوج ) . 

(0) قوله : ( مثلثا ) ساقط من (]) . 

() قوله : ( ملقئ ) ساقط من ( ب ) . 

(0) قوله : ( هي ) ساقط من( ب) . 

(4) وجهراً كما في « المنهاج » » وإذا أسرّ الإمام.. أسرّوا » وإذا جهر. . أمّنوا . انظر : « التحفة » 
(*/ىلا). 


أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك » فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا » اللهم ؛ 
فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا » وإجابتك في سّقيانا » وسعة رزقنا » اللهم ؛ اسقنا غيثاً 
مضنا )00 

الرابع : يستحب للمسافر صلاة الاستسقاء كما لأهل الأمصار . 

الخامس : لا بأس بالدعاء للاستسقاء أدبارَ الصلوات في الأيام الثلاثة قبل 
الخروج . 


: وانظر‎ ٠» وليس فيه أن هلذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )590/١( » انظر : «الأم‎ )١( 
. التلخيص الحبير » ( 98/7 ) وقوله : ( اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ) ساقط من (أ)‎ « 
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اب 


كتاب الجنائ:”١)‏ 


القولٌ في سنن المحتضر ٠‏ وهي ثلاث : 
أن يستقبلَ به القبلة ان ل اه( وو و وأن يُلَقّنَ كلمة الشهاد:ة9© 
من غير تكليف ؛ فعساه لا طاقة له بها . 


القولٌ في سنن الميت قبل الغسل ٠‏ وهي ثمانية : 

إغماضٌ عينيه سهلاً سَّمْحاً » وشدٌ لحييه إل رأسه بعصابة ؛ كيلا يسترخي » 
وتليينُ مفاصله ؛ كيلا يتصلب ٠‏ واستقبالٌ القبلة به/ » ونزعٌ الجبة والثياب المدفية » 
ووضعه على السرير ؛ كيلا يتسارع الهوام إليه » وسترّه بثوب من قرنه إلى قدمه ‏ 
ووضع سيف أو مرأة على بطنه ؛ كيلا يربو بطئه » ويكرهٌ وضعٌ المصحف عليه””2 . 


القول فى صفة غسل الميت : 
70 و 
وهو فرضٌ على الكفاية » وأقلّه : مرة واحدة مع الاستيعاب كغسل الجنابة » وأكمله : 
ثلاث مرات 2 وإن دعت الحاجة إل خمس مرات أو سبع مرات. . فلا بأسى”" ١‏ 


)000( بفتح الجيم » جمع جنازة بالفتح والكسر : اسم للميت في النعش » ولما اشتمل هلذا الكتاب على 
الصلاة. . ذكر هنا دون الفرائض . اه المرجع السابق ( )7759/1١‏ . 

(؟) لما روئ أبو داوود ( ١7١‏ ) وابن حبّان ( /1/ 754 ) وصحّححه : « اقرأوا علىئ موتاكم ( يس )»2 . 
حسنه الحافظ الجلال السيوطي في « الجامع الصغير » » وضعفه النووي في « الأذكار » والحافظ ابن ١‏ 
حجر في « التلخيص الحبير » . انظر : « فيض القدير » للمناوي ( 50/5 ) . 

20 وهي : ( لا إلله إلا الله ) . كما في ١‏ التحفة » ( 47/7 ) وغيرها » ثم قال ابن حجر فيها : ( وقول 
جمع : يلقن محمد رسول الله أيضاً ؛ لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمّئ مسلماً إلا بها. . مردود 
بأنه مسلم وإئما القصد ختم كلامه بلا إلله إلا الله ؟ ليحصل له ذلك الثواب ) اه 

فق قال ابن حجر في ١‏ التحفة » ( / 48 ) : ( ويتعين الجزم بالتحريم إن مسن » بل أو قرب مما فيه قذر , 
ولو طاهراً » أو جعل عل كيفية تنافي تعظيمه » وألحق به الإسنوي كتب الحديث والعلم المحترم ) اه 

)2 والحاصل : أن أدنى الكمال ثلاث » وأكمله تسع » وأوسطه خمس أو سبع » وتكون الثلاث كالتالي : 


0 


وعلى الغاسل ثلاث وظائف د 


الوظيفة الأولئ : فى ستره » فيراعى فيه أربعة أمور أن يسترٌ موضع غسله » وألا 


يَكُبَه عل وجهه”" لِغَسْل ظهره » وأن يغسلّه في القميص » فهو أحتٌ إلينا ؛ كذلك غسلٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”" » وأن يعد خرقةً نظيفةٌ لغسل فرجه ؛ لثلا يمسّه بيده . 


الثائية :“فق الماء» فيراعئ فنه. أربعة أمون + أن يكون باردا"؟؟ إلا أن يكرت برد 


شديدٌ أو وسح كثير » وأن يستعمل السّدرَ فيه للتنظيف » ولا يحسب الماءً المغلوبُ 
الخاح مر تلاك وراد كرو لي جل اه قرَاح"'' كافور”"' يسير » وأن يبعد 
مِرْجلَ”* الماء عن موضع الغسل ؛ كيلا يُصيبه الرشاش 


الثالث : في تنظيفه» ويراعي فيه أمرين : أن يمرّ اليد علئ بطنه قبل غسله ؛ ليخرج 


: 5000 3 وا انعا 1 و ع ؟ 2949 
ما يريد الخروج » فإن خرج بعد الغسل شيءٌ. . فالصحيحٌ استئناف الأمر من أوله”" 2( 
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فم 
2 
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03700 
2000 
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الأولئ بنحو سدر » والثانية مزيلة » والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور » والتسع مثلها بالترتيب » 
ويصحٌ أن يكون الماء القراح مؤخراً عن الجميع » والخمس بأن تكون الأولئ بنحو سدر » والثانية 
مزيلة » والثلاثة الباقية بماء قراح » والسبع بأن تكون الأولئ بنحو سدر » والثانية مزيلة » والثالثة بنحو 
سدر» والرابعة مزيلة » والثلاثة الباقية بماء قراح » وفي الخمس والسبع كيفيات أخر . انظر : 
« حاشية الباجوري » ( 705/١‏ ) . 

فيحرم ذلك ؛ احتراماً له +أبل عرف رز فق لايك تسيل حقه الأبس منايلن القفا والظهر نل 
القدم . ثم يحرفه إلئ شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك . انظر : « مغني المحتاج ) 
الس يي ' 

رواه أبو داوود ( 7١5١‏ ) وغيره بإسناد صحيح . انظر : « مغني المحتاج » ( 777/١‏ ) . 

لأنه شد البدن » والسَّحْن يرخيه . اه « الحا 1 0 

هو شجر النبق . اه « مختار الصحاح » مادة ( سدر ) . 

وكذا الغسلة المزيلة على الأصح ؛ لتغيّر الماء به السالب للطهورية » فالمحسوب ما يصب عليه من 
الماء القراح بعد زوال السّدر . انظر : « الروضة »( ٠١7/5‏ ) و« مغني المحتاج » )7*5/١(‏ . 
بفتح القاف : الذي لا يشوبه شيء . اه المرجع السابق مادة ( قرح ) . 

هو الطلع » وقيل : وعاء الطلع . اه المرجع السابق مادة ( كفر ) . 

بكسر الميم : قدر من نحاس . اه مختار الصحاح » مادة ( رجل ) . 

ضعيف » والأصح ‏ كما في « الروضة »© ( ٠١7/7‏ ) وهو معتمد « المنهاج ».أيضاً - : أنه لا يستأنف 
الغسل » بل يجب غسل النجاسة فقط سواء خرجت من السبيلين أو غيرهما . انظر : « مغني المحتاج ») 
(1/ع”"). 


لهل 


والصحيحٌ تقليمٌ الظفر » وحلق الشعر على السُِّنْة؛'2 » ثم توضعٌ هلذه الأجزاءً معه في 
الكفن . 


لكل ال 


وى ٠.‏ 
2 د 2 
ام 


[في غسل المرأة زوجها وعكسه ٠‏ وأن الزوج أولئ بالغسل] 
الأول : تغْسل المرأة زوجها بالإجماع”" » ويغسل الرجل امراته”" » خلافاً لأبي 
حنيفة”*' » وقد غَسّل علي فاطمة رضي الله عنهما”” » وكذلك يغسل الرجل أمَّ ولده . 
الثاني : الرّوجٍ أولئ بالغْسل2ء والأب أولئ بالصلاة » وقول الشافعي : 
( أولاهم بالغسل أولاهم بالصلاة ) ما قصد به التحديد » وإنما أراد أنْ الولي أولئ من 
الوالي بالصلاة . 


2 
[لا يغسل الشهيد ولا يصلئ عليه] 
الشهيدُ لا يغسل بالإجماع”" » ولا يصلئ عليه”*) خلافا لأبي حنيفة”") » وما صلئ 


)4 ضعيف »ء والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : كراهة أخذ الظفر والشّعر . انظر : « مغني المحتاج » 

.) ؟"5/1١(‎ 

() نقله ابن المنذر وغيره . انظر : « المجموع » ( )١59/0‏ . 

(*) وهلذا مذهب جمهور العلماء ؛ قياساً علئ جواز غسلها له . انظر : المرجع السابق ( )16١/8‏ . 

(5) القائل بأنه لا يغسلها . انظر « البدائع » ( 704/١‏ ) . 

(5) رواه الإمام الشافعي في « الأم» ( 7375/١‏ ) والبيهقي ( 795/7 ) بإسناد حسن كما قال الحافظ في 
« التلخيص الحبير » . 

(7) من رجال القرابة المحارم ؟ لأنه ينظر إلئ ما لاينظرون إليه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( )7775/١‏ . 

0 لما روى البخاري ( 11747 ) عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلئ أحد 
بدفنهم بدمائهم ». ولم يُصلّ عليهم ولم يغسّلوا ) وروى الإمام أحمد ( /199 ) عنه أيضاً : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في قتلئ أحد : ١‏ لاتغسلوهم » فإن كلّ جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم 
القيامة © ولم يصل عليهم . 

(40) وهو مذهب جمهور العلماء ؛ لما مرّ في قتلئ أحد . انظر : « المجموع » ( 0/ 514-559 ) . 

)4( وبه قال الثوري والمزني » وحكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما وجهاً في المذهب . انظر : المرجع 
السابق ( 60/ 754-750 ) . 


حول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد”"© » وكذلك لا يُعَسَّل وإن كان جنباً . 
بل يُرَمّل بثيابه وينزع عنه الحديدٌ والفرو 

والشهيدٌ : كل مَن هلك بسبب القتال المباح في المعركة”” » فمن قتله الدابةٌ أو 
تردّئ في بثر أو رجع إليه سيفه . . فهو شهيد . 

ويُْسّل شهِيدٌ البتطن والطلق والهدم والحرق والغرق ؛ لأنهم ليسوا في معركة ؛ فقتل 


عمر وعثمان وعلىّ وهم شهداء رضي الله عنهم فغسلوا وصلي علي لمر 


في المعركة قولان”*' ؛ إلا أن يعيش أياماً ويطعم ويشرب ثم يموت. . فحينئذ يغسل 
كسائر امورل 


القولُ في صفة الكفن والحنوط : التكفين من فروض الكفايات” » وأقل الكفن : 
ثوب واحد يستر جميع البدن » وأكمله لجار ائلات ربا" يهن لا تريصس نيه 
ولا عمامة » وللنساء : إزار وخمار وثلاث رياط » أو ريطتان ودزع” "© في قولٍ خط 
عليه الشافعئٌ رضي الله عنه بعدما كتبه0 . 


ويراعوا فيه ثلاثةٌ أمور 
الأول : أن يكون الكفنُ أطولَ من قامته » ويجمع الفضل عل وجهه/ وساقيه » 


00000 00) 

(؟) قال في « المنهاج» : ( هو من مات في قتال الكفار بسببه ) اه انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
/١١‏ 0 ْ 

() يقال : ارثنتّ فلان : حمل من المعركة رثيثاً ؛ أي : جريحاً وبه رمق . اه « مختار الصحاح ؛ مادة 
(رثث). 

(5) الأظهر : أنه ليس بشهيد ؛ فيغسل ويصلىئ عليه . اه« الروضة »( 118/9 ) . 

(6) بالإجماع . انظر : « المجموع »( 188/0) . 

() واحدتها : رَيْطَة » وهي : الملاءة البيضاء الني ليست بملفقة من شقتين د امي ربوا 
الشافعني » للأزهري ٠‏ مطبوع في أوّل جزء من « الحاوي الكبير » ( 750/١‏ ) . 

(0) .هو القميص . اه ه مختار الصحاجج » مادة ( درع ) . 

000 ما ذكره المصنف من أن الإمام خط علئ هلذا القول هو القول القديم » وهو الأظهر عند الأكثرين كما 
في « الروضة » (15/5١١)ء.‏ والجديد ‏ وهو ضعيف - : ما ذكر المصنف ولا قال النووي : 
١‏ وهلذه المسألة مما يفتئ فيه على القديم ) اه 


اوعدا 


1/أ 


وقلنك عليه الأكفان كما ,لضفه الح الم امات ورن خف الأمفار ‏ خيط او شتعليه» 
ثم تنقض الخياطة في القبر ويحل الشداد . 

الثاني : أن يطيّبَ الأكفان ء» وينثرَ عليه الحنوط » ويوضع على منافذه من عينيه 
وأذنيه 0 خنوط ل موضوعٌ في قطن حليج”" ؛ ليدفع الهوام عنها ‏ ويحتاط 
لفرجه بالحشو وشداد من خرقة عريضة مشدودة الأطراف عل وسطه ؛ لثلا يخرج شيع 
إذا خمل وحرّك . 

الثالث : أن يُضْفْرَ شعرٌ المرأة ثلاثة قرون » ثم يُجعل قرنآ واحداً ويلقئ”" وراء 
ظهرها . 


7 0 
[في تكفين المحرم 3 وحكم السقط » ووجوب كفن الزوجة] 


الأول : المحرمم إذا مات . . ا ان » ولا يقرتب 0 ؟ خلافاً لأبي 
ه20 , 


و و 
الثاني : السّقط”" المستهلٌ”” . . كالكبير في الكفن والغسل والصلاة عليه » وغيرٌ 
. المستهل يقتصر عل غسله ولا يصلىل عليه" » والخرقة التي تواريه لفافة » وإن 


)١(‏ وأعضاء سجوده كذلك كجبهته وقدميه. اه « مغني المحتاج») )79/١(‏ و«الروضة» 
١ 7"/(‏ ). 

زفق هو : المندوف مستتخرج الحب . كما في « لسان العرب » مادة ( حلج ) . 

(9) في ( ب ) :( ويدلى ) وفي هامشها : ( يلقئ ) . 

(5) أي : يحرم ذلكء ومثله لبس المخيط للذكر كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
(١/و؟؟‏ ). 

(0) أي : يحرم . انظر : المرجع السابق )775/١(‏ . 

() القائل بجواز ذلك . انظر : « المبسوط »( ”07/7 ) : 

(90) بتثليث السين من السقوط : الولد النازل قبل تمام أشهره . انظر  :‏ حاشية الباجوري ؛ ( 5908/١1‏ ) . 

(4) أي : الذي صاح » وبهلذا تعلم حياتة » وبالبكاء أيضاً » ومثل علم الحياة : ظهور أماراتها كاختلاج 
اختياري بعد انفصاله » فهو كالكبير حيتئذ . انظر : « مغني المحتاج 759/١»‏ ) . 

)0( حاصل مسألة السّقط. : أن له ثلاث حالات : الأولئ : أن تعلم حياته أو تظهر أماراتها كما مرّ. . فهو 
كالكبير » والثانية : أن تخفئ أمارات الحياة » لكن يظهر خلقه. . فيجب فيه غير الصلاة ؟ فتحرم » - 


154 


اختلج”'". . لم يصل عليه في أصح القوليه"' حكن يتن أو يستهل فيعلم حياته بعد 


خروجه . 


الثالث : على الرجل كفن زوجته وجوباً عند بعض أصحابنا”” » واستحباباً عند 


القولٌ في : سنن الحمل ٠‏ وهي ثلاثة 

الأول : أن حمل الجنازة , بين العمودي ل ا ل 
عليه وسلم جنازة سعد بن معاذ* ؟ 4 والحمل من الجوانب حسن 

الثاني : الإسراع بها سئة””2 . 

الثالث : المشي أمامها بالقرب”" أفضل من المشي خلفها . 

القول في صفة الصّلاة : ينبغي أن توضم جنازة الرجل بين يدي الإمام » وجنازة 


الصبي بين يدي جنازة الرّجل ١‏ وجنازة الخنث بين يدي جنازة الصبئّ 2 وجسازة المراة 





000 


(0) 


)(0 


إف3 


والثالثة : أن تخفئ أمارات الحياة ولا يظهر خلقه.. لم يجب فيه شيء » لكن يندب ستره ودفنه 
حينئذ . انظر : ١‏ حاشية الباجوري >( 100/١‏ ) و« بشرى الكريم » ( 7/لا7 ) . 

من الاختلاج وهو : الحركة والاضطراب . انظر : « لسان العرب » مادة ( خلج ) . 

ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أن يصلئ عليه حيتئذ ؛ لاحتمال الحياة بهلذه القرينة الدالة 
عليها للاحتياط . انظر : « مغني المحتاج » ( 359/١‏ ) . 

هو الأصح كما في ١‏ المجموع »)184/0 ) . 

وكيفيته - كما في ١‏ المنهاج ؟-: أن يضع الخشبتين المقدّمتين على عاتقه ورأسه بينهما » ويحمل 
المؤخرتين رجلان » فهلذه الكيفية أفضل من التربيع وهي : أن يتقدم رجلان ويتأخر أخران » ومحلٌ 
الأفضلية إن أراد الاقتصار علئ كيفية واحدة » والأقضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل 
بين العمودين وتارة بهيئة التربيع . اه انظر : ١‏ مغني المحتاج » 50/١‏ 7) . 

رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 57١/7‏ ) » قال النووي في « الخلاصة » : ( بإسناد ضعيف ) . 
انظر : « نصب الراية » ( 745/5 ) . ْ 

لما روى البخاري ( 1715 ) ومسلم ( 454 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « أسرعوا بالجنازة ؛ فإن 
تك صالحة. . فخير تقدمونها إليه » وإن تك سوئ ذلك. . فشر تضعونه عن رقابكم » . 

وضابطه : أن يكون بحيث لو التفت. . رآها ؛ أي : رؤية كاملة . اه ١‏ التحفة» 
خ/ر١.*"١).‏ 


1١16 


أبعدها عن الإمام » ويقف الإمامٌ من الرّجل حذاءً رقبته » ومن المرأة حذاء وسطها » 
فإن تنازع أولياء الموتئ في قرب الجنازة من الإمام.. لم يجمع بينهم في صلاة 
واتحلة ٠‏ بل يصلى علخ واحدة والحذة + ثم راغي في التقديم الشبق أو القرعة عة”" )ثم 
يشرع الإمام في الصلاة وهي فرض كفاية . 

وأركانها نسعة : 

النية”"2 » ولا يضر إن لم يعرف الميّت ذكراً أو أنثئ 

والتكبيرات الأربع أركان » فإن زاد خامسة. . بطلت الصلاة”" . 

و( فاتحة الكتاب ) ركن بعد التكبيرة الأولن”؟ . 

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه ركن”' بعد الثانية”"2 . 





)١(‏ قال في « التحفة»( / ١51‏ ) : ( وإذا جمعوا وحضروا مع واتحد النوع والفضل . . أقرع ‏ أي ندباً- 
بين الأولياء إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام » وإلآ أي : إن لم يتنازعوا ‏ قدّم من قدّموه » فإن اختلف 

النوع . .. قدّم إليه الرجل فالصبي والخنثئ فالمرأة » أو الفضل. . قدّم الأفضل بما يظن به قربه | إلى 
الرحمة كالورع والصلاح لا بنحو حرية » أمّا إذا تعاقبوا. . فيقدم الأسبق مطلقاً إن اتحد النوع ٠ ١‏ وإلاً.. 
نحيت المرأة لكل أي : أخرت عن الرجل والصبي والخنثئ ‏ وختئئ لرجل وصبي لا صبي لبالغ ) اه 
بحذف وتوضيح . 

زفق وتجب فيها نية الفرض لا بقيد كونه كفاية » ولا يجب تعبين الميت ولا معرفته » بل يكفي أدنى مميز 
كعليئ هنذا أو من صل عليه الإمام » وإن حضر موتئئ. . نوى الصلاة عليهم إجمالاً » ولا يجب ذكر 
عددهم وإن عرفه . اه« التحفة » ( 9/ 177-1١13‏ ) . 

قرف ضعيف » والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أنه إن خمس . . لم تبطل صلاته ؛ لثبوته في صحيح مسلم 
(/9401 )» ولأنه ذكر وزيادته ولو ركناً لا تضر كتكرير ( الفاتحة ) اه ١‏ التحفة » ( 175/7 ) و( مغني 
المحتاج » )741/١(‏ . 

(5) قال في « المنهاج » : ( قلت : تجزىء ١‏ الفاتحة » بعد غير الأولئ ) اه فما في المتن هنا ك 
« الروضة » وأصلها من تقييد ( الفاتحة ) بما بعد الأولئ أو بعد الثانية. . خرج مخرج المثال » فلا 
يخالف ما في ١‏ المنهاج » كما قال اين حجر في ١‏ التحفة » ( 175/7 ) . 

(6) والصحيح كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أن الصلاة على الال لا تجب » بل تسن كما في ١‏ التحفة » 
11 الوط ناا حجر عن ااه للصلاة ؛ لكراهة إفراد الصلاة ا تلاق 
« التحفة » . 

() أي : عقبها » فلا تجزىء في غيرها . اه المرجع السابق . 
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ودعاء الميت''' ركن بعد الثالئة9؟ , ويقول”" : ( اللهم لا تحرمنا أجره » 


ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله ) والدّعاء معروف9©؟ . 


وليس بعد الرابعة ذكد مفروض 200 2( ولكن يسلم إن شاء تسليمة 0008 وهي 


الركن الأخير » وإن شاء 000 ا 


[في حكم من فاتته تكبيرة » والصلاة على الغائب والمدفون . والأحق بالصلاة] 


الأول : “من فائته تكبيرة أو أكثر ...كبر حين يتصل بالصفت وليشن عليه انتظار 





000 


.)0( 


ضرف 
فق 
ليق 


)3( 
إف34 


(2) 


بخصوصه بأقل ما يطلق عليه الاسم » ويتعين كون الدعاء بأخروي . والطفل في ذلك كغيره » وليس 
قوله : ( اجعله فرطأً. .. ) إلئ آخره مغنياً عن الدعاء له عند ابن حجر ؛ لأنه دعاء باللازم » وهو 
لا يكفي ٠‏ وخالفه الرملي والشربيني '. انظر : « التحفة » و حاشية الشرواني >( 17/7 ) . 
أي : عقبها ؛ فلا يجزىء بعد غيرها . اه المرجع السابق . 
ندباً في التكبيرة الرابعة كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج /١(»‏ 3"17). 
قوله : ( ويقول اللهم. . . ) إلخ ساقط من (أ) . 
ويسن تطويل الدعاء عقب الرابعة » وضابطه : أن يلحقها بالثالثة أو يطولها عليها ؛ فقد صمٌ : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يطوّل الدعاء عقب الرابعة ) . انظر : " التحفة »( #/157) . 
وهو قول أكثر العلماء كما في « المجموع » ( 5/ 755-757 ) . 
وهو الأصح في المذهب . وهو مذهب الحنفية . انظر : « المجموع » ( 71٠/0‏ . 18 ) لما روى 
البيهقي في سننه ( 57/5 ) بإسناد جيد ‏ كما في « المجموع » ( 7724/0  )‏ عن عبد الله بن مسعود 
قال : ( ثلاث خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس . إحداهن : التسليم 
على الجنازة مثل تسليم الصلاة ») » وروئ أيضاً ( 4/ 57 ) عن عبد الله بن أبي أوفئ : أنه أمّ على جنازة 
ابنته » ثم سلم عن يمينه وعن شماله » فلما انصرف. . قالوا : ما هلذا ؟ قال : ( إني لا أزيدكم علئ 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ) أو ( هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
ويسن عند ابن حجر خلافاً للرملي والشربيني زيادة ( وبركاته ) فى صلاة الجنازة فقط . انظر : 
١‏ التحفة »( 119/8 ) وه بشرى الكريم »( 7010/1 ) وه مغني المحتاج 6( )814/١‏ . 
ويقرأ ( الفاتحة ) وإن كان الإمام في غيرها ؛ لأن ما أدركه أول صلاته. . فيراعي ترتيبها » ولو كبّر 
الإمام أخرئ قبل شروعه في ( الفاتحة ) بأن كبر عقب تكبيره. . كبر معه وسقطت القراءة » وإن كبرها 
والمأموم في أثناء ( الفاتحة ) تركها وتابعه في الأصح كما في ١‏ المنهاج » وتحمل عنه باقيها . 

ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتئ كبر إمامه أخرئ. . بطلت صلاته » فإن كان ثم عذر 
كبطء قراءة أو نسيان. . فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة وتكبيرتين . انظر : « مغني المحتاج » )755/١(‏ . 
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ب/١‎ 


تكبيرة الإمام ليراسله ويقضي ما فاته بعد الصلاة”" . 

الثاني : يصلل على الغائب”" بالنية » وعلى الجنازة قبل الدفن ثانية وثالثة”"" » 
وان من سان مزا لا رع قاين"؟ . 

الثالث : الصلاة على المدفون في القزن جائزة”9؟ اها الى ابص ونيم 'بالي11" + 
ولا يصلئ علئ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرابع : أحقهم بالصلاة : الأبُ ثم الجدٌ ثم الابنُ ثم ابن الابن ثم الأ علئ ترتيب 
العصبات بعد ذلك”2/ » والولي أحق بالصلاة من الوالي » والحر أولئ من المملوك » 
ويتحرئ فيه العفة والديانة . ْ ْ ْ 
القول في : صفة القبر » والوضع فيه : 

وسنن القبر عشرة : أن يُحَمّقَ قبرُه قدرٌ طول رجل رَبْع”* بَسَط يدّه قائماً ؛ كذلك 





000( قوله :( ويقضي ما فاته بعد الصلاة ) ساقط من () . 

(؟) أي : عن البلد.وإن قربت المسافة . اه « مغني المحتاج » ( /١‏ 40" ) والدليل علئ ذلك : ما رواه 
البخاري ( 1788 ) ومسلم ( 40١1‏ ) من حديث أبي هريرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي : 
في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلئ » فصف بهم . وكبر عليه أربع تكبيرات ) . وخالف 
في ذلك الحنفية والمالكية ؛؟ فلم يجوزوا الصلاة على الغائب . 

0 لما روى البخاري ( 408 ) ومسلم ( 493 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن امرأة سوداء أو رجلا 
كان يَقَمّ المسجد » ففقده النبي صلى الله عليه وسلم » » فسأل عنه فقالوا : مات » فقال : « أفلا 
أذنتموني » دلوني علئ قبره » فدلوه فصلئ عليه ) . 

(4) أي : لا يستحب له الإعادة » بل المستحب تركها . اه ١‏ المجموع » ( 515/0 ) . 

)0( ل لض لتلا الا 
« المجموع » ( 7510/0 ) و« مغني المحتاج » )1715/١(‏ . 

قف ضعيف » والأصح - كما في « المنهاج » - : أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه وقت 
موتهء بل قبل الدفن كما بينه الشراح . انظر : « مغني المحتاج » ”15/١(‏ ) و١‏ التحفة » 
١6١ /(‏ ). 

ذة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب . ثم ابن الأخ الشقيق » » ثم لأب ء ثم عم شقيق » ثم لأب » ثم ابن 
الخو تح وات لياق المقتى ا » ثم عصبته » ثم معتقه » ثم عصباته النسبية وهلكذا » ثم السلطان أو 
نائبه » ثم ذوو الأرحام . اه « مغني المحتاج » ( )741//١‏ . 

(4) أي : لاطويل ولا قصير » فيقال : ربعة . اه « مختار الصحاح » مادة ( ربع ) . 


1١1758 


أوضنة أمية المؤ ميق عجن وضى ات وا اواو وو ار 17 ا رلا أن 
تكو الثرية متهالة : لذن سكام بين أولن. +توئنة فرج التو بارخو لد 
بين اللبنات » ويُطرح الترابُ أوَّلاً بالكف ثلاثآً » ثم بالمساحي » رلا لخدن 0 


وجه الأرض أكثرَ من شبر » والسنة التسطيح لولا مراغمة أهل البدعة”*) وق العاه 
عليه » ولا يُجصّص”' » ويوضع عليه الحصباء”" » وتوضع عند الرأس صخرة أو 
ّبئة » كذلك نقل في الآثار والأخبار”” . 

أما سنن الوضع في القبر. . فخمسة : أن ينزل إلى القبر الفقهاء الصالحون » وأن 
يكون عدد النازلين وتراً » وأن يضع المرأة زوجها ومحارمها » وأن يُسَلَّ الميث من قبل 
رأسه إلئ آخر القبر كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ وأن يوضع 
ب( باسم الله ) مع الدعاء وقراءة القرآن » وأن يوضع الميت علئ يمينه”"' مستقبلاً 
للقبلة١2‏ وده على الأرض » والله تبارك وتعالئ يبارك لنا في ذلك المَضْجَع . 


000( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 17/7 ) عن الحسن قال : ( أوصئ عمر أن يجعل عمق قبره قامة 
وبسطة ) . ش 

0( بفتح اللام وضمها وسكون الحاء فيهما » أصله : الميل » والمراد : أن يحفر في أسفل جانب القبر 
ل ا 0 

() بفتح الشين وهو : أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنئ جانباه بلبن أو غيره غير ما مسه النار ٠‏ ويجعل 
اي و الي ا ا 
بحيث لا يمس الميت . اه المرجع السابق 

(5) أي : يرفع . انظر : « المصباح المنير » مادة ( شخص ) . 

)0( ار قشي رلل الس من ارم : » لكن مع هنذا فالصحيخ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أن 
امظيع أران نالمعي ؟ لأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها ؛ إذ لو روعي ذلك. . لأدى إلى 
ترك سئن كثيرة . اه المرجع السابق /١(‏ 7584) . 

(5) التجصيص : هو التببيض بالجص . اه المرجع السابق 

0( هي : الحصئ . اه ١‏ مختار الصحاح » مادة ( حصب ) . 

(4) كما رواه أبو داوود 75١“5(‏ ) بإسناد حسن ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » 
1/9 )من حديث المطلب بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن 
مظعون صخرة وقال : « أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي » » واستحب الماوردي ذلك 
عند رجليه أيضاً . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 7585/١‏ ) . 

(9) ندباً كما في ١‏ التحفة »6 .16)1١91/9(‏ 00 

20200 وجوباً بمقدم بدنه ووجهه كما في صلاة المضطجع ٠‏ » فإن دفن مستدبراً أو مستلقياً وإن كانت رجلاه إليها- 
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القول فى : التعزية » والبكاء » والزيارة : 

حَسَنُ لمن حضر الدفن أن يصبر حتئ يتم القبر » وأن يكون آخرُ عهده عند 
الانصراف بأولياء الميت » وأن يخصصٌ بالتعزية أجرّعهم . 

والتعزية سنةٌ من يوم الموت إلئ ثلاثة أيام2 ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من عزّىئ مصاباً. . فله مثل أجره »” ب 

ويُعرَى المسلم بقريبه النصرانيٌ ويكون الدعاءً للحي”" » ويعرَّى النصرانيٌ بقريبه 
المسلم ويكون الدعاء للميت©) . 

ويستحب أن يُصنع لأهل بيت الميت طعام”” . 

أما البكاء. . ففيه رخصة بلا تب" وزياحة”" » والأمر فيه قبيل الموت أوسع ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا وجبت علينا. . فلا تبِكيّنَ باكية »0 , 





- على الأوجه. . حرم » ونبش ما لم يتغير . اه المرجع السابق 

)000( هلذا في الحاضر » ومن القدوم لغائب » ومثل الغائب المريض والمحبوس » فتكره التعزية بعدها ؛ إذ 
الغرض منها تسكين قلب المصاب . والغالب سكونه فيها » فلا يجدد حزنه . اه « مغني المحتاج » 
)7”05/١(‏ ء وما ذكره المصئف من أن ابتداء التعزية من يوم الموت هو المعتمد وإن لم يدفن » فما 
مضئ بعد الموت وقبل الدفن محسوب من الثلاث وإن كان العمل الان بخلافه » فإن الناس لا يحسبون 
يوم الموت من الثلاث كما نبه علئ ذلك الباجوري . انظر  :‏ حاشية الباجوري )758/1١(»‏ . 

(؟) رواه الترمذي ( “/ا١٠‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وقال : هلذا حديث غريب . 

(1) فيقال : أعظم الله أجرك . وصبّرك » وأخلف عليك . أو جبر مصيبتك . اه « مغني المحتاج » 
(ك/رمه"9). 

(5) فيقال : غفر الله لميتك وأحسن عزاءك . اه المرجع السابق 

(5) والدليل علئ ذلك ما روئ أبو داوود ( 7١77‏ ) والترمذي ( 448 ) وحسّنه عن عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال لما جاء خبر قتل جعفر : 7 اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ فقد 
جاءهم ما يشغلهم » 

فق عن مذ تحادع الريك 317 الو ياوا كرفا اسيلا )ام لاد ترس لدت اط رن 
الكريم 6)(؟797/5) . 

زف4 هي : رفع الصوت بالندب . اه المرجع السابق . 

)0( رواه أبو داوود )7١١١(‏ والنسائي (1847 ) من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه » وصححه 
النووي في ١‏ الأذكار » ( ص 7370 ) . 
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ولا تحلّ الوصيةٌ بالبكاء والنياحة ؛ فإن فعل. . زِيدَ في عذابه ببكائهم عليه ؛ فإن لم 
ب 8 ٠.‏ 000 * 8 أ ااه ١‏ 
تكن وصيةٌ. . فلا تزرٌ وازرة وزرَ أخرئ . 

وأما زيارةٌ القبور. . ففيها رخصة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه : « إنها تذكرّكم . 


الآخرة فزورُوها » ولا تقولوا هُجراً ٠»‏ . 


)00( رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 485 ) في ( كتاب الضحايا ‏ باب ادخار لحوم الأضاحي ) . وأصله عند 
مسلم ( لا/91 ) والهجر : هو القبيح من الكلام . انظر : « لسان العرب » مادة ( هجر ) . 


1١/١ 


كتاب الزكاة7") 


قال النبي صلى الله عليه : « مانع الزكاة في النار »(") 

والزكاةٌ ستة أنواع : 

زكاة النعم » والنقدين » ومال التجارة » والمُعَشَّرات » والمعادن » وزكاة الفطر . 
النوع الأول : زكاة النَّحم » والنظر يتعلق فيه بالوجوب والأداء 

أما الوجوب . . فله ركنان : المالك والمملوك . 

أما المالك : فلا يشترط فيه إلا كونه حراً مسلماً » فتجب الزكاة على الصبي 
والمجنون”" » خلافا لأبي حنيفة”؟» » ولا تجب على الكافر » ولا على المرتد”* إن 





)١(‏ هي لغة : النمو والبركة وزيادة الخير » وشرعاً : اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي . اه مغني المحتاج » ( 758/١‏ ) . 

(؟) هلذا الحديث ساقط من (أ) » ورواه الطبراني في « المعجم الصغير » ( ؟/ ١40‏ ) عن أنس رضي الله 
عنه » وسئده حسن كما قال العجلوني في « كشف الخفاء » ( ؟/ 595 ) . 

9) أي: في مالهماء وهلذا مذهب الجمهور . انظر : « المجموع » ( 54/5" ) وه المغني » 
( 597/5 ) وه بداية المجتهد » ( 755/١‏ ) قال أثمتنا : ( ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما 
يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما » فإن لم يخرج 
الولي الزكاة.. وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضئ ياتفاق 
0 لأن الحق توجه إلى مالهما » لكن الولي عصئ بالتأخير » فلا يسقط ما توجه إليهما ) 

. « المجموع »( 770/5 ) و« المغني 14 (؟5/ 197 ) . 

20 فصي اعم ؛ لأنها عبادة وهما ليسا من أهل وجوب العبادة كالصلاة والصوم . 
انظر : ١‏ البدائع ؛ ( ؟/ 5-5 ) وه الهداية ©( )1١7/1‏ . 
قوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ) ساقط من (أ) . 

(6) في وجوب الزكاة عليه تفصيل وهو ا . لم تسقط عنه بالردة باتفاق 
الأصحاب ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة » وأما زمن الردة فهل تجب عليه الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال بناء علئ بقاء 
ملكه وزواله » ذكر المصنف منها اثنين وهما ضعيفان » والثالث ‏ وهو الأصح - : أن ملكه 
موقوف ؛إن عاد إلى الإسلام. . تبينا بقاءه فتجب ٠‏ وإلا. . فلا » وتتصور المسألة إذا بقي مرتداً حولاً- 


١/1 


قلنا : يزول ملكه بالردة » وإن حكمنا ببقاء ملكه. . فهو كالمسلم مؤاخذة له بالإسلام 


السا 


- 


٠. إلى‎ 


ولا تجب الزكاةٌ على المكاتب ؛ لرِقّه ونقصان ملكه/ . وتجب الزكاةً في مال 


العبد المأذون على السيد ؛ لأنه ملكه”"؟ . 


الركن الثانى : المملوك » وشرائطه خمسة : أن يكون نَعَما » سائمة » باقيآً 
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الأول : كونه نَعَماً » فلا يتعلق الزكاءٌ بالحمير والخيول والمتولد بين الظباء 


والغنم » وإنما تتعلقٌ الزكاة بالإبل والبقر والغنه” . 


الشرط الثاني : السَؤْم » فلا زكاة في معلوفة”" » وإذا أُسِيمٌ في وقت ومُلِفَ في 


وقت علفاً يَظهَد مؤنتّة' . . فلا زكاة . 


ا لقف 


فرق 


فق 


ولم نعلم ثم علمنا » أو علمنا ولم نقدر على قتله » أو ارتد وقد بقي من الحول ساعة فلم يقتل أو لم 
يسلم إلا بعد الحول ) اه « شرح المهذب » ( 758/5) . 

بناء على القول الجديد ‏ وهو الصحيح - : أن العبد لا يملك بتمليك سيده له . انظر : « المجموع » 
هام )وم الغاري الكير »7 196/7 + 

بالإجماع » واختلفوا في الخيول غير المعدة للتجارة » فلم يوجب الزكاة فيها أكثر أهل العلم » 
وأوجبها أبو حنيفة إن كانت ذكوراً وإناثاً » وخالفه صاحباه . انظر :: « الهداية » )1١١8/١(‏ 
و البدائع » (7”5/7) وه بداية المجتهد» )١0١/١(‏ و« المجموع » ( 7384/0 ) وه المغني » 
(كرلة:ة). 

لحديث أبي بكر عند البخاري برقم ( ١404‏ ) : « وصدقةٌ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين شاة » » والسّوم : هو الرعي في كلا مباح بفعل المالك أو وكيله أو وليه أو الحاكم » أما إن 
رعت في كلا مملوك. . فالذي استوجهه ابن حجر في « التحفة » ( 7117/7 ) وشيخ الإسلام في 

« المنهج » : أنه إن عدَّه أهل العرف تافهاً في مقابلة بقائها ونمائها. . فهي باقية علئ سومها » وإلا. . 
فلا » وظاهر كلام « مغني المحتاج » وه النهاية » اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله. . 
فسائمة ؛ لأن قيمة الكلا تافهة غالباً » وإن جَرّه. . فمعلوفة . انظر : « حاشية الكردي » ( ١19/7”‏ ) 
ولو سامت بنفسها أو أسامها غيرُ من ذكر كغاصب ومشتر شراء فاسداً. . لم تجب الزكاة فيها . انظر : 
« التحفة »(9/ ه57 83# ) . 

أن مُلقَتْ قدراً ل تعثي بدونه أصلا » أو تعيثُ لكن مع ضرر بين سواء كان ذلك القَذرُ الذي علفت به 
متوالياً أم غير متوال . انظر : « التحفة » ( "//ا7 ) . 


زفانا 


ع«ل/ا 


الشرط الثالث : تمام الحول ؛ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا زكاة في 
مال حت يحول عليه الحول 206 . 


ويستثنئ من هلذا : التّناج”"2 ؛ فإن الزكاة تجب فيها بحول الأمهات بثلاث 
شرائط : 

- أن تكون من نتاجها » فالمستفادٌ من موضع آخر”" لا يُضَمٌ إلى المال في الحول » 
ولكن يْضَهٌ إليه في العدد؟ . 

- وأن تَْنّجّ قبل تمام حول الأمهات . 

- وأن تكون الأمهاثٌ منذٌ حولٍ كامل نصاباً كاملا" ؛ فلو ماتت الأمهاثٌ دون 
الجول”'2 وكانت السخالٌ نصاباً كاملاً . . وجبت الزكاة فيها بحول الأصل . 


ومهما باع المالَ في أثناء الحول. . انقطع الحولُ وإن أبدله بمثله”" » وإذا باع في 


)0( رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ؛ ( 5/ 40 ) وهو ضعيف كما في « المجموع » ( 5١/5‏ ) » قال 
البيهقي في « السنن » ( 5/ 45 ) : ( الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر 
وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ) انتهئ . 

(؟) وهو بكسر النون : اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها كما في « المصباح المنير » مادة ( نتج ). 

() كشراء وإرث وهبة . انظر : « الشرح الكبير » ( 015/7 ) . 

(5) أي : النصاب ٠‏ فإذا اشترئ عَرّةَ المحرم ثلاثين بقرة » وعشرة أخرئ أول رجب. . فعليه في الثلاثين 
تبيعٌ عند محرم وللعشرة ربع مُسنّة عند رجب » ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند 
محرم وريغها عند رجب وهلكذا . اه انظر : « التحفة » ( / 74 ) وه الشرح الكبير » ( 7/ 03717 
8 ) و« الروضة »( ”/ ١85-١86‏ ) 

() فلو ملك عدداً من الماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغ النتاج مع الأصل نصاباً. . فابتداء الحول من 
حين بلوغه . انظر « الروضة » ( ؟/ 186 ) و« الشرح الكبير » ( 5758/5 ) . 

(7) قوله : ( وأن تكون الأمهات. . . ) إلخ ساقط من (]) . 

(0) قال الإمام النووي في « المجموع » ( 0/ 55" ) : ( قال أصحابنا : لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة 
والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجاً إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ؛ ففي الصورتين ينقطع 
الحول بلا خلاف » ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه » وقيل : يحرم وليس بشيء ) انتهئ » ومثله في 
« الروضة » ( 140/5 ) وزاد في وصف القول بالتحريم : ( وهو خلاف المنصوص وخلاف ما قطع به 
الجمهور ) انتهئ » وبالكراهة قال الحنفية أيضاً . انظر : « البدائع » ( ؟/ ١6‏ ) وقال المالكية والحنابلة 
بالحرمة وعدم سقوط الزكاة هنا » واختار الغزالي في ١‏ الوجيز ؛ ‏ انظر : ١‏ الشرح الكبير » ( ؟/  ) 07٠‏ 
الحرمة أيضاً » وزاد في « الإحياء » : ( ولا تبرأ به الذمة باطناً وأن هنذا من الفقه الضار ) اه وقد نبه- 
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آخر الحول بشرط الخيار. . فالمذهب أنه لا ينقطع"'؟ إن قلنا : إن الملك في مدة 
الخيار للبائع”") 


الشرط الرابع : أن تكون نصاباً”” . 

أما الإبل : فلا شيء فيها حتئ يبلغ خمسا”'؟ ففيها جَدَّعةٌ من الضأن » 
و( الجَدّعة ) : هي التي تكون في السنة الثانية » أو ثَنِيةٌ من المَعْز » وهي التي تكون في 
السنة الثالثة » وفي عشر : شاتان » وفي خمس عشرة : ثلاث شياه » وفي عشرين : 
أربع شياه » وفي خمس وعشرين : بنثُ مَخاض”* من الإبل » وهي التي في السنة 
الثانية . 


فإن لم يكن في إبله” بنثُ محّاض””. . فابنٌ لَبِونِ" ذَكر » وهو الذي في السنة 


- العلامة ابن حجر الهيتمى علئْ خطورة ارتكاب .شيء من هلذه الحيل في « الفتاوى الكبرئ » 
(غ/8/ ا). ١ 1 ١‏ 1 

000( في (أ) : ( لم ينقطع الحول ) دون قوله : ( فالمذهب ) . 

(؟) انظر : « الروضة » 188/7 ) و« المجموع » ( 7/0 ) وإنما يكون الملك في مدة الخيار للبائع 
فيما إن كان الخيار له » ولا ينقطع الحول أيضاً فيما لو كان الملك موقوفاً بأن كان الخيار للبائع 
والمشتري » بخلاف مالو كان الملك للمشتري بأن كان الخيار له. . فيستأنف البائع الحول بعد 
الفسخ . كما في « المجموع » وه الروضة » . 

2 قال النووي في « المجموع » ( 787/4 ) : ( مدارٌ نصب زكاة الماشية علئ حديثي أنس وابن عمر 
رضي الله عنهم ) اه وهما حديئان طويلان » روى الأول منهما البخاري في « صحيحه » مفرقا في 
( كتاب الزكاة ) » جمعه النووي بحروفه في « المجموع ١‏ » وروى الثاني أبو داوود ( 1١554‏ ) 
والترمذي ( 57١‏ ) وقال : حديث حسن . 

2 اعنا سدع الامنا. مل يح وه مو لباق با ايا 1 ا اا فل 
أربع وعشرين فما دون الغنم كما ثبت في الحديث . قاله في المجموع ( 784/5 ) . 

(0) سميت بذلك لأن أمها أن لها أن تحمل ثانياً فتصير مخاضاً ؟ أي : حاملاً كما في التحفة » (5/ 0117. 

(7) في(1):(ماله). 

(0) أو كانت لكنها معيبة » أما بنت المخاض الكريمة ( النفيسة ) فلا يكلف إخراجها » لكنها تمنع إخراج 
ابن اللبون عنها في الأصح ؛ لوجود بنت مخاض مجزثة في ماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع 
الكريمة . انظر : « التحفة »)02 78//ا١؟‏ ). 

(4) سمي بذلك لأن أمه أن لها أن تلد ثانياً ويصير لها لبن . كما في « التحفة » ( 7١1/7‏ ) ويقال للأنثئ : 
بنت لبون . 


الثالثة » يؤخذ وإن كان قادراً علئ شرائها » وفي ست وثلاثين : بنث لَبُونٍ . 

ثم إذا بلغت ستاً وأربعين. . ففيها : حقّة”"2 » وهي التي في السنة الرابعة » فإذا 
صارت إحدى وستين. . ففيها : جَدَّعة”"2 ٠»‏ وهي التى في السنة الخامسة » فإذا 
صارت ستاً وسبعين. . ففيها : بنتا لبون » فإذا صارت إحدى وتسعين. . ففيها : 
حقّتان » فإذا صارت إحدئ وعشرين ومئة. . ففيها : ثلاث بنات لبون » فإذا صارت 
مئة وثلاثين. . فقد استقر الحساب ؛ ففي كل خمسين حفَّةٌ » وفي كل أربعين بنثُ 
وو 


وأما البقرٌ : فلا زكاة فيها حتئ تبلغ ثلاثين”؟ » ثم فيها : تَبِيع*2 » وهو الذي في 
السنة الثانية » ثم في أربعين : مُسِنَّةُ”"' . وهي التي في السنة الثالثة » ثم في ستين : 
تببعان » واستوى الحسابٌ بعد ذلك ؛ في كل ثلاثين : تبيعٌ » وفي كل أربعين : 


ل . 


وأما الغنم : فلا زكاة فيها حتئ تبلغ أربعين » ثم فيها : جَدَّعَةٌ من الضأن أو ثَنِيةٌ من 
المَغز» ثم لااشيءً فيها حت تبلغ مئةَ وعشرين وواحدة. . ففيها : شاتان » إلئ أن 
تبلغ ”") مئتين وواحدة.. ففيها : ثلاث شياه”” . إلئ أربع مئة.. ففيها : أربع 
شياه”*' » وقد استقرٌ الحسابٌ ؛ ففي كل مئة شاة شاة . 


)١(‏ سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل » ويقال للذكر : حق ؛ لأنه 
استحق أن يطرق . كما في « التحفة »( 7١7/8‏ ) . 

(؟) سميت بذلك لأنها تجذع مقدمة أسنانها ؛ أي : تسقطها .كما في « التحفة »( 5١7/9‏ ) . 

(9) هلذا مذهب الشافعية والحنابلة » وخالف فى ذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك . انظر : ١‏ الهداية » 
١7/1‏ ) وه بداية المجتهد » ( 710-709١‏ ) و« رحمة الأمة » للعثماني ( ص : 159 ) . 

(4) هلذا قول جماهير العلماء » وحكي عن سعيد ابن المسيب والزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة . 
نظر : ( المغني » لابن قدامة ( 558/5 ) . 

(0) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح ٠‏ وتجزىء تبيعة بالأولئ . كما في ١‏ التحفة »587/8 ) . 

() سميت بذلك لتكامل أسنانها » ويجزىء تبيعان بالأولى . كما فى « التحفة ©( 777/7 ) . 

(0) 0 قوله : ( أن تبلغ ) ساقط من (1أ) . ْ 

0 لي لقا واللدرو الك حر ضيه إلى المو ورا ماسر الوا 0 وني 
« المغني »(؟/ 7لا ) . 

(9) ههلذا قول أكثر الفقهاء . انظر : «المغني» لابن قدامة (؟/ 51/7-41/7) و«ابداية المجتهد) /١(‏ 567) . 


١ا/لك‎ 


سنا 
ات 
[ليس بين الفريضتين شيء] 
الأول : ليس فيما بين الفريضتين زيادةٌ شيء » بل المأخودُ مأخوذٌ عن النصاب 
والوَقُصٍ”' الذي فوقه علئ أصحٌ القولين”" . 
الثانية : إذا اجتمعت الخمسونات والأربعونات بأن يملك مئتين في زكاة الإبل. . 
فالواجبُ في زكاة الإبل”" أرب حقاق/ أو خمسُ بنات لبون؛ فإن وُجِدَ في ماله أحدهما. . 
اكتف به”*» » وإن وجدا جميعاً أو عُدِما جميعا. . وجب تسليمٌ الأغبط للمساكين”' » فإن 
تركه الساعي برشوة وخيانة. فالماعوة لمكا » وإن أخطأ في الاجتهاد. . فالمأخوة 
زكاة » ولو اع حت ووش رن وق لور ؟ لأنه تفريقٌ للفريضة" . 
وكذا إذا بلغ البقر مئةَ وعشرين.. فإن فيها ثلاث مُسِنَّات أو أربع فا 7 
عي الأغبط للمساكين . 


)١(‏ بفتح القاف وإسكانها لغتان » أشهرهما عند أهل اللغة الفتح ء والمستعمل منهما عند الفقهاء 
الإسكان » وهو ما بين الفرضين » يقال له : الشتق . انظر : « المجموع » ( 795/0 ) . 

(؟) لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولئ » وعلئ هلذا القول أكثر العلماء كما في 
« المجموع » ( 40/0 97 ) وقال فيه : ( فرع : أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة 
وعشرون » وفي البقر تسع عشر » وفي الغنم مئة وثمان وتسعون ؛ ففي الإبل ما بين إحدئ وتسعين 

.) ومئة وإحدئ وعشرين» وفي البقر ما بين أربعين وستين » وفي الغنم ما بين مثتين وواحدة وأربع مئة‎ ٠ 

(9) قوله : ( فالواجب في زكاة الإبل ) ساقط من ( ب) . 

(5) ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر وإن كان أنفع للفقراء » ولا يجوز الصعود والنزول مع الجبران ؛ إذ 
لااضرورة إليه . كمافي : « الروضة »( ؟/ا5١‏ ) و« المجموع »( 1١١/0‏ ). 

(6) ماقاله المصنفٌ رحمه الله هنا معتمدٌ بخصوص الحالة الأول وهي : فيما إن وجدا جميعاً » أما الحالة 
الثانية وهي : فيما إن عدما جميعاً. . فالأصح : أن له تحصيل أيهما شاء » فإذا حصل أحدهما. . صار 
واجداً له ووجب قبوله منه وإن كان الاخر أنفع للمساكين » هلذا هو المذهب وبه قطع جمهور 
الشافعية » وما قاله في الحالة الثانية من وجوب تسليم الأغبط. . وجه ضعيف كما بين ذلك النووي في 
« المجموع »( 1١١/0‏ ) و« الروضة »؛(؟//ا9١1).‏ 

(7) أي : لأن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ولم يخرج واحداً منهما . انظر « المجموع » 
(ه/:). 

(0) وحكمها حكم بلوغ الإبل مثتين في جميع ما ذكر من الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً .انظر : 
« المجموع »( 1١5/5‏ ) و« الروضة »(؟/١١).‏ 


1١ا/ا/‎ 


الب 


الثالثة : إذا نزل عن واجب الإبل من سِنٌّ إلئ سنٌ. . فهو جائز ما لم يجاوز بنت 
المّخاض في النزول ء ولكن يُضَهٌ إليه جَيْرَانَ السَّنٌّ لسنة واحدة شاتان أو عشرون 
درهماً » ولسنتين أربع شياه أو أربعون درهماً » وله أن يصعد في السنّ ما لم يجاوز 
الجَدّعة فى الصّعود9" . 

ويأخذ الجبْرانَ من الساعي من بيت المال”" » فإن كان دافعٌ الجُبْرانَ هو الساعي. . 
فينبغي”” أن يراعيّ الأغبط للمساكين بتعيين الشاة أو الدراهم » وإن كان الدافم هو 
المالك. . فهو بالخيار » والأولئ : تسليمٌ الأغبط للمساكين . 

والجُبران لا يَتَطَرّق إلئ زكاة البقر”*» » لا في التّزول ولا في الصّعود . 

الرابعة : لا تؤخذ في الزكاة مريضةٌ إذا كان بعض المال صحيحاً ؛ فلو كان في ألف 
بعير صحيحةٌ واحدة. . فليكن جميعٌ المخرّج صحاحاً ؛ لأن الأخدّ يقع شائعاً 
والفريض الذي المبضع ” وإن كان كلها مريضة.. جاز أن يُخْرج المراض » 
ويختار حََيْرَها للزكاة” *'» ويأخذ من الكرام كريمة ومن اللئام” "؟ لنبية .ولا يأخذ من 


» هلذه مسألة الجبران بالصعود والنزول إذا عدم السن الواجب » وقد قال بها الإمامان الشافعي وأحمد‎ )١( 
)170/١( بداية المجتهد»‎ ١ : وقال الإمام مالك : يلزم رب المال شراء ذلك السن .انظر‎ 
وه المغني » لابن قدامة ( 451/7 ) . وإنما يجوز الصعودٌ والنزول إذا‎ ) 4٠١/5 ( » و« المجموع‎ 
عَدِم السن الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة » أما إن وجدها وهي سليمة معتدلة وأراد النزول أو‎ 
الصعود مع الجبران. . فليس له ذلك . انظر : « المجموع » ( 505/0 ) و« المغني » لابن قدامة‎ 


.) ؟/لاه:‎ (١ 
» (؟1) فإن لم يكن فيه شيء باع الإمام شيئاً من مال الزكاة وصّرّفه في الجبّران . كما في « المجموع‎ 
.) ١٠ه (ه/‎ 


)© أي لزوماً كما في « المجموع » ( 505/5 ) . 

(5) وكذلك الغنم ؛ لأن ذلك ثبت في الإبل علئ خلاف القياس فلا يتجاوزه .كما في ١‏ المجموع » 
(ه6/ 5 ) و« المغني »( ”557/7 ) . 

(0) قوله : ( ويختار خيرها ) أخذه من كلام الإمام الشافعي في « المختصر » ونصه : ( ويأخذ خير 
المعيب ) . قال النووي في « المجموع » ( 1١/0‏ ) : ( قال جمهور الأصحاب : ليس هلذا على 
ظاهره » بل هو مؤول ٠‏ ومراد الشافعي رضي الله عنه أن يأخذّ من وَسّطه لا أعلاه ولا أدناه. . . ولكن 
فيما يعتبر فيه الوسط وجهان لتقت اه سرب السبير لد يؤعا انلها فيا ولا اكرجاعيا ولعن 
يأخذ الوسط في العيب ) اه 

(5) جمع لثيم» وهو الدنيء. انظر: امختار الصحاح» مادة ( لأم ) » وانظر : ١‏ الحاوي » (61/6. 


١748 


العياة الككولة10؟ ‏ نولا الماع كايا ولة اذك بببولة الفهز 59 ع ولاغداءة 
ولا حررات المال : 
ويعتبدُ ما يجوز فى الأضحية إلا سلامة الأذن » فإن كان غنمّه فوق الثنايا. . لم 

يُجْبرهُ الساعي علئ دفع واحدة منها إلا أن يتبرع فيأخذ » فإن أعط مَعيبةٌ. . لم يأخذ 

حتئ تَصْلْحَ للضحايا » إلا الذكور فإنها َصْلّحُ في الضحايا » ولا يُْخذُ في الزكاة إلا أن 
تكون اماق كلينا ذكورا قاجل مدي 01 , 

وإذا ملك من الإبل خمسا مُجَيديّة'" وهي لام قيمةٌ كلّ واحدة خمسة دنانير » 
وخشرا مورفة 19 اقيم كل اواخدة عقر + وعنن] أزحقة"؟ كذلك فيمكيا: : فنيها 
قولان : 


. ) 751/7 ( » التحفة‎ ١ بفتح فضم أي : مسمنة للأكل . اه‎ )١( 

(؟) هي الحامل التي دنت ولادتها . كما في « تحرير التنبيه » ( ص7١٠‏ ) . 

() هي حديثةٌ عهدٍ بنتاج ناقةً كانت أو بقرة أو شاةً » سميت بذلك لأنها تربي ولدها » وإلئ متئ يستمر لها 
هنذا الاسم ؟ الذي استظهره ابن حجر : أن العبرة بكونها تسمئ حديثاً عرفاً » ولا يتقيد ذلك بخمسة 
عشر يوماً أو شهرين كما قيل . انظر : « التحفة ©( #//ا7١7‏ ) . 

(54) هو المعدٌ لضراب المواشي . انظر : « تحرير التنبيه » ( ص١٠‏ ) . 

(5) في (أ) : ( ولا عقيلة المال) » وحَزرات المال هي : خيار المال ونفائسه التي تحزرها العين 
'لحسنها » واحدتها : حزرة كتمرة . اه قاله النووي في « تحرير التنبيه ؛ ( ص/١٠‏ ) وانظر : 
« القاموس المحيط » مادة ( حزر ) بتقديم المعجمة على المهملة . 

(5) الأصل في المأخوذ في الزكاة من الحيوان هو الأنثئ » لكن يجوز أخذ الذكر في سبع صور فقط » ذكر 
المصنف منها واحدة . والثانية : تؤخذ شاة ذكر عن خمس من الإبل . والثالثة : في الجبران . 
والرابعة : ابن لبون أو حق بدلاً عن بنت مخاض فقدها . والخامسة : التبيع عن ثلاثين من البقر . 
والسادسة : تبيعان عن مسنة . والسابعة : ابن لبون أو حق عما دون خمسة وعشرين من الإبل عند فقد 
بنت المخاض . انظر : « بشرى الكريم » للعلامة باعشن ( 47/7 ) . 

(0) بالتصغير » وهي من إبل اليمن » مأخوذة من المجد وهو العز والشرف » وقال بعضهم : نسبة إلئ فحل 
اسمه مُجَيْد . انظر : « المصباح المنير » مادة ( مجد ) . 

(4) نوع من الإبل » اختلف في نسبته » فقيل : إلئْ بلدة مهرة من عمان » وقيل : إلى قبيلة قضاعة من 
عرب اليمن سموا باسم أبيهم مهر بن حيدان . انظر : « المصباح المنير » مادة ( مهر ) . 

(9) هي من إبل اليمن كما في ١‏ المصباح المنير » ( ص95١7‏ ) منسوبة لبني أرحب وهم بطن من همدان . 
كما في « اللسان » مادة ( رحب ) . 
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]/1 


اهنا" + أن عليه بعت خافن نورية أو فشن نتن الكو 

والثاني”" : يجب في كل نوع بقِسْطه ؛ فتلزمه بنثُ مَخاض قيمتّها تسعةٌ دنانير » 
وذلك حمسا قيمة مَهْرية وحُمسا أرْحبية وحُمْس مُجَيْدية على حسب ماله . 

الخامسة : إذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل أو عن عَشْرِ بدلَ الشاة. . أَخِذ ؛ لأنه 
يؤخذ عن ننس وعشرين ؛ فلآن يؤخذ عما دونه أولئ وأحسن 

السادسة : صدقة قة الخليطين. . كصدقة المالك الواحد في النصاب الواحد وفي 
النضّب”” ٠‏ فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم . + ففيها قاذ إن كان بين ثلائة ابر 
مئةٌ وعشرون . . ففيها شاةٌ علئ جميعهم . 

وخلطلة الجوار 7 كخلطة الشبوع 0 

وشرائطٌ الخلطة تسعة©© :/ 





. ) ١75/9 (» الحاوي‎ ١ ضعيف . كمافي‎ )1١( 

(؟) هلذاهوالأصح من القولين ووجهه : أن يقع الاشتراك في النقص والكمال ؛ فإن حق المساكين شائع 
في الجملة » وليس أحد الأنواع أولئ من الآخر . انظر ١:‏ الحاوي ؛ ( 115/7 ) . 

22 اختلف العلماء في تأثير الخلطة في وجوب الزكاة » فقال المالكية والشافعية والحنابلة : الخلطة مؤثرة 
فيزكي الخليطان زكاة الرجل الواحد » وقال الحنفية : الخلطة لا تؤثر » وكما تؤثر الخلطة في 
المواشي. . فإنها تؤثر في غيرها من النقود والحبوب والثمار على المعتمد عند الشافعية » وقال أكثر 
أهل العلم : لا تؤثر في ذلك . انظر : « البدائع ؛ ( 79/5 ) وه بداية المجتهد» (١/08؟1)‏ 
و« الشرح الكبير بحاشية السدسوقي »2 51-554/١(‏ ) و« المجموع؛ ( 0/ 577-571 .100 ) 
وه الحاوي »(1759-175/9 ) و< المغني » ( 58١/75‏ 59). 

(4) هي : أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهما » لكنهما متجاوران مختلطان في ' 
المراح والمسرح والرعي وسائر الشروط الآنية » وتسم أيضاً خلطة أوصاف . كما قاله في 
ال ا 

2( ول ا و ل ال 
0 ْ 

4 أجمل المصنف رحمه الله شرائط الخُلْطة ولم يفضّل » والحاصل في ذلك : أن نوعَي الخلطة يشتركا 
في اشتراط أمور » وتختصصٌ خُلطةٌ الجوار بشروط » فمن المشترك : 

١‏ كون المختلط نصاباً ؟ فلو ملك زيدٌ عشرين شاة وعمرو عشرين » فخاطا نسم عشرة بتسمٌ 
عشرة » وتركا شاتين منفردتين . .. فلا آرَ لخلطتهما » ولا يجب علئ كل واحد منهما زكاة ٠‏ 
كون المخالطين ممن تجب عليهما الزكاة . -- 


يالا 


أن وريتها ي* "١‏ وزنوووة مها ما ومهانا يه" 6 دايعا > ويكون المرعن 


معاً » ويكون إنزاءً الفحل مع » وأن يكونا جميعاً من أهل الزكاة » فلا حكم للخُلْطة 
مع المكاتب والذمي ٠‏ وأن يكون خلطة الماشيتين بقصدهما في أصح القولين”؟' » وأن 
يحول من وقت الخلطة حول تجب الزكاة بانقضائه . ٠‏ 


سد [احزهم 
كه 
57 2 2 


[في بعض أحكام الخليطين] 


الأول : إذا كانا متفرقين في بعض الحول. . فالحولٌ الأول علئ حكم الانفراد » 


والحولُ الثاني حولُ الخلطة » ولا يشترط في الخلطة للسنة الثانية اتفاقٌ الحولين علئ 


نص المذهب 


00 


فم 


اقرف 


إحق 


2) 


دوام الخلطة سنة . 

وهلذان الأخيران ذكرهما المصنف . وأما الشروطٌ المختصة بخلطة الجوار.. فهي ما ذكره 
المصنففٌ هنا عدا الشرطين السابع والتاسع كما علمت . انظر : « المجموع (١‏ 475/5 ) . 
في (1) : ( أن يرعيا معاً ) » والمراد بقوله : ( يريحا معاً) : اتحاد المُراح - بضم الميم - وهو 
موضع مبيتها كما في « المجموع » ( 477/0 ) . والمراد بالاتحاد : ألا تفرد | إحداهما بمحل دون 
الأخرئ » فلا يشترط الاتحاد بالذات بل ألا يختص أحد المالين به وإن تعدد » ومثل هنذا يقال في 
المشرب والمحلب والمسرح والمرعئ » إلا الفحل عند اختلاف النوع فلا يضر اختلافه للضرورة . 
انظر : « التحفة » ( 70/7 ) » ويضر التفرق في ذلك وفي ما يأتي زمن طويل كثلاثة أيام مطلقاً » أو 
يسيراً بتعمد أحدهما لهء أو بتقريره للتفرق . انظر : « التحفة» (8/ 170 ) و« المجموع) 
(0/>": ). 
أي : يتحدا في موضع الحلب ٠‏ ويسمى المحلّب بفتح اللام » أما الاتحاد في المحلب ‏ بكسر اللام 
وهو الإناء الذي يحلب فيه - والحالب . . فلا يشترط . كما في ١‏ التحفة »( 57٠/7"‏ ) . 
في (1أ) واق 2 يتعا هما سرح اهنا 44 والمزاك وله( ونا ب : أن يتحدا في المسرح » 
قال في « المجموع ») (#5/6: ) : ( قال جماعة من أصحابنا : هو المرتع الذي ترعئ فيه » وقال 
جماعة : هو طريقها إلى المرعئ » وقال آأخرون : هو الموضع الذي مجع ف لصح + والسويع 
شرط ) اه وانظر : ١‏ التحفة » ( #/ 8٠‏ ) . 
ضعيف » والأصح : عدم اشتراط نية الخلطة ؛ لأن المقتضي لتأثير الخلطة هو خفة المؤنة باتحاد 
ماذكرء وهو موجود وإن لم تنو . قاله في « التحفة» ( 59٠/7‏ ) وانظر : « المجموع » 
(ه/ ع" ). 
فلو ملك أحدهما في أول محرم والآخر في أول صفر ء وخلطا في أول شهر ربيع. . فالمذهب ثبوت- 


بحيلا 


ودتك )222 د ا 9 


الثاني : من ملك أربعين ستة أشهر ثم باع عشرين ولم يُمَيْر لي شقة 


أشهر. . لزمه نصفٌ شاة في النصف الباقي » ا ال 
شاة . 


الفالف + "لو كان ينتهها ازيعوة؛ ولكجدهنا بيلد خرن أزيطوة:.. افعليهها شاة + 


ثلاثة أرباعها عل صاحب الأربعين الغائبة » وريعها علل صاحب العشرين ؟ تفريعاً 
على الأصح في أن الخُلْطةَ خُلطة مِلْكِ" لا خُلْطة عين”” » والله اعلم . 


الشرط الخامس للمال : أن يكون مملوكاً مِلّكاً كاملاً مسلطاً على التصرف . 


ويتفرع عنه مسائل تسع 
الأولئ : تجب الزكاة على المرأ ة في الصداق وإن لم يكن مُسَلّما إليها”» ؛ ؛ لأن 


الملكٌ كامل .» » فلو أَصِيدقها أربعين من الغنم فأخرجَت الزكاة » م طَلّقها قبل 
الممسيس ٠»‏ أخذ الزوج نصف الباقي ونصفت قيمة شاةٍ في قول الشّيوع وهو 
الصحيح”*' » ومن قال بالحَصٌر. . أعطاه عشرين شاة من التسعة والثلاثين ع الباقية . 


الثانية : إذا حال الحول علل ماشية مرهونة.. وجبت الزكاة فيها ؛ لأن الملك 


كامل . 


(0) 


حكم الخلطة في السنة الثانية » فيكون على الأول نصف شاة في أول كل محرم » وعلى الآخر نصف 
شاه في أول كل صفرء وهناك وجه ضعيف عن ابن سريج : أنه لا تثبت الخلطة هنا ؛ لاختلاف 
الحولين . انظر : « الحاوي » ( 154/7 ) و« المجموع» ( 45١/5‏ ) و« الشرح الكبير) 
(؟/١1١21؟١له).‏ 

أي : باعه مشاعاً . كما في « المجموع » ( 5/ 57: ) و« الحاوي » ( 155/7 ) . 

معناها : أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين وتصير كأنها كلها مختلطة ؛ لأن مال الواحد يضم بعضه إلى 
بعض وإن تفرق وتعددت بلدانه . قاله في « المجموع » ( 5/ 55 ) وه الشرح الكبير » ( ”/ 5١9‏ ) . 
معناها : أنه يقتصر حكمها علئ عين المختلط ؛ لأنه المختلط حقيقة . انظر : المرجعين السابقين 
قال في ١‏ المجموع » ( 017/0 ) : ( فرع ) إذا أصدق امرأته أربعين شاةً سائمة بأعيانها. . لزمها الزكاة 
إذا تَمّ حولها من يوم الإصداق » سواء أَدَحَل بها أم لا » وسواء قبضتها أم لا » هلذا هو المذهب . اه 
وانظر في هلذه المسألة : « الحاوي »( ٠ ” /١‏ )وه الشرح الكبير » لابن قدامة ( 541/5 ) . 

معتمد ؛ لأن حقّه يتعلق بنصف عين الصداق ؟ وقد ذهب بعض العين » فيرجع في نصف ما بقي . 
انظر : « المجموع »( 5١5/0‏ ) . 
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الثالثة : المال الضالٌ عل قولين + أصددهم0؟2 + أنه لآ يلؤمه زكاة ما مضو إلا أن 
يعود جميع نمائه”'' معاً » وكان سائمة عند المُمْسك : 


الرابعة : إذا ملك أربعين شاةً فحال عليها ثلاثةٌ أحوال لم يود زكاتها. . فعليه شاة 
واحدةٌ للحول الأول في قول”" ؛ إذ تَعَلّىَ حقٌ المساكين بشاة واحدة في السنة الأولئ » 
وفي”*' الثانية والثالثة نتقصّ الملك فيها بسببه2 . وفي القول الثاني : يجب ثلاث 
شياه ؛ لأن حق الفقير لا ينحصر في المال0© . 


الخامسة : الدينٌ إذا كان حالاً علئ مليءٍ وَفيه"©. . وجبت الزكاةٌ فيه كما تجب في 

الوديعة » وإن كان على مليءٍ ولكنه موْجّلٌ. . وجبت الزكاة » ولكنٌ الأداءَ إنما يجب 

عند الاستيفاء ؛ لأن ملكَ الدين كامل . وإن كان مَنْ عليه الدين مُعْسراً ثم تيسّر 

الاستيفاءٌ بعد أحوال. . ففي زكاة ما مضئ قولان كالضّال والمغصوب” » والعْيْبةٌ 
ه 


المنقطعة. . كإعسار الغريم » وهلذه المسألةٌ لا تتصور إلا في النقدين ؛ فإن صفة 
السَّوْم لا يتصور في الحيوان الذي هو دين في الذمة ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ ضعيف . والأصح كما في « المجموع » ( 7١5/5‏ ) : وجوب إخراج زكاته عن المدة الماضية إذا عاد 
المال إلىئ يد المالك » وكانت الماشية سائمة » ولم ينقص النصاب بما يجب إخراجه » فإذا كان نصاباً 
فقط » وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب. . لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول » 
ولاخلاف في أنه لا يجب الإخراج قبل عود المال إلئ يد مالكه . انظر : ١‏ التحفة » ( / 8 
4" ) »ء وه مغني المحتاج » ( 504/١‏ ) » و« الحاوي » ( 4/ 835-465 ) . 

0( هو الدَّرٌ والنسل » فإذا لم يَعَدْ ذلك مع الماشية ؛ كأن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه. . فلا زكاة على 
هنذا القول الضعيف . انظر « الحاوي » ( 85/4 ) » و« المجموع »( 73١5/5‏ ) . 

() قوله : ( في قول ) ساقط من ( ب ) . 

(5) قوله : ( في ) ساقط من( ب). 

(4) هنذا القول هو المعتمد . انظر : « شرح الروض » لشيخ الإسلام » أواخر باب حكم تأخير الزكاة » 
و« المجموع ؟ ( 5//اغ 7187 ) . 

(7) واعلم أنه إن حَدَثَ من تلك الأربعين في كل حَوْل سخلةٌ فصاعداً. . فعليه لكل حول شاة بلا خلاف كما 
في « المجموع » ( 78/5 ) . 

0 قوله : ( وفي ) ساقط من ( بِ) . 

(4) أي : والأصح : وجوب زكاته عما مضئ » لكن لا يلزمه الأداء إلا إن قبضه كما مر انفاً . 


187 


6ب 


ا 


السادسة : إذا ملك نصاباً وعليه مثلّ ما له دينٌ فأظهر القوليه0© 
زكاته » خلافاً لأبي ا 


السابعة : ا 000 
الضال/ والمغصوب”" . 

وفي السنة الثانية إن لم يتملّكها ملتقطها قولان ؛ والأولئ : السقوط ؛ لأن تمكن 
الغير من التملك يوجب نقصاناً في الملك » فإن تملكها. . ففي وجوب الزكاة على 
الملتقط قولان إذا مضئ حولٌ في ملكه ؛ لأنه مَلَّكَ شيئاً وعليه مثلّه دين ؛ إذ تَمََاهُ 
اللقطة بشرط الضمان . 


: أنه يلزمه 


الثامنة : إذا أكرئ رجلٌ داراً أربع سنين بمئة دينار حالّةِ فمضئ حولٌ. . فأحدٌ 
القولين2 : أنه تلزمه زكاة الجميع كالصداق » وكذلك في كل حول . والأصح : 
القول الثاني » وهو التوقيت » فإذا تمّ الحولٌ الأول.. وجبت زكاة خمسةٍ وعشرين 
كينار] 0" + فإذا أداهااعى هال لد وهو حول . .وسو وهاه سنن هارا نعو إلا 
قَدْرَ ما أدَّ"2 » فإذا مضت السنة الثالثة. . وجبت زكاة خمسة وسبعين ديناراً إلا قدر 
ما أذ في السنتين الماضيتين”" » فإذا مضت السنة الرابعة. . وجب إخراجٌ زكاة مئة 


: معتمد . ومقابل الأظهر : الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً في الأموال الباطنة والظاهرة . انظر‎ )١( 
. ) المجموع »( 5/ 755 ) و١ التحفة » و حاشية الشرواني » ( ؟//ا7”‎ « 

(؟) القائل بمنع الدين وجوب الزكاة إلا في المعشرات كما في البدائع » ( 5/7 ) و9 حاشية ابن عابدين » 
ل” 8/07 ) » وقال الحتابلة الدين يمتع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة قطعا » آما الظاهرة. : 
فعندهم فيها روايتان . انظر : « الشرح الكبير » لابن قدامة ( 7/ 551-50٠‏ ) . وقوله : ( خلافاً لأبي 
حنيفة ) ساقط من (أ) . 

(*) قوله : ( المغصوب ) ساقط من( أ) وقد تقدّم أن الأصح وجوبها . 

(4) ضعيف : والأظهر كما في ١‏ المنهاج » هو القول الثاني الاتي تصحيحه في المتن . انظر : « مغني 
المحتاج ؛ 5١5/١0‏ ) . 

(0) هو المعتمد كما مرٌ ؛ لأن ما لا يستقدٌ معرّضٌ للسقوط بانهدام الدار» فملكه ضعيف . اه المرجع 
السابق » وقدرٌ الواجب عليه حينئذٌ هو خمسة أثمان دينار . انظر : « الروضة »6( 7١1/7‏ ). 

(7) وقدر واجب السنتين ديناران ونصف ء لكنه أخرج في السنة الأولئ خمسة أثمان دينار » فيسقط ويجب 
الباقي » وهو دينارٌ وسبعة أثمان . انظر : « الروضة » (1/ 0707-1701 .' 

(372١‏ وقدر واجب الخمسة والسبعين في ثلاث سنين هو خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار » أخرج منها في- 


18: 


دينار لأربع سنين» وهي عشرة دنانير إلا قدرّ ما أدّىْ في السنين الثلاث''' » والله أعلم . 

التاسعة : لا زكاة في الغنيمة ما لم يقسم ؛ لأن الملك غير كامل » فإذا قسمت ثم 
مضا حول . . وجبت زكاة ذلك الحول . 

وهلذه المسائل وإن تعلّق بعضها بزكاة النقدين ذَكَرْناها هنهنا ؛ لارتباطها بنقصان . 
كفا العلل ّ' 
الطّرف الثاني : في أداء الزكاة 

والواجب فيه خمسة أمور : 
الأول : النيّة”"© 

فينوي بقلبه زكاة المَرْضِ » فإن قال : عن مالي الغائب إن كان سالماً » فإن لم يكن 
سالما فنافلة. . جاز ؛ لأنَّ أداءه عن الغائب هلكذا وإن لم يَقَلّه . ويقوم نيّهُ الولي مقامَ 
نيّة المجنون والصبي”” » وكذلك نيّةٌ السلطان في حق الممتنع عن أداء الزكاة تقوم مقامَ 
نيته في ظاهر الحكم » ولا تبرأ ذمته باطنا إلا علئ أضعف الوجهين”*) 





3 السنتين دينارين ونصفاً فيخرج الباقي . انظر : المرجع السابق . 

)00( فقد أخرج منها خمسة وخمسة أثمان » فيخرج الباقي . وهلذا كما قال في المتن إذا أذاها من مال أخر 
غير تلك المئة » أمّا إن أخرج منها واجب السنة الأولئ » فعند تمام الثانية يخرج زكاة الخمسة 
والعشرين الأولئ سوئ ما أخرج في السنة الأولئ » وزكاة خمسة وعشرين أخرئى لسنتين » وعند الثالثة 
والرابعة يقاس بما ذكرناه . انظر : المرجع السابق . 

(؟) قال ابن قدامة في” المغني » ( 7/5/7 ) : ( مذهب عامة أهل العلم : أن النية شرط في إخراج 
الزكاة » وحكي عن الأوزاعي أنها لا تجب ) اه وانظر : « المجموع » (5/ 180 ) وه الحاوي ) 
88لا ). 

فيه فيجب بالاتفاق علو وليهما وكذا السفيه نيةٌ الزكاة عند إخراجها من مالهم » فلو دفع الولي ذلك بلا 
نية. . لم يقع زكاة » ويدخل في ضمانه وعليه استرداده » فإن تعذر. . فعليه ضمانه من مال نفسه ؛ 
لتفريطه . قاله في « المجموع »185/50 ) . 

00 في براءة ذمة الممتنع بدفع السلطان تفصيل وخلاف » وهو : إن نوى الممتنع حالة الأخل منه. . برئت 
ذمته ظاهراً وباطناً وإن لم ينو الإمام بلا خلاف ٠‏ أما إن لم ينو رب المال ونوى الإمام . . فإنه يجزئه في 
الظاهر فلا يطالب به ثانياً » وكذا في الباطن على الأصح ٠‏ فإن لم ينو الإمامٌ أيضاً. . لم يسقط الفرض 
في الباطن ولا في الظاهر على الأصح . انظر : « المجموع » (5/ 180-185 ) و الشرح الكبير » 
0١/0‏ . 


الثاني : البدارٌ عقيب الحَؤْل 


فلو 2 مع التمكن. . عصرة”؟ + :فإن تلت المال. - ضمن «و[ن ‏ آخر لعدر 
الج 0 في الأموال الباطنة”" بالظفّر بأهل الاستحقاق”*؟؟ ٠‏ وفي الظاهر» 
بالعلفر بالساعي في أحد القولين" . 


أما التعجيلٌ على الوقت. . فليس بواجب ٠»‏ ولكنه جائرٌ”" بشرط : أن يقع بعد 
كمال النصاب وانعقاد الحول 3 ويجوز تعجيلٌ زكاة حولين على الصحي" 3 





)01 وبهلذا قال الإمامان مالك وأحمد وجمهور العلماء » وعند الحنفية قولان في العصيان بالتأخير » لكن 
الذي عليه الفتوئ عندهم أنها واجبة على الفور ؛ فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته . انظره حاشية 
ابن عابدين » ( ؟/ 188-741 ) و( المجموع »( 0/ 70 ) « والمغني 2( 041/7 ) . 

فق إلى عر بتكن مر اداه سيره لكان ار راع ؛ بل يشترط معه شيء أخر وهو وجوب الإخراج » 
وذلك بأن تجتمع ثلاثة شروط : الأول : : حضور المال عنده » فإن غاب عنه. . لم يجب الإخراج من 
رع اخد بتقان الشاية.. والنا : أن يجد المصروف إليه كما فصله المصنف هنا . الثالث : عدم 
الاشتغال بمهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وحمام ونحوها . انظر الس ل نلق 
و« الشرح الكبير » ( ”79/7 ) . 

2 المال الباطن : ما لا ينمو بنفسه بل بالتصرف فيه » وهو : النقد والركاز والعرض . انظر : « التحفة » 
و حاشية الشرواني » ( 9//ا"” ) . 

2 وكذا بالسلطان أو نائبه كما في « المجموع » ( 5/ 778 ) و الشرح الكبير » ( 78/7 ) . 

(6) المال الظاهر : ما ينمو بنفسه . وهو : المواشي والزروع والثمار والمعادن . كما في « التحفة » 
ا )2 

() وهو المعتمد » فلا فرق بين الأموال الباطنة والظاهرة على المعتمد » فحيث وجد أهل الاستحقاق أو 
الإمام أو نائبه.. حصل التمكن من الأداء . انظر : « المجموع » ( 777/5 ) و« الشرح الكبير » 
(9/8ة؟). 1 

610 هلذا قول جماهير العلماء » وخالفهم فيه الإمام مالك فلم يجوز تعجيل الزكاة على الحول » ودليلٌ 
الجمهور ما رواه أبو داوود ( 1774 ) والترمذي ( 778 ) وغيرهما عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن 
- كما في « المجموع » (6/ 145 )- : ( أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ) . انظر : « البدائع » ( 7/ 01-50 ) و3 بداية 
المجتهد » ( 714/١‏ ) و المجموع » (5/ ١55‏ ) و« المغني »( 94/7 ) . 

)2 ضعيف » والأصح : أنه لا يجوز التعجيل إلا لسنة واحدة لا سنتين ؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد 
حولها » فكان كالتعجيل قبل كمال النصاب ٠‏ فلو عجل زكاة عامين فصاعداً. . لم يُجزه عما عدا السنة- 


كما 


عجّل فمات المسكينٌ قبل الحول » أو ارتدَّ » أو صار غنياً بغير ما عَججْلَ إليه » أو تلف 
0 المالك » أو مات. . فالمدفوعٌ ليس بزكاة""©) ٠‏ واسترجاغه غية ممكن إلا إذا فيد 
0 
ايه 
0 
[عجل شاتين من مئتين فنتحت سخلة قبل الحول] 
لو عَجَل شاتين من مئتين » فنتجت مله قبل الحول. . وجبت ثالئة ؟ لأن ذلك 
في التقدير مئتان وواحدة”" 
الثالث : يجب أداءٌ زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي علئ أحد القولين؟ ‏ 
ولا يجب فى القول الو ذلك . ولا يجبٌ ذلك في المال الباطن . فإن دفع 
إليه. . جازء وإذا دفع زكاة/ المال الظاهر إلى الإمام الجائر.. يسقط الفرضٌ في 
أقيس المذهبين” » ولا يسقط في أحوط المذهيين”" . 
والمستحبٌ للساعي أن يَعْدَ أرباب الأموال في المّحكه!" » 00000 





- الأول . خلافاً لما صححه المصنف رحمه الله . انظر : « الروضة» 5١5/5(‏ ) و« التحفة ») 
(/:ه؟). ش 

)١(‏ لأن شرط إجزاءً المعجل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إلئ آخر الحول » وكون القابض في آخر الحول 

ع كأن قال : إنها معجلة » فإن عرض مانع. . استرددت منك » ومثل شرط الاسترداد في ذلك : ما لو 
اقتصر على قوله هلذه زكاة معجلة » أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع. . فله الاسترداد على 
الأصح في المسألتين . انظر : ١‏ الروضة » ( 114/1 ) وه التحفة » ( 550-5045 ) . 

() إذ من شرط إجزاء المعجل زيادة على ما مر : ألا يتغير الواجب . وفي هلذه المسألة قد تغير الواجب . 
انظر : « التحفة »( 3657/79 ) . 

2 ضعيف كما سيأتي . 

)2 سود قريقها بشمة نج لقان برق قزل قو الأظهر + والعلتيم : لا يجوز تفريقها بنفسه . انظر : 
« الروضة »( ٠١5/7‏ ) و١‏ مغني المحتاج » ( 5١7/١‏ ) و١‏ التحفة ؛ ( 744/5) . 

030 وهو الأصح في المذهب ؛ لنفاذ حكم الإمام الجائر وعدم انعزاله . كما في « الروضة » ( 7١8/5‏ ) . 

60 وصححه الرافعي في « الشرح الكبير » ( 5/٠‏ ) قال : لظهور جَوْره وخيانته . اه 

(4) استحباباً ؛ لما روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١48/5‏ ) بسند صحيح - كما في « المجموع » 
00 بار وني اللض اعفان : ( هلذا شهر زكاتكم ». فمن كان عليه دين. . فليقضه- 


1١ 41/ 


ه/] 


فليْعَجل”'' مَن لم يتم له حتئ يتَحِدَ وقثُ الأخذ في أول السنة . 
ا أن يجلب المواشي إلى الغدير”" فإن اجتزأت بالكلاً. . رُدَّت إلى 
أفنية”"' أهلها » وترد إل مَضيق للاحتياط فى الإحصاء©» . ش 


5 
ع2 


الرابع : أل يُخْرِجَ بدلاً باعتبار القيمة » بل يُخْرِجُ المنصوص عليه* , فلا يجزىء 





- وليزكٌ بقية ماله ) ولأن العمل جار به » ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ كما قال الماوردي في 
« الحاوي » ( 106/7 ) » ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس » بخلاف ما لا 
يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار. . فلا يسن فيه ذلك ٠‏ بل يبعث العامل وقت وجوبه مع اشتداد الحب 
وإدراك الثمر . كما في « الروضة » ( 7١/7‏ ) وه التحفة » ( / ١175‏ ) قال ابن حجر في التحفة : 
( ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له. . يلزمه الأداء فوراً » ولا يجوز التأخير 
للمحرم ولا لغيره » . 

)00( جوازاً » فإن أبئ رب المال أن يعجلها. . لم يجبره الساعي علئ تعجيلها » ثم إن رأى الساعي المصلحة 
في أن يوكل من يأخذها عند حلولها ويفرقها علئ أهلها. . فعل » وإن رأئ أن يؤخرها ليأخذها منه في 
العام المقبل. ..فعل ويكتبها حتئ لا ينساها » أو يموت فلا يعلمها الساعي بعده » ورووا : ( أن 
عمر بن الخطاب راقني اله عنة آخر الزكاةاعام الرمادة +اوكاة خام ميطاعة ) وإ رأى نايرج :في وقت 
حلولها ليأخذها. . فعل » وإن وثق بصاحب المال.. فوض التفريق إليه . انظر : « المجموع » 
3/50 ) و« الروضة »(5/ 7١١‏ ) و« الحاو »(/ ١150‏ ). 

ف الغدير : النهر . كما في « المصباح المنير » مادة ( غدر ) أو القطعة من الماء يغادرها السيل . كما في . 
« مختار الصحاح »؛ مادة ( غدر ) . 

هرف جمع ( فناء ) وهو : ما امتد من جوانب الدار . كما في « مختار الصحاح » مادة ( فني ) . 

(5) وطريق ذلك : أن تجمع المواشي في حظيرة أو نحوها ويُنصب على الباب خشبةٌ معترضة وتساق لتخرج 
واحدة واحدة » وتثبت كل شاة إذا بلغت المضيق » فيقف المالك أو نائبه من جانب » والساعي أو نائبه 
من جانب ٠‏ وبيد كل واحد منهما قضيب يشيران به إلئ كل شاة أو يصيبان ظهرها به ؛ فهو أضبط » فإن 
اختلفا بعد العد ؛ فإن كان الواجب يختلف به. . أعاد العد . انظر : ١‏ الروضة » ( 7/ )17١١-7١١‏ 
و« الشرح الكبير » ( 17/7 ) . 

)2 هلذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة » إلا أن الإمام مالكاً أجاز إخراج الدراهم 
عن الدنانير » وقال الحنفية بجواز إخراج القيمة عن الواجب في الزكاة » ودَيْلُ الاستدلال في المسألة 
طويل . انظر : « البدائع ؛ ( ؟/ "الا ) و« بداية المجتهد» )1774/١(‏ و« الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي » ( 507/١‏ ) و( المجموع » ( 515/5 ) وه الحاوي » (11/8/9 ) . 

فائدة : أفتى الإمام البلقيني بجواز إخراج الفلوس في زكاة النقد والتجارة مخالفاً لمذهبه 
الشافعي ٠‏ وقال العلامة ابن زياد اليمني الشافعي في « فتاويه » ( ص ١١5‏ ) : ( ويسع المقلد تقليده ؛ 
لأنه من أهل التخريج والترجيح ٠‏ لا سيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها » وقد سلف 
البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية. . . ) إلى آخر كلامه . ومن هلذا يعلم : أنة يجوز > . 


١1848 


وَرق عن ذهب » ولا صنف عن صنف في زكاة العين » وكذلك لا مدخل للإبدال في 


الخامس : ألا ينقلَ الصدقة إلى بلدٍ آخرّ عل أصمٌّ القولين" » ولكن لو كان له 


أربعون متفرقةٌ في بلدين فأذّئ في أحد البلدين. . أجزأه ذ ُ ون دك نامالا 


وتبعيض الشاة في الأداء متعذر 


001 

2 
[في تنازع المالك والساعى فيما يوجب سقوط الزكاة | 

إذا تنازع المالكُ والساعي فيما يوجب سقوطً الزكاة”" ؛ فإن لم يكن المالك ممّن 


يُنّهُمْ بالخيانة. . صُدَّق”؟' » وإن كان متهمآ. . حَلّفها” ؛ فإن حلف. . خلآه » وإن 


00 


فرق 


فق 


(0) 


(3) 


تكل . . يلزمه”"" لااسيما في قوله : قد أديث الزكاة إل غيرك . 


| خراج النتانين الورمية ءالمشهورة البزم :فى عاملات الناس - في زكاة الذهب والفضة وعروض 
التجارة ؛ عملاً بإفتاء البلقيني وغيره » وفي هلذا فسحةٌ عظيمة . 

معتمد » وهو مذهب الجمهور » وقال الحنفية : يجوز ذلك . لكن يكره تنزيهاً . هنذا مُجْمَلُ 
الخلاف » وفي مذاهب هلؤلاء تفاصيلٌ في ذلك . انظر : ” البدائع »7/5/5 ) و« القوانين الفقهية » 
(ص١١١)و«‏ المجموع »(560/١؟؟1).‏ 

معتمد » سواء منعنا نقل الصدقة أم لا » كما قاله في « المجموع » 7١5/1‏ ) لما ذكره المصنف هنا 
من وقوع التشقيص ١‏ التبعيض ) أما إذا لم يقع تشقيص. . فليصرف زكاة كل طائفة من ماله ببلدها » 
ولا يجوز أن يصرف الجميع في بلدٍ واحد إذا منعنا النقل كما في المجموع » . 

وتارة يكون قول المالك لا يخالف الظاهر بأن قال : لم يحل الحول بعد » أو قال : هلذه السخال 
اشتريتها ٠‏ وقال الساعي : بل تولدت من النصاب » أو قال : تولدت بعد الحول » فقال الساعي : 
قبله » أو قال الساعي : كانت ماشيتك نصاباً ثم توالدت » فقال المالك : بل تمت نصاباً بالتوالد . 
وكارة كو وله مهالةا الظاض باذ قال يح ثم نزي في اناد العو ولع يكل سوله يقن زو 


:قال : فرقت الزكاة بنفسى . انظر : « المجموع » (10/ ١7/5١0“‏ ) و« الروضة » (؟/ ٠‏ 50 3). 
لأن الأصل عدم لوجر مع أن لاحل اركل باصت تقديره بأقرب زمن كما في ١‏ التحفة » 
(*/:؟؟). 


أي : ندباً على الأصح كما في ١‏ المجموع » (174/1 ) وسائر أيمان الزكاة مسنونة . انظر : 
« التحفة » ( 551/7 ) و2 حاشية الشروانى ؛ ( "/ 575 ) . 

ضعيف + والمعتمد في المذعب + أن رب المال لو تكل هنا ... لم يجبر على اليمين ولا زكاة علية بناء 
على الأصح من أن اليمين هنا مستحبة . ومقابل الأصح : أنها واجبة » وعليه : فتلزمه الزكاة إذا - 


104 


النوع الثاني : زكاة المُعَشّرات 

والنظر فيما تجب فيه وقَدْرِ الواجب ٠‏ ووقت الوجوب. 

الأول : لا تجب الزكاة في جملة نبات الأرض إلا في قدر النصاب من كل مُسْتَنْبَت 3 
مقتات7١2‏ » والتمر والزبيب قوت . وكذا الزروع تجب فيها الزكاة » ولا تجب في 
الفواكه والقطن والحبوب التي لا تقتات . 


أرق 2232 


والنتصاب 1 ٠‏ وهو ثمان مئة مَنَ”" » وفيه مسائل أربع : 


الأول : يُكَمَل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع علئ أصح 
القولين”*' » وفي خلطة الجوار علئ أصمحٌ الوجهين”” ؛ ولو اقتسموا نخيلاً موروثة 
عليها ثمرتها قسمةٌ صحيحة ثم" أزهت : فمن لم يبلغ نصيبّه نصاباً. . فلا زكاة عليه ؛ 
لآن الزهو وقث الوجوب ٠‏ ولو أزهت ثم اقتسموا وفي جميعها نصابٌ. . لزمهم الزكاة 
بالخلطة . 


الثانية : إذا حملت نخلةٌ حَمْلِين.. لم يْضِم أحدُهما إلى الآخر في تكميا 


-- نكل . انظر : « المجموع » (560/ ١/5‏ ) و« الروضة » ( 54/7 ) و« التحفة ©( 554/9 ) . 
)١(‏ حاصل أقوال العلماء في زكاة النبات هو : أنهم اتفقوا علئ وجوب الزكاة في صنفين من الحبوب 
هما : الحنطة » والشعير » وصنفين من الثمر وهما : التمر والزبيب.» واختلفوا في ما عدا ذلك » 

وقال الحنفية : تجب في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب .» وقال الجمهور : 
تجب في كل مدخر مقتات فن النبات . وقال الحنابلة : تجب في كل ما يكال ويدخر من النبات » 
وفائدة الخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة : أن الحنابلة يوجبون الزكاة في السمسم واللوز 
والفستق وبزر الكتان والكمون والكراوية والخردل » ولا تجب في ذلك عند المالكية والشافعية . 
انظر : « بداية المجتهد» 705701١/١(‏ ) و« رحمة الأمة» ( صضص 117-١١‏ ) وه المغني» 
(0501-544/7 )و المجموع » ( 557/0 ) وه الهداية » (١//ا١١‏ ) . 

(؟) جمع وسق ء وهو : وحدة كيل تساوي ستين صاعاً بالإجماع » فالخمسة. أوسق ثلاث مئة صاع ٠»‏ . 
والصاع أربعة أمداد . انظر : « المجموع » ( 158/0 ) والخمسة أوسق تساوي ( 450١‏ لتر ) كيلاً كما 
في ١‏ الفقه المنهجي » ( 50/5 )2 و( 07٠كغم‏ ) وزناً كما في الفقه الإسلامي )77/١(‏ انظر : 
« المجموع 1908/0(»6). 

(*) المَن : وحدة كيل تساوي رطلين كما في « المجموع » ( 158/0 ) . 

(5) معتمد . انظر : « المجموع » ( 5/ 55٠‏ ) وه الحاوي »( ”/ 5١7‏ ) و« الشرح الكبير » ( 77/7 ) . 

(6) معتمد . انظر : « المجموع »( 5/ 55٠‏ ) وه الحاوي »( 5١/7”‏ ) و« الشرح الكبير 4( 77/7 ) . 

(5) -قوله : ( ثم ) ليس في (1) . 
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التضباتك7 .وك قمرة اطلعك قن حُواة الشافة أوعلوغها انان الشداد: + ضيك 
إليه”" » وإذا ضمت تَجْديَةٌ إلى تهامية » فجدّت التهاميةٌ ثم أَطلّعت نجديّةٌ أخرئ. . 
لم تضّمّ إلى النجدية الباقية ؛ لأنا لو ضممناها إليها. . لزمنا ضحُّها إلى التهامية 
المجدودة ؤذلك محال فاسن””؟ , 


الثالثة : لا يُستكمل نصابٌُ جنس من الحبوب من جنس آخر كالحنطة بالشعير » 


: . #. (6)س نا 3 
ويستكمل نوع بنوع”* كالشلى”" بالشيعير 9 


الرابعة : إذا خصدت سنابلٌ الذرة فَاسْتَخْلفْت عل ذلك التركيب وكان في العف 


رك 0 ا 5 (5) ا 00 ]حو 10 
زرعاً واحداً. . ضمٌ الثاني إلى الأول" . وإن زرع في ربيع وخريف وشتاء. . فاصح 
الأقوال”"' : أن يُعْتبر كل زَّرْع بنفسه لا يُضَهُ زرعٌ إلى زرع في تكميل النصاب » كما 


(00 


0( 
قرف 
افق 


(2) 


0) 


4# 


لا يْضَهُ أحدٌ حَمْلَيِ النخلة إلى الآخر ./ 


لأن كل حمل كثمرة عام » وقد قال الأصحاب في هلذه المسألة أنها لا تكاد تقع » لأن النخل والكرم اللذين 
يختصان بإجاب الزكاة في ثمارهما لا يحملان حملين » وإنما يفرض ذلك في التين وما لا زكاة فيه » وإنما 
ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بياناً للحكم بتقدير التصور . انظر : « الشرح الكبير ؟ ( 59/7 ) . 

لأنها ثمرة عام واحد . انظر « الحاوي » ( 7١9/7‏ ) . 

قوله : ( فاسد ) ساقط من (]) . 

هنذا هو المذهب ٠»‏ وبه قال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد » وقال المالكية ورواية عن أحمد : تضم 
الحنطة إلى الشعير ويضم السلت إليهما . انظر : « المجموع » ( 9/ 011-51١‏ ) . وإذا قلنا بالضم. . 
فيخرج من كل بقسطه ء فلو كان عنده ثلاثة أوسق تمر يُرْني ووسقان تمر مَعْقلي. . فالواجب ثلاثة 
أخماس العشر من البّْني ويساوي ثمانية عشر صاعاً » وخمسا العشر مَعْقلي ويساوي اثني عشر صاعاً » 
وذلك لأن الخمسة أوسق ثلاث مئة صاع وعشرها ثلاثون صاعاً » وثلاثة أخماسها ثمانية عشر صاعاً » 
وخمساها اثنا عشر صاعاً » فإن عسر التقسيط لكثرة الأنواع. . أخرج الوسط لا أعلاها ولا أدناها ؛ 
رعاية للجانبين » :فإن تكلف وأخرج من كل بقسطه. . فهو أفضل . انظر : ١‏ التحفة »(149/7؟) . 
ضعيف » والصحيح : أن السلت جنس مستقل ؛ فلا يضم إلى الشعير ولا إلى غيره . والسّلت : هو 
حب يشبه الحنطة في اللون والملاسة » والشعيرٌ في برودة الطبع » وقيل العكس . انظر : « المجموع ) 
( 5094/6 ) و« التحفة »(6059/92). 

انظر الكلام علئ هلذه المسألة في : « الحاوي » ( 7/ 7417-7557 ) و« الشرح الكبير » ( )1/١-54/‏ 
و« المجموع » ( 0/ 055-5177 ) . 

في هلذه المسألة عشرة أقوال ذكرها النووي في « المجموع » (0811-518/50 ) و« الروضة » 
717/7 ) والرافعي في « الشرح الكبير» ( ”548/7- 54 ) صحح المصنف منها عدم الضم » وهو 
ضعيف » والأصح عند الأكثرين :إن وقع الحصادان في سنة واحدة. . ضم » وإلا. . فلا . 
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ب/٠6‎ 


النظر الثاني : في الواجب 


وقدرٌه : الْعْشْدُ فيما سُّقيَ بسَيْح!"© , ونصف العُشر فيما سُّقِيَ بتضح أو دالية”"© » 


وما سُّقِيَ بهما”". . فالأغلبٌُ معتبر في أحد القولين » والتقسيط في أصحهما”" ‏ 
وَالِعْشْرَ + أن يكال تسعة لرث المال والعاشر للمساكين : 


وأما صفة الواجب : فالتمرٌ والزبيبٌ اليابينٌ والحبٌ اليابس بعد التنقية » ولا يؤخذ 


الؤْطبُ والعنبُ إلا في مسألة واحدة” ؛ وذلك إذا حَلّت بالأشجارآفةٌ » أو انقطع الماءٌ 
فجَدٌ الثمارّ شفقة على الشجرة ؛ وهو الأولئ نظراً للمالك في الحال وللمساكين في 
الاستقبال » فيجتهد الإمام ويأخذ حقّ المساكين عيناً أو قيمة كما يَرَىْ » فإن رأى 
الغنْطة في عَيْن الوُطَب والعنب. . كان شريكاً مع المالك في بيعه ؛ لأن القسمة غيرُ 


(00 
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قرف 


فق 


2) 


قف 


اق ليان ار ؛ لأنها بيع في أصمٌ القولين”'" . 


هو الماء الجاري » يقال : ساح الماء : جرئ علئْ وجه الأرض كما في « مختار الصحاح » مادة 
( ساح ) والمراد هنا : أن ما سقي بماء السماء وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقه » وكذا ما شرب من 
ماء ينصب إليه من جبل أوعين كبيرة. . ففي هلذا كله العشر . كما في « المجموع » ( 157/0 ) . 

هي ما تديرها البقرة » والناعورة : ما يديرها الماء بنفسه ٠‏ ومثلهما مسقي بالدلاء جمع دلو » ففي 
جميع ذلك نصف العشر » وهلذا والذي قبله كله لا خلاف فيه بين المسلمين . كما في « المجموع ») 
(6/؟1:5). 

إن كان سواء أو جهل حاله. . فالأصح : وجوب ثلاثة أرباع العشر ؟ رعاية للجانبين وا 

« المجموع » ( 555/0 ) و< التحفة » ( 10/9 ) . 

معتمد ٠‏ ويعتبر التقسيط باعتبار عيش الزرع ومدة نمائه من غير. نظر إلئ مجرد الأنفع ولا عدد 
السقيات » فإذا كان من بذره إلى إدراكه ثمانية أشهر فاحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلئ 
سقيتين فسقي بنحو مطر » وفي شهرين زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بنحو نضح . . فيجب ثلاثة 
أرباع العشر وربع نصف العشر . انظر : ١‏ التحفة » ( 507/7 ) . 

بل في مسائل » منها : ما ذكره المصنف رحمه الله » ومنها : مالو لم يتتمر الرطب ولم يتزبب 
العنب » ومنها : مالو كان يجف من ذلك رديئاً » ومنها : ما يطول زمن جفافه كسنة » ففي كل ذلك 
يخرج الرطب والعنب لكن بتقدير الجفاف » فلو كان عنده ستة أوسق مما لا يتجفف . . قدرنا جفافها ' 
فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق. . وجبت زكاتها » أو أقل منها. . فلا » وإن شك. . 
فالأقرب عدم الوجوب ؛ لأنه الأصل . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 7/ 751-148 ) . 

ضعيف . والأصح : أن القسمة إفرارٌ حقٌّ لا بيع » وعليه : فتجوز القسمةٌ هنا » ثم للساعي أن يبيع 
نصيب المساكين للمالك أو غيره » وأن يقطع ويفرقه بينهم » يفعل ما فيه الحظ لهم ء هلذا هو- 


بلدا 


النظر الثالث : في وقت الوجوب 


وهو الزّهو. وذلك بأن يَتَمَوّهِ العنبُ والوُطب » وفي الحَبٌ بأن يَشْتَدَ يَشْتَدَّ ء ووقثٌ 


الأداء بعد الجفاف . 


وفيه مسائل ثلاثة 1 


الأولئ : الخوضصٌ 0 مشروعً””) بعد اله ٠‏ وي يكفي خارص واحدٌ في قول”") 3 


والأؤْلئ أن يكون خارصان » ثم الكَرْصُ عِبْرةٌ في قول”©؟ , وفائدته معرفةٌ المقدار 
فقط » حتئ لو أتلف المالكُ الجميع ضَمِن للمساكين قيمةَ عُشْرٍ الطب كالأجنبي إذا 


]ا 


أتلف : وعلى القول الثاني : هو تضمينٌ” حتئ يتقوّرَ عُشْرُه تمراً في ذمة المالك » فإن 


أتلف بعد الخرص.. ضمن تمراً علئ هلذا القول » فلو ادعَوًا غلطاً في الخرص 
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المعتمد ء» فقول المصنف رحمه الله ( يجتهد الإمام... . ) إلخ مبنييٌّ على الضعيف كما علمت . 
انظر : « الروضة » ( ”509/5 ) و7 المجموع » ( 6/ 51-507 ) و١‏ الشرح الكبير » ( 888/7 ) . 
عو خرن ا على الكل ين الرضلت ندرا كنا لي امار لفسا ا يلاد( ترط ا ليه + أن 
يطوف بالنخلة ويرئ عناقيدها ويقول : خرصها كذا رطباً » ثم يأتي نخلة أخرئ فيفعل بها مثل ذلك إلئ 
أن يأتي علئ جميع ما في الحديقة » ولا يقتصر علئ رؤية البعض وقياس الباقي عليه ؛ لأنها تتفاوت » 
فإن كان النوع متحداً. . فالأولئ أن يقدر عقب رؤية كل ما عليها رطباً ثم جافاً » ويجوز أن يقدر الجميع 
رطباً ثم جافاً » وإن اختلف النوع. . وجب التقدير عند كل شجرة .انظر : « المجموع » ( 4174/0 
9 ) ود الشرح الكبير » ( 8/7/ ) وه التحفة »( //ا70 ) . 1 

أي : سُيْةَ » وهلذا مذهب الجمهور ؛ لما رواه الترمذي ( 585 ) وغيره بإسناد حسن عن عتاب بن 
أسيد ( أن الب على الله هليه وسلم كان ينيصة علئ النافن من يخرص علتهم كزومهم ولمارهم) + 
وقال الحنفية : الخرصُ باطل لايصح . وعل رب المال أن يؤدي عشْر ما تحصل بيده زاد على 
الخرص أو نقص منه » وإذا قلنا باستحباب الخرص. . فهو في الثمار فقط . فلا مدخحل له في الزرع بلا 
خلاف في المذهب ؛ لعدم التوقيف فيه » ولعدم الإحاطة كالإحاطة بالنخل والعنب . كما في 
« المجموع »(4!/8/0 ) . 

هو الأصح كما في « المجموع » ( 578/6 ) وانظر ١‏ التحفة ) ( / 751 ) . 

ضعيف » والمراد بالعبرة : أن الخرصّ مجرد اعتبار للقدر كما قال المصنف . فلا ينقطع حق المساكين 
من عين الثمرة . انظر : « المجموع » ( 58١/5‏ ) و الشرح الكبير » ( "/ 85) . 1 

هو الأصح . ومعنى التضمين مومع سن امناو من تبن اللددرة زيفظل إن امه لالت 
انظر : المرجعين السابقين 


اتلدلا 


ور 00 05 ع :)و ( 
ا ا ا 


الثانية : إذا اشترئ مسلمٌ من ذمي ثمرة على الشجرة فأزهت في ملك المسلم » 


فوّجد عيبا فرَدّ. . وجبت الزكاة على المسله؟ » ولو كان على العكس.. سقطت 
الزكاة عن المسلم نظراً إلى الزَّمُو الذي هو وقتُ الوجوب*» 


الثالثة : من باع ثمرة غير مُزهية بشرط القطع ولم يقطع حتهئ أزهت . فلا يجوز 


القطع . 0 ٠‏ فلو رضي البائح بتركها. . فزكاتها على المشتري » 


وإن كلف الباء 1 البيع ؟ لتعذر الإمضاء » ثم الصحيح : أن الزكاة 
و تع | فسخ (مضاء ‏ ثم 


على المشتري”" ؛ لأن الزهو كان في ملكه ٠‏ وإن رضي البائع بالترك وأبى المشتري. . 
فهو مُتَعَنَتٌ » فلا يقطع في أصح القولين" . 


2000 
000 
فرق 


0 


(2) 


0) 
0200 


00 


فت 


أي : وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع مثلاً » فلا تقبل دعواهم في ذلك القدر ؛ للعلم ببطلانها » 
انظر : « التحفة »551/702 ). 

تراه يد بانس 1١‏ 

فيط عنهم القدرٌ الممكن الذي لو اقتصروا عليه في الدعوئ. ٠‏ لقبل ا ل ا 
ولو ادعى الغلط بمحتمل وبيّنَ قدرّه كواحد في مثة قبل : في الأصح ؛ لأن صدقه ممكن . ومَحَلٌ هلذا : 
إن تلف المخروص » وإلا. :عند يله . انظر : المرجع السابق 

عازه نحي الماع ١‏ 1010 ) : ( أو اشتراها مسلمٌ فبدا الصلاح في ملكه » ثم وجد بها عيباً. . 
لم يردها على البائع قهراً ؛ لتعلّق الزكاة بها » افير ملت تينع قار اخرى الزكاة من البمن.» لم 
يرد » وله الأرش ء أو من غيرها. . فله الرّدّ » أمّا لو ردّها عليه برضاه. . فجائرٌ ؟ لإسقاط البائع 


حقه )اه 
انظر المسألة في : « المجموع » ( 2555-550/0 ) و« الروضة» )١58/5(‏ و« الشرح الكبير» 
كلا ). 


27 : ( بشرط القطع ولم يقطع حتئ أزهت ) كرّرت في (1) . 

أي الم برض الباتع بإيقاء التمزغان فسيره + كلف المشتري التفلع .+ :ولقياع ذلك عرزي 
الثمرة ماء الشيجرة . انظر : « مغني المحتاج 785/١0»‏ ) . 

أي : وإذا ذ فسخ البيع في الصورة المذكورة. . لم تسقط الزكاة عن المشتري » بل يبقئ وجوبها عليه » 

فإن أخذها السّاعي من الثمرة. . رَجَعْ البائ على المشتري . انظر : المرجع السابق و المجموع » 
(59/6:). 

معتمد كما في * المجموع © (444/6 ) 4 لأن البائع قد رضي بإسقاط حم كما قاله في : : 

المحتاج » ( 787/١‏ ) ويجوز للبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء ؛ لأن رضاه عارية . انظر : المرجعين 
السابقين . "2 ' 


134: 


[لا يمنع الخراج وجوب العشر ولا نصفه] 


الحراج"© لا يمنع وجوت العشر ولا وجوبٌ نصف“العشر” ع خلافاً لبي 
ص 
حشقفه 


ومن تصدّق بِعَيْنٍ فرآها تباع. . فالمستحبٌ ألا يشتريها ؛ كيلا يُسامّحَ فيه » والله 


النوع الثالث : زكاة النقدين والحُلي 
ومّن ملك شيئا من النقدين.. لزمته الزكاة بشرط : أن يتم عليه الحولٌ وهو 
نصاني:. 


وؤنصاتٌ الفضة : متتا. درهم بوزن مكة 0 خالصة » فإن كان معه دراهم 


. )757: هو شيء يوظف على الأرض أو غيرها » وأصله : الغلة : انظر : « تحرير التنبيه 4 ( ص‎ )1١( 
: قال النووي في « المجموع » ( 515/0- 084 ) : ( وتكون الأرض خراجية في صورتين : إحداهما‎ 
أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين » ثم يعوضهم عنها » ثم يقفها على المسبلمين ويضربه‎ 
٠ عليها خراجاً كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق علئ مأ هو الصحيح . والثانية : أن يفتح بلدة‎ 
صلحاً علئ أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم » فالأرض تكون فيئاً للمسلين والخراج‎ 
أجره لا يسقط بإسلامهم » وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا : إن الأرض تصير وقفاً علئ مصالح‎ 
المسلمين » يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها مسلماً كان أو ذمياً . فأما ما تحت صلحاً ولم يشترط‎ 
كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج. . فهلذا يسقط بالإسلام ؛ فإنه جزية » وأما البلاد التي‎ 
وكذا التي أسلم أهلها عليها والأرض التي أحياها‎ ٠ فتحت قهراً وقسمت بين الغانمين وثبتت في أيديهم‎ 
المسلمون. . فكلها عشرية وأخذ الخراج مُنها ظلم. . . ) اه‎ 

(؟) هنذا قول أكثر العلماء » ودليلهم الحديث الصحيح : « فيما سقت السماء العشر » رواه البخاري . 
(547١)ء‏ قالوا : وهلذا عام يتناول ما في أرض_الخراج وغيره . انظر : ١‏ بداية المجتهد ) 
120و الحعين 21/00 69 ) و« المغني » ( ؟/ ١‏ ) و« الحاوي »( ”/ 507 ). 

فر القائل بعدم اجتماع الع مع الخراج » » فإن كانت الأرضٌ خراجية. . يجب فيها الخراج » ولا يجب 
في الخارج منها العشر ؛ لما روئ عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض مسلم » ورواه ابن عدي في « الكامل » ( /1/ 1905 ) ولكنه حديث باطل مجمع 

ٍ علئ ضعفه كما قال النووي في « المجموع » ( 00١/5‏ ) . انظر : « البدائع » ( ؟/ لا ) . 

(4) هي القطعة المذابة من الفضة . كما في ١‏ المصباح المنير » مادة ( نقر ) . 


ل 
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مغشوشة : فإن كان فيها هلذا القدرٌ نقرةة خالصة . . لزمته الزكاة . 

ونصابُ الذهب : عشرون مثقالاً خالصاً بوزن مكة ٠‏ ففيها رُبُعْ العشر » وما زاد. 
فبحسابه » فإن نقص عن النصاب حبّة 0 
لوي : 

وفيه مسائل أربع : ش 

الأولئ : أن يُخْرجٍ عن الجيدة”" من جنسها وعن الرديئة”؟؟ من جنسهاء 
ولا يجزىء إحداهما عن الأخرئ”” . ولايْكَمَلُ نصابُ أحدهما بالآخر؟ كما 
لا يُكَمّلُ نصابٌ الغنم بمال آخر . 

الثانية : إن كان له مئةٌ درهم وله مئةٌ أخرئ دينٌ على مَلِيء وتم الحولٌ عليهما. 
أخرج زكاة الحاضر وانتظر وصولّ الدَّين » وإن كان بعض النصاب غائباً. . انتظر 
وصولّه ؛ فإذا حصل الدينٌ ووصل الغائبٌ. . أدَى رُبْعَ عَشْرِهما . 

الثالثة : إن كان له ذهبٌ وفضةٌ مجموعتان بالنار والجملةٌ ألفٌ مثقال » وأحدهما 


. فلا زكاة فيه”'2 وإن كانت ترُوج/ رواج الوازنة 


ست مئة » والآخرٌ أربع مئة » ولم يَدْر الذهت هو ست مئة أو الفضةً : فإما أن يُميرَ 

بالنار”"" حت يُعْلَم ؛ وإما أن يُخْرِجَ زكاة سثٌّ مئة مثقال فضة وستٌ مئة مثقال ذهب ؛ 

. ) قوله : ( فيه ) ليس في ( ب‎ )١( 

(؟) دليل ذلك : ما في ١‏ البخاري » ( 1454 ) و( مسلم » ( 4174 ) عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » » وخالف فيه المالكية فأوجبوا الزكاة في 
الناقص عن النصاب إذا كان يروج رواج تام النصاب . انظر : « الشرح الكبير » للدردير بحاشية الدسوقي 
(1/ 125-46 )و< المجموع »(8/5 )وه الحاوي »( ”709708/7) . 

(9) المراد بالجودة : النعومة والصبر عند الضرب ونحوهما . كما فى ! الروضة » ( 81//7؟ ) . 

)2( المراد بالرداءة : الخشونة والتفتت عند الضرب . المرجع السابق 

(5) ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد . وأما إخراج زكاتهما. . ففيه تفصيل وهو : إن لم تكثر 
أنواعه أخرج من كل بقسطه » وإن كثرت وشق اعتبار الجميع . . أخرج من الوسط . 

قف فلو ملك مينين درهماً إلا درهماً » وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره .. فلا زكاة في واحد منهما » هلذا 
مذهب جمهور العلماء » وقال المالكية والحنفية : يضم أحدهما إلى الآخر » واختلفوا في كيفية 
الضم . ودليل الجمهور : الحديث الصحيح : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » . 
انظر : « الهداية » ( ١١7/١‏ ) و« الشرح الكبير » للدردير ( /١‏ 458 ) و« المجموع ١18/1601»‏ ) . 

(0) أو بالماء ؛ بأن يضع فيه ألفاً ذهباً ويعلم ارتفاعه » ثم ألفاً فضة ويعلمه » وهو أزيد ارتفاعاً من الأول . - 
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لطلب اليقين » فإن أخرج زكاة ست مئة مثقال ذهب وأربع مئة مثقال فضة. . لم يجز ؛ 
لأنه لم تبرأ ذمته بيقين . 

الرابعة : لا زكاة في الجواهر واللآلىء وسائر الأعيان سوى النقدين”' » أما الحليٌ 
المباح من الذهب والفضة. . فلا زكاة فيهما علئ أصح القولين”' ؛ لأنه رُخْص في 
استعمالها كسائر السلع » وإن كانت محظورة”" أو آنية. . فالزكاة واجبةٌ فيها ؛ لأنها 
7 مُكسّرة شرعاً ٠‏ فهي كالتَبْرٍ . 


وإذا اتخد الرجل جل الساء لتكريها الساء'ء أو المرأة حل الرجال لتكريها 
الرجال. . فهي مباحة”*' » وإن اتخذوها لأنفسهم”2. . فهي محظورة » ولها تحليةٌ 
المصحف بالذهب”"' » وله تحلية المنطقة”' بالفضة » وكذلك السيف والدّواة© » 


- ثم يضع المختلط ؛ فإلئ أيهما كان ارتفاعه أقرب. . فهو الأكثر » قاله في التحفة » ( 719/7 ) . 
)١(‏ هلذا مذهب جماهير العلماء من السلف وغيرهم ٠»‏ والدليل عليه : هو الأصل ؛ أن لا زكاة إلا فيما ثبت 
' الشرع فيه . اه« المجموع »(9/5/10) . 

(؟) وبه قال أكثر أهل العلم » وقال الحنفية بوجوب الزكاة فيه . انظر أدلة القولين في: البدائع » ( 18/7 ) 
و« المجموع »(50/ ٠7-70‏ 5 ) و« الحاوي »( 7055/1/7 ) و( المغني ) (1//5 19050 ). 

() أي : محرمة لعينها كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة » أو محرمة بالقصد بأن يقصد 
الرجل بحلي النساء: الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه + أو قصدت العرأة بخلي الرجل كالسيفت 
من الفضة أن تلبسه » أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه » أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها فكلها 
حرام بلا خلاف ؛ فتجب الزكاة فيه بالاتفاق . كما في « المجموع » (7/7) . أو مكروهة كضبة 
فضة كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة . كما فى « التحفة »( "/ 7/١‏ ) . 

00( أي : فلا تجب عليهم الزكاة فيها ؛ لأنها حيتئذ تشبه المواشي العوامل » ومثل ذلك ما لو اتخذه بقصد 
إعادته . انظر : المرجعين السابقين 

(4) أي : بقصد محرم كما مر » أما لو اتخذه بلا قصد استعمال ولا كنز. . فلا زكاة فيه على الأصح ؛ لأنه 
بالصياغة بطل تهيؤه للإخراج الملحق له بالناميات ؛ إذ القصد بها الاستعمال غالباً » بخلاف ما إذا قصد 
اتخاذه كنزاً. . فلا يحرم ذلك وتجب زكاته » ولو قصد مباحاً ثم غير لمحرم أو عكسه. . تغير الحكم . 
انظر : « المجموع »)(757/50-/77 ) و التحفة ل رن ف فر 2 | 

(5) في الأصح . ومقابله : يجوز ذلك للرجل أيضاً ؛ تعظيماً للقرآن » وصححه الماوردي في« الحاوي » 
( / 776 ) أما تحليته بالفضة. . فجائز لهما . 

4 بكسر الميم وهي : ما يشد به الوسط . 

(40) قوله : ( الدواة ) ليس في ( بِ) . 
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وأما لجامٌ الفرّس . . ف تزع بالتفية وزوان 11 وفنا كه بالذن مكو 
ولا يجوز اتخاذ الأوانى علئ أقيس القولين”" . 


النوع الرابع : زكاة التحارة 

وزكاةٌ مال التجارة كزكاة النقدين”" وفيه مسائل ست : 

الأولى : أن المال إنما يصيدٌ مال التجارة بنية التجارة عند شرائه”*؟ » فلو 
ترك يني القثية©؟ قم نوي التجارة :1 الاايكون للعجارة"© حر يعريري "© قينا علرن 
نيّة التجارة » فيبتدىء الحولٌ من وقت شرائه » وإن قَطْمَ نيّةَ التجارة.. انقطع 


» الأصح : أنه لا يجوز ؛ لأنه حلية للدابة لا للرجل » بخلاف المنطقة . كما في « المجموع‎ )١( 
ركلا لة؟).‎ 

كدي وعن كول حمهون النلناء ف لان نالا يجود ابضنالة: لآ جوز اتطادة #الطرز جرلا 
اتخاذه يؤدي إلى استعماله » فحرم كإمساك الخمر » ولأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف 
والخيلاء » وذلك موجود في الاتخاذ . انظر : « المجموع »( 7507/١‏ ) . 

(5) أي : واجبة فيه كالنقدين ؛ وهلذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم 
أجمعين » قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم علئ وجوب زكاة التجارة .اه وخالف في ذلك 
الظاهرية فقالوا : لا زكاة في عروض التجارة » ودليل الجمهور : ما رواه أبو داوود ( ١657‏ ) عن 
سمرة بن جندب قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد 
للبيع ) ولم يضعفه » فهو حسن عنده » وحسنه الحافظ ابن عبد البر » وسكت عنه أبو داوود » وفي 
الباب أدلة أخرى . انظر : « ا -8: ) وه نصب الراية » ( ؟/ 91/6 4لا" ) . 

(5) بعَرْض أو نقد أو دين حالٌ أو مؤجل ٠‏ ومثلٌ الشراء : أن يستأجر المنافع ويؤجرّها بقصد التجارة » 
فيقومها بأجرة المثل حولاً » ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له ؟ لأنه حال الحولٌ علئ مال 
للتجارة عنده ؛, ومثله أيضاً : أن يؤْجُرَ نفسّه أو ماله بعوض بقصد التجارة » فيصير ذلك العوض مال 
تجارة . وضابط الباب : أن العوضّ إنما يصيٌ للتجارة إذا اقترنت نيبا بكسبه بمعاوضة » سواء كانت 
محضة وهي التي تفسد بفساد عوضه كالأمثلة السابقة » أو غير محضة كالمهر وعوض الخلع إن قصد 
بهما التجارة . انظر : «.التحفة » ( 7/ 7596-/5910 ) . 

(6) بكسر القاف وضمهاء وهي : أنبينوي حبسّه للانتفاع به . اه « حاشية البجيرمي على شرخ المنهج.»... 
(؟/م"؟). 

0( بخلاف ما لو نوئ بعرض التجارة القنية. . فينقطع حول التجارة بمجرد نيتها ؛ لأن التجارة هي تقليب 
المال بقصد الأرباح » ولم يوجد ذلك حتى تكون نيتها مقترنة به » وهلذا مذهب جمهور العلماء » وفي 
رواية عن الإمام أحمد أنه يصير للتجارة . انظر : « الحاوي » ( 595/7 ) و« التحفة » ( 1790/9 ) 
و« المغني »( 58١/5‏ ) . 

(0) في ( ب ) : ( يبتاع ).. 
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ار 2( والأولئ أن يؤدي زكاة ذلك الحول : 


الغانية :: إن كانت البضاعة الى بها شرى السلعة نضابا من ذهب أو قضة . - فالحولٌ 
معتبر من وقت ملك النصاب لا من وقت الشراء”" ؟ فإن النقدَ متهيىءٌ للتجارة دون النية 
م١‏ + إإي 26 3 . 5 ع < 0 قرف 
فابتنل عليه حول التجارة» ثم الاداء يكون من جنس البضاعة التي بها شرّى السلعة ”. 
والتّقويمٌ يقع بها'*' في معرفة التصاب . وعند ذلك لا يجوز أخذ وَرقٍ عن ذهب ولا ذهب 
عن وَرق » وإن كانت البضاعة أقلّ من التصاب. . فالحول معتبر من وقت الشراء؟ ع 





)١(‏ لأن القنية هي الحبس والإمساك .للانتفاع » وقد اقترنت نيتها به فأثرت » وهلذا مذهب جمهور 
العلماء » وفي رواية عن الإمام مالك أنه لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية . انظر : « المغني » 
71/5 )و١‏ المجموع »4/50 ) و١‏ التحفة »( "#/ 198 ) . 

(؟) وكذايعتبر الحول من وقت ملك النصاب فيما لو ملك العرض بعين نقد دون النصاب » لكن يملك باقيه 
كأن اشتراه بعين عشرة دنانير ويملك عشرة أخرئ » وفيما لو اشتراه بنصاب نقد في الذمة ونقده في 
المجلس من جنس ما اشترى به. . ففي هلذه الصور يعتبر الحول من وقت ملك النصاب ؛ فيبنئْ حول 

' التجارة علئْ حوله ؛ لاشتراكهما فى قدر الواجب وجنسه . انظر : « التحفة » ( 794/7 ) و« بشرى 
الكريم »41/9 ) . ١‏ 

إفرة اختلفوا مم يُخْرِجّ زكاة العروض على أقوال في المذهب : أصحها ‏ وهو القول الجديد للشافعي وبه 
الفتوئ ‏ يجب ربع القيمة مما قوم به ؛ فإن كان ذهباً. . فربع العشر منه » وإن كان فضة. . فربع العشر 
منها » ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض » وبهلذا قال المالكية والحنابلة . والثاني : يجب الإخراج 

من العروض ٠»‏ وبه قال محمد د وأبو يوسفف . والثالث : المالك بالخيار بين الإخراج من العين أو 
القيمة » وبه قال أبو حنيفة . انظر 0000 
و« المجموع 6 (14-18/5 ) وه المغني 77/56 ). 

(5) أي : الذهب والفضة » فيقوم مال التجارة في آخر الحول بما اشتري به ذهباً كان أو فضة ٠‏ فإن بلغ 
نصاباً بذلك النقد. . أخرج زكاته » وإلا. . فلا » وبهئذا قال أبو يوسف ٠‏ وقال أبو حنيقة والحنابلة : 
يقومها بالأنفع والأحظ للفقراء » فلو اشتراها بالذهب وقيمتها آخر الحول لا تبلغ نصاباً بالذهب وتبلغه 
بالفضة.. قومناها بالفضة » والعكس كذلك .انظر : « البدائع » )7١/5(‏ و« الشرح الكبير » 
)و ' الروضة»(”/15١‏ )و١‏ المغنى 4( ”/لا” ). 

(0) وكذا يعتبر الحول من وقت الشراء فيما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده في هنذا الشمن بعد مفارقة 
المجلس ٠‏ وما لو اشتراه بنقد ني الذمة ثم نقده في المجلس بغير جنس ما اشترئ به » كأن اشترئ 
بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهباً » وما لو ملكه بعرض قنية كحلي مباح وماشية. . ففي 
هلذه الصور يعتبر الحول من الشراء ؛ لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتئ يبنئ عليه . انظر : 
« التحفة » ( 598/9 ) و بشرى الكريم »( 5١/7‏ ) . 


١ 


7ب 


والأداء من غالب نقد البلد علئ أصمٌ الوجهين”'' وبه يقع تقويم السلع » وكذا إن وقع 
الشراء بِعَرْض قنية. . قوّم بغالب نقد البلد وأدي منه”"© . ش 
الثالثة : ما كان من رِبْح في السلعة في آخر الحول بواوحعف الركاء يحول أن 
المال :ولق نالف لاحو عامل ع كما الا تائف لالتحال خول 3 ا 
في خلال الحول: . فأصحٌ القولين : أن الربحَ مبنيئٌ أيضاً علئ حول الأصل”” . / 
الرّابعة : إذا اشترئ نصاباً سائمة للتجارة ولم يَتَفْقْ بِيعُها حتئ مَضَىْ حولٌ. . فأصحٌ 
القولين ‏ إيحات زكاة العين ون زكاة ال 0 : 
الخامسة : أقيسنٌ القولين : أن أموال الصّيارفة”" لا ينقطع حولّها بالميادلات » 


)١(‏ ضعيف . والأصح : أنه يقوم بما اشتري به ويؤدئ كذلك كما لو كان اشتراها بنصاب » ورجح هنذا 
المصنفٌ في ١‏ الوجيز» لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد .انظر : « الشرح الكبير » 
ل ل 1 6 

(؟) معتمد . انظر : ١‏ الشرح الكبير » ( ١١8/7‏ ) و١‏ التحفة »( )17١١/7‏ . 

فر مسريعه اعسات السو لوك مس امح وخر الانجؤقاة ليطا اانه 
الربح . . فسيأتي حكمه في كلام المصنف . 

(4) أي : صارت دراهم ودنانير . انظر : « تحرير التنبيه » ( ص5١١-9١١).‏ 

(5) في ( ب ): ( حول التجارة ) . وما صححه المصنف رحمه الله ضعيف » والأصح : أن الربح إذا نض 
بما يُقوّمُ به. . لا يُضَمٌ إلى الأصل » » بل يُرَكّى الأصلٌ بحوله ويُفْرَدُ الربح بحول . 

)03( لأن زكاة العين أقوئ من جهة أنها متفقٌ عليها » وفي زكاة التجارة نزاعٌ لبعض أهل الظاهر » وبهلذا 
القول قال المالكية . والقول الثاني : الواجب زكاة التجارة ؛ لأنها أنفع للمساكين من حيث إنها تعمّ 
وتشملٌ أصنافٌ المال » وتزيد بزيادة القيمة » وبهلذا قال الحنفية والحنابلة . انظر : « الشرح الكبير » 
للدردير ( 577/7 ) » و« المجموع » (5/ 50 ) و« الشرح الكبير » للرافعي ( 7/ 17١‏ ) و« المغني » 
(9/5؟77). 

3# جمع :صيرفي وصيرف وصراف » مأخوذ من الصرف وهو بيع التعب بالفضة . انظر : « اللسان » 
و« المصباح المنير » مادة ( صرف ) وكما هو معلوم أن الصرف عمل تجاري بالنقود » والصرافٌ 
لا تبقى النقودٌ في ملكه حولاً كاملاً ٠‏ بل تخرج عنه بالبيع المستمر خلال الحول » وقد اختلف أتمثنا 
الشافعية هل على الصيارفة زكاة.؟ بناءً على اختلافهم في النقود التي يتاجر بها الصيارفة هل تجري عليها 
أحكامٌ زكاة العين أم زكاة التجارة ؟ فمن قال بالأول. . لم يوجب الزكاة عليهم ؟ لأن زكاة العين يؤثر 
فيها خروجٌ النقد عن ملك الشخص خلال الحول فينقطع » ومن قال بالثاني. . أوجب الزكاة عليهم ؛ 
لأن خروج عروض التجارة عن ملك الشخص في الحول لا يؤثر في استمرار الحول » ورجّحه المصنف 
في ؛ الإحياء » ( 71١/١‏ ) والمعتمدٌ في المذهب من هلذين القولين هو الأول » ولذا قال ابن سريج : 
( بَشْر الصيارفة أن لا زكاة عليهم ) . انظر : « المجموع 5١/50)»‏ ) . 


و.؟ 


كسلع التجارة » إلا أن قوله الجديدَ : إِنّه ينقطع ؛ لأن السلعَ تشتركُ في تقويمها 
بغيرها » وأما النقدان. . فكلٌّ واحد منهما أصلّ بنفسه . 
السادسة : زكاةً ربح مال القراض قبل القسمة علئ رب المال علئ أظهر القولين”'2. 


التو الخامس. : الرّكاز والمعادن 

والرّكار”" : مال دُفن7" في الجاهلية”*» ووجد في أرض لم يَْرٍ عليها في الإسلام 
ملك » فعلئ واجدها فى الذهب والفضة منه الخمس. + والحولٌ غيد معتبر "2 » وفي 
النصاب قولان”© » وفي غير الذهب والفضة قولان© ؛ لتروٌّده في الشّبّه بين الغنائم 
والزكاة . 


وأمَا المعادنُ؟ : فلا زكاة فيما استَّخْرِجَ منها سوى الذهب والفضة”'' » وفيهما 


)000( أي : بناء علئ أن عامل القراض لا يملك الربح بالظهور » بل بالقسمة وهو الأصح » والقول الثاني : 
أن العامل يملك الربح بالظهور » وعليه : فتلزمه زكاة حصته من الربح » كما يلزم ذلك رب المال » 
وهلذا الثاني ضعيف » وقد جرئ عليه المصنف رحمه الله في ١‏ الإحياء » ( 7١١/١‏ ) . انظر : 
« التحفة )( 05/7 ). 1 

(؟) بكسر الراء » سمي ركازاً لأنه ركز في الأرض ؛ أي : أقرء كما يقال : ركزت الرمح . انظر : 
« تحرير التنبيه » ( ص ١١5‏ ) ودليل الوجوب فيه : قوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الركاز الخمس » 
رواه البخاري ( ١599‏ ) ومسلم ( ١97١١‏ )ء قال ابن المنذر : ( وبه قال جميع العلماء » ولا نعلم 
أحدا خالف فيه. . . ) اه انظر :.« المجموع 2 )1١/50(‏ . 

والدفن قيدٌ في كونه ركازاً ؛ فلو وجده ظاهراً وعلم أن سيلاً أو سبعاً أو نحو ذلك أظهره. . فركاز » أما 
لو كان ظاهراً بدون ذلك أو شك. . فهو لقطة . كما في ١‏ التحفة » ( ”//581؟ ) . 

(5) وهم : من قبل الإسلام ؛ أي بعثته صلى الله عليه وسلم . كما في ١‏ التحفة » ( //741 ) . 

(6) وهي الموات ٠‏ ومثله مالو وجد في ملك أحياه » فإن وجد في مسجد أو شارع ولم يعلم مالكه. . 
فلقطة » ولو وجده في ملك شخص : فإن ادعاه. . فهو له » وإلا. . فهو لمن ملك منه ثم لمن قبله » 
وهلكذا حت ينتهي إلى المحبي للأرض » فتكون له أو لوارثه وإن لم يدعه » بل وإن نفاه ؛ لأنه ملكه 
بالإحياء . انظر : ١‏ التحفة » ( 7/9 5848؟-199). 

(5) بلا خلاف . كما في « المجموع »19/60 ) . 

(0) الأصح : اشتراطه . كما في « المجموع »99/50 ) . 

(4) الأصح : عدم الوجوب . كما في « المجموع »(9/5 ) . 

في والزكاة واجبة فيها بإجماع الآمة . كما في « المجموع » (5/ 1/5 ) . 

)1١(‏ هلذا هو المشهور » وبه قطع جماهير الأصحاب » وهو مذهب المالكية . وقال الحنفية : تجب في غير- 


ليا 


بعد الطحن والتخليص والتحصيل ربع العشر علئ أحد القولين”'' » وعلئ هنذا يعتبر 
النصاب”" . وفي الحول قولان”” . والثاني : أن الواجب الحُمس”*؟ . فعلئ هنذا : 
لا يعتبر الحول » وفي النصاب قولان”*؟ » والأشبهُ ‏ والعِلّمُ عند الله : أن يلحق في 
القدر الواجب بزكاة التجارة ؛ فإنه نوعٌ اكتساب » وفي الحول بالمُعَشّرات » فلا يعتبر 
الحول ٠‏ ويعتبر النصاب كالمعشرات » والاحتياط : أن يخرج الخمس من القليل 
والكثير ومن غير النقدين أيضاً ؛ خروجا من شبهة الخلاف ٠»‏ فإنها ظنونٌ قريبةٌ من 
التعارض » وجَرْمٌ الفتوئ فيها مُخْطِرٌ لتعارض الأشباه”""2 . 


وإذا اعتبرنا التصاب : فما أصاب في أيام هو مقبلٌ فيها على الحَفر. . يُضَدُ بعضه 
إل بعض”" . فإن أعرض بغير عَذْر ثم أقبل على العمل. . لم اد 
قبل الإعراض . 


الذهب والفضة من المنطبعات كالحديد والرصاص ٠‏ وقال الحنابلة : تجب في كلّ ما حرج من الأرض 
هنا يشلك فيها من غيرها هنا له قرم كالاننان :]ونا نمث ضات من اللجواهر والقارز والريق واكحل 
والبلور والعقيق والحديد والكبريت وسائر ما يسمئ معدناً . انظر : « حاشية ابن عابدين 2( ؟//ا77 ) 
و« المجموع » (7/1 ) و« المغني » ( 517/7 ) ودليل الأولين : أن الأصلّ عدم الوجوب » وقد 
ثبت في الذهب والفضة بالإجماع فيه » فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح . كما قاله في 
« المجموع »(6///ا) . 

»)١١؟ص(‎ » القوانين الفقهية‎ ١ : وبه قال المالكية والحنابلة . انظر‎ ٠» معتمدء وهو الصحيح‎ )١( 
. )718/1 ( » و المجموع 6 (70/ 875-487 ) و( الحاوي » ( 775/7 ) و« المغني‎ 

(؟). معتمد ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المتفق علئ صحته : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة » » وقال الحنفية : بل الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب . انظر : « المجموع » 
(١‏ كإلالا ) . 

,2 الصحيح منهما : أنه لا يشترط » بل يجب في الحال » وبهنذا قال المالكية والحنفية وعامة العلماء من 
السلف والخلف » والثاني : يشترط » وهو مذهب الحنابلة والمزني من الشافعية . انظر : « القوانين 
الفقهية ؛( ص7١٠‏ ) وه المجموع .)4١/56(٠‏ 

(4) ضعيف »ء وبه قال الحنفية . انظر ١:‏ الهداية » ( 1١5/1١‏ ) و« المجموع »(78/51) . 

(9) المعتمد اشتراطه كما مر . 1 

(5) قوله : ( والأشبه والعلم عند الله. . . ) إلخ كله ساقط من ( ب) . 

(0) وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح ألة وهرب أجير ومرض وسفر لحاجة لا لنزهة » ثم عاد إليه. . ضم وإن 
طال الزمن عرفاً » لأنه عاكف على العمل متئ زال العذر . قاله في ١‏ التحفة » ( 798/7 ) . 

(4) أي : وإن قصر الزمن عرفا ؛ لأنه إعراض » قال في « التحفة » ( 508/7 ) ( ومعنئ عدم الضم : أنه- 


را 


0 


- 


[يستحب للوالي الدعاء لمن دفع الصدقة] 
حَقَ”"' على الوالي الدعاءٌ لمّن دَق إليه الصدقة » ولا يقول : اللهم ؛ صَلّ على 


فلان ؛ فليس ذلك من الأدب”' , إلا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولا تفرد 
أحدٌ بذلك من الصحابة إل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن يقول السّاعي : 


أآجَرَكَ الله فيما أعطيت » وبارك لك فيما أبقيت » وجغله :طهورا وعك97 . 


النوع السادس : صدقة الفطر”؟» 


)0غ( 
زفق 


لوف 
2 


00 


وهي فريضةٌ علئ لسان رسول الله صلى الله عليه 0 ٠‏ علن كل مسلم قصل 


لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ؛ أي : لأجل أن يزكى الجميع » ويضم الثاني للأول ؛ 
ليزكى الثاني فقط » فلو استخرج من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول » ومئة وخمسين بالعمل 
الثاني. . فلا زكاة عليه في الخمسين » وتجب في المئة والخمسين ) . انظر : ١‏ الإقناع » بحاشية 
البجيرمي ( 70/7 ) و« التحفة » ( 787/8 ) . ولو كان الأول نصاباً. . ضم الثاني إليه قطعاً كما في 
ا ا لت ل ل 5 

أي : استحباباً لا وجوياً كما بينه في ١‏ المجموع » (11/5 ) . 

الصحيح المعتمد في المذهب : أنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله عليهم ابتداء في هنذا 


1 الموضع وغيره » وإنما يقال تبعاً » فيقال : صلى الله على النبي وعلئ أله وأزواجه ونحو ذلك ٠‏ قاله 


في « المجموع » ١9١/5(‏ ) . وما قاله المضنف رحمه الله هنا من أن ذلك ليس من الأدب. . خالفه 
في « الوسيط » فصرح بالكراهة » وهو المعتمد كما علمت . 
في (أ) (أجرك ال ينا اعطيت © وجنيلة لك طيور) + وبارة لكافيما أبقيه) ؛ 
ويقال : زكاة الفطر » سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر » ويقال أيضاً : زكاة الفطرة بكسر الفاء 
والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة » ويقال للمخرج : فطرة يكسر الفاء لا غير . انظر : 
« المجموع» ٠١7/5(‏ ) و١‏ مغني المحتاج » ( 501/١‏ ) و١‏ التحفة» )1١5/5(‏ قال وكيع بن 
الجراح شيخ الشافعي : ع ا ع ا كد 
' عد لح تسا الات در « مغني المحتاج »( 101/١‏ ) 
مهو عا رداء البخاري 0118040 تيلم 9843 ) عن ابن عدر زفي الله تون فل : ( فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر » والذكر والأنثئ » 
والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . وهي واجبة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر . وقال ابن اللبان من الشافعية : هي سنة غير واجبة . قال النووي في 
« الروضة »551/50 ) : ( قول ابن اللبان شاذ منكر » بل غلط صريح ) اه. 


وحن 


/11/أ 


عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلتّه'' صاع*" مما يُقتاثُ بصاع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم » وهو مَتَوان وثلثا مَنَ0© . 

والنظر فى + قَذَر الواجن + وجشنه + وَوَقْت الوجوب + ومن يبحب عليه 
الأول : الوقت : 

وهد©) وقثٌ غروب الشمس ا ا ال وهو 
أصحّ من قوله القديم : بطلوع الفجر » فمّن مات قبل" الغروب أو اشترئ عبداً بعد 
الغروب. . فلا فطرة » وعَبْدُ الوصّية إذا مات المؤؤصي”' به قبل الغروب. . فعلى 
المُوصَّئ له فطرته إذا قبل ؛ فإن الأصح أنَّ الملك مُسْتَندٌ إلى الموت© . 


و 
الثانى : صفة الواجب وقدره9؟ : 


وقذكه :وان وكلقنا تخ -وجيفة ها تقجارس 0 '"» ولا يجوز إخراج 





)١(‏ المراد بليلة يوم الفطر : ليلة العيد المتأخرة عن يومه . كما في « بشرى الكريم » ( ؟/ 5 ) . أي 
ليلة الثاني من شوال . 


(؟) أي : فالواجبٌ صاع مما يقتات . 


(61 تقدم أن الصاع أربعة أمداد . والمنوان : تثنية المنا » والجمع : أمناء وفي لغة تميم يقال : من 
بالتشديد » والجمع أمنان والتثنية منان » قال في ١‏ المصباح المنير » مادة ( منا ) : ( المنا : الذي يكال 
به السمن وغيره . وقيل : الذي يوزن به رطلان ) اهم 

(5) أي : وقت وجوبها » والحاصل أن لصدقة الفطر خمسة أوقات : وقت وجوب وهو : ما ذكره المصنف 
رحمه الله » ووقت جواز وهو : جميع رمضان » ووقت فضيلة واستحباب وهو : قبل صلاة العيد » ووقت 
كراهة وهو : تأخيرها عن صلاة العيد إلا لنحو قريب ٠»‏ ووقت حرمة وهو : تأخيرها عن يوم العيد لغير 
عذر ؛ والعذر كغيبة ماله دون مرحلتين ( أي : 4١‏ كم ) ولا يلزمه الاقتراض » فإن غاب المال لمرحلتين 
فأكثر. . لم تجب عليه ؛ لأنه في حكم الفقير . قاله في « بشرى الكريم » ( ؟/ 50 ) . 

للك معتمد » وهو الأظهر في ١‏ المنهاج » . انظر ١‏ مغني المحتاج 2( 1/ 505-5401 ) . 

(1) وقع في ( ب )هنا : ( بعد الغروب ) ندل ( قبل الغروب ) وهو خطأ ؛ لأن من مات بعد الغروب. . 
تجب عليه زكاة الفطر ٠‏ وقد أشار الناسخ بهامش المخطوط إلئ أنه خطأ وأثبت الصحيح بهامشه وهو 


( قبل الغروب ) . 
020 م لبر رم ا زر اضرا ونا كير لماز براايان موري 
0( : ( إلى الموت ) ساقط من ( ب ) . 


زفق ةدع ,| 
200 أي : من القوت المعشر » فجميع ما وجب فيه الزكاة من القوت يجزىء في الفطرة ولا يستثنئ منها - 
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الدقيق''' والمُسَرّس . بل يجب إخراجٌ الحَبٌ والتمر » والزبيبُ قوت » ولا يجوز 
الأقطّ إلا للبد وك لعن » فينبغي أن يخرج من جنس قوته”" أو أفضل » فإن 
اقتات الحنطة. . لم يج الشّعير » وإن كان قوته حبوباً مختلفة”*“. . اختار لها خيرها » 


ومن أَيّها أخرج. . أجزأه » وقسمتها كقسمة زكاة الأموال” . 
الثالث : من تحب عليه 


ومن تجب""' عليه كر سا عا عبراو رومن شرل ير الفط واب 


صاع" . . وجب عليه الإخراج . 


شيء . انظر : « المجموع » (50/ 171-170 ). 
[تنبيه] من هلذا الموضع إلى قوله : ( غير مستيقن أكله نهاراً فلا قضاء عليه ) قبيل النظر الثالث من 
( كتاب الصوم ) كله ساقط من ( أ ) والمثبت كله من ( ب ) . 

)١(‏ بل الواجب الحب ؛ لأنه أكمل نفعاً فإنه يصلح لكل ما يراد منه » بخلاف الدقيق » وحكي عن 
أبي قاسم الأنماطي وأبي الفضل ابن عبدان من الشافعية جواز إخراج الدقيق ؛ لورود الحديث به » 
ولأنه أرفق بالمساكين » وهلذا غلط كما في « المجموع » » والصحيح ‏ كما قال النووي والأصحاب 
- : أن ذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح » وهو وهم من ابن عييئة كما قال أبو داوود » وذهب 
الحنفية والمالكية إلى جواز إخراج الدقيق . انظر : « الهداية»(١/5؟7١)‏ و« المجموع » 
(5/؟3١).‏ 

00 ضعيف » والمذهب إجزاؤه للبدوي والحضري ؛ لعموم حديث أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج 
صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط ) رواه البخاري ( 15١5‏ ) ومسلم ( 9440 ) . انظر : « المجموع » 
٠ .) ١ "0/5(‏ 

2 أي : قوت نفسه » وهلذا وجه في المذهب من ثلاثة أوجه » وهو ظاهر نص الشافعي في « المختصر » 
و« الأم؛» والأصح من الثلاثة : أن الواجب غالب قوت البلد » والوجه الثالث : يتخير بين جميع 
الأقرات ؛ فيخرج ما شاء وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده ؛ لظاهر حديث أبي سعيد المقدم 
قريباً » وهلذا الأخير وجهٌ قويٌ يجوز العمل به » وهو مذهب الحنفية . انظر : « الهداية 1١75/١»‏ ) 
ود المجموع 3/1 ).2 

(5) أي : لا غالب فيها » وما ذكره من الحكم هنا فيما إذا استوت أقواته » ويقال فيما إذا استوت أقوات 
البلد ولم يكن فيها غالب ٠‏ فيتخير بين تلك الأقوات ١‏ والأفضل إخراج أعلاها . انظر لحن 
5/50" ) و« التحفة »)794/980 ). 

(9) هلذا بيان لمصرف صدقة الفطر . وأنه مصرف زكاة المال ء فما يقال فيها. . يقال في صدقة الفطر ء 
وسيأتي في ( كتاب قسم الصدقات ) مسائل يتبغي التنبه لها هنا فلتنظر . 

(5) حاصل شروط من تجب عليه ثلاثة : الإسلام والحرية واليسار . انظر : « المجموع » )١١5/50(‏ . 

60 هنذا ضابط الموسر هنا » فمن ملك الصاع فاضلاً عما ذكر. . فهو موسر تلزمه الفطرة » ومن لم يفضل- 


م 


وكلٌ مَن وجب عليه نفقته بتكاح أو ملك يمين أو قرابة. . وجبت فطرته إذا كانا'") 
مسلمين » فإن كان المؤدّئ عنه كافراً.. لم يجب . وإن كان السّيد كافراً 
والعبد مسلماً. . فالأصح : أنه لا يجب”© 

والعبدٌ الذي هو للتجارة”" يجب إخراجٌ فطرته » خلافا لأبي حنيفة©© » والعبدٌ ' 
المشترك تجن تجب فطرهُ علي سيّديه بالشّركة » ولا مخرّج نصفثُ صاع في الفطرة إلا في 
هنذا الموضع علئ نص الشافمي رحمةٌ اله عليه » ولو كان له نصفتٌ عبد ونصّه 5س . 
فعليه في نصفه نصففٌ زكاته » فإن كان للعبد ما يَقوته ليله الفطر ويومّه. . أدَى الصف 


عن نصفه الحرٌ . 

أما الرّوجةٌ. . ففطرتها على الرَّوجّ إن كان الرُوج موسر”* » فإن أخرجت عن 
نفسها. . أجزأت وهي متبرعة » فإن زوّج أمته عبداً أو مكاتباً. . ففطرتها على السّيد » 
وإن كان زوجها خراً. . فعلى الرّوج » وإن كان الرّوجَ مُعْسراً. . فعلى السيّد . 

وإن فضل عن القوت ما يودي عن بعضهم . . أدذئ عن بعضهم » وأولاهٌم بالتقديم 
مَن كان نفقيّه أكد”"' » وقد قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلّم نفقة الوَّلدِ علئ نفقة 
الزّوجة » ونفقتها عل نفقة نفقة الخادم . 


- || معه شيء. ا ا ع اث اليا 
أصحهما : أنه يلزمه إخراجه لطر ال 00 

)000( أي : المنفق والمنقق عليه . 

(؟) ضعيف . والأصح : الوجوب ؛ بناء علئ أنها تجب على المؤدئ عنه ثم يتحملها المؤدي » ورجحه 
المصنف في ١‏ الوجيز» . انظر : « المجموع » 117/50 ) و« الشرح الكبير » ( 1955/7 ) و( مغني 
المحتاج 507/١١»‏ ) . : 

(9) أي : المعد للتجارة به » فتجب فيه الفطرة لوقتها وزكاة التجارة لحولها ؛ لأنهما حقان يجبان بسببين 
مختلفين فلم يمنع » مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد » وهلذا قول أكثر العلماء » وقال 
الحنفية : لا تجب . انظر : « الحاوي » ( ”/ لاه 087" ) وه المجموع » (5/ 57 . .)١١١‏ 

(5) القائل بعدم الوجوب . انظر : « البدائع » 59/50) . 

(0) هنذا قول أكثر العلماء » وقال الحنفية : لاتجب عليه فطرتها . انظر : « الهداية ) (١/5؟1١1)‏ 
وه المجموع »)(5/؟١١).‏ 

(1) فيقدّمٌ نفسّه » لخبر مسلم ( 947 ) : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء. . فلأهلك » فإن 
فضل عن أهلك شيء. . فلذي قرابتك » » ثم زوجته ؛ لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي - 


املا 


حَائحَةالحتاب 
[في صدقة التطوع واختلاف حال المتصدق] 

من كان ضعيفَ القلب. . فليستظهر'' للمستقبل » ومّن كان حَسَنَ الثقةٍ برّه. . 
فليتصدّق ولينفق ؛ رأ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم كسرة خُْرٍ عند بلال » فقال 
لين عليه الصلاة والسلام  :‏ ما هلذا ؟! » قال : رغيففٌ أفطرثُ علئ بعضه وأمسكتٌ 
بعضّه لأفطرَ عليه اليوم » فقال عليه السلام : « أنفقْ بلالاً ولا تخشنٌ من ذي العرش 
إقلالاً »20 , 

والمستحتٌ : أن يقصدّ الرجلّ بصدقته أقرب قرابته من الفقراء”” . 

« تمّهلذا الكتاب بحمد الله ومَنّهِ » 


ينذا فك 


0 الزمان » ثم ولده الصغير ؛ لأنه أعجز ممن بعده » ثم الأب وإن علا » ثم الأم » ثم الولد الكبير الذي 
لا كسب له وهو زمن أو مجنون » ثم الأرقاء . انظر : « مغني المحتاج » ( 5005/١‏ ) . 

. )79431/78( 2» أي : فلا يتصدق بجميع ماله » بل يتصدق بحسب حاله .. انظر : « الحاوي‎ )١( 

(؟) رواه البزار ( 7448/6 ) والطبراني في الكبير » ( 74٠/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » لكن بلفظ : ( صبرة من تمر ) بدل ( كسرة خبز ) وقال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » 
(؟/717 ) : بإسناد حسن » وانظر « كشف الخفاء » (1/ )111-73١‏ .2 

(61 فالصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب بإجماع الأمة » والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة . كما 
قال النووي في « المجموع ١»‏ (7598/5 ) . 


1 


كتاب الصيام 


وصومٌ رمضان واجبٌ على كلّ مسلم مكلّفٍ . 
والنظر في : سببه . ورُكنه » وشرطه » وسُننه » وحُكمه . 


قال الله تعالئ : # هَمَن سَهِدَ هنكم الثّهَرَ فَليِضْمَهُ 4 . وقال النبئٌ عليه السلام : 
« صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته )”© . 

وسنت الوجوت"؟"© #رؤية هلال رمضان آ و اشتكمال تين م اشعبان .. 

وفيه مسائل أربعٌ : 


الأولىئ الإقااراف الفبلال قن لاد ولمع عر هُ أهلّ بلدة قريبةٍ منها.. فعلى 
البلدتيئن 0 فرض نّ الضّوم » وإن تباعدتا بقدر مسافة ال فصاعداً. 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١8١ ( رواهالبخاري ( 1404 ) ومسلم‎ )١( 

0( والحاصل : أن صوم رمضان يثبت تارة على العموم وتارة على الخصوص .ء أما الأول. . فما ذكره 
المصنف ٠‏ وأما الثاني . . ففي مسائل هي : على من رأى الهلال ولو فاسقاً » وعلئ من تواتر عنده ولو 
من كفار رؤيته أو ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله » وعلى من أخبره موثوق به أنه رأه أو ثبت 
فيما يوافق مطلعه مطلع محله مالم يعتقد خطأ » وعلئ من أخبر, ير موثوق به كصبي أو فاسق وقع في 
قلبه صدقه » وعلئ من عرفه بحسابه أو تنجيمه » وعلئ من أخبراه ممن اعتقد صدقهما » وعلىئ من 
رأى العلامات التي تدل على ثبوته كقناديل معلقة بالمنابر وسماع مدافع وطبول مما يحصل به اعتقاد ‏ 
جازم على ثبوته » وعلئ من ظن دخوله بالاجتهاد في حق نحو محبوس جهل وقته » وهلذه المذكورات 
كما يجوز له بها صوم رمضان. . يجوز بها الفطر عنه . انظر : « بشرى الكريم » لباعشن ( 56/7 ) . 

(9) . كما في هامش ( ب ) . وفي المتن : ( البلأدين ) . 

(4) ضعيف ». والأصح : ضبط البعيدة باختلاف المطالع » والقريبة باتحاد المطالع كما في المنهاج » 
انظر : « مغني المحتاج » ( 477/١‏ ) والمراد باتحاد المطالع ١‏ أكون عروت اليس اررق 
وطلوعها في المحلين في وقت واحد » فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد المحلين قبل الآخر أو 
بعده. . فمختلف ء والشك في اختلافهما كتحققه ؛ إذ الأصل عدم الوجوب ما لم يبن اتفاقهما » قال- 
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ا ىو )20 


الثانية : يغبت هلال رمضانٌ بشاهدٍ واحدٍ عَدْل عل أصمٌ القولين”" » 
8 . 5 5 و ع هك + 8 07 رف و. اع أء. 
وطريقه طريقٌ الشهادة على أصمٌ الوجهين لا طريق الرٌواية”" ٠‏ ولا يُطرُ في آخر 


رمضان بأقلّ من شاهدين عدلين قولاً واجدا اتفتناظ للعياوة 0 


الثالثة : إذا رأى الهلالَ قبل الرّوال. . فهو هلال الليلة القابلة كما بعد الرّوال”*؟ » 


التابعة : لو صَّكَت عدالةٌ شاهدي شوّال يوم العيد » وقد شهدا برؤية الهلال ليلاً. . 


مانا ملةة اعد .ون متكت بعد لوال" 1 فق ففاة اعد عن العو ور لاو 


فم 


إفية 


فق 


00 


02 
030 


العلامة الشرقاوي : ( الذي عليه الفقهاء : أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخاً مطلعهما مختلف ء 
وما دونهما متحد ) اه انظر : « بشرى الكريم » ( 590/7 ) . 

هلذا مذهب الشافعية » وقال جمهور العلماء : إن ثبت الهلال في بلد. . لزم سائر البلاد . انظر : 
« المجموع 5 7,754 ) وه بداية المجتهد » ( /١‏ 788-7417 ) و( توجيه الأنظار لتوحيد العالم 
الإسلامي في الصوم والإفطار » للحافظ أحمد الغماري . 

وسواء أصحت السماء أو غيمت » وبه قال الحنابلة ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( تراءى 
الناس الهلال » فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته » قصام رسول الله صللى الله عليه وسلم 
وأمر الناس بالصيام ) رواه أبو داوود ( 77847 ) والدارقطني ( ١07/7‏ ) والبيهقي, ( 5١7/5‏ ) بإسناد 
صحيح على شرط مسلم كما في « المجموع » (50/5/5 ) 2 وقال المالكية : لا يئبت إلا بعدلين » 
وقال الحنفية : إن كانت السماء مغيمة. . ثبت بشهادة واحد » وإن كانت مصحية. . لم يثبت إلا بعدد 
الاستفاضة . انظر : « البدائع)(80/5) و« بداية المجتهد)(١/787)‏ و« المجموع» 
(5/؟8 5١7‏ ). 

أي : فلا تصح شهادة العبد والمرأة هنا » بخلافهما في الرواية فتصح منهما . انظر : « المجموع ») 
الاقف ) و« مغني المحتاج » ( 15١/١‏ ) . 


وبهنذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكى اللأصحاب عنه أنه يُقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال 
رمضان . انظر : « المجموع ١ . )54١/50(»‏ 

هلذا مذهب جمهور العلماء » ودليلهم عليه : إجماع الصحابة » وهو ما روي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا : ( إذا رتي الهلال يوم 
الشك. . فهو لليلة المستقبلة » . انظر : « الحاوي » ( 8١١/7‏ ) . 

أي : وقبل الغروب . 

الأظهر : أنها تقضئ في باقي اليوم وفي الغد وما بعده وما اتفق كسائر الرواتب . اه ١‏ مغني المحتاج ») 
(ك/رهك"؟). 
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وإن شهدا بعد الغروب يوم الثلاثين أو شهدا يوم الثلاثين”'2 ولم يثبت عدالتهُما حتئ 
طلع الشمسنٌ يوم الحادي والثلاثين. . صِلّينا”" يومَ الحادي والثلاثين . 


النظر الثاني : في ركنه 
وله ركئان . 


الأوّل : الئية"" ؛ فلا بُدَ لكل ليلةٍ من ز5قا*' ميقا“ مُعيةٍ جازم » وهو : أن ينوي 
فريضة الله صوم م رمضان ء» فإن ترك التََحبينَ والشسيك 0 د صومه ؟؛ خلافاً لاي 


حجنشهة . 


ولو ترك الجزمً ونوئ””» أن يصوم : إن كان من رمضان. . لم يصح”" » إلا أن 





)00( برؤية هلال شوال الليلة الماضية . اه « مغني المحتاج » )719/١(‏ . 

(؟) أي : العيد أداء ؛ لأن ذلك هو يوم الفطر بالنسبة لهم » فليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً » بل يوم فطر 
الناس ؛ للخبر الصحيح الفط بوم يفطي الاين » رواه الترمذي ( 6١5‏ ) انظر : « مغني المحتاج » 
"١6/١١‏ ) و« التحفة »)(/06). 

(9) فلا يصح الصوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع . وبه قال العلماء كافة إلا 
عطاء ومجاهداً وزفر فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعيناً بأن يكون صحيحاً مقيماً في شهر رمضان. . فلا 
يفتقر إلى نية . انظر : « المجموع 7٠١/5011‏ ) . 

(4) هلذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض » ولا يفسد بفساد 
بعض » وقال المالكية : إذا نوئ في أول ليلة من رمضان صوم جميعه. . كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى 
النية لكل يوم . انظر : « الشرح الكبير » للدردير ( 01١/١‏ ) و( المجموع » 7١7/70‏ ) لكن يندب 
عند الشافعية أن ينوي صوم جميع الشهر أول ليلة من رمضان ؛ ليحصل له ثواب صوم رمضان إن نسي . 
النية في بعض أيامه عند المالكية . انظر : « المنهج القويم » لابن حجر بحاشية الكردي ( ؟/ ١097‏ ) . 

(6) أي : فلا يصح صوم رمضان إلا بالنية من الليل » وهلذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف » 
وقال الحنفية : يصح بنية قبل الزوال . انظر : « المجموع »؛ 7894/5 . )70١‏ و« الهداية 6 
١17/1‏ ) واحتج الجمهور بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما مرفوعاً : « لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل » وهو صحيح .رواه أبو داوود ( 7105 ) والترمذي ( ٠ل‏ ) وابن ماجه ( ١9/6٠0‏ ) 
بألفاظ متقاربة . 

(5) أي : ليلة الثلاثين من شعبان كما فى « الروضة ١»‏ ؟/ 7ه" ) . 

60 محل عدم الصحة : ينا لو كا لا تيه أن هذا عو رحمبات: أو اعتقده لكن لم يستند اعتقاده إلئ 
ما يحصل الظن به كما سيذكره المصنف . انظر : « الروضة » ( ؟/ 87" ) . 
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يستندَ ننه إل قولٍ شاهدٍ"' أو استصحاب كما في يوم الثلائين”'" » أو اجتهاد 
. كالمحبوس في المطمورة"" إذا غلب علئ ظنه الوقت.. صامَ بحكم اجتهاده » فإن 
وافق أو تأخرَ.. فلا قضاءً عليه . وإن وقع قبل رمضان.. قضئ علئ أصحٌ 
5 2 
اقول 19 
ا كر 
6 
لو نوت بالليل وهي حائضٌ وطهرت قبل الفجر. . صم » وكذلك إذا أكل بعد 
اليش لم يضر 
الثاني : الإمساك عن المفطرات . وهي ثلاثة : 
الأول : الجماع . ويلتحق به اللواطٌ وإتيانْ البهيمة والاستمناءٌ باليد » ولا يفطر 
. بالقبئلة والمباشرة فيما دون الفرج ما لم يُنْزل » لكن يكره ذلك” إلا أن يكون شيخاً فلا 
بأس بالتقبيل » وتركه”"" أولئ » فإن جامع ناسيا. . لم يفطر » وإن جامع ليلاً فأصبح 
و 2 1 : 0 ع ااه ١‏ 
جَنْبا أو احتلم نهاراً. . لم يفطر» وإن طلع الفجرٌ وهو مخالط”" أهله فنزع في 
الحال©. . صم صومه”' » فإن صبر. . قَسَدَ ولزمته الكمّارة . 


. ) 5601 بأنه رأى الهلال » وكان الصوم لا يثبت بشهادته كالمرأة والعبد . انظر : « الروضة »(؟/‎ )١( 

(؟) أي : من رمضان » فلو نوئ ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان وإلا فهو مفطر. . 
أجزأه إن كان منه ؛ لأن الأصل بقاء رمضان . انظر : « الروضة» (؟5/ 707 ) و« التحفة» 
895/9 ). 

(“) وهي : حفرة تحفر تحت الأرض . كما في « المصباح المنير » مادة ( طمر ) . 

() والقول الاخر لا قضاء عليه . انظر : « المجموع »787/50 ) و« الروضة »(394/7) . 

(0) أي : القبلة والمباشرة المذكورة فتكره لمن حركت شهوته بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال » 
والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » - : أن الكراهة هنا للتحريم ؛ لأن في ذلك تعريضاً قوياً لإفساد العبادة . 

انظر : « التحفة » و حاشية الشرواني )( / 4١١-51١‏ ) . 

(5) أي : لمن لم تحرك شهوته كالشيخ » وإلا : فمن حركت شهوته. . فتركه واجب كما علم مما مر . 

7ت أي : مجامع . 

(4) أي : عقب طلوع الفجر . كما في « التحفة »( 4١7/7‏ ) . 

(9) وإن أنزل بسبب ذلك. . فلا يفطر . كما في ١‏ التحفة » ( 5١7/7‏ ) . 
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المفطر الثاني : الاستقاءة عمداً » فإن ذَرَعَه0'' القيءٌ. . لم يُقُطر » وإن تنكّه9© 
فقلع من مخرج الخاء”" فهو من الظاهر. . فلا يفطر » وإن كان من صدره إل مخرج 
الخاء”“' لا من مخرج الخاء”*”؟. . فالقياس أنه كالقيء » وبه قال بعضٌ الأصحاب » 
غيرَ أنَّ الضرورة توجبٌ الوّخصة » فلو أخرجها ثم أعادها. . أفطر . 

المفطر الثالث : وصولٌ الواصل”" إلى الجوف* عمداً مع ذكْرِ الضّوم .. 

احترزنا ب ( الجؤف ) عن الفَصّد والحجامة والاكتحال ؟ فإن ذلك لا يُمَطْر ؛ فإته 





)١( '‏ أي : سبقه وغلبه كما في مختار الصحاح » مادة ( ذرع ) . 

(؟) أي : أخرج النخامة » وتقال بالعين النخاعة » وهي : الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من 
الباطن . اه ١‏ إعانة الطالبين » ( 58/5؟؟ ) . 

(*”) المعجمة. 

(5:) المعجمة أيضاً . 

(6) المعجمة أيضاً. والمراد أنه لو اقتلع النخامة من الباطن إلئ حدّ الظاهر » وهو مخرج الخاء المعجمة 
عند الإمام الغزالي. . فهل يفطر ؟ ذكر فيه قولين : الأول : أنه يفطر . والثاني : أنه لا يفطر .» وهو 
ماعبّر عنه بقوله : ( غير أن الضرورة توجب الرخصة ). وهلذا الثاني هو الأصح كما في 
« المجموع © . 

وقول المتن : ( لا من مخرج الخاء ) تخريج على قوله : ( من صدره ) ؛ إذ حكم مالو اقتلع 
النخامة من مخرج الخاء المعجمة قد بينه من قبل ١‏ فتنّه . 

قلت : الذي صحّحه النوويٌ أن مخرج الحاء المهملة من حدّ الظاهر أيضاً » خلافاً للإمامين الغزالي 
والرافعي . انظر « المجموع 7١9/50»‏ ) », و« التحفة )( ”/799). 

() ولو نزلت النخامة من دماغه وحصلت في حد الظاهر ‏ وهو مخرج الحاء المهملة ‏ فليقطعها من مجراها 
وليمجها إن أمكنه . فإن تركها مع القدرة علىئ لفظها فجاوزت حد الظاهر. . أفطر في الأصح . انظر : 
« التحفة )(9/ 500-8999 ). 

60 وشرطه : أن يكون عيناً وإن قلت كسمسمة » سواء كانت مما يؤكل أم لا كحصاة أو درهم أو خيط أو 
غير ذلك » وبهئذا قال الأئمة الأربعة وداوود الظاهري وجماهير العلماء من السلف والخلف . 
ودليلهم : ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( إنما الوضوء مما يخرج وليس مما 
يدخل ٠‏ وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج ) وإسناده حسن أو صحيح كما قال النووي في 
« المجموع ؛(5/!١7).‏ 

(4) سواء كان فيه قوة تحيل الغذاء والدواء أم لا » ودليل ذلك : القياس على الحلق ؛ فإنهم أجمعوا على 
الفطر بالوصول إليه وهو لا يحيل الغذاء والدواء » باكرا بطاار الأجواف . انظر : ١‏ التحفة » 
( ”2*7 ) وه الإتحاف » لابن حجر ( ص١5؟7١‏ ) . ش 
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لم يَصل الحديدٌ”© إلى الجوف . وإنما الجوف البطنٌ والمثانة والدّماءً9؟ » فَيْقْطِءُ . 
بالشّعوط والحُقنة والتقطير في المثانة . 

واحترزنا ب ( القضصّْد ) عن غبار الطريق وذباية تطير إلىئْ جوفه » ولو سَبَقَ ماءٌ 
المضمضة. . لم يضر عل أ م التولين 657 واو تيز التي نما لاليمكن الامكرار 
و 0 . لم يضر » ويكره جمع لعي # وكدلك 
كَرِهْنا العلك ؛ لأنه يحلب الفم . 


واحترزنا ب ( ذكر الصوم ) عن النّاسي ؛ فإنه لا يفطر » أما من أكل عامد”'' في 
طرفي النهار جاهلاً أنه في التّهار. . لزمه القضاء”" » وإن بقي في الاجتهاد غير”» 
متيقن أكلّه نهاراً. . فلا قضاء عليه » والله أعلم . 


النظر الثالث : فى شرائطه 
وهو الإسلام ؛ فالكفرٌ في بعض النهار مفسد . وكذا الحيض ٠»‏ وكذا الجنون » 


. أي : السكينٌ المستعملة في الحجامة والفصد » وعودٌ الكحل‎ )١( 

(؟) الذي اختاره المصنف رحمه الله في « الوجيز» أنه يشترط في الجوف هنا أن يكون فيه قوة محيلة 
كالأمثلة المذكورة هنا » بخلاف غير المحيل كباطن الأذن ؛ فقد صرح في ١‏ الوجيز » بعدم الفطر بما 
يصل إليه » والمعتمد في المذهب : أنه لا يشترط في الجوف ذلك كما تقدم » فيبطل الصوم بوصول 
العين إلئ باطن الأذن » لكن قالوا : يعذر العوام في إدخال العود الأذنَ فلا يفطرون به ؛ لأنه مما يخفئى 
عليهم . انظر : « الشرح الكبير»(97/8١148-1‏ ) و« المجموع» )7١0-8١5/5(‏ و( بشرى 
الكريم »( 59/5 ) . 

(*) معتمد فيمن لم يبالغ » وإلا.. فيفطر في الأصح . انظر : « المجموع » (775/5 ) و( التحفة » 
*ر”»١ة).‏ 

2 تقييده عدم الضرر بحصول التخليل تابع فيه شيخه إمام الحرمين وهو وجه ضعيف ٠‏ والصحيح : أنه إن 
قدر على تمييزه ومجه فابتلعه. . أفطر » وإلا. . فلا » سواء كان قد خلل أسنانه أم لا » لكن يندب 
التخليل بعد الأكل ليلاً خروجاً من الخلاف . انظر : ١‏ المجموع » )١1/5(‏ و التحفة» 
“م١‏ ). 

() لكن إن جمعه وابتلعه وكان خالصاً غير مختلط بشيء. . لم يفطر . 

30 أي : باجتهاذ . 

60 إن بان أنه أكل في النهار» أما لو اجتهد وبقي الشلكٌ ولم يبن الأمرُ. . فلا قضاء عليه كما سيذكره 
المصنف . انظر : « التحفة »417/90 ) . 

(4) عند قوله ( غير ) انتهى السقط من (]) . 
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فعدمٌ هلذه المعاني شرط . أما النُوم : فلو استغرق جميع النهار. . لم يضر » ولا يضر 
الإغماء إذا نو ليلاً وكان في شيء من التهار”"" مفيقا علئ أعدل الأقوال”؟ . 


وهى سبعة : تأخخيرُ السّحُور”" » وتعجيلٌ الفطر”*؟ » وتركٌ السّواك بعد الزوال, 
وكفثٌ اللسانٍ والسمع والبصر عمًا لا يُمْتَحَتُ”"' » والجُودُ في شهر رمضان » ومدارسة 
القرآن”" » والاعتكافٌ في المسجد ؛ فهي عادةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم . 


فهو مستحتثٌ أبداً بغير وصال" ؛ فإنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه 
5 (ه) 7 ٠‏ 
وسله”ة » ولا يصوم يومَ الشك” لكي طني كو شك ف رع ته اك ار لمان روا 1 1 


)0غ( في ( ب ) : ( من طرفي النهار ) 

(؟) وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : « التحفة ©( 4١5/7‏ ) . 

2 مالم يقع في شك » وإلا كأن تردد في طلوع الفجر. لين ويدخل وقت السحور بنصف 
الليل . اه ١‏ التحفة ©( 577/7 ) . 

2( إذا تيقن الغروب ٠»‏ ويسنٌ تقديمٌه على الصلاة . اه التحفة »( "578/9 ) . 

(6) واختار النووي من حيث الدليل عدم الكراهة . « المجموع /١(»‏ 31571718 ) . 

() وهلذا يتأكد من حيث الصوم . وإلا.. فقد يكون كف ذلك واجباً كالإمساك عن الغيبة والنممية 
وسماعهما والنظر لمحرم . انظره التحفة » ( ”5377/7 ) . 

0( وهي : أن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره . اه « مغني المحتاج 6( 155/١‏ ) . 

(4) وهو : ألا يتناول مطعوماً بين صوم يومين فأكثر » وسواء في ذلك صوم الفرض والنفل ؛ فهو حرام 
فيهما للنهي عنه في « الصحيحين »؛ ولا يزول الوصال بالجماع عند ابن حجر خلافاً للشربيني والرملي . 
انظر  :‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » ( ”/ 597 ) . 

)9( لما روى البخاري ( 19357 ) ومسلم ( 1١”‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهىئ عن الوصال » قالوا : إنك تواصل . قال : « لست كهيئتكم إني أطعم وأسقئى » . 

)9١(‏ أي : يحرم صومه » ومثله العيد وأيام التشريق الاتي ذكرهما » ويوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان 
إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يعلم من رآه » أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء وشك في 
صدقهم ؛ أما لو ظن صدقهم. . فيجوز صومه » ولو اعتقد صدقهم. . وجب صومه . انظر : « حاشية ' 
الباجوري » ( 1207/١‏ ) والقول بحرمة صوم يوم الشك هو مذهب جمهور العلماء » وقال الحنابلة : 
إن كانت السماء مصحية. . لم يجز صومه » وإن كانت مغيمة. . وجب صومه عن رمضان . انظر : 
« المجموع »(507/50-/501 ) و« المغني »( 77/7 ). 
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00 2-5 لم م1 27 2-3 2 
ويوم الو م وأيامَ التشريق”") ا فقد نذر معصية ولا شيء عليه 
إلا أن يوافق يومٌ الشك عادة له"*؟ . 2 


والاستحبابُ : يومٌ عاشوراء"" » وعرفة آكد » إلا أنَّ من كان في الحج. . فالأولئ 


2 


.ا + (/07)» م 7 000 برئة .. | 43 5 
له الفطر 43 عا :ااال وستح 
الققء 0ك يصحٌ التطوع بنية تَدْشأ نهار ا" 


. أي : الفطر والأضحئ‎ )١( 

(؟) وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر » سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا ؛ 
أي : ينشرونها . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 577/١‏ ) فيحرم صومها ولو للمتمتع في القول الجديد ؛ 
للنهي عن صيامها في ما رواه أبو داوود ( 7518 ) بإسناد صحيح » والقول القديم ‏ واختاره النووي من 
حيث الدليل - : أنه يجوز صومها للمتمتع ؛ لما رواه البخاري (1448 ) عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله تعالئ عنهما أنهما قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) . 
انظر : « المجموع »555/560 )  .‏ 

() أي : الصوم في هلذه الأيام المذكورة . 

(4) لأن شرط صحة النذر كونه قربة » وصوم هلذه الأيام حرام . 

(6) وتوضيح المسألة كأن اعتاد سرد الصوم أو صوم نحو الإثنين أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك 

ش صوم يوم صومه ٠‏ وتثبيت العادة هنا بمرة » ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء ولو نفلاً وعن النذر كأن 
نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك أما لو نذر صوم يوم الشك. . فلا ينعقد . انظر  :‏ التحفة » 
(/لااة_كاة). 

(7) وهو العاشر من محرم » ويستحب صيام تاسوعاء وهو التاسع من المحرم » والحادي عشر أيضاً . كما 
فى « التحفة )( 5057/7 ) . 

06200 فصيامه للحاج خلافٌ الأولئ » واستوجه ابن حجر في ١‏ التحفة » ( / 400 ) الكراهة ؛ لصحة النهي 
عنة . 

(6) وبهئذا قال الحنابلة » والدليل عليه : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل عليّ النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فقال : « هل عندكم شيء ؟ » قلنا : لا » قال : « فإني إذن صائم » . ثم أتانا يوماً 
آخر . فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس . فقال : « أرنيه فقد أصبحت صائماً » فأكل ») رواه مسلم ' 
( 1104 ) وفي لفظ عند الدارقطني ( 176/7 ) والبيهقي ( 4/ 770 ) وقال : إسناده صحيح : قال : 
« إذاً أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم » » وقال الحنفية والمالكية : يلزمه الإتمام والقضاء إن خرج بلا 
عذر . انظر : « الهداية » ( ١/١‏ ) و« بداية المجتهد ؛ ( 7١١/١‏ ) و« المجموع » (794/5) 
و« المغني » ( 49/7 ) . 

)0 خروجاً من خلاف من أوجبه . 

)209١(‏ أي : قبل الزوال بشرط أن يخلو من الفجر عن كل مفطر ء» وهلذا مذهب جمهور العلماء » والدليل 
عليه : حديث عائشة المتقدم » ولا يصح التطوع بنية بعد الزوال في الأصح . ومقابله : يصح ٠‏ ونص- 
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النظر الخامس : في حكمه 


ماي 


وهو تحريم الإفطار إلا بعذر » ويتعلق بالإفطار القضاءٌ والكفارة والفديةٌ والإمسا 


.أما القضاء : العا عا كن مام ييا عات بول الصومً بعذر أو غير عذر » 


والحائض تة تقضي الصوم ء وكذا المرتد » وأما الكافر والمجنون والصبيّ لا يقضون 
ما مضئ في هلذه الأحوال » وما أدركوه من بقيّة الشهر يصومون » ويمسكون بقيّة بقبة 
النها ر"؟ الذي : تغيّرت فيه حالتهم » ويستحب قضاءً ذلك اليوه” " » ولا يشترط الكتاية 
في قضاء رمضان”*؟؟ » خلافاً لمالك © . 


وأما الكقارة : فلا تجب إلا بالإفطار بالجماع أو اللواط أو إتيان البهيمة”؟ » 


ولا تجب بالأكل والشرب”)© » ولو جامع في يومين. . لزمته كفارتان" » ولو رأى 


قرف 


2 


للد 


فك 


2370 


لك 


عليه الشافعي في كتابين من الجديد . انظر : « المجموع »(797/50) . 

قوله : ( بالغ ) ساقط من (1) . 

ندباً ؛ لحرمة الوقت وخروجاً من الخلاف . اه « مغني المحتاج » ( 478/١‏ ) ومحل عدم وجوب 

الإمساك في غير الصبي إذا بلغ بالنهار صائماً » أما هو.. فيجب عليه الإمساك حيئئذ . انظر : 

« التحفة »("9/ ””5 ) . 

معتمد وهو الأصح » فلايجب القضاء عليهم ؛ لعدم التمكن من زمن يسع الأداء » والتكميل عايه 

لا يمكن » فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن . انظر : « التحفة » ( / 577 ) و( مغني 

ن ل فطة 
شيئاً . انظر : « الشرح الكبير » ( 7378-1١9/‏ ) . 

وضد الكو ن]ن كان عليه تطباء بومية ن أو أكثر وكان أفطر لغير عذر. . وجب عليه الفور في #ضائها » 

ويلزم ذلك التتابع . انظر : « المجموع »7589/50 ) . 

المنصوص عليه في ١‏ الشرح الكبير » للدردير:( 2177/١‏ ) : ندبٌ تتابع قضاء رمضان لا وجوبه » وهو 

مانبية في #المجموع 131//106) للإبام مالك خلافا للمضف رحمه الله + 

وقد ضبطوا موجب كفارة الصوم بوجوبها علئ مكلف أفسدّ صومٌ يوم من رمضان بالفطر لصوم نفسه 

بجماع أثم به بسبب الصوم ولا شبهة . انظر : « مغني المحتاج» ( 557/١‏ ) . 

وهو مذهب الحنابلة ؟ لأن النص ورد في الجماع » وهلذه الأشياء ليست في معناه » وقال الحنفية 

والمالكية. : تجب الكفارة بهما عمداً . انظر : ١‏ الهداية » ( ١15 /١‏ ) و( بداية المجتهد 707/١»‏ ) 

و« المجموع 551١/60»‏ ) و< الشرح الكبير » ( ”/9؟5 ) . 

لأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط » وقال الحنفية : لو جامع في- 


لين 


الهلال وحده ثم جامع. . لزمته الكفارة”'2 » ولو جامع ثم سافر في ذلك اليوم. . لم 
تسقط الكفارة » وإذا أصبح مجامعاً عامد”" . . لزمته الكفارة » وإذا جامع زوجته. . 
فالكفارة الواحدة على الرّوجٍ مجزئةٌ عل أظهر القولين”" » خلافاً لأبي حنيفة في هلذه 
المسائلن الت ش 
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وكفارة الجماع : تحرية رفيةا+ فإن أعسد .. فصومٌ شهرين””' متتابعين » فإن 


عَجَر. . فإطعامٌ ستين مسكيناً مُدا مد" . 


ما الإمساك في بقية النهار : فيجب علئ من عصئ بالفطر”” » ولا يجب" على 


الحائض إذا طهرت بقية النهار » ولا على من قدم مسافراً مفطراً » فإن صادف امرأته في 
قدومه وقد اغتسلت عن حيض انقطع في ذلك اليوم. . حلّت له » بخلاف يوم الشك إذا 
أفطر ثم بان أنه من رمضان. . فإنه يلزمه الإمساك”"' » ومهما بلغ السفرٌ مرحلتين. . 


(2) 


020 
00721 


000 


0) 


أيام ولم يكفر.. فعليه في جميع ذلك كله كفارة واحدة . انظر : «البدائع » )1١١١/5(‏ 
وه المجموع »(71/1) . 

ويلحق به من أخبره من اعتقد صدقه . اه «١‏ التحفة » ( / 50١‏ ) 

بأن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر . وقال الحنفية : عليه القضاء دون الكفارة . 
ل 

الس 0 . انظر : « مغني المحتاج » ( 555/١‏ ) . 

ضابط الإعسار هنا : أن يحتاج الرقبة أو ثمنها لكفايته أو كفاية ممونه مدة العمر الغالب مطعماً وملبساً 
ومسكناً وأثاثاً » أو لدينه ولو مؤجلاً » أو لخدمة له أو مونة لمنصب أو نحوه بحيث تحصل له مشقة 
لا تحتمل عادة بعتقه لا فوات رفاهية . اه « بشرى الكريم » ( 7///7) . 

وهما هلالان » فإن انكسر الأول. . تمم ثلاثين من الثالث » فإن فسد صوم يوم أو لم يصمه ولو بعذر 
كمرض وإن أوجبه.. استأنفهما . نعم ؛ لا يضر بحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء مستغرق ؟؛ 
لمنافاتهما له مع كونها اضطرارية . اه ١‏ بشرى الكريم » ( /١‏ 78-0 ) . 

مما يجزىء في الفطرة . اه « بشرى الكريم 6 . 

ويجب الإمساك أيضاً علئ ل وح ملفا 1 
ظاناً الغروب فبان خلافه » ومن سبقه ماء المبالغة أو الرابعة في المضمضة والاستنشاق » ومن ظهر له 
يوم الثلاثين من شعبان أنه من رمضان ء وهلذا الأخير سيذكره المصنف . انظر دع 
للجرداني ( 57/5 ) و١‏ بشرى الكريم » ( 77/7 ) . 

بل يستحب ٠‏ ومثل الحائتض والمسافر المذكورين : الصبي إذا بلغ مفطراً » والمجنون إذا أفاق » 
والكافر إذا أسلم . انظر : « مغني المحتاج » ( 558/١‏ ) . ب 

ويجب قضاؤه على الفور؟ للتقصير بعدم رؤية الهلال مع رؤية غيرهم له . اه لبشرى الكريم ل فيرف 


5” 


جاز الفطر » والأفضل 217 الصوم مح الطاقة » ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيماً في 
أوله” "“ » ولا يوم يقدم إذا قدم صائم]”" . 
وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا افطرنا اونا على الولدا'' في أضح 
اب القولين » 00 مدذ/ حنطة””' لمسكين واحد مع القضاء » والشَّيْحْ اله 9 يتصدق 
عن كلّ يوم مدَأ”"' ولا يصوم , والله أعلم بالصواب . 


ع ين نك 





)000( أي : للمسافر . 

(؟) فمن سافر قبل الفجر بأن فارق العمران أو السور قبله. . جاز له الفطرء وإلا. . فلا » هلذا مذهب 
الجمهور » والدليل عليه : أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ء فإذا بدأ بها في الحضر ثم 
سافر. . لم يثبت له رخصةٌ السفر كما لو دخل في الصلاة ة في الحضر ثم سافر في أثنائها » وقال الحنابلة 
والمزني من الشافعية : يجوز له الفطر إن سافر بعد الفجر . انظر : « المجموع » (5/ 551-5796 ) 
و« كشاف القناع ©( 815/9 ) . 

() ومثله الصبي إذا بلغ صائماً كما تقدم » والمريض إن شفي. وهو صائم . اه ١‏ بشرى الكريم » 
(6/ ثلا ). 

هق سي ا سان لد ا ل كو ل 

٠‏ لم تجب الفدية كالمريض ٠»‏ ولأنه إذا اجتمع الماع والمقتضي . . غلب المانع . اه 

1 0 

(5) أو مايجزىء في الفطرة » ومصرف الفدية الفقراء والمساكين » ويجوز صرف أمداد إلى شخص 
واحد . اه ١‏ التحفة ©( 145/8 ) . 

زقف بالكسر : الشيخ الفاني . اه مختار الصحاح » مادة ( همم ) . 

(0) قوله : ( مدا ) ساقط من ( ب ) . 
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كتاب الاعتكاف 


الاعتكافٌ في المسجد”" لا سيما في الجامع”) إذا كانت جماعتة أكثْر. . سئة 
حسنة”” ؛ وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان وأيامها أحسن » ولا يَسَعْ إغفاله ؛ 
لعادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولطلب ليلة القدر ؛ فإنها فيها » وشفعها 
ووتها شضيا ا ولوك افيه دواقية الأوتار ليله احقا وغشري "1 أو ثلاث أو 
خمس أو سبع 3 والسبع' أشبة إن شاء الله عد زُ وجل » شيل الشافعي إلى الجاذي 
والعع 60 م 

وأقلٌ الاعتكاف : النيّة , وَاللث فى العسد قنز ما يطلن عليه اه الليق 0 ٍ. 
تقرط الأيكون الممتمق”"© عافر] ولا حافض] ول افونا ولا مجامعا #“فهلذه المعاني 
منافيةٌ للاعتكاف » ولا يشترط الصومٌ » بل يصحٌ الاعتكافٌ ليلةَ مفردة”” + ويوم العيد 


و 


- 


000( أي : في كل مسجد سواء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها » أقيمت فيه الصلوات كلها والجماعة أم 
لاء وهلذا مذهب المالكية » وقال الحنفية والحنابلة : يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها 
وتقام فيه الجماعة . انظر : ١‏ الهداية © ( ١57/١‏ ) و« بداية المجتهد » ( 7١/١‏ ) و« المجموع ») 
28/50 ) وه كشاف القناع » ( 1707/5 ) . 

(؟) هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة » سمي به لجمعه الناس . اه « تحرير التنبيه » للنووي 
(ص١7١).‏ 

(6) في (ب) : ( لا يصحٌ الاعتكاف إلآ في المسجد » ؛ لاسسيما في الجامع » إذا كانت جماعت أكثر سنة 
سو د 

2 : ( وعشرين ) ساقط من ( ب ) . 

)0( ل 

(1) بأن يزيد علئ أقل الطمأنينة فى الصلاة . اه ١‏ التحفة »( 557/8 ) . 

090 قوله : ( المعتكف ) ساقط من (1) . 

(48) وبهئذا قال الحنابلة » والدليل عل عدم اشتراط الصوم : مارواه البخاري ( 7١56‏ ): ومسلم 
(117 ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر شوال الأول ) ومن جملته اليوم الأول منه » وهو- 


5384 


وإنما يلزم الاعتكافٌ بالنذر » وفيه مسائل خمس : 
الأولئ : إذا نذر اعتكاف يوم باد اقخل فيه07 قبن الفجرا إلين غروت الشمشس ع ون 


نذر يومين. . فإل غروب الشسمسن :بخ البو الثاني”" إلا أن يكون له نيّةُ النهار دون 


١ ال‎ 


الثانية : إذا نذر الاعتكافٌ يوم قدوم فلان.. اعتكف بقيّةَ النهار وكفاه على 


الثالثة : إذا نذر اعتكافٌ العَشْر الأواخر فخرجت تسعاً. . تم نَذُرُه* » وإن نذر . 


اعتكافَ عشرة أيام متواليات ٠‏ فأوقعها في العَشْر الأواخر » فخرجت تسعاً. . فيمكث 
يوم العيد » وإلا. . بطل كله" . 


الرابعة : إذا نذر أياماً أو شهراً ولم يقل متتابعاً. . جاز متفرقا”" » وإن قال : 


متفرّقاً. . فالصّحيحٌ : أنه يجوز متتابعا”” إذا لم يقصد أياماً معيّنة بالنذر . 


الخامسة : إذا نوى الاعتكافٌ أياماً متتابعة. . فينقطع تتابعه بالخروج من غير 





2000 


20) 


لايصح صومه . وقول سيدنا عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ إني نذرت اعتكاف ليل في 
الجاهلية » فقال : « أوف بنذرك » رواه البخاري ( 7٠١77‏ ) ومسلم 1157 ) » والليل ليس محلاً 
للصوم » وقال الحنفية والجمهور : يشترط لصحة الاعتكاف : الصومُ » واستدلوا بحديث : «لا 
اعتكاف إلا بصيام » رواه الدارقطني ( ١994/7‏ ) وهو ضعيف كما في « المجموع » (1/ 14417 
4غ ). 

قوله : ( فيه ) ساقط من ( ب ) . 

أي : فتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف . اه « الحاوي » ( 501/7 ) . 

أي : فيعمل على نيته .اه « الحاوي 2( ١/7‏ ا 

معتمد » ولا يلزمه قضاء ما مضئ من اليوم قبل قدومه من يوم آخر في الأصح . انظر : « المجموع » 
041-5٠ /5(‏ ) و« الحاوي )( #/050_507). 

لأن العشرة الأيام عبارة عما بين العشرين إلئ آخر الشهر كما قال الشيرازي في « المهذب » . انظر : 
« المجموع .)19١/6()»‏ 

لأن العشرة أيام توجب استيفاء العدد . اه ١‏ الحاوي » ( 2007/8 ) 

أي : وإن نواه » فلا تؤثر النية هنا كما لا تؤثر فى أصل النذر . اه « التحفة » ( "/لالا5 ) . 

لأنه أفضل . اه « الروضة » ( 49/59" ) وه التحفة » ( 500//8 ) . 


ايض 


ضرورة ولا استثناء”) » فإن خرج لعيادة أو شهادة أو جنازة أو تجديدٍ طهارة. . انقطع 
تتابعغه » إلا إذا شرط الخروج لشيء من هلذه الأسباب في نيّته » وإن خرج للغائط”© 
غير افكناء ‏ لا يبطل بشرط الأَ يُعرَج على شَغْلِآخر مُسْتَْنىَ عنه” " ؛ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان”*»» ولا يسأل عن المريض إلا مار]”*. 


وينقطع التتابع بالجماع”" » ولا ينقطع بالتقبيل”" » ولا بأس في المسجد بالطيب 
وعقد التكاح 3 والأكلٍ وعْسْلٍ اليدين في الطّستٍ 2 ولا بأس روج المؤدن ايك 
كانت المثارة غفارجة 0 وإن أخرعه ملطان أو سر دي ١‏ أو شرهعتة:المراة 


)00( إن ]سح فى ا شر اتروع لعارض ماح متضود لا يثاتي الامتحا . صح الشرط في الأظهر » 
فإن عين شيئاً. . لم يتجاوزه » وإلا. . خرج لكل غرض ولو دنيويًاً مباحاً كلقاء الأمير » أما لو شرط 
الخروج لمحرم كشرب خمر » أو لمناف كجماع ٠‏ أو لغير مقصود كنزهة ؛ إذ لا تسمئ غرضاً مقصوداً 
في مثل ذلك. . فيبطل نذره » أما لو شرط الخروج لا لعارض كأن قال : إلا أن يبدو لي. . فهو باطل » 
والأوجه : بطلان النذر كذلك . اه ١‏ التحفة » ( ”4794/7 ) و١‏ بشرى الكريم » ( 835/7 ) . 

(9) أي : قضاء الحاجة . ومثلها : غسل جنابة وإزالة نجس والأكل والشرب إن لم يجد الماء في 
المسجد . فإن وجده. . لم يجز الخروج . وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعاً ». ولا يجوز الخروج 
للوضوء فقط إلا إذا تعذر في المسجد . ولا لغسل مسنون ولا لنوم . اه ١‏ التحفة » ( 480/7 ) . 

(9) فإن عرج علئ ذلك كأن عاد مريضاً أو زار قادماً. . لم يضر ما لم يطل وقوفه أو لم يعدل عن طريقه » 
فإن طال وقوفه بأن زاد عل أقل مجزىء من صلاة الجنازة. . ضر » وكذلك إن عدل عن طريقه وإن 
قصر الزمن. . فيضر . اه « التحفة »( 548١/9‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( 7١59‏ ) ومسلم ( 7917 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان ) . 

)0( رواه أبو داوود ( 74177 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر 
بالمريض وهو معتكف » فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ) قال الحافظ اين حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير » ( 7١19/7‏ ) : ( فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف » والصحيح عن عائشة من فعلها ) . 

(7) فيجب عليه إعادة ما مضئ من اعتكافه قبل الجماع إن كان نذره متتابعاً . اه انظر : « بشرى الكريم » 
(؟/6م). 

0) مالم ينزل ء وإلا. . انقطع . اه ١‏ بشرى الكريم » 85/7 ) 

00 في (أ) : (إن)» وهنا في هامش ( ب ) زيادة وهي قوله : ( كانت المنارة خارجة الطاهر وباب 

المنارةإذا لم يكن لاقط في المسجد. . انقطع التتابع ) 

() لكن بشرط "اك يكرة مره رادا رعق لالجل 20131 زعابك النعارة زرو سند يدية اقست ل 
عرفاً . اه < التحفة »587/90 ). 

)0١(‏ يحوج إلى الخروج بأن خشي تنجس المسجد . أو احتاج إلى فرش وخادم وتردد طبيب » ومثل المرض- 


خرص 


ا ا . لم ينقطع ؛ كان رسول الله 


صلى الله عليه ول 5 رات وترعل” عائنة في الحجرة رضي الله عنها وعن 
زفق 
ا 


و 
[خروج المعتكف لقضاء حاجة] 


إذا خرج المعتكفٌ لقضاء حاجة ثم عاد. . استأنف النيّةَ إلا أن يكون في الابتداء 


نوئ أناما تتحضورة فيكف النية لناب © 2 والله أعلم : 
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المذكور : خوف حريق وسارق » بخلاف نحو صداع وحمى خفيفة » ومن المرض : الجنون 
والإغماء . اه ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 581/7 ) . 

والترجيل : هو إرسال الشعر بالمشط . انظر  :‏ مختار الصحاح » مادة (رجل ). 

قوله :.وعن أبيها ) زيادة في ( ب ) . 

والحاصل : أن في هلذا الموضع ثلاث مرانب : الإطلاق » والتقيد بمدة ٠‏ والتقيد بالتابع » سواء 
كان الاعتكاف منذوراً أو مندوباً » فإن أطلق الاعتكافٌ ولم يقيّده بمدة ولا تتابع وخرّج ولو لقضاء 
حاجة. . فيجب عليه تجديدٌ نيته » أما إن قيد الاعتكافٌ بمدة ولم يشترط تتابعها ثم خرج. . فيجب عليه 
تجديدٌ النية إذا عاد إن خرج لغير قضاء الحاجة » فإن خرج لها. . لم يحتجٌ لتجديدها , أما إن قيده بمدة 
متتابعة. . فيجب تجديدٌ النية إن خرج لما يقطع التتابع فقط كعيادة مريض ٠»‏ بخلاف ما لا يقطعه كقضاء 
الحاجة والأكل . انظر : « بشرى الكريم » ( ؟/ 85 ) و١‏ التحفة )( 7/ 7/ا597-5 ) . 


5 


كتاب الحج"') 


٠‏ 5 ا 
وفيه خمسة ابواب : 


الباب الأول : فى شرائطه 


وشرط صحته اثنان : الوقت » والإسلام/ ؛ فيصح حج الصبي » ويُحرم بنفسه إن 1/4 


كان مميّرً”" » أو يحرم عنه وليه إن كان صغيراً”” ٠‏ ويُفْعَلٌ به ما يُفْعَلُ في الحج من 
الطّواف والسّعي وغيره©؟ . 

وأما الوقت : فهو شوّال وذو القعدة وتسم من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم 
النّحر » فمّن أحرم بالحيجٌ في غير أشهر الح . . فهي عمرة””*) 

وجميع السّنة وقثُ العمرة » وليس الوقثُ شرطاً فيها إلا من كان معكوفاً على 
النسك أيام منئ. . فليس له الإحرام بالعمرة”"' وإن كان خالياً عن إحرام الحج”" . 


. ) 550-5409/١1 ( » هولغة : القصد . وشرعاً : قصد الكعبة للنسك . اه« مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ويجوز لوليه الإحرامٌ عنه أيضاً كما هو مصحح في أصل ” الروضة » » واعتمده ابن حجر والرملي 
والخطيب ٠»‏ وعليه : فإن شاء الولي. . أحرم عن المميز أو أذن له أن يحرم عن نفسه . كما قال ابن 
حجر في ١‏ التحفة »(5//) . 

قرف أي : غير مميز » ومثله المجنون في جميع الأحكام هنا . اه « المجموع » ( 38/1 ) . 

(5) قال ابن حجر في ١‏ التحفة » ( 7/54-/ ) : ( وحيث صار المولئ أي : الصبي أو المجنون ‏ محرماً. . 
زجني أنايفغل به ما يمكن: قدله كإلغضاره قرقة وسائن النواف) وتيا ماعو ظاهرب:: الرمق 
فيلزمه إحضاره إياه حالة رميه عنه. . . والطواف والسعى به ) اه 20 

لليف ولا تتعقد حجة » ودليل عدم اتعقاد حجه : قوله تعالل : «الخٌ هع كنفوعدةة قالوا : وتقديره : 
وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات ؛ لأنه لا يجوز حمل الآية عل أن المراد أفعال الحج ؛ لآن أفعاله 
لا تكون في أشهر وإنما تكون في أيام معدودة . اه « المجموع » ( 7/ 154 ) . ودليل انعقاده عمرة : 
ماقالوه من أن الإحرام شديد التعلق فانصرف لما يقبله . اه «١‏ التحفة » ( 75/84) . 

(1) لآن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج » فلا يعد إحرام العمرة شيئاً . اه ١‏ المجموع » (1791/90). 

(6)1 لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام » ومن هلذا يعلم : امتناع حجتين في عام واحد » ونقل فيه 
الإجماع . اه« التحفة »79/540 ) . 1 


يفف 


هه 


الإسلام » والحرية » والبلوغ » والعقل » والوقت . 


فالكافر إذا أحرم بالحج”'' بالميقات وتجاوز ثم أسلم. . فلا بدَّ من تجديد إحرام » 
وعليه دم الإساءة”"" ؛ لمجاوزة الميقات . 


وإذا بلغ الصبئٌ أو عمق العبدٌ بعرفة أو بمزدلفة فعاد إلئ عرفة قبل طلوع الفجر. . 
أجزأهما عن حجة الإسلام ؛ لأنه الحجّ عرفة » وقد وقع بعد البلوغ » وليس عليهما دمٌ 
الإساءة ؛ لأن إحرامهما بالميقات كان صحيحاً بخلاف الكافر . 


ويشترط هلذه الشرائط أيضاً في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت . 

وا وقوع الحج نفلاً من البالغ ال : براءة الذمة عن حجة الإسلام 2 فحج 
الإسلام متقدمٌ في الترتيب » ثم القضاء » وذلك يتصور في العبد يعتق وقد أفسد حجه 
في الرق » ثم النذرٌ » ثم النيابة » ثم النفل » فلو غير هلذا الترتيب بالنية . . لم تؤثر نيته 
وانعقد على الترتيب المذكور . 

وأما شرط لزوم الحج. . فخمسة : 


الإسلام 2 والبلوغ 2 والعقل » والحرية » والاستطاعة . ومّن لزمه فرض الحجّ. . 
لزمه فرضٌ العمرة(*) 34 ومّن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطاباً. . وجب 


. قوله : ( بالحج ) ساقط من ( ب)‎ )١( 

(؟) هلذا إن أحرم وحج من موضعه المجاوز للميقات. . فيجب عليه الدم باتفاق الأصحاب » إلا المزني 
فإنه قال : لا دم عليه » أما لو عاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد منه محرماً بعد إسلامه. . فلا دم 
بالاتفاق . اه « المجموع »2 (17/ 5١‏ ) . 

(*) في ( ب ) :'( بعد البلوغ والحرية ) . 

(4) فالعمرة فرض كالحج ء وهئنذا مذهب الحنابلة أيضاً » وذهب الحنفية والمالكية إلىئ أنها سنة وليست 
فرضاً » بدليل ما رواه البيهقي ( 749/4) والدارقطني ( ”787/7 ) بإسناد صحيح - كما في 
« المجموع » (1/ 4  )‏ عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل المشهور » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « وتحج وتعتمر » » وما رواه أبو داوود ( ١18٠١‏ ) والترمذي ( 980 ) والنسائي 
(/511 ) بأسانيد صحيحة عن أبي رزين قال : يا رسول الله ؟ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة 
ولا الظعن » قال : « حج عن أبيك واعتمر » ء أما حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل- 


ريل 


عليه الإحرامٌ في أحد القولين”" » ثم تحلّل بعمل عمرة أو حجّ » فإن ترك هنذا 
الإحرام. . فلا قضاء عليه . 


والاستطاعة نوعان : 


أحدهما : المناشرة”" + ذلك له آشبات. :"آمافى نفس :. فالضحة”" + وما في 
الطريق. . فأن تكون خصبة”' آمنة” بلا بر مَحُوف”'' ولا عَدُوٌ مانع'" » وأما في 
الحلا حجان ييه شقة هركبو ايه أن مياه 6 ل نالم كن اماق ٠.‏ الالريسن إن 
البلد كالرجوع إلى العيال على الأصحم'*» » وأن يملك نفقة من يلزمه نفقته فى هلذه 


- عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : * لا ء وأن تعتمر. . فهو أفضل » فرواه الترمذي ( 941١‏ ) وهو ضعيف 
كما بينه في « المجموع » ( / 4-5 ) . 

)1١(‏ ضعيف ., والأصح : أن ذلك مستحب ولا يجب » وقال المالكية والحنابلة : يلزمه الإحرام » وقال 
الحنفية : إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلئ مكة. . جاز دخوله بلا إحرام » وإلا. . فلا » ودليل 
المذهب : ما رواه أبو داوود ( 177١‏ ) وغيره بأسانيد حسنة ‏ كما في « المجموع » ( 84/7  )‏ : أن 
الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحج كل عام ؟ قال : « لا » بل حجة » 
وما في « صحيح مسلم » برقم ( ١708‏ ) عن جابر 1( أن الني عملى الله ليه :ولع دخل مكة بوم 
الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ) . 

00( 0 ا اا . اه « حاشية الشرواني على التحفة »15/4 ) . 

»2 يثبت على الراحلة أو نحو المحمل بلا مشقة مشقة عذيدة دوفن ما محصل: بها فيو لايتجمل عاذة. 
ال د رع ا 00 

2 بحيث يوجد الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة وجودها فيها ب؛ بثمن المثل » وهو القدر اللائق به 
في ذلك الزمان والمكان » وبحيث يوجد علف الدابة في المواضع المعتادة أيضاً . اه «١‏ التحفة » 
(/71-53). 

)0( أي : يأمن فيها علئ نفسه وما يتحتاجه لاستصحابه لسفره » ويشترط أيضاً وجود رفقة يخرج معهم وقت 
العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هنا » فلو خاف على نفسه أو ماله وإن قلّ سبعاً أو عدواً أو رصدياً 
- وهو من يرقب الناس في الطريق لأخذ شيء منهم ظلماً ‏ ولا طريق له سواه. . لم يجب الحج . اه 
« التحفة »( 5١/4‏ ) و« بشرى الكريم ؛( 48/7 ) . 

(7) بحيث يغلب فيه الهلاك وقت السفر فيه على السلامة أو يستويان » أما لو غلبت السلامة عرفاً. . فيجب 
ركوبه إن تعين طريقاً . اه « التحفة »( 4/ 38071 ) . 

3ع قوله : ( مانع ) ساقط من ( ب ) . 

(8) معتمد . انظر : « التحفة )1١7/8()4‏ . 
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المدة » وأن يملك ما يقضي بكرو اكه بون ود فا :ونوا" كفي 10 إن 
بزاملة0©© إن أمكنه ركوث الزاملة . 


وأما النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب” بماله أن يستأجر””” من يحجٌ عنه بعد 


ا 5 5 60 : 570 و د 
فراغ الأجير من فرض حجة الإسلام”" 2 ويكفي وجود نفقة الذهاب بزاملة في هلذا 
النوع » والابنُ إذا عرض طاعته على الأب الرَّمِنَ .. صار به مستطيع”" » ولو 
عرض ماله. . لم يصِرٌ به مستطيع”” "2 . 


000 
(0 


إفرة 


افق 


(0) 
030 
5 


00( 
قف 


ولو مؤجلاً ٠‏ وإن رضي صاحبه أو كان لله كنذر ؛ لأن المنية قد تخترمه فتبقى الذمة مرتهنة » وبفرض 
حياته لا يجد بعد صرف ما معه للحج ما يسد به . اه «١‏ التحفة »( ١9/54‏ ) . 

هلذا لمن بينه وبين مكة مرحلتان وإن أطاق المشي بلا مشقة » أما من بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي 
على المشي. . يلزمه الحج » فإن ضعف. . فكالبعيد . اه «١‏ التحفة »( 5/ ١7-١9‏ ) . 

وهو بفتح ميمه الأولئ وكسر الثانية : خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه . اه « مغني 
المحتاج » /١(‏ 5515 ) ولا يشترط وجود المحمل إلا لمن لحقه بالركوب على الراحلة مشقة شديدة . 
انظر : المرجع السابق 

هي : بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه . اه ١‏ مختار الصحاح » مادة ( زمل ) ( ص 
.)31١‏ 

ويعبر عن هلذا النوع ب : الاستطاعة بالغير . والمعضوب - بالمعجمة مأخوذ من العضب وهو القطع 
: هو العاجز عن الحج والعمرة بنفسه لنحو. زمانة أو مرض لا يرجئ برؤه . اه ١‏ التحفة » و« حاشية 
الشرواني » ( 791/4 ) . ا 

بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عما يحتاجه من نحو مسكن وخادم ومؤنة . اه ١‏ التحفة » ( 79/4 ) 
و« بشرى الكريم » ( 84/7 ) ومحل جواز استئجار المعضوب : فيمن كان بينه وبين مكة مسافة 
القصر » وإلا. . لم تجز له الإنابة مطلقاً بل يكلفه بنفسه » فإن عجز. . حج عنه بعد موته من تركته عند 
ابن حجراء وجازت له الإنابة عند الرملي والخطيب الشربيني . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية 


. الشرواني » ( 5/ 7٠١‏ ) وه فتح العلام » للجرداني ( ١18/5‏ ) . 


فلا يصح حج الأجير عن مستأجره قبل حجه عن نفسه ؛ لما روئ أبو داوود ( 181١‏ ) وابن حبان 
( 144/9 ) عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة » قال : 
« من شبرمة ؟ » قال : أخ لي - أو قريب لي قال : ٠‏ حججت عن نفسك ؟ » قال : لا » قال : « حج 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . 

هو من به مَرَضضٌ يدوم زماناً طويلاً . كما في « المصباح المنير » مادة ( زمن ) . 

فيجب قبوله بأن يأذن له في الحج عنه . اه ١‏ التحفة » ( 7١/5‏ ) . 


. ) ١/5 ( » لما في قبول المال من المنة . اه « التحفة‎ )٠١( 


23235 


لوس 2 
كت 07 
[فى استناية المريض 2 والاستئجار للحج] 
الأول : المريض اليسن: كالرمن قن بجوان الاستنابة27 + ولكن :إن كان عخوفاً عليه 
فاستناب من حجّ عنه ثم مات من ذلك المرض. . وقع الحج عنه في أصح القولين”"' . 
الثاني : الأعمى الغني مستطيع للمباشرة”" وكذلك المرأة"*؟ . 
الثالث : يصح الاستئجار/ للحج مع بيان الميقات للك 00 3 فإن أحرم قبله. . الب 
درا وإن جاوز ميقاته الموقت ثم أحرم ولم يرجع . . فهو مسيء وعليه دم من 
يال 
ماله + ويَدْدٌ من الأخرة بقدر ها ترك.. 


الرابع : إذا ارتكب محظوراً. . لزمه الدم من ماله » فإن أفسد. . رد الأجرة وقضى 
الفاسدَ لنفسه”"” » ولو مات في الإحرام . . فله بقدر عمله إذا جَوّزْنا البناء”'" وإن مات 


قبل الإحرام . . فلا شيء له . 


. ) 77/7 ( ©» أي : فليس له أن يستنيب من يحج عنه . اه « الروضة‎ )١( 

() ضعيف »ء والأظهر - كما في ١‏ الروضة ©( 17/7 )- : أنه لا يجزئه . اه 

(:) بشرط أن يجد قائداً علدلا كلقا دقن ميو بخلادة وليه تعو يرهن ولا قيب التدارة اله - يقوده 
عند ركوبه ونزوله ولو بأجرة مثل قدر عليها » » فإن لم يجد بشروطه. . لم يلزمه النسك . ١‏ التحفة » 
55/4 )وه بشرى الكريم » (؟489/1). 

هق لكن بشرط أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات وأقلهن ثلاث عند ابن حجر » واثنان عند الرملي 
والخطيب + وتلزمها أجرة المثل للزوج أو المحرم أو النسوة إذا لم يخرج إلا بها . اه ١‏ التحفة » 
و« حاشية الشرواني » ( 5/ 539-175 ) . 

(5) اللأصح : أن بيان الميقات ليس بشرطء ويحمل عن ميقات تلك البلدة في الغادة الغالية . انظر : 
« الروضة »(19/*5 )و2 المجموع »(0/١؟١1).‏ : 

(1) هنذا هو الصحيح لأ المج المطلية :موي بالفطة الامفة متلق ان ال ا 
مفسد وهو أجير ؛ لأن مثل هلذه الحجة يعتد به شرعاً فوقع الاعتداد به في حق المستأجر ء وفي قول 
آخر للشافعي - وقال به المزني - : أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء. ».بل يبقئ صحيحاً واقعاً 
عن.المستأجر ؛ لأن العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره . انظر : « المجموع »6 (/7/ 175 ) . 

60 في (أ) : ١‏ النيابة ) » وما قاله المصنف رحمه الله من بناء هلذه المسألة على القول. نجواز البناء علئ 
فعل المستأجر أو عدمه ضعيف » فليست المسألةٌ مبنية علئ ذلك كما بينه الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » 
( 774/8 )ء والأصح في المسألة : أن الأجير يستحق بقدر عمله ؛ لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه 
فوجب له قسطه . انظر : « المجموع » ( 175/17 ) و« الروضة » ( 1931/9 ) .:, 


0 


الخامس : إذا لم يُقدّر الموصي بالاستنابة قدرَ الأجرة. . استؤجر بأقل ما يمكن من 
ميقاته » وإن قدَّر. . صّرف ذلك القدرُ إلى الأجير من حيث تمكن منه وإن كان فيه 
محاباة » والأجيرُ وارث . 1 فلا وصية لوارث 2 وله قدر أجرة المثل , 


7 
[في جواز تأخير الحج بعد لزومه] 
يجوز تأخيرُ الحججّ بعد لزومه”"' » ولكن إذا مات من غير حجٌ. . مات عاصي)”" » 
وكان الحج في تركته يُحَجّ عنه وإن لم يُوص كسائر ديونه » وإن استطاع في سنة ولم 
يخرج مع الناس » فسٌّرق مالَّه في تلك السنة قبل حَيجٌ الناس ثم مات. . لقي الله تعالى 
ولا حجّ عليه » والله أعلم”” . 


)١(‏ فهو واجب لا على الفور » بل على التراخي ٠»‏ والدليل عليه : أن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة » ولم 
يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة هو وأزواجه وأصحابه كلهم » فدل علىئ جواز 
تأخيره . وقال جمهور العلماء : هو على الفور . انظر : « البدائع » ( ١114/7‏ ) وه بداية المجتهد ) 
351/1 ) و« المجموع » (7/ ٠١8-١١7‏ )و3 الشرح الكبير » لابن قدامة ( / ١9/4‏ ) . 

(؟) وإنما يستقر وجوبٌ الحج عليه بأن يتمكن بعد الاستطاعة من فعله بنفسه أو بغيره - وذلك بعد انتصاف 
ليلة النحر ومضي إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف - ثم مات فيأثم ولو شاباً 
وإن لم ترجع القافلة . اه « مغني » وه نهاية » . اه حاشية الشرواني ( 758/5 ) » وقوله : ( والسعي 
إن دخل الحاج. . . ) خرج به ما إذا دخل الحاج قبل الوقوف ؛ لإمكانه بعد طواف القدوم ( سم ) اه 

1 المرجع السابق . . ا 

(*) .قال في « التحفة » ( 75/4 ) : ( تنبيه : استطاع ثم افتقر. . لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه 
ولو فوق مرحلتين » وكذا السؤال على ما في ١‏ الإحياء ) » واستبعد » ويؤيد استبعاده : أنه لا يجب 
السؤال لوفاء دين آدمي عصئ به كما يقتضيه كلامهم في باب التفليس » فالحجٌ أولى ) اه 


7578 


الباب الثاني : في كيفية الحج 


وأركانها خمسة : الإحرام 2 والطواف » والسعى بعله » والوقوف » والحلق » 
وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف . 

والواجبات المجبورة بالدم ستة : الإحرام في الميقات » والرمي”' » فعلى 
تاركهما دم قولاً واحداً » والصير بعرفة إلئن غروب الشمس”؟ » والمبيت بمزدلفة » 
والمبيت بمنئ » وطواف الوداع . 

فهلذه الأربعة يجبر تركها بالدم علئ أحد القولين”"© 3 وفي القول الثاني : فيها دم 
عل طريق الاستحباب . 

هلد جَسَلةٌ المأمورات: +"وينا عداها مندرة وهيئانت » ونح تتصلها عل ترتينها : 


القولٌ في الإحرام وما يتعلق به : 

فالإحرام ركن » وهو نيةٌ الحج بالقلب » فإن نوئ بقلبه حجآ وذكر بلسانه عمرة. . 
فهو حج ء ويراعي في الإحرام أموراً ثلاثة : 

الأول : أن يحرم من الميقات” » وميقاثُ أهل المدينة من ذي الحُليفة » وميقاثُ 
أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من اللججخفة » وميقاث تهامة اليمن يَلَمْلمِ » وميقاث 
أهلٍ نَجِدٍ اليمن*) وتَجد2"0 قَرْنَ »' وميقاثُ .أهل المشرق”"؟ ذاثُ عرق » فهنذه 


)١(‏ أي : رمي جمرة العقبة سبعاً يوم النحر » ورمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق . انظر : « بشرى 
الخريم 15/500 

,2 عد هلذا من الواجبات ضعيف ٠‏ والأصح : أنه سنة ؛ فمن وقف في عرفات في النهار ودفع منها قبل 
غروب الشمس. . لم يلزمه دم . انظر : « المجموع .)١١90031035-١١١/8(»‏ 

(9) وهو المعتمدء إلا في الصبر بعرفة إل غروب الشمس قد تقدم أنه سنة. انظر: «بشرى الكريم؛ (7؟/ .)١١١‏ 

2( وهلذا واجب كما قد علم . 1 

(6) قوله : ( نجد اليمن ) زيادة في ( ب ) . 

00 أي : نجد الحجاز . كما في ١‏ التحفة » (79/4) . 

(0) أي : العراق وغيره . 


ا 


المواقيث لأهلها ولكل من مر بها ممن يريدٌُ الحج أو العمرة”2 أو دخول مكة”") ' 
والمُتَعَسّفْ”" بين ميقاتين. . يُحْرِمٌ إذا حاذئ أقربهما”؟' » ويتحرئ راكبٌ البحر 
المحاذاة » ومسافةٌ المواقيت هي المعتبرة لا أعيان المواقيت . 
والإحرام مشتمل عل واجب ومسنون ومحظور ء فواجباته ثلاثة : أحدها : 
النية » وله إطلاقها » وله تعيين إحدى النسكين » والثاني : كشف الرأس .. والثالث : 
التجرد عن المخيط . 
والمسنونات ستة وهي مذكورة ههنا 
الناني : إذا أراد الإحرام ينبغي”" أن يغتسل أولاً » وكذلك الحائض 
والنفساء”" + ثم يليس الترجل 'إزارا ورداء أينضين :وتعلينء ويطي 0 


1 


)١(‏ في ( ب ) : ( حجاً أو عمرة ) » وقد ثبت تحديدٌ هلذه المواقيت في حديث « الصحيحين » عن ابن 
عباس ٠»‏ وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها : « هن لهنّ ولمن أتئ عليهنٌَ من غيرهن ممن أراد الحج 
أو العمرة » ومن كان دون ذلك. . فمن حيث أنشأ » حت أهل مكة من مكة »© . 

(؟) أي : على القول بأن من أراد دخول مكة.. يلزمه الإحرام بنسك . اه «١‏ الشرح الكبير » 
من اس ' 

(7) هو سالك الطريق . كما في « المصباح المنير » 552007 

(5) في المسألة تفصيل ء وهو : أنه إن حاذئ ميقاتين بأن كان إذا مر علئ كل تكون المسافةٌ منه إليه 
واحدة. . فالأصح : أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة » فإن استوت مسافتهما في القرب إلى 
طريقه وإل مكة. أخرم من سكاذاتهما”. :آنا إذا له راربا نهنا ليان كان ين طاريق حدتما ذا 
و عليه 03 والاكر بإداامر عليه ميل . فهلذا هو ميقاته وإن: كان أقرب إل مكة . انظر : 
« التحفة » ( 7/4 ) وهلذا الأخير هو محل كلام المصنف ٠‏ قال في ١‏ مغني المحتاج » ( /١‏ "ا/ا4 ) : 

ل تور غائيه قبعا لو حجاوزهما مريدا بسك ولم زمرك بوفيع الماقة + ثم ارجع إلى الأبقذ أ إل 
مثل مسافته . . سقط عنه الدم » لا إن رجع إلى الاخر ) اه 

(60) من قوله : ( والإحرام مشتمل على ) إلئ قوله لوعي اكور نهنا )تافام لنت ).. 

(0) 0 أي : يندب . 

(0» لما روئ مسلم برقم 1109 ) عن عائشة قالت : ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر 
بالشجرة » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلّ » . 

(4) أي : في بدنه دون ثوبه م فيباح عند الرملي والخطيب الشربيني » ويكره عند ابن حجر خروجاً من 
خلاف من قال بحرمته » ولا بأس باستدامة الطيب في بدنه أو ثوبه بعد الإحرام » لكن لو نزع ثوبه 
المطيب ثم لبسه.. لزمته الفدية في الأصح . اه انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » 
(/98وه). 


خخرض 


ويصلي ركعتين » ثم يحرم ثم يركب7) 

الثالث : إذا استوت ناقتة على البيداء . . لَب تلبيةة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والإحرامٌ عند انبعاث/ البعير قولٌ آخر للشافعي رضي الله عنه”" » وتلبية رسول الله 1/١6‏ 
صلى الله عليه وسلم : « لبيك اللهم لبيك ٠»‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك 296 . 

ويستحب إذا أعجبه شيء أن يقول : ( لبيك إن العيشٌ عيش الآخرة )299 . 

ويكرر هلذه التلبية لا يزيد عليها”؟ » إلا أن يصلي علئْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ويسأله الجنة ويستعيذ من النار"2 » وكذلك تَلَبي المرأة إلا أنها لا ترفع صوتها 
تسترً”"" » كما أنها لا ترمل في الطواف . 

والستعدثك المداومة على التلبية”* لا سيما عند اصطدام الدفاق229 » وكلٌّ هلذه 

سنن الإحرام”'' في الميقات . 


القول في دخول مكة والطواف والسعي : ٠‏ 
و أن يغتسل لدخول مكة » ويدخل من د » وذلك أعلاها » 

)000( المعتمد : أنه إن أراد الركوب. . فالسنة له أن يحرم إذا انبعث ؛ أي : توجهت دابته به . وسيذكره 
المصنف نقلاً عن الإمام الشافعي . انظر : « التحفة » ( 5١/4‏ ) . 

(؟) وهو المعتمد كما تقدم أنفاً . 

(*) رواه البخاري ( ١1559‏ ) ومسلم ( ١١85‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

إددقي رواه الشافعي في « مسنده » ( ص77١‏ ) والبيهقي ( 0/ 55 ) بإسناد صحيح كما في « المجموع ») 
١1" //‏ ). 

(5) أي : لا تستحب الزيادة » لكن لو فعلت. . لم تكره ؛ لما روئ مسلم ( ١١85‏ ) عن ابن عمر : أنه 
كان يزيد فيها : ( لبيك وسعديك . والخير بيديك ٠»‏ والرغباء إليك والعمل ) . 

فى أي : يستحب ذلك . 

(0) فيسن لها إسماع نفسها فقط » ويكره لها الزيادة علئ ذلك . اه ١‏ التحفة » ( 5١/5‏ ) . 

00 وذلك في جميع الات وهو مخرم . اه ١‏ التحفة »( 5١/5‏ ) . 

(9) أي : اختلاط الرفقة . وكذلك كاك عاد لاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط . اه 
«التحفة)(5/؟57). : 

. في( ب) : ( وكل هلذه سنن إلا الإحرام . ... ) والمثبت من (أ) أحسن‎ )9١( 

.. أي : هنذاب‎ )0١ 

. ) في (1) : ( ويدخل من ثينة كداء وكُدي لغتان‎ )1١( 


خرف 


وكما دخل. . فلا يُحَوُج عل شيء سوى الطواف"'" . إلا أن يخاف فوت صلاة أو 
جماعة » ويستله”") الختجر عفد ابتداء الطواك: 4 ويجعل ”© البيت علو شرع 
ويطوف: شيع]”7 ع ولأ يدخن. الح 57 بولا مدن غلا قافروان9" الكعة ء 
ولا يمس جدارها ماشي]”" . 


ويراعي فيه سبعة أمور : 


الأول : أن يَرْمُل”' ثلاث( ثم يمشي أربعاً ولا يثب في رمله » والدنو من 


)0010( للاتباع متفق عليه » ولأنه تحية البيت . اه ١‏ التحفة » ( 58/5 ) . 

(؟) أي : ندباً ». ويقبله ويضع جبهته عليه » فإن عجز. . استلم » فإن عجز. . أشار إليه بيده » ويراعئ 
ذلك في كل طوفة . اه ١‏ المنهاج مع التحفة » ( 8541/54 ) . 

() أي : وجوباً » وهلذا شروع في بيان شروط صحة الطواف وهي أحد عشر » ذكر المصلف منها ثلاثة 
والرابع والخامس : الطهارة عن الحدثين والنجس . والسادس : ستر العورة . والسابع : الابتداء 
بالحجر الأسود . والثامن : محاذاته بجميع بدنه . والتاسع : أن يكون داخل المسجد . والعاشر : 
عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط ٠‏ وكإسراعه خوفاً من أن تلمسه امرأة » فإن شرك كأن قصد بمشيه 
الطواف وطلب الغريم. . لم يضر . والحادي عشر : النية في طواف نذر ونفل غير قدوم » أما طواف 
الركن والقدوم وكذا الوداع عند ابن حجر فلا يحتاج لنية ؛ لانسحاب نية النسك عليه » لكن تسن . اه 
انظر : « التحفة » ( 5/١0ا-1/‏ ) و« بشرى الكريم » (91-85/5 ) . 

(54) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدن جزء قبل عوده إلئ جعل البيت 
عن يساره . اه «١‏ حاشية الشروانى » ( 8/5/5 ) . 

(5) فلا يصح طواف بأقل من سبعة طوفات » فما يقع من بعض الناس أنهم إذا تنفلوا بالطواف أتوا منه 

. بطوفتين أو ثلاثة مكتفين بذلك. . باطل . 

(5) هلذا وما بعده داخل تحت شرط واحد » وهو : كون الطواف خارج البيت والشاذروان والحجر بجميع 
يدنه . 

(1) هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي 
ذراع . اه ١‏ تحرير التنبيه » ( ص57١)‏ . 

(4) فإن فعل ذلك. . لم يصح طوافه حت يعود إلى الموضع الذي فعل فيه ذلك » ثم يبني على ما مضئ » 

1 وهئذا هو الأصح » وفي وجه آخر ضعيف رجحه الغزالي في « الوجيز » : أنه يصح . انظر : « الشرح 
الكبير » ( "/ 7944797 ) و( المجموع 2 78/80 ) . 

(9) الرمل بفتح الراء والميم : إسراع بالمشي مع تقارب الخطا » ولا يثب وثوباً . اه « تحرير التنبيه » 
(ص؟0١)ء‏ وهو سنة في حق الرجال فقط » وفي كل طواف يعقيه سعي . اه « المنهاج » مع 
« التحفة .)9١-49/50()6»‏ 

. أي في الأشواط الثلاثة الأولئ فقط‎ )١( 


نفرض 


الببت مع الرمل أفضل » وإن عجز عن الرَمّل بالقرب. . فالحاشية للرَمّل أولئ » فإن 
فاته الرّمَل في الأول. . فلا يقضيه في الأخير”'' ؛ لأن الهَيْنة مقصودة في الأخير كالرّمّل 
في الأول . ْ 

الثاني : أن يحترز عن الاختلاط بالنساء . 

الثالث : ألا يدع شيئاً من الدعوات المشهورة . 


الرابع : أن يكون على الطهارة » فلا يصح الطواف إلا بما تصح الصلاة به”" » إلا 
أن الله تعالئ أباح فيه الكلام”” . 

الخاسن .لا يتقو الركنين» النافيين” + وسطلع «البماني >ولذيتيل 2177 
والاستلام لركن الحجر في كل وتر أحب إلينا . 

السادس : أن يكون مضطبعا”'' في طوافه وسعيه . 

السابع : أن يصلي بعد الطواف خلف المقام ركعتي الطواف » ثم يستلم الحجر ‏ 


ثم يخرج من باب الصفا » فيصعد”" في الصفا قدرٌ قامة رجل » ثم يدعو”" ثم ينزل 


ماشياً » فإذا بقي بينه وبين المحاذاة للميل الأخضر المرفوع فوق ركن المسجد نحو ستة 


000 بل يكره قضاؤه . اه ١‏ بشرى الكريم » 99/70 ) . : 

(؟) ولو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته. . توضأ أو اغتسل أو استتر وبنئ وإن تعمد وطال 
الفصل ؛ لعدم اشتراط الولاء فيه . اه ١‏ التحفة » ( 0/5/) . : 

(*) هو حديث رواه الترمذي ( 9560 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. . . »© . 

(5) وهما اللذان عندهما الحجر . 

(4) والمراد بعدم استلام الشاميين وتقبيل اليماني : نفي كونه سنة » فلو استلمهما أو قبلهما وغيرهما من 
البيت. . لم يكن مكروهاً ولا خلاف الأولئ » بل هو مباح . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » 
(غ/كم). 

(7) وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن » وطرفيه على الأيسر » ويدع منكبه الأيمن مكشوفاً » وهلذا 
خاص بالذكر ولو صبياً في جميع الطواف الذي يسن أن يرمل فيه » وكذا في جميع السعي . اه 
« المنهاج » مع « التحفة »( 9١/5‏ ) . 

(0) ندباً للذكر » أما المرأة والخنثئئ. . فلا يسن لهما الرقي إلا إذا كانا يقعان في شك لولا الرقي » فيسن 
لهما حينتذ احتياطاً . اه ١‏ التحفة »( .)1١١١/5‏ 

(4) في النسختين : ( يدعوا ) بإثبات الألف . 


ترف 


3/ب 


أذرع. . سعئ سعياً شديد”'2 حتئ يحاذي الميلين الأخضرين أحدهما بفناء المسجد 
والثاني ملصق بدار العباس ٠‏ ثم يمشي إلى المروة فيصعدها ويدعو”© ثم ينزل » ثم 
يفعل كذلك سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . 
القول فيما بعده إلى المبيت بمزدلفة : 

إذا فرغ عن السعي : فإن كان معتمراً. . فليحلق وقد تمت عمرته » وإن كان مُفرداً 
أو قارن. . لم يحلق ء فيخطب”" الإمام بمكة اليوم السابع من ذي الحجة خطبةٌ بعد 
الظهر عند الكعبة يعلمهم العْدُوَ” يوم التروية”” إلى منئ والمبيت بها » والغدو منها 
إلئ عرفة » وفرض الوقوف بها" بعد الزوال » وإذا فعلوا ذلك ووصلوا إلئ عرفة يوم 
التاسع » وزالت الشمس. . خطب خطبة وقعد » وأخذ/ المؤذنون في الأذان والإمام 
في الخطبة”" » ووصل الإقامة بالأذان » وفرغ الإمام مع تمام إقامة المؤذن" » ثم 
جمع بين الظهر والعصر”"' . ثم استغرق بقية النهار بالدعاء . 

والوقوف بعرفة ركن ٠‏ ووقته : مابين زوال الشمس يوم التاسع إلئ طلوع 
الفجريوم العاشر”"'' . فمن فاته.. فقد فاته''2 الحج . فيتحلل بعمل عمرة 
)١(‏ بحيث لا تأذّي ولا إيذاء قاصداً السنة لا نحو المسابقة » وإلا. . لم يصح سعيه على المعتمد » خلافاً 

لشيخ الإسلام . انظر : « التحفة » و « حاشية الشرواني » ( ٠١5/5‏ ) . 
)1١(‏ في النسختين : ( يدعوا ) بإثبات الألف . 


(*') أي : استحباباً وتكون فردة لا خطبتين . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « التحفة » ( 1١7/5‏ ) . 
(5) أي : السير بعد صبح الثامن بحيث يكونون بمنئ أول الزوال . اه« التحفة » ( ١٠١/5‏ ) . 


(60) سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يتروون الماء فيه لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن . اه ١‏ التحفة » ( ٠١/5‏ ) . 


زف أي : عرفة . 

(10) أي : الثانية » فيسن هنا خطبتان » الأولئ قبل الأذان والثانية معه . ويخففها بحيث يفرغها مع فراغ 
الأذان . اه «١‏ التحفة ©( ٠١6/56‏ ) . 

(4) ضعيف »ء والمعتمد كما في « التحفة » ( ٠١5/5‏ ) : أن الإمام يفرغ مع فراغ الأذان لا الإقامة . 

(9) وهلذا الجمع بسبب السفر لا النسك على الأصح ؛ فلا يجوز لمن لايجوز له القصر . اه ١‏ التحفة » 
0/0 ). 

)9١(‏ الواجب في ذلك هو : الحضور بجزء من أرض عرفات لحظة بعد الزوال بشرط كونه محرماً أهلاً للعبادة 
لا مغمئ عليه ٠‏ ولا بأس بالنوم » ولا يشترط في الوقوف المكث ولا القصد ٠‏ بل لو قصد غيره. . لم 
يؤثر . اه التحفة )( .)١١١-١١9/5‏ 


.)17١١7/8 (» التحفة‎ ١ سواء بعذر أو غيره . اه‎ )١١( 


غرف 


ولا يصير عمرة ويلزمه دم'") 1 

ثم إذا فرغ من الوقوف وغربت الشمس . . أفاض”" وأخَّر المغرب”" إلى العشاء ؛ 
ليجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين بلا أذان” ويبيتون”' بهاء 
ووو فون 0 1 


القول فيما بعده إلئ طواف الوداع : 


0000 > نل 1 8 ( 0 ا 
فإذا أصبح من مزدلفة وقك ترود الحصئ. 5 في بالصبح 2 ووقف على قزح 
للدعاء إلئ مقاربة شروق الشمس”'''" » ثم يبادر شروقها”''' بالإفاضة » ويحركون 


(00 


00 
00 
حمق 
)2 


فك 
020 


20 
فى 


0066) 
200010 


وعليه القضاء فوراً سواء كان حجه فرضاً أو تطوعاً عند الرملي » واعتمد ابن حجر القضاء فوراً في 
التطوع . أما الفرض . . فلم يغير الشرع حكمه » بل يبقئ على التراخي » ومحل وجوب القضاء إن لم 
ينشأ الفوات من الحصر » أما لو نشأ من الحصر كأن أحصر فسلك طريقاً آخر ففاته لصعوبته أو طوله. . 
لم يقض » بل له حكم المحصر . اه ١‏ التحفة » ( 4/ 115-17١1‏ ) و« بشرى الكريم » ( 114/7 ) . 
أي : قصد مزدلفة . 

ندباً للمسافرين الذين يجوز لهم القصر كما مر . انظر  :‏ التحفة »( ١١8/54‏ ) . 

قوله : ( بلا أذان ) ضعيف » والأصح : أنه يؤذن للأولئ . كما قاله في « المجموع » 175/80 ) . 
وجوبا كما علم » والواجب فيه : الحضور بها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ولو مار كما تقدم 
في عرفة » .ولا يجب المبيت بمزدلفة ومثلها منئ علئ من له عذر » ويعذر بكل ما يعذر به في الجمعة 
والجماعة مما مر هناك » ومن العذر في ترك المبيت بمزدلفة : اشتغاله بالوقوف بعرفة أو بطواف 
الإفاضة بأن وقف ثم ذهب إليه قبل النصف أو بعده ولم يمر بمزدلفة وإن لم يضطر إليه عند ابن حجر » 
خلافاً لظاهر « النهاية » . انظر : « التحفة » ( 4/ ١١0-1١١5‏ )و( بشرى الكريم .)١١4/7(»‏ 
استحباباً . اه « المجموع » (8//ا17١‏ ) . 

أي : سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر » والاحتياط أن يزيد ؛ فربما سقط منها شيء . اه 
« المجموع »)(8/!؟١‏ ) و١‏ التحفة »( .)١١6/5‏ 

أي : صلاها عقب ظهور الفجر فوراً » والغلس : اسم لشدة الظلام اه « حاشية الجمل عل شرح 
المنهج » ( 557/7 )7 وحاشية الشبراملسي على النهاية » ( 3١7/1‏ ) . 1 

بضم القاف وفتح الزاي » وهو : جبل صغير في أخر المزدلفة » وليس هو من منىئ . اه « تحرير 
التنبيه © ( ص 155-1١55‏ ) وهو المسمئ بالمشعر الحرام . انظر : « المجموع » (1951/48) . 

أي : عند الإسفار . كما في « المنهاج » مع ١‏ التحفة » ( ١١5/5‏ ) . 

أي : قبيل شروقها » فإن دفع بعد طلوع الشمس. . فهو مكروه . كما في « المجموع » )١57/8(‏ 
و« التحفة 026 .)1١١5/5‏ 


مارفا 


الإبل في وادي مُحَسُر”'' مسرعين بقدر رمية”" حجر » فإذا أتوا منئ. . رموا'" جمرة 


العقبة"*' سبع حصيات من بطن الوادي”*” » ولو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل ورمئ 
جمرة العقبة. . فلا بأمر؟ . 


ثم بعد هلذا الرمي ينحر”" » ثم يحلق أو يقصر”” . والمرأة تقصر؟. ثم 
يطوف”"'2» ولابأس بترك الترتيب في الأفعال يوم النحر » من الحلق والنحر 
والطواف . فهلذه'' الأمور الثلاثة أسباب التحلل » فالتحلل الأول من الإحرام 


: بضم الميم وفتح الحاء وسين مكسورة مشددة » سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ؛ أي‎ )١( 
. )١905 تحرير التنبيه »( ص‎ ١ وهو واد بين مزدلفة ومنئ ليس من واحدة منهما . اه‎ ١ أعيئ‎ 

(؟) بكسر الراء أي : هيئة رَمْيه من انتهاء بُعده . اه « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( ؟/ 57 ) . 

2 : وجوباً كما علم . 

(5) وتسم أيضاً الجمرة الكبرئ انلقع المشاح 63 

(5) فيجعل مكة عن يساره ومنئ عن يمينه ويستقبل العقبة . اه ١‏ المجموع » ( 177/8 ) قال ابن حجر في 
« التحفة » ( ١11/5‏ ) : ( ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها » وكثير من العامة يفعلونه فيرجعون بلا 

0 رمي ما لم يقلدوا القائل به ) اه 
() إذ وقت جواز الرمي يدخل بنصف ليلة النحر » ويبقئ وقت الفضيلة إلى الزوال » ووقت الاختيار إلئ 
. آخر يوم النحر » ووقت الجواز إلئ آخر أيام التشريق . اه ١‏ التحفة » ( 4/ 178-١757‏ ) . 

(0) أي : يذبح هديّهُ نذراً كان أو تطوعاً » أو دم الجبرانات والمحظورات » أو أضحية إن كان . اه 
« التحفة » و« حاشية الشرواني »( .)١١8/54‏ 

(4) وأقل الحلق أو التفصير : إزالة ثلاث شعرات أو-جزء من كل من ثلاثة من شعر الرأس وإن استرسل 
وخرج عن حده ولو علئ دفعات . اه ١‏ التحفة »( ١150/4‏ ) . 

(9) ويكره لها الحلق » ويندب لها أن تعمم الشعر بالتقصير » وأن يكون بقدر أنملة إلا الذوائب ؛ لأن قطع 
بعضها يشينها . اه « التحفة » ( .)١7١١-١١9/5‏ 

)00 طواف الركن » ويسمئ طواف الإفاضة وطواف الزيارة » وقد يسمئ طواف الصدر بفتح الدال . 
« التحفة» )١75/5(‏ وهلذه الأعمال الأربعة ‏ أعني رمي جمزة العقبة » والذبح » 0 
والطواف ‏ يدخل وقتها بنصف ليلة النحر » ويبقى الأول جوازاً إلئ آخر أيام التشريق » ومثله الهدي 
المندوب » أما الجلق والطواف ومثلهما مثلهما السعي إن لم يقدمه. . فيبقئ أبداً ما دام حياً » لكن يكره 

:تأخيرها عن يوم العيد وعن أيام التشريق أشد كراهة » وعن خروجه من مكة أشد . اه ١‏ التحفة » 

(157/5-؟1 )وه بشرى الكريم » ( )1١5/75‏ . 

() الإشارة بهلذه عائدة علئ : النحر والحلق والطواف » ولم يذكر الرمي » لكن النحر ليس من أسباب 
التحلل.. فلا مدخل لها فيهاء والرمي هو السبب الثالث . انظر : ١‏ المجموع » (8/8؟7) 
و« الشرح الكبير » (7/ 478 ) فلعل ما هنا تحريف من النساخ » والله أعلم . 


طرف 


بالرمي والحلق”" . إذا قدمهما. . فيحلٌ له جميعٌ محظورات الإحرام إلا الوطء'" ؛ 
فإنه يحل بالخروج الثاني » ثم يرمي في أيام منى الثلاثة'"" كل يوم بعد الزوال”*' إحدئ 
وعشرين حصاة من أي نوع من الحجر كان ؛ سبعاً إلى الجمرة الأول وهي أقرب إلى 
المزدلفة » ثم سبعاً إلى الوسطئ » ثم سبعاً إلئ جمرة العقبة وهي الأقرب إلى مكة . 


و 
2 


2 2 ٠ سمس‎ 


اوقب لع د لف وف 
الأول.: إن وقعت حصاةٌ علئ مَحْمل*" » ثم سقطت بحركة البعير.. لم 


يُحْسَب0" » وإن صاكّته ثم استدّت نحو المرمئ فوقعت على الجمرة. . حُسبت . 


000 أن يرفم يده عند الرمي 


الثاني : لا يجوز أن يرمي حصاتين 1 وينبغي 

)١(‏ قصره حصول التحلل الأوّل على الرمي والحلق ضعيف ٠‏ والمعتمد : أن التحلل الأول يحصل باثنين 
من الثلاثة : الرمي والحلق والطواف . فمتى فعل اثنين منها. . تحلل » ويحصل التحلل الثاني : بعمل 
ثالثها . انظر : ١‏ التحفة »( ١75/5‏ ) . 

(؟) ومثل الوطء المباشرة بشهوة وعقد التكاح . اه « بشرى الكريم » ( ٠ . ) 1١8/5‏ 

(*) شرع في بيان شروط الرمي وهي تسعة .. ذكر منها المصنف ثلاثة : الأول : أن يكون بعد الزوال . 
الثاني : رمي السبع حصيات واحدة بعد واحدة . والثالث : كون المرمي به حجرا . الرابع : ترتيب 
الجمرات . الخامس : عدم الصارف للرمي » فلو قصد نحو جودة رميه. . لم يصح . السادس : قصد 
المرمئ » فلو قصد غيره. . لم يكف وإن وقع فيه . السابع : إصابة المرمئ يقيناً بفعله وإن لم يبق فيه . 
والثامن : أن يسمئ رمياً » فلا يكفي الوضع في المرمئ . والتاسع : كونه باليد مع القدرة لا بنحو رجله 
أو قوسه . انظر : « بشرى الكريم ١/0/5‏ ). 

(4) وهلذا مذهب جماهير العلماء » فلا يجوز الرمي عندهم في أيام التشريق قبل الزوال . وذهب عطاء . 
. وطاووس ونقله ابن حجر الهيتمي عن إمام الحرمين والرافعي ٠‏ واعتمده الإسنوي لكن ضعفه في 
« التحفة » وفرع عليه فقال : أنه يجوز قبل الزوال » وعليه : فينبغي جوازه من بعد الفجر . اه انظر : 
« المغني » ( 515/1 ) و« التحفة » ( 1728/4 ) وقد أفتى العلامة الكبير عبد الكريم المدرس الشافعي 
بجراز علد عدا العولء عند الشاقي: للغمل: بع بوإرقياد النانى إليهب. قال : ( لاسيما للشياب والضعفة 
والنساء اللاتي يخفن من وقوعهن في المزدحم فساداً وضعفاً ) اه انظر : « جواهر الفتاوي » 
) 71-1 6( 

(6) هو الهودج » علئ وزان مجلس . كما في ١‏ المصباح المنير » مادة ( حمل ) . 

(7) لتخلف الشرط السابع لصحة الرمي . 

(10) فإن فعل. . حسبتا واحدة . اه «١‏ التحفة ©( 4/ ) وهلذا لتخلف الشرط الثاني لصحة الرمي 

20 أي : يستحب كما في : « المجموع » (8/ 1 ). 


يخرف 


1/0 


مكبراً » ويدعوَّ عَقيب كل جمرة إلا العقبة7" . 

الثالث : يجب تريب الجمرات29) 2 ويجب في القضاء ترتيب الأيام””) ١‏ 

الرابع : لا رخصة في ترك المبيت”؟ إلا لرعاة الإبل”2 وأهل سقاية العباس”© ؛ 
فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر. . أن يفارقوا يوم النحر وليلة منئ » وكذا يوم 
النفر وليلة النفر الأول » ثم يرجعون إلئ منئ يوم النفر الأول ثم يقضون أولا رمي 


ولا يجوز أن يرمي الرجل منهم أربعة عشر إلئ جمرة منها ؛ لأن ترتيب الأيام 
واجب 2 ولا فرق في عمارة السقاية بين عشيرة العباس وغيرهم : 


الخامس : يُفعل بالصبي ما يفعل بالبالغ العاقل”" ويجعل الحصئ في يده فيحرك 


يذه ويرمي . 


السادس : يكره أخذ الحصل من المرمئ » فإن أُخذ مع تبدل الشخص أو الزمان أو 

المكان. . وقع الموقع ٠‏ وتبدٌل/ الشخص أن يأخذ زيدٌ ما رمئ عمرو » وتبدّل المكان 

' . عن ابن عمر‎ ) ١15١ ( ذثلاتباع كما رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في المكان كما تقدّم قريباً : فيرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف » ثم الوسطئ ٠‏ ثم جمرة 
العقبة » فلا يعتدٌ برمي مؤخَّرة قبل تمام ما قبلها . وفي الزمان كما سيذكره المصنف ١‏ وفي الأبدان : 
فيرمي الثلاث أولاً عن نفسه ثم عن غيره » فإن خالف.. وقع عن نفسه . انظر : « بشرى الكريم » 
٠١/5 (‏ )وه حاشية الشرواني »( 5/ .)1١71-١1*١‏ 

9 فيرمي أولاً عن أمسه ثم عن يومه » فيقصد بالرمي الأول كونه عن المتروك الأول وبالثاني عن الثاني » 
فإن خالف. . وقع عنه أمسه . انظر : المرجعين السابقين . 

(5) أي : بمنئ أيام التشريق الثلاث » وهو واجب كما قد علم لكن علئ غير المعذور » أما من له عذر. . 
فلا يجب عليه كما بينه المصنف . 

(©) قوله : ( الإبل ) ليس بقيد » بل بقية الدواب مثلها » ولو كانت لغير الحاج » ولو لم يعتادوا الرعي قبل 
أو كانوا أجراء أو متبرعين إن تعسر عليهم الإتيان بالدواب إلئ منىئ مثلاً » وخشوا من تركها لو باتوا 
ضياعاً بينحو نهب أو جوعاً لا تصبر عليه عادة . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » 
(175176/4). 

(1) ليس بقيد » فرخبصة السقاية لا تختص بالعباسية كما قاله الأصحاب . اه « المجموع » (54/8؟ )1‏ 
وسينبه عليه المصنف آخر هلذا الفرع . 

(0) قوله : ( العاقل ) ساقط من (أ) . 


كرف 


بأن يرمي زيد إلئ جمرة ثم يأخذ هو ما رمئ إليها فيرميها إلئ جمرة أخرئ » وتبدّل 
الزمان أن يرمي زيدٌ إلئ جمرة ثم يرجع غداً ويرمي تلك بعينها إلئ تلك الجمرة » فأما 
أن يرمي زيدٌ إلى جمرة حصاة ثم يأخذها هو بعينه في ذلك اليوم فيرميها إلئ تلك 
الجمرة بعينها. . فلا يجوز""© 

السابع : يستحبٌ أن يخطب الإمام يوم النفر الأول”" ويعلمهم جواز النفر يومئذ "0 
وأن من جَنَّ”" عليه الليل. . يقيم بمنئ حت يرمي من الغد بعد الزوال » وإلا”". . 
فعليه شاة » وإنما التعجيل عل من عاجل غروب الشمس ليلة النفر الثاني . 

ولا يُغفل أيضاً سنةً خطبة يوم النحر بعد الزوال » وهي خطبة وداع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحصل في الحج أربع خطب : يوم السابع ‏ ويوم عرفة » ويوم 
النحر » ويوم النفر الأول » وكلٌّ بعد الزوال وكلها أفراد إلا خطبة يوم عرفة فإنهما 
لحان ينهدا ةي ا 


القولٌ في طواف الوداع : 
وطواف الوداع سنة”" لمن خرج من مكة”" أن يكون آخر عهده بالبيت » فيطوف 


» التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله وجه شاذ ضعيف » حكاه الخراسانيون كما في « المجموع‎ )١( 
والمذهب الإجزاء مطلقاً » وعلئ أنه يتصور أن يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمي‎ 
. )١77/8(» المشروع لهم إن اتسع له الوقت . انظر : « المجموع‎ 

0( هو اليوم الثاني من أيام التشريق » واليوم الأول من أيام التشريق يسمئ يوم القرٌ اله 
فيه بمنئ » ويسمى اليوم الثالث يوم التَفْر الثاني . انظر : « المجموع »778/80 ) 

(*) بأن غربت الشمس عليه . 

(5) أي : فإن لم يرم من الغد بعد الزوال . 


(8) > :قوله + (خفيقة )سائط من (نن): 
(0) ضعيف » والأصح : أنه واجب يجب بتركه دم . انظر : « المجموع » (8/ 505 ) و« التحفة » 
.)١5“/:(‏ 


6100 سواء كان حاجاً أو معتمراً أو غيرهما وهو الحلال مكياً كان أو غيره » هلذا هو الأصح » وهو ظاهر 
كلام المصنف هنا » فعلئ هئذا : طواف الوداع ليس من المناسك ٠‏ ومقابل الأصح : أنه من المناسك 
قلا يجب على غير المحرم ء وبه صرح إمام الحرمين وتبعه المصنف في « الوجيز» . انظر : 
« الروضة » ( *//ا/7١‏ ) و( الشرح الكبير » ( 557/7 ) . 


خرف 


طواف الوداع » فإن تركه. . رجع لأجله إلا من مسافة القصر''' ثم عليه دم » والمرأة 
الحائض معذورة”'' » فإن طهرت في عمران مكة. . اغتسلت وطافت . 

وشرط الوداع : ألا يعرج بعده علي شغل فيصلي ركعتي الطواف”" ويخرج » 
ولا رمل في هلذا الطواف ؛ لأنه ليس طواف قدوم ولا على إثره سَعْيٌ . 


ند فنا 


. أي : فلا يرجع » ويلزمه الدم كما صرح المصنف » أما إن رجع قبل مسافة القصر. . فلا يلزمه دم‎ )١( 
. ) ١517/5 ( » انظر : « التحفة‎ 

(1) فلها النفر بلا طواف وداع ؛ تخفيفاً عنها كما في الصحيحين » » وألحق المحب الطبري من خاف نحو 
ظالم أو غريم وهو معسر أو فوت رفقة بالحائض » لكن استوجه ابن حجر أن علئ غير الحائض هنا 
دم » وخالفه الرملي فقال : لا دم عليهم كالحائض . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » 
( 15/5 ) وه النهاية » ( 7١17/78‏ ) و« بشرى الكريم » ( ؟/ 1١6‏ ) . 

() ومثل ركعتي الطواف الدعاء المندوب عقبهما وعند الملتزم وإن أطال فيه بغير الوارد » وإتيان زمزم » 
وفعل جماعة أقيمت عقبه » وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد رحل وإن طال » فإن مكث 
لذلك. . لم تلزمه إعادته » ويغتفر أيضاً كل شغل بقدر صلاة الجنازة بأخف ممكن وإن كثر ذلك » فإن 
مكث زيادة عل ذلك ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.. لزمه إعادته . اه انظر : ١‏ التحفة © 
١51-150/4(‏ )وه بشرى الكريم »( .)١١9/7‏ 


لخن 


الباب الثالث : فى أداء النسكين 


ويجوز أداؤهما عل ثلاثة أوجه : 

الأول : الإفراد » وهو : أن يقدم الحج أولاً وحدّه » ثم إذا فرغ. . خرج إلى 
الجل » فأخرم واعتمر”"' » وأفضلٌ الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم 
الحديبية » وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع ٠‏ 7 

الثاني : القران » وهو : أن يجمع بين الحج والعمرة فيقول : لبيك اللهم”" حجة 
وعمرة معا » فإن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف. . صار قارنا”” » 
وكذا إذا أدخل العمرة على الحج قبل ركن فعله.. دخلت وصار قارناً على 
الصحيح”*' » ومن نسي ما أحرم به. . فليجعل نفسه قارناً بأن يحرم بهما . 

وفائدة القران : أن يكفيه طوافٌ واحدّ وسعيم واحدٌّ بعد الوقوف فإن طاف وسعئ 
قبل الوقوف.. فسعيه محسوب من النسكين » وطوافه غير محسوب ؛ لأن شرط 
طواف الفرض في الإفراد والقران والتمتع أن يكون بعد الوقوف . 


» هلذه صورة الإفراد الأفضل . ومن صُوّره الفاضلة : أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات‎ )١( 
وله صورة ثالثة وهي : أن يأتي بالحج وحده » لكن هلذه الأخيرة تسمئ إفراداً مجازاً لا حقيقة شرعية‎ 
كالأوليين » والإفراد أفضل من التمتع والقران كما سيصرح به المصنف أخر الباب » لكن محل أفضايته‎ 
إن اعتمر في سنة الحج بألا يؤخرها عن ذي الحجة . وإلا.. كان كل منهما أفضل منه ؛ لكراهة‎ 
» تأخيرها عن ستته . انظر « المجموع » (191/17 ) و١ التحفة» وه حاشية الشرواني‎ 
: .)١1892 ١1١ 55/5( 

(؟) قوله : ( اللهم ) ساقط من( ب) . 

م2 بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة. . فإنه لا يصح إدخاله حينئذ ؛ لأخذه في أسباب التحلل . 
اه ١‏ التحفة » ( 5//ا5١‏ ) . 

(4) ضعيف ء. وهو القول القديم ورجحه إمام الحرمين أيضاً » والجديد المعتمد : أنه لا يجوز إدخال 
العمرة على الحج مطلقاً ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً آخر . وظاهر كلام المصنف رحمه الله في « الوجيز » 
يميل إليه . انظر : « الشرح الكبير » ( "/ 755 ) و3 الروضة » ( / 55 ) و١‏ النهاية » ( 1754/1 ) . 

(5) قوله : ( أن ) ساقط من( ب). 


5١ 


ب 


وعلى القارن دمُ”'2 إساءة إلا أن يكون مكيا”". . فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يُخِلَّ 
بميقاته : 


دل .+ 


عات 
[عمرة القارن تتبع حجة فواتاً وفساداً] 

الأول : لو فاته الحج. . فاتته العمرة » ولا يتصور فوت العمرة إلا ههنا . 

الثاني : شاك عد الرقرن أو قبله. . فسد النسكان جميعاً » فأما إذا رمئ ثم 
جامع. . فلا تفسد عمرته ؛ لأنه لا يفسد حجّه والعمرة تابعةٌ في القران » ولا تجد 
معتمراً يجامع/ قبل الطواف ثم لا يفسد عمرته إلا علئ هاذا الوجه . 

الوجه الثالث : التمتع » وهو : أن ورد اح جا عير او لبد رع 
بالمحظورات إلئ وقت الحج » ولا يكون متمتعا”" إلا بخمسة”*' شرائط : 


001 


أحدها : ألا يكون من حاضري المسجد الحرام » وحاضره : من كان عل مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة؟ . 

الثاني : أن يقدم العمرة على الحج . 

الثالثك : الكرؤمره بي اعور الم:. 

الرابع : أل يرجع إلئ ميقات الحج ولا ار 

الخامس : أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحر2» 


» التحفة‎ ١ والدم هنا وحيث أطلق : شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزىء أضحية . اه‎ )١( 
)١٠6١/5( 

(؟) المراد به : من استوطن محلاً دون مرحلتين من الحرم . اه« التحفة »( 19١/4‏ ) . 

(9*) الأصح الأشهر : أن هلذه الشروط معتبرة لوجوب الدم لا لتسميته متمتعاً » وظاهر كلام المصنف هنا 
كه الوجيز » أنها شروط للتسمية » وبه قال البعض » حتئ إذا انخرم شرط منها. . كانت الصورة صورة 
الإفراد . اه ١‏ الشرح الكبير » ( / 767 ) و« الروضة » ( 57/9 ) وه التحفة » ( 5/ )١95‏ . 

0( في ( ب ) : ( بخمس ) . 

() أي : من استوطن محلاً دون مرحلتين من الحرم كما تقدم في الحاشية قريباً . 

() ضعيف ء والمعتمد : عدم اشتراط ذلك ؛ فإذا استأجره شخص لحج وآخر لعمرة وأذنا له في التمتع. . 
فالدم عليهما نصفين » وإن لم يأذنا. . فالدم على الأجير » فإن أذن أحدهما. . فنصف على الاذن- 


دي 


فإذا استجمع هلذه الأوصاف. . كان متمتعا وعليه دم شاة2"9 » فإن لم يجد'") 
فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر”" متفرقة أو متتابعة » وسبعة إذا رجع » وأولى 
القولين أن هنذا الرجوع هو الرجوع إلى الوطن”؟؟ » وإن لم يصم الثلاثة حت رجع إلى 
الوطن. . صام العشرة » والصحيح : أنه إن شاء. . صامها تباعا؟ » ومن أوجب 
التفريق بينهما. . فالصحيح : : أنه يفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام وقدر مسافة 
وطنه ؛ لأن أداءه كذلك يكون . 


ووقثُ نحر هلذا الدم يدخلٌ بالشروع في الحج 2 وبدلٌ دم القران والتمتع سواءٌ . 
والأفضلٌ الإفرادُ ثم التمتٌ ثم القران""" , والله أعلم . 


- 2 والنصف الآخر على الأجير » وإذا كان أجيراً لعمرة ففرغ منها ثم حج لنفسه . أو كان أجيراً لحج 
فاعتمر عن نفسه ثم حج عن المستأجر : فإن أذن له المستأجر في التمتع. . فالدم عليهما نصفين » 
وإلا. . فالجميع على الأجير . انظر : « الروضة »© ( 54/7 -00 ) و بشرى الكريم ؛( )1١١9/7‏ . 

)000( أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزىء أضحية كما سبق نقله عن ١‏ التحفة » . 

(؟) أي : الدم بموضعه وهو الحرم ويلحق به دعل نا كان علق حرم عرصلعن من 1 زوجلا كن ارين 
ثمن مثله » أو غاب ماله إلئ مسافة القصر ء أو احتاج !| إلئ صرفه في نحو مؤن سفره أو ملبس أو 
مسكن . اه انظر : « التحفة » ( 155/4 ) و« بشرى الكريم 4( ؟/١١١1).‏ 

6 ولو مسافراً إن أحرم به بزمن يسعها قبل يوم النحر » فإن لم يسع إلا بعضها. . وجب » ولا يلزمه تقديم 
الإحرام حت يلزمه صومها ؛ ؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب » أما لو أخرها عن يوم النحر بأن 
أحرم قبله بزمن يسعها ثم أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها . . فإنه يأثم وتكون قضاءً إن صدق أنه 
صامها في الحج ؛ لندرته » فلا يراد من الاية » ويلزمه هنا القضاء فوراً ؛ لتعديه بالتأخير . اه 
« التحفة .)١66/5()»‏ 

)05( أو ما يريد توطنه ولو مكة إن لم يكن له وطن أو أعرض عن وطنه . اه « التحفة » ( »)١557/54‏ قال 
في « شرح العباب » : ( فلو لم يتوطن محلا . الم يازم تيل أقام قد مدعا كنا فتن بيه القفال. + 
وظاهرٌ كلامهم : أنه لا يجوز له أيضاً » فيصبر إِلىئْ أن يتوطن محلا » فإن مات قبل ذلك. . فأقرب 
الاحتمالين : أن يُطعم أو يصام عنه ؛ لأنه كان متمكناً من التوطن والصوم » لكن قضية « شرح 
الروض »© حيث فسّر قول « الروض » : ( توطن ) بأقام. . الاكتفاء بالإقامة . اه وليس بمسلم )اه 
انظر : حاشية ابن قاسم على « التحفة » ( ١95/54‏ ) . 

(4) وما ذكره المصنف رحمه الله ضعيف » والأصح : أنه يجب التفريقٌ بينها بما سيذكره المصنف . اه 
انظر : « الروضة » ( 7/ 7١7‏ ) و« التحفة »( 5/لا6١1)‏ 

(7) في الأفضل من هلذه الثلائة خحلاف طويل بين المذاهب انظره في: «البدائع» (5/ 17/0-117/4) و0 بداية 
المجتهد» /١(‏ 7785 177) و«المجموع» (/9/ )١176 161161١‏ و«المغني» (7/ 0514-7777 . 


557 


الباب الرابع : فل مليظورات الحج”'" 


وهي ستة : 


الأول" الليسن' "5+ بوليصمعية. الجن القسسن والبراويل ‏ الكفت والشمامة 
والقباء » وليلبس في الحج والعمرة إزاراً ورداء أبيضين”" ونعلين ٠‏ فإن لم يجد”*» 
ل ا » وإن لم يجد”' إزاراً. . فسراويل » ولا بأس بلبس المِنْطقة 9" , 
والاستظلالٌ بالمحمل راكباً وعلى الأرض جائز" » ولكن لا يغطي رأسه ؛ فإن حرمته 





000( أي : والعمرة وكلها من الصغائر إلا قتل الصيد والوطء ؛ فهما كبيرتان كما ذكر العلامة شطا في ١‏ إعانة 
الطالبين » ( 7١7/7‏ ) ويشترط في تحريم هلذه المحظورات : العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع 
التكليف . فإن انتفئ من ذلك شيء. . فلا تحريم » وأما الفدية. . ففيها تفصيل : فإن كانت من باب 
الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر. . فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم » وإن كانت من 

قبيل الترفه المحض كالتطيب واللبس والدهن. . اشترط في وجوبها ذلك ٠‏ وإن كان فيه شائبة من 
الإتلاف وشائبة من الترفه : فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم.. لم يشترط في 
وجوبها ما ذكر » وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع. . اشترط في وجوبها ذلك » ولا فدية 
علئ غير مكلف مطلقاً . اه « حاشية الباجوري » ( "75/١‏ ) هلذا ضابط الباب فاحفظه . 

(؟) وحاصل مايحرم من اللبس هو : المُحيط ببدنه أو بعضو منه سواء كان شفافاً كزجاج أم مخيطاً 
كقميص أم معقوداً أم ملزوقاً كثوب من اللبد أم منسوجاً أم مشكوكاً أم مزرراً » وإنما يحرم لبسه على 
الوجه المعتاد كوضع نحو فرجية ( عباءة ) على منكبيه وإن لم يدخل يديه في كميه » بخلاف ما لو اتزر 
أو ارتدئ بقميص أو قباء أو التحف بهما أو وضع عليه وهو مضطجع. . فلا يحرم . انظر : « بشرى 
الكريم .)١١١/5()‏ 1 

(9:) قوله : ( أبيضين ) ساقط من (أ) . 

0( إما حساً بأن لم يملكه ولا قدر علئ تحصيله ولو بنحو استعارة » أو شرعاً كأن وجده بأكثر من ثمن أو 
أجر مثله وإن قل . اه ١‏ التحفة »6 (157/5) . 

(6) بضم الميم في الأشهر وإسكان الكاف ٠‏ وهو : مداس الرّجل من نعل أوغيره . كما في ١‏ مغني 
المحتاج » ( 470/7 ) . 

() بالضابط المار قريباً . 

زفه4 أي : الحزام كما في « مختار الصحاح » مادة ( نطق ) . 

() قوله : ( جائز ) ساقط من ( ب) . 
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ا واللير | 1 نقلي 4 تفط كل الا قبع وها تمانيقاجة ؟ فإن حرمتها 
في وجهها”" ولا تلبس القفازين علئ أحد القولين”" : 


32 
[فى تعدد الفدية وعدمه] 


إِنّْ لبس ما نهي عنه. . فعليه دم » فإن لبس أنواع مخيط علئ مكان واحد. . قدم ‏ 


واحد”*' كما إذا لبس مخيطاً واحداً » فإن تفرق المكان أو تطاول الزمان بين اللبسين. . 


ففي كل لبس دم”*' » فإن تطيب وحلق أو تطيب ولبس . . فدمان . 
الثاني : التطيب » وكل ما يعذه العقلاء ا فاستعماله محرم » وليس 


العُصْفْدُ ولا البنفسج ولا دُهئْه طيبا”"" » والريحان طيب علئ أحد القولين2" . فإن شم 
يم مع مع ع2 ع 
تجا أو أكل تفاحاً أو دهن جسده بدهن لا طيب فيه بعد ألا يدهن رأسه ولحيته' . . 
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فيحرم ستره أو بعضه وإن قل بما يعد ساتراً عرفاً » بخلاف غيره ؛ فلا يضر كخيط دقيق » وتوسد نحو 
عمامة » ووضع يده أو يد غيره إن لم يقصد الستر يها وكذا إن قصده كما في « فتح الجواد » » وانغماس 
في الماء . اه ١‏ التحفة » ( 54/ ١50-١59‏ )وه بشرى الكريم »1 .)١١١/7(‏ 

ويأتي فيها ما قيل في رأس الرجل . ْ 
وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » وغيره » وظاهر كلام المتن الميل إليه . ومقابله : أنه يجوز لها لبسه » 
ورجحه المصنف رحمه الله في « الوجيز» . انظر : « الشرح الكبير » ( */ 551 ) و١‏ التحفة » 
.)١"6/4(‏ 

محله إذا لم يتخلله تكفير » وإلا. . وجبت الفدية للثاني أيضاً . انظر : « المجموع » ( 787/17 ) . 
سواء تخلل ذلك تكفير أم لا على الأصح . كما في المجموع » ( 1785/7 ) . 

المراد بالطيب هنا : ماظهر فيه غرض التطيب وقصد منه غالباً » كمسك وكافور وعنبر وعود وورد 
وياسمين ونرجس وريحان وبنفسج وغيرها » بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح والأكل وإن كان: 
له رائحة طيبة كالفواكه طيبة الرائحة كسفرجل وتفاح أو قرفة وقرنفل وغيرها . اه « التحفة » 
١50/-155/4(‏ )وه بشرى الكريم .)1١١17/5(»‏ 

ماذكره في العصفر هو المذهب ء فليس بطيب بلا خلاف » أما البنفسج ودهنه. . فالأصح : أنه 
طيب » خلافاً للمصنف رحمه الله » وقد جزم هو في ١‏ الوجيز » بأن البنفسج طيب . انظر : « الشرح 
الكبير » ( ”/ 555 ) وم المجموع » ( 7580-5178/1 ) . 

وهو الصحيح ٠‏ وجزم به المصئف رحمه الله في ١‏ الوجيز» . انظر : « المجموع » لا )2 
و« الشرح الكبير » ( 555/7 ) وفي (أ) : ( علئ أحد المذهبين ) . 

فدهن شعر الرأس واللحية محرم ولو من امرأة بأي دهن كان مما هو طيب كدهن الورد والبنفسج » أو- 
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فلا بأس ٠‏ وإن أكل خبيص”'' يصبغ اللسان ؛ لما فيه من زعفران. . وجبت الفدية”" , 
وإن مس طيبآ يابسآ. . فلا فدية”" وإن بقي له ريح . 


وليس على المتطيب واللابس ناسياً فدية » فلو قل الحجر عالماً بطيب عليه ظاناً أنه 


يابس وكان رطباً وعبق به. . افتدئ له في أحد القولين”؟؟ . 


الثالث : الحلق والقلم”"' » وهو مُحَيَمٌ » وفيه الفدية ناسياً كان أو عامداً ؛ لأنه 


كالإتلافات ٠‏ ويحلق المحرمٌ شعرّ المُحِلَّ ولا شيء عليه”2 » وإن حلق الحلالٌ شعرَ 
الحرام بأمره. . فعلى الحرام دم”"'2» وإن أكرهه ولم يأمر. . رجع على الحلال بالده', 


فق 
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غير طيب كزيت وشيرج وسمن وزبد وشحم ء بخلاف رأس نحو أصلع وأقرع وبقية شعور البدن ؛ فلا 
يحرم دهنها بما لا طيب فيه . اه ١‏ التحفة » ( 118/5 ) و« بشرى الكريم » (7/ 1١7-1١١7‏ ) وهل 
شعور الوجه عدا اللحية كاللحية في التحريم ؟ فيه خمسة أقوال انظرها في : « جاشية الكردي على 
المنهج القويم » ( 714/7 ) و« بشرى الكريم » 1١7/7‏ ) . 

نوع من الحلواء . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( خيص ) . 

أما لو استهلك الزعفران في الطعام فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون. . فلا تجب الفدية » ومثل 
الزعفران غيره من الطيب . انظر : « الروضة » ( 1720/7 ) و١‏ الشرح الكبير » ( ”557/7 ) . 

إن لم يعلق به شيء من عينه . كما في « الروضة » ( 171/7 ) وغيرها » والحاصل : أن المراد من 
حرمة استعمال الطيب في الثوب والبدن : هو استعماله على الوجه المعتاد في الطيب » وهو يختلف 
باختلافه » وقد بين حاصله العلامة الكردي في حاشيته على « المنهج القويم » ( 778/7 ) انظر : 
« بشرى الكريم )١١15/5”(»‏ . 

وهو ما رجحه إمام الحرمين وجزم به المصنف في « الوجيز » » ورجحت طائفة عدم الوجوب وهو 
الأصح . اه انظر : « المجموع » ( 717/1 ) وه الروضة » (8*/ 17-1١37‏ ) وه الشرح الكبير » 
“لا ). 

وهما مثال على إزالة الشعر أو الظفر فهما المحرمان بسائر وجوه الإزالة كالتتف والإحراق . اه 
« التحفة ١٠/١/52)»‏ ). 

لأنه حلقٌ شعر لاحرمة لهء وبه قال الجمهور » وقال الإمام أبو حنيفة : لا يجوز . انظر : 
« المجموع »(0ا/ 785٠‏ ) . : 

لأن فعل الحالق بأمره مضاف إليه . اه « الشرح الكبير » ( "/ ل/ا5 ) . 

معناه : أن الفدية تجب ابتداء على المحرم المحلوق » ثم يرجع بها على الحلال » وهلذا وجه اختاره 
المزني رحمه الله وهو ضعيف ء والأصح : أنها على الحالق ابتداء ‏ وهو الحلال هنا - وجزم به 
المصنف في ١‏ الوجيز» . انظر : ١‏ المجموع » ( / 751/7505 ) وه الشرح الكبير» ( “818/7 ) 
و« الحاوي .)١١9/5(»‏ 
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فإن لم يجد.. فلا فدية عليه » ولا بأس بالكحل”'؟ ودخول الحمام » والفصد 
والحجامة ما لم يقطع شعراً . 

الرابع : الجماع » وهو قبل التحلل الأول مفسد إن كان/ عامداً » وكذلك الناسي 
علئ أحد القولين”" وتجب فيه بدنةٌ » ويجب فيه المضيٌ في الفاسد”* » فإن جامع 
ثانياً. . فيلزمه شاة عل قول”* » وبَدَنةٌ على قول"2 » وكذا القولان في الجماع بعد 
التحلل الأول. . فإنه غير مفسد”" . 

الخامس : مقدمات الجماع . كالقبلة والملامسة » وكلّ ما ينقض الطهرّ منها. . 
فهو محرم”" ». وفيه شاة”"" » وكذا في الاستمناء . 


)000( هنذا مفرع على الضعيف الذي اعتمده المصنف رحمه الله ؛ فإن أعسر بها الحالق ‏ وهو الحلال هنا - أو 
غاب.. لم يتحملها المحلوق المحرم في الأصح . اه « الحاوي » ( ١١94/5‏ ) وبقي مالو حلق 
المحرم شعر محرم : فإن كان بإذنه ولم يدخل وقت تحلله. . حرم عليهما » والفدية على المحلوق ؛ 
لأنه المترفه مع إذنه » فإن دخل وقت تحلله. . فهو كالحلال ؛ أي : لا شيء فيه . انظر : ١‏ التحفة » 
و« حاشية الشرواني » ( ١١/5‏ ) . 

(؟) مالم يكن فيه طيب . انظر : « الحاوي »( ١5١/5‏ ) و( المجموع 78١1/00»‏ ) . 

(*) ضعيف . والأظهر : أنه لا يفسد من الناسي . انظر : « الروضة » ( ”/ ١51‏ ) . 

264 فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع » ويجتنب ما كان يجتنبه قبله » فلو فعل فيه محظوراً. . لزمته فدية . 
اه التحفة » ( 15/5 ) وعليه القضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعاً ؛ لتعديه » ويلزمه أن يحرم 
فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله » ولا يلزمه رعاية زمن الأداء . اه ١‏ التحفة » ( 4///ا١‏ 
/ا). 

(0) وهو الأظهر . وجزم به المصنف رحمه الله في « الوجيز» . انظر : « الروضة » ( 1729/7 ) و« الشرح 
الكبير »( "580/7 ). 

() ضعيف . انظر : المرجعين السابقين . 

(0) لكن الأظهر وجوب شاة » ومقابله : بدنة . انظر : المرجعين السابقين 

(4) إن كان بشهوة . وإلا. . فلا تحريم . قال النووي : ( وأما قول الغزالي في « الوسيط » و« الوجيز» - 
أي : ومثلهما ١‏ الخلاصة  »‏ : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء. . فغلط » واتفقوا علئ أنه سهو وليس 
وجهاً ٠»‏ وسبب التغليط : أنه قال : « مباشرة تنقض الوضوء » فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة وليست 
محرمة بلا خلاف ) اه انظر : « المجموع » ( 797/1 ) و« الروضة» (/ ١55‏ ) و« التحفة » 
و حاشية الشرواني » ( ١/5/5‏ ) . 

(9) في وجوب الفدية هنا تفصيل » وهو : أنه إن باشر. . لزم الدم وإن لم ينزل » وإن لم يباشر. . فلا يلزم 
وإن أنزل » فليتنبه لما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد اللمس بشهوة . اه ١‏ التحفة » وه حاشية 
الشرواني » ( ١195/5‏ ) . ْ 
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ويحرم التكاح والإنكاح ولادم فيه »؟ لأنه لا ينعقد » ولا تحرم الشهادة على 


النكاح » ولا الرجعةٌ علئ أظهر الوجهين . 


السادس : قتل الصيد ء فهو مُحَرَم''' وفيه الجزاء . 
والنظرٌ في : المضمون 2 وسبب الضمان 5 
أما المضمون : فهو الصيد”'' » وصيدٌ البحر حلالٌ » وهو : ما لاا عيش له إلا في 


الماء:... وما لا يؤكل مخ ضيف البر ...“قلا جراة فيه ع إلا :الكوكب: من ماكول وغير 


والمأكول صنفان : دوابٌ » وطائر . 
فآأما الدواب9؟ :. فمضمونة بمثلها ضورة وخلقة لا قيمة© + فتجب فى التعامة 
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مطلقاً سواء كان في الحرم أم في غيره » وعلى الحلال إذا كان في الحرم بالإجماع ؛ لما روى البخاري 
)5١90(‏ ومسلم ( ١7261‏ ) عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله تعالئ حرم 
مكة لا يختلئ خلاها » ولا يعضد شجرها » ولا ينفر صيدها » وضمان الصيد في ذلك هو ما سيذكره 
المصنف رحمه الله في ضمانه بسبب الإحرام . انظر : « المجموع »2 ( 157/7 ) . 

وضابط ما يحرم صيده : كل حيوان مأكول بري متوحش جنسه وإن استأنس ٠‏ فخرج بالمأكول : 
غيره » وبالبري : البحري » وبالمتوحش : الإنسى وإن توحش . اه ١‏ التحفة » ( ١9/9-198/5‏ ) . 
فيْحرم صيده ؛ تخليباً للتحريم . اه« التحفة »( 1١8/4‏ ) . 

وضابط مسألة الضمان في الدواب : أن ما ورد فيه نص أو حَكم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو 
من بعدهم من النعم أنه مثل الصيد المقتول. . اتبع ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم » أما ما لانقل فيه عن 
السلف. . فيرجع فيه إلئ قول عدلين فقيهين فطنين . اه ١‏ الروضة » ( -1١61//7‏ 1908 ) وصفة الفقه 
مستحبة وليست شرطاً . انظر : « المجموع »؛( 470/7 ) . 

أي : فالمثل ليس معتبراً على التحقيق ٠‏ بل يعتبر على التقريب . اه « الروضة » ( 191/9 ) . 
دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها » ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة » والجمع يرابيع » 
والعامة تقول : جربوع بالجيم . اه « المصباح المنير » مادة ( ربع ) . 

بفتح الجيم : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعزة » وفصلت عن أمها . والذكر جفر » سمي بذلك 
لأنه جفر جنباه ؛ أي : عظما . اه ١‏ تحرير التنبيه » ( ص5١‏ ) . 

الغزال ولد الظبية إلى حين يقوئ ويطلع قرناه » ثم هي ظبية » والذكر ظبي . اه ١‏ تحرير التنبيه » 
(صه:١).‏ 


5” 


الوحش بقرة » هلكذا أقضية الصحابة7"© . 


وتجب في الصغير صغيرةً » وفي الكبير كبيرة » وفي العوراء والمكسورة مثلها , 


وفي الأنثىل أنثئ » وفي الذكر ذكر . وقال”" في موضع : ( أن يفديّ بالإناث أحبٌ 
إليّ ) يعني التي لم تلد . 


وأما الطائر. . فأربعة أصناف : 
الأول : العامة + وفنها بدنة9”؟ . 


كن 


الثاني * الحمام 2( وفيه شاة » وكل ما عَبَ”) وهَدَر” 06 فهو حمام : 


الثالث : ماهو أصغر”"' من الحمام » ففيه قيمته حيث أصيب » كذا في بيض النعام 


وغيره . 


الرابع : ما هو أكبر من الحمام”" » ففيه قولان : أصحهما”” : أن فيه القيمة » 


وفى القول الثانى : شاة . 
ولا يجب في الصيد الواحد إلا جزاءٌ واحدٌ سواء كان في الحَرّم أو كان مُفُردا أو قارن]”"), 
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انظر تخريجها في « المجموع » ( /ا/ 171-5708 ) . 
أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . انظر : « الحاوي » ( 593/5 ) . 
لما رواه الشافعي في الأم » ( 110/7 ) والبيهقي ( 5/ 187 ) عن عطاء الخراساني : أن عمر وعثمان 
وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا : ( في النعامة يقتلها المحرم بدنة ) قال 
الشافعي : ( هنذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث » وهو قول الأكثرين ممن لقيت » فبقولهم في 
النعامة بدنةٌ وبالقياس قلنا بالتعامة لا بهلذا ) اه انظر : « المجموع »(7/ 457-570 ) . 
قال الأزهري : الحمام البري والأهلي يعْبُ إذا شرب وهو : أن يخرج الماء جرعاً » وسائر الطيور تنقر 
الماء نقرا وتشرب قطرة قطرة . اه « تحرير التنبيه » ( ص ١50-١55‏ ) . 

الهدير : ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له » قال الرافعي : الأشبه أن ما عب هدر ء فلو 
اقتصر في تفسير الحمام على العب . . لكفاهم . اه ١‏ تحرير التنبيه » ( ص15١‏ ) . 


. في الجثة . اه« الروضة »( 198/7 ) وغيرها‎ ٠ 


كالبطة والإوزة . اه ١‏ المجموع » ( 571/9 ) . 

معتمد كما في « المجموع » ( 57١/0‏ ) و« الروضة »( )١98/”‏ . 

هنذا مذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : يلزم القارن جزاءان » ودليل الجمهور : أن المقتول واحد 
فوجب جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيداً في الحرم. . فإن أبا خنيفة وافق الجمهور أنه يجب عليه 
جزاء واحد مع أنه اجتمع فيه حرمتان . اه ١‏ المجموع » ( 771/97 ) . 


اين 


وفي الصيد المملوك جزاء وقيمته"”'' » وإذا استأنس الصيد. . فحكم التحريم باق » كما 
إذا استوحش الأهلي. . فحكم الحل باق . 

وأما سبب الضمان : فهو القتل عمداً أو خطأ”'' » والإثخان والإزمان يوجب تمامَ 
الجزاء كالقتل”" . فإن اندمل فقتله آخر”©.. فجزاء مثله زمنآً سوى البدل الذي 
كي كما لو قطع يدي عبد واندمل فقتله » ولو جرحه فحبسه وسقاه فمات.. 
فعليه جميع جزائه » وإن جرحه غيره فحبسه ليتعهد فمات في يده.. ففي الضمان 
3 إيدن00) 
قو : 

ولو دل”" على صيد. . كان مسيئا” ولا جزاء عليه" » وإن جرح ظبياً فنتقص من 
قيمته الْعش. . فعلية: العشة هن ال و كاي ويجب فى نتف شعر الصيد ما 
نقص٠"'‏ , فإن لم ينقص . : فَصَّدَقةٌ بالاجتهاد من الحنطة . 





(1) فالجزاء لله تعالئ ٠‏ والقيمة للمالك . هلذا مذهب عامة الفقهاء » وقال المزني وبعض الظاهرية : عليه 
القيمة فقط . انظر : « المجموع » ( /7/ 771-770 ) و( الحاوي »( 7754/54 ) . 

(؟) أو ناسياًء فيلزم الجزاء بالقتل مطلقاً. وهلذا قول الفقهاء كافة . اه « المجموع) 
لا 31 ). 

(7) هوالأصح ء ومقابله : يوجب أرش النقص فقط . انظر : « الروضة »151/70 ) . 

(4) أي : المزمن له . كما في « الروضة » ( 18١/7‏ ) أما لو جاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله. . 
فعليه جزاؤه زمناً ويبقى الجزاء على الأول بحاله . اه المرجع السابق . وقوله : ( آخر) : ساقط.من 
). 

(5) فللإزمان جزاء كامل » وللقتل بعد الاندمال جزاؤه زمناً . اه المرجع السابق . 

(5) الأظهر : عدم الضمان . اه « الروضة ©( 8/ 197 ) . 

0) المحرم . 

(4) آثماً » سواء دل عليه محرماً أو حلالا . انظر : « المجموع »(700/17) . 

(9) إن لم يكن الصيد في يده كما لو دل رجلاً علئ قتل إنسان. . فلا كفارة على الدال » وإلا. . فعليه 
الجزاء ؛ لأنه ترك حفظه وهو واجب ٠‏ فصار كالمودع إذا دل السارق . اه ١‏ الروضة » (/149) 
وه الشرح الكبير » ( / 598-591 ) . 

)٠١(‏ أي : قيمة شاة » والمعتمد : أن الواجب عشر شاة » وما ذكره المصنف هنا من وجوب عشر من ثمن 
شاة تبع فيه نص الشافعي في « المختصر » والمحرر عند جمهور الأصحاب : وجوب عشر شاة لا عشر 
من قيمة شاة . انظر فى تحرير هلذا المسألة وماينبنى عليها فى : «الروضة» )١0/7(‏ 
وه الحاوي »(7997910//4) . 1 

. )770/7( 2» فالواجب في الشعر القيمة بلا خلاف . اه المجموع‎ )١١( 


:300”ظ_> 


والعند يه التحلليت ممنوغ”"" . بخلاف اللبس والتطيب » وما قطع من شجر 


الحرم جَرَاة حلالاً كان أو حراما ل" وفى ا بقرة » وفى 6ن شاة » 
وكذا من قل صيد الحرم جَرَاهُ وإن لم يكن محرم]””© » والواقفٌ في الحلّ يضمن صيداً 


رماه ف في الحرم”" » والواقفُ في الحرم كذلك يضمن صيداً رماه ة في الحل”" » و الله 
أعلم بالصواب . 

00 ا 
)١(‏ ضعيف ء والأصح : أنه يحل بالتحلل الأول كما في « المجموع »7377/80 ) . 


00 


اقرف 


فيحرم قطع نبات الحرم بالإجماع » ويتعلق به الضمان في الأصح كما ذكره المصنف . انظر : 
« المجموع » (17/ 558-5517 ) والنبات ضربان : شجر وغيره » أما الشجر : فيحرم التعرض بالقلع 
والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ » سواء كان مما ينبت بنفسه أو يستنبت » فلا حرمة ولا ضمان في 
قطع وقلع اليابس والمؤذي كالشجرة ذات الشوك وغصن انتشر وأذى المارة في الأصح » ويجوز باتفاق 
الأصحاب : أخذ أوراق الشجر وثمارها وأخذ عود السواك . والضرب الثاني من نبات الحرم نوعان : 
أحدهما : ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والخضراوات » فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء عليه 
بلا خلاف . التو الثاني : ما لم ينبته الآدمي , فإن كان إذخراً وشوكاً أو دواء.. فيجوز قطعه 
وقلعه » وإن كان كلاً. . فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطباً » فإن كان لا يخلف. . لزمته القيمة » وإلا.. 
فلا ضمان » أما إن كان يابساً. . فيحرم قلعه دون قطعه . واتفق الأصحاب على جواز تسريح البهائم 
في كلا الحرم ترعئ » والأصح : جواز أخذ الكل لعلف البهائم ولا ضمان . انظر : « المجموع ») 
(/ا/ /ا 57-5 ) وه التحفة »( .)١95-1894/5‏ 

عرفاً بالنسبة لنوعها وإن لم يتناه نموها . اه انظر : ١‏ التحفة » ( 141/4 ) و« بشرى الكريم » 
.)١1١19/8(‏ 

دهي نا يقري نو ب لير واد اكيم لزاع افر تكرت ينذا فيه اقبي . اه ١‏ التحفة » 
.)١ 9١/50‏ : 

تقدم الكلام عليه أول هلذا المحظور فانظره . 

لأن الصيد في موضع أمنه . اه « المجموع » ( 55١/7‏ ) . 

لأن كونه في الحرم يوجب تحريم الصيد عليه . اه المرجع السابق . 
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رب 


الباب الخامس : فى تفصيل الدماء وأبدالها 


وموجبات الدماء سبعة أنواع : 


الأول +« اللبدن :+ واتطيي:. وتفظية الراس + والقئلة © .والاتشمناء + وتقدماك 


الجماع”'' ؛ ففي جميع ذلك شاةً ؛ أعني في كل واحد ء ثم هو دم ترتيب7" على 
الصحيح”". وفيه قول أخر/ : أنها دمٌ تخيير”؟؟ » ولا يختلف القول أنها دم تعديل . 
به قول اجر م مخيين و مم 


ومعنى التعديل""' : أن يقوّم الشاة بالدراهم » ثم يشتري”" بالدراهم طعاماً . 


فيقابل كل مد بصوم يوم . 


الثاني : الجماع ٠‏ ففي الجماع الأول المفسد للحج بدنة » فإن لم يجد.. 


فبقرة . فإن لم يجد.. فسَبِعٌ من الغنم. فإن عجز.. قوَّم البدنة دراهمء» 
والدراهم طعام”” ‏ وصاء'") » فهو دم تعديل 627 كالنوع للش" 





00( 
0( 
002 
2 
)0( 
قف 
2372 


00 
قف 


ومثلها في الحكم على المعتمد : الحلق والقلم والدهن ووطء ثان والوطء بعد التحلل الأول . اه 
معئأه : أنه يتعين عليه الذبح 4 ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه 5 اه « الشرح الكبير » 


٠غ‏ ه). 

ضعيف » والأصح : أنه دم تخبير . انظر : « الشرح الكبير » ( ٠54٠/8‏ 247 ) و« الروضة » 
(*/186). 

هو الأصح » ومعنى التخيير : أنه يفوّض الأمرٌ إلئ خيرته » فله العدول إلئ غيره مع القدرة عليه . اه 
المرجعين السابقين 

ضعيف » والأصح : أنه دم تقدير وسيأتي معناه » فما في المتن من نفي الخلاف غير صحيح . انظر : 
المرجعين السابقين 


أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة . اه المرجعين السابقين 

قوله : ( يشتري ) ساقط من (أ) . 

أي : فيشتري بالدراهم طعاماً ثم يتصدق بها . اه ١‏ الروضة » ( "/ 180 ) . 

أي : إن عجز عن شراء الطعام والتصدق به صام وجوباً عن كل مد من الطعام يوماً . اه المرجع السابق 


. ) ١86 /” ( » الروضة‎ ١ معتمد » وهو المذهب من اختلافب منتشر كما قال النووي في‎ )٠١( 
. ضعيف ؛ فقد علم أن الأول دم تخيير وتقدير‎ )١١( 


5350 


وفيه قول آخر : أنه دم تخيير”") 5 
الثالث : الجماع الثاني » أو الجماعٌ بين التحللين » ففيه بدنة عل قول”"' فيكون 
كالجماع الأول » وفي الثاني : شاة فيكون كالقبلة واللمس"" .. 


الرابع : الحلق والقلم » فإذا حلق ثلاتَ شعرات فصاعد”*' في وقت واحد”*. . 
فعليه شاة 3 وهو دم تخيير ودم ١‏ ومعنى ال أن بدلها مقدر بصوم 
ثلاثة أيام أو فرْق”) من طعام لستة مساكين » لكل مسكين مدان علئ لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسله”' » فيتخير في هذه الأشياء الثلاث » ويستوي فيه القَلَمُ والكَسْدُ 
والحلقٌ والنتفٌ وَالتّقَصِيرُ والسَّهِوٌ والعمّد 2 وفي كل شعرة واحدة وشعرتين ثلائة 
أقوال : ش 

أحده(1" : أن في الواحد مدا وفي الاثنين مدّين ١‏ 

والثاني : في الواحد درهم وفي الاثنين درهمان . 

وو 5 
والثالث : فى الواحد ثلث شاة وفى الاثنين ثلثاها ؛ لآن فى الثلاث تمامها . 


. ضعيف كماعلم » والمعتمد أنه دم ترتيب وتعديل‎ )1١( 

(؟) ضعيف . انظر : « المجموع » ( 508/1 ) . 

(1) هنذا هو الأصح » فالدم هنا دم تخيير وتقدير . انظر : المرجع السابق 

(4) أو أزال ثلاثة أظافر فصاعداً من اليد أو الرجل أو منهما . اه ١‏ الروضة » ( 1757/8 ) . 

(5) أمالو حلقها أو أزال الأظافر الثلاثة في ثلاثة أزمنة أو أمكنة . . فالمذهب : أن الواجب مد من الطعام في 
كل شعرة أو ظفر . اه ١‏ الروضة »(7/ ١09/1١‏ ) . 

(5) معتمد . اه« الروضة .)١85/9()»‏ : 

61 وهو : أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا ينقص . اه ١‏ الشرح الكبير » 
ول ءةعه). 

(4) بتسكين الراء » وقد تحرك » وهو : مكيال معروف بالمدينة » وهو ستة عشر رطلاً . اه « مختار 
الصحاح » مادة ( فرق ) . 

(9) وهو مارواه البخاري 50١17(‏ ) ومسلم ( 17١0١‏ ) عن كعب بن عجرة حين حمل إلى النبي صلى الله 

' عليه وسلم والقمل علئ وجهه ء فقال صلى الله عليه وسلم : ” فاحلق رأسك وأطعم فرَقاً بين ستة 

مساكين ‏ الفرق ثلاثة أصع ‏ أو صم ثلاثة أيام » أو انسك نسيكة » . 

. ) ١1"5/( » وهو الأظهر كما في « الروضة‎ )٠١( 


50 


وكذلك الصوم والطعام علئ هنذا التقسيط”' . 


الخامس : الواجباثُ الستةٌ المجبورةٌ بالدم كما ذكرنا » فيها دم تعديلٍ وترتيب قولاً 
واحد”" » وفي حصاة واحدة وليلةٍ واحدة من الأقاويل ما في شعرة وعد وظَفْرٍ 
واحد”" » فإذا ترك ثلاث حصيات . . كمل الدم؟ . 

السادس : دم القران والتمتع » فهو دم تقدير وترتيب كما سبق » ودم الفوات 
مثله”"؟ » فمن فاته الحج. . فيتحلل بعمل عمرة » ثم يلزمه دم كدم التمة 

السابع :و16" التحلل بالإحصار » وهو شاة » فإن أعسر وتعذر. . فهل له بدل ؟ 
فعلئ قولين”" » فإن قلنا : له بدل. . ففي كيفيته ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مثل دم التمتع ترتيباً وتقديراً . 

والثاني : أنه كدم حلق الشعر تقديراً وتخييراً . 

والثالث”2 : أنه مثل دم الإساءة”' '2 وترك الو الحيّات المتكون” ديلا وتوتيا + 

فإن قيل : وما الإحصارٌ”"'' المرخّصٌ للتحلل ؟ 


. هلذا مفرع على القول الثالث » وقد علمت ضعفه‎ )1١( 

() ضعيف ء والأصح : أنه دم ترتيب وتقدير » فنفي المتن الخلاف في هلذا المحل غير صحيح . انظر : 
«الروضة »)("/ 1١80‏ ). 

(9') تقدم أن الأظهر في مسألة الشعرة : أنها تجبر بمد فقط » فكذلك هنا.ء وفي الحصاتين والليلتين مدان » 
أما إن ترك المبيت بمزدلفة أو الليالي الثلاث بمنئ. . فالواجب لها دم . انظر : « الروضة » 
٠١٠6/8‏ ). 

(4) هوالمذهب كمافي ١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة » ( ١78/4‏ ) . 

(6) معتمد . انظر : « الروضة »( .)1١445/7‏ 

(1) معتمد . انظر : المرجع السابق 

30ت( قوله : ( دم ) ساقط من ( ب ) .. 

(64) أظهرهما : نعم له ندل كسائر الدماء . انظر : المرجع السابق . 

(9) هوالمذهب . انظر : المرجع السابق 

)٠ 0)‏ المرادبه : الدم الواجب بالجماع المفسد . 

)١١(‏ أي ا ل 

(؟١1)‏ هولغة : المنع . واصطلاحاً : المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما . فلو منع من الرمي أو 
المبيت. . لم يجز له التحلل ؛ لأنه متمكن منه بالطواف والحلق . ويقع حجه مجزئاً عن حجة - 


60ي”> 


قلنا : إذا أَخْصرَ المحرمٌ بعَدُوٌ كاف أو مسلم أ و سلطانٍ مانع حيث كان من حل أو 


َم قبل الوقوف أو بعده. . فيتحلل , ولا قضاء عليه إلا في نسك واجب » وينحر ”© 
الهدي”" ؛ لإحصاره حيث أحصر”؟» ولا يلزمه البعث إلئ مكة”© » والمريض 
الأسدل وين الخاط المدؤتيه اين النعواتب كلا “قاف نيين 20 لذن لحيل 
لا يُريحه 


(2) 
(00) 


إفف3 


الإسلام » ويجبر كل من الرمي والمبيت يدم . اه ١‏ التحفة » ( 3٠١/5‏ ) وموانع الإتمام ستة : 
الأبوة » والزوجية » والملك من السيد علئ عبده » والدين » والحصر العام بأن يمنع المحرم من إتمام 
نسكه من جميع الطرق » والحصر الخاص بنحو حبس ظلماً . اه انظر : ١‏ الروضة » 
180-١09/75/*(‏ ) وه الشرح الكبير » ( / 575-575 ) و( بشرى الكريم » ( 7/ 2117-111١‏ . 


. ويحصل التحلل بالذبح ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما . اه« التحفة » ( 307/4 ) . 


وجوباً مع نية التحلل مقارنة للذبح . اه المرجع السابق ( 54/ 7-1١5‏ ). 

وهو شاة تجزىء أضحية » أو سبع بدنة أو سبّع بقرة . اه المرجع السابق . 

والمراد بمحل الإحصار : المحل الذي يمنع فيه قصر الصلاة لو كان مقيماً . اه « حاشية الكردي على 
المنهج القويم وخرله عد اللعن على تاكين ذلك لفحل لم شاكيق الريه افحل الورعنة ابن 
حجر » ومنع نع الرملي نقله وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا » فإن خيف تلفه تلفه. . بيع وحفظ ثمنه » وإن فقد 
المحصر الدم حساً أو شرعاً. . فالأظهر : أن له بدلاً وهو طعام بقيمة شاة مع الحلق والنية » ويطعم في 
محل الحصر » فإن عجز عن الإطعام.. صام عن كل مد يوماً حيث شاء » فلا يتعين محل الحصر 
للصوم . وله حيتئذ التحلل بالحلق مع النية في الحال من غير توقف على الصوم في الأظهر . اه 
« التحفة » وه حاشية الشروانى »( 5/ ه0١5-ل/ا١٠5‏ ) . 

لكن يسن كما في ١‏ التحفة »(4/ 708) . 

إلا إن شرطه » فإن لم يشرطه.. وجب عليه الصبر حتئ يبرأ » فإن كان محرماً بعمرة. . أتمها . أو 
بحج وفاته. . تحلل بعمرة ؛ لأن المرض لا يمنع الإتمام » فإن شرط التحلل بالمرض عند الإحرام. . 
تحلل به على المشهور في الحج والعمرة » وضابط المرض هنا : ما يبيح ترك الجمعة عند ابن حجر » 
أو تلحق به مشقة لا تحتمل عادة عند الرملي » وألحق بالمرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال 
الطريق ونفاذ نفقة وكل غرض مباح مقصود » وضابط العذر هنا : ما يش معه مصابرة الإحرام مشقة 
لا تحتمل غالباً . ثم إن شرط التحلل بهدي. . لزمه » أو بلا هدي أو أطلق. . فلا يلزمه » فيتحلل 
بالحلق مع النية » وله شرط انقلاب حجه عمرة عند نحو المرض وتجزئه حيئذ عن عمرة الإسلام » 
وإن قال : إن عرض عذر.. جاز تحلله لكل غعرض مباح مقصود . اه انظر : « التحفة » 


ش (4/ 3١0-7١4‏ )و2 بشرى الكريم » ( ١77/5‏ ) . 


ضعيف » والأصح 5 جواز التحلل هنا 0 لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين أيديهم . اه 
« الشرح الكبير » ( 557/7 ) و الروضة »( "/لا/ا١‏ ) . 
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والعبدٌ إذا أحرم بغير إذن سيده. . فلسيده تحليله”'" » وكذلك الزوجة بغير إذن الزوج في 
التطوع » وإن شرعت في الفرض بغير إذنه . . فعلئ قولين : أصحهما : أن له تحليله”" . 

ثم لا يتصور من العبد إراقة الدم”" ٠‏ والصحيح : أن يتحلل”*' إذا أحصره سيده 
بحق » ثم يصوم ء ولو تمتع بإذنه. . صام » فإن مات فأراق عنه السيد دماً. . أجزأ 


فإن قيل : وما جنس الهدي”*) ؛ ومحله » وحكمه ؟ 


قلنا : 
جنسه : من النّعم الإبل والبقر » ومن المعز الثنيةٌ فصاعداً » ومن الضأن الجذعة 
فصاعداً . 


ومحل النحر : الحرم إلا في الإحصار » وينحر المعتمر بالمروة » والحاج بمنئ ٠‏ 
والحرم كلها منحر كما أن العرفة كلها موقف . 

وكيفيته : أنه يجوز الذبح والنحر في الجميع » والأولئ في الإبل النحرٌ قياماً أو باركة 
معقولة أو غير معقولة » والتقليد'' فيها سنة » والإشعار”" سنة في الإبل والبقر”” . 


)١(‏ أي : أمْرْهُ بالحلق مع النية صيانة لحقه ؛ إذ قد يريد منه ما يمتنع على المحرم ؛ كاصطياد وإصلاح 
طيب وقربان الأمة . اه « التحفة )1 5//ا1١7)‏ . 

[5 تعس وزث كان مكرما إن طانه ومو (ند رامد عازه إتعرانيا “جناء خلل الكظهر اهن :الله متعهنا من 
الإحرام بالفرض ابتداء ؛ لأن الحج على التراخي وحق الزوج على الفور » فكان أولى بالتقديم . انظر 
« الشرح الكبير » ( 517/1 ) وه الروضة ©( 174/1 ) » وه التحفة » ( ١4/4‏ 1 ). 

إفرة لأنه لا يملك وإن مُلّك . اه ١‏ الروضة ١9/8/79»‏ ) . 

ع أي : بنية التحلل والحلق . اه المرجع السابق . 

(5) الهدي : ما يهدئ إلى الحرم من الحيوانات وغيره » والمراد هنا : ما يجزىء في الأضحية من الإبل . 
والبقر والغنم : اه « تحرير التنبيه » ( ص ١07‏ ) فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا 
من الأنعام » وينحر هناك ويفرقه على المساكين الموجودين فيه » ولايجب الهدي إلا بنذر . اه 
« المجموع 2 (701//8) . 

(7) هو أن يقلدها بالحبال المفتولة ويشد فيه نعلاً أو قطعة جراب أو قربة . اه ١‏ الحاوي » ( 79/7/54 ) . 

0 ع دكن لف بارا لي درا ور ار برا بجا امي فر لخي ولج اا 
« المجموع »777/80 ) . 


(4) ولا يسن في الغنم بخلاف التقليد . اه انظر : « المجموع » (777/8) . 
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وحكمه : أنه يجوز اشتراك سبعة فى بقرة أو بدنة 2 ويأكل المهدي من هدي التطوع 
إلا أن يعطب في الطريق”' » ولا يأكل من هدي القران والتمتع وسائر الواجبات إلا أن 
يعطبّ في الطريق ؛ لأن عليه بدله » والله أعلم . 


ف م فنا 


)0( لامي ل بس لون ب اما ع ع ا ا 
المُهْدي يجوز له الأكل من هديه غير الواجب سواء عطب في الطريق أم لا . انظر : الشرح الكبير:» 
401١ /#8(‏ ) و« الروضة »("/ )و المجموع ؟(0/ 1 ) ولعل العبارة ريدت سهوا من النتاخ 
بانتقال نظرهم إلئ ما بعدها » والله أعلم .. 


/اه؟ 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : في صحة البيع وفساده 
وأركان البيع ثلاثة.: العاقد . والمعقود عليه » واللفظ . 
أما العاقد : فشرطه التكليف ٠‏ فلا يصح البيع من مجنون ولا صبي بإذن الولي 
ؤوغير إذنه”"2 ؛ خلافآ لأبي حنيفة ؛ فإنه قال : يصح بيع الصبي المميز”" . 
وأما الإسلام : فلا يشترط فيه » بل يصح بيع الكافر وشراؤه » إلا إذا اشترئ عبداً 
مسلما. . فإنه لا يصح علئ أحد القولين”*؟ . 
وأما الحرية : فشرط للاستقلال بالبيع » فليس للعبد أن يبيع ويشتري بغير إذن 
.السيد ولا أن يستقرض أو يتّجر”*' » فإن فعل. . لم يصح . وإن فوت. . غرم إذا عتق 
. ولم يتعلق برقبته » بخلاف الجناية المحضة”" . 


)١(‏ جمع بيع وهو لغة : مقابلة شيء بشيء » وشرعاً : مقابلة مال بمال علئ وجه مخصوص . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 73/7 ) . 

(؟) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتئ 
يبلغ » رواه أبو داوود ( 54748 744: ) والترمذي ( ١571‏ ) والنسائي ( ”747 ) ووجه الدلالة منه : 
أنه لو صح البيع. . لزم منه وجوب التسليم على الصبي » وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه 
شيء . اه ١‏ المجموع »1 (105/9 ) . 

(1) قوله : ( خلافاً لأبي حنيفة » فإنه قال : يصح بيع الصبي المميز ) ساقط من (أ) . وبالصحة قال 
جمهور العلماء . انظر : « البدائع » ( 0/ ١70‏ ) و« الشرح الكبير » لابن قدامة ( 5/4 ) . 

(5) وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : « الروضة »( 747/7 ).و مغني المحتاج » ( 8/7 ).. 

(©) قوله : ( ولا أن يستقرض أو يتجر ) ساقط من ( ب ) . 

() . حاصل ما في مسألة ضمان العبد : أن ما يفوّته علئ غير سيده له ثلاثة أحوال : الأول : أن يتعلق برقبته 
فقط بمعنئ أنه يباع فيه إن لم يفده سيده بالأقل من قيمته والمال » وذلك فيما إذا جنئ علئ غيره أو فوت 
مالا بغير رضاه أو برضاه وهو غير رشيد . الثاني : ما يتعلق بذمته فقط بمعنى أنه لا يطالب به حتئ يعتق- 
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الركن الثانى : المعقود عليه 3 وشرائطه ستة 1 


الأول : أن يكون طاهر العين » فلا يجوز بيع الكلب27 والخنزير والخمر”" 
والأعيان النجسة9”© 


الثاني : أن يكون منتفعآ به » فلا يجوز بيع الحشرات وما لا منفعة له من 
الحيوانات”*» » ويجوز بيع الفهد والفيل والهرة ؛ فإنها لا تخلو عن منفعة”” . 


الثالث : أن يكون مملوكا للعاقد”"' » فبيع مال الغير بغير إذنه باطل”" . 


وهو ما فوته بإذن مالكه الرشيد من نحو مبيع وقرض وأجرة مقبوضة كمهر ومؤن وضمان بلا إذن من 
السيد في الكل . الثالث : أن يتعلق بما في يده من تجارة مأذون له فيها وكسبه ثم ما زاد بذمته » وذلك 
فيما كان من غير الجناية بإذن السيد والمالك الرشيد . اه ببعض حذف من « بغية المسترشدين » 
للعلامة عبد الرحمئن المشهور ( ص؟77١‏ ) . 

)١(‏ 2 وهلذا مذهب جماهير العلماء » وقال أبو حنيفة : يصح بيعه » واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة 
في النهي عن بيعه » والنهي يقتضي الفساد ؟ فإنه لا قيمة علئ متكلفه . ففي « البخاري » ( 7771 ) 
او« مسلم » (1977 ) عن أبي مسعود البدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) انظر : « المجموع »7359/40 ) . 

(؟) حرمة بيع وشراء الخنزير والخمر ومثلهما الميتة مما أجمع عليه العلماء . اه ١‏ المجموع » 
(9/١؟؟).‏ 1 

(*') ودليل عدم الجواز فيها : القياس على النهي عن ثمن الكلب . اه ١‏ المجموع » (7556/4 ) وانظر . 
هناك ( 9/ 7721-7780 ) ما اختلف فيه العلماء فى بعض مسائل هنذا الباب .. ويجوز عند الشافعية نقل 
اليد عن النجس بالدراهم » وطريقه : أن يقول المستحق له : أسقطت حقي من هنذا بكذا » فيقول 
الاخر : قبلت . اه « حاشية الشرواني » ( 778/5 ) . : 

(4) وسبب عدم النفع اثنان : القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما » والخسة كالحشرات . 
انظر : « الروضة »( ”/ 78657 ) . 

() ماقاله من جواز البيع في هلذه الثلاثة معتمد . انظر : « الروضة » ( 7072/9 ) 

(5) أي : للعاقد ولاية عليه إما بملك أو بؤكالة أو إذن الشارع كولاية الأب والجد والوصي والقاضي » 
والظافر بغير جنس حقه . والملتقط لما يخاف فساده . اه 7 حاشية الجمل على فتح الوهاب 6 
(ع/؟” ). 

0) ولايقف على إجازة المالك » وهئذا مذهب الحنابلة بدليل ما رواه أبو داوود ( 70٠07‏ ) وغيره : ١‏ لا 
تبع ما ليس عندك » وهو صحيح ٠»‏ وقال الحنفية والمالكية : عقد الفضولي موقوف علئ إجازة 
المالك . فإن أجازه.. صح ء وإلا.. فلا . انظر : « المجموع » (777/4) و« البداشع » 
(0/ 10 )وه الشرح الكبير » لابن قدامة ( 1١/5‏ ).. 
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الرابع : أن يكون مقدوراً علئ تسليمه » فلا يجوز بيع الآبق » والسمك في 
البحر"' » والجنين في البطن . 

ولا يجوز بِيعٌ حَبل الحَبّلة”"2 وهو نتاج التتاج”" » ونهيَ عن الملاقيح » وهو : 
ما في البطن » والمضامين » وهو : ما في صلب الفحل . 

ولا يباع عَسْبُ الفخل » وهو : ماؤه'؟ ؛ للنهي عنه وللعجز عن تسليمه على وجه 

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم”*؟ » واللبن في الضرع ؛ لأن تسليم المعقود 
غليه يفيت لآ يلط يقير المعقوو متغدن 


والعجرٌ الشرعيٌ مان كالحسي ٠‏ فلا يجوز بيع المرهون والموقوف والمستولدة » 
ويجوز بيع العبد المرتد والمحارب ومن عليه القصاص ؟ لأنه مال في الحال 2( وفي بيع 
العبد الجانى قولان”' » فإن صححنا. . لزمه9" الفداء . 


)١(‏ وإن كان مملوكاً له ؛ لما فيه من الغرر » ولو باع السمك في بركة : فإن كانت صغيرة يمكن أخذه بغير 
تعب ومشقة. . صح » وإلا. . فلا على الأصح ء اه ١‏ الروضة » ( /708) . 

(؟) بفتح الباء فيهما » وغلط من سّكنها . انظر : « التحفة »( 797/4 ) . 

:7 بفتح أوله » أو كسره وعليه عرفٌ الفقهاء » وصورة هلذا البيع : أن يبيع نتاج النتاج أو بشمن إلى نتاج 
التتاج كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 7/ "١‏ ) و« التحفة »( 793/4 ) . 

(4) المشهور في تفسير ( عسب الفحل ) هو : ضرابه » وقيل : ماؤه » فما في المتن خلاف المشهور . 
انظر : « الشرح الكبير » ( ٠١١/4‏ ) وه الروضة 6( 8910/9 ) . : 

(5) وهو مذهب جماهير العلماء ؛ لما صح عن ابن عباس موقوفاً : ( لا نشتري اللبن في ضروعها » ولا الصوف 
علىئْ ظهورها ) رواه البيهقى ( 71٠/0‏ ) وعلله الشيرازي في ١‏ المهذب » : بأن الحيوان قد يموت قبل الجز 
فيتنجس شعره » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله ولا يمكن 
ذلك إلا بإيلام الحيوان » وهلذا لا يجوز . انظر : « المجموع »2 (7717/9) . 

(5) وهو اللبن الحادث ٠»‏ والقول بعدم جواز بيع اللبن في الضرع هو مذهب جمهور العلماء . انظر : 
« المجموع »6 (715/4) . 

(0) الأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه لا يصح » وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في ١‏ المختصر » لأن حق 
المجني عليه متعلق به » فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في المرهون . ورجح المصنف رحمه الله في 
« الوجيز » صحة بيعه وهو ضعيف . انظر : « الشرح الكبير » ( 78/54 5١‏ ) و3 التحفة ؛( 510/4) . 

(4) أي : فإن قلنا بصحة بيعه. . لزم سيده الفداء » فيجبر علئ تسليم الفداء كما لو أعتقه أو قتله . اه 
«الروضة »(7”590/9). 


ين 


الخامس : أن يكون معلوم'' » فلو باع مئة ذراع من دار لا يعرف ذرعها. . لم 
يجز 2 ونهى عن الملامسة9" » وبيع الحصاة » وقيل : المراد به : أن يجعل ما يقع 
الحصاة عليه مبيعاً فلا يكون معلوم العين”" . 


ولا يجوز ببع ما لم يَرَهُ المشتري علئ أظهر القولين”*' » وما لم يَرَهُ البائع . . 
فالصحيح فساده ؛ إذ يبعد/ خيار الروّية عنه » ولا يصح شراء الأعمئ وإن ذاق على 
الصحيح”” ٠‏ بل ينبغي أن يُوَكل ٠‏ ويصح منه السلم”" » ثم يُوَكل للقبض بصيراً » 
واستقصاء الوصف في المبيع الغائب لا يقوم مقام الرؤية”'" . وإذا حكم بصحة 
العقن” ..: ثبت خيار الرؤية » وإذا رأئ بعض ثوب ولم يرَ جميعه. . فالصحيح : أنه 


باطل ؛ لاجتماع حكمين مختلفين2" . 
فلا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ولا في التبن”''' » ويجوز بيع الأرز في قشرته التي 


. ) 760/5 (» التحفة‎ ١ أي : المعقود عليه عيناً في المعين » وقدراً وصفة فيما في الذمة . اه‎ :)١( 

1 بأن يلمس ثوبآ مطوياً ثم يشتريه علئ أن لا خيار له إذا رآه » اكتفاء بلمسه عن رؤيته » أو يقول : إذا 
لمسته فقد بعتكه ؛ اكتفاء بلمسه عن الصيغة . انظر : « مغني المحتاج » ( 7١/5”‏ ) وه التحفة » 
(:/99١؟).‏ ْ 

() وهلذا التفسير لبيع الحصاة معتمد » وله تفسيران أخران كما في « المنهاج » وهما أن يجعلا الرمي 
بيعاً » أو يقول : بعتك ولك الخيار إلئ رميها . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 731/7 ) . 

0 معتمد ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه » ومقابل الأظهر وهو القول القديم : يصح بيع الغائب إذا وصفه 
ويثبت له الخيار إذا رآه » وبهنذا قال جماهير العلماء وصححه البغوي والروياني استدلالاً بعموم قوله 
تعالئ : «وَكمَلَ ع4 وغير ذلك . 
انظر : « المجموع » "١١/4‏ ) و الحاوي » ( .)١9-١5/0‏ 

(5) معتمد ؛ إذ لاسبيل إلئ رؤيته فيكون كبيع الغائب » ومقابله بارش فده وروت ريافان 

الجمهور . انظر : « الروضة »78/0/06 ) . 

(5) وإن عمي قبل تمييزه في الأصح ؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع . اه ١‏ الروضة »71/1/80 ) . 

(0) محله في مبيع معين » أما لو باع شيئاً في الذمة. . فيكفي وصفه بصفة السلم » ويكون بيعاً موصوفاً في 
الذمة . انظر : « التحفة )( 5/١ل/الا‏ ). 

© أي : في بيع الغائب . 

(4) معتمد كمافي « الروضة »71/7/90 ) وغيرها . : 

.: وهلذا لا خلاف فيه في المذهب إن باع الحب .دون سنبله » أما إن باعه مع سنبله . . فالجديد الأصح‎ )٠١( 
. )7١8/9( » المجموع‎ ١ لا يصح بيعه » والقديم : صحته . اه‎ 
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7ب 


تدفع معها؛ للحاجة”'2» وكذا الجوز واللوز في القشرة الواحدة للحاجة”"'» ولا يجوز 
في القشرتين إلا أيام رطوبته”" ٠‏ وكذا الباقلاء”*؟ » ولو باع ثمار بستان إلا صاعاً. . 
فهو باطل ؛ لكونه مجهول القدر » فإن قال : إلا الثلث أو نخلات بعينها. . فهو جائز. 


السادس ‏ وهو شرط خاص - : أن يكون المبيع مقبوض”” إذا كان في يد غيره 
مضموناً ضمان العقد””)؛ فقد نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُقبيض”"© 
وربح مالم يَضْمن”" » والعقارٌ والمنقولٌ في ذلك سواء”؟" » ويجوز بيع الميراث والوديعة 
والوصية قبل القبض''2. ولا يجوز بيع الصداق قبل القبض إن جعلناه مضموناً 
بالعقد17١© ٠»‏ ويجوز رهن المبيع قبل القبض وهبته وتزويجها وإجارتها”"'' » وإنما 


.)1708/4(6» المجموع‎ ١ معتمد كمافي‎ )١( 

(؟) لأن بقاءه فيه من مصلحته » ولأنه تشف رؤيته » ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة » وليس فيه غرر 

ٍ يفوت به مقصود معتبر . اه « مغني المحتاج »© ( )7١-١9/7‏ . 

37 معتمد ؛ لأن الجميع مأكول . اه المرجع السابق . 

(5) هي : الفول كما في ١‏ مغني المحتاج ؛( 90/7 ) . 

(0) انظر هنذا الشرط في « المجموع ١»‏ (75/90١1-7لا3‏ ) . 

(1) المراد بضمان العقد : ما يكون مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله كالذي عين في صلب عقد بيع أو 
أسلم أو إجارة أو صلح » ومقابله : ضمان يد وهو : مايكون مره المثل أو القيمة كالعواري 
والمغصوب . انظر : « الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ص 755-751١‏ ) . 

0ت( وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « من ابتاع طعاماً. . فلا يبعه حتئ 
يقبضه » » وما رواه البيهقي في ١‏ السنن » بإسناد حسن متصل - كما قال البيهقي ٠‏ وأقرّه النووي في 
« المجموع »774/4 77١.‏ )- : أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ؛ إني أبيع بيوعاً كثيرة فما 
يحل لي منها مما يحرم ؟ قال : « لا تبع ما لم تقبضه » . 

(4) رواه أبو داوود ( 005 ) والترمذي ( ١75‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

زقفق في ( ب) : ( فالعقار مضمون والمنقول في ذلك سواء ) وهي غير مستقيمة . 

20200 ل ل ل ا ا 0 
وليه بعد زشيدة: 6 :وعازية : مره بسوم . كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج ») 
(؟/509). 

. ) 01١/70» وهو الأظهر كما في « الروضة‎ )١١( 

200 ضعيف فيما عدا التزويج » والأصح : لا تصح كالبيع ؛ لضعف الملك » أما تزويج المشتري الجارية 
قبل القبض . . فالأصح: الصحة. انظر: « الروضة © (/508) و« الشرح الكبير » ( 4/ 597-594). 
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هلذا منع في البيع خاصة » وفي الإجارة وجه آخر”١»‏ : أنه لا 9 1 


في القبض 

الأول اجوز الحوالة في المبلم ولا حبرالة السلم علئ غيره ؛ لأن الحوالة فيها 

معنى البيع . 

الثاني : القبض في كل شيء علئ ما يليق به في العادة » فمنّ ابتاع جزافآ. . فَقَبْضَهُ 
النقل » ومن ابتاع كيلاً. . فقبضه النقل والكيل » ثم إن باعه بكيل . . فلا بد لكل بيع من 
كيل جديد ؛ فإن زاد أو نقص”” . . فله الزيادة وعليه النقصان9©؟ . 

الثالث : لا يجوز أن يقبض الرجل لنفسه من نفسه”؟ . ولا لغيره” إلا الأب في 
حق ولده الطفل ؛ فإنه يشتري له من نفسه » ولنفسه منه » ويستقل بالقبض . 

الرابع : مّن استبدل”"' عن قرض أو دينٍ عينا”” سوى المسلم فيه.. صح . ولو 





)0 أنه لا يصح . وقد علمت أنه الأصح خلافاً لما اعتمده المصنف رحمه الله . 

(؟) قوله : ( أنه لا يجوز ) ساقط من ( ب ) . 

(9) في ( ب ) هنا زيادة : ( أو بدل مما يغير) والظاهر بالرجوع إلى عبارة « الروضة » ( 07١/7‏ ) 
و« الشرح الكبير » ( 7١9/5‏ ) أنه لا حاجة لها . 

(5) محله إن كانت الزيادة أو النقص قدراً يقع بين الكيلين » فإن كان أكثر. . علمنا أن الكيل الأول غلط » 
فيرد زيد الزيادة ويرجع بالنقصان . انظر : المرجعين السابقين . 

)0( صورتها : كأن كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره » فدفع إلى المستحق دراهم وقال : اشتر بها 
مثل ما تستحقه لي » واقبضه لي ٠»‏ ثم اقبضه لنفسك ء ففعل.. صح الشراء والقبض للموكل » 
ولا يصح قبضه لنفسه ؛ لاتحاد القابض والمقبض ٠»‏ ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه » وفي 
وجه ضعيف : يصح قبضه لنفسه ١‏ إنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره . ولو قال : اشتر بهلذه الدراهم 
لي واقبضه لنفسك ففعل . . صح الشراء ولم يصح قبضه لنفسه . انظر : « الروضة »( 0717/7 ) . 

(7) كأن يوكل البائع رجلاً بالإقباض ويوكله المشتري بالقبض ٠‏ أو يوكله هذا بالبيع وذاك بالشراء . اه 
المرجع السابق . 

4# الاستبدال : هو الاعتياض عما في الذمة بأن يأخذ عن الدنانير دراهم والعكس » وهو جائز ؛ للخبر الصحيح 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كنت أبيع الإبل بالدنانير واخذ مكانها الدراهم ٠‏ وأبيع بالدراهم وآخذ 
مكانها الدناثير » فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك » فقال : ١‏ لا بأس إذا تفرقتما وليس 
بينكما شيء ؛ رواه الترمذي ( 1147 ) وأبو داوود ( 7705 ) والنسائي ( 5087 ) بألفاظ متقاربة » ولصحة 
الاستبدال شروط ذكرها العلامة عبد الرحمئن المشهور في فتاويه « بغية المسترشدين ؟ ( ص١"1‏ ) . 

20 في (ب) : ( أو عين ديناً ) وهو خطأ . 


رذض 


فازق المجلس قبل قبض تلك العين. . بطل ذلك الاستبدال . 


الركن الثالث : اللفظ : 


لا بد من إيجاب وقبول دال عن التراضي » ولا يقوم مقامه المعاطاة”'' » 


بي حنيفة”") 7 وقد نهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة 0 ين 
وقيل : معناه أن يجعل النبذ واللمس بيعاً . 


وفي اللفظ شرطان : 


أحدهما : أن يكون منفكاً عن زيادة شرط لا يليقٌ بموضوع البيع”'2 » فلو شرّط في 


البيع أن يهب منه شيئاً أو يبيع منه شيئاً آخر. . فسد » وهو المرادٌ بنهيه عن بيعتين في 
)2 
سعه . 


(000 


000 


قرف 
فق 


(0) 


وهي : أن يتفقا علئ ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول » وقد يوجد لفظ من أحدهما . اه 
« مغني المحتاج »( 37/7 ) . 

القائل بصحة المعاطاة » وهو مذهب جمهور العلماء » واختار النووي واخرون من الشافعية صحتها 
بكل ما يعده الناس بيعاً ؟ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ » فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من 
الألفاظ . انظر : « البدائع » ( 175/5 ) و< الروضة » ( 8/8 774 ) وه المغني » ( 5/4 ) قال 
الباجوري في ١‏ الحاشية » ( /١‏ 700 ) : ( وينبغي تقليد القائل بالجواز ؛ للخروج من الإثم فإنه مما 
ابتلي به كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله » حتئ إذا أراد من وفقه الله تعالئ إيقاغع صيغة. . اتخذه الناس 
سخرية ) اه » وقوله ( خلافاً لابى حنيفة ) ساقط من (أ) . 

سبق بان معناهما : ١‏ 

قال في : الروضة » ( / 505 ) (٠:‏ قال الأصحاب : الشرط ضربان ؛ ما يقتضيه مطلق العقد ‏ وما لا 
يقتضيه » فالأول : كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها ء فلا يضر التعرض لها ولا ينفع »' 
والثاني : قسمان ؛ ما يتعلق بمصلحة العقد » وما لا يتعلق » فالأول : قد يتعلق بالئمن كشرط الرهن 
والكفيل » وقد يتعلق بالشمن كشرط أن يكون العبد خياطاً أو كاتباً » وقد يتعلق بهما كشرط الخيار » 
فهلذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها . والقسم الثاني : نوعان ؛ ما لا يتعلق به غرض يورث 
تنازعاً » وما يتعلق » فالأول كشرط ألا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ونحو ذلك » » فهلذا لا يفسد 
العقد » بل يلغو... » والثاني : كشرطه ألا يقبض ما اشتراه أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء 
ونحوهما » وكشرط ب بيع آخر أو قرض + وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه فنقص ٠‏ فهلذه 
ال رط هه ابد نقضد المع ) رجالا شراط بي لالظ 

رواه الترمذي (1171 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيعتين في بيعة ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وليس بيع التقسيط المعروف بين>- 
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وكذلك إذا اشتراه علئ ألا بيع » أو لا خسارة عليه في ثمنها. . فهو فاسد » وهو 
المراد بنهيه عن ببع وشرط » وفي معناه : لو اشترئ زرعاً وشرط على البائع حصاده » 
وكذلك إذا قال : بعني هلذه الصّبرة”'2 كل إردب بدرهم » علئ أن تزيدني إردباً » أو 
علئ أن أنقصك إردبآ » وكذلك إذا شرط في بيع السّمن أن يزنه/ بظرفه ؛ لأن السمن 1/5 
يصير مجهول القدر » وإن كان علئ أن يطرح وزن الظرف. . جاز . 

وإن شرط خيار ثلاثة أيام فما دونه » أو شرط رهن بالمن أو أجلاً فيه أو كفيلاً به. . 
لم يفسد العقد ؛ لأن هنذا أمر موافق للعقد » وذلك بشرط أن يكون متصلاً بالعقد'" » 
فإن ألحق شرطً الرهن أو الكفيل أو الزيادة في الثمن والمثمن بعد اللزوم.. لم 
يلتحق » خلافآ لأبي حنيفة”" » وإن ألحق في مدة الخيار. . التحق على الأظهر . 

فأما إذا شرط عل مشتري العبد أن يعتقه. . فهو باطل في القياس ٠‏ ولكنّ السُنةَ*) 
دلت علئ صحته ؛ لخصوص العتق وحرْص الشرع على تحصيله . 

الشرط الثاني : أن يكون العقد خالياً عن تناول ما لا يقبل العقد » فلو اشترئ 
عبداً وحراً في صفقة واحدة.. بطل في الحر» وفي العبد قولان”"© » أحدهما : 
أنه صحيح"" . ولكنْ للمبتاع الخيارٌء فإن أجاز.. فعلئ قولين : 


الناس اليوم داخلاً تحت النهي عن بيعتين في بيعة ؛ لأن المراد به إضافة لما ذكره المصنف أن يقول 
البائع : بعت كذا بمثة دينار حالة وبمئة وخمسين مؤجلة فيقبل المشتري دون تحديد واحد منهما » 
بخلاف المعروف اليوم ؛ فإن العقد يقع علئ واحد من الحال أو المؤجل . 

)١(‏ قال في « مختار الصحاح ؛ مادة ( صبر ) : ( الصّبْرَةَ واحدة صبر الطعام » واشترى الشيء صَبْرة ؛ 
أي : بلا وزن ولا كيل ) اه 

(؟) قال في « التحفة »( ١١/4‏ ) : ( تنبيه : الشرط المؤثر هنا هو.ما وقع في صلب العقد من المبتدىء به 
لاو لماي مسواء كان عالت مسا اكات الاقم لاله آم 0 + وياضدق بالواقع عي تلب الخقا الواقع 
بعده في زمن خياره مجلساً أو شرطاً. . . ) اه 

(*) القائل بالالتحاق . انظر : « حاشية ابن عابدين » . . 

(4) وهو مارواه البخاري (7518 ) ومسلم ( 1904 ) : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرط 
مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم » فلم يتكر صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم فقال : 
« شرط الله أوثق » وقضاء الله أحق » والولاء لمن أعتق » . 

(5) ويشتهر في كلام الفقهاء التعبير عن هلذين القولين ب : ( قوليْ تفريق الصفقة ) . 

() وهو الأظهر كمافي « الروضة »177/8 ) وغيرها . 


لهذا 


أحدهما”'' : يجيز بجميع الثمن ٠‏ والثاني" : بقسطه » ولقول البطلان علتان : 
إحداهما : أن الصفقةً واحدةٌ » فإذا بطل بعضها. . بطل جميعها ؛ إذ تجزئةٌ الواحل غيد 
ممكن » والثانية : أن ثمنّ الباقي يصير مجهولاً. . ١‏ 

فعلى العلة الأول : يبطل البيع في أربعين شاة إذا باعها والزكاة فيها » وكذا في 
ثمرة البستان إذا باعها”" والعُشْرُ فيها » وعلى العلة الثانية : يبطل في أربعين شاة » 
ولا يبطل في الثمرة ؛ لأن حصة العُشْر من الثمن معلومٌ فيبقئ تسعةٌ أعشار الثمن علئ 
مقابلة تسع أعشار السلعة . ا 0 

وإذا باع خمراً أو خنزيراً مع غيره. . امتنع قولٌ التقسيط ؛ لأنهما لا يَقبلان التقويم . 

هلذا حكرٌ تفريق الصفقة ابتداء . ْ 

فأما في الدوام إذا اشترئ عبدين فمات أحدّهما في يد البائع. . بطل العقدٌ فيه » 
وهل يبطل في الباقي ؟ قولان”*؟2 » وإذا وجد المشتري بأحدهما عيباً وأراد رده وإمساكٌ 
الثاني . . فهل له ذلك ؟ فيه قولان . 

هذا بِيانٌُ صحة العقد وفساده » ومهما فسد البيمٌ. . لم يحصل الملك بالقبض في 
البيع الفاسد » وإن كان المبيعٌ جاريةٌ وأحبلها المشتري. . لم تَصر أمّ ولد له » والولدٌ 
نسيبٌ حرٌ بالشبهة » وعليه قيمتّه يوم يسقط حيا”"" . 

[ما نهي عنه من البيوع ولم يحكم بفساده] 
من البياعات ما نهي عنها ولكن لا يحكم بفسادها . كالبيع علئ بيع الغير'" ؛ 


زفق ضعيف . انظر : ١‏ مغني المحتاج ©( 4١/7‏ ) . 

(؟) هوالمعتمد . انظر : المرجع السابق 

(”7) قوله : ( إذا باعها ) ساقط من (]أ) . 

(5) أصحهما : أنه لا يبطل فيه . انظر : « الروضة »( 577/7 ) . 

(6) أظهرهما : ليس له ذلك . اه « الروضة » ( 575/7 ) . 

(5) في(1أ):(يوم سقط ). | 

(61 صورته : أن يأمر المشتري بالفسح ليبيعه مثله بأقل من هلذا الثمن أو خيراً منه بمثل ثمنه أو أقل . اه 
« مغني المحتاج »(؟71/7) . 


وذلك بأن يزيد على المشتري في مدة الخيار حتئ يباع منه » فإن فعل. . فهو 

00 #أر اكه مح 

وكذا السَّوْم على السّوْم” منهي » وكذا النَّجَشُ وهو خديعةٌ ومعصية » ومعناه : 
أن يراقع قنيمة السلعة مظهراً فيها رغبته وهو غيرٌ راغب ؛؟ ليخدع راغباً آخر””") 

ونهئ أن يبيع حاضرٌ لباد'*' » فَليْيْرَكَ البَدَوِيُ أن يبيع بنفسه فيكون للناس منه ربح 
ورزق » فإن باع حاضرٌ لباه من غير تريّص. . لم يكره » وإن تربص غلاء السعر. . 
كره”*2 وهو المنهي عنه » وإذا سألك بدويٌ عن سعر سلعة يحملها. . فلا تكاتمه9 . 


ولا يجوز تلقي الركبان”" ؛ فإن غبن المتلقّي المتلقّئ. . فله الخيار إذا قدم 
السوق” » فهنذه هى المناهى/ التى لا تدلٌ على الفساد . 


)1غ( قوله : ( عنه ) ساقط من (( با) ٠0‏ 2 

(؟) كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا : لا تأخذه وأنا أبيعك خيراً منه بهلذا الثمن أو بأقل منه أو 
مثله » أو يقول لمالكه : لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر . وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن بالتراضي 
صراحة وقبل العقد . اه المرجع السابق . 

(*) والأصح : أنه لاخيار للمشتري ؛ لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة . اه المرجع 
السابق . 

(4) وصورته : أن يقدم غريب أو غيره بمتاع تعم الحاجة ليبيعه بسعر يومه » فيقول له شخص بلدي أو 
غيره : اتركه عندي لأبيعه ‏ لك على التدريج بأغلئ من بيعه حالاً » والمعن في التحريم التضييق على 
الناس ؛ فإن انتفئ قيد من قيود صورة هلذا البيع . . لم يحرم » والحاضر والبادي ليسا بقيد والمراد : 
أيّ شخص كان . اه المرجع السابق . 

)2( ل ل 
("/؟١اة).‏ 

(1) قال الخطيب الشربيني في « المغني » ( 75/7 ) : ( ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه. . في وجوب 
إرشادة إلى الادخار والبيع بالتدريج وجهان : أوجههما : يجب إرشاده كما قال الأذرعي : إنه 
الأشبه . وكلام « الروضة » يميل إليه . والثاني : لا ؛ توسيعاً على الناس ) اه وبوجوب إرشاده قال 
ابن حجر والرملي . انظر ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 71١١/4‏ ) . 

0 بأن يتلقئ شخصٌ طائفة يحملون متاعاً طعاماً أو غيره إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم 
بالسعر » والتعبير بالركبان جري على الغالب » والمراد : القادم ولو كان واحداً أو ماشياً . اه ١‏ مغني 
المحتاج »(75/54) . 

0( أي : إذا عرف الغبن كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 


ينس 


“اب 


ومن جملته : بيع العنب ممن د من اللو 0 والسيف ممن يَعصي الله تعالئ 


به » وكذلك لا نحبُ”" معاملة”" من أكثر ماله حرام » ولا نفسحُه ؛ لإمكان الحلال 
)0 
فنه 2 


وليس للسلطان”* أن يسعّر الأشياء ؛ لأنه لم يسعّر رسول الله صلى الله عليه 


وبا 11 ا وبائر مز زفي الام ترج [لجمع المتعير”” م والله أعلم . 


)010( 
فق 
2 
لق 
0( 


قف 


(3720 


لد لحم نا 


ولو ظناً كما في ١‏ التحفة ©( "١7/14‏ ) وه مغني المحتاج »( 38/5 ) . 

أي : نكره » والكراهة هنا للتنزيه . انظر : « مغني المحتاج » ( 47/7 ) . 

وبهلذا قال المحنابلة . انظر : 0 الشرح الكبير لابن غدامة 99/43 . 

أي : يحرم عليه ولو في وقت الغلاء على على الصحيح بأن يأمر الوالي السوقة أل يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا ؛ 
للتضييق على الناس في أموالهم ٠‏ ولا نخص ذلك بالأطعمة » لكن لو سعّر الإمام. . عزر مخالفه بأن 
باع بأكثر مما سعّر ؛ لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة » والبيع صحيح . اه « مغني المحتاج » 
(؟/53؟). 

رواه أبو داوود( ”56١‏ ) والترمذني ( ١١5‏ )2 وصححه من حديث أنس رضي الله عنه قال : غلا 
السعر علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ؛ سعر لنا » فقال : « إن الله هو 
المسعر. . 

رواه البيهقي 79/50 ) . 


لكل 


الباب الثاني : في الربا"" 


بالورق ٠»‏ ولا الْبُرّ بالبّر » ولا الشعيرَ بالشعير » ولا التمرَ بالتمر » ولا الملح بالملح » ٠‏ 
إلا سواءً بسواء » عيناً بعين » يداً بيد » وإذا اختلف الجنسان. . فبيعوا كيف شئتم يدا 
96" , 

فدلَ الحديث علئ إثبات ثلاث شرائط في بيع الأشياء السَّتَ بعضها ببعض عند 
التجانس0"©, وهو : الممائلة » والتقابض . والحلول النافي للنسيئة . 


وعند اخخلاف الجننسن .> قعل( شرطين + التفانفن:> والخدرل ».دون 
الممائلة . 


الشرط الأول : الممائلة » والنظر في : مجراها » ووقتها . وآلتها 
أما مجراها : فكل مطعوم”'' » فيلتحق بالأشياء الأربعة المطعومات ؛ لأنها في 


)١(‏ هولغة : الزيادة . وشرعاً : عقد علئ عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة 
العقد » أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما » وهو ثلاثة أنواع : ربا الفضل ٠‏ وهو : البيع مع زيادة أحد 
العوضين عن الاخر وفيه ربا القرض بأن يشرط فيه ما فيه نفع للمقرض » وربا اليد » وهو : البيع مع 
تأخير قبضهما أو قبض أحدهما » وربا النساء » وهو : البيع لأجل لربا الفضل . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 5١/7‏ ) وه التحفة »© (5/ 7/ا5 - 777 ) . 

فم رواه مسلم ( 10417 ) والترمذي ( ١55٠‏ ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » ولفظ مسلم 
١ : )1541/(‏ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء والبرٌ بالبرّ » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » 
والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء بسواء . يدا بيد » فإذا اختلفت هلذه الأصناف . . فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد » . 

(9) كذهب بذهب وير يِبْرَ . 

(54) مع اتحاد العلة ؛ كذهب بفضة وبْرٌ بشعير » أما إن اختلفت العلة كذهب بِبّرٌ. . فلا يشترط شيء مما 
- و - 5-5 3 

(5) أي : ما قصد للطعم ‏ أي : طعم الادمي ‏ بأن يكون أظهر مقاصده تناول الادمي له وإن لم يأكله إلا 
نادراً كالبلوط» أو شاركه فيه البهاتم غالبآ» سواء كان ذلك اقتياتاً كبر وحمص » أو تفكهاً كتمر وزبيب- 


52538 


معناها من حيث الاه شتراك في الطّعْم » فكل عوضين مطعومين فلا يجوز بيع بعضه 
ببيعض عند اتحاد الجنس إلا عند المماثلة » ويجري ذلك في الفواكه والأدوية 


والسفرجل والبطيخ وإن لم يكن مقدر]”"» » فهو ملتحق به على القول الصحيح”" . 


روآما:الذهب والورق :+ فَعِلّة الرنا فنينكا كرتيما جوهري الأنمان”؟ «فتعرئ في 


التبر والمضروب والمصوغ 2 ولا يجري في سائر الجواهر والموزونات 0 لأنها ليست 
فى معناها فى الثمنية . 


فأما وقثُ اعتبار المماثلة : فحالة كمال المنفعة والادخار؟ ؛ قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لما سكل عن بيع الرطب بالتمر : ١‏ أينقص الرطبٌ إذا يبس ؟ » 
فقالوا : نعم » فقال : « فلا إذن 2'”0 فعُرف أنهما غيرٌ متمائلين إلا في حالة الجفاف 
وهو حالة الادخار . 


(000 


إضرف 
فرق 
فق 


(2) 
003) 


وتين وغير ذلك مما يقصد به تأَدُّمّ أو تَحَلٌّ أو تَحَرْفٌ أو تَحمْضٌ » أو تداوياً كملح وكل مصلح من 
الأبازير والبهارات وسائر الأدوية كزعفران ودهن خروع وورد . انظر : « التحفة ©( 715/54 ) . 

أراد به التعرض للقول القديم القائل بأن العلة في التحريم الطعم مع الكيل والوزن » والجديد هو 
الأظهر : أن العلة الطعم فقط سواء كان مما يكال أو يوزن أم لا » وذهب الحنفية والحنابلة إلئ أن العلة ْ 
.في تحريم الربا : الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس ٠»‏ وقال المالكية : العلة في المطعومات كونها 
قوتاً مدّخراً. انظر : ١‏ الهداية » ( 70/7 ) و« بداية المجتهد» (1/ 10 ) و« المجموع » 
(505-500/4 ) وه الشرح الكبير» (11//5) و«الروضة»(714/5) و« كشاف القناع» 
(*/١ه؟).‏ 

معتمد كما تقدم في التعليق قبله . 

وبهئذا قال المالكية . انظر : « بداية المجتهد » ( ١78/9‏ ) . 

فعلة تحريم الربا في النقدين قاصرة عليهما عند المالكية والشافعية » خلافاً للحنفية والحنابلة فهي 
. جارية في كل موزون يباع بجنسه كما مر عنهم » وقد اختلف الفقهاء قديماً في الفلوس هل يجري فيها 
الربا ؟ فقال المالكية والشافعية : لا ؛ بناء علئ أصلهم في التعليل » وقال الحنفية والحنابلة ‏ وهو وجه 
للشافعية كما في ١‏ الروضة  »‏ : نعم ؛ يجري فيها بناء علئ أصلهم في التعليل » وكذلك اختلف 
المعاصرون في الأوراق النقدية هل يجري فيها الربا أم لا ؟ على القولين في الفلوس . وقد مال 
الأكثرون إلى التحريم . وليس هنذا محل بحث المسألة ؛ فقد كثرت الكتابات حولها » فليراجعها من 
شاء » والله أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه المرجع والمآب . 

ويحصل ذلك بالجفاف كما في « المنهاج » وغيره . انظر : ١‏ التحفة »( 5/ )78٠0‏ . 

رواه الترمذي ( 5؟؟١‏ ) وغيره » قال الترمذي : حسن صحيح . 


خض 


فحالٌ الادخار للعنب : أن يصير زبيبآ أو يتخذ منه خلٌّ » فله حالتان » وكذلك 
السمسم”'' . وأكملٌ منافع اللبن حين يكون حليبا”” ٠‏ فكلٌ ما له حالةٌ كمال. . 
لا يجوز بيع بعضه ببعض”" متماثلاً إلا في حالة الكمال”*' » ويجوز” ' بيع بعض 
العسل ببعضه » وكذلك السمن ؛ لأنه طبخ للتمييز » بخلاف الدّبس ؛ فإنه طبخ 
ملعن ١‏ فيكلت :تأنه النان “فيه 6 ولا يون بيخ "بعفلة بيعم متمائة. أو 


- 


وأما آله الكيل : فكلٌ ما كان مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه. . وجب 
اعتبار المماثلة فيه بالكيل » وما كان موزوناً فبالوزن » وما لم يُعلم وأمكن فيه 
الاعتباران فالوزنُ أولئ وأحصر » والكيل جائز"' » فلا يجوز بيع الحنطة بالحنطة 
وزناً » وكذلك الدقيق بالدقيق والخبز بالخبز ؛ لأنهما ليسا في حال الادخار””/ . 





» المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ أي : فحالة كماله إما وهو حب أو وهو دهن كما في‎ )١( 
(5/5؟).‎ 

0( هو اللبن الخالص غير المشوب بماء أو أنفحة أو ملح وغير مغلي بالماء » ومثل الحليب : السمن 
والمخيض والصافي من الماء . فمهما حالا كمال للبن » والمخيض ما نزع زبده . انظر : المرجع 
السابق ( 7//ا؟ ) . 

إفرف في ( ب ) : ( بالبعض ) . ٠‏ 

(5) أما المطعوم الذي ليس له حالة كمال كالقثاء والعنب الذي لا يتزيب والرطب الذي لا يتتمر. . 
فالأظهر : أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً » ومقابله : يجوز ؛ لأن معظم منافعه في 
رطوبته .انظر : ١‏ الروضة » ( 784/7 ) و« مغني المحتاج » ( 76/7 ) قال الشربيني : ( وعلى 

الأول : يستثنى الزيتون ؛ فإنه لاجفاف له ويجوز بيع بعضه ببعض كما جزم به الغزالي وغيره ) اه 

(6) شرع المصنف في بيان تأثير النار على المماثلة » والقاعدة : أن ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو 
الشي لا تكفي ممائلته ؛ لأن تأثير النار لا غاية له فيؤدي إلى الجهل.بالممائلة » ولا يضر تأثير النار 
للتميبز كالعسل والسمن كما في المتن . انظر : « مغني المحتاج »( 3/37 ) . 

() الضابط في اعتبار الشيء مكيلاً أو موزوناً : هو غالب عادة أهل الحجاز في عهده صلى الله عليه 
وسلم » وما جهل يعتبر فيه عرف الحجاز حالة البيع » فإن لم يكن لهم عرف فيه ؛ فإن كان أكبر جرماً 
من التمر المعتدل. . فهو موزون » وإلا. . فيراعئ فيه عادة بلد البيع حالة البيع » فإن اختلفت. . اعتبر 
الأغلب كما في « التحفة » ( 778/5 71/4 ) هلذا هو المعتمد خلافاً لما في المتن آخراً . 

60 في ( ب ) : ( كمالٌ الادخار ) . 1 


فض 


1/5 


ل 


| [الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة] 

الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة » فلو باع صبرة بصبرة تخميناً فخرجتا 
متمائلتين . فالبيع باطل”"' . وإذا قال : بعت هلذه الصبرة بهنذه الصبرة صاعاً 
بصاع . . فهلذا بيع المكايلة » فيجوز إذا خرجتا متمائلتين » وإن خرجتا متفاضلتين. . 
فعلئ قولين”" . ولهنذا لا يجوز بيع مُدَّ عَجُوة ودرهم بمدي عجوة””" ؛ لأن العجوة 
التي مع الدرهم إن كانت تساوي درهمين. . قابلها ثلثا ما في الجانب الثاني » فيكون 
مد عجوة بمد وثلث ». وإن قدَّر قيمة المدٌ درهمآ حت لا يؤدي إلى التفاضل. . فهو 
تقويم بالتخمين » والتخمين لا يكفي في المماثلة . 

وكذلك لا يجوز بيع مئةٍ دينار عتّق مَرُوانيةِ قيمتها ألفان ومئة دينار رديئةٍ قيمنّها ألفٌ 
بمئتي دينار وسط قيمتُها ثلاثةُ آلاف ؛ لأن ثلثي الوسط علئ مقابلة المروانية » فذلك 
بيع مئة دينار بمئة وثلثين وثلث . ١‏ 


2 6 
ولا خلاف أن من باع عبد بشقص 


وسَيْفِ. . فلا بد من التوزيع حتئ يأخذ 
الشفيع الشّقَصَ بقسطه ٠‏ فتبين به أن التوزيع مقتضى العقد . 
٠.‏ ع 0 - د 
ولهنذا الأصل لا يجوز بيع صاع حنطة بصاع فيهما أو في أحدهما رَوانْ وقصلٌ'' 


)١(‏ للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمئ من التمر . رواه مسلم ( 1070 ) وقيس 
النقد على المطعوم » وللجهل بالممائلة عند البيع . اه المرجع السابق ( 79/7 ) . 

0( الأظهر : أنه لا يصح كما في ١‏ الروضة »( "/ 786) . 

(9) انظر توضيح قاعدة : ( مد عجوة ودرهم ) وضابطها وشروطها في : « إعانة الطالبين » ( ١7/7‏ ) 

ْ والأصل فيها حديث فضالة بن عبيد الله قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها 
خرز وذهب تباع » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب وزناً بوزن » وفي رواية : « لا يباع مثل هلذا حتئ يفصل 
ويميز 4 رواه مسلم )١991١(‏ . 

زحق هلذا تعليل للأصل الذي ينبني عليه بطلان قاعدة : ( مد عجوة ودرهم ) . 

(5) الشّقْص : بالكسر القطعة من الأرض » والطائفة من الشيء . اه « مختار الصحاح » مادة ( شقص ) 
رص .)7”0١‏ 

- الزّوان والقصل : حب يخالط البّرّ . كما في « مختار الصحاح » مادة ( زون » قصل ) و2 الشرح‎ )١( 


فوع 


1 زلف 3 عحى 0ه 5م «(5) 2ه‎ ٠ 
. كتبرووتولا بأضو التي 7+ ولا يجوز بيع زَبْدٍ برْئْدِ وشهد”" بشهْد لهنذا الأصل‎ 


يجوز إسلام”" أحدهما بالآخر”؟ كالحنطة مع الشعير والدراهم مع الدنانير » فأما 
إسلام النقدين في سائر المطعومات . . فجائز ؛ إذ لم يجتمعا في علة واحدة . 


الشرط الثالث : التقابض » فكل عوضين ثبت فيهما الربا بعلة واحدة. . فالشرط أن 


وإن تبايعا صَرْفاً عيناً بعين”' وتقابضا ثم وجد أحدهما زرَيْفاً.. فلا سبيل إلى 
الاستبدال » فليستأنفا عقدا2 » وإن كان بغير التعيين”''2 ولكن على الصفة ثم تقابضا » 
ارود راض موي يا قر اب فأصحٌ القولين جوارٌ الاستبدال بشرط ألا يتفرقا 


عن 


مجلس الاستبدال حت يتقابضا . 
وتحريمٌ التفرق قبل القبض وتحريمٌ النّساء جار في الجنس والجنسين » 


تحريم المفاضلة . 


000 


(03 


(200 


الكبير » ( 88/5 ) و« الروضة »( "88/1" ). 

قال شيخ الإسلام في « شرح المنهج » بحاشية الجمل ( "/ 11-19 ) : : ( واعلم أنه لا يضرٌ اختلاط 
أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو مُيز عنها لم يظهر في المكيال » ولا أحد الجنسين بحبات 
من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها ) اه 

بفتح الشين وضمها : العسل في شمعها . اه « مختار الصحاح » مادة : ( شهد) . 

يقال : أسلم في الطعام أسلف فيه . اه « مختار الصحاح » مادة ( سلم ) . 

في (أ) : ( للآخر) . 

صورتها أن يقول : بعتك هلذه العشرة دنانير بعينها بهلذه المئة درهم بعينها » فتتعين بالعقد ٠‏ وفائدة 
التعيين : أنه لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليه العقد » ومتئ تلفت قبل القبض. . 
بطل العقد » خلافاً للإمام أبي حنيفة ؛ فعنده : أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد . انظر : 
« الحاوي » ( ١178/5‏ ) و« تكملة المجموع ؛ للسبكي ( )99/٠١‏ . 

محله فيما لو كان الزيف في جميع الدنانير أو الدراهم » أما لو كان في بعضها دون بعض. . فيبطل في 
الزيوف ٠‏ وفي غيرها قولا تفريق الصفقة المتقدمين » والأصح : الصحة » والمشتري حينئذ بالخيار بين 
الفسخ واسترجاع الثمن ٠‏ وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد منه . انظر : ١‏ الحاوي »( )١40/0‏ . 
في ( ب ) : ( تغير التعيين ) وهو خطأ » وما أثبته الصواب » وصورة المسألة : أن يشتري رجل من 
صيرفي مئة دينار موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنائير فيجدها معيبة . اه المرجع 
السابق ( )1١51١7/6‏ . 


رفف 


وألبانٌ الحيواناتٍ المختلفة. . أجناس مختلفة » نص عليه . وكذلك الخلول 

والأدهان والأدقة . وأما اللحمان.. ففيها قولان. أصحهم”" : أنها أجناس 
قر 

0 


لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ؛ للخبر”"' وإجماع الصحابة . 


[في بيع العينة » وقيام الخرص مقام الكيل في العرايا] 

إحداهما : بيع العينة جائز » خلافاً لأبي خنيفة”" » وهو : أن يبيع الرجل عبداً 

بألف إلئ شهر ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه منه نقداً بخمس مئة » فالبيعان 
متدييهان 2 ١‏ 

الثانية : التخمين بالخَرْص لا يقوم مقامَ الكيل في ( باب الربا ) إلا في العرايا© ؛ 

"ب فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم/ للفقراء الذين لا نقد لهم أن يشتروا بها 

رطباً في أوانه وفي أيديهم فضول قوت من تمر”"" » فيجوز لهم شراء الرطب على . 

رؤوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض فيما دون خمسة أوسق:بشرط الخرص » 

وهو : أن يكون قدر التمر الذي يرجع إليه الرطب مثل التمر الموضوع على الأرض » 





ِ . ) "907895 /"(٠6 معتمد»ء ومثله ما قبله . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) وهو ما رواه الشافعي في « الأم » ( 4١/7‏ ) عن مالك عن حديث ابن المسيب مرسلاً : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم نهئ عن بيع اللحم بالحيوان ) قال السبكي في « تكملة المجموع »( ١98/١١‏ ) : ( عضده 
مراسيل وآثار وعمل أكثر أهل العلم ) . اه ْ 

(*) القائل بكراهته تحريماً . انظر : « حاشية ابن عابدين »( ١34/4‏ ) . 

(5) انظر الخلاف في المسألة وأدلة المذاهب في : « تكملة المجموع » للسبكي ( )١58-173/٠١‏ . 

(0) وهي.: أن يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمر . والقول بجواز العرايا هو . 
مذهب أكثر أهل العلم وخالف الإمام أبو حنيفة فلم يجوزها . انظر : « الروضة » ( 057/78 ) 
و« تكملة المجموع ؛ للسبكي .)١١/١١(‏ 

(1) ذكره الإمام الشافعي في ١‏ الأم » ( 7/ 04 ) من غير إسناد » وليس هو في الكتب المشهورة . 
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عل أحد القوليه 0 . 
ولا يجوز بيع المُحَاقلة » وهو : أن د يشتري الزرع في الأرض وقد تسنبل واشتد 
بالحنطة الموضوعة على الأرض”2 » وإنما الرخصة في الرطب والعنب على 


3 
3 
3 


)1١(‏ في (أ) : ( المذهبين ) وهلذا القول ضعيف واختاره المزني » والأظهر : أنه يجوز ذلك للغني ؛ 
لإطلاق حديث سهل بن أبي خيثمة عند البخاري ( 5١191١‏ ) ومسلم ( 125٠‏ ) فإنه لم يفرق بين الفقراء 
والأغنياء لأرحامه صلى الله عليه وسلم في العرايا من غير تقييد بالضرورة . انظر : 7 الروضة » 
( 554/8 ) وه تكملة المجموع »للسبكي (١١/5155؟).‏ 

(؟) ولبطلانه علتان : أحدهما : أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا اواو كي سل عو ليان 
اه « الروضة »( ”6557/7 ) . 


نفف 


الباب الثالث : في جواز العقد ولزومه”") 


ووضع البيع على اللزوم » والجوازٌ عارض”" » وأسبابه ستة : 

الأول : اجتماع المتعاقدين في مجلس العقد سببٌ للجواز بحكم الخبر”” » 
فيثبت خيار المجلس في كل بع » وينتهي بأن يتفرقا بأبدانهما”؟: أو أن يقول 
أحدهما لصاحبه : اختر » فاختار الاي 5 الإجازة » وهل يُوَدَثْ ؟ فلا ولي 00ب 

الثاني : خيارٌ الشرط ثلاثة أيام فما دونه سببٌ للجواز”” *وشيؤاء تر كله دفن واحدة 





)١(‏ المراد من الجواز : كون البيع بحال ثبوت الخيار » ومن اللزوم : انفكاكه عن الخيار . اه « الشرح 
الكبير » ( ١59/4‏ ). 

(؟) المراد به أحد أمرين : الأول : أن البيع من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ؛ ليتمكن كل واحد من 
المتعاقدين من التصرف فيما أخذه آمناً من نقص صاحبه عليه . والثاني : أن الغالب من حالات البيع 
اللزوم » والجواز لا يثبت إلا في الأقل . اه المرجع السابق . 

(*) وهو مارواه البخاري ( 5 )٠‏ ومسلم ( 167١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » . 

)2 كالصرف والطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة . اه انظر : « المنهاج » مع 
« التحفة 6 (ع/ 8م__و#” ), 

(4) أي : العاقدين وإن وقع من أحدهما فقط ولو نسياناً أو جهلاً » فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا 
منازل. . دام خيارهما » ويعتبر في التفرق العرف ؛ ففي دار أو سفينة صغيرة بالخروج منها أو رقي 
علوها » أو كبيرة بخروج من محل لآخر كمِنْ بيتٍ لِصّفَةِ » وبمتسع كسوق ودار تفاحشت سعتها بتولية 
الظهر والمشي قليلاً وهو ثلاثة أذرع . اه انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 78/4 
3808 ) . 

(7) قوله : ( الآخر) ساقط من(1) . 

(0) أصحهما : نعم يورث . 

(4) وحاصلُ شروط اعتباره خمسة : ذكرٌ المدة » وكونها متصلةً بالشروط » متواليةً » ٠‏ معلومةً » ثلاثة أيام 
فأقل ء» بخلاف ما لو أطلق كأن قال بشرط الخيار وسكت » أو بشرط الخيار من الغد مثلاً أو يوماً بعد 
يوم أو مدة مجهولة كقوله : حتئ أشاور » أو زادت علئ ثلاثة أيام كقولهم : ثلاثة أيام وثلث » ولو 
شرط لأحدهما الخيار يوماً أو يومين والآخر ثلاثة. . جاز » وتحسب المدة المشروطة من حين العقد 
لا من التفرق . انظر  :‏ حاشية الباجوري » ( 757/١‏ ) وغيرها 


فق 


أو شرط يومآ ثم زاد في ذلك اليوم يومين آخرين » ولا مدخل لهنذا الخيار في السلم 
والصرف » ويدخل في غيرهما من البيوع”'' . 

وإعتاق البائع ووطؤه'" في المدة فسخ » وهما من المشتري إجازة » وسكوت 
البائع وهو يشاهد المشتري يطأ الجارية”” لا يكون إجازة » وكذلك تسليم المشتري 
الثمن ليس بإجازة . 

ولو انفرد أحدهما بالفسخ. . صح » وخيار الشرط موروث ٠»‏ وفي الملك في مدة 
الخيار ومجلس العقد ثلاثة أقاويل » والأصح**' : أن الخيار إن كان لأحدهما. . 
فالملك له » وإن كان لهما. . فالملك موقوف : فإن تم. . حكمنا بأنه للمشتري من 
وقت العقد . وإن فسخ . . حكمنا بأنه ما زال عن ملك”” البائع . 

والإعتاقٌ والوطءٌ والاستيلادٌ والكسبُ والتّتاجُ وغيدُ ذلك. . كله فروع الملك » 

الثالث : خيارٌ الرؤية للمشتري إذا صحّححنا شراءً الغائب''2 » والصحيح : إثبات 
خيار المجلس فيه » ثم عند الرؤية يثبت خيارٌ الرؤية للمشتري”" . 

الرابع : خيار الخُلْف . وهو : أن يشتري بشرط أن يكون خبازاً أو كاتباً أوما 
يجري مجراها" » فإذا أخلف الشرط. . ثبت الخيار على الفور”" . 


. )757/54 (» التحفة‎ ١ : كمافئ خيار المجلس . انظر‎ )١( 

(؟) وكذا بيعه وإجارته وتزويجه ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل بهما قبض في الأصح . كما في « المنهاج » 
انظر : المرجع السابق ( 700/5 ) . 

(*) قوله : ( الجارية ) ساقط من ( ب ) . 1 

(4) معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 58/5 ) . 

(6) قوله : ( ملك ) ساقط من ( ب ) . 

030 قد علم عدم صحته . 

(0) وإن وجده كما وصف. . فله الخيار . انظر : « الروضة »© ("//الا" ) و« مغني المحتاج » 
(؟/18). 

() أي : من كل وصف يتعلق به غرض مقصود ء أما ما لم يكن كذلك. . فاشتراطه لغو ولا خيار بفقده . 
انظر : « الروضة » ( "/ 55١‏ ) . 

(4) فيبطل بالتأخير كما سيأتي في خيار العيب . انظر : المرجع السابق ( 55١/7‏ ) . 


فففضد 


1/1 


الخامس : خيار التضْرِية”"' . وقد نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها'” , 
فإن فعل ذلك فاعلٌ وصرّئ أخلاف”" الناقة يوماً أو يومين فامتلأت لبنآً ثم باعها 
ل ا ا 0 
لبن التصرية قلّ اللبن أو كثر على الأصح”"' » والثلاث تقدير بالسّنة » وإن علم التصرية 
في اليوم الأول. . امتد خياره”" أيضاً كما مدَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » وإن 
أجاز ثم وجد عيباً فردها. . رد صاعاً من التمر معها”" بدل لبن التصرية”” » فأما اللبن 
المتجدد/ بعد العقد. . فللمشتري ٠‏ لا بدلّ عليه فيه ؛ لأن الخراج بالضمان . 


السادس : خيار العيب ٠‏ فللمبتاع رد المبيع بكل عيب يَنْقَص القيمة نقصانا”"' بين 
إذا كان ذلك العيبٌ موجوداً قبل القبض . 


. هي : أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة قبل بيعها ؟ ليوهم المشتري كثرة اللبن‎ )١( 
. مغني المحتاج » (؟75/1)‎ « 

00 ففي « البخاري » ( 7١01‏ ) و« مسلم » ( 1516 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لاتصروا 
الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك. . فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ وإن رضيها أمسكها وإن 
كي لو لي لو ريا معد ل 0 » وقد 
ذكر ابن حجر في « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( 017//١‏ ) ضابط الغش المحرم فقال : ( إن يعلم ذو 
السلعة من نحو بائع أو مشتز فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل. . فيجب عليه 
أن يعلمه به ؛ ليدخل في أخذه علئ بصيرة ) اه 

فرق جمع خلف بكسر الخاء » وهو : طرفٌ الضرع . انظر : « لسان العرب » مادة ( خلف ) . 

() ضعيف ٠‏ والمعتمد كما في ١‏ المنهاج :.أن خياره على الفور كالرد بالعيب » » لكن المصرح به في 
الحديث ما قاله المصنف وهو مارواه مسلم ( 1575 ) : « من اشترئ مصراة. . فهو بالخيار ثلاثة 
أيام » » ومن ثم اختاره كثيرون من الأصحاب . وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب ؛ إذ 
التصرية لا تظهر غالباً فيما دون الثلاثة لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوئ مثلاً . اه 
انظر  :‏ التحفة »( 889/4 ) و« مغني المحتاج ©( 58/5 ) . 

(0) معتمد كمافي ١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة 9( )79٠+/5‏ . 

(5) هلذا مبني على الضعيف المار . 

0 في( ب ) : ( وردٌ معها صاعاً من التمر) . 

(4) معتمد كمافي ١‏ الروضة »( 4/7/8 ) و الشرح الكبير »( 778/4 ) . 

(9) وضابطه : كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه . 
كما في ١‏ المنهاج »:. انظر : « التحفة » ( 701/4 ) و« مغني المحتاج » ( 5١/5‏ ) . 
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وموانع الرد أربعة : 

الأول : التأخير بعد المعرفة ؛ فإنه ثابت على الفور”2 . 

الثاني : أرط البرامةافرن الو لالش لوال ثم القياسنٌ أن 
يبرأ من كل عيب أو لا يبرأ من شيء » غيرَ أن الأثرَ عن عثمان رضي الله عنه'" أنه 
قال : يبرأ عن عيب”*' لم يعلمة » ولا يبرأعن عيب علمه فكتمه . 


الثالث : زوال الملك عن المبيع بالهبة أو البيع يمنع الرد"” ؛ فإن عاد إليه بشراء 
أو اتهاب.. لم يجز الرد" ٠»‏ وإن عاد إليه بالرد عليه بالعيب.. جاز له الرد على 
الأول . 


الرابع : أن ينقص المبي في يده بطريان عيب حادث”" فيمتنع الرد'" » ولا يمتنع 
بالاستخدام ووطء الثيب ؟ لأنه لا ينقصء ولا يرد الجوز مكسوراً فِئَ أحد القولي9©) ١‏ 


» فليبادر على العادة » فلو علمه وهو يصلي أو يأكل. . فله تأخيره حتئ يفرغ ؛ أو ليلاً فحتئ يصبح‎ )١( 

0 الفور في حق الجاهل المعذور بأن له الرد » أو بأن الرد على الفور إن كان عامياً يخفئ علئ 
. اه انظر : « التحفة »( 75958/5). 

قف 0 » وغيره . انظر : ل ل 
وانظر ضابط ما يبرأ منه علئ هنذا القول في الهامش الآتي . 

(*)6 وهو ما رواه مالك في « الموطأ » ( 71/1 ) والبيهقي ( 778/0 ) وصححه : ( أن ابن عمر رضي الله 
عنهما باع عبداً من زيد بن ثابت رضي الله عنه بثمان مئة درهم بشنرط البراءة » فأصاب زيد به عيباً » 
فأراد رده على ابن عمر ٠‏ فلم يقبله ٠‏ فترافعا إلئ عثمان رضي الله عنه » فقال عثمان لابن عمر : 
أتحلف أنك لم تعلم بهنذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه » فباعهابن عمر بألف درهم ) . 

(5) وضابط ما يَبْرأ عنه : كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره ؛ فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان 
كالثياب والعقار مطلقاً » ولاعن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا . ولا غن عيب باطن بالحيوان 
علمه . والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالباً . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 07/1 ) و( التحفة » 
501/50" ). 

(5) أي : في الحال إذا علم بالعيب بعد زوال الملك . انظر : « الروضة » ( 570/7 ) . 

)00( محم اله كما في ١‏ المنهاج » » - : أنه إن عاد الملك. ار 0 

. انظر : « مغني المحتاج » ( 05/5 ) . 

03020 ا . اه المرجع السابق ( 98/7 ) . 

(4) القهري ؛ لأنه أخذه يعيب فلا يرده بعيبين » والضرر لا يزال بالضرر . اه المرجع السابق . 

)0( ضعيف في الجوز والبطيخ الاتي » والأظهر ‏ كما في « المنهاج ؟ - : أن له الرد ولا أرش عليه - 


الحيض 


ولا البطيخ إذا وجده مرا أو مدوداً فى قول » وقيل 8 إنه يرد ؟ لأن طريق معرفتهما 
الكسر والقطع”'' » ثم يلزمه أن يرد معه نقص الكسر علئ هذا القول”" . 


ولا يجوز رد بعض المبيع ؛ لأن التبعيض إضرار » إلا إذا اشترئ رجلان عبداً من 


رجل . . فلأحدهما الانفرادٌ برد نصيبه بالعيب ؛ لأنه كل ما اشتراه 


ولو اشترئ من بائعين عبداً . . فله رد نصيب أحدهما دون الثانى » ومهماردً. . فلا 


يحتاج إلئ رضا الثاني ( ولا إلئ قضاء القاضي : 


عع 


ومهما تعذر الردٌ بطريان عيب حادث. . قله المطالبة بالأرع 29 + وكيقيقة أن 


رمو 


ينظر كم نقص العيبٌ من القيمة ٠»‏ فإن نقص العشر. . استرجع عشرّ الثمن . 


هلذه أسباب الخيار ودوافعه . أما التدليس بما يوجب عَبْنَا*». . فحرام”” ولكن 


لا يفسخ به البيع 


إف3 


0 


كية 


[في حكم زوائد المبيع إذا رد بالعيب » والاختلاف في قدم العيب] 
أحدهما : إذا رد بالعيب. . فالغلّةٌ والثمرة وزوائدٌُ الفوائد للمشتري9 ٠‏ وكذا 


الجنين إذا كان حملاً وقت العقد”" » وفي الحمل قول آخر : إنه للبائع”” . 


للحادث . ومثل الجوز والبطيخ كل ما كان مأكوله في جوفه كالرمان واللوز ؛ لعذره في تعاطيه 
لاستكشاف العيب كما في المصرّاة . « مغني المحتاج » ( 04/7 ) . 

معتمد كما مر . 

ضعيف » والأظهر كما مر أنه لا أرش عليه على هنذا القول . ' 

هو كما في « المنهاج » : جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة مانقص العيب من القيمة لو كان سليماً . انظر : 
« التحفة 6( 757/4 ) . 

يقال: عَبّنه في البيع : خَدّعه » وبابه : ضرب . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( غبن ) . 

قال في « التحفة » ( 7947/4 ) : ( يحرم كل فعل بالمبيع أو الشمن أعقب ندماً لاخذه » ولا أثر لمجرد 
التوهم » كما لو اشترئ زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ لأنه المقصر ) اه بخلاف فا لو قال له 
البائع : هي جوهرة. . فيثبت له الخيار اه « حاشية الشرواني » ( 797/4 ) . 

سواء رد بعد القبض أو قبله في الأصح كما في « المنهاج » . انظر : « معني المحتاج » ( 57/7 ) . 
ضعيف ٠‏ والأظهر : هو القول الثاني الذي سيذكره المصنف : أنه للبائع فيردّه مع الأصل ؛ لأن الحمل 
يعلم ويقابل بقسط من الثمن . انظر : المرجع السابق . 

هو المعتمد كما مر . 


الثاني : إذا اختلفا في قِدّم العيب. . فالقولٌ قول البائع يحلف على البّتٌ"'2 : إني 
سلمته إليك وليس به هنذا العيب » وله البت بأنه ليس زانياً ولا أبقاً ولا سارقاً إذا لم 
يعلم ذلك منه ولا سمعه 3 


)١(‏ أي : القطع . جوازاً اعتماداً علئ ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه » والواجبٌ أن يحلف البائع 
علئ حسب جوابه » فإن قال في جوابه : ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله. . 
حلف علئ ذلك ٠‏ ولا يكلف في الجواب التعرض لعدم العيب وقت القبض . انظر : « مغني 
المحتاج ؛( 5١/9‏ ) . 


م58 


6ب 


الباب الرابع : في موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


وهي ثمانية : 

الأول : لفظ الشجرة لا يدخل تحتها الثمارٌ المُوّئّرة''؟ » ويدخل غير المؤبرة ؛ 
هلكذا قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخيل”" » والكَرْسّف”" كالنخيل » 
وكذلك الورد » فأما سائر الأشجار : فإذا انعقدت ثمارها في نَوْرها. . لم يدخل تحت 
بيع الشجرة إلا بالشرط؟ . 

الثاني : لفظ الثمار وشراؤها يوجب”” تبقية الثمار إل وقت الإدراك على البائع 
وعليه السقي . ثم إذا اشترئ بعد بدو الصلاح. . جاز مطلقا””' وبشرط التبقية » وإن 
كان قبل بدو الصلاح . . لم يصح إلا بشرط القطع”' ؛ فإن مقتضى المطلق التبقيةٌ » ثم 


إذا شرط القطعّ. . جاز تركها بالتراضي . 


وصلاة0) انعط بالف 9 » وصلاح البطيخ بالنضج » والقثاء وما شاكله صلاحه 
بأن/ يَعْظم بحيث يعتاد أكله . 





)١(‏ الملقحة .» والتأبير : تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ؛ ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر . اه 
« مغني المحتاج »( 85/7 ) . 

(؟1) كمافي ١‏ البخاري » (7704) و« مسلم »( 1947 ) عن ابن عمر مرفوعاً : « من باع نخلاً قد أبرت . . فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » فمفهومه أنها إذا لم تؤبر. . تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع . 

(*) وهو القطن كما في « مختار الصحاح » مادة ( كرسف ) . 

0 انظر تفصيل ذلك في ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 41 ) وغيره . 

(60) محلة فيما بدا صلاحه من التمر . انظر : « التحفة »( 550//4 ) . 

(7) أي : من غير تعرض لشرط القطع ولا التبقية . اه المرجع السابق ( 4/ 45١‏ ) . 

60 وبشرط أن يكون المقطوع منتفعاً به كلوز وحصرم وبلح . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 24/7 ) . 

() القاعدة في بدو صلاح الثمر هي : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون » وفي غيره بأن يأحذ . 
في الحمرة أو السواد » وبدو الصلاح في الزرع باشتداد الحب ٠‏ ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل كما 
في « المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة » ( 5/ 255-455 ) . 

(9) الرّهو : هو البْسِرٌ الملوّن يقال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل. . فقد ظهر الزَّهُو» وأهل 
الحجاز يقولون : الزُعو بالضم . اه « مختار الصحاح »؛ مادة ( زها ) . ش 
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[في هلاك الثمار بجائحة » واختلاط المبيع بالحادث] 


أحدهما : إذا اشترى الثمارَ فهلكت بجائحة”"' . . فهو موضوعٌ عن المشتري وإن 
قبض النخيل على أحد القولين”" إلى الإدراك بحكم الخبر”” » والأصح :. أن السرقة 
لا توضع بخلاف آفة السماء”؟ . 


الثانى : لو برزت ثمرةٌ فاختلطت بالمبيعة فعل قولين : أحدهما” : ينفسخ 
البيع ؛ لتعذر الإمضاء . والثاني"2 : لا » ولكن إن تشاحا. . فسخ ؛ للتعذر . 


ولو اشترئ شجرة دون الثمرة. . فما برز بعد ذلك من ثمرة فللمشتري » فإن اختلطت 
القديمة بالحديثة. . فالصحيح : ألا يفسخ البيع في هلذه الصورة ؛ لأن المبيع لم يختلط . 
280 مس (96) لكأل مس 22 فان أ 
ومن باع القت والكّاث 6.06 فللمشترئ ما فوق الأرض فليجزه ١‏ إل اجر 


: هي الآفة » يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً إذا أهلكته » والجمع : جوائح » قال الشافعي‎ )١( 
. ) الجائحة : ما أذهبت الثمر بأمر سماوي . انظر : « المصباح المنير » مادة ( جوح‎ 

زم أي : فهي ليست من ضمانه » بل من ضمان البائع ». وهلذا هو القول القديم » وهو ضعيف ٠‏ وبه قال 
المالكية والحنابلة » والقول الجديد المعتمد : أنها من ضمان المشتري إن كان ذلك بعد التخلية » وبه 
قال الحنفية ؟ لأن التخلية كافية في جواز التصرف » فكانت كافية في جواز نقل الضمان قياساً على 
العقار . انظر في تفصيل مسألة الجوائح  :‏ بداية المجتهد» (185/1-.184) وه الحاوي » 
(ه0/ 5١1١5١6‏ )وه المغني »(95/:4١5-/ا١؟‏ ). 

لف وهو ما رواه مسلم ( 1505 ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) وأجاب الجديد بأنه : 
محمول على الندب ٠‏ أو عل ما قبل التخلية ؛ جمعاً بين الأدلة . 

(5:) معتمد . انظر : « الروضة »( ”/ 056 ) وغيرها 

(60) ضعيف . انظر : « الروضة » ( 9//ا5ه ) . 

(5) هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » وجزم به المصنف في « الوجيز » لبقاء عين المبيع » وعلئ هلذا القول : 
يثبت للمشتري الخيار » فإن سمح له البائع بما حدث. . سقط خياره في الأصح . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 91/١‏ ) و« الروضة » ( 557/7 ) و« الشرح الكبير » ( 357/5) . 

(0) قوله : ( ومن باع ) ساقط من (1) . 

(4) هو : حب بري لا ينبته الادمي . كما في « المصباح المنير » مادة ( قتت ) . 

(9) هو : نوع من البقول . كما في المرجع السابق مادة ( كرث ) . 
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فطال. . فعلئ قولين"'2 ؛ لاختلاط المبيع بغيره . 

الثالث : لفظ الأرض يدخل فيه البناء والشجرة التي لا تنقل”"2 ٠»‏ ولو باع أرضاً 
فيها حجارة مستودعة. . لم تدخل الحجارة في البيع » وللبائع نقلها”" . ومتئ نقل. . 
فعليه تسوية الأرض*؟ » ولو كان في الأرض أشجار مبيعة مع الأرض وكان تتضرر 
الأشجار بنقل الحجر. . فللمشتري خيارٌ الفسخ ؛ فإن تركها البائع مخافة فسخ البيع. . 
فهي للمشتري بلا عوض » وليس له الامتناع من قبولها . 

الرابع : لفظ الدار يدخلُ تحتها الأشجارٌ الثابتة وكلٌ ها هو ثابثٌ ثبوت البناء من 
الرفوف والأوتاد والسلم المعقود”” . 

الخامس: + لفل العينا يتتاول هنا عليه مين القيانت بالكةف9© مزق كان للعيد مال ., 
فلا يدخل تحت البيع”"' إلا بالشرط » ثم يجب أن يكون”" معلوماً ؛ لأنه مبيع ٠.‏ . 

وإذا باع جارية. . وجب على البائع التسليم » ولم يكن له ولا لغيره المنعٌ لأجل 
الاستبراء » وعلى المشتري ألا يمسّها حت يستبرتّها . 

السادس : من اشترئ ثوبا بمئة فباعه مُرابحة على العشرة واحدة. . جاز » فإن 


. والأظهر : عدم الانفساخ كما مر‎ ١ وهما القولان المتقدمان في مسألة الاختلاط‎ )١( 

() هنذا هو المذهب المعتمد ؛ لأنها للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض » ولهلذا : يلحق 
بها في الأخذ بالشفعة » ومقابل المعتمد : أنها لا تدخل » وصححه المصنف في « الوجيز » تبعاً 
لشيخه إمام الحرمين ؛ لخروجها عن مسمى الأرض . انظر : ١‏ الشرح الكبير » ( 7797378/5) 
و« مغني المحتاج » ( ؟/ 2١-4٠‏ ) . 

(*) وإن ضر المشتري . كما في « مغني المحتاج » ( 87/7 ) . 

(5) المراد بالتسوية هنا : أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلئ مكانه » ولا يلزمه أن يسويها 
بتراب منها ؟ لأن فيه تغيير المبيع » ولا من خارجها ؛ لأن فيه إيجاب عين لم تدخل في البيع . اه 
« التحفة » ( 51/54 ) و« مغني المحتاج » ( 87/7 ) . 

(©) ولا تدخل المنقولات كالدلو والبكرة والسرير والسلالم التي لم تسمّر والكنوز والدفائن » أما مفتاح 
الباب. . فيدخل في الأصح . انظر : « الروضة » ( 047/7 ) وه مغني المحتاج » ( 2044/7 ) . 

(7) ضعيفء والأصح : عدم دخولها مطلقاً سواء ساتر العورة وغيره . انظر : « الروضة » ( 5144/7 
4 ) و« مغني المحتاج » ( 86/5 ) . 

(0) لأن الأظهر أن العبد لايملك بتمليك سيّده له . انظر ؛ « الروضة » ( 054/7 ) . 

)20 أي : المال . ويشترط أيضاً شروط المبيع الأخرى المتقدمة . انظر : المرجع السابق . 


>32 


قال : بعت بما قام علىّ » حُسبَ مؤنةٌ القصارة والطّراز وغيره » وإن قال : بما 
اشتريت . . لم يُحْسَب إلا الثمن » ثم يزاد علئ كل( عشرة واحدة” إذا شرط ذلك . 


ولو قال : بعت بخسران”" ده يازدّة"؟». . فالصحيح : أن ينقص عن كل أحد عشر 


22 
[إذا كذب المرابح] 


إذا كذب المرابح”” فقال : ( اشتريت بمئة ) وكان قد اشترئ بتسعين. . حططنا 
الخيانة وحصتها من الربح » وله الخيار في الرد”"" » وفيه قول آخر : أنه لا خياز له بعد 
العيل . 


السابع : لفظ التولية صالحٌ للبيع » فإذا اشترئ شيئاً وقال لغيره" : ولَيْنُك هنذا 
العقد>. كان ذلك نيعا" .ا ولو :قال + آترفيك 2397 فيه بانس كان ينعا 
تتا 


. قوله : ( كل ) ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) في(1):(واحد). 

(9) هلذا يسمئ بيع المحاطة » وهو صحيح . كما في « المنهاج » . انظر : « التحفة »© ( 459/5 ) . 

(4) تركيب فارسي المراد به : أن الأحد عشر تصير عشرة . انظر : المرجع السابق ( 478/4 ) . 

() فيجب على البائع مرابحة أو محاطة الإخبارٌ بصدق عن قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب 
الحادث عنده . كما في « المنهاج » . انظر : « التحفة » و« حاشية الشرواني » ( 4/ 170-57 ) . 

(5) ضعيف . والأظهر _ كما في ١‏ المنهاج » وغيره ‏ : أنه لا خيار له » وجزم به المصنف في ١‏ الوجيز» . 
انظر : « التحفة » ( 5/ 578 ) و« الروضة » ( 9/ هلاه ) . 

)6 وهوالأظهر كما علمت . 

(8). أي : العالم بالشمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره » أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله . اه 
« مغني المحتاج »( 9/5/5 ) . 

(9) في شرطه وترتب أحكامه » لكن لا يحتاج إلىئ ذكر الثمن » وإذا قبل المشتري . . لزمه مثل الشمن جنساً 
وقدراً وصفة . اه المرجع السابق . 

)٠١(‏ هلذا يسمئ بيع الإشراك » وهو صحيح كما في ١‏ المنهاج » وغيره » ويكون كالتولية في جميع 
الأحكام . انظر : « التحفة »( 579/4 ) . 

(1) فعقد التولية وعقد الإشراك كلاهما بيع في شرطه وترتب أحكامه » لكن لا يحتاج في عقد التولية إلى - 


6قظ> 


الثامن : مهما جرى البيع مطلقاً. . لم يجرٌ للبائع نطالبة المشتري بكفيل 


ولارهن . إلا إذا شرط عليه فيلزمه الوفاء » بشرط أن يكون الرهنٌ معلوماً والكفيلٌ 
معلوما » فإن كان مجهولاً. . بطل الشرط » وفي البيع قولان7" . 


وإذا صحّ الشرطً فخرج الرهر”" مَعِيباً. . فله رده وفسحٌ البيع كما يفسخه لو لم 


ا » وكذلك لو قتل قبل القبض أو قطع بسرقة. . فللبائع فسح 
5 البيع » وإن حدث ذلك بعد القبض. . فليس له/ الفسخ » ولو اختلفا في العيب. . 
فالقولٌ قولٌ الراهن : إنه حدثٌ عند المرتهن . 


اف 
[في اختلاف المتبايعين في الثمن] 


إذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل قبضه ؛ إما في قدْره وإما في جنسه » أو في 


المُثْمَن كذلك » أو ذ في أصل الأجل أو در أو ذ فى أصل الحا أو كدر 
تحالقا""" 0 سؤاء كانت السلعةٌ قائمة أو تالفة » فإذا رغ . لم ينفسخ البيع على 
النص » ولكن إن رضي أحدُهما بما قال الآخر.. فذاك »وإن تشاحا.. فَسع”؛» 
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ذكر الثمن ردكي الثلم بنط كر ٠‏ ناميه الام علن التقن الأزك وإ إزم !عقا ايع . 
ولو حُط عن المُوَلُي بعض الثمن. . انحط عن المولّئ » والإشراك في بعض المشترئ كالتولية في كله 
إن كن البتعض » ولو أطلق الإشراك.. صحّ وكان مناصفة . انظر : « مغني المحتاج » 
(/ اناالا ) . 

المعتمد منهما : فساد البيع . انظر : « التحفة »( 598/5؟) . 

قوله : ( الرهن ) ساقط من ( أ) . 

فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله كما قال النووي رحمه الله في ١‏ المنهاج » » ثم قال : 
( والصحيح : أنه يكفي كلّ واحد يمينٌ تجمع نفياً وإثباتاً ٠‏ ويقدّم النفي » فيقول البائع : ما بعث بكذا 
ولقد بعث بكذا ) اه قال في « التحفة » ( 8978/5 ) : ( ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد 
اشتريت بكذا ) اه وقوله : ( ويقدم النفي ) أي : ندباً كما في « التحفة » . 

ظاهره أنه ينفسخ بنفس التحالف » والصحيح ‏ كما في « المنهاج » - : أن العقد لا ينفسخ بذلك » بل 
إن تراضيا » وإلا:. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم » وقيل : إنما يفسخه الحاكم . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 15/7 ) . 
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الحاكم البيع وردّت السلعةٌ إن كانت باقية » أو قيمتّها”'' إن كانت تالفة”"' » ويستردٌ 
الثمن . ش 

ولو لم يختلفا ولكن تمانعا وطَلّب كل واحدٍ منهما بداية صاحبه بالتسليم. . 
فالصحيحٌ : إجبارّهما على تسليم العوضين إلئ عدل””" ؛ حت يسلم إلئ كلّ واحدٍ 
منهما حقّه » والله أعلم . 


د 
2 
3 


6 المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ وهي القيمة يوم التلف في أظهر الأقوال. كما في‎ )١( 
: (؟//اة).‎ 

0( حسّاً كأن مات » أو شرعاً كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه . انظر : المرجع السابق . : 

(1) محله فيما لو كان الثمن والمبيع معينين » قال في « التحفة » ( 47١/4‏ ) : ( ويظهر أن يُلحَقَّ بذلك 
ما لو كان في الذمّة ) اه أما لو كان المبيع معيناً والثمن حال في الذمة. . فيجبر البائع . انظر : 
« التحفة »( 45١/4‏ ) و« مغني المحتاج »( ؟4/7/ا ) . 


يذلا 


كتاب ب الكلّم والقَّرْض 


عدت نوج من البيوع ؟ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « مَن أسلففت. . 


فليسلف في كيْلٍ معلوم » وَوَرْنِ معلوم » وَأَجَلٍ معلوم ” 
والنظر في عقد السلم في : شرطه » وحكمه 
وشرائطه عشرة . 


الأول : أن يكون المُسْلَمُ فيه" مضبوطً الصفة”*» كالحبوب والحيوانات والجواهر 
والقطن والصوف والإئريسته”) والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها”"' » ولا يجوز 
في المعجونات والمُرَكّبات وما يختلف أجزاؤه كالقسي”" المصنوعة والنّئل”* المعمولة 
وجلود الحيوانات » ولا يجوز السّلّم في المعيب ؛ لأن أدنو درجات العيب لا تنضبط » 
ولا أن يُسْلِم في أجود الطعام ؛ لأن أقصى الجودة لا يعرف . 


4 التحفة‎ ١ : ويقال له: السلف .» وهو: بيع موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السَّلم . انظر‎ )١( 
.)؟١/0ه(‎ 

(؟) رواه البخاري ( 7714 ) ومسلم ( 15١05‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) هو الشيء المراد شراؤه . 

2 التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً وليس الأصل عدمها » فيخرج بمضبوط الصفة وهو القيد الأول 
- : ما لا ينضبط كما سيذكره المصنف ٠»‏ وبالقيد الثاني : ما يتسامح بإهماله وذكره كالكحل والسمن 
في الرقيق » وبالثالث : كون الرقيق قوياً على العمل أو ضعيفاً أو كاتباً أو أمياً أو نحو ذلك ؛ فإنه 
وصف يختلف به الغرض اختلافاً ظاهراً مع أنه لاا يجب التعرض له ؛ لأن الأصل عدمه.. انظر : 
« معني المحتاج » ( ٠١8/75‏ ) . 

)2 بكسر الهمزة والراء وفتح السين » وفيه لغتان أخريان . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( برسم ) . 

(7) فيصح كذلك في البقول كالبصل والثوم والفجل والنعنع والسلق والهندبا وَزْناً ؟ فيذكر جنسها ونوعها 
ولونها وكبرها وصغرها وبلدها . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 1١١7/١7‏ ) . : 

60 جمع قوس . كما في « تحرير التنبيه » ( ص 188) . 

(4) السهام العربية . انظر : المرجع السابق . 


184 


الثاني 0 3 
: ألا يكون المتعاقدان مُحْتَصَّين بعلم ما وَصََّا ؛ فلا يمكن قطمٌّ الخصومة 
7 0 

الرابع : أن يُجْعل الأجلٌ معلوما إن كان مؤجلاً » ويُذْكرَ الحلولٌ إن كان حالاً ؛ 
فإِنَّ مطلقّ السلم قد يُفْهم الأجلّ بالعادة » هلذا نصّه ا" 

الخامس-: أن يكون الشُئلم فيه مأمونٌ الوجود عند المّحجل إن كان مؤجلة" , 
وموجوداً عند العقد إن كان حالاً » فإن جاء المجل ولم يوجد. . بطل”؟ » وفيه قول 
اير : آنه إن اقاء اميل . 

السادس : أن يذكر مكان التسليم ؛ لاختلاف الأغراض به"") 

إلسابع : ألا يُعَلّقه بعين » مثل أن يقول : من حنطة هاذا البيت أو من ثمرة هلذا 

البستان » ولا يضدٌ أن يقول : من ثمار بلد كذا ؛ فإن ذلك وَصَفتٌ لا تعيين . 


الثامن « لاقع بوعت اند يعرف ع التؤلق تقس خارف حرفل 
أن يُسْلِمِ في وصيفب”"' ووصيفة » ويشتزط أن يكون الوصيفٌ ولد الوصيفة : 


. فيشترط معرفة الصفات .للعاقدين وعدلين غيرهما في الأصح ؛ ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين‎ )١( 
. ) 1١95 مغني المحتاج » ( ؟/‎ ١ : انظر‎ 

زفق الأصح عند جمهور الأصحاب : أن السلم إذا أطلق عن ذكر الحلول والتأجيل. . صح العقد ويكون 
حالا » فما ذكره المصنف رحمه الله هنا وجزم به في « الوجيز» من أن مطلق السلم يحمل على 
الأجل. . ضعيف . انظر : « الروضة » ( 7/5 ) و« الشرح الكبير ؟ ( 795/5) . 1 

6 فلو أسلم في منقطع عند المحل كالرطب في الشتاء. . لم يصح . انظر : « الروضة 6( )١١/4‏ . 

(54) ضعيف .ء والأظهر : أن المسلم يتخيّر : فإن شاء. . فسخ ٠»‏ وإن شاء.. صبر إلئ وجوده . انظر : 
المرجع السابق . ١‏ 

(0) هوالأظهر كما مر . 

(7) وحاصل ما يذكرونه في هلذا الشرط : أن المكان إن لم يصلح للتسليم. . وجب البيان مطلقاً » وإن 
صلح وليس لحمله مؤنة. . لم يجب البيان مطلقاً » وإن صلح ولحمله مؤنة.. وجب البيان في المؤجل 
دون الحال » وإذا لم يجب البيان. . تعين موضع العقد للتسليم ما لم يعينا غيره . انظر : « حاشية 

الباجوري 7/77/١106‏ ) وتعليق ١‏ الياقوت النفيس » للشاطري ( ص 2١‏ ) . 

(19) هو الخادم كما في « مختار الصحاح »؛ مادة ( وصف ) . 


5203 


التاسع : أن يكون رأسٌ المال معلومٌ القدذْر عِلَْمَ مثله » هنذا أظهر القوليه9" . 
العاشر : ألا يفارقه حتئئ يُسلّم رأسَ المال في المجلس بإجماع”" » والله أعلم . 
وأما حكمه . . فثلاثة : 


الأول : لا يجوز الاعتياضٌ عن المُسْلّم فيه قبل القبض » ولا يجوز فيه التَّوْليةُ 
1ب والإشرالكُ”" ؛ فإنهما بيع » ويجوز الإقالة ؛ لأنها فسخ » ولا يجوز أن/ يأخذ جنساً 
مكان جنس”*' ولا نوع مكانّ نوع ؛ لأنه بيع . 
الثاني : إذا جاء بالسَّلّم قبل مَحِلَّه ولا مؤنة ولااضرر”" في قبوله. . وجب قبوله 
في الأصح . 
الثالكث : لوشله اودا ده ررقي ا جاز ء. وكذا الأجود ء ولا يجوز أن 
يأخذ كيلاً مكان وَرْن" . 


6 ممع (4) اله الى وع 
أما القْرض : فهو مكرمة وتبرّع . 
وشرطه : ألا يكون فيه أجل”" ؛ لأنه إذا أجّله. . زاده في العوض ولم يجر "2 . 


() معتمد ؛ إذ يشترط في صحة السلم شروط البيع المتقدمة مع شروطه الخاصة . انظر : « مغني 

. )١١7/17 (© المحتاج‎ : 

(؟) محل الإجماع في المدة الطويلة » أما اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة. . فالذي قاله جمهور العلماء : 
بطلان السلم » وذهب المالكية إلئ جواز التأخير اليسير . انظر  :‏ بداية المجتهد » ( 3١7/17‏ ) . 

)6 سبق بيان التولية والإشراك . 

(4) في( ب):( كيلاً مكان وزن) . 

0( معتمد . انظر : « مغني المحتاج »( ١١8/9‏ ) . 

)030( فإن كان هناك مؤنة لها وقع كأن يكون حيواناً » أو كان هناك ضرر كأن يكون وقت غارة. . فلا يلزمه 
القبول . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 1١15/1‏ ) . 

(0) في ( ب ) : ( جنساً مكان جنس ) . 

(4) هولغة : القطع . وشرعاً : تمليك الشيء علئ أن يرد بدله » وتسميه أهل الحجاز سلفاً . اه المرجع 
السابق ( 9//ا١١‏ ) . 

(9) فيه تفصيل ٠‏ وهو أنه : لو شرط المقرض الأجل لغرض صحيح له كزمن نهب. . فسد العقد » أو بلا 
غرض أو به والمقترض غير مليء. . فلا يفسد العقد لكن الشرط لاغ » ويندب الوفاء بالأجل ؛ لأنه 
وعد . انظر : ١‏ التحفة » ( 4//ا58-54 ) وه مغني المحتاج »( ١1١/5‏ ) . 

. قوله : ( لأنه إذا أجله. . . ) إلخ ساقط من ( ب)‎ )0١( 


1 


وألاَ يَجْجَ منفعة ؛ فإن قال : أقرضتك هنذه الألف علئ أن تبيعني دارّك » أو علئ 
أن ترد عليّ ببلد كذا » أو كانت مُكسرة فَشَرطَ أن يردّها صحاحاً. . فالكل فاسد » ولو 
لم يَشْرِطَ فردّه صحاحاً شكراً له. . جاز . ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « خياركم أحسنكم قضاءً »237 . 


ومن شرائطه : أن يصدرَ ممن يقدرٌ على التبرع » فلا يجوز للوليٌّ والوصيّ إقراض 
مال ا لطف إلا في زمان تَهُبٍ أو غارة 3 وله أن ينّجِرَ في ماله 2 وأن يبِيع نسيئة”") 2 وأن 


ينضء”"© بشرط الاحتياط والاستيثاق بالرهن .. ولا يبيع عقارّه إلا لغبطة ظاهرة أو 
يبضع بسر ياط د بالرهن مبع ٍُ هر 


)00( رواه البخاري ( 7705 ) ومسلم ( 1701 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) بالمصلحة ؛ كأن يكون فيه زيادة لائقة . كما في ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ ١/8‏ ) . 

() مأخوذ من البضاعة » وهى قطعة من المال تعد للتجارة » يقال : استبضعت الشيء : جعلته بضاعة 
لنفسي » وأبضت غيري بالألقت. : جعلته له بضاعة . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( يضع ) قال في 
« التحفة» (84/1 ): ( والإبضاع : بععثُ المال مع من يتجر له به تبرعاً ٠»‏ والبضاعة المال 
المبعوث )اه 

(4) مثال الغبطة الظاهرة : أن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله » وهو يجد مثله ببعض ذلك 
الثمن أو خير منه بكله » أو يكون ثقيل الخراج ؛ أي : المغارم مع قلة بيعه » ومثال الحاجة : النفقة 
والكسوة بأن لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( ١10/1‏ ) . 
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كتاب الرهه(١)‏ 


وفيه بابان : | 
الباب الأول : في أركانه 

وهي أربعة : 

الركن الأول : المرهون به » وشرائطه ثلاثة » وهي : أن يكون ديناً ثابت”"© 
لازم”" » فلا يجوز الرهنٌ بالأعيان2 » ولا بدين سيثيّتُ كقوله : رهنتك بما 
ستقرضنيه » بل لا بد وأن يكون الدينُّ سابقاً أو مقارناً » والمقارن كقوله : اشتريث 
منك العبدَ بألفٍ ورهئتّك هنذا الثوب بألف . فقال : بعثُ وارتهنث. . فالأظهد 
جوازه””' » ولا يجوز الرهنٌ بدين الكتابة ؛ لأنه ليس بلازم على العبد » فله أن يُعَجُز 
ةميما شاء : 


. الركن الثاني : المرهون”" . وشرائطه أربعة : 
الأول : أن يكون عيناً » فلا يجوز رهنٌ الدين ؛ لأن القبضّ ركنٌ في”" الرهن 
ولا يتصور إلا في العين . 


)١(‏ هولغة : الثبوت » ومنه الحالة الراهنة » وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفل منها عند تعذر 
وفائه . اه ١‏ التحفة ؟) 6٠/50‏ ). 

(؟) أي : موجوداً . كما في « التحفة » ( 77/0 ) فلا يصح بما سيثبت كنفقة الزوجة في الغد . 

(6)9 هو مقابل الجائز » ومثل اللازم الايل إلى اللزوم بنفسه كالثمن في مدة الخيار . انظر : المرجع السابق 
(556»25/6). 

(4) أي : المضمونة » عبارة « المنهاج » : ( فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ) اه 
وانظر : « مغني المحتاج »( ١157/5‏ ) . 

)0( معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( ١71/19‏ ) . 

(0) ويقال له : الرهن . كما عبر به في 0 المنهاج 6 . انظر : المرجع السابق ( 1177/7 ) . 

(6)0 قوله : ( في ) ساقط من (]) . 


دض 


الثاني ا ا ولللروففة الحصيدكت 
والعبدَ المسلم من الكافر علئ أحد القولين”'"2 . ويجوز رهنٌ السلاح من الكافر ؛ مات 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ودرْعه مرهونةٌ عند يهودي”") 

الثالث : أن يكون قابلاً للببع » وكلٌ ما جاز بيعٌه. . جاز رهنه . 

ويْخَرّجٌ عليه مسائل خمس 

الأولئ : يجوز رهنٌ المّشاع ؛ لأنه يصحٌ بِيعْه كالمُفرّز . 

الثانية : لا يصخٌ رهنُ الأراضي الخراجية » وهي الموقوفة من سّواد العراق ؛ إذ 
زقفيا عن كان المسامية عقا ملكي عدر 5 وهي من عبّادان إلى الموصل 
طولاً”” » ومن القادسية إل حلوان عرضاً . 

وكذلك لا يجوز رهنٌ أمٌ الولد ؛ لأنها لا تباع . 

الثالثة : يجوز رهن ام دون ولدها ؛ إذ يها مع الولد عند الحاجة ممكن”؟ . لم 
لا يُصْرَفَ إلى المرتهن إلا قيمةٌ الأمّ » فليس في الرهن تفريق”" . 

الرابعة : يجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعّه » ورهنٌ العبد الجاني يَبْتَني على 


» ضعيف ء والمذهب : الصحة في المسألتين » ويجعل العبد والمصحف في يد عدل . اه « الروضة‎ )١( 
(غ/9ة").‎ 

() رواهالبخاري ( 7917 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

في ( ب ) : ( بعد تملكها ) . 

(54) معتمد كما في « الروضة» ( 50/54 )» وفيها : أن أبنية وأشجار تلك الأراضي إن كانت من تربته 
وغراسه الذي كان قبل الوقف. .. فهي كالأرض ٠»‏ وإن أحدثت فيها من غيرها. دخان وههاءهإة 
زهنت مع الأرض . . فهي من صور تفريق الصفقة . 

(0) قوله : ( طولاً ) ساقط من ( ب ) . 

30( أي : عند الحاجة تباع الأم وولدها . كما في ١‏ المنهاج » انظر : « مغني المحتاج » ( ؟177/7) . 

(0) فيباعان ويورّع الشمن عليهما » فتقرّم الأمُ وحدها . فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له » فإذا 
قيل : قيمتها مئة مثلاً. . حفظ » ثم تقوّم مع الولد » فإذا قيل : قيمتها مئة وخمسون مثلاً. . فالزائد 
علئ قيمتها وهو خمسون قيمته » فيوزّع الثمن علئ هذه النسبة » فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي منه 
الدين » وللراهن الثلث لا تعلق للمرتهن به . انظر : المرجع السابق . 


2. 597 


/ا/ ا 


و 5 0 و 
نحواو نيه" "١‏ + ووه الكدكن والمجلن عتقه وعنقة قنه”قو لاضع بو المط او 7 
المنع » والثاني أقيس”" . 

الخامسة : يجوز رهنٌ/ ما يسارع اله الفساة دق حال روزن كان مح 
فمكروةٌ غيرُ مفسوخ ٠‏ إلا إذا شرط المنع من بيعه عند الإشراف على الفساد » ثم إذا 
صم الرهنٌ. . فيُباع » وثمنه يكون رهن مكانه . 


الشرط الرابع : أن يكون المرهون معلوم”” » فلو دفع إليه حْقَة29 وقال : 
رهتيّكها بما فيها » فقبضها المرتهنٌ ورضيّ. . كانت الحُقَّةٌ رهن دون ما فيها ؛ لأنه 
مجهول » فأما الخّريطة”" فإذا قال : رَمَنتّكها بما فيها » لم يكن رهناً في الخريطة ؛ 
لأن الظاهن أنه لأ فيمة لها فلا يقضن + والشقة لها قيمة فقصد © إلا إذا قال:: 
رهنتك الخريطة دون ما فيها. . فيصحٌ في الخريطة . 

الركن الثالث : العاقدان » وشرطهما : أن يكونا جائزي الأمرٍ عند التعاقد 
والتقابض ٠‏ وأن يكون الراهن من أهل التبرع والالتزام ؛ فلا يجوز لوليٌ. الطفل 
والمجئون ولا المكاتب والمأذون أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يُودعوا من حَوْف 


)١(‏ فيه تفصيل : وهو : إن كان متعلقاً برقبته مال.. لم يصح بيعه » بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته 
. مال . انظر : المزجع السابق » و« التحفة » ( 0/ 91-55 ) . 
(؟) وهلذا المنصوص هو المذهب كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين . 
(*) ضعيف كما علم ممامرٌ . | 
(54) يحل قبل فساده بزمن يَسَعْ بيعه فيه على العادة » أو يحل بعد فساده أو معه لكن شرط بيعّه عند إشرافه 
على الفساد وجَعْلَ الثمن رهناً مكانه صح ؛ لانتفاء المحذور » وإن شرط منع بيعه. . لم يصح ٠‏ وإن 
أطلق. . فسد في الأظهر . انظر : « مغني المحتاج » ( ١74/7‏ ) . 
(6) انظر الكلام علئ هنذا الشرط في : « الروضة »( 5١/4‏ ) . 
() بضم الحاء : وعاء من خشب . انظر : القاموس _مادة ( حقق ) . 
(0) بفتح الخاء : وعاء من أذْم وغيره مثل الكيس . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( خرط ) و« لسان 
العرب » مادة ( خرط ) . 
(4) المعتمد كما في « الروضة » ( 5١/5‏ ) أنه إن لم يصمّ الرهن في المظروف للجهل به. . ففي صحة 
الرهن في الظرف قولا الصفقة » وسواء في هلذا الحُقة والخريطة . قال : ( وأمًا نصّه في « المختصر » 
على الصحة في الحُقّ وعدمها في الخريطة. . فسببه أنه فرض المسألة في حُقٌ له قيمة تقصد بالرهن » 
وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن » وحيئئذٍ يكون المقصود ما فيها ) اه 
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نَهُب » ولهم أن يرتهنوا”" » وللأب أن يرهن من ابنه الطفل شيئاً بدين له عليه » 
وكذلك الارتهان » ويدّه قابضةٌ ومُقبضة . 
الركن الرابع : الصيغة . وهو الإيجاب والقبول » وشرطه : الانفكاكُ عن كل شرط 
مُفسد”"' » وإذا اشترط المرتهنٌ منفعة الرهن أو ولده ليكون رهنآ أو ملكا » أو قال : 
زدني علئ دينك ألفآ علئ أن أرهنّ بهما رَهْناً » أو : بعني دارّك علئ أن أرهنّ بثمنها 
وبدينك القديم رَهناً. . فهنذا كله فاسد”© 
متيام 
4 
[ما لا يدخل في رهن الأرض والأشجار] 
إذا رهن أرضاً. . ففي دخول الأشجار التي عليها قولان”*؟ » وكذلك البناء » ولو 
رهن أشجاراً وبينها بياض . . لم يدخل البياضٌ في الرهن ما لم يذكرء ولو رهن 
أشجاراً وعليها ثمارٌ مؤبرة. . لم يدخل الثمار إلا بالتسمية ؛ فإن كانت غير مؤبرة ففيها 
قولان : ٠‏ 
أحدهما”” : أنه'"' يدخل في الرهن المطلق كالبيع . 
والثانى" : لا يدخل ؛ لضعف الرهن 


() فيجوز الرهن والارتهان لمن تقدم لضرورة أو غبطة ظاهرة . انظر ذلك مع المثال في : ١‏ مغني 
المحتاج »( ١١7/7‏ ) . 

0( لي د ). 

(*) عبارة ١‏ المنهاج » : ( وإن نفع المرتهنَ وضر الراهن:؟ كشرط منفعته للمرتهن. يقل اشر م وكا 
المع لاسر . ولو شرط أن تحدث زوائدَهٌ مرهونة. . فالأظهر فساد الشرط وأنه متئْ فسد. . فسدّ 
العقد ) اه وانظر : « مغني المحتاج ؛( ١717/7‏ ) . 

(4) المنصوص عدم الدخول بخلافه في البيع ؛ لأن البيع قوي بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع بخلاف 
الرهن . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 81/7 ) . 

(4) ضعيف . والأظهر : هو القول الثاني : أنها لا تدخل . : « الروضة» )7١/4(‏ و« مغني 
المحتاج »( 179/5 ) . 

(5) قوله : ( أنه ) ليس في (1) .. 

(0) هوالأظهر كما مر . 


نا 


فإن قلنا : يدخل هلذه الثمرة.. ففى الحمل قولان(" ؛ لأن الحمل لا يفرد 
بالق | 0 

ولو رهن الثمرة دون النخل طلعاً أو مؤبرةً والمّحلٌّ قبل الجّداد. . فليتشارطا بيعَها 
عند المَحِلَّ » فإن أطلقها. . بطل ؛ لأن العادة التبقية إلى الجداد » فكأنه شرط التأخير 
عن المُحل . 

والثمرة المتلاحقةٌ في الرهن كما ذكرناه في البيع » والسَّقَيُ على الراهن » وكذلك 
المؤن » ويمنع الجّداد قبل أوانه إلا بالتراضي ٠‏ ويَجّد إذا استجدت"" وإن لم 
يتراضيا . 


)200 في دخول الحمل في الرهن تفصيل يعلم من قول « المنهاج » : ( فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجل وهي 

حامل.. بيعت » وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر » فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن. . فالولد 
ليس برهن في الأظهر ) اه انظر : 9 مغني المحتاج » ( 14/7 ) . 

(؟) أي : جاء وقت جدادها . 
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الباب الثاني : في حكم الرهن 

وأحكامه عشرة : 

الأول : أنه لا يلزم إلا بالقبض فيه تمامه” » والقبض فيه كالقبض في الهبة » فلو 
استناب المرتهن في القبض. . جاز بشرط آلا يكون يد النائب يد الراهن مثلٌ عبده 
وق هابر لكل عدر نه ورعكد وناك كر وليف الريعن لقان بالقر واف كا 
قبل ذلك وديعة في يد المرتهن » ثم لا يتم حتئ يمضيّ زمانٌ إمكان المسير إلئ 
مكانه” » وكذا إذا كان مغصوباً عند المرتهن ٠‏ ولكن لا يبرأ المرتهنُ من ضمان/ 
الغصب بسبب الرهن”" . 

ثم دوامٌ القبض ليس بشرط ؛ فلو أعار المرهون من الراهن. . لم ينفسخ الرهنٌ » 
بل يكون راهناً ومستعيراً أو مكترياً من المرتهن الذي قد أكراه . 


سس ع كر 


)»> 
و 


[أقر بقبض المرتهن ثم تأوّل إقراره] 
لو أقرّ بأن المرتهنَ قِبِضَهُ ثم تأوَّلَ إقراره فقال : وَرَدَ علي كتابُ وكيلي فلذلك 
أقررث وقد بان لي تزويرٌ الكتاب. . فيحلف المرتهنٌ بالله عرَّ وجل أنه ما أقر الّاهة7*) 
علئ هنذا التأويل . 


)0( لقوله تعالول : «وََعَقٌ َتوْسَةٌ > فلو لزم بدون القبض. . لم يكن للتقييد به فائدة » ولأنه عقد تبرع 
يحتاج إلى القبول » فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 118/75 ) .. 
زفق عبارة « المنهاج » : ( ولو رهن وديعة عند مودّع أو معضوباً عند غاصب. . لم يلزم ما لم يمض زمن 
إمكان قبضه » والأظهر : اشتراط إذنه فى قبضه ) اه 

(6 فإن أراد البراءة ردّه إلى الراهن » ثم يسترده بحكم الرهن » وإنما لم يبرأ الغاصب هنا وإن كان الرهنٌ 
عقد أمانة. . فلأن الغرض منه التوثق » وهو لا ينافي الضمان بدليل ما لو رهنه شيئاً فتعدئ فيه ؟ فإنه 
لا يبطل الرهن » بخلاف ما لو أودع الغاصب المغصوب فإنه يبرأ ؟ لأن الإيداع اثتمان » وهو ينافي 
الضمان » بدليل أنه لو تعدّئ في الوديعة. . لم يبق أميناً بخلاف الرهن . اه المرجع السابق ( 178/7 
4 )و< الروضة »58/4 ) . 

(54) قوله : ( الرّاهن ) ساقط من ( ب ) . 


/ا؟ 


/1/اب 


الثاني : ليس للراهن أن يتصرف في المرهون بما يُبَطِلُ حقّ المرتهن فلا ينفذٌ رهنه 
وبيعٌه”'" » وينفذٌ إجارتة”" » ولا ينفذ تزويجُه ؛ لأنه يَنقصُ القيمة » وفي عِنّقه ثلاثة 
أقوال ؛ يُمََقُ في الثالث”" بين أن يكون مُوسراً أو مُعْسراً » وكذلك في استيلاده ع 
ثم من أصحابنا من جعل العِنّق أقوئ ؛ لأنه تنجيز » ومنهم مَن عكس ؛ لأن الاستيلاد 
يحصل من السفيه والمجنون . فأما إذا أعتق أو أحبل بإذن المرتهن. . بطل حقُّه » فإن 
قال : وطىء بإذني وكان الإحبالٌ بغير إذني. . لم ينفعه ذلك ٠‏ وإذا اختلفا في الإذن. . 
فالقولٌ قولٌ المرتهن مع يمينه » وإن وطئها ولم يُحْبلْها والرهنٌ بحاله. . فلا شيء عليه 
إلا نَقَصُ الافتضاض إن كانت بكراً فيكون رهناً معها . 


2 
[وطئها قبل الرهن فولدت لدون ستة أشهر من وقت القبض] 

إن كان وطئها قبل الرهن فولدت ولداً من دون ستة أشهر من وقت القبض. . 
فالرهن باطل ؛ لأنها يوم القبض كانت أمٌّ ولدٍ من وَطْءِ سبق العقدَ أو بين العقد والقبض 
وهو مقرٌ به وكذلك لو وَلّدت لأكثرٌ من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من وَقْت 
الوطىء وهو مقرٌ بالولد أو بالوطء من غير دعوى الاستبراء”” . 

الثالث : لو أقرّ الراهنٌ بأن المرهون جنئ قبل الرهن جناية خطأ يَدَّعيها الخَصم 
وأنكرها المرتهن. . فعلئ قولين : 

أحدهما''' : القول قول الراهن ؛ لعدم التهمة . 


)١(‏ فالراهن ممنوع من كل تصرف يزيل الملك » أو ينقص المرهون ٠‏ أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج . اه 
«الروضة »)(4/5لا). 

(؟) إن كان الدين يحل بعدها أو مع انقضائها » بخلاف ما لو كان حالا أو يحل قبلها ؛ لأنها تنقص القيمة . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 11/5 ) . 

(:) هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » فينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه » وتصير رهناً من غير حاجة إلى 
عقد . انظر : المرجع السابق( ؟/ 170 ) .. 

(54) عبارة ١‏ المنهاج » : ( وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق ) اه انظر : المرجع السابق . 

(5) انظر الكلام علئ مسألة هلذا الفرع في « الحاوي » ( 0/ ١50-١9‏ ) . 

(5) ضعيف . والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : القول الثاني الاتي في المتن . انظر : « مغني المحتاج » 
(؟/"؛١).‏ 
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والثاني”'؟ : القول قول المرتهن ؛ لأن حقَّه سابقٌ اللزوم في الظاهر . 

فعلئ هنذا : هل يغرم الراهنٌ أرش الجناية من ماله ؟ فعلئ قولين : 

أحدهما”") : يغرم ؛ لأن إقراره مقبول عل نفسه . 

والثاني”" : لا يغرم ؛ لأنه أقرَ في العين”؟ . 

فأما إذا جنئ بعد الرهن جنايةً محسوسة خطأ. . قُدَمت الجناية ؛ لأنها تقدم على 
حقٌّ المالك ٠»‏ وحقٌ المرتهن أضعفُ منه”*' » فإن عفا الخصم. . بقي رهناً . 


[في جناية المرهون] 
الأول : لو جنى المرهون على سيده. . فله القصاص ٠‏ فإن عفول.. بقي رهناً 
00 "69 وإنى المرهون عل عبن ه99 ممزهون عند أختر. . نْظِرَ ؛ فإن كان 
قله القضياص .ون خا . فبُخْرَج العبدٌ الجاني من يد المرتهن » ويَضعه عند 


ا ' » وآفي قول] : إن ةد 


. هوالأظهر كما مر‎ )١( 

(؟) هوالأصح كمافي « المنهاج » . انظر : المرجع السابق 

(*) ضعيف كما علم مما مرٌ . 

(5) عبارة الماوردي : ( لأنه أقرّ بما علمه من الجناية » وإقراره بجناية غيره لايوجب عليه غرم جنايته ؛ 
لأنه لا يخلو فيه من صدق أو كذب ؛ فإن كان كاذباً. . فلا شيء عليه » وإن كان صادقاً. . وجب انتزاع 
العبد الجاني من المرتهن ) » انظر تتمة العبارة في « الحاوي » ( ا//91١‏ ) . 

(5) انظر « الحاوي »(0/ 7١5-5٠٠١‏ ). ' 

)3( أن السيذالا ينك له عا عييسبال اإتداء . اه المرجع السابق ( ١5١/7‏ ) . 

0) أي : للسّيد . ١‏ 

(4) في الأصل : ( المرتهن ) والمناسب للسياق إسقاط ( أل ) التعريف كما أثبته في المتن . 

)0( ضعيف » والمعتمد كما في ١‏ المنهاج » : أنه إن وجب مال بالجناية بأن كانت خطأ ونحوه. . تعلق حقّ 
مرتهن القتيل بالمال » فيبّاع العبد الجاني وثمنه رهن . انظر : « مغني المحتاج » ( ١5١/5‏ ) . 
)9١(‏ في الأصل : ( وإن جنئ. . . ) إلخ » وقد قدرت [في قول] لأن المذكور هنا هو القول الثاني في جناية 
الخطأ المقابل للقول المذكور قبله كما يعلم ذلك من ١‏ المنهاج » » والمسألة بدون هئذا التقدير مشكلة 

الفهم . والله أعلم » وانظر : « الحاوي » (9/ 7350 ) . 
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خطأ. . أخذ الأرش ووضعه عند المرتهن . وإن كان عمد]”'' فعفى السيدٌ على مال. . 
فله أخذ الأرش ويكون مرهونآ عند مرتهن المجني عليه » وإن عفئ علن”” غير مال. . 
فله ذلك ولا حجر عليه فيه » والراهنٌ يَمْدِي جناية العبد المرهون » وإلا. . بيع فيها . 
وإن قَدَى المرتهنُ فيكون رهن بالحقَيْنِ » فهي مسألة القولين”” . 

الثاني : إذا أمر السيدٌ العبدَ البالع”؟ المميرٌ فجنئ بأمره. . فأمره كالمعدوم”؟ , 
وإن كان صغيراً أو أعجمياً.. أضيف إلى السيد”"' . فإذا بيع الرهن”" وهو عبدٌ 
صغيد. . كلف السيدٌ أن يأتي بقيمته رهناً مكانه . 

الثالث : لو رهنه عبداً بدنانير وعبداً بدراهم”" فقتل أحدُهما الآخرّ. . كانت 
الجناية هدراً » إلا أن يكون دينُ العبد المقتول أكثر من دين الجاني.. فينقل إلى 
الجاني حكمه ويجعل رهناً بدل المقتول بالديه©» 


الحكم الرابع : أن المرتهنَ لا يجوز له الانتفاعٌ بالمرهون””'"'/ ٠»‏ بل منافعُه 


. )1( من قوله : ( نظر. . . ) إل قوله : ( . . .كان عمداً ) ساقط من‎ )١( 

0) في(1أ):(عن). 

(') من قوله : ( والراهن يفدي ) إل قوله : ( مسألة القولين ) ساقط من (أ) » وتوضيح المسألة 
الأخيرة : أن المرتهنَ لا يلزمه أن يَفْديَ العبدَ المرهونّ من جنايته » لكنه لو فداه بأمر الراهن عل شرط 
الرجوع عليه بما فداه علئ أن يكون العبد في يده رهناً بالحقٌ الأوّل وبالأرش الذي فداه » فهل يجوز 
ذلك ؟ فيه القولان الاتيان في الفرع الأول من الحكم السابع من أحكام الرهن » وهو : هل يجوز زيادة 
حق في الرّهن أم لا ؟ وسيأتي أن الأصح عدم الجواز . انظر : « الحاوي » ( 770/9 ) . 

(4) ليس بقيد ؟ فالمدار على التمييز . كما في « الروضة » ( ٠١5/4‏ ) . 

(4) فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم .اه « مغني المحتاج » ( ١50/7‏ ) . 

() فهو الجاني » وعليه القصاص أو الضمان ولا يتعلق المال برقبة العبد على الأصح . انظر : المرجع 
السابق 

“4 و لي ليت ان ا ا ات 

(4) في( بٍ):( بحنطة) . 

(9) من قوله : ( حكمه. . . ) إلخ ساقط من ( بِ) . 1 

)٠١(‏ هلذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء » وقال الحنابلة :تنروق الاففا بالرحوب والغريت + انظ أدلة 
ذلك والجواب عنها في : ١‏ المغني » ( 54/ 577-517 ) , وه الحاوي » ( لا/ 716-114 )» و( فتح 
الباري » كتاب الرهن ‏ باب الرهن مركوب ومحلوب . 


للراهن ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ على الذي يَحْليُهِ ويَرْكيْهِ نفقيّه »27 . والنفقة 
على المالك وله الانتفاع”” » وله أن يُنْرَيَ عليها » ويَخْتِنَ الغلام ويَفصِدَه ٠‏ ومُيَْطِرَ 
الدابة ؛ لأن كلَّ ذلك إصلاح للملك . 

وما يحصل من ولد ولبن وصوف بعد العقد. . فهو للراهن ولا يكون رهناً » فإن 
انتفع المرتهنُ. . غرم أجرته . فإن وطىء د » والولدٌ رقيقٌ ولا مهرّ إن طاوعته ؛ 
لأنها بغية » وإن أكرهها.. وجب المهر”" . ولا تأثير لإذن الراهن إلا أن يكون 
المرتهنُ حديث عهدٍ بالإسلام جاهلاً؟'. . فيكون وطءً شبهة » والولدٌ حر نسيبٌ 
ولام + 

2 
[رهن أرضاً ثم غرس فيها أشجاراً] 

لو رهن أرضا ثم غرس فيها أشجاراً » أو كان غَرس النوئ قبل الرهن. . فالأشجار 
لا تكون رهنآ ؛ فتباع الأرضٌُ بدينه إن كانت وافية » وإن كانت غيرَ وافية ولو قُلِعَت 
الأشجاز وَفت الأرضٌ:بديئه. : قلعت ؟ لأنه بالغفرس تفن ححقه + إلا آن يكون الراهن 
قد أفلس بالديون والقلعٌ ينقص قيمة الأشجار. . فحيئئذ لا يقلع”” » ويباع الجميع » 
ويُقَسّم الثمنُ علئ أرض بيضاء بلا نخل » وذلك قسط المرتهن » وعلئ ما بلغت بسبب 
النخل والزيادة للغرماء » فلو اختلفا في نخيل أكانت يوم الرهن أو لم تكن. . فالقول 
قول الراهن مع يمينه . 

الخامس : لا ينفسخ الرهن بالإغماء والجنون . 


(0) رواه البخاري ( 70١7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة » . 1 ْ 

(؟) قال في « المنهاج » : ( وله كل انتفاع لا ينقصّه كالركوب والسكنئ ٠‏ لا البناء والغراس ) اه انظر : 
« مغني المحتاج » ( 5/ ١737-١751‏ ) . 

إفرفق والولد حرٌ نسيب ٠»‏ وعليه قيمته للرّاهن كما في « المنهاج » انظر : « مغني المحتاج » ( 178/5 ) . 

(5) التقيبد بهلذا هنا ضعيف » والأصمّ كما في ١‏ المنهاج » : قبول دعواه جهل التحريم ؛ أي : مطلقاً كما 
في « المغني » ( 18/17 ) ؟ لأن التحريم بعد الإذن لما خفي علئ عطاء ‏ مع أنه من علماء التابعين - 
لا يبعد خفاؤه على العوام . اه 

(4) أطلق في « الروضة » ( 6١/4‏ ) في القلع هنا وجهين » ولم يرجح شيئاً . 


١ 


ولو رهنه عصيراً فسلمه وصار خمراً ثم عاد خلاً. . كان رهن" » ولو صار 
بالتخليل خلاً. . كان حراماً نجساً » فلو قال المرتهن : رهنتنيه خمراً » فقال : لا بل 
عصيراً فصار في يدك خمراً. . فأحد القولين” : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل 
عدم الشدة » والثاني”" : أن القول قول المرتهن ؛ لأن الأضل عدم لزوم الرهن . 

السادس : لو بيع الرهن قبل المَحِلٌ”*' بإذنٍِ من المرتهن مطلق””. . فلا حقّ له في 
الثمن » وإن كان في المّحجل. . فالثمنُ مصروفٌ إليه”"2 » ولو قال : أذنثُ لك قبل 
لمحل علئ أن تعطيّني ثمئه رهناً. . فالقولٌ قوله مع يمينه » والبيع مفسوخ ؛ لفشاد 
الإذن”" » ومتئ رجع المرتهنٌ عن الإذن قبل البيع . . لم يبع » وبقي الرهنُّ بحاله . 

ولو أذن علئ شرط تعجيل حَقَّه من ثمنه. . لم يصح بِيعٌه » ولو شرط المرتهنُ 
في عقد الرهن بيع المرهون بنفسه”"". . لم يجز””'' » ويجوز ذلك للعدل بما يتغابن 
الناس به”''2 بثمن حال هو نقد البلد كالوكيل » ولو قال أحدهما للعدل : بع بدنانير » 
وقال الآخر : بع بدراهم. . حضر العدلٌ عند الحاكم ؛ لينظر ويأمر بما فيه المصلحة » 
ومتىل شاء العدلٌ. . ردًّ الرهنَ عليهما » ولا يجوز أن يودعه وهما حاضران » وإن كانا 
غائبين. . أودع بأمر الحاكم حين شاء . 

السابع : لو رهنه دارين بألف ثم سلم إحداهما. . كان رهناً بالألف » فلو انهدمت 


)00 ضعيف » والصحيح _كما في ١‏ الروضة » ( -)1١/4‏ : أنه يبطل بصيرورته خمراً وإن عاد خلاً . 

(؟) هوالأظهر كما في « الروضة »( )١58/4‏ . 

() ضعيف كما علم . 

(4) أي : حلول أجل الدين . 

(5) صفة للإذن ؛ أي : من غير شرط جعل ثمنه رهناً كما سيعلم من كلام المصنف بعد ذلك . 

() أي : إلى الرهن » فيّحمل إذنه المطلق على البيع لغرضه . انظر « الروضة » ( 87/5 ) . 

(1) هوالأظهر كما في « الروضة »( 87/4 ) . 

(4) هو الصحيح المنصوص كما في « الروضة »( 84/5) . 

(9) قوله : ( بنفسه ) ساقط من (]) . 1 

)٠١(‏ معتمد . انظر « الروضة » ( 88/4 ) » وانظر ما يصح وما لا يصح من الشروط في عقد الرهن في 
« الروضة »( 58/54 ) » و« مغني المحتاج )( ١5١/5”‏ ) . 

6» مغني المحتاج‎ ١ أي : لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ؛ لأنهم يتسامحون فيه . اه‎ )١١( 
.) /ه*"351‎ 


الدار بعد القبض . . فالئقضٌ رهن » وإذا رهناه عبداً فقبض من أحدهما دينه. . . فك 
نصيبه » وكذلك لو رهنهما عبداً فأبرأه أحدهما. . انفك النصف ». وما كان منقسماً 


قسم » ولا قسمة إلا بإذن المالك . 


[زيادة رهن في الدين المرهون به جائز] 

الأول : يجوز زيادة رهن في الدين الذي به رَهْن »/ وهل يجوز زيادة حنٌّ في 
الرهن ؟ فعلئ قولين » أصحُهما"" : أنه غيرُ جائز 

الثاني : لو ادعئ كل واحد من الرجلين : أنك رهندّني عبدّك هلذا وسلمته إلىّ قبل أن 
سلمته إلئ صاحبي ٠‏ والعبدٌ في يد المالك. . رجعنا إلئ قوله بلا يمين”'' » وإن كان في يد 
أحدهما فصدّق المالكُ صاحب اليد. . فهو أولئ ؛ لاجتماع اليد والتصديق » وإن صدّق 
مَن لا يد له. . فأحدٌ القولين”" : أن اليد أولئ ٠‏ والثاني”*؟ : أن التصديقّ أولئ ؛ لأنه 
المالك . ولوأنكر أيهما تقدّم تقدّم تسليمه. . حلف . وكان الرهن مفسوخاً . 

الثامن : إذا اختلف المتعاقدان. . فالقولٌ في أصل الرهن”*' وقدر الدين""" قولٌ 
الراهن”" » وفي الفكاك قولُ المرتهن » ولو أقرَّ الراهنٌ أن العدلَ قد قبض الرهن » 
فقال العدل : ما قبضت. . لزم الرهن . 


)000( معتمد » وهو الجديد كما ة في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ١78/7‏ ) . 

(؟) فإن كذّبهما. . فالقول قوله » ويحلفٌ لكل واحدٍ يمينا » إن كذب أحدّهما وصَدّق الآخر. 5 
بالرهن للمصدق ٠‏ وفي تحليفه للمكدّب قولان ؛ أظهرهما : لا... إلخ . انظر تتمة ذلك في 
«الروضة .)١١5-١١96/4(»‏ 

(*) ضعيف ء والأظهر كما في « الروضة » ( ١1١0/5‏ ) هو القول الثاني الآتي . 

(4) معتمدء كماعلم ممّامرٌ . 

(6) كأن قال : رهنتني كذا » فأنكر . اه « مغني المحتاج » )١537/7(‏ . 

(1) وهو المرهون به ؛ كأن قال : هو مئتان ؛ فقال : بل مئة » ومثله الاختلاف في قدر المرهون ؛ كأن 
قال : رهتتني الأرض بأشجارها . فقال : بل الأرض فقط . وكذا الاختلاف فى عين المرهون » كأن 
قال : رهنتني هلذا العبد . فقال : بل هلذه الجارية . انظر : 9 مغني المحتاج 6( 157/5 ) . 

1 محله كما في ١‏ المنهاج » : إن كان رهن تبرّع ؛ أي : ليس مشروطاً في بيع » أمّا إن شرط في بيع. . 

تحالفا . انظر : المرجع السابق ( ١837/7‏ ) . 


دين 


4ب 


ا 
[في الاختلاف] 
الأول : لو قال : رهسّماني عبدكما هنذا بمئة » فصدقه أحدّهما وكدَّبه الثاني. . 
فنصيبُ المصدّق رهن”' » ويقبل شهادته على المكذب مع يمين المدعي . 


الثاني : إذا كان له على رجل ألفان : ألففٌ برهن » وألففٌ بغير رهن ٠‏ فقضئ ألفاً 
ثم قال : قضيت ألفَ الرهن. . فالقولٌ قولٌ القاضي”'' مع يمينه”” . 


الثالث : لو ادعى المرتهنٌ تسليمَ الرهن وقال الراهن : بل غصبتنيه . . فالقول قول 
الزاعن ب يمف 

التاسع : الرهن أمانة” » ولا يصير مضمونآ بالشرط”'' » وإنما يصير مضموناً 
بالعدوان كالودائع » وإذا تلف بغير عدوان. . فالدين باق . 


العاشر : من استعار عبد" ليرهنه.. صحء ثم أحد القولين”": أنها عارية 


مضمونة» فمتئ شاء. . استرد العارية » والثاني ‏ وهو الصحيح ‏ : أنه ليس بعارية”؟ ؛ 
لأن خدمته لسيده » فليس له أن يسترد .» فكأنه ضمن في رقبته ذلك الدين » وإن 


مات. . فغير مضمون علىالمستعير » ويجب على هلذا القول أن يعلمه قدر الدين 


. المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ ١ والقولٌ في نصيب الثاني قوله بيمينه كما في‎ )١( 

(6) أي : الدافع . : 

(') قال في « المنهاج » : ( وإن لم ينو شيئاً. . جعله عمًا شاء » وقيل : يسقط ) اه انظر المرجع السابق 
(؟/4:١).‏ 

(4) لأن الأصل : عدم لزوم الرهن » وعدم إذنه في القبض . اه المرجع السابق ( ١57/7‏ ) . 

(6) لقوله صلى الله عليه وسلم : « الرهن من راهنه أي : من ضمان راهنه له غنمه وعليه غرمه » . 

() بل لو شرط ذلك. . لم يصمٌ الرهن . انظر : « مغني المحتاج » ( 71//5 ) . 

60 ليس بقيد كما يعلم من عبارة « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ؟/ 170 ) . 

(4) ضعيف . والأظهر كما في ١‏ المنهاج » هو القول الثاني الاتي في المتن . انظر : المرجع السابق . 

(9) هو الأظهر كما في « المنهاج » و« الروضة » ( 5/ 50 ) فهو ضمان دين في رقبة ذلك الشيء » العبد أو 
غيره . 


والأجل7" » ثم لا يخالف إذنه إلئ ما فيه زيادة ضرر”" » والله أعلم بالصواب . 


(000 


زفق 


حنم فنا 


معتمد كما في « الروضة » ( 57/54 ) » وعبارة « المنهاج » : ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره 
وصفته » وكذا المرهون عنده في الأصح ) اه انظر : المرجع السابق . 

المراد : أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير » فمتئْ خالف . . بطل الرهن على القولين ؟ 
للمخالفة » لا إن رهن بأقل مما عيّنه له ؛ كأن عيّن له ألف درهم » فرهنه بمئة » فلا يبطل ؛ لرضا 
المعير به في ضمن رضاه بالأكثر . انظر : « مغني المحتاج » ( 7/ 1180 ) و( الروضة »( 57/5 ) . 


هم 


كتاب ال 1 2000 


قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات أو أفلس. . فصاحب ' 


١ 20‏ 
المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »20 . 


والكلين شي اعد برق ط ثلاثة : 

- أن يزيد قدرٌ الدين علئ قدر المال . 

دوا فلتي القرماة السك 

- وأن تكون الديونُ حالة » وأصحٌ القولين؟ : إن الأجلّ لا يحل بالفلس بخلاف 
الموت ٠‏ فإن فقد أحدٌ الشروط . . لم يحجر عليه . 

ثم للحجر إذا ضربه القاضي أحكام أربعة : 

الأول : أنه لا ينفذ تصرفاته في ماله بما يبطل حقٌّ الغرماء””2 » وفي هبته وإعتاقه 
قولان : 

أصحهما”"' : أنهما باطلان . 


)1١(‏ هولغة : النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس » وشرعاً : جعلٌ الحاكم المديونَ مفلساً بمنعه من 
التصرف في ماله . اه « مغني المحتاج » ( ١55/5‏ ) . 

زفق رواه البخاري ( 51٠07‏ ) ومسلم ( 1504 ) وابن ماجه ( 77٠‏ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » وانظر « التلخيص الحبير » ( 8-7877" ) . 

(*) وهلذا الحجر شرع لمصلحة الغير وهم الغرماء » ومنه الحجر على الراهن في العين المرهونة لحق 
المرتهن » وعلى المريض فيما زاد على. الثلث لحق الورثة » وعلى العبد لحق سيده » والمرتد لحق 
المسلمين . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 1589/1 ) . 

(4) هو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( ١51/5‏ ) . 

(5) قال في « الروضة » ( 10/4 ) : ( وإذا حَجَر. . امتنع منه كل تصرّف مبتدأ يصادف المال الموجود 
عند الحجر . فهلذه قيود ) اه وانظر شرحها فيها . 

(1) معتمدء وهو الأظهر كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( ١518/7‏ ) . 


حكن 


الثاني( : أنهما موقوفان ؛ فإن فضل عن ديون الغرماء شيء. . نفذ 
ولا يتناول الحجرٌ الطلاق ولا الإقرارَ بالنسب العام 18 الاستيلاة9"؟ 2 
إجازة بيع عَقَدَهُ قبل الحجر , وله اففيكه ا “و]ن «عصصن»: بعض الغرماء بدين. 5 


و5درات 


له لو بالود اكه قلا امسو ٠‏ لم يسترَ : 


الحكم الثاني : أنه يُباع ماله فيرف 000 
القاضي بيع عقاره ؛ فعساه يستغني عنه » فإن لم يستغن . . باعه ويُباع مسكنه وغلامُه 
ا 

: فالكفن كذلك » ل أيام الحَجر في ماله 2( ومؤنة الدَّلال يقدم من رأس 
المال . 


الح ارالك أنه يُخبس ريثما يُستبان فقره نوين أو اده اقل ني ”امن 
الذين »؛ وتسمع الشهادة على الإعدام في أول. زمان الحبس ٠‏ فإذا قُسّم ماله فظهر غرماء 
5 . رجعوا على الأولين بالحصص ولم َنْقَضٍ القسمة*؟ » ولو أطْلِقَ عنه الحجر 
فاكتسب مالاً جديداً ثم حجر عليه بديون جديدة وعليه بقايا ديون قديمة وظهر مال 
قديم. . اختصيّ الأولون بالمال القديم ؛ لأنه وجب بالحَجر الأول » واشترك الأولون 
والاخرون بالمال الجديد . 


. ضعيف كماعلم ممامرٌ‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولا الاستيلاد ) أي : لا يتناوله الحجر فينفذ » ورجحه ابن الرفعة » واعتمده ابن حجر في 
« التحفة »( 174/0 ) ورجّح السبكي عدم نفوذ إيلاده » واعتمده الرملي والخطيب . انظر : « حاشية 
الشرواني »( 174/0 ) . 

(9) الدَّسْت من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه . اه « المصباح المنير » مادة 
( دست ) ويشتمل الدَّسْت علئْ قميص وسراويل وعمامة ومكعب ومنديل » ويزداد في الشتاء جبة أو 
ما في معناها كفروة » وتزداد المرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها . قال العبادي : يترك للعالم كتبه . 
0 ل ا ا 

2 : القسمة . كما عبّر في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين . 

)2( ل وهو خمسة عشر عل غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة » فأخذ الأول عشرة 
والاخر خمسة » ثم ظهر غريم له ثلاثون.. رجع علئ كل منهما بنصف ما أخذه . اه « الروضة » 
157/5 ) و« مغني المحتاج » ( ١97/1‏ ) . 


م 
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الحكم الرابع : أي غريم وَجَدَ عينَ ماله ولم يقبض ثمنه ولا شيئآ منه. . فهو أحقٌ به 
إن شاء » وليس لسائر الغرماء منعه بدفع الثمن إليه”'' ؛ لأنه لا يأمن في أخذ الثمن من 
ظهور غريم أخر فيأخذ العين ويختص به . 

هنذا إذا وجد المبيع بحاله ٠‏ فإن تغير. . فله أحوالٌ أربعة : 

الأولئ : أن يكون بالنقصان ٠‏ فإذا وجد وقْرَ حنطة من وقرين باعَهُما". . أخذ 
الموجود وضارب الغرماءً بثمن المفقود » وإن كان باع عبدين بألف وقبض خمس مئة 
ومات عبدٌ ثم أفلس. . فالصحيح””© : أنه يرجع في نصف العبد الباقي ؛ لأن المأخوذ 
مشاع والباقي مشاع » وإن كان المبيعٌ قد تعيّب. . فليس له إلا الرضا بالمغيب أو 
المضاربة بالثمن . 

الثانية : أن يتغير إلى الزيادة » فإن كانت متصلة”“.. فهي للبائع , 
والمنفصلة”"' التي لم تكن موجودة قبل القبض”"' يوم البيع للمشتري » وفي الحمل 
الموجود يوم العقد قولان”' . والنخل إن كانت مؤبرة يوم التفليس.. فثمرتها 
للمشتري ٠‏ وإن كان التأبير بعد فسخ البيع. . فالثمرة للبائع » وكذلك الحَمْلٌ في 
ا ا 


)١(‏ قوله : ( إليه ) ساقط من 0١‏ ب). 

(") قوله : ( باعهما ) ساقط من ( ب ) . 

(9) ضعيف ء والمذهب المنصوص : أنه يرجع في جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن » ويجعل ما قبض 
في مقابلة التالف . انظر : « الروضة » ( 5//ا9١)‏ . 

(5) كسمن وصنعة . كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج ©( 151/7 ) . | 

(6) ولا يلزمه شيء لها ء فيرجع فيها مع الأصل » وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق ؛ فإن 
الزوج إذا فارق قبل الدخول. . لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة . انظر : المرجع السابق . 

(7) كالثمرة والولد كما في « المنهاج » . انظر المرجع السابق . 

(0) قوله : ( قبل القبض ) ساقط من (أ) . 

(4) لأنها تتبع الملك بدليل الرّد بالعيب . اه المرجع السابق . 

(9) الأصح : أنه للبائع فيرجع به » ومثله ما لو كان موجوداً عند الرجوع دون البيع . كما في المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج ؛ ( ١67/5‏ ) و« الروضة »( 1١5١/5‏ ). 

. انظر تفصيل أحكام الحمل والثمار المؤبرة في : المرجعين السابقين‎ )9١( 


0 


2 
6 
[في الاختلاف في التأبير] 
إن اختلفا في التأبير”'؟. . فالقول قول المشتري”" أنه غير”" مؤبر عند الفسخ . فإن 
لم يحلف. . فالمذهب أن الغرماء لا يحلفون ويحلف البائع . فإن قال غريم : صدق 
البائع والثمرة له.. لم يقبل قوله » وتقبل شهادته؟ » ثم لا حظ له في تلك 
الثمرة » فإن لم يكن إلا غريم واحد وهو الذي صدق البائع. . أجبر على أن يأخذ 
الثمرة ؟ لأن إقراره غير مقبول على المشتري » ثم يدفعها 5 البائع ؟ مؤاخذة له 

0 


الثالثة.: أن يختلط المبيع بغيره » وإذا خلط المشتري زيتاً اشتراه بأجود منه. . 
فالبائعٌ غيرٌ واجدٍ عينَ ماله في أصح القولين”2 فعليه المضاربة » وفي القول الثاني : 
واجد » ثم كيف يرجع إلى العين ؟ فعلئ قولين : 
أحدهما”" : بالبيع وقسمة الثمن/ على القيمتين . ا 
والثاني” : بقسمة عين الزيت علئ قدر القيمتين . 
وإن كان خلطه المشتري بمثله أو أَرْدَأ منه. . فالبائع واجد عين ماله . 


)١(‏ أي : فقال البائع : رجعت قبل التابير فالثمار لي » وقال المفلس : بعده. اه « الروضة» 
.)١5١/:(‏ 

(*) قوله : ( غير ) ساقط من( ب ) . 

(5) على المفلس ؛ بل إذا حلف. . بقيت الثمار له » وليس لهم طلب قسمتها ؛ لأنه يزعم أنها للبائع » 
وليس له التصرف فيها للحجر واحتمال أن يكون له غريم آخر . اه المرجع السابق . 

(5) إذا شهد قبل تصديق البائع » ويعتبر في الشهادة هنا صيغتها وشرطها . انظر : المرجع السابق 
0 ). 

(5) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة » ( ١19/4‏ ) و« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 

.) 1 50/( 

(0) معتمد كما يؤخذ من كلام « الروضة » ( ١159/5‏ ) وانظر : ١‏ مغني المحتاج ©( 157/7 ) . 

(4) ضعيف كما يعلم من المرجعين السابقين .٠‏ 


َك 


الرابعة : إذا اشترئ ثوباً فصبغه. . فالصبغ عين مال المشتري ؛ فيباع ويقسم الثمن 
على القيمتيه9؟ 2 ولو 0 فقولان » امتحي 7 أنه أثر وليس بعين فلا 
شىء له » وهو كسمن الجارية واستعلاء الشجرة وارتياض الدابة » فكل ذلك آثار 
لااحكم لها . 
ار 
0 
[في إفلاس المكتري بالأجرة] 
إذا أفلس المكتري بالأجرة. . رجع المُكري إلئ عين إجارته”* ؛ وإن شاء. . أجاز 
وضارب ٠‏ ا لحان الأعيان؟2 » وإن أفلس 
المُكري . . فأصحٌ القولين”" : إن تعلّقَ حقٌّ المُكتّري بالدار. . يَمنع بيعها في حقٌ سائر 
الغرماء حتئ تنقضي مدة الإجارة . 


)0( مغله ليما لوازاذت قيمة الثوث كدر قينة الصيخ كآن تكرت 'قيمة الثري الأبيضي أزبعة والصيع رميق 
فصار بعد الصبغ يساوي ستة . انظر : « التحفة » ( 5//ا9١‏ ) و( مغني المحتاج » ( )١5114/75‏ . 

() يقال : قصر الثوب ؛ أي : دقه . انظر : « مختار الصحاح ؛ مادة ( قصر ) . 

2 ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه إن زادت القيمة به. . يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة 
ما زاد . مثاله : قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة. . فللمفلس سدس الثمن . انظر : « مغني 
المحتاج » ( )١154/17‏ . 

(5) عبارة « الروضة » ( 15١/5‏ ) : ( والإجارة نوعان ؛ أحدهما : إجارة عين ؛ فإذا أجر أرضاً أو دابة 
وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة. . فللمؤجّر فسخ الإجارة على المشهور ؛ تنزيلاً 
للمنافع منزلة الأعيان في البيع. . . إلخ ) . 

(5) أي : الحاكم بعد أن اختار المؤجر عدم الفسخ والمضاربة بالأجرة . انظر : « الروضة »( )١975/5‏ . 

() المراد أن الحاكم يؤجّر الدارٌ المستأجرة لحقٌّ المفلس إن كانت العين فارغة » وتصرف الأجرة إلى . 
الغرماء . اه المرجع السابق . 

(0) معتمد كمافي « الروضة »( ١8/5‏ ) . 
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كتاب الحجر بالتبذير 


قال الله تغالئئ  :‏ وإبلوا الى حَوَّهإدًا بكو آليكاح4 الآية . 
والتبذيد سببٌ للحجر ''؟ » وذلك لعدم الرشد . ٠‏ 
وللرشد صفتان : 
أن يكون عدلاً”" في دينه . 
- والثاني : أن يكون مصلحاً لماله'" . 


ويحصل ذلك باختباره في نفقته وبيعه وشرائه وإن كان لا يصح بيعه وشراؤه ٠‏ ثم 


بعد هلذا الابتلاء يُدفع إليه ماله”*؟ » وكذلك المرأة تختبر اختبارَ مثلها » فإن لم يؤنس 
رشدُها. . لم يُدفع إليها مانّها قط . 


000 


00( 
إفرف 


فق 
(١‏ 


وإن فَقَدَ الرشدُ متصلاً ببلوغ الصبي وإفاقة المجنون. . اطَرد الحَجْرُ كما كان" ع 


وقد شرع هنذا الحجر لمصلحة المحجور عليه » ومنه حجر المجنون والصبي . انظر : « مغني 
المحتاج ؛ ( 1١76/7‏ ) . 

سيأتي تفسير العدالة في ( كتاب الشهادات ) فليراجع . 

فلا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة » وضابط الفاحش : ما لا يحتمل غالباً » أو 
رميه وإن قل في بحر أو نار ونحو ذلك ٠»‏ أو إنفاقه في محرّم ولو صغيرة » والأصحّ : أن صرفه وإن كثر 
في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ولا محرم ٠‏ وقال إمام 
الحرمين والمصنف : الصرف في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله. . تبذير » وهو ضعيف . انظر : 
« التحفة »( 119-157/6 )و< الروضة»( 18١/5‏ )وه مغني المحتاج »( .)١19-178/75‏ 

أي : بعد البلوغ » أما قبله فلا يمكنه الولي من المال . 

فيتصرف في ماله مّن. كان يتصرف قبل بلوغه . انظر « الروضة » ( 18١/5‏ ) قلت : مقتضى اعتبار 
العدالة في الدين صفة في الرشد.: أن من بلغ فاسقاً. . دام الحجر عليه . هلذا هو أصل المذهب » 
لكن أفتئ كثيرون من أثمتنا بكفاية صلاح المال في الرشد » وهو وجه في المذهب حكاه المتولي كما 
في « الروضة » »)١481/5(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية ؛ وإلا.. حكم ببطلان أكثر معاملات 
الناس ؛ لعموم الفسق » وممن أفتئ بذلك من الشافعية قاضي القضاه تقي الدين ابن رزين والبدر ابن 
جماعة وابن عجيل وغيرهم » قال العلامة ابن زياد اليمني في « فتاويه » (( ص 178 ) : ( قلت : - 


51١ 


وإن بلغ رشيداً ثم عاد مبذر”'' بإنفاق ماله فيما لا يُكُسبٌُ حمداً ولا ثواباً. . فيتبغي أن 
تحجر عليه الحاكم”"' » وإذا عاد رشيداً. . أطلق عنه » فإذا عاد سفيهاً... أعيد عليه » 
وما دام محجوراً فلا تصح تصرفاته المالية » ولا نكاحه ولا إنكاحه ولا عتقه » ويقع 
طلاقه » ويصح إقراره بالنسب والقصاص ٠»‏ وينفذ استيلاده . 


تعر يذ نت 


- ولا يسع في هلذا الزمان إلا تقليد هاؤلاء الأئمة » وأنئ يوجد من يبلغ مصلحاً لدينه في أولاد الأخيار 
فضلاً عن النساء والأنذال ) . اه انظر في هلذه المسألة : « بغية الملوك والحكام في إنفاذ تصرفات 
العوام » للعلامة السيد عبد الرحيم الكردي المطبوعة ضمن ١‏ جواهر الفتاوئ » للعلامة عبد الكريم 
المدرس (؟78/7) . 

. ) 187/5 ( » أما إن بلغ رشيداً ثم فسق بدون تبذير. . لم يعد الحجر قطعاً . كما في « الروضة‎ )١( 

(؟) فالأصح : أن الحجرّ لا يعود عليه بنفس التبذير » بل لا بد من حجر الحاكم . انظر « الروضة © 
.)١187/5(‏ 


دلضسن 


كتاب الله( 


قال الله تعالئ : # وَالصٌلح حير © . 

والصلح قسمان : 

- صلح إبراء » وهو : أن يقول صالحني عن ألف لك علي علئ خمس مئة » 
فيقول : صالحت . ولا يثبت فيه خيار ؛ لأنه إبراء . 

- وصلح معاوضة . وهو : أن يقول : صالحني عن ألف لك على هلذا الشقص » 
أو علئ هنذا الثوب » فيقول : صالحت . فهلذا بيع في جميع الأحكام » ويثبت فيه 
خيار المجلس والشرط والشفعة » ويشترط التقابض في المجلس إذا صالح عن دراهم 
عل دنانير ؛ لأنه صرف . 

ولا يصح واحدٌّ منهما على الإنكار”” » وإذا جاء ثالث”" وصدق المدعي. . صح 
مع الثالث الصلح ؛ نظراً إلى اتفاق المتعاقدين . 


ا 6ه 
ا 
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الأول : لو أَشْرَع جناح)”* إلئ شارع نافذ : فإن أضرّ بالمجتازين. . قطع » وإن لم 


. ) ١الال/1‎ ( » مغني المحتاج‎ ١ هولغة : قطع النزاع . وشرعاً : عقد يحصل به ذلك . اه‎ )١( 

(؟) فشرط صحة الصلح : إقرار المدعئ عليه بما ادعئ عليه المدعي » فلو أنكر. . لم يصح ء خلافاً للأئمة 
الثلاثة ؟ لأن المدعي إن كان كاذياً. . فقد استحل من المدعئ عليه ماله وهو حرام » وإن كان صادقاً. . 
فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم 5 ملحا أعل حتواما أو دده 
حلالاً 4 رواه أبو داوود ( 5894" ) انظر : « مغني المحتاج »( ؟180/5) . 

(6 صورتها .كما في 3 الروضة » -)17٠0١/4(‏ : أن يكون المدّعئ عليه منكراً ظاهراً » فيجيء أجنبي فيقول : 
أقرٌ المدّعنْ عليه عندي » ووكلني في مصالحتك له , إلا أنه لا يُظهر إقرارّه ؛ لثلا تنزعه منه مصالحة فيصح 
الصلح مع هنذا الثالث ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في البيع والشراء وسائر المعاملات مقبولة . 

(4) أي : أخرج رَوْشْناً » وهو ما يتخذ للجلوس ونحود بارزاً عن أصل البناء . 


١ 


رن 


يضر. . ترك » وإن كان في سكةٍ منسدة الأسفل”"؟. . لم يجز إلا برضئئ جميع السكان 
أضرّ أو لم يضر ء فلو صالحوه عن ذلك على مال.. فسدل ؟ لأن الهواء لا يقبل 
المعاوضة”" » وكذلك لو انتشر أغصان شجرة إلى هواء دار. . / فلصاحب الدار تكليفه 


القطع”" ولم يجز المصالحة عن الهواء » ومّن هو في أسفل السكة يجوز له فتحٌ باب 
جديد دون رضئ من في أعلاها . 


الثاني : أن مالك البيت إذا صالح رجلاً على عَلُوه وشَرَط بناءً معلومآ سُمْكاً 
ووزن””*“. . كان جائزاً ٠»‏ وهو بيع لوجه السقف لا بيع الهواء المجرد » فإن انهده©» 


لا يجبر صاحبٌ السّفْل على إعادة السُّفْل لأجل إعادة الغرفة في القول الجديد© » 
وكذلك لا يُجْبر شريكٌ على عمارة قناة ونهر وبئر وملك مشترك » ويجري الإجبارٌ 
والرجوع على القول القديم””" » ومتئ تبرّع فأنفق. . لم يرجم علئ غيره ٠‏ فإذا تبرع 
واحدٌ فعمّر. . لم يمنع الثاني" عن الانتفاع » ويجري الإجبار والرجوع على القول 
القديه'") ١‏ 


الثالث : إذا تداعيا جداراً بين دارَيهما بلا بيّة. . فاليمين علي مَنْ له اتصال ايان 
وهو اشتباكُ لَبئَّآت جدار النزاع مع جداره الذي لا نزاع فيه من أصل البناء ؛ لأن ذلك 


. )]( قوله : ( الأسفل ) ساقط من‎ )١( 

(؟) قال في « مغني المحتاج كت و ا ا يت د 
الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام 1 لدان بقروا بالق ا" وانما نه يتبع القرار كالحملٍ من 
الأم » ولأنه إن ضر. . لم يجز فعله » وإن لم يضرّ. الم كروب رتل الزاعاد بي 
“الطريق . . لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور )اه 

(9) فإن لم يفعل. . فله تحويلها عن ملكه ٠‏ فإن لم يمكن. . فله قطعها ولا يحتاج فيه إلىئْ إذن القاضي . 
اه « الروضة »( 777/4 ) . 

(8) في(أ):(وودوراً). 

(0) أي : السقف . 

() معتمد ؟لأن الممتنع يتضرر أيضاً بتكليفه العمارة . اه « الروضة » ( 7١5/5‏ ) . 

7ع( قوله : ( ويجري. . . ) إلخ ساقط من ( ب ) . 

(4) في( ب ) ١:‏ الباقون) . 

(9) انظر : « الروضة 6( 5/5١75-/7ا١7‏ ). 
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يدل علئ أن الكل أَنْشىء ء مع'2 » فإن كان لهما جميعاً ذلك العلامة. . تحالفا » وهو 


بينهما(" » ولا حجةً في معاقد القمط”” وأنصاف رو “» إذا كان وَجُهّه في أحد 
التو د انان لالحنا ايد ل انسح لاو ااسادقة عو واء الحنان 
وكونه حاجزاً لملكيهما علامة الاشتراك إلى أن تظهر حجة . ويجوز قسمةٌ أرض الجدار 
بالتراضي » وكذلك الجدار . ولا يجوز بالقرعة ؛ فإن القرعة ربما تخرج لكل وانحد 
منهما على النصف الذي لا يليو . 

الرابع : لو تنازع مالك عُلُو الخان ومالك سُفْلِهِ في عرْصته. . فهي بينهما إذا كان 
مَمََدٌ صاحب العلو فيها » وإنتازما في الدرع . . فهو في يد صاحب العلو أيض""" إلا 

أن يكون لهما شركة في الانتفاع بوجه الدرج”"©» 

الخامس : إذا ادعئ زرعاً في أرض إنسان فأقرَ له وصالحه علئ دراهم . . صح ؛ إذ 
له أن يبيع الزرع الأخضر ممن يَفْصِلُه » فإن كان الزرع بين رجلين فصالح أحدُهما 
إنساناً عن نصيبه علئ مال. . لم يصح ؛ لأن صحته بشرط القطع » وقطع المشاع غير 
ممكن + والشريك الآخر لا يلزمه قطع نضيية88» 

السادس : لو ادعئ أَخَوَانِ ميراثاً في يدي رجل » فصدق أحدّهما وسلم نصف 
المُدَعَىْ إليه””'". . شاطره أخوه فيما أخذ”"'" ؛ إذ هو مقرٌ بالشركة وسببهما واحد وهو 


دلق أي : فهو لمن اتصل ببنائه بعد أن يحلف لصاحبه . اه « الحاوي » ( 5/8 ) . 

زفق فينتفع كل به مما يليه على العادة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 159/7 ) . 

بكسر القاف وإسكان الميم » وبضمها » وهو : حبل رقيق يشدّ به الجريد ونحوه . 

(5) المراد : أن يكون الجدار من لبنات مقطعة فتجعل الأطراف الصحاح إلئ جانب » ومواضع الكسر إلى 
جانب . اه« الروضة » ( 555/5 ) و< الحاوي »(909/8). 

(0) توضيح هلذه المسألة : أن يكون جدارٌ بين شريكين فيطلب أحدهما القسمة . 

(5) انظر : « مغني المحتاج » ( 197/5 ) . 

61 في المسألة تفصيل » انظره في « مغني المحتاج » ( 191/7 )و١‏ الروضة »( 711/5 ) . 

(4) معنن ( يقصله ) : يقطعه . انظر « المصباح المنير » مادة ( قصل ) وانظر المسألة في ١‏ الروضة » 
(://ا9١).‏ 

(9) معتمد . انظر : المرجع السابق ( 5/ 194-191 ) . 

. في (أ) : ( عليه ) » والمثبت من ( ب ) وهو أحسن‎ )2١( 

. ففيها كلامٌ-‎ ) 7381-78٠١ /١١ ( قوله : ( فيما أخذ ) ساقط من ( ب ) وانظر « الروضة » في الشهادات‎ )١١( 


فنا 


الإرث من الأب » ولو كان ذلك في غير الميراث”''. . لم يشاطره » بل قيل : صدَّق 
هلذا دون ذاك ٠‏ والافتراق بينهما فى الصدق ممكن 3 بخلاف جهة الإرث 5 


ولو ادعئ رجلان داراً في يدي رجل بحقٌّ غير الإرث » فأقء لأحدهما بجميع 
الدار. . فله الجميع وإن كان ادعى النصف”” . إلا أن يكون قد أقَرَ هذا المدّعي 
بالنصف للمدّعي الثاني . . فيلزمه تسليم النصف إليه ؟ لما حصل الجميع في يده » والله 


ع 


أعلم . 


- مهم في هلذه المسألة . 
)200 بأن ادعيا داراً مثلاً في يد رجل ولم يتعرّضا لسبب الملك » ولو تعرّضا لسبب الملك غير الميراث كشراء 
أو غيره » فإن لم يقولا : اشترينا معاً. . فلا مشاركة » وإن قالا : اشترينا معاً أو اتهبنا معاً وقبضنا 
معاً. . فالأصح أنه كالارث » فيشتركان . انظر « الروضة » ( 755/5 ) . 
(0) ولا يلزم من ادعائه النصف ألا يكون الباقي له » فلعله ادّعى النصف ؛ لكون البينة ما تساعده علئ 
غيره » أو يخاف الجحود الكلي . اه« الروضة » ( 5758/4 ) . 


15 


كتاب الحوالة7١)‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَطْلٌ الغني ظلم ٠‏ فإذا أتبع أحدُكم على 


ملىء. : فليتبع »”") ّ 


/ وأركان الحوالة خمسة _ المحيل ٠‏ والمحتال » والمنحال عليه » والدين » 


ولف الخوالة!: 


والستع : أنه لاتصح إلا برضا الجميع » سوى المحال عليه'" » وأن يكون 


للمحيل د بعلي لدان عليه . 


وحكمها د ا تمت براءة ال ٠‏ فلو تعذر الاستيفاء. . لم يرجع على 


د ا 


(000 


2( 
زرف 


0:0 


(2) 


فى 


هي بفتح الحاء أفصح من كسرها » ومعناها في اللغة : الانتقال » وفي الشرع : عقد يقتضي نقل دين 
من ذمة إلىئْ ذمة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 197/7 ) . 

رواه البخاري ( /7741 ) ومسلم ( 1955 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قوله : ( سوى المحال عليه ) ساقط من (أ) ووجه عدم اشتراط رضى المحال عليه : أنه محل الحق 
والتصرف كالعبد المبيع » ولأن الحقّ للمحيل » فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء . اه 
« مغني المحتاج » (0؟/ ١194‏ ) . 

ويشترط في الدين الذي على المحال عليه والذي على المحيل أربعة شروط : ثبوتهما ؛ فلا تصح ممّن 
لا دين عليه ولا علئْ من لادين عليه يه وإن رضي . وصحة الاعتياض عنهما كالثئمن ولو في زمن الخيار ؛ 
فلا تصح بدين السلم ولا دين الجعالة قبل الفراغ . وعلم العاقدين ؛ أي : المحيل والمحتال بهما قدراً 
وجنساً وصفة وحلولاً وتأجيلاً » وتساويهما فيها ؛ فلا تصمّ بخمسة على عشرة بأن يآأخذ العشرة 
بتمامها في مقابل الخمسة » وتصح على الخمسة من العشرة ؛ لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل 
ودين المحتال من حيث هوء ولايعتبر اتفاقهما فى الرهن ولا فى الضمان . انظر : ١‏ التحفة » 
(758/05 7357-7760 ) و( مغني المحتاج ؛ ( ؟/ ١40-145‏ ( وه الياقوت النفيس »© للعلامة أحمد 
الشاطري ( ص١‏ 91-65 ) . 

عبارة « المنهاج » : ( ويبرأ بالحوالة المحيلٌ عن دين المحتال » والمحالٌ عليه عن دين المحيل » 
ويتحول حقّ المحتال إلئ ذمة المحال عليه ) انظر : « التحفة 6 (1778/01). 

بأن أَحَلْتَ زيداً علئ عمرو ء ثم أحال عمرو زيداً علي بُكْر » » ثم أحاله بكرٌ علئ آخر . انظر ‏ الروضة »- 


يذلا 


ب 


[الرد بالعيب في الحوالة من المشتري وعليه] 
أحدهما : إذا أحال المشتري البائع علئ غريم له » ثم رد المشتري المبيع 
بالعيب. . بطلت الحوالة”' » ولو أحال البائع على المشتري غريماً فرد المشتري 
العبد بالعيب. . لم تبطل الحوالة ؛ لحق الثالث”" . 
الثانى : لو قال قابض الدين : أحلتنى ٠‏ فقال : وكلتك. . فالقولٌ قولٌ ربٌ 
الديد © : إني ما أحلتك . ْ 
ولو كان النزاع بالعكس . . فالقول قول القابض”؟؟ ؛ لأن الأصل بقاء””' دينه في 


ذمته . 


.)١١5/8(» و«الحاوي‎ . ) 78/4 ( -- 

)0( هو الأظهر كما في « المنهاج » لارتفاع الثمن بانفساخ البيع . انظر : ١‏ مغني المحتاج »( 195/7 ) . 

000 وهو المذهب سواء أقبض المحتال أم لا » وعليه فلا يرجع المشتري على البائع بالثمن إلا بعد تسليمه 
وإن كانت الحوالة كالقبض ؛ لآن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً . » لكن له مطالبته بطلب 
القبض منه ؟ ليرجع على البائع . انظر : المرجع السابق . 

(9) بيمينه ؛ لأنه أعرف بإرادته » والأصل بقاء الحقين . اه المرجع السابق ( 1917/7 ) . 

(5) بيمينه ؛ كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 198/57 ) . 

(5) في ( ب ) : ( لأن الأصل غير براءة الذمة وبقاء. . . ) . 


ال 


١ 0‏ 
كتاب الضمان17) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المنحة مردودة » والزعيم غارم 5 
والنظر في : أركان الضمان وأحكامه 

أمَا الأركان. . فأربعة : 

الركن الأول : الضامن . وشرطه : أن يكون أهلاً للتبرع والالتزام » فلا يصح 


ضمانُ مراهق ولا مَعْتوه » ولا ضمان مكاتب ولا مأذون إلا بإذن السيد » ولا يصح 


الركن الثاني : المضمون له . ولا”" يشترط رضاه”' » ويشترط العلم به" , 


وبالمضمون عنه على الصحيح'") 8 


(00 


00 


فرق 
فق 


(2) 


032 


(000 
20 


وأما المضمون عنه ‏ وهو الركن الثالث ‏ : فليُشْترط العلمُ به" » ولا يشترط إذنه”*» 


هو لغة : الالتزام » وشرعاً : التزام حقّ ثابت في ذمّة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة . 
اه <١‏ مغني المحتاج » ( )١98/5‏ . 

رواه أبو داوود ( 5056” ) والترمذي ( 7١7١‏ ) وقال : حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله 
قوله : ( ولا ) ساقط من (أ) . 

في الأصح كما في : « المنهاج » لعدم التعرض له في حديث أبي قتادة عند البخازي ( 75191١‏ ) : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال : « هل ترك شيئاً ؟ » قالوا : لا » قال : « هل عليه دين ؟ » 
قالوا : ثلاثة دنانير » فقال : « صلوا علئْ صاحبكم » قال أبو قتادة : صلّ عليه يا رسول الله وعليٌ 
دينه » فصلئ عليه ) . انظر : « مغني المحتاج » ( 7/ 7٠١‏ ) . 

أي : المضمون له في الأصح وهو مستحق الدين ؛ لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً . 
اه المرجع السابق . ش 

ضعيف ٠‏ والأصح في ١‏ المنهاج » عدم اشتراط معرفته قياساً علئ رضاه ؛ إذ ليس ثم معاملة . اه 
المرجع السابق . 

تقدم أن الأصح عدم اشتراط ذلك . 

قطعاً ؟ لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز » فالتزامه أولئ . اه المرجع السابق . 


حملن 


إلا إذا تكفل ببدنه ؟ لأن رد البدن يتعذر دون إذنه وغرامة المال لا يتعذر . 


الركن الرابع : الدين »ء وشرطه اللزوم'"'" » فلا يصح ضمان مال الكتابة » 
ولا ضمان الأمانات » ويصح ضمان الدين عن ميت مفلس ؛ لأن الدين لازم كما ضمِنَ 
علينٌ”"' وأبو قتادة رضي الله عنهما بمّحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويصح ضمان العٌهْدة”" » ولا يصح ضمان ما لم يجب”*) 


وأمَا حكمه : لزومٌ الدين في ذمة الضامن من غير براءة الأصيل ٠»‏ حتى يتخيّر 
المستحقٌ في مطالبتهما » ومت أبرىء الأصيلٌ. . برىء الكفيل » ولا يبرأ الأصيل 
بإبراء الكفيل ‏ 0 أدّى الضامن. . رَجَع على الأصيل إذا ضمن بإذنه » وإن كان بغير 
إذنٍ. . فلا يرجع”” » ولو ضمن عن الضامن ضامنٌ آخر. . صَعَّ » ويطلب المستحقٌ 
5006" 


. ) 555/54 (» المنهاج » وغيره . انظر : « الروضة‎ ١ وكونه ثابتاً معلوماً كما في‎ )١( 

00( دخان رقي الخد روا الربقي 001/11 وليك 

(9) وهو المسمئ ضمان الدَّرك بف بفتح الراء وسكونها » وهو : التبعة ؛ أي : المطالبة والمؤاخذة » وسمي 
ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده » وصورة هنذا الضمان : أن يضمن للمشتري 
انون إن ع المي بعسيئشا اقسسا ادنافسا لسن لض التي عزن يها كنا لوز انوع 4ه 
وهلذا الضمان كالمستثنئ من ضمان ما سيجب » ووجه صحته : أن الحاجة قد تدعو إلى معاملة 
الغريب » ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به » فاحتيج إلى التوثيق به . اه « مغني 
المحتاج » ( 7٠١١/17‏ ) و« التحفة » ( 0//ا4؟ ) . 

2( وما سيجب بقرض أو بيع وشبههما » هلذا هو المذهب الجديد المعتمد ؛ لأن الضمان وثيقة فلا تسبق 
. وجوب الحق. كالشهادة » ومقابله القديم : الصحة ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه . انظر : « الروضة » 
( 555/4 ) وه مغني المحتاج 6( ١١/7‏ 6 1 

(5) حاصل القول في الرجوع وعدمه : أن الضامن إذا غرم. . رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان 
والقضاء بإذنه » وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح ؛ لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمان » 
ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدئ بالإذن ؛ لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه . 

نعم ؛ إن أدى بشرط الرجوع . . رجع » ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن. . رجع 

وإن لم يشرط الرجوع ء بخلاف ما لو أداه بلا إذن ؛ لأنه متبرع . اه « حاشية الباجوري » 
(5/1ة"9). 


ارون 


ام 
[في رجوع الضامن] 

الأول : لو كان علئ رجلين ألف درهم بالسّوية » وكلٌّ واحدٍ ضامنٌ عن أخيه » 
فأبرىء أحدّهما عن خمس مئة.. تَتصَّف220 . وبَرىء عن نصف الأصيل ونصف 
الضمان » ولا يرجع بما أبرىء عنه » وإنما يرجع إذا قضئ . 

الثاني : لو صالح الضامن ربٌ المال علئ شيء فيه ربحٌ”" . . فالربح للضامن.على 
الصحيح””" . 

الثالث : لو ادعئ علئ حاضر وغائب ألفَ درهم وأقام البينة عل ضمانهما. . 
رجع علئ من شاء » ثم يرجع الحاضر على الغائب بالنصف ؛ لأنه ضامن في النصف 
أصيل في النصف . 

الرابع : لو ضمن وأدىئ بمحضر الأصيل ثم جحد القابض ولا بينة. . حلف الجاحد 
وطالب من شاء » فإن غرم الضامن. . لم يرجع”؟ على الأصيل بما ظلم ؛ لإقراره بأن 
الألف الثانية ظلم » ورجوع المظلوم علىئ من ظلمه/ . 


فدخ ‏ نة ‏ تن 


)١(‏ محله إن أبرأه عن الخمس مثة من الجهتين جميعاً جهة الأصل وجهة الضمان ء أما إن أبرأه عن 
الأصل. . فيبرأ عنه ويبرأ صاحبه من ضمانه » وبقي عليه ضمان ما على صاحبه » وإن أبرأه عن 
الضمان. . برىء عنه وبقي عليه الأصل ٠‏ وبقي على صاحبه ضمان الأصل » وإن أطلق فلم ينو عند 
الإبراء شيثاً. . فالأصح : أنه يراجع فيصرفه إليهما أو إلئ ما شاء منهما . ومقابله : يقع عنهما . 
انظر : « الروضة » ( 754/5١-91-570؟‏ ) . 

(؟) كأن صالح عن ألف بعبد يساوي تسع مئة . اه « الروضة » ( 507/5 ) . 

)2 ضعيف » والأصح ‏ كما في « الروضة » ( 777/5 ) : أنه يرجع بما صالح به » ففي المثال المتقدم 
يرجع بالتسع مئة لا بالألف . 

آحق ضعيف » والأصح ‏ كما في « الروضة » ( 777/5 ) وهو المذهب كما في ١‏ المنهاج » - : أنه يرجع 
لعلم الأصيل بالأداء . انظر:: « مغني المحتاج 5١١/50»‏ ) . 


1١ 


دعأ 


أنواع الشركة أربعة : 

ثلاثة منها باطلة :250 

شركة المفاوضة . وهو : أن يقولا : تفاوضنا لنشترك في كل ما لنا وعلينا 
وهالآهما عتمكاز اق 19 بن - 

وشركة الأبدان » وهو : أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل . 

وشركة الوجوه » وهو : أن يكون لأحدهما حشّْمةٌ وقول مقبولٌ » فيكون من جهته 
التنفيذ » ومن جهة غيره العمل . 

وأمّا الصحيحٌ 2 : الشركة الرابعة المسماة شركة العنان"2 » وهو : أن يختلط 


: بكسر الشين وسكون الراء » وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرها وهي لغة : الاختلاط » وشرعاً‎ )١( 

: ثبوت الحق ولو قهراً في شيء علئ جهة الشيوع . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 73١١/7‏ ) و١‏ التحفة » 
١181/5‏ ) لأكثر من واحد . 

(؟) انظر علة البطلان في : « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) وغيره » وخالف الجمهور الشافعية في هلذه 
الصور الثلاث ٠‏ أما المفاوضة.. فيجوزها الحنفية دون المالكية والحنابلة » أما الأبدان. . فيجوزها 
الثلاثة » وأما الوجوه.. فيجوزها الحنفية والحنابلة دون المالكية . انظر في ذلك : « البدائع » 
( 557/0 059 ) وه بداية المجتهد ) (7/ 707751١‏ ) و< الحاوي » (581-51/7/5 ) و« المغني ) 

1 .) ١7 11١1١/ه(‎ 

(*) أي : متميّران غير مختلطين . 

(4) هلذا تفسير لشركة الوجوه » والتفسير الأشهر : أن يشترك وجيهان عند الناس ؟ ليبتاع كل واحد منهما 
بمؤجل ويكون المبتاع لهما » فإذا باعا. . كان الفاضل عن الأثمان المبتاع بها بينهما.. انظر : « مغني 
المحتاج » ( 7١7/7‏ ) وه التحفة »( 787/0) . 

(0) باتفاق كما في ١‏ رحمة الأمة »( ص5١"‏ ) . 

(1) بكسر العين من عَنَّ الشيء إذا ظهر مأخبوذ من عنان الدابة ؟ لاستواء. الشريكين في التصرف وغيره 
كاستواء طرفي العنان . انظر : المرجعين السابقين . وأركانها خمسة : العاقدان والمالان والصيغة . 
وشرط العاقدين : أهلية التوكيل والتوكل إن تصرفا ء وإلا... فالتوكل في المتصرف والتوكيل فقط في - 


حرضصس 


مالاهما بحيث يتعذر التمييزٌ إلا بقسمة » ويأذن كل واحدٍ منهما للآخر في التصرف » 
ويتفقا أَنْ الربح والخسران بقدر المالين”" . 
ثم حكمها : توزيمٌ الربح والخسران علئ قدر المالين'"" » والشرط المغيّرُ له 
فاسد”” . ثم بالعزل د حت الحوط امات وراك جاص لواقم 
2 
[باع أحد الشريكين عبداً ثم أقر الآخر أن البائع قبض كل الثمن وحجر] 

إذا باع أحد الشريكين عبداً » ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن كله 
وهو”*» جاحد. . برىء المشتري من نصيب المقرٌ ؛ لإقراره » وللبائع طلب نصيبه » 
فإن استحلفه المقرٌ فحلف أنه لم يقبض . . سلّم له ما قبض . وإن نكل. . حلف المقرٌ 
واستحق ما ادعاه » ولو كانت المسألة بحالها ولكن أقر البائع أن الذي لم يبع قبض 
الثمن كلّه. . لم يقبل إقرارٌ الوكيل على الموكل”*' » ويبزأ المشتري من نصيب المقر ؛ 
لإقراره بأن شريكه قبض ٠‏ ولم يبرأ من مطالبة الجاحدء وله أخذ النصف من 
المشتري » والله أعلم . 


5 غيره . وشروط مالي الشركة أربعة : اتفاقهما جنساً وصفة » واختلاطهما » والإذن في التصرف فيهما 
لمن يتصرف » وكون الربح والخسران على قدرهما . وشرط الصيغة : أن تشعر بالإذن في التصرف 
لمن يتصرف . انظر : : الياقوت النفيس » للشاطري ( ص95-560 ) . 

: : . ) قوله : ( ويتفقا. . . ) إلخ ساقط من ( ب‎ )١( 

0( ان ذلك ثمرتها كان علن تدرهما » كما لو كان بينهما شجرة فائمرت أو شا يت .اه ( مغني 
المحتاج » ( 73١9/7‏ ) . 

فر وهاذا مدهب المالكية ايفن .وفحبا التشفية إلا ضيكة اغطراط التفاضل في الزبعز والكسران . انظر : 
« بداية المجتهد » ( 7١07/7‏ ) . 

(4) أي : البائع كما يعلم من عبارة « الروضة »( 7817/4 ) . 

(5) والوكيل هلهنا الذي باع ٠‏ والموكل الذي لم يبع . اه ١‏ الشرح ار و ا" 


إرفضرن 


كتاب الوكالة07) 


التوكيل جائز بالعقود والتصرفات وطلب الحقوق والخصومات برضا الخصم وغير 
رضاه 4 وكذلك إثبات الو والقصاص 


ثم لا يستوفي إذا لم يؤمر إلا بالإثبات » فإن أمر بهما جميعآ فأثبت. . فهل له 
الانعناء دوة عضوو الأبر »فلن افزليودة يي" :' اند اليس اله 4 لزه 
العقوبات برجاء العفو . فإذا حضر الولى. . جاز للنائب الاستيقاء 

ثم للوكالة أحكام خمسة : 

الأول : لزوم الامتثال » ٠‏ فلو أَمِرَ الوكيلٌ بالخصومة فأبرأ أو صالح”' . . لم يصح ؛ 
لأنه مخالف”* » ولو وكل بالإقرار 9 ا اا ا 
التوكيل بالإقرار إقرار0" . 

الثاني : يجب مراعاةٌ النظر فيما أمر به » فالوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع نسيئة 


)١(‏ هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ٠‏ وشرعاً : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره 
مله إلى الات افد اتعدتي الماع :0110/91 راركتها أريعة :فرك ورك وموكل فيه 
وصيغة . وشرط الموكل : صحة مباشرته الموكل فيه . وشرط الوكيل اثنان : صحة مباشرته التصرف 
المأذون فيه لنفسه » وتعيينه . وشرط الموكل فيه ثلائة : أن يملكه الموكل » وأن يكون قابلاً للنيابة » 
وأن يكون معلوماً ولو بوجه . وشرط الصيغة ثلاثة : لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضئ ٠»‏ وعدم 
الرّد من الاخر » وعدم التعليق . انظر : « الياقوت النفيس » للشاطري ( ص 49-38 ) . 

(؟) المنصوص في « الروضة » ( 744/4 ) : عدم جواز التوكيل في إثبات حدود الله تعالئ ؛ لأنها مبنية 
على الدرء . 

(*) ضعيف , والأظهر_كما في الروضة »( 54/ 744 )- : أن له الاستيفاء دون حضور الآمر . 

(4) في ( ب ) :( فلو أمر الوكيل بالخصومة أو صالح أو أبرأ. . لم يصح ) وما أثبته أقوم . 

(6) ووجه المخالفة : أن اسم الخصومة لا يتناول الإبراء والصلح . اه الروضة » ( 750/4 ) . 

030 نار : وكلتك لتقرَ عني لفلان بكذا . 

(90) معتمد . انظر : ١‏ الروضة » ( 797/5 ) . 

ك4 م م ا ا لل ا 


رونا 


ولا بعرض ولا بغبن » فإن فعل. . لم يصح » ولم يجز له تخلية اليد عن أحد المالين ؛ 
لأنه تك للنظر» وإذا أمر بدفع مال إل إنسان. . فليُشهد » وإلا.. ضمن » وكذلك 

الثالث : الوكيل أمين ما لم يَتَعَدَّ » وما تلف في يده. . فلا ضمان عليه سواء كان 
متبرعاً أو كان بِجَعْل » ولوكيل الخصومات أن يعزل نفسه مت شاء » وقوله مقبول في 
التلف والرد مع يمينه كالمودع سواء . 

الرابع : الوكيل بالشراء له الرد بالعيب » وهو مطالب بعهدة الثمن وبعهدة المبيع 
إذا باع ؟ لأنه العاقد في الظاهر . 

الخامس : الوكالة جائزة من الجانبين » فتنفسخ بالعزل والجنون والإغماء 


والموت . 
تت 
[في اختلاف الوكيل والموكل] 

الأول : إذا قال الوكيل/ بمجرد القبض : قد استوقيثُ وتلفَ في يدي ٠»‏ فقال : 
ما استوفيت وحقّي باق في ذمة غريمي . . فالقول قول الآمر ؛ لأن الأصل بقاء الحق في 
6 . وإن قال الوكيل بالبيع والاستيفاء : بعبثُ فسلفة وامتوفيث )قال : 
ها استوفيت”'*. .: قالقول قول المامور0؟ » لأنه اميه والآمة يريف أن يجعله خاينا + 
لتخلية اليد عن أحد المالين . 

الثاني : لو قال : أمرتني بأن أشتري لك هذه الجارية بعشرين وقد امتثلت أمرك » 
فقال : إنما أمرتك بعشرة. . فالقول قول الآمر”*» » فإن حلف. . فالجارية في ظاهر 


00( معتمد » وهو المذهب كما في الروضة » ( 57/5 ) ء وقوله : ( في ذمته ) ساقط من ( ب ) . 
(؟) في( ب ) :( مااستوفيت عنه ) . 


"اب 


إفرة م كر ا جع رد لازي سوير ال 111011 الول البو . فالقول قول 


الموكل . انظر : المرجع السابق . 

(5) لأن الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل » والموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه . اه « الشرخ 
الكبير )(8/١1؟1).‏ 

(6) أي : الموكل كما في ١‏ مغني المحتاج 6( 184/5) . 


مض 


الحكم للوكيل » وليرفق الحاكمٌ بالآمر نظراً للمأمور » حتئ يقول الآمر : إن كنتٌ 
أمرتكَ بما قلت. . فقد بعّها منكَ بعشرين”" » فإن امتنع عن هنذا القول وعلم الوكيل 
صدقٌ نفسه في الباطن وقد غرم عشرين ديناراً. . فالصحيح : أن للوكيل أن يبيع هلذه 
الجارية لحقه » كالغريم يظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الممتنع”'' . 

الثالث : لو قال رجل لرجل : أنا وكيل فلان أمرني بقبض دينه منك » فصدّقه . . 
لم يلزمه الدفع إليه”" ؛ مخافة إنكار الموكل » فإن دفع فجاء الآمر فحلف أنه لم 
تفن . كان له أن يغرمه ثانية » ثم لم يكن له”*؛ مطالبة الوكيل ؟ فإنه مقرٌ أن الوكيل كان 
صادقآ وأن الآمر ظالم . 


الرابع : إذا ادعو خيانة يوجب إسقاط الجعْل. . فالقؤل قول الوكيل أنه ما خان » 
وعلى الآمر أن يعطيه الجعل إذا حلف . 

الخامس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاماً » فسلّفه ثم اشترى له بمثله طعاماً. . 
فهو ضامن للمال”* » والطعامٌ له ؛ لأنه تعدّئ بالمخالفة واشترئ بغير ما أمر به » والله 


. ) 774/7 ( » ليحل له الفرج باطناً . كما في « الروضة » ( 779/4 ) و« مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) هلذا هو الأصح من ثلاثة أقوال ذكرها في « الروضة » ( 54/ "4٠‏ ) فالوكيل لا يملكها باطناً فلا تحل 
لهي في ال ول راركتل عي لني ٠‏ فهر خم له على رسج كين ذا بود ارين مين بح ل 
بيعه . وانظر « الشرح الكبير » ( 7١/0‏ ) » و« مغني المحتاج » (1/ 770-174 ) . 

م2 عو الملعية ويه علن وكاله كجاضي ١‏ السهاع »+ إنطر دفي المسع 710110//10215 

2 أي : المدين 

(0) عبارة « الروضة » ( 775/5 ) : (فيع الرططع الو عركهجرام لإخدرق با نينا دعيرت ليها عات 
أن تكون قرضاً عليه. . صار ضامناً. . . إلخ ) .. 


كرون 


كتاب الإقرار” ( 


قال الله تعالل : #وَلوَءَ عل أَنفسِكٌُ4 يعني الإقرار . 
فالإقرار حجة يحكم بها على المكلف الحر » اليك نااك متمدو انه 
إلا بقصاص أو حدّ عل نفسه » وإقرارٌ العبد المأذون بدين التجارة مقبول » وبدين 
الحتاية ووو 
والنظر في الإقرار متعلق : بأمور لفظية ٠‏ وأمور معنوية 
النظر الأول : فى تفسير الألفاظ المحتملة : 
وهي سبعة أنواع : 
الأول : إذا قال : لفلان على شيء. . قبل تفسيده بأقلّ ما يُتَمَول0 ؛ لأن قاعدة 
الإقرار : البناء على اليقين والأخذ بالأقل . ١‏ 


وكذلك لو قال : عليّ مال عظيم » ثم فسّره بدرهم وأقلّ. . قبل ؛ لأنه عظيمٌ من 
جهة المظلمة . 


)١(‏ هولغة : الإثبات » وشرعاً : إخبار عن حق ثابت على المخبر » ويسمى الإقرار اعترافاً أيضاً . اه 
« مغني المحتاج » ( 178/7 ) وأركان الإقرار أربعة : مُق » ومقرّ له » ومقرّ به » وصيغة . وشرط 
. المقرٌ اثنان : إطلاق التصرف والاختيار . وشرط المُقرٌ له ثلاثة : أن يكون معيئاً نوع تعيين » وأهلية 
لاستحقاق المقرٌ به » وألاً يكذب المقرّ . وشرط المقرٌ به اثنان : أل يكون ملكاً للمقر حين يقر » وأن 
يكون بيد المقر ولو مالاً . وشرط الصيغة : لفظ يشعر بالتزام الحق . انظر : « الياقوت النفيس » 
للشاطري ( ص .)١١١-١١١‏ 

0 عار الطياج ؟ : ( ويُقبل إقرارٌ الرقيق بموجب عقوبة » ولو أقرٌ بدينٍ جناية لا توجب عقوبة فكَذَّبه 
السيدٌ. :تعلق يدمتة دون رفعه + وق آم يدبن :مخاملة: . لم تقب على اليد إن لم يكن مأذوناً له في 
التجارة » ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده ) اه انظر لت ل د 
و« الروضة »)(5/١هخا_لاه”‏ ) . 

(1) وهو كما قال الإمام : ما يسك سد أو يقع موقعاً من جلب نفع أو دفع ضرر وإن نظر فيه الأذرعي . اه 
« مغني المحتاج ©( 78//7 ) . 


يدرولا 


م 


ولو قال : لفلان عليّ أكثد مما في يدي » وفي يده مئةٌ دينار » ثم فسّر الإقرار 
بدرهم واحد. . قبل ؛ إذ قد يريد كثرة البركة بكونه حلالاً . 

ولو قال : عليّ دراهمُ كثيرة » ثم فسّر بثلاثة. . قبل . 

ولو قال : علي ألفٌ وَعَيْدٌ ع أو ألفٌ ودرهم . ثم فسّر الألف بألف جوزة. . 

)غ2 
قبل”" . 

ولرتقاله>+ 7 اس درهماً. . فالخمسةٌ دراهمُ ؛ للعادة » ولأن 
الأكثرٌ يستتبع الأقلَ”" . 

1 في 52 » وإذا قال : علت”* عشرة إلا عشرة. . كان الاستثناء 
باطلاً ؛ لأنه مُستغرقٌ فيلزمه العشرة » ولو قال : إلا تسعة.. يلزمه درهم ./ ولو 
قال" الاميعة إل ثلاثة :ويك بتة »معنا + الاسعة لأ تعب إلا ثلاثة من الستيعة 


تجب ؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى”؟ . 


)١(‏ لأن العطف وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير » واسواء أفسّره: بحسن واحد أم أجناس . اه ١‏ مغني 


المحتاج » ( 559/7 ) . 

(؟) قوله : ( علي ) ساقط من (1) . 

زفي العبارة في (أ) : ( ولو قال : خمسة وعشرون درهماً. . فالخمسة دراهم ؛ لأن الأكثر يستتبع الأقل 
الحا ل وت الس بير برام ل ود للم جزلا ل كولج الال ا ره 
« المنهاج » : ( ولو قال : خمسة وعشرون درهماً. . فالجميع دراهم على الصحيح ) اه انظر « مغني 
المحتاج » ( 514/5 ) . 

(5) هو لغة : الرجوع ء واصطلاحاً : إخراج لما بعد ( إلا ) وأخواتها من حكم ما قبلها في الإيجاب 
وإدخاله في النفي » ويصح في الإقرار وغيره ؛ لكثرة وروده في القرآن وغيره . اه « مغني المحتاج » 
( 7517/7 ) ويشترط في صحة الاستثناء : أن يتصل بالمستثنئ منه بحيث يعد معه كلاماً واحداً عرفا . 
فلا يضر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت ٠‏ بخلاف الفصل بسكوت طويل 
وكلام أجنبي ولو يسيراً » وألاً يستغرق الاستثناء ء المستثنئ منه » فإن استغرقه. . فهو باطل ؟ لأنه رفع 
ما أثبته . انظر : ( التحفة » ( 60/ 79/895 ) . 

)0( قوله : ( علي ) ساقط من ( ب ) . . 

000 قوله : ( ومن الإثبات نفي ) ساقط من (1) . والطريق في هلذا ونظائره :. أن يجمع كل ما هو إثبات 
وكل ماهو نفي ويسقط المنفي من المثبت ٠»‏ فيكون الباقي هو الواجب . ففي مثال المتن العشرة 
والثلاثة مثبتان ومجموعهما ثلاثة عشر » والسبعة منفية » فإذا أسقطت السبعة من الثلائة عشر. . بقي 
ستة » وهناك طريق أخخر وهي : أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله » .وما بقي منه يخرج مما قبله » - 


لض 


ولو قال : إلا سبعة وإلا ثلاثة ‏ بالواو- وجبت عشرة على الصحيح”"'؟ » ولوقال : 


عشرة دراههم”" إلا ثوباً. . فليفسّر قيمة الثوب بما يُبّقي من العشرة شيئاً » وإلا.. 
5 1 5 تقرف 


لي . 


الثالث : إذا جمع بين شيئين كقوله : علي ثوبٌ في منديل » ثم قال : المنديل 
0 

ولو قال : علي درهم في دينار. . فعليه درهم ؛ إلا أن يريد وجوبهما”» 

ولو قال : درهم ودرهم. . كان درهمين””» 1 

ولو قال : درهم فدرهم. . كان درهماً وحدا”" ؛ معناه : فدرهم لازم » ومثله في 


الطلاق. . يكون”" تطليقتين ؛ إذ لا يحسن فيه هاذا التأويل . 


ولو قال : درهم قبل درهم » أو قبله درهم » أو بعده درهم » أو بعد درهم.. 


فهما ين : 


فر 


فق 


020 
00 


ففي المثال المتقدم نخرج الثلاثة من السبعة فيبقئ أربعة » ثم نخرج الأربعة من العشرة فيبقئ ستة . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 7/لا5؟ ) . 

فإنه إذا كان في الاستثناءين عطف . . فهما مستثنيان من العشرة » ورتين الح المشغرق أ الاطنار 
فبطل » وللتوضيح : لو قال : علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة. . فلا يلزمه إلا درهمان . انظر : 
« الروضة »( 505/4 ). 

قوله : ( دراهم ) ساقط من( ب ) . 

كأن فسّره بثوب قيمته عشرة دراهم فيبطل التفسير وكذا الاستثناء على الأصح » فيلزمه العشرة ؛ لأنه 
بِيّن ما أراده بالاستثناء » فكأنه تلفظ به وهو مستغرق . انظر « مغني المحتاج » ( 708/7 ) 

لأنه لم يقر بالظرف وهو المنديل والإقرار يعتمد اليقين . اه « مغني المحتاج » ( 70١/7‏ ) . 

انظر « الروضة » ( 85/4" ) » وعبارة ” التحفة » مع « المنهاج » ( 0/ 385-546 ) : ( « وإن قال ؛ 
له « علي درهم في عشرة »2 أو درهم في دينار « فإن أراد المعيّة.. لزمه أحد عَشْر » أو الدرهم 
والديئار ؛ لأن « في » تأتي بمعنئ « مع » ك9 آَدَعْلُوأ ف أُمَرِ » أي : معهم » « أو » أراد « الحساب » 
وعرفه « فعشرة » ؟ لأنه موجبه « وإلا. . فدرهم » ؛ لأنه اليقين ) اه بحذف . 

لأن العطف يقتضي المغايرة » ومثل الواو ( ثم ) . بخلاف ما لو قال : ( درهم درهم ) لاحتمال إرادة 
التأكيد . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 7907/1 ) . 

لأن الفاء تأتي لغير العطف فيؤخذ باليقين » إلا إذا أراد العطف . اه المرجع السابق 

في ( ب) : ( ويكون ) . 

هو المذهب المنصوص وبه قطع الأكثرون كما قال في « الروضة » ( 781/5 ) . 


حون 


ولو قال : درهم مع درهم » أو معه درهم . أو تحته أو فوقه » أو علئ درهم » أو 
عليه درهم. . فالأظهر"'' أنه درهم . 

ولو قال : عليّ كذا. . فسر بما شاء ٠‏ وكذلك : كذا كذا . 

ولو قال : كذا وكذا ‏ بالواو- ثم قال : درهما. . فقد فسّر الجنس ٠‏ فظاهر لفظه 
للعدد”" . فالصحيح”" : أنه لا يقبل أقل من درهمين ٠»‏ وقيل : يقبل درهم فصاعداً . 

الرابع : في الاستدراك » فلو قال : قفيرٌ لا بل قفيزان. . لم يلزمه إلا قفيزان . 

ولو قال : دينار فقفيز حنطة. . لم يكن عليه إلا دينار”» . 

ولو قال : دينار لا بل قفيز حنطة. . فهما واجبان ؛ لأن الرجوع عن الإقرار غير 
مقبول . 

ولو قال : غصبت هنذا من فلان » لا بل من فلان. . سلم إلى الأول ولا غرم 
. للثاني في أحد القولين"" » وكذلك إذا قال ذلك مفصولاً عن القول الأول . 
'الخاسى نان تاريل الجيا:» فلو فال :+ لقلاان طلز الك قل تسوه بالوذينة إن 
لانو ولا ليل 01 مكل روعينة اولقاكا ل ينجلا ارولو قال + لزقعهاة إل بيرط 
الشكانة: د ل تمتر الأثانة مضمونة بالشوط.. 

ولو قال : له عندي”' ألف درهم عارية. . فكأنه قال : مضمونة ؛ فيلزمه . 


. ) 741/4 (» الروضة‎ ١ : معتمد وهو المذهب المنصوص والذي قطع به الأكثرون كما في‎ )١( 

(؟) في(]):(العدد). 

(*) معتمد كمافى « الروضة »795/54 ):. 

)0( محلّه إن لم يرد العطف » وإلا. . لزمه دينار وقفيز حنطة . انظر « الروضة » ( 1581/4 ) . 

(5) لأن من أقر بحق من أدمي لا يقبل رجوعه عنه . اه « مغني المحتاج » ( 781//7 ) . 

(7) ضعيف »ء والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أنه يغرم قيمتها للثاني بالإقرار لادتعال ريه وبين ملك 
بالإقرار الأول . اه المرجع السابق وه التحفة » ( 795/8 ) . 

)6 أي : إن أتاه بالألف. . فيقبل قوله ؛ لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها ٠‏ فكأنه 
أراد ب ( علئ ) الإخبار عن هلذا الواجب . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 7505/5 ) وه الحاوي ») 
3١08‏ ). 

)00( ل ا ل ل انها . اه المرجع السابق . 

(9) قوله: (له)ليس في ١‏ ب ). 


رين 


ولو قال : له في هلذا العبد ألف ٠‏ ثم فسّر بأنه نَقَدَ فيه ألفآ. . قيل : وكم نقدت 
أنت ؟ فإن قال : ألف . . كان بينهما نصفيده9" . 

السادس : لو قال : له في ميراث أبي ألف. . كان إقرارً”" . ولو قال : في 
ميراثي من أبي . . كان هبة بظاهر القول”" . 

ولو أقدّ بعبد لفلان » وأقرٌ العبدٌ لآخر.. لم يقبل إقرار العبد » ولو أقرّ أن 
العبد الذي تركه أبي لفلان ثم قال : بل لفلان ‏ موصولاً كان أو مفصولاً ‏ فهو للأول » 
ولا غرم عليه للثاني”*؟ . 

السابع : لو قال : له علىّ ألف درهم » ثم قال : ناقصة الوزن أو زائفة » مفصولاً 
عن الإقرار. . لم يقبل . وإن قال : من سكة كذا. . قبل وإن كان مفصولاً* . 


0 


[إذا فسر المقر بقليل فأبى المقّر له تفسيره] 
إذا فْسّر بقليل فاستزاد المقٌَ له وأبئ تفسيره. . لاله ادع تعلوها 
واستحلف"'' . فإن مات المُقَرٌ قبل التفسير. . وُقفَ جميع ماله حتئ ع فشر الوادت 


النظر الثاني : في المسائل المعنوية » وهي عشرة : 
الأولئْ : الإقرار فى المرض والصحة سواء » والغرماء يتحاصّون/ من غير '/ب 
تقديم”" , ولو أقر لؤازيت :ان الصدطة: صح قولاً واحداً » ولو أقرّ في المرض. . 


() وإن قال : ألفين. . فله ثلثا العبد » وللمقرٌ له ثلثه وعلئ هنذا القياس . وإن قال : لم أنقد فيه شيئاً. . 
ا ات ب 

(؟) أي : بأن علئ أبيه دين . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « التحفة »( 781/0) . 

2 إلا أن يريد إقرار . اه « الروضة » ( 786/4 ) . 

(4) قوله : ( ولو أقر بعبد. . . ) إلخ ساقط من ( ب ) وانظر « الحاوي »2717/80 . 

)2 ل ا ا 
ناقصة ومغشوشة. :قا قولة طلقا سوا وعيلة ار قله . كما في « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 55١/7‏ ) . 1 

)03 فالقول هنا قول المقرٌ في نفيه بيمينه . كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق (18/6) . 

49 فلو أقرّ في صحته بدين وفي مرضه بدين لآخر. . لم يُقدّم الأول » » بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة . اه- 


قوسن 


فقولان » الجديد”' : أنه صحيح ٠»‏ ويعتبر كونه وارثاً يوم الموت لا يوم الإقرار في 
الجديد”” ٠‏ واعتبر في القديم يوم الإقرار » ولو أقرّ بوارث. . صح قولاً واحداً بكل 
حال » وإذا أقرَ بالاستيلاد. . كان مقدّماً على الدين . 


الثانية : أصح القولين : أن الإقرار للحمل بدين مطلق”” باطل”*؟ » وإن صّححنا 


فخرجوا ذكوراً وإناثاً. . كانوا فيه سواء » ولو قال : لأب الحَمْل علىّ مال » والأب 
حياً . 


الثالثة : لو قال رجل : أوصئ لي أبوك بألف درهم » فقال : صدقت » وقال 


أخر: لي علئ أبيك ألف درهم دين » فقال : صدقت » والتركة ألف . . فثلثها للوصية 
والباقي للدين ؛ لأن إقرار الوصية سبق فلم يندفع بإقرار بعده . ولو أقرّ لهما معاً. . فلا 


الرابعة : لو قال : لفلان على ألف إلىل سنة. . فأحد القولين : أنه مؤجل » 


والثاني : أنه في الأجل مُدَّعَ » فلا بدَّ من البينة » وكذلك الصّلات الموصولة التي تنافئ 
وَل الأقرار كقولة. لقنس فيه الي 0 


« التحفة » ( 094/0" ) و« مغني المحتاج »( )75٠/7‏ . 

هو المذهب كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 74٠/7‏ ) وفيه : ( تنبيه : الخلافٌ في 
الصحة . أمّا التحريم. . فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرّح به جمعٌ منهم القفال في « فتاويه » » 
وقال : إنه لا يحل للمقر له أخذّه ) اه 

معتمد كما في « الروضة » ( 017/5" ) . 

أي : من غير إسناده إلئ جهة تمكن في حقه كالإرث والوصية . 

ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج » : الصّحة » ويحمل على الجهة الممكنة في حقه وإن تدر ؛ 
حملاً لكلام المكلف على الصحة ما أمكن . انظر : ١‏ مغني المحتاج » (5/ 747-7141 ) . 

معتمد » وهو المذهب . كما فى ١‏ الروضة » ( 84/4" ) . 

فتلزمه الألف في الأظهر كما في « المنهاج » عملاً بأوّل الإقرار وإلغاءً لآخره ؛ لأنه وصله بما يرفعه 
فأشبه قوله : له عليّ ألف لا تلزمني . انظر : المرجع السابق ( 7/ 700-104 ) وانظر « الروضة »© 
( 45/4 504 ) في مسائل وفروع ( تعقيب الإقرار بما يغيّره ) . 


بضرضنا 


الخامسة : لو أقر يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم ثم قال : هما واحد. . 
قبل » سواء أشهد أو لم يُشهد ؛ لأن تكرير الإخبار معتاد . 

ولو شهد شاهدٌ علئ إقراره بألف » وشاهدٌ علئ إقراره بألفين أو بخمس مئة. . ثبت 
ما تصادقا عليه وحلف”'' مع الشاهد بالزيادة » ولو قال أحد الشاهدين : عليه ألف من 
ثمن غبد » وقال الآخر : من ثمن ثوب. . لم يثبت بهما شيء حتئ يحلف مع من شاء 

السادسة : لو أقر أنه باع عبداً من نفسه بألف ٠‏ فصدقه العبدٌ. . عَتَقَ والألفٌ 
عليه » فإن أنكر.. فهو حرٌ والقول قوله مع يمينه في الألف . والولاء للسيد في 
الصورتين » ولو أقرّ ببيع وادعئ عدم قبض الثمن. . حلف واستحق الثمن » ولو شهد 
علئ رجل بأنه عَتّق عبده ثم اشتراه”"2. . صح”” » ثم هو حرٌ عليه ؛ لإقراره » والولاء 
موقو 0 

السابعة : لو قال : بعتّك جاريتي هلذه وأولذتها » فقال : لا ء بل رَوَّجْتَنيها وهمي 
أمتنك. . فولدُها حرّء والأمةٌ أَمّْ ولد بإقرار السيد©» » وإنما السيد يدّعي ظُلْمَه 
. بالشمن » فيحلّفُه”*© ويبرأ » والوطء”” ممنوع » فإن مات الواطىء. . فميرائه لولده من 
الأمة » وولاؤها موقوف . 


الثامنة : إذا أقر ب بعض الورثة بوارث مجهول النسب. . لم" يصحّ حتئ يقر جميع 


)0( أي : المقرٌ له » فإذا حلف مع الشاهد. . أخذ الألفين . كما في « الروضة » ( 40/4" ) . 

(؟) أي : اشترى الشاهد العَبّد الذي ادعئ عتقه . وانظر للتوضيح ١‏ الحاوي » (73154-717/8) . 

0) أي : الشراء » ولزمه الثمن ٠‏ وكان العقدُ من جهة السيد بيعاً » ومن جهة الشاهد افتداءً ٠‏ وإنما صح 
الشراء وإن اعتقد حريته ؛ استنقاذاً له من رق ظلم وأسر عدوان . انظر المرجع السابق 7١5/8‏ ) . 

فق في ( ب : ( فولدّها حرٌ بإقرار السيد » والأمةٌ أمُ ولد ) . 

(0) أي : يُحَلَفُ السيد صاحب اليد على نفي الثمن ٠‏ فإذا حلف على نفي: الشراء. . سقط عنه الثمن 
المدعى . 

)١7(‏ ضعيفء والمعتمد : أن له وَطَأما في الباطن » وفي الحل ظاهراً وجهان ؛ أصحهما كما في 
« الروضة »( 5٠١/5‏ ) : أنها تحل . 

7( في (أ) : ( لا ) بدل (١‏ لم ) والمثبت من ( ب ) لأنها أنسب . 


انفضا 


ع 


الورثة”'" » وإذا طلب وارثٌ كلّ المالٍ ورَّعَم أنه مستغرق » تقبل الشهادة بأنا لا نعرف 
وارثاً له غيرّه » فإن قطعوا شهادتهم نآن لسن لفروارة منواف..: أساووا ولا ترد 
شهادتهم بذلك . 

التاسعة : لو قدِمت امرأة من الرُوم ومعها ولدٌ وهي تزعم أنه لفلان : فإن عُلم أن 


فلاناً يدّعيه وعُلم'"/ أنه لم يدخل الرومَ قط. . لم يُلحق به'"' » وإن لم يكن يعلم أنه 


دخل الروم ويحتمل الدخول. . ألحق به . 
العاشرة : لوكان لرجل أمتان لا زوج لهما ولدتا ولدين 2 وأقر بأن أحدهما ولده 2 


ومات قبل البيان. . أريناهما القافة و ٠‏ فأيهما لجح ب . جعلتاه ابنه 2 وجعلنا أمه أم 
ولد » وأرققنا الآخر وأمه » وإن لم تكن قافة.. تمان لقره لبيان الحرية 
لا للنسب . 


السو لامج سول و ا 4 
و 0 كد عاق 


. ) في ( ب ) :( المستغرقين للميراث ) بدل ( الورثة‎ )1١( 
ْ (ب).‎ 

قرف قرط مئية الاترار يلصي انا يع الضل . انظر : « الروضة » ( 5١54/4‏ ) و« مغني المحتاج » 
(؟/وه؟). 


. (4) قبل رفع الأمر إلى القافة يُرجع إلى الورئة إن وجدواء فيقومون مقام مورثهم في التعيين . كما في 


« الوجيز » . انظر  :‏ الشرح الكبير » ( 0/ 04” ) و« الروضة » ( 1١7/4‏ ) . 


كرون 


كتاب العارية 0 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 « العارية مضمونة "زثرق 8# 
والعارية صحيحة ولها أحكام ثلاثة : 
الأول : جواز الانتفاع » وكل ما يتلف بالاستعمال علئ جهة الإذن. . فهو غير 


الثاني : وجوب الضمان إن تلف”" , والتزام مؤنة الرد إن بقي . 
الثالث : أنَّ ما فعله بإذن لا ينقض عليه » فمن استعار أرضاً للبناء أو الغراس الذي 


لا ينقل : فمهما قلعه المالك. . غرم له أرش القلع” *؟ » سواء كانت العارية مطلقة أو 
مؤقتة بسنة » وسواء قلع بعد مضي المدة أو قبلها ؛ لأن البناء والغراس للتأبيد » وإنما 


(010 


(0 


فر 


فق 
)5( 


لا يغرم إذا قيد بشرط القلع ‏ ثم لا يكلفه القلع قبل الميعاد”" . 


بتشديد الياء » وقد تخفف ٠‏ وهي لغة : اسم لما يعار » ولعقدها » من عار إذا ذهب وجاء » وشرعاً : 
إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 777/9 ) وه التحفة » 
( 05/6 ) وأركانها أربعة : معير » ومستعير » ومعار » وصيغة . وشروط المعير ثلاثة : الاختيار » 
وصحة التبرع » وملكه المنفعة . وشروط المستعير اثنان : التعيين وإطلاق التصرف . وشروط العارية 
أربعة : أن يستفيد المستعير منفعته » وأن تكون مباحة » وأن تكون مقصودة » وأن يكون الانتفاع به مع 
بقائه . وشروط الصيغة : لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع أو بطلبه مع لفظ الاخر أو فعله . انظر : 
« الياقوت النفيس 4( ص9”١٠١-7١1).‏ 

رواه أبو داوود ( 77575 ) والترمذي ( 7١٠١‏ ) وقال : حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه بلفظ  :‏ العارية مؤدّاة » » وأخرجه أبو داوود (057” ) وأحمد ( 10٠/7”‏ ) وفيه : أن النبى 
صلى الله :عليه وسلع استغار درغا يوم حنين من .ضفرا بن آمية فقال: : أغصي يا محمد ؟! فقال. : 
« لا » بل عارية مضمونة » . 

سواء بآفة سماوية أم بفعله » بتقصير أم بلا تقصير » إن كان في غير الاستعمال المأذون فيه كما علم من 
الحكم الأوّل . انظر : « الروضة »( 4/ 577-4731 ) . 

ومحل ذلك فيما لو لم يشترط القلع مجاناً » وإلا. . جاز . كما سيأتي في المتن . 

فلو أعاره أرضاً للزراعة مطلقاً ورجع قبل إدراك الزرع. . فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد »  -‏ 


برقل 


ايام 
[قال رب الدابة : أكريتكها » وادعى الراكب الإعارة] 

لو قال رب الدابة : أكريتّكها » وقال الراكب : أعرتنيها. . فعلئ قولين ‏ وكذلك 
لو قال : غصبتنيها » فقال الراكب : بل أعرتنيها أو أكريتنيها ‏ : 

أحدهما”" : أن القول قول المالك مع يميئه”" ؛ لأن الأصل عدم إذنه » وإنما 
تفيد يمينه نفيَ ما يدعيه الراكبٌُ لا إثبات ما يدعيه المالكُ من أجرة أو ضمان غصب . 

والقول الثاني : أن القول قول الراكب ؛ لأن المنفعة تلفت في يديه » ثم فائدة 
يمينه : نَفَيُ ما يُدّعىْ عليه من أجرة أو غصب ٠‏ لا إثبات ما يدعيه هو من إعارة . 


كن حا فنا 


5 وأن له الأجرة » أما لو عين مدة للزراعة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجاناً ويلزمه 
تسوية الأرض . انظر : « مغني المحتاج » ( 8/ لاا ) . 

. ) 555-4128 /0 ( » معتمدء وهو المذهب . كمافي « المنهاج » . انظر : « التحفة‎ )١( 

(؟) فيثبت له أجرة المثل . انظر : المرجع السابق و« مغني المحتاج » ( 714/7 ) . 


كرون 


.كتاب الغصب(1) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مّن غصب شبراً من أرض. . طَوّقه الله من 
سبع أرضين يوم القيامة 00 

والنظر في : أركان الضمان . والطوارىء على الغصب 

أما الأركان . . فثلاثة : 

الأول : السبب » وهو الغصب ؛ فإنه تفويث اليد » وتفويث العين أيضاً سببٌ 
الضمان » سواء كان بمباشرة”" أو تسبب”©؟ » فلو حلّ دابةً أو فتح باب قفص أوحَلّ 
قا" فوقف ثم اندفق ما فيه وطار وشرد. . لم يضمن ؛ للانفصال''" » وإن اتصل ولم 
تكن وقفة. . ضمن ؛ لأنه السبب المفوّت . 

الثاني : المضمون » وإنما يضمن بالغصب المال » فيدخل تحته العقار 0 
الأعيان ؛ فإنها تضمن بالفوات تحت يد الغاصب”" » ويخرج منه الخمرٌ والخنزيرٌ فلا 


000( : أخذ الشيء ظلماً » وشرعاً : الاستيلاء علئْ حق الغير عدواناً . كما في المنهاج » . 
ار 

زفق رواه البخاري ( 7١194‏ ) ومسلم ( 1778 ) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

,2 هي : إتيان ما يضاف إليه الهلاك كالقتل والأكل والإحراق . اه ١‏ الروضة » ( 4/5 ) . 

ع6 هي : إتيان ما لا يضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه كالإكراه علئ إتلاف مال الغير » 
وحفر بئر في محل عدواناً 0 3 بهيمة أو غيرها . اه المرجع السابق . 

)0( الرّق بكسر الزاي المعجمة هو : ء . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( زقق ) . 

)١(‏ أي ل ال ال ا 
والقاتح . انظر : « مغني المحتاج » ( 718/7 ) . 

61 خلافاً للإمام أبي حنيفة القائل بعدم ضمان الغاصب لمنافع المغصوب ٠‏ ودليل المذهب قوله تعالق : 

«هَمنٍ أغتدئ عَلَيَكُم عبد عله بِِثْلٍ مَاأعْتدَى دي فلما لم ينجز أن يُعْتدئ علئ مالكه باستهلاك منافعه. . 

أوجب العموم مثلاً مشروعاً وهو الأجرة , لأن القيمة أحدٌ المثلين . 
انظر « الحاوي » 551/40 -558 ) . - 


يخرضنا 


“اب 


ضمان فيهما لا للذمي ولا للمسلم » ولو كسر صليب”'" للنصراني : فإن كان يصلح 
لشيء من المنافع مفصلاً . . فعليه ما بين قيمته مفصلاً ومكسورا9؟ 2 وإلا.. فلا شيء. 
عليه . 


الثالث : الضمان . وهو مثْلُ المغصوب إن كان له مثل9© . وإلا؟2.. فأقصئ 
5 1 8 ع 0 - 2 
قيمته/ من يوم الغصب إلى يوم التلف”" . فإن فقد المثلٌ لعرّته9 2.. قَوّمنا المثل 
أقصئ ما كان قيمتّه من وقت الغصب إلى وقت انقطاعه(»© 

ا د ولم يزد الشافعئٌ على هلذا . وزاد بعض 

ب . 


والغاني ”9 : أن يجوز بيع بعضه ببعض » بخلاف العنب والرطب . 





)0( مثل الصليب : الأصنام وآلات الملاهي ؛ فإنه لا يجب في إبطالها شيء » والأصح : أنها لا تكسر 
الكسر الفاحش بل تفصل ؛ لتعود كما قبل التأليف » فإن زاد في الكسر على المشروع. . غرم التفاوت 
بينه وبين المشروع » فإن عجز المنكر عن رعاية هئذا الححد لمنع صاحب المنكر. . أبطله كيف تيسّر . 
اه « مغني المحتاج » ( ؟/ 180 ) و١‏ التحفة 6 78/50) . . 

زفق ومحل الضمان إن جاوز الحد المشروع في إبطاله كما مرّ في التعليق السابق . 

(9) هلذا إذا تلف المغصوب . أما إن كان باقياً. . فيرجع الغاصب به » وإن كان غصبه زمناً لمثله أجرة. . 
أستحق على الغاصب أجرة مثله . انظر « الحاوي 4١7/8»‏ ) . 

(4) بأن كان المثل مفقوداً عند التلف . اه مغني المحتاج » ( 7187/7 ) . 

)2 هلذا مذهب جمهور الفقهاء . وقيل : عليه مثله من جنسه وعلىئ صفته . وانظر أدلة القولين في 
« الحاوي 118-41//8(4 ). 

(5) صورتها : أن يكون المثل موجوداً عند التلف » ثم لم يسلمه حتئ فقده » فهلذه الصورة تختلف عمًّا 
مرّ . انظر : المرجع السابق . 


+ ©" أي: المثل . وما قاله المصنف في المسألتين هو الأصح من أحد عشر وجهاً ذكرها النووي في 


.)17١-7١/85(» «الروضة‎ 

(8) معتمد كما سيأتي . 

(9) ضعيف ء والأصح : أنَّ ضابط المثلي : ما حصره كيل أو وزن وجاز السّلم فيه » فخرج بقيد الكيل 
والوزن : ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب » وبجواز السّلم فيه : المعجونات والمختلطات وما سبق 
بما لا يصح فيه السّلم . انظر : « التحفة » (19/5 ) و« مغني المحتاج » ( 181/7 ) وه الروضة » 
(ه18/6١).‏ 
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رم 
[اختلفا فى قيمة المغصوب الفاتت] 
لو اختلفا في فقداز قيمة المخصوب الفاقت::.:.. فالقول قول الخغاضصب'" + لآأنه 
غارم 3 والأصل براءة الذمة 1 


النظر الثاني : في الطوارىء على المغصوب ٠‏ وهي ثمانية : 

الأول : إذا طرأت زيادة متصلة كالسَّمّن » أو منفصلة كالولد. . فهي مضمونة”"؟ » 
فإن سمن في يده مراراً وهزل. . ضمن قيمة الزيادة التي وجدت ثم فقدت » وكذلك إذا 
تعلم صنعة ثم نسيها » سواء رد العبد”" أومات في يده » فأما زيادة القيمة بارتفاع 
السوق. . فعند الفوات مضمونة » وعند الرَّدٌ غيرُ مضمونة . 

يع 
ش 3 ش 
[غصب ثوباً قيمته عشرون فصارت عشرة ثم لبسه فابلئ خمسة] 

لو غصب ثوبآً قيمته عشرون » فتراجع سوقه إلئ عشرة » ثم لبسه فأبلئ خمسة ١‏ ثم 
ردّه ؛ غرم عشرةٌ نصفُها لما أبلئ ونصفُها لحصة ما أبلئ من نقصان السوق”؟ ؛ فإنها 
زيادة في عين غير مردودة . 

الثاني : إذا وَصّل المغصوب بملك نفسه : فإن أمكن نزعه. . وجب كما لو أدرج 
الساجة في بنائه؟ » وإن لم يمكن رده شرعاً كما لو غصب خيطاً فخاط به جراحة 
حيوان محترم. . لم ينزع ٠‏ وعليه القيمة » وكذلك لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة 
وفيها حيوان. . لم ينزع إلى الوصول إلى الساحل . 


)١(‏ معتمدء ومثله : مالو اختلفا فى الثياب التى على العبد المغصوب أو في عيب خلقي . كما في 
« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج *( 7817/9 ) . ْ ١‏ ْ 

(1) فهي مضمونة كالأصل » سواء طالبه المالك بالرّد أم لا . اه« الروضة » ( 31//0 ) .. 

(9) في (1) :( العين) . 

(5:) معتمد . انظر : « الروضة »( 717/6) . 

(4) فتخرج ولو تلف عليه بسبب الإخراج أضعاف قيمتها ؛ لتعديه » وعليه أرش نقصها إن حدث فيها 
نقص » وأجرة مثلها إن مضت مدّة لمثلها أجرة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 797/7 ) . 


ارس 


ولو عير قضلة تجا كما لو لط وين جود مئه أو فقله أو آرد] مله قير كنا 
ذكرناه في التفليس”''' إلا في مسألة وهي : أن الغاصب إذا خلط بأرداأ. . غرم 
النقص 7”) ؛ والمشتري لا يغرم : 


9 0 


ولو صبّه في بان ''. . فعليه المثل » وإن صبغ بصبغ نفسه والصبغ معقودٌ. . بيع 
الثوبُ وقْسُمّ الثمنُ علئ قيمة ثوب أبيض وعلى قيمة الصبغ”؟ ٠‏ إلا ألا يزيد بسبب 
الصبغ قيمته ؛ فلا شيء للغاصب”* . 

الثالث : لا حرمة لفعل الغاصب . فلو قَصّر الثوب أوطبع التُقرة”©2. . فلا أجرة 
له » وإن حفر بئراً في أرض غصبها. . أجبر علئ تسويتها ؛ وإن رضي رت الأرض 
بتركها. . فللغاصب تسويئّها مخافة ضمان ما يتردّئ فيها" . ولو طبع النقرة وأراد 
إبطال صنعته . . فللمالك منعة ؛ إذ لا مضرة على الغاصب فيه » بخلاف البئر » ولو 
غصب ثوباً وزعفراناً فصبغه به. . فَرَيُه بالخيار : إن شاء. . أخذه » وإن شاء. . قومه 
أبيض وزعفرانه صحيحاً وضمّنه قيمة ما نقص”" . 


الرابع : لو وطىء المغصوبة طائعةً. . حُدًا جميعاً ولا مهر ؛ لأنها بَغِيّة“ » وإن 





)00( الذي ذكره في ( التفليس ) في مسألة الاختلاط : أن صاحب الملك غير واجد لعين ماله في الأصح » 
فيضارب » فيكون الحكم هنا علئ كلامه كذلك ٠»‏ فيشتركان في المخلوط » لكن هلذا هنا ضعيف » 
والمذهب - كما في « الروضة » ( 01/0 ) - : أنه كالهالك » فللغاصب أن يعطيه قدر حقه من غير 


المخلوط . 
(؟) ضعيف »ء والمذهب : أن المخلوط كالهالك » سواء خلط بمثله أو بأردأ منه . كما في ١‏ الروضة » 
(ه/5ه). 


(9) البان : شجر يسمو ويطول في استواء . انظر : « لسان العرب » مادة ( بين ) . 

(4) ويقسم أثلاثاً » ثلثاه للمغصوب منه » وثلثه للغاصب . اه« مغني المحتاج ؛( 195/1 ) . 

)2( لعدم الزيادة » ولا شيء عليه ؛ لعدم النقص . اه المرجع السابق . 

(5) النقرة : هي السبيكة . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( نقر) . 

72غع0 فإن منعه المالك من الطم والتسوية ورضي باستدامتها. . فليس للغاصب طمُِّها » ويندفع عنه الضمان . 
اه المرجع السابق ( 589/7 ) . 

)20 المسألة مفروضة فيما إذا حدث بفعله نقص ٠»‏ فإن لم يحدث نقص. . فهو للمالك ولا غرم على 
الغاصب . ولا شيء له إن زادت القيمة . اه « الروضة » ( 01/0 ) المرجع السابق . 

(9) قوله : ( لأنها بغية ) ساقط من (1) . 


57 


أكرهها. . وجب المهرُ لسيدها وحُدَّ دونها”" » وإن استكره حرة. . لزمه المهرٌ والحدٌ 
جميعا”" » كما لو سرق ثوبآ فأتلفه. . قطعت يده لله تعالى » وغَرم قيمةً الثوب 
للمالك » ثم إذا ولدت المغصوبة من الزنا. . فهو رقيق » ولو باعها الغاصب. . فولد 
المشتري منها حرٌ والنسب ثابت ؛ للشبهة » وعليه العُقر”” » ويغرم قيمة الولد يوم 
سقط حياً »/ وإن سقط ميتاً.. لم يغرم قيمته » ويرجع بالقيمة على الغاصب. » 


ولا يرجع بالعُقر علئ أصح القولين”*؟ ؛ لأنه المستمتع . 


الخامس : لو قطع يَدَي العبد أو رجليه » أو شقّ الثوب طولاً أو عرضاً. . رد 
الثوب والعبدَ مشقوقاً ومجروحا وغرم الأرش”*' . ولم يملك بالجراحة والشق ؛ خلافاً 
لأبي 7" 


أحد القولين”' » وكذلك لو أضاف أجنبياً فغرم الضيف قيمته. . ربع 08 بها على 
الغاصب في قول”"' ؛ للتدليس والتغرير . 


. ) وإن أكرهها د دونها والمهر لسيدها‎ ١: )1( في‎ )١( 

(؟) وجوب المهر بوطء المكرهة سواء كانت حرة أم أمة هو مذهبنا » وقال المالكية : يجب للحرة فقط'» 
وقال الحنفية : لا مهر لكليهما . انظر « الحاوي » ( 50١/8‏ ) . 

() هو : ماتعطاه المرأة عل وطء الشبهة » وجمعه الأعقار » والعقر أيضاً : المهر . انظر : « لسان 
العرب » مادة ( عقر ) . 

زفق معتمد . انظر : « مغني المحتاج » ( 794/1 ) و١‏ الروضة » ( 54/0 ) . 

(0) حتئ لو كان يساوي مئة درهم فصار بعد النقص يساوي درهماً أخذه وتسعة وتسعين درهماً . اه 
« الحاوي »)(8/١7:؟).‏ ْ 

(1) القائل بملك الغاصب للمغصوب إذا غير الغاصب العين حت زال اسمها وأعظم منافعها . انظر : 
« الفتاوى الهندية » ( ١5١/5‏ ) ء وانظر خلافهم في ذلك وأدلتهم في « الحاوي » (8/ 57١‏ ) . 

(0) ضعيف . والأظهر : أن الغاصب يبرأ بذلك ومال إليه المصنف رحمه الله في « الوجيز » لأن المالك 
باشر إتلاف ماله باختياره . انظر : ١‏ الروضة» )١١-١٠١/8(‏ و« مغني المحتاج » (؟/180) 
و١‏ الشرح الكبير » ( 505/0 ) . 

() في ( ب ) :( ثم رجع ) والصواب إسقاط ( ثم ) . 

(9) ضعيف . والأظهر : ما مر من أن الغاصب يبرأ » وأن القرار على الاكل ؛ لأنه المتلف وإليه عادت 
المنفعة . انظر : « مغني المحتاج » ( 7580/7 ) . 


5١ 


ا 


السابع : لو أبق العبدٌ المغصوبٌ. . غرم قيمته » فإن رجع إلى يده. . رد العبدَ 
واسترد القيمة . 


الثامن : لو باع عبداً ثم أقد أنه عَضْبُ”© ولم يُصَدَفه ال المشتري. . لم يفسخ البيع 
ار عر لاع و مو ا را 
تعالئ فيه » ولا اعتبار بقول العبد””" . 


كر 
2 


[اختلاف المالك والغاصب فى بلد الدار المغصوية] 


لو قال المالك : الدار التي عَصَّبْتِيها بالكوفة » وقال الغاصب : بالبصرة. . فالقول 
5 : 2 
قول الغاصب 


() أي : أقرٌ البائع أن العبد مغصوب . انظر « الحاوي »570/80 ) . 

() لكن للمغصوب منه الخيار في الرجوع بقيمته على مّن شاء منهما » فإن رجع على البائع . . فإن للبائع 
الرجوع بها على المشتري ؛ لأنها مضمونة عليه بالعتق » إلا أن البائع قد أخذ منه الثمن » فإن كان 
الثمن من غير جنس القيمة. . رجع بالقيمة ورد الثمن » وإن كانت من جنسه. . تراذا الزيادة » فإن رجع 
المغصوب بها ابتداء على المشتري. . رجع المشتري على البائع بالثمن الذي قبضه دون القيمة . انظر 
المرجع السابق ( 555/8 ) . 

(؟) أي : إذا صَدَّقَهما العبد أنه مغصوب. . لم يبطل العتق ؛ لبقاء حقّ الله وحده . انظر المرجع السابق 
(1/8؟5ه). ش 

هق معتمد . انظر : « الروضة »© ( 39/6 ) . 

مسألة مهمة : قال النووي في « الروضة » ( 54/0 ) : ( إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب. . 

فقولان : الجديد : أنه إن باعه أو اشترئ بعينه. . فالتصرف باطل ٠»‏ وإن باع سلماً أو اشترئ في الذمة 
وسلم المغصوب فيه. . فالعقد صحيح والتسليم فاسد » فلا تبرأ ذمته مما التزم » ويملك الغاصب 
ما أخذه وأرباحه له ٠‏ والقديم : أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفاً علئ إجازة المالك » فإن أجاز. . 
فالربح له ) اه . 
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كتاب الشفعة17) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة فيما لم يقسم ء فإذا وقعت 


الحدود. . فلا شفعة »9 . 


والنظر في : أركانها » وأحكامها 

وأركانها أربعة : 

الأول : المأخوذ ٠‏ وهو كل عقار قابلٍ للقسمة » فلا شفعة في منقول » ولا في حمّام 
وطاحونة”" » ولا ما لا يبقئ جنس”*'' منفعته بعد القسمة”” » ولا شفعة في بئر لا بياض 
لها ؛ أي : لا مزرعة لها أو لا سعة بحيث ينقسم ؛ لأن ضرر مؤنة القسمة مُنْدَفع . 

الثاني : المأخوذ منه . وهو كل مَن تجدّد ملكهٌ في العقار متأخراً عن ملك 
الشفيع""© بمعاوضة لازمة 5 

احترزنا ( بالتجدد ) عمًّا إذا اشترئ رجلان شقصاً. . فلا يأخذ أحدهما ما في يد 


(1) ' بضم الشين وإسكان الفاء » وحكي ضمّها » وهي لغة : مأخوذة من الشفع بمعنى الم . وشرعاً : حق 
تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . اه ١‏ مغني المحتاج » 
20 2). 

فق رواه البخاري ( 75١15‏ ) ومسلم ( 1708 ) عن جابر رضي الله عنه بلفظ : ( قضى النبي صلى الله عليه 
وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.... ) . 

(9) صغيرين لا يمكن تعددهماء» بخلاف الكبيرين من الحمام والطاحونة ؛ ففيهما شفعة » والمراد 

: بالطاحونة هنا : المكان المعد للطحن ء لا نفس الحجرين ؛ لأنه لا شفعة في المنقول . انظر : 
« التحفة »6 (57/50-/0 ) و« مغني المحتاج ©( 591/1 ) . 

(5) عبارة (1) : ( ولافي حمام وطاحونة لا يبقئ جنس. .. ) . 

(0) لأن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في 
الحصة الصائرة إليه » والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر . انظر : « التحفة ».وه حاشية 
الشرواني » (6/ل5 ) . 

(5) قوله : ( متأخراً عن ملك الشفيع ) ساقط من (أ) . 


رضن 


ب 


الأخرء ومن تقَدّمم شراؤه يأخذ نصيب من تأخر ء فإن أقاما بينتين على العقدين بغير 
تاريخ . . فلا شفعة ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً . 

واحترزنا ( بالمعاوضة ) عن الهبة ؛ فإنها لا تؤخذ بالشفعة » والممهورٌ يؤخذ 
بالشفعة ؛ لأن النكاح معاوضة فيأخذها بقدر مهر مثلها ٠‏ فإن طلقها قبل الدخول. . 
فالشفيع أولئ بالشفعة في كلها”'' » ومن أصحابنا من جعله على النصف وجعل الزوج 
بالنصف أولئ”" . 

واحترزنا ( باللازم ) عن زمان الخيار » ولا شفعة حتئ يلزم من جهة البائع » فإن 
كان الخيار”" للمشتري وحده فقد خرج عن ملك البائع”© فله الشفعة . 

الثالث : الآخذ ٠‏ وهو الشريك دون الجار سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً فلا شفعة 
له بالجوار”' » فإن كان الشريكٌ صبياً فعلئ وليّه مراعاة النظر وأخدّه بالمصلحة » فإن 
عفا عن شفعته أو أخذها مخالفا”"' للنظر لم يصح تصرفه , فإذا بلغ تلافئ . 

الرابع : المأخوذ به » وهو مثلّ الشمن المسمّين”" إن كان له مثل » أو قيمته" إن 
لم يكن له مثل » والكيل هو المعتبر في الشمن المكيل ٠‏ والوزن في الموزون . 

وفي الثمن مسائل ثلاثة : / 

الأولئ : إن أشكل مقدارٌ الثمن لم يمكن أخدٌ الشفعة حتئ يصير بالتداعي واليمين 


. ) 175/0 ( » هو الأصح ؛ لأنْ حقه أسبق فإنه ثبت بالعقد . اه الروضة‎ )١( 

(؟) ضعيف كما علم ممّامرٌ . والعبارة في ( أ) : ( النصف بالزوج أولئ ) . 

(9) قوله : ( الخيار ) ساقط من ( ب ) . 

(5) لأن الخيار إن كان للمشتري وحده. . فالملك له . 

(5) هلذا هو مذهب جماهير العلماء » وخالف الحنفية فأثبتوا الشفعة للجار غير الشريك » ودليل الجمهور 
ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة فيما لم يُقَسَّم » فإذا وقعت الحدود. . فلا شفعة » .. 
انظر في ذلك : « البدائع»(95-5/5) و( بداية المجتهد>(؟701-7505/15 ) و(الحاوي») 
522 :ف 4 7/ 

(5) في( ب):(مخالفه). 

0 في (1) :( المستحق ) . 

(0) والمعتبر في قيمته وقت البيع ؟ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة . اه ١‏ مغني المحتاج » 
(ك/اه؟). 
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معلوماً » والقولٌ قولٌ المشتري في مقدار الثمن مع يمينه . 

الثانية : إن اشترئ”'" بثمن مؤجل قيل للشفيع : إن شئت فَعَجل الثمنَ وخذ 
الشفعة » ل ل ال ل 

الثالثة : إذا حط البائمٌ بعضّ الثمن عن المشتري. . لم يُحَطَّ ذلك عن الشفيع إلا 
أن يكون في وقت الخيار . 

ولو زعم المشتري أن الثمن ألف . فأقام البائع البينة علئ ألفين.. فله على 
المشتري ألفان » وللمشتري على الشفيع ألف”" . 
النظر الثانى : فى أحكامها . وهى ثمانية : 

الأول : حق الشفعة على الفور”" كحَلّ العقال على الصحيح ٠»‏ فيسقط بالتأخير 
عن تقصير » فإن كان محبوساً أو بعيد الغيبة. . أشهد على الطلب”؟' » ولم يبطل حقه 
إذا لم يقصّر في الطلب حين أمكنه » فلو مات قبل الطلب. . لم يبطل بل انتقل إلى 
الورثة 

الثاني : ليس للشفيع أن يهدم ما بنى المشتري”" ؛ لأنه غير متعدّ » ولكن يقال 


)١(‏ في( أ) :(اشتراها). 

(؟) معتمد . انظر : « الروضة ©( ه//!9 ) . 

() هو الأظهر ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرّد بالعيب » والمراد بكونها على الفور : 
هو طلبها وإن تأخر التملك . واستثنئ بعضهم عشر صور لا يشترط فيها الفور انظرها في : « مغني 
المحتاج » ( ؟/ ٠‏ 3*06ا). 

(5) وقبل الإشهاد إن تمكن من التوكيل. . لزمه » وإلا. . أشهد على الطلب . انظر : المرجع السابق . 

(5) أي : ما بناه بعد القسمة » وهلذه المسألة مما عَلّط فيها المزنييٌ الإمام الشافعيّ » وغلّط الأصحابُ 
المرنيّ في ذلك . قال المزني : هلذا غلط من الشافعي رضي الله عنه ؛ لأن القسمة إن وقعت مع 
الشفيع. . فقد بطلت شفعته وصحت القسمة » وإن لم يقاسمه الشفيع. . فالقسمة باطلة والشفعة 
واجبة » فلم يجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة . اه قال الماوردي : هلذا الذي اعترض به المزني 
على الشافعي من تنافي بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط ؛ لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من 
خمسة أوجه ؛ إحداها : أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاً » فيطالب المشتري 
الوكيل بمقاسمته علئ ما اشترئ ٠‏ فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله في المقاسمة ٠‏ ولا يجوز أن يطالببت 


مع 


للشفيع : إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو . ولو كان الشفعة في الدخل 


فزادت. . كان له أخذها زائدة 


ا 


الثالث : إذا تبرأ البائع من عيوب الشفعة : ثم أخذها الشفيع. . كان له الردٌ ولم 


الوا 


الرابع : لو رَدَّ البائع ثمن الشفعةٍ بالعيب والشفعةٌ في يد الشفيع . . رجع البائع على 


المشتري بقيمة الشقص ولم تنقض الشفعة 1 


الخامس : ليس للشفيع أن يُبَعُض”" المشفوع » بل يلزمه أخذٌ كله أو تركه » فإن 


اشترئ رجلان من رجلٍ أو رجلٌ من رجلين. . فللشفيع أن يأخذ أحد النصيبين ؛ لأنه 


السادس : إذا كثر الشركاء. . قُسمت الشفعةٌ علئ قدر أنصبائهه”” ؛ لأنه مُرفق 


الملك كالربح » وفيها قول آخر””*' : أنها علئ عدد الرؤوس » وهو اختيار المُرّني . 


ولو مات عن ابنين فورثا داراً ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبّه. . 


فأحد القولين”” : أن أخاه مقدّم علئ عمّه ؛ لأنه أخص . والثاني”" : أنهما سواء في 
أصل الشفعة » 0 : 


ولو حضر شفيعٌ وغاب اثنان. . لم يكن للحاضر أن يُبَعُضَ . ولكن يأخذ الكلَّ إن 


رغب بكل الثمن » فإن رجع الثاني. . أخذ النصفَ بنصف الثمن يسلمه إلى الأول » 


بالشفعة ؛ لأنه غير موكل في طلب الشفعة » ويكون الشفيع علئ شفعته بعد القسمة » ويكون المشتري 
غير متعد في البناء . انظر : « الحاوي » ( /51//1 730582-57 ) . 

في المسألة تفصيل انظره في : « الحاوي » ( 7070-5598 ) . 

في ( ب ) : ( ينقض ) . 

هو الأظهر كما في ١‏ الروضة» ( ٠٠١/0‏ ) وهو معتمد ١‏ المنهاج » . انظر ١‏ مغني المحتاج » 
(6/ه١3؟).‏ 

ضعيف كما علم مما مر . 

ضعيف . انظر « الروضة ؛ ( ٠٠١/0‏ ) . 

هو الأظهر كما في ١‏ الروضة » ( ٠٠١/0‏ ) . : 

قال في « الروضة » ( ٠٠١/05‏ ) : ( قال الإمام : مقتضى المذهب القطع بالحصص ) اه أي : 
يقسمان على الأنصباء لا على الرؤوس . 


اين 


فإذا رجع الثالثُ. . تساوًوًا » فإن قنع الراجمٌ الأول بالثلث””© ثم زجنم الغالت مه 
ذلك الثُلْتَ" » ثم ضَمّ نصيبٌُ الثالث من ذلك اللْثْ إلئ ثُلَئي الشفعة”" » وتشاطر 
الأول والثالث ؛ لأنهما سواء » وما أبطل واحد منهما حقه . 

السابع : متئ عفا بعض الشفعاء.. لم يكن للباقين التبعيض”' . وإذا ادعى 
المشتري على بعضهم عفواً فتكل”' عن اليمين. . لم يحلف المشتري يمين الرّد ؛ 
لأن/ عفوه لو ثبت أيضاً. . كان للشفيع الثاني أن يستغرق » وإنما يتحقق الود والنكول 

وي ول انراد الف ار حر ري العار اسار لاه اا اي 
قبل عفوه ؛ لأنه يج التهمة”'" إلى نفسه بشهادته”") 

الثامن : إذا اشترئ شقصاً وهو شفيمٌ فجاء شفيعٌ آخرٌ فقال له المشتري : حُذّها 
كلَّها أو دع » فقال : بل آخذ نصمّها. . كان له ذلك » وليس للمشتري أن يلزم شفعة 


نفسه غيره . 
00007 
الأول : إذا ادعئ عليه : أنك اشتريت شة 0 


الجاحد مع يمينه » والبينةٌ على المدعي ؛ فإن أقام بيه أنه ا شتراها من فلان الغائب 


» أي : لم يأخذ نصف المشفوع » بل رضي بثلثه » فله ذلك على الأصح . كما في « الروضة‎ )١( 


(ه/:١٠١).‏ 
000 المراد : أنه يجوز للثالث مقاسمة الثاني في ثلثه ؛ لأن حق الثالث ثابت في كل جزء . انظر : المرجع 
السابق . 


(9) أي : فيضم إلئ نصيب الأوّل الذي هو ثلثا الشفعة . انظر : المرجع السابق . ا 

)2 عبارة ١‏ المنهاج » مع ١‏ مغني المحتاج » ( 707/7 ) : ( ١‏ والأصحٌ أنه لو عفا أحد شفيعين. . سقط 
حقه » من الشفعة كسائر الحقوق المالية « وتخيّر الاخرٌ بين أخذ الجميع وتركه » كالمنفرد « وليس له 
الاقتصار على حصته » لثلا تتبعض الصفقة على المشتري ) اه 

(6) أي : المذعئ عليه » وهو أحد الشفيعين . 

(5) قوله : ( التهمة ) ساقط من (]أ) . 

60 في (أ) : ( بشهادته شيعاً ) . 
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وم 


وأقام الذي في يده بينة أن ذلك الغائب أودعه إياها. . قضي عليه بالشفعة ؛ إذ لا تنافي 
الوذيعة الشراع9 2 . 

الشاني : إذا ادعى البائمٌ البيع”” . وادعى الشفيع الشقّص”” . وجحد 
المكتري 9 كينت العقية 297 منص ع0" المتجري من يقيض ادن + ونيز 
الشفعة من البائع”" » وإذا كان المشتري معترفاً. . فعٌّهُدة”' الشفيع على المشتري » 
وعهدة المشتري على البائع 


)000( لأنه ربما أَوْدَعَه ثم باعه . اه « الروضة » ( 98/0 ) . 

() أي : وأنكر قبض الثمن كما في « الوجيز » . انظر : « الشرح الكبير » ( 077/0 ) . 

(9) قوله : ( الشقص ) ساقط من (أ) . 

(5) أي : جحد الشراء كما في « الوجيز » . انظر “ادوع النايت.» 

(0) لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حق المشتري وحقّ الشفيع ». فلا يبطل حت الشفيع بإنكار 
المشتري . اه« الشرح الكبير » ( 0/ 078 ) . 

) في (ب):(علئ). 

0 في ( ب ) : ( أو تؤخز ) . 

(4) المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع » أو يقبض 
الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق 

(9) أي : ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع . انظر : « الحاوي ؛( / 785-187 ) . 
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كتاب القراض7١)‏ 


أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عل صحة عقد القراض . 

وصورته : أن يدفع إلئ رجل نقداً معلوماً ويقول : قارضتك علئ هنذا المال علئ 
أن تنَّجِرَ فيه » فما رزق الله من ربح فلك نصفه أو ثلثه أو ثلثاه والباقي لي . 

والنظر في : أركان العقد » وأحكامه 

أما الأركان. . فخمسة : 

الأول : العاقدان » وشرطهما ما يشترط في الوكيل والموكل ؛ لأن مضمون العقد 
التوكيل + فلو قارض'مسلم ذميا . معاز 6 وَلَيُصَده شراء الشمر .وما لا يحل في 
الإسلام » وإن انتصب المسلم عاملاً للذمي. . فلا يحل » والعقود صحيحة . 

الثاني : رأس المال » وشرطه : أن يكون نقداً معلوما مسلّماً إلى العامل » فلا 
يجوز القراض على العروض والفلوس ؛ لأن التجارة تضيق فيها"؟ » ولاعل 
مجهول ؛ لأن قدر الربح لا يعرف » ولو شرط المالكُ كونّ المال في يده. . لم يجز ؛ 
لأنه يُضيّق التجارة على العامل » ويجوز أن يجعل رب المال غلامَهُ مع العامل ليعيئه » 
والمال في يد العامل والتدبير إليه . 

الثالث : الربح » وشرطه : أن يكون معلوما بالججرْئية”" » فإن قال : لك 


)١(‏ بكسر القاف لغة أهل الحجاز » مشتق من القرض وهو القطع ؛ لأنَّ المالك يقطع للعامل قطعة من ماله 
يتصرف فيها وقطعة من الربح » وأهل العراق يسمونه المضاربة ؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح 
ولما فيه غالباً من السفر » والسفر يسمئ ضرباً . انظر : « مغني المحتاج » ( "١9/7‏ ) . أمّا القراض 
شرعاً. . فسيذكر المصنف صورته . 

(؟) هنذا مذهب جمهور الفقهاء » وخالف في ذلك طاووس والأوزاعي وابنٌ أبي ليلئ وحمّاد بن سليمان » 
ورواية عن الإمام أحمد ‏ واختاره أبو الخطاب الحنبلي : أن المضاربة تصح على العروض . انظر : 
« البدائع » (85/5 ) و« بداية المجتهد » ( 15777/17-/5*1 ) و« الحاوي » ( /1/ 7*7 ) و« المغني » 
(ه4/0١160-1١).‏ 

(7) وأن يكون مخصوصاً بالعاقدين » ومشتركاً بينهما » فلو شرط بعضه لثالث أو أن يكون جميع الربح - 


الا 


ما شرطه فلان لعامله : فإن كان معلوماً عندهما. . جاز » ولو قال : لك مئةٌ والباقي 
بيننا نصفان. . فباطل ؛ لأن الربح رما لا يزيد على المئة » وكذلك لو شرط له درهماآً 


أن يشتر 


الرابع : العمل » وشرطه : أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتأقيت » فلو شرط 
ي بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة ليخبزها. . لم يصع" ؛ لأن التجارة 


هو'" البيع والشراء دون الصنعة 7 


ولو قال : قارضتك سنة » أو بشرط ألا تشتري إلا من فلان ء أو لا تتصرف إلا في 


هرب الخز الأحمر. . فهو فاسد ؛ للتضبيق”" » ولوعين جنس/ الخز. . جاز وتعين ؛ لأن 
الاقتصار عليه معتاد . 


الخامس : الصيغة » وهى : لفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاوضة أو 


المعاملة » وأن يذكر الجزءً المشروط للعامل من الربح » وألاً يشترط عليه عملاً غير 
التجارة » قال المُرَنيُ : لو قال : خُذْ هلذه الألف فاشتر بها هَرَوياً أو مَروياً على 
النصف . . كان فاسدا”؟؟ » قيل : سببه أنه لم يذكر لفظ القراض”'' » وقيل : أنه لم 


اوه 


يُعَيّنَ الهروي ولا المروي فكان متردداً 0 


النظر الثانى : فى أحكامه » وهى ستة : 


فق 
)0( 


الأول : أن العامل كا » فليس له البيع نسيئة ولا بِعْيْنَ إلا بإذن » ولا يساذ 
1 ِ 2 م - بعبن 1 ور 


لأحدهما. . لم يصمٌ . انظر : « الروضة )١57/8(»‏ . 
وهلذا قول الجمهور » وقال الحنابلة بجواز ذلك . انظر : « الحاوي »(0ا/5١1)‏ : 
كذا في النسختين . 


ماذكره المصنف .رحمه الله عن الشافعية » خالفهم فيه غيرهم » ٠‏ قفي مسألة التوقيت ؛ خائف 1 
الحنفية والحنابلة فأجازوا توقيت المضاربة إلى سنة مثلاً . ومسألة تقييد الشراء من فلان وتقييده 
بصنف معين أجازها الحنابلة » وجوّز الحنفية أن يخصيٍّ رب المال التصرفٌ في بلدٍ بعينه » أو في 
سعلة بعينها . انظر « العناية ».( 507/4 508 )» و« الإنصاف » ( 57١/6‏ )2 و« المغني » 
٠ .)186-185/6(‏ 

باتفاق الأصحاب . كما في « الحاوي » ( 7357/0 ) . 

هنذا التعليل هو الأصح . كما في « الروضة » ( 157/0 ) . 


وهن* 


إلا بإذن”'' » ثم المؤنة في المال إذا أذن”' » وله الرد بالعيب وإن كره المالك ؛ لأن له 
حقاً بخلاف الوكيل » وقوله مقبول في التلف والخسران مع يمينه ؟ لأنه أمين . 

وإذا فسد القراض. . فالربح كله لرب المال » والتصرف صحيح بمجرد الإذن » 
وللعامل أجرة مثله 

الثاني : إن قارض العاملٌ عاملاً آخرَ على النصف وكان قراضه على النضف . . فهو 
ضامن ؛ فإن ربح. . فلصاحب المال شطر”" الربح » ولعامل العامل رُبُءُ عه » وللعامل 
الأول فننه كا 

الثالث : إذا اشترئ مَن يَعْتِقُ على رب المال بإذنه. . عتق » وإن كان بغير إذنه. . 
فالمضارب ضامن ؛ لمخالفته الغبطة » والعبد له إن كان الشراء في الذمة » وإن كان 
بعين المال.. فهو باطل » والعبد المأذون إذا فعل ذلك بغير إذن.. بطل في أحد 
القولين كالعامل”*؟ » وفي الثاني”2 : صحيح ويعتق ؛ لأن عبارته عبارة سيده » وقد 
أطلق له لفظ: الإذن في الشراء . 


الرابع : إن اشترى العاملٌ ابن نفسه ولا ربح في المال. . صح ». وإن كان ربح 
وقلنا : لا ملك له”".. فكذلك” » وإن قلنا : له ملك في الربح2©9.. عَمَقَ قدرُ 


» .بعض ما ذكره المصنف رحمه الله هنا خالف فيه غير الشافعية » فأجاز الحنفية البيع نسيئة بلا إذن‎ )١( 
. )167-١6٠١/0 ( » وأجاز الجمهورٌ السفرَ بمال المضاربة بلا إذن . انظر « المغنى‎ 

0( ل ل 
« المنهاج » . انظر : 3 مغني المحتاج » ( 731//7) . 

م2 0 : (شرط). 

(4) ماقاله المصنف رحمه الله في هلذه المسألة جرئ فيه على الضعيف » وهز انمق الأناء الشافعي 
رضي الله عنه ورحمه في ١‏ المختصر » ( 74/7 )ء والأصح : منع مقارضة العامل غيره سواء أذن 
صاحب المال أم لا » فإن تصرّف الثاني وربح. . فالربح للعامل الأول » وعليه للثاني أجرته . انظر : 
المرجع السابق ( 7١4/7‏ ) . 

(6) هوالأظهر كمافي « التحفة »( ١70/0‏ ) . 

(5) ضعيف كما علم ممامرٌ . 

و372غع( هو الأظهر » فالعامل لا يملك الربح بالظهور » بل بالقسمة . انظر : « الروضة »( 15/0 ) . 

)0( في ( أ) كرّر هنا قوله : ( قلنا : لا ملك له ) . 

(9) ضعيف كما علم ممامرٌ . 


اهم 


نصيبه وسرئ عليه في الباقي إن كان موسراً » هنذا هو الأصح"'؟ . وحكمٌ الزكاة في 
الربح يبتني علئ قولي الملك”" . 

الخامس : عقد القراض جائز » وأيهما مات.. انفسخ ؛ فإن أراد الوارث. . 
استائف العفد على التقد” » ومتل آراد زث المال: - عَزَّله + ومتون آراد العامل. ٠‏ ترك 
العمل » ولكن عليه تصِبِيرٌ المال نقداً ؛ ليرد كما قبّض , إلا أن يرضئئ رب المال بأخذ 
السلع ولا ربح فيها » فإن قال العامل : لك كل نصيبي من الربح في المال. . فله ألا 
تقل حقه وفلك 39 .. 


السادس : إن تلف الألفٌ المدفوعٌ بالقراض فدفع ألفا آخر. . فالصحيح : أن رأس 
المال ألف » وإذا اشترئ بألف القراض عبداً عيناً بعين. . فليس له أن يشتري بعينها شيئاً 
شرع أفإن امترع الأول فق الثمة بنة القزاضى. فكذلك لسن له أن يدر ين 
عبداً آخر للقراض”' » فإن فعل واشترئ في الذمة.. انصرف الشراء إليه لا إلى 
القراض » ولو قال : ربحت ألفاً . ثم قال : كذبث. . لم يقبل قوله الثاني » ولزمه 
عهْدة القول الأول » والقول قول العامل مع يمينه فيما يدعي أنه اشتراه للقراض . 


يمل فنا 


. ) ١17١/0 ( معتمد تفريعاً على القول الضعيف . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) قال في ١‏ المنهاج » : ( وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح بالظهور. . فعلى المالك زكاة 
الجميع » فإن أخرجها من مال القراض . . حسبت من الربح في الأصح ٠‏ وإن قلنا : يملك بالظهور. . 
لزم المالك زكاةٌ رأس المال وحصته من الربح » والمذهب : أنه يلزم الغامل زكاة حصته ) اه انظر : 
« مغني المحتاج » ( 50٠/١‏ ) وقوله : ( والمذهب . . . إلخ ) مفرّعٌ على الضعيف كما في ١‏ التحفة » 
3١/8‏ ). 

(*) إذا مات المالك وأراد الوارث استئناف المضاربة. . فلا يخلو المال أن يكون ناضاً أو عرضاً ؛ فإن كان . 
ناضاً. . جاز الاستكناف بالنقد بشروطه » وهلذا محل كلام المصنف . أما إن كان عرضاً. . فالأصح 
منع الاستعناف ؛ لأن القراض الأول انقطع بالموت » ولا يجوز ابتداء القراض علئ عرض . انظر : 
المرجع السابق ( ١57/5‏ ) . 

(5) فلا يلزم المالك الإجابة ؛ لأن في التنضيض مشقة ومؤنة » فلا يسقط عن العامل . اه ١‏ الروضة » 
(ه/ .)١ ١‏ . 

(6) قوله : ( بعينها ) ساقط من (1) . 

© في ( ب ) هنا زيادة لم يظهر لي معناها وهي : ( شيئاً آخر فإن اشترئ ) . 


ل 


كتاب المساقاة7١)‏ 


( ساقىل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم/ أهل خيبر على النصف )”© . -/] 
والنظر في 8 أحكامها 4 وأركانها 
أما الأركان فأربعة : 


الأول : المَحَلُ » وهو النخيل والكَرْم الذي لم تبرز ثمارها”” » فإن أرطبت. . لم 


يجز ؛ لأنه لم يبق عمل » وإن أطلعت. . جاز في أحد القولين”*؟ ؛ لبقاء أكثر العمل » 


سائدُ الأشجار ملحقٌ بالنخل في أحد القولين”” . 
أما الأرض . . فلا تصح المزارعة” عليها ليكون له بعض الزرع إلا أن يكون بين 


النخيل بياضضٌ لا يمكن تَعهدُ النخيل دونه. . جاز أن يعامله عليه مزارعة تبع”"© للنخل0, 


(000 


0( 
زرف 
2( 
)0( 
)3( 


7ت( 
0( 


مأخوذة من السّقي بفتح السين وسكون القاف . وهي : أن يعامل غيره علئ نخل أو شجر أو عنب 
ليتعهده بالسّقي والتربية علئ أن الثمرة لهما ء سميت بذلك لأن السقي أهم أعمالها . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( ؟/ 3355 ) و١‏ التحفة 6١١5/50)‏ . 

رواه البخاري ( 779 ) ومسلم ( 100١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) . 1 

المراد : لم يَبْدٌ صلاحها . 

هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 7177/17 ) . ْ 
ضعيف وهو القديم » والجديد المعتمد : عدم الإلحاق » فلا تصم إلا على النخل والعنب . انظر : 
المرجع السابق ( 777/١‏ ) و التحفة » )١١9/50(‏ . 

في ([) : ( المعاملة ) وهي ستل الأرمن ينف تكن ننه بوالقون من الجالك مساق 
« المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين 

قوله : ( تبعاً ) ساقط من (1) . 

أي : تبعاً للمساقاة على النخل » بشرط : اتحاد العوامل » وعسر إفراد النخل بالسّقي. والبياض 
بالختازة:» الى المرازعة »توالا ينطيل يهعاة» بل يوت بهما ان الاتصال فلوزساقاء على التصف مفذة 
فقبل ثم زارعه على البياض. . لم تصمّ » وألاً يقدّم المزارعة ؛ لأنها تابعة والتابع لا يقدّم على 


مبوعة + 


يدن 


ولا تجوز المزارعة إلا هلهنا » فإن زرع بغير عقد.. كان كمن زرع أرض غيره بغير 
ا ش 
الثاني : العمل » وهو : كل ما يظهر تأثيره في زيادة الثمرة”"2 من إصلاح طريق 


الماء وتصريف الجريد وتأبير النخل وقطع الحشيش المضرٌ بالنخيل » فهو العمل 
الواجب على العامل » فأما سد الحيطان. . فلا يجوز أن يشترط عليه . 


الثالث : الثمرة المشروطة للعامل » وشرطه : أن يكون جزءاً معلوماً كالقراض » 
فلو ساقاه”" والبستان مشترك والشرط متفاوت”؟. . فلا بأس » وكذلك لو كان للرجل 
بستان وفيه َقَلُ” وعَجُوة”" فَشَرَط من صنف أقلّ ومن صنف أكثر. . جاز”" » ولو 
شيط أخجرة الأجراء من الفمرف سد لم0 , 

الرابع : الصيغة » وهو : أن يقول : ساقيتك علئ أن يكون لك من الثمرة ثلث أو 


تع ما ا 
ولا بأس أن يشترط العامل على رَبّ البستان غلماناً يعملون معه ولا يستعملهم في 


: » قوله : ( بغير إذنه ) ساقط من (أ) . وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في « المختصر‎ )١( 
وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربّه » فإن فعل. . فكَمَنْ زَرَعَ أرضّ غيره ) وهي‎ ( 
. أوضح من عبارة المتن هنا ؛ فالمساقي حينئذ غاصب للأرض » فلربٌ المال أن يجبره على القلع‎ 
. ) 7517 /1/(» انظر : « الحاوي‎ 

(؟) وصلاحها مما يتكرر كل سنة كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 718/7 ) . 

)6 في ( ب ) : ( ساقياه ) وهو خطأ . 

(4) كأن يشترط لشريكه الساقي ثلثي الثمار » بخلاف ما لو شرط له ثلث الثمار أو نصفها. . فلا يصح ؛ لأنه 
لم يبت له عوضاً بالمساقاة » فإنه يستحق النصف بالملك . انظر : « الروضة »( 187/0 ) . 

)2( هو أردأ التمر . كما في « مختار الصحاح » مادة ( دقل ) . 

(5) نوع من أجود التمر بالمدينة » ونخلتها تسمّئ لينة . كما في « مختار الصحاح » مادة ( عجا ) . 

(0) إن علما قدر كل نوع » فإن جهله أحدهما. . لم يجز » ومعرفة كل نوع إنما تكون بالنظر والتخمين دون 
التحقيق . انظر : « الروضة » ( ١67/08‏ ) . 

(4) لأن شرط الثمر هنا اختصاص العاقدين به كما في القراض . انظر : « مغني المحتاج ؛( 770/7 ) . 

فى في ( ب ) بعد قوله ( أو ما شاء ) زيادة : ( جاز ) . ولا معنئ لها » قال الأصحاب : وتنعقد المساقاة 
بكل لفظ يؤدّي معناها كقوله : سلمت إليك نخيلي لتتعهدها علئ كذا » وغيره . انظر : « الروضة » 
(ه6/لاه١).‏ 


ا 


غيره”" » ونفقة الرقيق علئ ما يتشارطان عليه" » وإذا جاز أن يعملوا للعامل بغير 
أجرة : عدان أذ يعهلوا له من غير 'نفقة . :ولو مناقاة عل يشتان على العلية علي أن 
يساقيه آخر على النصف. . لم يجز كبيعتين في بيعة . 

ولا تجوز المساقاة علئ شرط أن يعملا معاً » ولو قال : ( علئ أن للعامل الثلث ) 
وسكت عن نصيب نفسه. . فهو صحيح”" » ولو قال : ( علئ أن لي الثلث ) وسكت 
عن جانب العامل.. فالأصح : أنه جائز”'“ » وقيل : إن ذلك في حق العامل 
ممتئع”* . < : 

وفي هلنذه الشروط يتقارب تفريع المساقاة والمضاربة » ويفارقه في اللزوم 
والتأقيت . 

قال المُرَنئُ : ولو ساقاه علئ سنين معلومة.. جازء ويكون المساقاة لازمة 
كالإجارة » بخلاف المضاربة"2 , ش 


ولو ساقاه على وَدِيّ”" لوَقْتٍ يُعْلَم أنها لا تثمر ألبتة. . لم يجز . 


النظر الثاني : في أحكامها 2 وهي أربعة : 
الأول : أنها لازمة . 


الثانى : إذا اختلفا فى المشروط . . تحالفا وللعامل أجرة المثل . 
ني : ! في و جر 
الثالث : العامل يملك قسطاً من الثمر إذا برز قولاً واحداً . 


. )١95 7/0 (» أي : غير المساقاة . انظر : « الروضة‎ )١( 

0( فإن شرطاها على المالك. . جاز » وإن شرطاها على العامل. . جاز . انظر : المرجع السابق . 

(*) معتمد ؛ لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 717/7 ) . 

5( ضعيف » والأصح ‏ كما في « المنهاج » - : أنه يفسد حيتئذ كما في القرض ؛ لأن الربح فائدة المال 
فيكون للمالك إلا أن يُنسب منه شيءٌ إلى العامل ولم ينسب إليه شيء . انظر : المرجع السابق . 

(6) هوالأصح كمامرٌ . 

(7) لأن العمل في المساقاة والإجارة في أعيان تبقئ بحالها » بخلاف القراض لا تبقئ أعيانه بعد العمل » 
فأشبه الوكالة . اه المرجع السابق ( 788/7) . 

(20) هو صغار النخل . كما في « مغني المحتاج »( 375/17 ) . 


هه*” 


الرابع : لو هرب العامل. . اكترئ عليه الحاكم أجيراً » فلو أنفق رب النخيل بغير 
إذن الحاكم. . كان متبرعاً » ولو ظهر منه سرقة وخيانة في البستان. . أخرجه الحاكم 
واكترئ أجيراً عليه" . 


: وقبل الاستئجار يضم إليه مشرف إلئ تمام العمل » فإن لم يحتفظ به. . استأجره عليه الحاكم . انظر‎ )1١( 
. ) 773/5 ( المرجع السابق‎ 


كتاب الإجارات7١‏ 


قال الله تعال : #إَإنَ أَيَصَعَنَ لَك دوهن أَجْورَهْنَ © , وقال النبي عليه السلام : 
« أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »206 . 
فعقد الإجارة إلئ مدة معلومة بأجرة معلومة. . عقد صحيح لازم . 
والنظر في : أركانها وأحكامها 
أما الأركان . . فاثنان9© : 
الأول : الأجرة » وشرطها : ما هو شرط الثمن في البيع » فلا يشترط قبضها في 
المجلس إلا إذا استأجر دابة في الذمة. . فيكون الأجرة/ كرأس مال السلم » ولا يجوز 
استغجار الطحان لطحن قفيز عل أن يكون أجرته ثلث الطحيد9؟؟ . 
الثاني : المنفعة » وهو : العوض المقصود » وشرطه : أن يكون معلومً الجنس » 
والقدر » ومقدوراً علئ تسليمه في الحال . 


والعلم في استئجار ارش والدار والدابة برؤيتها » وفي استئجار المحامل 


)١(‏ جمع إجارة » وهي لغة : اسم للأجرة » ثمّ اشتهرت في العقد . وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة 
معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 777/7 ) . 

(؟) هنذا الحديث ساقط من ( أ) . ورواه ابن ماجه ( 7557 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » قا 
العجلوني في « كشف الخفاء » ( /١‏ 170 ) : ( بإسناد جيد ) اه ْ 

(9) بل أربعة » فيزاد العاقدان والضيغة . انظر : « الروضة » ( ه/ ١9”‏ ) . 

(0) في ( ب ) :( الطحن ) 

(64) ومن شروطها أيضاً : أن تكون متقرّمة ؛ أي : لها قيمة ؛ فلا يصح استئجار تفاحة للشّم » وألا تتضمن 
استيفاء عين قصداً ؛ فلا يصمٌ استئجار بستان لثماره وشاة لتتاجها أو صوفها أو لبنها » وأن تكون واقعة 
للمستأجر ؛ فلا يصمح الاستئجار لعبادة تجب فيها نيّة ولم تقبل النيابة كالصلوات ؛ لأن المنفعة لم تقع 
في ذلك للمستأجر » بل للأجير » ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل طامعاً . انظر شروط المنفعة في 
«الروضة »(ه/لالا89-11١).‏ 


/نوم؟ 


1ب 


والرّوَامل”'' بمشاهدة الراكب والمظلة والظروف ٠‏ إلا أن يغني إطلاقٌ التسمية عن 
التقبيد مثل الغرائر”" الجبلية والمحامل العراقية » وإذا شرط مع الركوب المعاليق”" 
مطلقا”؟».. فهو باطل في قول ؛ للجهل”*؟ » وصحيح في الثاني"'' ؛ لأن العادة 
لا تخفى . 

ويجوز أن يكري داره وعبده مدة طويلة إذا كان القدر معلومآً إلئ ثلاثين سنة 
ولا تصح الإجارة مشاهرة”"' حت يذكر مدة محصورة . 

وللرجل أن يستأجر زوجته للإرضاع . 

ومهما فسدت الإجارة وقبض الدار ومضت المدة. . لزمه الكراء وإن لم يسكن . 

وأما كونه مقدوراً. . فمعناه : أنه لو اكترئ أرضاً والماء قائم عليها. . لم يجز ؛ 
لتعذر الانتفاع » إلا إذا علم انحساره عند الحاجة. . فالصحيح : أنه صحيح”” . 


ولو أجَّر دارّه في رمضان وعَقَّد وهو" يومئذ في شعبان. . فهو فاسد » وكذلك لو 
أجر داره رجلا سنة ثم قال : أجرتكها السنة الثانية. . لم يجز على الأصح'*"© 2 


» جمع زاملة » وهي : بعير يستظهر نه الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه . كما في « مختار الصحاح‎ )١( 
1 . ) مادة ( زمل‎ 

(؟) جمع (غرارة ) بالكسرة : شبْهُ العذّل » وهو ما يحمل فيه التبن ونحوه . انظر « المصباح المنير » 
وه مختار الصحاح ؛ مادة ( غرر ) . 

2 جمع معلوق بضم الميم » وهو اما ات ع و قا وقدذر وقصعة . اه ١‏ مغني المحتاج » 
(/5:"). 

لع أي : من غير رؤية ولا وَصّف . اه المرجع السابق . 

(6) هلذاهو الأصح كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

00 ضعيف كما علم مما مرّ » وعلئ هنذا القول يحمل على الوسط المعتاد . انظر : المرجع السابق . 

(0) أي : يؤجرها كلّ شهر بدينار مثلاً ولا يذكر عدد الشهور وغايتها. . فلا يصح للجيالة بجلةة, 
« الحاوي 2( /9/ل/ا50 ) . 

(4) معتمد » وهو المذهب المنصوص . كما في « الروضة » ( 0/ )١189‏ . 

(9) قوله : ( وهو) ساقط من( ب ). 

)1١(‏ ضعيف ء. والأصح - كما في ١‏ المنهاج » - : جواز ذلك ؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو 
أجر منه السنتين في عقد واحد . انظر : ١‏ مغني المحتاج » (778/5) . 
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وقيل : يجوز ؛ لتواصل الانتفاع للمستأجر”"” . 
وكراء”" العُقب”" جائز”'“ إذا اكتريا معاً ثم تقاسما المنفعة مهايأة ؛ فإن الشيوع 
٠ 5 ٠.‏ أإيد واكء 7 2 1 و 
لا يمنع الإجارة » وإن اكتريا علئ أن يركب زيدٌ يوماً وعمرو يوماً. . لم يجز ؛ لأنه مثل 
إجارة الشهر القابل . 


النظر الثاني : في أحكامها » وهي خمسة : 
الأول : مطلق العقد في استئجار الدابة.. يقتضي الرجوع إلى العادة في مقدار 
السير © » وفي وقته” ء وأن تعانَ المرأة والرجلٌ الضعيفٌ على الركوب والنزول » " 
وأن يُنتَظر إذا نزل للطهارة والصلاة » وإن اختلفا في كيفية الوحُل. . فَرَحْلٌ لا مَكْبوباً 

ولذجقكلة : 
و( المكبوب ) : أن يكون المَحْملٌ من جهة رأس الدابة متسفلاً » وهو أشن على 
: 1الذاية"".4:و( السيتلقى ) : عكشه . وهر اس" واشق على الزاكن 9 , 
ومهما فني الزادٌ. . أبدل في أحد القولين2* 2 . ٠‏ 
ومقتضاها في كراء الدار : أن يكون العمارة على المالك7١"‏ ع 





بلق هو الأصح كما مر . 

0) في( ب):(وكذا). 

(؟) هي جمع عقبة بضم العين » وهي : النوبة ؛ لأنّْ كلا منها يعقب صاحبه ويركب موضعه . 

(4) هلذا هو الأصح من أربعة أقوال في كراء العُقَب . انظرها في : « الروضة » ( 187/0 ) و مغني 
المحتاج » ( 7794/5 ) . 

)2 إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة ؛ وإن لم يكن منازل أو كانت العادة مختلفة. . لم يصمح العقد 
حتئ يبيّنا أو يقدر بالزمان . اه « الروضة » ( 73١7/0‏ ) . 

00 أهو الليل أم النهار ؟ فيحمل على العادة إن أطلقا ولم يبيّنا ذلك . انظر : المرجع السابق . 

(0) وأسهل على الراكب كي يعلو من المؤخر ؛ ليستلقي علئ ظهره » فلا يتكبّ علئ وجهه ؛ لما فيه من 
الرفاهية . اه ١‏ الحاوي » ( 570/9 ) . 

(0) قوله : ( أشد ) ساقط من( ب). 

(9) وأسهل على الدابة كي يعلو من المقدم فينكب الراكب علئ وجهه فيكون أرفه على البعير ؟ .ليصير 
الحمل علئ عجزه . اه المرجع السابق . 

. ) 7٠١ معتمد . انظر : « الروضة »( ه/‎ )٠١١( 

)١١(‏ وليست على المستأجر » فإن بادر المؤجر وأصلحها. . فذاك » وإلاً. . فللمكتري الخيار إن نقصت- 


2301 


عليه كَسْحُ”" الثلج » وعلى المكتري مؤنةٌ الكَثْرٍ 0 


الثاني : إذا انهدمت الدارٌ كلّها. . انفسخ العقد”" » فيوزع الأجرة”*' على ما مضئ 


من المدة وعلئ ما بقي » وإن انهدم بعضها » فاختار المكتري الإجارة. . فلا بد من 
توزيعين : توزيع على الدار » وتوزيع على الزمان . 


وإذا تلفت الدابةٌ المكراء عيئها. . انفسخت الإجارة » وإن كانت قد وصفت في 


الذمة. . لم ينفسخ 4 ووخني عل التكري ثدلها لبقية الجذة 5 


وإذا استأجر أرضاً فزرع إحدئ © العَري 0 : م ولعت د ثرت اله خياز 


الفسخ”" » وكذلك إذا عَرَقَها بَحرٌ. . فهو كانهدام الدار” » وإن سلمت الأرض وفات 
8 الزرع بآفة.. لم يسقط من الكراء شيء كما لو اكترئ حانوتاً ليبيع فيه البَرَ/مْ فاحترق 


الي . 
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00 


المنفعة ؛ لتضرره » وعم من ذلك أن المؤجر لايجبر على العمارة . انظر : « مغني المحتاج » 
(؟/ 9:5 ). 

أي : رفع . اه ١‏ مغني المحتاج » ( ؟//ا5 7 ) . 

بتشديذ التاء والعامة تخففه » وهو : الموقد » وجمعه أتاتين . اه ١‏ مختار الصحاح » مادة ( أتن ) . 

لزوال الاسم وفوات المنفعة اه « مغني المحتاج » ( ؟/ /ا3”0 ) . 

في ( ب ) : ( ويوزع المسمئ ) . 

في (1) : ( أحد الغلتين ) . 

صورة المسألة كما في ١‏ المختصر »وه الحاوي »794/9 ) : أنه استأجر أرضاً سنةً لزرعها غلة شتاء 
وصيف » فلا بذ أن يكون لها وقت العقد ماء قائم يسقي به الزرع » فزرعها إحدى الغلتين ٠‏ ثم نضب 
الماء وتعذّر عليه لأجل ذلك زرع الغلة الثانية . 

هلذا إن لم يَسُّق المؤجّر الماء إليها من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة » ولم تمض مدةٌ لمثلها أجرة » 
وإلا. . فلا خيار . اه « مغني المحتاج » ( ؟/ /01 ”3 ) . وانظر : « التحفة »6 ١977/50‏ )و2 الحاوي ) 
(595/4 ) وإنما لم يحكموا هنا بالانفساخ كانهدام الدار » بل اكتفوا بإثبات خيار الفسخ. . فلبقاء 
الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع . انظر : « مغني المحتاج » ( ؟//301) » و« الروضة » 
( 757/5 ) والخيار في هلذا الباب على التراخي لا الفور . انظر « التحفة » وه حاشية الشرواني » 
(5/؟؟١).‏ 

أي : فينفسخ العقد » ومحلّه إذا لم يتوقع انحسار الماء مدّة الإجارة أو أوان الزرع كما في « التحفة » 
(9/5؟9١‏ ) وانظر : « الحاوي "١7 ٠1/90»‏ )2 و« الروضة »( 57/0؟1). 


م 


وإذا اكترئ أرضاً لا ماء لها. بالا دمن أن يكن في العقد إن لاما 0 


ال 0 
فقطمٌ العادة عن العقد لا يكون إلا باللفظ”" » وكذلك أراضي مصر والبصرة على المد 
والجون» شدولة أرضن لااماء ه01 , 

الثالث : المستأجثٌ يده يدُ أمانة ما لم يَتَمَدّ » وفي الأجير المشترك الذي أورد العقدٌ 
عل ذمته كالقصارين والصباغين قول : أنه يجب الضمان”' » قال الكبيع”*؟ : كان 
الشافعي يعتقد أن الأجيرَ غيرُ ضامن » والقاضي يقضي بعلمه » ولكن كان لا يبوح به 
مخافة أجَواء الشوء والقفاة السسؤءء. علذا نقط العاف 00 


ومهما فط الأجير. . ضمن » ومن التفريط : أن يبالغ في كبح الدابة وإعناقها"" » 
وإن كان رائضاً. . فلا بدَّ له من زيادة إعناق" » وليكن عادته أيضاً معلومة ومجاوزتها 


عدوان . 


: ك_ 5-5 
ومُعَلّم الصبيٌ قد يصير متعدياً بضرب لا يُصير الرائض به متعدي”؟؟ ؛ لأن الادمي قد 
يتأدب بالكلام”""2 . 


» مغني المحتاج‎ ١ : محلّه فيما لو اكتراها للزراعة » أمّا لو اكتراها للسكني فإنه يصحٌ . انظر‎ )١( 
,.) 3” 

زفق معتمد . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/75 ) ء و« الروضة »( )١181/5‏ . 

(*) انظر تفصيله في « الروضة »( 0/ )1١8٠+‏ . 

(4) ضعيف . والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أن لا ضمان عليه ؛ لأنه أخذه لمنفعة المستأجر » فلا 
يضمن كعامل القراض . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 318 ) . 

(5) هو الإمام الكبير الشيخ أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن ( ١174‏ لزه ) وو عايب 
الإمام الشافعي وراوية كتبه » والثقة الثبت فيما يرويه » وإذا أطلق اسم ( الربيع ) في كتب المذهب. . 
فهو المراد » فإن أرادوا ( الربيع الجيزي ) قيّدوه به . انظر : « الطبقات الكبرئ 70(1/ 179-١17‏ ) . 

(5). قوله : ( هنذا لفظ الشافعي ) زيادة في ( ب ) . 

0) في( ب ) : ( وإعناتها ) . 

(4) في ( ب ) : ( إعنات ) . فالرائض يحتاج إلى زيادة ضرب في تذليل الدابة. واستصلاحها ما لا يحتاج 
الراكب إليه ؛ لأن الدابة عند التذليل أنفر منها عند المسير كما قال في « الحاوي > ( 508/4 ) . 

(9) قوله : ( به ) ساقط من( ب) . 

)٠١ :0)‏ يضمن المعلّم ما يحصل : في الولد من ضربه وإن لم يتعدّ به » هلذا هو المعتمد » غاية الأمر : أنه إن- 


لكلا 


وَالخَبّْر ففى حال شدة استيقاد التنور. . عدوان . 

ولو شرط أن يحمل على الدابة مئة مَنّ من تبن أو قطن » فحمل عليها مئة مَنَّ من 
الحديد » أو شرط الحديد فحمل التبن. . . ضمن في المسألتين ؛ لأن في كل واحد 
منهما''' ضرراً يخالف الآخر » لأن التبنَ يعهُ والحديد يَهُدُ . 

نه 
[في فعل المستأجر بخلاف شرط المؤجر » وضمانه] 

الأول : لو اكتراها لزراعة القمح فزرعها ما ضررّه ضررٌ القمح أو أقل. . فلا 
عدوان » وإن زرع ما ضررّه أكثر. . فهو متعدٌ ورب الأرض بالخيار : إن شاء أخذ 
الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح ٠‏ وإن شاء أخذ كراء مثلها » وفيها 
قول جر "9" : أنه راغذ المسمرة وما نقمن > 

0 لو قال : ازرعها ماشئت.. جاز. ولو قال : احمل على الدابة 

شئت.. لم يجز ؛ لأن التفاوت في المحمول كثير”” » ولو قال : ازرعها. . لم 
مارو اسار جردم السو سد 


ذلك جان © . 
العالك + إذا شط مئة ع »حمل عليها فلات منة مر فتلفط : . ضمن ثلثي قيمتها 
عل أحد المذهبين » والنصف على المذهب الح كي ولم بذ يضمن الكل ؛ ؛ لأن 


الهلاك بالحق وبالباطل جميعاً » وإن تول صاحب الدابة الكيل فزاد غلطاً أو عمداً . . 


تعدئ وجب عليه القودء» وإلا. . فالضمان فقط . انظر : ١‏ التحفة » و« حاشية الشرواني » 
(187/5١)و«الحاوي‏ »(4/4*؟1). 

() قوله : ( منهما ) ساقط من (أ) . 

إفة ضعيف ؛ والمذهب المعتمد : ما تقدّم من أن المؤجر بالخيار . انظر : « الروضة » ( )7١179//0‏ . 

() فإن الدواب لا تطيق كل ما تحَكّل . اه« الروضة » ( 7١4/0‏ ) . 

' (4) ضعيفء والأصح : أنه لا يصمّ » وجزم به المصنف في « الوجيز » » وبه قال المزني وغيره ؛ لعدم 
بيان قدر كل من المزروع والمغروس . انظر : « الشرح الكبير » ١١5/5(‏ ) و« الروضة» 
(ه/١٠١5).‏ 

(0) قوله : ( الآخر ) ساقط من ( ب ) . 


كسضسن 


فلا عدوان من جهة المكتري ٠»‏ وله أن يكلف رب الدابة ردّ تلك الزيادة إلى البلد 
الأوّل(' » وله تغريمه قيمتها إل أن يردها لأجل الحيلولة » والله أعلم . 

الحكم الرابع : إذا اختلفا فقال صاحب 00 أمرتك بقطعه قميصاً فقطعته 
قباء » وقال الخياط : بل أمرتني بقطعه قباء. . فأصح القولين”" : أن القول قول 
المالك ؛ لأن الإذن صادر من جهته . 

والثاني”" : أن القولَ قولٌ الخياط ؛ لأن الأصل براءة الذمة . 

الخامس : إذا اكترئ أرضاً سنة لزغ معّنِ ولم يؤخّر الزراعة ولكن تراخى 
الإدراك. . لم يَقلع » وعليه أجرة مكل :زيادة المدة ٠‏ وإن قصَّر وأخَّر» أو رَرَع” “زرغ 
بطيء الإدراك غير الزرع المعيّن. . فلربٌ الأرض القلع عند تناهي المدة إن شاء ٠‏ وإن 
شاء. . تركه وألزمه أجرة المثل لزيادة/ المدة » وإن اكترئ أرضاً للبناء أو الغراس ثم //ب 
كُلّف القطع. . فتفصيلّه ما ذكرناه في ( العارية ) » والله أعلم . 


يذ فنا 


(1) قوله : ( الأول ) ساقط من ( ب ) . 

(؟) معتمد . انظر : « الروضة »7375/6 ) . 

() ضعيف كما علم ممّا مر . 

زفق في ( ب ) : ( وزرع ) وما أثبته هو الصحيح . كما يعلم من « الروضة » ( 8/ 3١5-717‏ ) . 


ركسن 


كتاب إحياء الموات”2 وتملك المباحات 


والمباحاث أربعة : الأرض » ومنافعها » ومعادنها » ومياهها . 
الأول : الأرض » وهي تملك بالإحياء . 

والنظر في المثخيا والإحياء : 

أما المحيا : فكل أرض منفكة عن اختصاص ذي حزمة. . فهي الموات الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميتة. . فهي له )”© : 

والاختصاص خمسة : 

الأول : الملك . فعامرٌ بلاد المسلمين”” لمُلاكها لا يجري فيها الإحياء 
والإقطاع » وكذلك ما كان عامراً في بلاد”*© الإسلام ثم صار خراباً. . فإنه لورثة 
المالك أو للمسلمين وإن اندرست عمارتها ؛ خلافاً لأبي حنيفة”*' » ويلتحق بالمعمور 
ما يصلحها من حريم ومسيل ماء وطريق ومطرح تراب » فالمالك أولئ بها . 

الثاني : عامر بلاد المشركين”'" إذا فتحت عنوة. . فهي للغانمين ؛ لاختصاصهم 


)١(‏ قال الماوردي والرُوياني : حدٌّ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر » قرب من 
العامر أو بَعد . اه « مغني المحتاج » ( 751/95 ) . 

(؟). رواه الترمذي )١1794(‏ وأحمد (78/8) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(7) المراد ببلاد المسلمين : كلّ بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة » أو أسلم أهلها عليها كالمدينة 
واليمن » أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق » أو صلحاً عل أن تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها 
بخراج » وإن فتحت علئ أن الرقبة لهم. . فمواتها كموات دار الحرب » ولو غلب الكفار على البلدة 
يسكنها المسلمون. . لا تصير دار حرب . اه « مغني المحتاج » ( 7357/7 ) . 

(4) قوله : ( بلاد ) ساقط من (1) . 

(5) القائل بأن لها حكم الموات فتملك » وخالفه الإمام محمد بن الحسن في ذلك . انظر « حاشية ابن 
عابدين » (5/ 57# ) دار الكتب العلمية » وه العناية »( ١٠/٠/ا)‏ . 

(7) دار الحرب وغيرها كما مرّ في الحاشية قريباً . انظر : « مغني المحتاج » ( 7515/5 ) . 
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بها » فأما مّواتهم : فإن كانوا يدافعون عنه كما يدافعون عن العامر. . فالغانمون فيها 
كالمتحجّرين للموات ٠»‏ وإن كانوا لا يدافعون عن الموات. . فهي كموات دار الإسلام 
يشترك فيها المسلمون » وإن فتحنا بلدةَ صُلْحاً. . فكذلك التفصيلٌ في مّواتهم 


الثالث : ما أقطعه السلطان من الموات يختصنٌ به المُقْطْمْ وإن كان قريباً من 
العمران » فلا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه9"؟ . 


الرابع : حِمَىْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وقد حَمَى النبيئٌّ عليه الصلاة 
والسلام”" التّقيع”” » فلا يجوز إقطاع التّقيع ؛ لآن ذلك التخصيص باق فإنه عليه 
السلام حماها لِنْحَمٍ المسلمين » والصحيح في حمئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أنه لا يجوز إقطاعه أيضاً » ويجوز لغير عمر بن الخطاب من الأئمة الحمئ بالاجتهاد 
في أصح القولين”*' » وفي قول آخر”” : لا حمئ إلا لله ولرسوله .. 


الخامس 5 : ما سيق إليه المتحجر فهو أولئ 0 والتحجر َ : أن يضع حجارة 
حوالي تلك البقعة التي أرادها”' » فإن طال الزمان ولم يعمر وبالناس إليها حاجة”*. . 
كلفه السلطان أن يعمر أو ينحرف عنها حت يعمره غيره . 


)١(‏ والأصل في الإقطاع خبر البخاري )١5١(‏ : ( أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال 
بني النضير ) » وخبر أبي داوود ( 7004 ) والترمذي ( ١781‏ ) وحسنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت ) . 

(؟) قوله : ( وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ) ليس في (1) . 

قرف بالنون » مؤضع علئ عشرين فرسخاً من المدينة » وهلذا الخبر رواه أبو داوود ( 7١85‏ ) وأصله في 
البخاري ( 777٠١‏ ) من بلاغات الزهري . ووقع في النسختين : ( البقيع ) بالباء . ْ 

(5) معتمدء وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ مغني المحتاج ©( 758/7) . 

)0( ضعيف كما علم مما مرّ . 

(7) لحديث أبي داوود ( 701/١‏ ) : « من سبق إلئ ما لم يَسْبقه إليه مُسلم . . فهو له »» ولأن الإحياء يفيد 
الملك فليفد الشروع فيه الامتناع كالاستيام مع الشراء » وهلذه الأحقية أحقّية اختصاص لا ملك ٠‏ فلا 
اي آخر. . ملكه » لكن يعصي بذلك كما لو دخل في سوم أخيه 
واشترئ . انظر : المرجع السابق ( 7501/7551 ) . 

61 فالمراد : أن يشرع في عمل الإحياء ولم يتمّه » أو جعل على بقعة علامة العمارة بنصب آجار أو غرز 

2 لم يقيد بذلك « المنهاج » ولا « الروضة » ( 7817/0 ) . انظر : « مغني المحتاج »(51//7” ) . 


ان 


النظر الثاني : في الإحياء 
وهو غير جائز للذمي في بلاد المسلمين » والمسلم غير مفتقر فيه إلئ إذن الإمام . 
وصورة الإحياء في كل شيء : ما يليق به''' ؛ فإذا أراد داراً. . فببناء الدار » 
والإحياء ادر لاما هر .. ملك . وتملك الأرض للزرع بأن 
يحرث ويسقي"'' وإن لم يزرع على الأصح”” » ويملك للغراس بأن يحرث ويسقي 
وإن لم يغرس كذلك”*؟ . 


المباح الثاني : منافع الأرض المشتركة : 

كمقاعد الأسواق » فيجوز فيها دكين بالارلقاق 52007 وكذا ابنية 
العرب وفساطيطهم . فإذا ارتحلوا منتجعين '.. استوى الناس في مواضع 
فساطيطهم » او ل 0 فهو أوليا إذا 
عاد" » وإن فارقه أياماً لعذر.. فكذلك© » وإن أعرض إعراضاً. . عاد إلى 


. )755-1750 /١ ( » و« مغني المحتاج‎ ) 7١7-7١١ /50( » انظر تفصيل ذلك في : « التحفة‎ )١( 

(؟) أي : يرتب أمور السقي بشق ساقية من نهر أو بحفر بثر إن لم يكفها المطر المعتاد . اه انظر : 
المرجعين السابقين . : 

(9) معتمد» وخالف المصنف في « الوجيز » فاستظهر أنه يحتاج إلى الزرع » وهو ضعيف . انظر : 
المرجعين السابقين و« الشرح الكبير » ( 747/5 ) . 

(54) ضعيف » والمذهب المعتمد اشتراط الغرس ٠‏ والفرق بين الزرع والغرس : أن اسم المزرعة يقع على 
الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل الغرس ؛ ولأن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار » بخلاف الزرع . 
انظر : « الروضة » ( 0/ 79١-79٠‏ )و١‏ التحفة»17/50(6١1).‏ 

(5) هنذاهو الأصح ء فللإمام الإقطاع في السوق ؛ لأن له نظراً واجتهاداً في أن الجلوس في الوضع هل هو 
مضر أم لا ؟ لهلذا يزعج من جلس ورأئ جلوسه مضراً » وخالف المصنف في « الوجيز » فاستظهر أن 
لا مدخل للإقطاع هنا وهو ضعيف. انظر: ١‏ الروضة » ( 7910/0 ) و« الشرح الكبير » (5171/5 
“7 ) وأمًا كون هذا الإقطاع للإرفاق لا للتمليك. . فهو المعروف في المذهب » وفيه وجه : أن 
اللإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق . انظر : « الروضة » ( 6/ 590 ) . 

(5) أي : يطلبون الكلاً والغيث . انظر : « لسان العرب » مادة ( نجع ) . 

610 لخبر مسلم ( 7١94‏ ) : 7 إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه. . فهو أحقٌ به » 1 
تطول مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره في معاملتهم » وإلا. . بطل حقه . اه ( مغنى 
المحتاج » ( 387١/1‏ ) . 

(4) المعتمد : أنه لا فرق بين أن تكون المفارقة لعذر كسفر أو مرض أو لغير عذر » فالضابط ما مرٌ . - 


مدنا 


الأرض » وأما مَن قعد فى المسجد مقعداً. . فليس هو أولى به/ إذا عاد , إلا أن ثرا 
المباح الثالث : المعادن » وهي ثلاثة : 
الأول : المعادن الظاهرة”" ٠‏ مثل معدن الملح والكبريت”؟ والمُومياء”” والتّفط 


وما لا ينقطع . 

وحكمها : أنه لا يجوز إقطاعها وتملكها » بل هي كالماء العِدٌ"'' يستوي فيه 
الناس ؛ هلذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملح مأرب حين استقطعه 
القن نال : 

ثم إن تسابق رجلان.. فأولهما أولئ بأن يأخذ ثم الذي يليه » وإن كان مع 
الأول حمارٌ فأخذ وقراً فأراد ملازمة المعدن حت يرجع حماره مراراً ويمنع 
الثاني .لم يكن له ذلك +« :وإن: تساويا"؟ .. أقرعنا بينهها""؟ أو فسمنا بينهما 


- انظر : « الروضة » ( 5/ 790 ) وه الشرح الكبير » 774/50 ) . 

)١(‏ محله فيما لو قعد للصلاة فلا اختصاص له في صلاة أخرئ » أمّا لو جلس لِيْْرَآً عليه القرآن أو الحديث 
أو الفقه ونحوها أو ليُستَفْتَئ. . فحكمّه حكمُ القاعد في الأسواق كما مرّ . انظر  :‏ الروضة » 
(71917-595/0 ) و١‏ مغني المحتاج )71١/5(»‏ . 

(0) في تلك الصلاة وإن لم يترك إزاره أو نحوه . انظر : المرجعين السابقين . 

(1) هي ما يبدو جوهرها بلا عَمَل » وإنما السعى والعمل لتحصيله . اه « الروضة » ( 70١/06‏ ) و١‏ مغنى 
المحتاج » (377/1/5) . ١‏ ْ 

(4) وهو : عين تجري ماء . فإذا جمد ماؤها.. صار كبريتاً أبييض وأصفر وأحمر وأكدر : اه ١‏ مغنى 
المحتاج » ( 7071/1 ) . 1 

(0) بضم الميم الأولئ وبالمد : شيء يلقيه الماء في بعض السواحل ء فيجمد فيه فيصير كالزفت . اه 
المرجع السابق . 

(1) بكسر العين : الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( عدد ) 
(ص١٠6١).‏ 

(0) رواه أبو داوود ( 7055 ) والترمذني ( ١18٠‏ ) وابن ماجه ( 7410 ) وابن حبان )701/٠١(‏ 
وصححه . ولفظ الترمذي ( 180 ) : ( أن الأبيض بن الحمال وفد إلىْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستقطعه الملح » فقطع له . فلما ول قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما 
قطعت له الماء العد . قال : فانتزعه منه ) قال الترمذي : حديث غريب . 

(4) أي : جاءا معاً . اه « الروضة 6( )70١/0‏ . 

(9) هوالأصح . انظر : المرجع السابق . 


خض 


ما فيه20 » وملك هنذا المعدن لا يتصور إلا بأن يحيئ أرضاً فيظهر فيها معدن" أو 
تفلن القناق فق الى قبت واتند أرفن سمل وكة فوا امغدن عر . 

الثاني : المعدن الباطن الذي يحتاج إلئ حفره لاستخراج ما في باطنه كالذهب 
والفضة » فإذا لم يعمل عليه جاهليّ. . فيجوز للإمام إقطاعه”' » وتملك رقبته بالحفر 
كما يملك الموات بالإحياء في أحد القولين”2 ٠‏ ولا يملك في القول الثاني”" ؛ لأن 
المقصود منه ما فيه » والله أعلم  .‏ . 

الثالث :يمسن لاط الى غمل لباخباماي: .ولا ماك الذي عمل دا جامني 
وعمّره » وفي جواز إقطاعه قولان . فإن جوّز. . ففي ملك رقبته قولان'"' كمعادن 
الإسلام ٠ "٠‏ ْ 


سايم 


[هبة ما في المعدن غير جائزة] 
لا يجوز هبة ما في المعدن » فإن قال ا ٠‏ فأخرج بإذن 
المالك. 0 ؛ لأنه هبة مجهول لا تسليم فيه » ولا يسة يستحق أجرة المثل على 
الأصه””' '' ؛ لأنه لم يطمع في عوض . 


. ضعيف . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(1) ولم يعلم به . انظر : « مغني المحتاج » ( 777/7 ) وقوله : ( معدن ) ساقط من (أ) . 

(*) قوله :'( عد ) ساقط من(1) . 

(5) قوله : ( في ) ساقط من( ب). 

(5) هو الأظهر » وهلذا الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك كما في مقاعد السوق . انظر : المرجع السابق . 
وه« الروضة »(7099097/6). 

)١(‏ ضعيف ؛ والأظهر : أنه لا يملك بذلك كالمعدن الظاهر » لكن من أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن 
وكذا ظاهر كما مرّ. . ملكه إن لم يعلم بهء وإلا.. لم يملكه . انظر : « الروضة » ( 107/0) 
وه مغني المحتاج »( 7/7/7 ) . 

(90) هوالأظهر كما مر . 

(4) الأظهر جوازه . انظر : ١‏ الروضة ©( 0ه/707) . 

)5( تقدّم قريباً في الحاشية أن المعتمد في الإقطاع أنه للإرفاق لا للتمليك . 

0 - كما في « الروضة » ( 7١05/0‏ )- : ثبوتها ؛ لأن عمله وقع للمالك وهو غير معتد 

بعمله ولا متبرّع . انظر : « الشرح الكبير »0173/50 .2 ” 
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المباح الرابع : المياه » وهي أربعة : 

الأول : ماء بئر حفرها الرجل في ملكه واستنبط ماءه » فهو ملكه . وله منع الناس 
عنه مطلق]”2 » وهنذا أخص المياه . 

الثاني : ماءً قناة حفرها الرجل » فهو مملوك للحافر » وحق الناس.فيها ثابت بقدر 
شربهم وطهارتهم فقط”" ؛ لأن المنع منها تعنت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلا 76" يعني : النار الموقدة في 
الفلاة . 

الثالث : ماء بثر حفرها الرجل في البادية » فهو أولئ بها » وليس له أن يمنع فضل 
مائها ماشية الغير ؛ فإنه متئ ما منع الماشية أن تشرب من بئره. . عجز أربابها عن 
الرعي حواليها » فكان قد منع الكلاً المشترك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من منع فضل مائه ماشية الغير”؟ ليمنع به الكلاً.. منعه الله فضل رحمته يوم 
القيامة »2*0 » وليس عليه أن يعيرهم دلوّه ورشاه'"' ولا أن يعطيهم ما استقاه . 

الرابع : ماء الوادي » فهو أعم المياه » لا ملك لأحد فيه إلا حق الملك » فمن 
كان أرضه أقرب إلئ فم الوادي. . فهو أحق به حتئ يسقي أرضه » وتمام سقيه : أن 
يبلغ الماء الجذر » وأقل حقه : أقل السقي » ثم يرسل الماء إلئ جاره ٠‏ والله أعلم . 


ينا تنا 


200 ولا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع وشجر ويجب بذل الفاضل عن حاجته الناجزة لماشية على 
الصحيح . اه« التحفة » (771/50- 3737 ) . 

» الروضة‎ ١ حكم القنوات.. حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما . اه‎ )٠( 
.)901١/0ه(‎ 

)6 _رواه أبو داوود ( لا/7”51 ) وابن ماجه ( 781/7 ) . 

(5) قوله : ( ماشية الغير ) ساقط من (1) . 

)2( رواه أحمد ( 77١/7‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من منع فضل مائه أو فضل كلئه. . منعه الله عر وجل فضله » .. 

(1) الرّشاء : الحيلٌ » وجمعه أرشية . اه مختار الصحاح » مادة ( رشا ) . 


>38 


كتاب الوقف7١)‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حقه من 
ب أراضي خيبر : ١‏ حَبّس/ الأصل » وسبّل الثمرة »29 , 

والنظر في : أركان الوقف . وأحكامه 

أما الأركان. . فأربعة : 

الأول : الموقوف . وهو : كل عين يُقصد منفعتها مع بقائها ٠»‏ فيجوز وَقَفُ 
المنقولات والحيوانات . 

الثاني : الموقوف عليه » وهو : أن يكون غير الواقف ممن ينتفع بالوقف”” . فلو 
وقف على نفسه.. لم يصح » ولو شرط لنفسه من الوقف نفقة.. بطل في أصح 
القوليه؟ . 

الثالث : الصيغة » وصريحه أن يقول : وقفت أو حبّست أو تصدّقت صدقة مسبّلة 
أو موقوفة أو مؤبدة أو محرّمة أو محبّسة . ولا يصير الملك في الباطن وقذا بمجرد 
الإقرار حت يتلفظ بلفظ الوقف مختاراً » وكذلك سائدٌ الأقارير . 

وفيه'”' شرطان : 





)١(‏ هولغة : الحبسسُ » وشرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته علئ 
مصرف مباح موجود . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 795/5 ) . 
(5) : رواه بهنذا اللفظ النسائي ( 175075)ء وأصله عند البخاري ( 77717 ) ومسلم ( ١77‏ ) من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما . 

2 وآلا كرون معفية 1 أوإمكان شاك إن كان سنا ولد يصم الوقف على عمارة كنيسة للتعبد » 
لا لوق على الجني واليت . انر :9 النحة 09400146506 . 

2 . انظر : « الروضة » ( 71847/80) . 


0( ا : الوقف . وقد ذكر له المصنف هنا شرطين وجعلها في الوجيز يز » أربعة فزاد : الإلزام ؟ فلو وقف 
بشرط الخيار فهو باطل » والرابع : بيان المصرف ؛ فلو اقتصر علئ قوله : وقفت. . فالأظهر بطلائه .- 


6ل 


أحدهما : أن يكون مَؤْبدَ الآخر”"2 » فإن وقف عل قوم ينقطع وجودهم'". . لم 

٠ 92 

الثاني : أن يكون متصلّ الأول”* » ولا يجوز الوقف على ولد سيولد له من 
بعد*؟ » إلا أن يقفها عل مالك منفعته يوم يقف . ثم يجوز أن يدخل فيه من سيولد له 
من بعد . 

0 عل 20 

الرابع : الواقف . وهو : كل من له أهليةٌ التبرع والالتزام”"" » ولو وقف في مرض 

5 . 5 كراد 0 : : 2 
موته. . يكون من ثلثه ؛ لأنه تبرع وهو" في مرض موته . 

النظر الثاني : في أحكامه . وهي خمسة : 

الأول : يتبع شرط الواقف إذا قال : يُسَوّئ بين الذكور والإناث أو يفضل ٠‏ وله 
التَّولِيةٌ والعزل ما دام حياً . 


02 انظر : « الشرح الكبير »6 (7374-5191/5) . 

)١(‏ فلو قال : وقفت هلذا سنة. . فالصحيح : أن الوقف باطل . اه ١‏ الروضة » ( 316/0 ) و« الشرح 
الكبير » (5/5*؟17). 

(؟) بأن قال : وقفت عل أولادي . أو قال : ( وقفت على زيد » ثمّ علئ عقبه ) ولم يزد . اه المرجعين 
السابقين . 

فر ضعيف . والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : صحة الوقف , فإذا انقرض المذكور. . فالأظهر : أنه 
يبقئ وقفاً » وأنْ مصرقه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور » وهلذا نص الإمام الشافعي في 
« المختصر » . ووجه الأظهر المعتمد : أن مقصود الوقف القربة والدوام وإذا بِيّن مصرفه ابتدء. . 
سهل إدامته على سبيل الخير . وقد أطلق المصنف في « الوجيز » الخلاف دون ترجيح . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 84/١‏ ) و« الشرح الكبير » 757/50 ) و« الحاوي » ( 519/1 ) . 

(4) عبّر المصنف رحمه الله عن هلذا الشرط في « الوجيز » بالتنجيز . انظر : « الشرح الكبير » 
(5/5)). 

)0ه( ثم الفقراء » وهلذا النوع يسمّئ منقطم الأوّل » والمذهب بطلانه كما في ١‏ المنهاج » واعتمده المصنف 
هنا » وأطلق الخلاف فيه في « الوجيز » ولم يرجح » وعلة البطلان على المذهب : أن الأول باطل ؛ 
لعدم إمكان الصرف إليه في الحال ٠‏ فكذا ما ترتب عليه . ولو اقتصر الواقف علئ قوله : ( من سيولد ) 
ولم يزد » ثم على الفقراء. . كان منقطع الأول والاخر . وهلذا لا خلاف في بطلانه . انظر : « مغني 
المحتاج » ( ؟/ 784 ) و < الشرح الكبير » (7519/5) . 

(1) قوله : ( والالتزام ) ساقط من (أ) .. 

90 قوله : ( وهو ) ساقط من (]) . 
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الثاني : إذا وقف علا أولاده. . دخل أولادٌ الأولاد فيه على أحد المذهييه2© » 
وكذلك لفظ المَؤلى ؛ لأن لفظة ( المَوْلئ ) تقع على المُعْتِقٍ والمُعْتَق حقيقةً » بخلاف 
الولّد ؛ فإنه يقع علئ ولد الوّلد مجاز5 . 

الغالك :لا يجوز قندمة زقنة الوق9؟ ع ولا اكقدة ريا ولا فيا وإ كان تست الدار 
ملكاً والنصفٌ وقفاً. . فقد أجاز بعض أصحابنا قسمتها ؛ للضرورة وإن جعلنا القسمة بيعاً . 

الرابع : إذا أجّر رب الوق الوقفت. . لم يصمّ إلا أن يكون متولياً » وإذا انقرض 
البطنٌ الأول. . بطلت إجارتهم , لا بموتهم ولكن بشرط الواقف » وإذا بقي الأرض 
الموقوفةٌ في بعض الأزمنة بلا مَضُرف. . انصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ٠.‏ 

الخامس : إذا وقف على رجل شيئاً. . ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه للواقف ٠‏ بدليل اتباع شروطه . 

والثاني : أنه للموقوف عليه ؛ لاختصاصه به . 

والثالك9*؟ : أنه أنه لله تعالي . 

ويختلف حكمٌ الفروح علئ هلذه الأقاويل في بدل الوقّف إذا أثيف » والأصح : أ 
يُشْتَرئْ به مثله ويوقفٌ علئ جميع هنذه الأقاويل لوالا يط الشرقوف عله 0 
العو 01 


كز ند نت 





)00( في ( ب ) : ( القولين ) بدل ( المذهبين ) وعلىئ كل : فهئذا القول ضعيف ». والأصح - كما في 
« المنهاج  »‏ : عدم دخولهم ؛ لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة ؛ إذ يصح أن يقال في ولد ولد 
الشخص ليس ولده . اه « مغني المحتاج » ( 781/7 ) . 

(1) من قوله : ( لأن لفظة. . . ) إلخ ساقطة من( ب) . 

م2 أي : بين أرباب الوقف ؛ لما فيه من تغيير شرط الواقف وإبطال حقّ من بعدهم . اه ١‏ الشرح الكبير » 
(5/؟٠"‏ )وه الروضة 51/66" ). 

(5) هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » ٠‏ ومعنئ كونه لله تعالئ : أنه ينفك عن اختصاص الآدمي » وإلا. . فجميع 
الموجودات له سبحانه وتعالئ في كل الأوقات » وقد أطلق المصنف الخلاف هنا » لكنه اختارة فى ١‏ الوجيز » 
التفصيل فقال : لو وقف على معين. قوق مكلك للمزفر ف عليه و وار بوؤوت اعلا مجية قافة ‏ . فالملك 
مضاف إلى الله . انظر : « مغني المحتاج » ( 784/7) و« الشرح الكبير »787/50 ) . 

)2 وإن قلنا على القول الضعيف الملك له ؛ لأنه ملك ضعيف . اه «١‏ الروضة » ( ه/ 755 ) . 


فين 


كتاب الهبة7١3)‏ 


والنظر في : أركانها » وأحكامها 

أما الأركان. . فأربعة 

الأول : الموهوب . وهو : ل فلا 
يجوز هبةٌ الجّنين إلا أن يَهَبَ الأمّ فيتبعها كالبيع » وإن وهب الأمَّ واستثنى الجنينَ. 
بطلت كالبيع . 

الثاني : الواهب » وهو : كل مَّن له التبرع”" » فإن وَعّبِ في صحته لوارثه ومَرضَ 
قبل التسليم مَرَضَ الموت. . بطلت وصارت وصية . 

الثالث : القبض » 0 لا د م لهية إلا بدء ويجوز الرجوع قبله ٠‏ وفي 
وقت الملك قولان : أحدهما”' : أنه يَتَعَقَبُ القبض . والثاني” : أنَا عند القبض 
الا ال قله قيضي مق القسة.: 

وكيفيته : تحويلٌ الموهوب من موضع إل موضع » وقيل : يُسْتَغْن عن 
التحويل . 


)١(‏ لغة : مأخوذة من هب بفتح الهاء وشدّ الباء بمعنئ مرّ ؟ لمرورها من يد إلى أخرئ » أو من هب بمعنى 
استيقظ ؛ لأنّ فاعلها استيقظ للإحسان ء وشرعاً : تمليكُ تطوّع في الحياة . فخرج بتمليك : 
الضيافة ؟ لأنها إباحة » وبتطوع : غيره كالبيع » وفي الحياة : الوصية . انظر : ١‏ التحفة » 
10 0 )ود الياقوت النفيس »)( ص .)١١9‏ 

(؟) فكل ما جاز بيعه. . جازت هبته » وما لا. . فلا » هنذا هو الغالب » وقد يختلفان . اه « الروضة » 
(5/ “ال ) وه مغني المحتاج »)(399/:5) . 

(9) في( ب ) : ( أهلية التبرع » . 

(4) معتمدء وهو المشهور كما في ١‏ الروضة » ( 0/ 71/5 ) » وجزم به المصنف في « الوجيز» . انظر : 
« الشرح الكبير »(18/50") . 

(5) ضعيف كماعلم ممّامرٌ . 


رفس 


وع/ أ 


ولو وهب الوديعة من المودع وأَذْنَ له في القبض . فحوّله أو مضئ زمانٌ إمكان 
التحويل. . صار مقبوضاً . وإن لم يأذن له في القبض. . فالصحيخ”'" : أن مجرّد 
العقد يُغني ويتضمن الإذن بخلاف الرهن . 

الرابع : الصيغة » وهو أن يقول : وهبتّك أو ملَّكْتُّك » فإن قال : أَعْمَرْتك داري 
أو جَعَلْتُ لك داري عُمرَك أو حياتك.. صحّ وانتقل إل ورثته عند موته كالموهوب 
المطلق”") » وكذلك إن قال : أرقبتك”"... صِحّ”*2 وإن لم يقل : ولعقبك من 
بعدك . وكانوا في الجاهلية يرقبون » فإن مات الموهوبٌ له قبل الواهب. . رجعت 
الرقبئ » وإن لم يمت حتئ مات الواهب. . استقرت » وهما في الإسلام هبتان لازمتان 
إذا اتصل بهما القبض” . 
النظر الثاني في : أحكامها ٠‏ وهي ثلاثة : 


الأول : أن الرجوع عنها جائز قبل القبض » وبعد القبض لا يرجع إلا الوالدٌ فيما 

زقف 5 5 0 2 2 3 5 6 ساعرة 
وهب ولد 2 وفي معناه الجد وَالأمّ والجدة على الأصح”"" 2 ثم الافقيل (0 يوج 
إلا أن يَقصد به التسوية. . فحَسَنٌ أن يرجع » والسُِنْهُ التسوية بين الأولاد في النحل”" . 


)١(‏ ضعيف.ء والأظهر : استواء الرهن والهبة في اشتراط الإذن . انظر : « الروضة » (77/4) في 
( كتاب الرهن ) الباب الثاني في حكم القبض . وانظر : « مغني المحتاج » ( 7/ +٠١‏ ) و( التحفة » 
(305/6). 

زفق المعنئ : أن هلذه الصيغة يصمّ بها الهبة » وليس في جعلها له مدّة حياته ما ينافي انتقالها إل ورثته ؟ 
فإِن الأملاك كلها مقدّرة بحياته . انظر : « مغني المحتاج 6( 798/7 ) . 

() أي : إن مت قبلي. . عادت إليّ » وإن مُث قبلك. . استقرت لك . اه المرجع السابق ( 99/7 ) . 

(4) أي : ويلغو الشرط . انظر : المرجع السابق . 

(60) لخبر الصحيحين : « العمُرئ ميراثٌ لأهلها » . 

(7) ودليل الحكم المذكور : ما رواه أبو داوود ( 76519 ) والترمذي ( ١79494‏ ) وقال : حسن صحيح من 

حديث ابن عباس مرفوعاً : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده »© . 

4100 معتمدء وهو المشهور كما في « المنهاج » : أن سائر الأصول في معنى الأب هنا . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 501١/7‏ ) . 

(8) فإن لم يُسرٌ. . كره ولم يحرم ء فالتسوية بين الأولاد في العطية غير واجبة » وهلذا مذهب أكثر 
العلماء ؛ لما في مسلم ( ١577‏ ) عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال : « وهبني أبي هبة » - 


7/1 


الثاني : لو وهب بشرط ثواب معلوم. . صحت » ومتئ يُسْلَكُ عا اك 
فعل قولين : أصحهما"'' : بعد العقد ؛ لأن حقيقته بيع » والثاني”") : اعقنت 
القبض ؛ لأن لفظه هبة » وإن وهب بشرط ثواب مجهولٍ. . فعلئ قولين”" » وإذا 
صححناها. . فالأصح : أن ثوايها قيمةٌ مثلها”؟» 00 : ما يُضي الواهب » وقيل : 
ما يجوز أن يكؤن ثمنآ وإن قل . ْ 

الثالث : إذا أطلق الهبة مع من يطمع في ثوابه في العادة. . استحقّ الكوات على 
أصحٌ القولين”' ؛ للقرينة العُرْفية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلئ آله 
َقبَلُ الهدية ويثيب عليها”" . والله أعلم بالصواب . 


دخ نا تنا 


فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضئ حتئ تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن أم هلذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها » 
فقال صلى الله عليه وسلم : « يا بشير ؛ ألك ولد سوئ هلذا ؟ » فقال : نعم » قال : « كلهم وهبت له 
مثل هنذا ؟ » قال : لا قال : « فأشهد على هلذا غيري »© . 

)١(‏ في (1) : ( أحدهما)» وهلذا القول معتمد » وهو الأظهر كما في ١‏ الروضة » ( 85/0" ) » وأطلق 
المصنف الخلاف في ١‏ الوجيز » ولم يرجح . انظر : « الشرح الكبير » 7717/50 ) . 

. ضعيف كما علم ممّامرٌ‎ )١( 

(9) المعتمد عدم الصحة . انظر : « الروضة » ( 817/5" ) وه الشرح الكبير » (5/ 73907737 ) . 

(4) معتمد . انظر : « الروضة »4 780/8 ) . 

(4) ضعيف ؛ والأظهر : أنه لا يستحق ثواباً ؛ لأنه لو أعار داراً.. لا يلزم المستعير شيء » فكذلك إذا 
وهب إلحاقاً للأعيان بالمنافع . انظر : المرجع السابق و« الشرح الكبير »(7*379/50) . 

() قوله : ( عليها ) ساقط من ١‏ ب)ء والحديث رواه البخاري ( 7080 ) من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 


يننا 


سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة العَنّم فقال : « هي لك أو لأخيك أو 


للذفي 6+ وشعل عن اللقطة- يعدن 'النافن”؟ <.فقال +« افرف غفاصها 
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ووكاءها”" » وعرّفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلآ. . فشأنك بها ؛ » وسّئل عن ضالة 
الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجتتاه » وقال 8 «ما لَك 
ولها معها حذاؤها وسقاؤها » ترد الماء وتأكل الشجرة » ذرها حتول يلقاها ربها »20 . 


(00 


فم 


قرف 


2 


(0) 


00 


والنظر في اللقطة في : أركانها » وأحكامها 
أما الأركان . . فثلاثة : 
الأول : اللقطة » وهي ثلاثة أقسام : 


الأول : إذا وجد في الصحراء بعيراً أو حماراً أو بقرة أو ظبية أو ما أشبهها مما يمتنع 


عن صغار السباع. . فليس له أن يأخذه” ؛ للحديث”' » لأنه غير معرض للضياع » 


بضم اللام وفتح القاف . وهي لغة : ما وجد علئ تطلب . وشرعاً : ما وجد في موضع غير مملوك من 
مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته 
ولا يعرف الواجد مالكه . اه مغني المحتاج »( 505/7 ) . 

هو الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز . قال أبو عبيد : إنما يسمُّونه ناضاً إذا تحوّل عَيْناً بعد أن كان 
متاعاً . انظر : « المصباح المنير » مادة ( نضض ) . 

العفاص بكسر العين : وعاءٌ من جلد وغيره . والوكاء بكسر الواو والمدّ : ما يربط به من خيط أو 
غيره . انظر المرجع السابق ( 517/7 ) . 

رواه البخاري ( 75717 ) ومسلم ( 17/77 ) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه » وما في 
المتن أقرب إلئ لفظ مسلم . 

أي : للتملك ٠»‏ أما لو أخذها للحفظ. . فيجوز في الأصح كما في « المنهاج » » ولثلا يأخذه خائن . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 150/7 ) . 

أي : المتقدم أنفاً . 


هذا 


فإن التقط'©.. صار ضامناً » فإن أرسل.. لم يخرج من الضمان » فإن حمل إلى 
القاضي . . فالأصح”" : أنه لا يقبلها عنه ولكن يدعها مضمونة/ عليه » فهي كالخصب ©6/ب 
في الحكم » فإن وجدها في بلدة أو قرية. . أخذها”” ؛ لأن القرية مَهْلْكةٌ لها ثم يُعَرّفها 


3 


الثاني : إذا وجد قاء فى 'مؤلكة.:. افله أكلها 'وليش عليه إمشاكهاة ولا [مشاك 
قيمتها©» » ويستحث ألا يسكت عن شأنها » ثم يغرمٌ قيمتها إذا جاء صاحبها » وكذا 
ما أشبه الشاة من الحيوانات الضعيفة » والطعامٌ الوَطبٌ الذي يخاف فساده. . كالشاة . 

الثالث : الدراهم والدنانير وما جانسها له التقاطها ؛ لأنها مُعَحَضَةٌ للضياع . 


الركن الثاني : الملتقط » وهو كل حر عدل » والعبدٌ هل يكون من أهل الالتقاط ؟ 
فعليل قولين مبنيين عل أنه كسب أو أمانة©© » فإن جعلناه كسباً وعَلِمَه السيدٌ أميناً. . 
جاز تقريثها في يده ثم التملّكُ حقٌّ للسيد » وإن جعلناه أمانة. . لم يَجْرْ التقريرٌُ في 
يده » وإن تعدّى السيدٌ بالتقرير"2. . فهو ضامنٌ لها في رقبة عبده”" » وإن تلفت في 
يد العبد من غير تفريط من السيد » أو أتلفها العبد. . فيتعلق برقبته كسائر جناياته . 


قال المُرّنى : تقريرُ السيد إن كان عدواناً منه يضمنه في سائر ماله . 


. ) 507-501 /0 ( ©» أي : للتملك » أمّا للحفظ. . فلا يصير ضماناً . انظر : « الروضة‎ )١( 

20( ضعيف » والأصح كما في « الروضة » ( 507/0 )- : أنه يبرأ بذلك . 

(9) أي : للتمليك » فيجوز حيكذ في الأصح ؛ لأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف 
المفازة ؛ فإن طروقها لا يعم . انظر : « مغني المحتاج » ( 5٠١/7‏ ) . 

(5) لكن الأولئ إمساكها وتعريفها ثم يتملكها » فإن لم يرد ذلك. . فالأولئ أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها 
ثم يتملك الثمن » فهئذان الأمران أولئ من أكلها . انظر : « الروضة » ( 507/0 ) . 

)0( والحاصل في حكم التقاط العبد : أنه إن أذن له فيه السيّد كقوله : متئ وجدت لقطة فأتني بها. . صح 
جزماً » وإن نهاه. . امتنع جزماً » وإن لم يأذن له ولم ينهه. . فالأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : بطلان 
التقاطه . انظر : « مغني المحتاج » ( 5088/1 ) . 

(7) كأن لم يكن العبد أميناً . اتظر : « الروضة »( 794/0) . 

(1) وكما أن الضمان يتعلق برقبة العبد فكذلك يتعلق بسائر أموال السيّد » حتئ لو هلك العبد. . لا يسقط 
الضمان » ولو أفلس السيّد. . قدّم صاحب اللقطة في العبد علئ سائر الغرماء » وهلذا معنى كلام 
المزني الذي سيذكره المصنف بعد قليل . انظر : « مغني المحتاج » ( 1١8/75‏ ) . 


يفار 


2 
[في التقاط المكاتب والمبعّض والفاسق] 
المكاتبُ كالحرٌ في الالتقاط ٠‏ ومّن نصفه حدٌ ونصفه عبدٌ : إن التقط في تؤبة 
نفسه. . فهو كالحرٌ . وإن كان في نؤبة السيد. . فهو كالعبد”"' » أما الفاسقٌ. . فعلئ 
قولين : أحدهما'" : أن يأمّر الحاكم بِضَمّ لقطته إل أمين ويأمرَ الأمينَ مع الملتقط 
بالتعريف . والثاني”” : ألا ينزعها من يده . 
الركن الثالث : الالتقاط » وهو حَسَنةُ*' في كل مالٍ مُعَوَضٍ للضياع » وليست ١‏ 
واجبة علئ أصمّ القولين” . وفي وجوب الإشهاد عليها قولان29 . والأحوط : أن 
يشهد ؛ لأن النفس أمارةٌ بالسّوء » وهو في نفسه أمانة أو كسب ؟ فيه قولان" . 





000( وإن لم تكن بينهما مهايأة. . فهي له ولسيده » فيعرفانها ويتملكانها . اه المرجع السابق ( 504/5 ) . 

0( هو الأظهر كما في المنهاج » لأن مال ولده لا يقد في يده فكيف مال الأجانب ؟! اه المرجع السابق 
(ك/لا١:).‏ 

2 ضعيف كما علم مما مر . 

(5) في (أ) : ( حسبة ) . وإنما يكون حسنة لواثق في أمانة نفسه في الحال والاستقبال ولم يغلب على ظنه 
ضياعه » فيكره تركه حيئذ ؛ لما فيه من البرّ ء ولخبر مسلم ( 71944 ) : ١‏ والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه » ٠‏ أمّا من وثق في الحال دون الاستقبال.. لم يستحب له الالتقاط » ولكنه 
يجوز ؛ لعدم تحقق خيانته » ومن علم من نفسه الخيانة حرم عليه الالتقاط » ومن غلب علئ ظنه ضياع 
المال. . وجب عليه التقاطه . انظر : « مغني المحتاج » ( ؟5057/7-/50 ) و١‏ التحفة » ١4/5(‏ 
9”89). 

(4) معتمد ؛ لأنها أمانة أو كسب ٠‏ وكلّ منهما لا يجب ابتداءً . اه انظر : المرجعين السابقين . وعدم 
الوجوب في غير الصورة المذكورة في الحاشية قبل هلذه . 

() المذهب - كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أنه لا يجب ٠»‏ بل يسن ولو لعدل كالوديعة . انظر : « التحفة » 
"١19/1(‏ )وه مغني المحتاج »2 (.1501//7 ) . 

20 الذي قرّره ابن حجر في « التحفة» )7١8/7(‏ والرملي في « النهاية » ( 577/0 ) والشربيني في 
« مغني المحتاج » ( 507/7 ) : أن في اللقطة معنى الأمانة إذ لا يضمنها » والولاية عل حفظها 
كالولي في مال المحجور » والاكتساب بتملكها بشرطه وهو ؛ أي : معنى الاكتساب هو المغلب » وقد 
ذكر النووي مثل ذلك في « الروضة » . لكن أطلق الخلاف في كون المغلب الأمانة والولاية أم 
الاكتساب ؟ لكن جزم ابن حجر والرملي والشربيني بأن الاكتساب هو المغلب . 


لذن 


النظر الثانى : فى أحكامها » وهى أربعة : 

الأول : أنها أمانةٌ فى يد الملتقط”؟ إلا أن يعتدئ فيها أو يأخدّها علئ عزم 
الخيانة » فإن نوئ بالأخذ الخيانة. . فلا يعود أمينا”" » وإن أخذها علئ نية الأمانة ثم 
اعترضت نيةٌ الخيانة ولم يتحقَّق الخيانة. . فلا يضمن بمجرّد النية الطارئة . 


. الثاني : أنه يجب التعريف . وهو : أن يعرف عفاصها ووكاءها كيلا يلتبس 
ولآ بختلط ماله + والتغريف يالقاك .من الالتقاط أهم » وفي موضع الالتقاط إذا كان 
به ناس 43 أو حيث يكونون علئ مقاربة ذلك المكان » وفى المحافل وعل أبواب 
المساجد . ولا يَصِفْها في التعريف فيُنارّع في وَضُفها”” » ومدة التعريف سنة » إلا أن 
يصمّ الخبرٌ في تعريف الشيء التافه : ثلاثة أياه 29 . 

ا 
0 
[التقط حيواناً كبيراً من مهلكة] 


إذا التقط حيواناً كبيراً من مهلكة : فإن رأى الحاكم بيعّه وتعريف قيمته مخافة أن 
يستغرقها مؤنتّها. . فليفعل » وفي الشاة والطعام يأكل ولا يلزمه إمساكٌ قيمتها؟ ‏ 


. ) 517-51١ /7 ( » سواء أخذها للحفظ أو للتملك كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) وليس له بعد ذلك أن يعرّف ويمتلك ؛ نظراً للابتداء كالغاصب . انظر : المرجع السابق . 

زفرفق ضعيف ٠‏ وبه قال الماوردي أن الملتقط يقول : ( من ضاع منه شيء ) ولا يذكر جنسه » والأصح : 
استحباب وصف الملتقط بعض أوصاف اللقطة » وهو ما صرّح به المصنف في فى « الوجيز يز » إلا أن يحمل 
كلام المصنف على المبالغة في الوصف. . فيكون انا عن لحي » فإن بالغ الملتقط في 
وصفها. . هل يصير ضماناً ؟ الأصح : نعم . انظر : « الروضة » ( 108/0 ) و« الشرح الكبير ») 
50/ 71015 ) وذ الحاوي 0115/6012 

(5) الأصح : أن الشيء القليل المتموّل - وهو : ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول 
طلبه له غالباً - لا يجب تعريفه سنة » بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً » وهلذا ما جرئ 
عليه المصنف رحمه الله في ١‏ الوجيز » » أمّا ما ذكره هنا من أنه يعرّف. ثلاثة أيام . . فقول ضعيف . 
انظر : « الروضة » ( 5٠١/6‏ ) و« مغني المحتاج » ( 4١54/7‏ ) . 

(5) أي : فله تملكه في الحال ويأكله » وإن شاء. . باعه وعرّفه ليتملك ثمنه كما في « المنهاج » . انظر : 
« مغني المحتاج » ( ؟/ 1١١-51٠١‏ ). 


اخمضن 
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والمستحبٌ ألا يسكت عن شأنها » وأشار المُرَنِنُ إلئ قولين في بيع الطعام الطب 
وتعريف قيمته”"2 . 

الثالث : إذا مضت مد هنذا التعريف . . فالملتقطً بالخيار : إن شاء. ./ أقام علئ 
تعريفها » وإن شاء. . تملّكها”" وَغَرِمَها إذا جاء صاحبها » ويُوصي بها عند موته » 
ويحلٌ أكلها للغني والفقير والمُطلبي وغيره”” » وفي الحرم وغيره ؛ لأنه بمنزلة. 
اقرف 

الرابع : إذا ظهر صاحبّها وَوَصَفْها وَضْفا غَلَبَ على ظنه صذقه. . فله الود 
ولا يلزمه إلا بالبينة ؛ لاحتمال كونه كاذبا أو سامعاً وَضْفَه من واصفها » ومهما رد ... 
لم يستحقٌّ أجرة على المالك » وكذلك لا جُعْلَ لمن جاء بآبق إلا أن يُجعلَ له » سواء 
فيه مَن عُرِفَ بذلك أو لم يُعْرف . 

2 
[جاعَلَ ثلاثة عل ردٌ عبده جعالةٌ متفاوتة واشتر كوا في الردٌّ] 

إذا قال : إن جئت لي بعبدي الأبق فلك عشرة » وقال لآخر : فلك ستة » وقال 

لآخر : فلك ثلاثة » واشتركوا في الرّد. . فلكلٌ واحدٍ منهم ثُلْثُ ما جُعل له . 


كن نا نا 





() فقد ذكر الإمام المزني في « المختصر » : أنه رأئ بخط الإمام الشافعي في الطعام الرطب إذا خاف 
فساده أنه يبيعه ويقيم على تعريفه » قال المزني : هنذا أولى القولين . اه ومراده بالقول الاآخر : هو 
ما يتقذم ذكره ة في المتن هنا من أن له أكله ويغرم قيمته » فالمزني جعل هلذين قولين وآل في الترجيح 
إلئ أحدهما » والمعتمد : أن الملتقط مخيّر بين الأمرين ء» فهو قول واحد . انظر : « الحاوي » 
76-558 ) و« الروضة »( 5١١/8‏ ). 

(؟) بلفظ تملكث ما التقطته » وقيل : تكفي النية » وقيل الاي اله . كما في « المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 4١5/7‏ ) . 

(*) قوله : ( وغيره ) ساقط من (1أ) . 


كتاب اللقيظ1(7) 


التقاطً الصبي المنبوذ وكفالتُه وكفايتُه فرضٌ كفاية . 

والنظر في : أحكامه » وهي ستة : 

الأول اناق وجده :فيو زلا مام دو غيزه إن 315 اننا اكوله المستادرة 
به » فإن لم يكن أميناً. . تَرَعَه الحاكمٌُ من يده وسلَّمه إلى أمين » وإن وجده رجلان 
فتشاحا. . أُقَرع بينهما”"2 وإن كان أحدُهما أتقئ من الآخر , إلا أن يكون أحدهما بَلّديا 
والآخر قَرَويآ أو بَدَوياً. . فالبلدييٌ أولئ » والقرويٌ أولئ من البدوي » والحبٌ أولئ من 
العبد » والمسلم أولئ من الذمي”" إذا وجده في قرية بها أحدٌ من المسلمين . 

وإذا أقام رجلان كل واحد منهما بينةً أنه كان في يده. . جَعَلْتُه للذي كان في يده 
رلك و يخلوف البنال520: 

الثاني : لا يجب نفقتّه على الملتقط » بل هي من ماله أو من بيت المال إن لم يكن 
له مال » ومالّهُ : ما وُجد عليه من لباس أو تحته من دابة أو فراش أو مشدوداً علئ لباسه 
أو فراشه من مال » وما كان مدفونآ في الأرض تحته. . فليس له » وكذلك الدابة تَرْعَئ 
بقرْبه أو مشدودةً إلئ شجرة بجنبه . . فليس له » وإذا أمر الحاكجٌ الملتقط بأن يَتَسَلّف 


)١(‏ هولغة : مأخوذ من اللقط » وهو مطلق الأخذ . وشرعاً : صبي أو مجنون لا كافل له معلوم . اه 
« الياقوت النفيس »( ص75 ) وه التحفة 75١1/5064‏ ) 1 

(17) محله إن كانا أهلين للحفظ واستويا في الصفات المقدمة في هذا الباب » وهي ثلاثة : الغنئ وظهور 
العدالة والحرية » فإن لم يستويا في ذلك. . فالأصح : تقديم الغني على الفقير » وظاهر العدالة على 
المستور » والحر على العبد . انظر : « الروضة » ( 57١/0‏ ) و2 مغني المحتاج » ( 519/75 ) . 

(*) في (1) : ( التصراني ) . وما أثبته من ( ب ) وهو أحسن ؛ لأنه أعم . 

2( أي : إن شهدت إحدى البينتين لأحدهما بتقديم يده » فإن تعارضتا. . ففيه قولان : أحدهما : يقرع 
بينهما . والثاني : يسقطان ويتحالفا . انظر : « الحاوي » (8/ 04 ) وفيه تفصيلٌ في المسألة » ولعل 
الراجصَ من القولين هو الأول ؛ أخذاً مما تقدم في مسألة تشاحح من وجداه » والله أعلم . 

(©) أي : فلا يثبت لمن تقدمت يده » بل هما فيه سواء . انظر : المرجع السابق . 


يلا 


ب 


نفقته . . قبل قولّه فيما يحتمل إذا كان مثله قصدا(" . 
الثالث : أن ظاهره الإسلامٌ » وينفق عليه من سُهُمان”' المسلمين » وإن بلغ 


فأعرب عن نفسه بالكفر. . لم يَبِنْ لي أن أقتله ولا أجبره على الإسلام”” » فإن وُجد 


في قرية خالصة لأهل الذمة. . فهو ذمينٌ حت يَصِفَ الإسلامٌ بعد البلوغ . 

الرابع : جنايتُه خطأ على جماعة المسلمين » والجنايةٌ عليه علئ عاقلة الجاني9©؟ » 
وإن قتِل عمداً. . كان للإمام القَوَدُ علئ أحد القولين”” » وإن قُطِعَت يده عمداً. . 
حبس له الجارح حتئ يبلغ فيختارَ القودَ أو الأرش » وإن كان معتوها''' فقيراً. . أحببنا 
للإمام أن يأخدّ له الأرشّ وينفقه عليه » ويجب ألا يكون عَفْرُ الإمام لازماً إلا حيث 
يكون عفوٌه عن الشفعة لازم" . 

الخاسن'!: نتن سنعيول ؟ فإن ادضره ملتقطه نتن الحقناة يه + للؤمكان »إن 
ادعاه بعد ذلك آخرٌ. . أريناه القافة ؛ فإن ألحقوه بالثاني.. أريناهم الأول ؛ فإن 
قالوا : ابثهما. . لم نَدْمُبْه إل أحدهما حتئ يبلغ فيتّسب » فإن لم يلتحق بالآخخر. . 


.فهو ابن الأول / 


عات 


أحدهما : دعوى المسلم والذميٌ والحرٌّ والعبدٍ سواء”" . غيرَ أن الذميّ إذا ادعاه 


) معتمد . انظر : « الروضة »( 0//ا5758-57‎ )١( 

زفق جمع سهم » وهو : النصيب . اه « مختار الصحاح » مادة ( سهم ) . 

2 هلذه عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في « المختصر » » وعلة ذلك : أننا لم نكن حكمنا 
بإسلامه قطعاً » وإنما حكمنا به تغليباً . كما قاله فى « الحاوي » ( 49/8 ) . 

(54) محله في الجناية الخطأ . كما في « الحاوي » ( 48/8 ) . 


(5) فيقتص من القاتل » وإن رأى الإمامٌ العدول إلى الدية. . عَدَل » وليس له العفوُ مجاناً ؛ لأنه خلاف 


مصلحة المسلمين . اه « الروضة » ( 5757/0 ) . 

(7) أي : مجنوناً . كما صرّح به في « الروضة » ( 0/ 4780 ) . 

60 أي : أنه يَنْبِعَ في ذلك المصلحة . انظر : « الحاوي » 54/8 ) . 

(4) أي : إذا تداعئ نَسَبَ اللقيط حرٌ وعبد » أو مسلجٌ وذمييٌ . . فهما في دغوى النّسب سواء » فلا يقدّم حدٌ 
على عبد ولا مسلمٌ علئ ذمي » خلافاً للإمام أبي حنيفة . انظر : « الحاوي » ( 591/9 ) . . 


كلا 


وقد وُلِدَ في دار الإسلام وألحقته به"2. . أحببث أن أجعله مسلم”" » وقال في كتاب 


الدفورع 9 عل سلما ! 

وإن أقام الذمي بينة أنه ابئه بعد أن عََلَ ووّصّفَ الإسلامّ. . ألحقناه به » ومنعناه أن 
يردّه إلى الكفر . 

الغاز . ليا 8 أ اللا الة2)20 .4# 5 د اذا 5 مه ع(ه) 

ني : دعوة للمرأة إ يالب » وقيل : لها دعوة إذا لم يكن لها زوج 2( 

وقيل : في الحالتين لها دعوة”'" . ولكن لا يلحق النسبُ زوجّها بقولها » فإن أقام 
امرأتان كل واحدة بينةً أنه ولدها. . لم نجعله ابنَ واحدة منهما حتول نُرِيَهُ القافة ؛ فإن 
الحقوه زواخذة ...لحن ووجَيًا إلا آن كنيه باللعان 20 

السادس : ظاهره الحرية » وله فى دعوى الرّقّ عليه ثلاثةٌ أحوال : 

الأولئ : ألا يكون له مدع وقذفه إنسانٌ بعد البلوغ وادَّعئ رقّه لغيره دفعا للحدٌ. . 
فعلئ قولين”؟ : أحدهما”" : أن يحدّ قاذفه ؛ لأن الأصلّ في الناس الحرية » 
والثاني : لا يحدّ ؛ لأن لأصلّ براءة لذمة . 


)١(‏ أي : إن ألحقنا اللقيط بالذميّ . وقوله : ( ألحقتة ) و( أحببت ) من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ورحمه في « المختصر » . انظر : المرجع السابق ( 598/9 ) . 

(؟) فلا ينتقل عن الإسلام للحوقه بالكافر ؛ لأن حكم الدار أقوئ من دعوئ محتملة » وهلذا ما اختاره 
الإمام المزني . انظر المرجع السابق ( 544/4 ) . 

(4) معتمدء وهو الأصح في ١‏ المنهاج » وإن كانت خلية ؛ لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق 
المشاهدة .» بخلاف الرجل » وحكئى فيه ابن المنذر الإجماع . انطر : « مغني المحتاج »6 
(ك/لاا:). ١‏ 

)2( ضعيففٌ كما علم مما مرّ . وانظر تعليل هذا القول في : « مغني المحتاج » ( 571/7 ) . 

(1) ضعيف كما علم مما مر . وانظر في علته المرجع السابق . 

(0) معتمد . انظر : « الروضة » ( 55/6 ) قال في « الحاوي » ( 0054/4 ) : ( فإن عدمت القافة أو 
أشكل عليهم. . لم يجز أن يقرع بين البينتين ؛ لوجود ما هو أقوئ من القرعة » وهو انتساب الولد إذا 
بلغ زمان الانتساب ) اه وانظر خلاف الإمام أبي حنيفة في هلذه المسألة في « الحاوي » ( 507/49 ) . 

(4) محل القولين فيما لو كان اللقيط بالغاً وقال : أنا حر . أمّا لو كان صغيراً. . فيعرّر قاذفه فقط . انظر : 

«الروضة»(1565/80). 

(9) معتمد» وهو الأظهر كما في « الروضة »( 107/0 ) . 


اتذكنا 


الحالةٌ الثانية : أن يدعيّ رجلٌ أنه عبدّه. . لم تَقَيّل البينة حتئ تَشْهِدَ أنها رأت أمة”"© 
فلان ولدته”" » وتقبل شهادة أربع نسوة » وإنما اشترطنا هذا التقييد ؛ لأنه قد يراه في 
يده بحكم الالتقاط فيشهد أنه عبده » وفيه قول آخر”" : أنه عبدّه وإن لم يقيدوا 
شهادتهم بهنذا التقييد وشهدوا أنه كان في يديه قبل الالتقاط . 

. الحالةٌ الثالثة: إذا بلغ اللقيط فعامل وعُومل» ثم أقر بأنه عبدٌ لفلان. . فعلئ قولين©): 

أحدهما" : أنه يُقبل قوله على الإطلاق ؛ لأنه مجهول الأصل . 


والقول الثاني" : يقبل فيما يَضُوُه ولا يقبل فيما يَضْدُ غيره كسائر الأقارير . فإذا 
نكحت ثم أقرّت بالرّقٌّ. . لم يبطل نكاحُها » وجعلنا عدَّتها ثلاتَ حيّض » وفي الوفاة 
عدة أمة ؛ لأنه ليس عليها في الوفاة حقٌّ يلزمُها له » ويجعل ولده قبل الإقرار ولد 
حرة » ويُحْكم برق ما يَحْدُتُْ" ويد وللزوج خياد + إن انام على الدكاح»» 
كان ولدّه بعد ذلك رقية ويجعَل عالها لمن أة قرت بأنها أمنّه » والله أعلم . 


كدخ ا فنا 


. ) 58/8 (» في (1) :( امرأة ) . وما أثبته من ( ب ) أحسنٌ كما يعلم من « الروضة‎ )١( 

. ) معتمد كما في « الروضة » ( 5/ 550 ) و« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج »(17//5ا1‎ . )١( 

1 ضعيف كماعلم ممامرٌ . ش 

(54) في هلذه المسألة اختلاف شديد انظره في « الروضة » ( 457/0 ) ول المعتمد منه من قول 
« المنهاج » امع ١‏ التحقة »500/50 0004 : (« والمذهب أنه لا يشترط » في صحة الإقرار بالرقٌ 
« ألا يَسْبق منه تصوّفٌ يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح » بل يقبل إقراره في أصل الرّق وأحكامه » 
الماضية المضرة به و« المستقبلة » فيما له ؛ كما يقبل إقرار المرأة بالنكاح وإن تضمّن ثبوت حقٌ لها 
وعليه كسائر الأقارير. . . « لا » في الأحكام « الماضية المضرّة ة بغيره © فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها 
« في الأظهر » كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين مثلاً » وتقبل البيئة بره مطلقاً - أي : مستقبلاً . 
وماضياً - وعلى الأظهر « فلو لزمه دينٌ فأقرٌ برق وفي يده مال. . قضئ منه » ثم إن فضل شيء. . 
فللممّدٌ له » وإلا. اياي تدعت )لع رضي بن لسافية ار لي 041011 

(5) ضعيف ء كماعلمَ من عبارة « المنهاج » المنقولة في الحاشية أنفاً . 

(1) معتمد لكن مع ملاحظة ما مر في عبارة « المنهاج » من القيود . 

١ . معتمد‎ )0 

(4) أي : في فسخ النكاح » لكن إن شرطت الحريةٌ فيه ؛ لفوات الشرط . انظر : « الروضة » ( 558/0 ) 
و مغني المحتاج » ( 550/7 ) و( التحفة » مع « حاشية الشرواني » (1798-781//1) . 
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كتاب الفرائض ١”‏ 


وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في الورثة 
وأسباب التوارث ثلاثة”" : النسب » والنكاح » والوّلاء . 
ولا يورث بالولاء إلا بالعصوبة 


ولا يورث بالتكاح إلا بالفرضية ؛ فللزوج النصف إن لم يكن للميتة ولد أو ولد ابن 


وارث ٠‏ فإن كان. . فله الوُبّع » وللزوجة الرُبّع إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد 
وارث » فإن كان. . فلها الثّمْن » وإن كنّ أربعا. . وُرّع الفرض عليهنَ بالسوية لا يزيد 
فرضهن بزيادة العدد . 


وأما النسب. . فالوارثون به ثلاثة أقسام : أصول الميت » وفروعه » وفروع ‏ 


عع 


فهر ل 
أما الأصول . : فأربعة : الأب 2 والأم 2 والجد 2 والجدة : 


أما الأم . :مفلها الدُلّثْ إلا في أربع مسائل : 
زوج وأبوان وزوجة وأبوان/ » فلها في المسألتين”" ثلث ما بم ول بج بسب الزوت 


)١(‏ أي: مسائل قسمة المواريث » جمع فريضة بمعن مفروضة ؛ أي : مقدرة ؛ لما فيها من السّهام 
المقدّرة » فغلبت على غيرها . والفرض لغة : التقدير » وشرعاً هنا : نصيب مقدّر شرعاً للوارث . 
٠‏ اه مغني المحتاج » ( 7/78 ) 

(؟) بل أربعة كما في « المنهاج » . والرابع هو : الإسلام » فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن 
وادث بالأساب الاق ؟ لما رو أب ارود 18443 ) وغي, لول صلى لله عليه وسلم  :‏ أن وار 
من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه » .. ْ 

(*39) وتسميان بالعمّريتين لقضاء سيدنا عمق الات تهنا فلك اباي لانن وبالدنازفن تعزتنا 

ش كالكوكب الأغرّ » وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد . انظر : « حاشية الباجوري » ( 178/75 ) 


هم 


4/أ 


والزوجة”'' » وإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث » أو كان له اثنان من الإخوة أو”) 
الأخوات فصاعدا . . فلها في المسألتين السُّدُمنُ . 

وأما الجدة” . . فلها السُدُمك أبداً » وهي التي دلي بوارث » والجدتان أمٌّ الأمٌ 
وأمٌ الأب إذا اجتمعتا. . اشتركتا في السُّدَّنُ » وهما في الدرجة الأول » ثم يصير عدد 
الجدات مضعفاً في الدرجة الثانية » فهنَّ فيها أربع”*' » وفي الثالثة ثمان » وفي الرابعة 
ست عشرة » وفي الدرجة الثانية ثلاثُ وارئات » وفي الثالثة أربع ٠‏ وكذلك تزيدٌ في 
كلّ درجة وارثةٌ واحدة من جانب الأب”” . ولا ترثٌ من جانب الأم قط إلا جدة 
واحدةٌ » وهي : المدليةٌ بمحض الأمهات ٠»‏ وأمّا الباقياث. . فساقطات » وكذلك 
أمثالهن من جانب الأب" . وهنّ : المدلياث بآباء الأمهات9" . . 


أما الأبُ. . فله السدسصُ بالفرضية المحضة إن كان للميت ولدٌّ ذكرٌ وارث » وله كل 
المال أو ما بقي بالعصوبة المحضة إن لم يكن للميت ولد ذكثة وارث » فإذا كان 
للميت ولد أنثئئ وارثةٌ. . فله السدمنٌ بالفرضية وما بقي من الفرائض بالعصوبة » 
ويجمع بين الفرضٍ والتعصيب . 

وأما الجدٌ. . ففي معنى الأب إلا في مسألتين : 


إحداهما : أن الأب يُمْقط الإخوة » والجدٌ يقاسمهم . 

000( فللزوج في المسألة الأولى النصف » والنصف الباقي ثلثه للأم » وثلثاه للأب » وللزوجة في الثانية 
الربع » وللأب ربعان » وللأم ربع وهو ثلث الباقي . انظر : « مغني المحتاج » ( 15/7 ) 

0) في(1):(و). 

() من قبل الأم والأب وإن علت . اه المرجع السابق . 

(54) لأن لكل واحد من الأربعة أباً وأماً . اه « الروضة ٠١/50»‏ ) . 

(6) قال في « الروضة ١١/5»‏ ) : ( وسببه : أن الجدات ما بلغن فنصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل 
الأب » ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة » والباقيات من قبل الأب » فإذا صعدنا درجة. . تبدلت لكل 
واحدة منهن بأمها » وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه ) اه 

(5) في( ب ) :(الأم ) وهو خطأ . 

(0) كأم أب الأم ء» فلاترث » بل هي من ذوي الأرحام كما سيأتي . انظر : « الروضة »9/50 ) . 

(4) قوله : ( ذكر ) ساقط من.( ب ) . 


كنا 


الثانية : أن الأب يردٌ الأمّ إلئ ثلث ما يبقئ إذا كان في المسألة زوج وأبوان أو زوجةٌ 
وأبوان » والجدٌ لا يردّها » بل لها مع الجدٌّ الثلثُ كاملاً . 

القسم الثاني : فروعٌ الميت » وهم : الأولادُ » وأولادٌ الابن . 

أما الأولادُ : فالابنُ الواحد يستغرق جميع المال بالعصوبة » وكذا الجماعة » وكذا 
إن كان معهم أنثئ. . فالمالُ بينهم للذكر مثلٌ حظٌ الأنثيين . 

والبنثُ الواحدةٌ لها النصف . وللبنتين فصاعداً الثلثان . 

وأما أولادُ الابن إذا انفردوا. . فحكمُهم حك أولاد الصلب ٠‏ فإن كان معهم أولادُ 
الصلب. . نظر : فإن كان في أولاد الصلب ذك. . سقط أولادُ الابن » وإن لم يكن. . 
نظر : فإن كانت بنتآ واحدة. . فلها النصف » ثم يُنظر إل أولاد الابن : فإن كان فيهم 
ذكرٌ. . فالباقي لهم للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين » وإن لم يكن ذكر. . فسواء كانت بنتاً 
واحدة أو بنات فلها أو لهن السدسنٌ تكملة الثلثين » أما إذا كان من الصلب بنتان 
فصاعداً. . فلهن الثلثان » ثم يُنْظر : فإن لم يكن في أولاد الابن ذكرٌ. . سقطن" ؛ إذ 
لم يبقّ من فرض البنات شيءٌ وهو تكملةٌ الثلثين » وإن كان فيهم ذكرٌ. . فله المال » أو 
ذكرٌ مع الأنثئ. . فالمال لهم . وتتعصّبُ الأنثئ بأخيها » وكذا بِذَكَرٍ هو أسفل منها 
كابن أخيها أو ابن ابن أخيها وإن كان أسفل . 

القسم الثالث : وهم.فروعٌ الأصول كالإخوة » والأعمام ٠‏ وبنيهم . 

أما الإخوةٌ والأخواث إن كانوا لأب وأم.. فحكمّهم عند الانفراد حكم أولاد 


الصّلبُ » وكذا الإخوة والأخواث للأب إذا انفردوا. . فهم كإخوة الأب والأم إلا في. 


مسألة المُشدكة7) 2( وهي : زوج/ وأةٌ وأخوان لم وأخْ لأب وأمٌ 4 فللزوج النصف 3 
وللأم السدس . وللإخوة من الأم الثلث ٠»‏ ولا يبقئ للأخ من الأب والأم شيء » 
فيشارك الأ للأب والأمٌ أولاد الأم ؛ لقرابة الأمومة » وإن كان بَدَله أخّ لأب.. 
)١(‏ في( ب):(سقط). 


(؟) بفتح الراء المشددة ؛ أي : المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم » وقيل : بكسرها بمعنى فاعلة 
التشريك . اه ١‏ مغني المحتاج » ( ١9/7‏ ) . 


لا74 


ب/١‎ 


فيسقط”'' ولا يشارك ؛ إذ لا يساويهم في قرابة الأم . 

أما إذا اجتمع إخوةٌ للأب وللأم وإخوةٌ للأب.. فحكمُّهم حكمٌ أولادٍ الصلب 
وأولادٍ الابن إذا اجتمعوا » ويُتَرّل إخوة الأب والأم منزلة أولاد الصلب » وإخوة الأب 
منزلة أولاد الابن من غير فرق » إلا في شيء واحدٍ وهو : أن بنت الابن يُعصّبها من هو 
أسفل منها » والأخث للأب لا يعصبها إلا من هو في درجتها ٠‏ 

وأما الإخوةٌ والأخواث من جهة الأم. . فللواحد منهم السدس » وللاثنين فصاعداً 
الثلث » ولا يزيدٌ حقّهم بزيادتهم » يستوي ذكورهم وأنئاهم في الاستحقاق . 

وأما بناث الإخوة. . فلا ميرات لهن » وكذا بنو إخوة للأم . 

أما بنو إخوة للأب وللأم أو بنو إخوة للأب. . فينزلون منزلة آباتهم عند عدمهم » 

إلا في حجب الأم من الثلث إلى السدس ٠‏ وفي مقاسمة الجد » وفي مسألة المشركة » 

وفي تعصيب الأخت . 

ومن حُكُمٍ الأخوات : أنهنَ مع البنات عَصَّباتٌُ » فإذا كان للميت بنتٌ وثلاثُ 
أخوات متفرقات. . فللبنت النصف .» والباقي للأخت من قبل الأب والأم » وسقط. 
الأعذت للاب بعضوية الأحت للأب والأم”"' » ويسقط الأخت للأم بالبنت . 

وأما العح. . فهو عصبة » وكذا ابنه » وكذا ع الأب وعةٌ الجد وبنوهم . 

فهلؤلاء هم الوارثون وهم من الرجال عشرة : اثنان من السبب وهو : المعتقٌ 
والزوج » واثنان من أعلى النسب وهو الأبٌ والجد » واثنان من الأسفل وهو : الابن 
.وابنُ الأبن » وأربعة على الطرف وهم : الإخوة وبنوهم إلا بني إخوة الأم » والأعمامٌ 
وبنوهم إلا الأعمام من جهة الأم"" . 

والوارئاثٌ من النساء سبع : اثنان من السبب وهي : المعتقةٌ والزوجة » واثنان من 


)000( بالإجماع . اه المرجع السابق . والعبارة في ( ب ) : ( . . . والأمومة » ويسقط إخوة الأب ولو كان 
بدله أخاً لأب. . : ) . 

(؟) قوله : ( وسقط الأخت للآب بعصوية الأخت للأب والأم ) ساقط من (1أ) . 

2 فلو اجتمع كل الرجال. . ورث الأب والابن والزوج فقط . كما في « المنهاج » . انظر : « الروضة » 
(5/6 )وه مغني المحتاج » ( 0/9 ) 


584 


أعلى النسب وهى : الأمٌ والجدة » واثنان من الأسفل وهما : البنثُ وبنثٌ الابن 3 
وواحدة على الطرف هئ + الأنين20 : 

ومن عدا هلؤلاء :كأب الأم”" 0 وأولاد البنات » وبنات الإخوة » وأولاد 
الأخوات 3 والعمات 3 والخالاات 2 وبنات الأعمام. . فهو من ذوي الأرحاء””" 3 
ولاشيءَ لهم”*' . والله أعلم بالصواب . 


)0( ولو اجتمع كل النساء. . فترث البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة » ولو اجتمع الذين 
يمكن اجتماعهم من الرجال والنساء.. فيرث الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين . كما في 
« المنهاج » . انظر : المرجعين السابقين . 

0( وكل جد وجدة ساقطين . كما في المنهاج » . انظر « مغني المحتاج » ( "8/7 ) 

(*) وهم عشرة . كما في ١‏ المنهاج » » ذكر المصنف سبعة منهم وبقي : العم لأم » والأخوال » وبنو 
الإخوة للأم . اه المرجع السابق . 

(4) هلذا هو أصل المذهب : أنه إذا فقد أصحاب الفروض أو فضل عمن وجد منهم شيء. . فلا يرئه ذوو 
الأرحام » لكن أفتى المتأخرون وجماعة من المتقدمين - وهو الأصح أو الصحيح عند محققي 
الأصحاب كما في « الروضة » (5/5-/7 ) - : أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال. . يرد على أهل الفروض 
غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة » فإن لم يكونوا. . صرف إلى ذوي الأرحام المذكورين . 
انظر : « مغني المحتاج » ( “8-5/7). . 


انا 


؟4/) 


وذزاق الجرات بهد وجو القررة 2 5 


ولدفع الميراث أسباب سبعة : 


الأول : أن يكون محجوباً بِمَنْ هو أولئ منه » فإن لم يكن للميت إلا عصباث. . 
قري أن أولن العصبات البنون » ثم بنوهم » ثم الأب . ثم الجدٌّ والإخوة ؛ 
فإنهم يتقاسمون » ثم إخوة الأب والأم ؛ فيقدم علئ إخوة الأب » والجدٌ يقاسمهم 
جميعهم 2 ثم بنو إخوة الأب والأم ثم بنو إخوة الأب0) 2 ثم العم للأب والأم ع 
العم للأب » ثم بنوهم عل ترتيبهم”" » ثم أعمام الأب » ثم أعمام الجد/ وبنوهم 
علئ ترتيبهم » فإن لم يكن واحد منهم . . فالعصوبة لمعتق الميت » فإن لم يكن حياً. . 
فلعصبات المعتق » فإن لم يكن. . فلمعتق المعتق أو لعصباته”*' » فإن لم يكن واحد 

ثم ليعلم أن ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم القريب » وإن كان أبناء عم أحد 
أخ لأم . . فله السدس والباقي بينهما""؟ . 

أما مقاسمة الجدّ والإخوة. . فليعلم أن الإخوة للأم يسقطون بالجد » وأما إخوة 


الأب والأم إن لم يكن معهم ذو فرض. . فيكون الجدٌّ كواحد منهم ما دام المقاسمة 


)١(‏ الحجب : لغة : المنع » وشرعاً : منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حَطَيْ » ويسمى 
ار سس ا ء و اللاي ع قدا الول تيحن : حجب بالوصف ويسم منعاً كالقتل 
والرّق » وحجب بالشخص أو الاستغراق . اه ( مدي التتاع 1 201160 أثالا.في 3 فتوحات 
الباعث ») ( ص85 ) : ( وهو من أعظم أبواب الفرائض » قال بعضهم : حرامٌ علئْ من لم يعرف 
الحجب أن يفتي في الفرائض ) اه 

زفق مرعرك : الفيتدم عن بقبره الال 1 ليق وار عر الأ اام سام 6 

(9) أي : فيقدم بنو العم الشقيق علئ بني العم لأب . 

(5) أي : ثم لعصباته . انظر : « الروضة » 197/50 ). 

)2 فالسدس حصله بالقرابة إن فقد الحاجب , والباقي حصله بالعصوبة . انظر : « الروضة »(5/ ٠‏ 00 


اوم 


شق 


خيراً له من العلث27 ؛ فيقاسمٍ أخاً واحداً وثلاثت أخوات وأخاً وأختين”'* » وإن كان 


الإخوة أكثر من اثنين . . فالئلث خية له”" من المقا سمة'*' » وإن كان معه ذو فرض. . 
كلم لذوي الفروض سهامُهم ؛ وإن لم بق إلا السدس. . سُلَّمِ إلى الجد*؟ » وإن بقي 
أقل من السدس أو لم يبقّ شيء. اياك البدالة وري انعد اين كائل وافم 
الإخوة » وإن بقي أكثر من السدس . . فيسلم للجد » أما سدس جميع المال أو ثلث 
ما بقي أو ما يوجبه القسمة : فأيٌ ذلك كان خيراً للجدّ. . خصّ به”" . هنذا إذا لم 
يكن معه إلا إخوة للأب وللأم أو الإخوة للأب . 

فإن اجتمعوا جميعاً. . فحكمٌ الجدٌّ لا يتغير » بل هو كما كان » 25207 
المعادّة وهو : أن أولادَ الأب نَعُذّهم على الجد في حساب المقاسمة ونقدرهم ورثة » 
ثم إذا أخذ الجدٌ حصته. . قَدّر نصيبٌ الإخوة كأنه كل المال بينهم » فإن كان في أولاد 
الأب والأم ذكر. . استرد جميع ما خص أولاد الأب » وإن كان في أولاد الأب والأم 
أنثئ واحدة. . استردت ما يكمل لها به النصف ٠»‏ وإن كانتا اثنتين. . استردتا ما يكمل 
لهما الثلثان » وإن كان لا يتم النصف أو الثلثان باسترداد الجميع . . اقتصر علئ ذلك ؛ 
إذ لم يبق شيء للتكميل . 


)00 اللجه ال رار روما جيم روثلت يفن الما » فإن قاسم. . كان كأخ » وإن أخذ الثلث. . فالباقي 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » وقد يستوي الأمران فلا يكون فرق في الحقيقة . اه ١‏ الروضة » 
(6/"؟). 

(0) وكذلك يقاسم في : أخ وأخت ٠»‏ فهي خمس مسائل . انظر : المرجع السابق . 

(9) قال النووي في « الروضة » (55-57/5 ) : ( وضابطه : أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه. . 
فالقسمة والثلث سواء ء وإن كانوا دون مثليه.. فالقسمة أوفرء وإن كانوا فوق مثليه. . فالئلك 
أوفر ) اه ْ 

(5) قوله : ( من المقاسمة ) ساقط من (]) . 

)2 وذلك كبنتين وأم وزوج وجدّ وإخوة » كما في « المنهاج » وغيره » فالمسألة من اثني عشر » وتعول 
إلى خمسة عشر . للبتتين الثلئان » وللزوج الربع » وللأم السدس » وللجدّ السدس » وليس للإخوة 
شيء . انظر : « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) . 

(5) فالسدس خير له في مثل : زوجة وبئتين وجدّ وأخ » وثلث الباقي خير له في مثل : جذة وجدّ وخمسة 
إخوة » والمقاسمة خير له في مثل : جدّة وجِذ وأخ » وتستوي الأمور الثلاثة في مثل : زوج وجد 
وأخوين . انظر : المرجع السابق . 


لحان 


/ب 


ولا يُفرض للأخت مع الجدٌّ إلا في مسألة الأكدّرية'2 وهي : زوج وأم وأخت لأب 
وأم أو لأب”" وجدّ ؛ فللزوج النصف . وللأم الثلث » وللجد السدس ٠‏ وللأخت 
النصف يُعال لها » ثم يضم للجد سدسه إلئ نصف الأخت فيقتسمان للذكر مثل حظ 
الأنثيين » أصلها من ستة » وتعول إلى تسعة » ويصح من سبعة وعشرين 

والأخوات للأب والأم يعادُون الجدّ بالأخوات والإخوة للأب ٠»‏ ولا يصير في 
أيدي”" أولاد الأب شيء إلا أن يكون أخت واحدة لأب وأم » فنصيبها بعد المقاسمة 
أكثر من النصف » فترد ما زاد”*؟ عل أولاد الأب . 

هلذا حكم العصبات . 

أما سائرُ الورثة. . فالزوجٌ والزوجةٌ لا يُخجبان كالأب والأم والابن والبنت ؛ لأنهم 
يُدْلُونَ بأنفسهم . 

أماا التحة: ل ل ل د 

مع الأم جدة أصلاً » وأم الأب يحجبها الأب والأم “ 2 والقريئ من كل جهة تحجب 
البتعدئ من تلك الجهة » والقرب من جهة الأم تحجب البُعدئ من جهة الأب ٠‏ والقربئ 


00 ١ 
. من جهة الأب لا تحجب البُعدىئ من جهة الأم'‎ 


أما ابن الابن. . فلا يَحْجبّه/ إلا الابن » وأما بنث الابن. . فلا يَحَجَبّها إلا الابن 
واثنتان من أولاد الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها مَنْ يُعَصّبها . 
والأحْ للأب وللأم لا يحجيّه إلا الأب والابن وابن الابن » والأخث للأب وللأم 


000 سميت بذلك لنسبتها إلئ أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسؤول أو الزوج أو بلد الميتة » أو لأنها 
كدرت على زيدٍ مذهبه ؛ لأنه يفرض للأخت مع الجدّ ولا يعيل مسائل الجد » وهنا فرض وعال . وقيل 
غير ذلك . اه ١‏ مغني المحتاج ؛ ( 317/9 ) . 

(9) قوله :( أو لآب ) ساقط من 0١‏ ب). 

(*) قوله : ( أيدي ) ليس في ( ب) . 

(4) أي : على النصف . انظر : « الروضة »78/506 ) . 

)2( بالإجماع ؛ فإن الجدة تستحق بالأمومة والأم أقرب منها . انظر : « مغني المحتاج » ( 17/79 ) . 

فق هلذا هو الأظهر كما في المنهاج » لأن الأب لا يحجبها » فأمه المدلية به أولئ . انظر : ١‏ الروضة » 
0 )وه مغني المحتاج » ( "/ ١7‏ ) . 


كنا 


كذلك ٠»‏ والأخ للأب يحجبّه من يحجب الأخّ للأب وللأم 2 والأخ للأب وللأم يحجبه 
أيضاً 2 والأحث للأب يحجبها مَن يحجَبٌ أخاها » وأختان من قبل الأب والأم 2 
والإخوة والأخواث للأم يحجيُهم الأب والجدٌ والابنٌ والبنث وابنٌُ الابن وبنث الابن . 


ومّن لايّرث"'“2.. لا يَحْجُب إلا في مسألة'' وهي : أبوان وأخوان ؛ فإن 
الأخوين ساقطان بالأب ويحججبان الأمّ من الثلث إلى السّدّس . 


السبب الثاني : أن يكون في القريب قرابةٌ أخرئ أقوئ من تلك القرابة فيسقط 
أضعفُ القرابتين » وذلك في نكاح المجوس أو الوطء بالشبهة » فإذا خَلّف أمَ هي 
أخحت””". . وَرَئْناها بأنها أم ؛ لأن قرابةَ الأمومة أثبثُ وأقلٌ سقوطاً » وإن كان معها 
أت أخرئ . . لم يَحْجُبْها عن الثلث » وكذلك كل قرابتين لا يجوز قصَدٌ جَمْعهما”*) 
في الإسلام . . فالتوريث يكون بأثبتهما لا بهما . 

الثالث : اختلافٌ الدين ؛ فلا يرث المسلمٌ الكافر*؟ » ولا الكافرُ المسله” ‏ 
والكفارٌُ كلّهم في التوارث مله واحدة”" » وميراثٌ المرتد لبيت مال المسلمين » 


(1) أي : لتقدّم غيره عليه لا لنتقص كالرق وغيره من الموانع فلا يحجب . انظر : « الروضة » (18/5) . 

(؟) بل في خمس مسائل مع هلذه » ذكرها في « الروضة »78/50 ) . 

2 قال في « الروضة » (8/ 45 ) : ( وذلك يقع في المجوس ؛ لاستباحتهم نكاح المحارم » وربما 
أسلموا بعد ذلك أو.ترافعوا إلينا » وقد يتفق ذ في المسلمين نادراً بغلط واشتباه » والحكم أنه لا توريث 
بالقرابتين » بل يورث بأقواهما ) اه 0 

(4) والمراد بالعبارة : أن الشرع منع من مباشرة سبب اجتماعهما . انظر : « الروضة »48/5 ) . 

(0) هلذا قول جماهير العلماء » واستدلوا بما أخرجه البخاري ( 77717 ) ومسلم ( 7٠0717‏ ) عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر 
المسلم » . 

وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهما : أن المسلم يرث الكافر » وبهاذا قال محمد ابن 
الحنفية ومسروق وسعيد بن المسيّب والنخعي والشعبي وإسحاق بن راهويه . انظر : « الحاوي » 
-7"85/٠١(‏ 784 ) وه فتح الباري » ( كتاب الفرائض - باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم ) . و« المغني » (581//5 ) . 

() إجماعاً ؛ للحديث المذكور في الحاشية السابقة ولغيره . انظر : « المغني »757/50 ) . 

60 فيرث الكافرٌ الكافرٌ وإن اختلفت ملتهما كما في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ”*/ 710 ) . 
وقال كثير من أهل العلم : إن اختلفت أديانهم . . لم يتوارثوا. انظر : « المغني »© 41/50 114-7). 


ركنا 


وسواء ما كسب في الإسلام وما كسب في الردة » لا يرثه مسلمُ ولا ذميٌ ولا مرتدٌ 
ولا حربي . 

الرابع : القتل ؛ فكلٌ قتل كان مضموناً بشيء. . فهو سببٌ لحرمان الميراث » وإذا 
لم يكن مضمونا وكان واجباً كالقتل في الرجم . “لك يكوان تيا لحوياة :المي رفن 
والصحبحٌ «لمجياي و تراد سوا وإذا لام بكي بواجا ركان احا عور 
قصدّه كالقصاص.. فلا حرمانٌ به" » وإن كان لا يباح قصدّه وإنما أبيح الدفع 
كالعادل مع الباغي . . ففيه قولان”" » فإن حَرَمْنا العادل. . فالباغي أولئ » وإن وَرَثنا 
العادلٌ من الباغي فهل يُوََتُ الباغي من العادل ؟ فعلئ قولين”* إذا لم نوجب عليه 
ضماناً » وإن أوجبنا على الباغي ضمانّ قتله. . فلا ميراتٌ له من العادل قولاً واحداً . 

وقتلٌ”*' المباشرة والسبب سواءٌ في الحرمان . 

الخامس : انتفاءً النسب باللعان يقطع التوازث بين الملاعن والولد » فميراثٌ الولد 
المنفيّ باللعان للأمّ والإخوة من الأم » ولاعصبة له إلا بيت المال » فإن أكذب 
الملاعنٌ نفّسه واستلحق النسبّ. . عاد وارثاً » ولو قتل الولدٌ ثم أقدٌ الملاعنٌ بتَسَبِه. . 
ثبت وَوَرث . 

وأما ولد الزنا. . فلا أب له بحالٍ » وسواء أقرَ به الزاني أو لم يُقَرَ » وإنما ترثه أمّه 
وإخخوته لأمه ثم المسلمون . 

السادس : الرقٌّ ؛ فلا يرثٌ الرقيقٌ ولا يورث . 


. ضعيف ء والأصح _ كما في « الروضة »(75/5)- : أنه سبب للحرمان‎ )1١( 

(؟) ضيعف »ء والأصح : أنه سبب للحرمان أيضاً كما في سابقتها . انظر : المرجع السابق . 

(*) الأصح منهما : أنه سبب للحرمان . انظر : المرجع السابق . والحاصل : أن معتمد المذهب : أن 
القاتل لا يرث من مقتوله مطلقاً » سواء أكان القتل.عمداً أم غيره » مضموناً أم لا » بمباشرة أم لا » 
قصد مصلحته كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا » مكرهاً أم لا ؛ لما روئ أبو داوود (547: ) عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « وليس للقاتل شيء » » وقيل - كما في « المنهاج » وغيره ‏ : إن لم 
يضمن. . ورث ؛ لأنه قتل بحق » وهو القياس والاختيار كما قال الروياني » لكن المذهب الأوّل . 
انظر : « الروضة »77/50 ) و( مغني المحتاج »© ( 5١/9‏ ) . 

(4) تقدّم أنْ الأصح : أن القاتل لا يرث مطلقاً . 

(0) في(أ):(وقيل). 


انا 


السابع : أن يستبهم التقدمٌ والتأخرُ بالموت ؛ كما إذا مات قومٌ من الأقارب في سَفَرِ 
أو تحت هَدْمِ أو غرّق. . فيْقَدَرُ في حقٌ كلّ واحدٍ كأنه لم يخلف صاحبه وإنما خلف 
الأوو0ف والله أعلم الصواب . ظ 


)١(‏ أي : فلا نورّث أحدهما من صاحبه » بل نجعل مال كلّ واحد لباقي ورثته ؛ لأنا لا نتيقن استحقاق 
واحد منهما ؟؛ ولأنا إن ورّثناه أحدهما فقط. . فهو تحكم 2 وإن روثنا كلا من صاحبه. . تيقئا الخطأ 1 
اه « الروضة » (50/*” ) 5 
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الباب الثالث : فى الحساب والكذل7) 


1 ري )أ اعد 4 د 0 ا وه 
ومقدّرات الفرائض ستة : النصف ٠‏ ونصفه وهو الربع » ونصف نصفه وهو 


1/1 الثمن » والثلثان / وتسنيما وعر الشف ونصفٌ نصفهما وهو السدس 5 


و 


فرض 


أما مستحِقُوها : فالنصفُ فرضٌ خمسة من الورثة في أحوال مختلفة”" » والربع 
الين”" : :ولعي قرفن واحد7 2+ :والتلتان فزفن أريية7 2 والكلث هرضن 


اا" وزو السو فر س0 متوزذ|تاملف ما مسق ضر ف التق 


وأما مخارج هلذه المقدرات. . فشيعة 5 الاثنان » والثلاثة 2 والأربعة 2 والستة 2 


والثمانية » والاثنا عشر » والأربعة والعشرون » وزاد أخرون : ثمانية عشر » وستة 
وثلاثين » وذلك يحتاج إليهما في مسائل الجدّ مع الإخوة حتئ يطلب ثلث ما بقي بعد 


إخراج سهم ذي فرض 


200 
زفق 


فرق 


فق 


6) 


قف 


00 


(0) 


0 
فلا يخرج الثلثُ إلا من ثلاثة » والربعٌ إلا من أربعة » والسدسنٌ إلا من ستة » 


سيأتي تفسيره في المتن . 

وهم كما في ١‏ المنهاج  »‏ : زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن » وبنت » أو بنت ابن » أو 
أخت لأبوين أو لأب منفردات . انظر : « مغني المحتاج » 9/7 ) . 

وهما كما في « المنهاج » : زوج لزوجته ولد أو ولد ابن » وزوجة ليس لزوجها واحد منهما . انظر : 


وهو : للزوجة مع الولد وولد الابن الوارث وإن سفل » سواء أكان منها أم لا . انظر : المرجع 
السابق . 
وهم كما في « المنهاج » : بنتان فصاعداً » وبتتا ابن فأكثر » وأحتان فأكثر لأبوين أو لأب . انظر : 


وهما كما في ١‏ المنهاج » : أم ليس لميتها ولد'ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات » وفرض 
اثنين فأكثر من ولد الأم » وقد يفرض للجدٌ مع الإخوة . انظر : المرجع السابق . ( "/ )1١١‏ . 

وهم كما في ١‏ المنهاج » : أب » وجد لميتهما ولد أو ولد ابن » وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من 
إخوة وأخوات » وجدّة » ولبنت ابن مع بنت الصلب » ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين » 
ولواحد من ولد الأم . انظر : المرجع السابق ("/ )11-١١‏ . 

انظر الكلامً مفصلاً علئ هئذين الأصلين في التحفة »470/5 ) . 


اانا 


والثمنٌ إلا من ثمانية » والسدسٌ والربع معاً إلا من اثني عشر » والثمنُ والسدسٌ معاً إلا 
من أربع وعشرين . 

أما العَؤْل. . فداخلٌ في جملة هنذه الأعداد على ثلاثة : على الستة فتعولٌ إلى 

ةققكن فالا ا 20022 وَإِلَىْ تسعة 060 وإلىئ 5 000 ولا يزيد عليه 5 والاثنا 7 
تعول 325 إلئ ثلاثة عشر”*2 وخمسة عشر”"' وسبعة عشر”" » ولا تعول إلئ أربعة 
عشر وستة عشر » والأربع والعشرون تعول مرة واحدة إلئ سبعة وعشرين فقط”* . 

واعتي العول : الرفع » وهو : أن يضيقٌّ المال عن الأجزاء فيُرفَعٌ الحسابُ حتئ 
يدخل النقصان على الكل علئ وَيِيرةٍ واحدة » كزوج وأختين ٠‏ فللزوج النصفثُ وهي 
تدده نه من ستة ؛ إذ المسألةُ من ستة 2 وللأختين الثلثان أربعة 2 فيكون المجموع سبعة 
ويُرْقَمْ الستةٌ إل سبعة » والله أعلم . 


)200 كزوج وأختين لغير أم ؟ للزوج ثلاثة » ولكل أخت اثنان » فعالت بسدسها . انظر : ١‏ مغني المحتاج ) 
(9/؟؟ ). 

فرش كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لأم . اه المرجع السابق . 

)0( كزوجة وأم وأختين لغير أم : اه المرجع السابق 5 

زفق كزوجة وأم وأختين لغير أم وأخ لأم . اه المرجع السابق . 

(8) كبنتين وأبوين وزوجة . اه المرجع السابق . 


ا 


كتاب الوصاي(7١)‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حقٌ امرىءٍ مسلم يبيثُ ليلتين. . إلا 
ووصيئّةٌ مكتوبة عنده 00 » وقال أيضاً . رارف ارت ا فيستحب أن يُوصيّ 
بثلثه لأقاربه المحارم ولا يزيد » ولو نقص”*» من العلث”' شيئاً. . فحسن . 


والنظر في : أركان الوصية » وأحكامها . وموجب ألفاظها 
أما الأركان. . فثلاثة 


الأول : الإيجاب والقبول”' لا بد منهما » ووقثُ القبول بعد الموت » وكذا وقثٌ 
الردٌ في الوصية والإيصاء ٠‏ .وكذا رد الورثة وإجازتهم » فلا أَثْدَ لشيء منه قبل 
الموك” 7 
إلثاذ 20 .| ىَ ' له م الع عل90) 
ني ”2 : الموصئ له » وهو كل من يجوز التبرّع عليه " . 


)000( اديع رفي الاي رطقل :كل : الإيصال ؛ لأن الموصي وصل ير دنياه بخير عقباه » أو وصل 
القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته » وشرعاً : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد 
الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة . انظر : « التحفة » ( 77/9 ) و( مغني المحتاج » ( 1/59 
39 ). 

0( رواه البخاري ( 7778 ) ومسلم ( 1777 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

٠ )"(‏ رواه أبو داوود ( 781٠١‏ ) والترمذي ( 7١٠١‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . قال الترمذي : 

(54) في( بِ) : ( غض ) وفي هامش ( ب ) : ( نقص ) . 

(5) في (أ) قبل قوله : ( الثلث ) كلمة غير مفهومة . 

() محل اشتراط القبول فيما لو كانت الوصية لمعين » بخلاف ما لو كانت لغير معين كالفقراء . كما في 
« المنهاج » وغيره . انظر : « الروضة ١51١/50»‏ ) و« مغني المحتاج » ( 517/8 ) 

(610 لأنه لا حقّ له قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع . اه « الروضة ١57/50»‏ ) . 

(4) في ( ب ) :( الركن الثاني ) 

فى وهو من يتصوّر له الملك كما عبّر به في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج »© ( 40/1 ) 


لان 


وفيه مسألتان 3 


إحداهما : لو أوصئ لوارث قَرَدَّ بقيةٌ الورثة.. لم يصمّ » وإن أجازوا.. 
جازت”'' » ثم فيها قولان : أحدهم”" : أنها هبة من جهة الورثة » والثاني : أنها 


الثانية : تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت الإيصاء » فإن 
خرج لأكثرها ولها زوج. . فباطلة”؟» » وإن لم يكن لها زوج فولدت لأقل من أربع 
سنين من وقت الإيصاء.. فعلئ قولين*”؟ » وكذلك الوصية بالحمل علئ هلذا 
الت د 030 
لترتيب ‏ . 


الركن الثالث : الموصئ به » وتصح الوصية بكل مقصود”" يقبل النقل” بشرط 
ألا يزيد على الثلث ٠‏ ولا يشترط/ كونه موجوداً أو عيناً ؛ إذ تصح بالحمل وثمرة *4/ب 
البستان وسكنى الدار » ولا كونه معلوماً ومقدوراً ؛ إذ تصح بالحمل والمغصوب 
والمجاهيل ٠‏ ولا كونه مالا ؛ إذ يصح بالكلب المنتفع به على معنئ تبديل اليد . 


)0 لما روى البيهقي ( 757/5 ) بإسناد صالح كما قال الذهبي عنه صلى الله عليه وسلم : « لا وصية 
لوارث » إلا أن يجيز الورثة » . انظر : المرجع السابق ( 4/9 ) . 

(؟) ضعيف.ء والثاني هو الأظهر كما في « الروضة » )٠١9/5(‏ وجزم به المصنف في ١‏ الوجيز» . 
انظر : « الشرح الكبير » ( 7١7/7‏ ) . 


(*7) هوالأظهر كمامرٌ . 

(4) لاحتمال حدوثه بعد الوصية والأصل عدمه عندهاء فلا يستحق بالشك اه « مغني المحتاج » 
١/7" (‏ ). 

(5) الأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : استحقاقه ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية . انظر : المرجع 
السابق . 


(7) ويرجع في حمل البهيمة إلئ أهل الخبرة . اه المرجع السابق ( 54/7 ) ٠‏ . 

48 فلا تصح بما لا يقصد . ويلحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به » فلا تصح الوصية به كطبل اللهو . 
انظر : « الروضة »© ١1١5/50‏ ) و« مغني المحتاج » ( 47/7 ) 

20 من شخص إلئْ شخص » فما لا يقبله لا تصمّ الوصية به كالقصاص وحدّ القذف ؛ فإنهما وإن انتقلا 
بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما » وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال كالنخيار 
وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير كتأجيل الثمن . اه ١‏ الروضة» 1535/50 ) 


كل 


[أوصئ بكلاب وله سواها درهم فأقلّ » والوصية بمنفعة الدار سنين] 
أحدهما : لو أوصئ بكلاب كثيرة وله سواها درهم واحدٌ وأقلٌ2"0.. نفذت 
الوصية”" ؛ فَإِنَ أقلَّ ما يُتَمَوَلُ خيرٌ من ثلثي كلاب لا قيمة لها » وإن لم يكن له مال 
سواها. . اعتبرنا ثلنّها عدداً أو تقويمآ للعين علئ عقيدة من يَتَمَوَلّها » أو تقويماً 
للمفعة 20 ١‏ 


الثاني : إذا أوصئ بمنفعة الدار والعبد سنين معلومة : فإن لم نجوز بيع الدار 
المكتراة. . نعتبر خروج الرقبة من الثلث”©» » وكذلك إن لم نجعل مدة هلذه””' الوصية 
معلومة”' » فإن جعلناها معلومة وجوزنا بيع الدار المكتراة. . اعتبرنا خروج المنفعة 
من الثلث9"؟ . 


)١(‏ قوله : ( وأقل ) ساقط من( ب). 

(؟) قوله : ( الوصية ) ساقط من( ب) . ش 

(*) ذكر المصنف ثلاثة كيفيات لاعتبار الثلث في هلذه المسألة » وظاهر عطفه ب ( أو ) التخيير بينها » وهو ' 
ضعيف » والأصح : أنه ينظر إلئْ عدد الرؤوس وتنفذ الوصية من ثلاثة إلىئْ واحد » وجزم المصنف في 
« الوجيز » بالتقدير بالقيمة . انظر  :‏ الروضة 1٠١/50»‏ ) و« الشرح الكبير » ( 737/17 ) . 

اق مثاله : أوصئ بعبد قيمته بمنافعه مئة » ودون المنافع عشرة » فتعتبر المئة من الثلث » وبشرط أن يكون 
له متتان سوى العبد . اه « الروضة )١9177/50(6»‏ . 1 

(6) قوله : ( هلذه ) ساقط من ( ب ) . 

(7) بأن أوصئ بالمنفعة أبداً . كما في « الروضة )١9١/50(»‏ . 

4 مثاله : أوصئ بعبد قيمته بمنافعه مئة » ودون المنافع عشرة » فتعتبر التسعون من الثلث ٠‏ فيشترط أن 
يبقئ للورثة ضعف التسعين مع العشرة في الأصح . انظر : « الروضة »195/50 ) وما ذكره المصنف 
رحمه الله من التفصيل وبناء المسألة علئ بيع الدار المكتراة. . ضعيف » والأصح ‏ كما في الروضة » 
(/145-1941)- : أن الوصية بالمنافع إن كانت مؤْبّدة. . فتعتبر الرقبة بتمام المنافع من الثلث كما 
مر في المثال الأول » وإن كانت مؤقتة بمدة. . فالأصح : تقويم العبد بمنافعه » ثم يقوّم مسلوب 
المنافع تلك المدة فما نقص. . حسب من الثلث ٠‏ وقيمة الرقبة في هلذه الحالة محسوبة من التركة بلا 
خلاف » مثاله : أوصئ لزيد بمنفعة عبده سنة » فيقوم العبد بمنافعه » فإذا قيل : مئة دينار. . قوّم وهو 
مسلوب المنفعة سنة » فإذا قيل : ثمانون ديناراً. . فالوصية بعشرين ديناراً » وهي خارجة من الثلث . 
انظر : « الحاوي » 7350/80 ) . 
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[كل وصية معتبرة من الثلث] 


كل وصية فمعتبرةٌ من الثلث وإن كانت في حالة الصحة » فالتبرعٌ المُنَجّرْ لا يعتبر 
من الثلث » بل ينفذُ من رأس المال » إلا إذا كان في مرض الموت. . فحكمّه حكم 
الوصية » وإذا نكح المريض بمهر المثل . . جاز ولم يكن مَهْرُ المثل تبرعاً » » فإن زاد. . 
ميت الرياذة مه الغلف + والتريقية إن قم : الم نيت النقصان من البليق'؟ 


لأن البْضِعٌ ليس متعلق طمع الورثة”" . 


وفوف الحوثت 5ك عزن حقو عمد الإنشاة مني لباتعد ليوك 
فالحمى الدائمةٌ مخيفة » والرَبْم”؟» غير مخيفة إلا أن يكون مع وجع ٠‏ والرُعاف الدائم 
مخيف, وكذلك القُولّنج”” » والبزسام"" » وذات الجَنْب”" » والإسهال المتطاول » 
والزحير”” » والتقطيع . أو الدم يأتي عند الخلاء » والسّنُ*' غيدُ مخوف » وكذلك 
البلغم إذا استمر فالج”"'؟ » والطاعون مخوف إذا وقع في البلد'''2 » وكذلك الالتحام 





. ) 17/50» المراد : إذا نتكحت المريضة بأقلَّ من مهر المثل . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) فيكون النقصان تبرعاً على الوارث » فللورثة ردّه وتكميل مهر المثل . اه المرجع السابق . 

(1) وضبطه في ١‏ الروضة »1714/5 ) بما إذا خاف منه الموت عاجلاً وانظر « التحفة » ( 1١1/1‏ ) . 

(5) بكسر الراء » وهي : الحمى التي تأتي يوماً وتقلع يومين » ويسميها العامة المثلثة . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 5١/9‏ ) . 

)0( بضم القاف وفتح اللام وكسرها ء وهو : أن ينعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء ذ فلا ينزل ويصعد 
بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك . اه المرجع السابق ( "/ 95 ) . 

(1) بكسر الموحدة » وهو : وَرَم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ . اه المرجع السابق 
ر/راه). 

61 وسمّاها الإمام الشافعي رضي الله عنه ذات خاصرة » وهي : قروح تحدث في داخل الجنب بوجع 
شديد » ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع . اه المرجع السابق . 

(4) وهوداء يصيب الرئة » ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار . اه « الروضة ١190/50»‏ ) . 

(9) وهو خروج الطعام مع الإسهال بشدة ووجع . اه « مغني المحتاج »( 51/9 ) . 

)٠٠١(‏ الفالج مواق ا احد مان لوط طرناء وطلك لها در مدو ل للقرو قا ل 
الرطوبة والبلغم . اه المرجع السابق وه التحفة » ( 735/1 ) . 

)20001 وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي . اه المرجع السابق . 


1 
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بين الصفين”" » والطّلق ؛ والإسارٌ في يد قوم من المشركين يقتلون الأسرئ مخيف » 
ومن دم في القصاص . . فغير مخوف حتئ يُجْرح”'' » وعند المُرّني مخوف » وكلٌ 
علةٍ أشكلت أمرها”". . سئل أهلُ البصيرة من المسلمين العدول » وإذا تعقبت علةٌ علةً 
فضنارت الأول محمونة ‏ فحطان 29 في الأولئ كعطاياه في الصحة . 
النظر الثاني : في أحكامها ٠‏ وهي ستة ا : 

الأول : أنها لا تلزم قبل الموت وله الرجوع” » ولو أوصئ ببيع الموصئ به أو 
دَبرَهِ أو وهبه أو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لآخرء هنذا 
كله" 2. . كان رجوعا » ولو أوصئ لرجل بعبد بعينه ثم أوصول به لآخر. . فهو بينهما 
نصفان ؛ كأنه أوصئ به'"' لهما دفعة واحدة » والطحن والعجن والخلط في المعيّن. . 
رجوع . 

ولو أوصئ بمكيلة حنطة مما في يده ثم خلطها بمثلها. . لم يكن رجوع”" . 
وكانت له المكيلة » ولو أجر العبد أو عَلّمه . . لم يكن رجوعاً . ش 

الثاني : أن الملك يحصل بالوصية » وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال :/ في 
ل عند الموت » وفي قول : عند القبول » وفي قول : يتوقف2320 ؛ فإن 





010( إن كانا متكافئين كما في « المنهاج 2 أو قريبين من التكافؤ » سواء أكانا مسلمين أم كافرين » أم كافر 
ومسلم . اه المرجع السابق ( 57/٠‏ ) وه التحفة » ( لا/ ”7 ) . 

() ضعيف »ء والأظهر_كما في « الروضة ١171/50»‏ )- : إلحاقه بالمخوف . 

(*) قوله : ( أمرها ) ساقط من( ب ) . 

(4) في ( ب ) : ( كعطايا الصحة ) . 

)0 عن الوصية كلها أو بعضها إجماعاً ٠‏ وكالهبة قبل القبض بل أولئ ٠‏ ومن لم لم يرجع في تبرّع نجه في 
مرضه وإن اعتبر من الثلث ؛ لأنه عقدٌ تام إلا إن كان لفرعه انظ ة النفة 1/6/9076 لال . 

(5) قوله : ( هلذا كله ) ساقط من (]أ) . 

(0) قوله : ( به ) ساقط من (1أ) . 

(6) بخلاف مالو خلطها بأجود منها. . فهو رجوع كما في « المنهاج » لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض 
بتسليمها ولا يمكن بدونها . انظر : « مغني المحتاج ؟ ( 715/7 ) . 

(9) ضعيف هو وما بعده . والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : هو القول الثالث » وهو الوقف . انظر : 
المرجع السابق ( / 55 ) . 1 

)٠١(‏ هو الأظهر كما مر ؛ لأنه لايمكن جعله للميت فإنه لا يملك . ولا للوارث فإنه لا يملك أن يتصرّف فيه- 
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كن فاق ص لاقيونت إن ركنورياة المضمل اللورةانيه 

وعلى الأقوال : إذا مات الموصئ له قبل القبول. . قام ورثته مقامه » وكسبٌ 
الجارية الموصئ بها وولدها فرع أقاويل الملك''" » فلو أوصئ بأمة لزوجها الحرّ » 
فلم يعلم حت وضعت أولاداً له بعد موت سيدها”" : فإن قبِلَ. . عتقوا ولم تكن أمّ 
ولد بعلوق كان قبل ملكه”" . 

الثالث : يدخحل في الوصية بالدار ما يدخل في البيع لو بيعت يوم الموت » 
وما انهدم في حياة الموصي وكان غير ثابت يوم الموت. . لم يدخل في الوصية ٠‏ 

الرابع : الوصية المطلقة للمساكين. . مصروفة إل مساكين بلده ٠‏ ولاينقل إلى 
بلدة أخرئ إلا علئ قولٍ من أجاز نقلّ الصدقات . 

الخامس : لو أوصئ أن يُحَّ عنه ولم يَحُيجّ حجة الإسلام : فإذا بلغ دُلنْه حجةً من 
بلده. . أحج عنه من بلده» وإن لم يبلغ.. أحج عنه من حيث ما بلغ » وفائدة 
وصيته”*؟ : أن ينصرف حجُّه إلئ محل تصرفه » وأن ينتفع ورثته بمضاربة الوصايا به . 
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و 
01 


[أوصئ أن بُحَجَّ عنه بمئة وببقية ثلثه لفلان وكان أوصئ بثلث ماله لمعين] 


لو قال : ( أَحجُّوا عني رجلاً بمئة » وأعطوا ما بقي من ثلئي فلانآ ) وأوصئ بثلث 
ماله لرجل بعينه. . فللموصئ له بالثلث نصفُ الثلث » وللحاج والموصئ له””' بما بقي 
من الثلث : نصفٌ الثلث » ويَحُج عنه رجلّ بمئة . 


- إلا بعد الوصيّة والدين » ولا للموصئ له ء وإلا.. لما صم ردّه كالإرث ٠‏ فتعين وقفه . انظر : 
المرجع السابق . 

)١(‏ فعلى الأوّل والثالث : للموصئ له الفوائد وعليه المؤنة » وعلى الثاني : لا ولا . اه المرجع 
السابق . 

(؟) في( ب):(السيد). 

(9') انظر الكلام علئ هلذه المسألة في « الروضة » (5/ 195-151 ) . 

(4) في(1):( تصرفه). 

(©6) قوله : ( له ) ساقط من( ب ). 


السادس : يجوز الوصيةٌ بطل الحرب » ولا يجوز بِطَبْل اللَّهُْو الذي لا يصلحٌ إلا 
للهر » وكذلك المزاميُ كلها » وإذا أطلق وله طبلُ الهو وطبلُ الحرب. . انصرفت 
وصيته إل طيل الحرب » وإن كان الذي لِلّهُو يصلحٌ لغير اللهو. فالتعيين إلى 
الوارث » وتقوك ما كان هليه من اللهو ويّسَلّمم » ويجوز الوصيةٌ بالدّف ويُنْرَعٌ عنه 
الجَلاجل'"' » والعُودُ ينصرف إلى عُودٍ من عيدان اللهو بظاهره . فيُمطئ بلا وَثرٍ إن كان 
بلع ادر النهو . 


النظر الثالث : في موجب ألفاظها » وهي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يتعلق بالموصئ به 

فلو قال : : أعطوه رأسآ من رقيقي. . أعطق عاشاء الرارث معدا رغ مس راد 
هلكت عبيدٌه إلا رأسآ واحداً. . يُسَلّم إليه إذا اتسع له الثلث » وإذا أوصئ للرقاب. . 
كان للمكاتب ؛ لِلّفْظ القرآن » وإذا قال : اشتروا لني رقابآً واعتقوهم. . صّرِفَ إلى 
ثلاث ااه فإن لم يَف الثلث. . طلبنا ثلاثآ أرخص ثمنا ولا يُتحمل عَبْن » فإن 

. اشتّري رقبتان وبعض رقبة في قول”" . وعلى القول الآخر” : لا يُشترئ 

008 والرقبةٌ الصغيرة تجزىء . 

ولو أوصئ بشاة. . جاز تسليمٌ الصغيرة والكبيرة والضانية والماعزة » والبعيّر والثورٌ 
والجملٌ”' للذّكر” » ولفظ الناقة والبغلة للأنئئ » ولفظٌ الدابة ينصرف إلى الخيل 
والحمار والبغل » وإذا أوصئ بعُود من عيدان القسي9".. لم يُعط قوسن التَّدَافِيك © 





)١(‏ على القول بتحريم الجلاجل كما في « الروضة » 155/5 ) لكن المذهب المعتمد حل الجلاجل كما 
صرّح به في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج »( 519/5 ) : 

(؟) ضعيف » واستظهره المصنف رحمه الله في « الوجيز » انظر : ١‏ الشرح الكبير » ( 87/١‏ ) . 

(*) هوالأصح كما في ٠‏ الروضة »117/50 ) لأنّ الشقص ليس برقبة . 

دق في ( ب ) : ( الجمل والثور ) 

(©) والمراد : أنه إذا أوصئ ببعير أو ثور أو جمل . . فهلذه مصروفة إلى الذكر لا الأنثئ . 

(7) جمع قوس . كما في 9 مختار الصحاح » مادة ( قوس ) . 

(0) جمع ندّاف » وهو : ضارب العود . كما في « لسان العرب » مادة ( ندف ) . 
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ولا خاكعن 001 و أعط قوع يلإو نشدت ارجيان 7 / 50 
القسم الثاني : ما يرجع إلئ مقدار الموصئ به » وفيه صور خمس : 

الأولئ : إذا أوصئ لرجل بحظ أو نصيب أو سهم . . فالبيان إلى الوارث”" . 

الثانية : إذا أوضئ لرجل”' بمثل نصيب ابنه وله ابن واحدٌ. . يُسوئ بينه وبين 
الابن ؛ فله النصف . فإن لم يُجز الابن. . فله الثلث » ولو قال : بمثل نصيب أحد 
أولادي أو ورثتي. . أعطي مثلّ نصيب أقلّهم نصيبآً . 

الثالثة : لو قال : ضعمَيْ نصيب أحدٍ ولدي. . كان للولد مبةُ سهم » وللوصية 
ثلاث مئة سهم . 

والوانال#فسف يت رتل عطي كله مرسق وتان او يده 
( 9 مُسَدمَفلَهَاآلْسَدَابُصِعْمَي4 أي : يُعذّب ثلاثة أعذبة ) . 

الرابعة : لو أوصىئ لرجل بثلث ماله » وللآخر بنصفه » وللآخر بربعه. . فالمال 
عند الإجازة أو الثلث عند الردٌ مقسومٌ بينهم علئ ثلاثة عشر سَهْمآً عَوْلاً ؛ لصاحب 
الثلث أربعة » ولصاحب النصف ستة » ولصاحب الربع ثلاثة . 

ومتئ زادت الوصايا”'' على المال أو على الثلث . . فلهم طريقان : 


)١(‏ بضم الجيم : البندق المعمول من الطين . والواحدة : جلاهقة » وهو فارسي لأن الجيم والقاف 
لا يجتمعان فى كلمة عربية » ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس 
النشابة . اه« المصباح المنير » مادة ( جله ) . 

(؟6)2 هي السهام العربيّة » وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها » بل الواحد سهم . اه المرجع السابق مادة 
( نبل ) . 

(*) هوالسّهم . اه« الصحاح » للجوهري مادة ( نشب ) . 

(4) الحبان : هي القسيّ التي لها مجرئ تنفذ فيه السهام الصغار . اه ١‏ الروضة )١98/50(»‏ . 

(5») ويقبل تفسيرهم بأقل متموّل ؛ لأن هلذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . اه المرجع السابق 
(5/١؟).‏ 

() قوله : ( لرجل ) ساقط من (]أ) . 

10 في ( ب ) ١:‏ الأجزاء ) وفي هامش ( ب ) : ( الوصايا ) ٠.‏ . 


اليف 


والثانية : أن ينظر إلئ نسبة النقصان ؛ فإن نقص الثلث عن الوصايا بمثل نصفها. .. 
دخل علئ كلّ وصيةٍ نقصان نصفها » فإن نقص الثلث عنها بمقدار ثلثها. . دخل علئ: 
كل وضيية تقضان كلثها : 

الخامسة : لو أوصى بثلث شيء بِعَيْنه واستحقٌّ ثلثاه. . كان له ثلثُ الباقي كله . 
وفي وجه آخر : ثلث ثلث الباقي 5 


القسم الثالث : في الموصئ له » وله صور ثلاثة : 

الأولئ : إذا أوصى لقرابته أو لأرحامه.. فسّواءٌ جانبُ الأب وجانبُ الأم'"© , 
وغنيُهم وفقيرُهم » وقريبهم وبعيدٌهم ٠‏ والقريب : من يُعَدٌ في العرف قريباً » فوصيةٌ 
الشافعي لقرابته مصروفة إلى بني شافع”" دون آل علي وآل عباس وإن كانوا بني 
الأعمام » وجميع قريش قرابات الشافعي رضي الله عنه ؛ فإنَّ العرب تضبط من نسبها 
ما لا تضبط العجم » فلا يصرف وصيته إلئ جميع قريش » ولكن إلى جميع”” من 
جرت عادتهم بإطلاق هلذه العبارة عليهم . 

الثائية : لو أوصئ لأقرب قرابات زيد. . أعطي أقربهم لأبيه وأمه”©2 » فيعطيئ أخوه 
لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه » وإن كان له جد وأخ. . فهما سواء في قول . والأخ أولئ 
في القول الثاني”"2 . 


)١(‏ هلذا هو الأصح » خلافاً للمصنف في ١‏ الوجيز » والنووي في « المنهاج » فقد صححا أن قرابة الأم 
لا تدخل في وصية العرب ؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة » وتدخل في قرابة العجم . انظر  :‏ الشرح 
الكبير » ( /ا/ 98 ) و« الروضة »(50/”/ا١-5/ا١1).‏ 

(؟) محل الصرف لبني شافع إن كانت الوصية في زمان الإمام الشافعي رضي الله عنه . كما في ١‏ الروضة » 
(ك/مذ). 

(9) قوله : ( جميع ) ساقط من ( ب ) . 

(4) ويدخل في هلذا اللفظ أيضاً : الأصول والفروع » والأصح : تقديم ابن علئ أب ٠‏ وأخ علئ جدء 
ولا يرجح بذكورة ووراثة » بل يستوي الأب والأم والابن والبنت » ويقدم ابن البنت على ابن ابن 
الابن . كما في المنهاج » في كل ماذكر . انظر : « مغني المحتاج » ( "/ 55-57 ) . 

)6( ضعيف . والأصح : تقديم الأخ . كما مرّ في الحاشية السابقة . 

(7) هوالأصح كمامرٌ . 


الثالثة : إذا أوصئ بثلثه لزيد وللفقراء. . صرف إلئ زيد ما يراه الوَصِيئٌ بشرط ألا 
يحرمه » هلذا أحد القولين وهو القياس”"" » والقول الثاني : يُسوي بين زيد وجميع 
الفقراء » ويُصرف نصففٌ الثلث إلا زيد ؛ لأنه قابله بالفقراء . 


كم لحم نا 


)١(‏ معتمدء وهو المذهب كما في ١‏ المنهاج » » فهو كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموّل » لكن إن وَصّفه 
بصفة غير الفقر كأن قال : زيد الكاتب. . أخذ النصف . انظر « التحفة » ( /لا/ 98 ) . 


/ا 2 


باب الأوصياء(0) 


والنظر في : صفة الوصي 3 وحكم الوصاية 


أما ضف أن يكون بالخا سلما + حرا #عدلا؟ :"أو اقرأة بيده الضوة . 


فلو أوضن ]لول فاق ما قندجق المسامدة: . أبدله الحاكم . 


وأحكامها ثلاثة : 
الأول : أنها لا تلزم » بل للوصي أن يخلع نفسه » ولكن ليس له أن ينصب بدل 


نفسه . إنما الإبدال إلى القاضى . وليس له أن ينصب وصياً بعد موته إلا أن يكون 
0 الموصي قد قال/ : قد أوصيثٌ إليكَ بالإيصاء. . فيجوز على الصحيح”* » وإن قال : 
أوصيثٌ إلئ من أوصيت إليه . . فهنذا أولئ بالجواز . 


2000 


00 


فرق 
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عَبّر في « المنهاج » عن مقصود هلذا الباب بالإيصاء » وهو لغة : الإيصال كالوصية » والتفرقة بينهما 
من اصطلاح الفقهاء » وهي في اصطلاحهم : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت » وشرط التصرف : 
أن يكون مالياً » فلا يصح الإيصاء في تزويج بنته أو ابنه ؛ لأن هلذا لا يسمئ تصرفاً مالياً . انظر : 
« مغني المحتاج » ( “/4" . 7 ) و« التحفة » ( ا/ 87 ) و« الياقوت النفيس » (( ص )١510 0-١79‏ 
أما حكم الإيصاء. في «السفة ؛ مع « المنهاج » ( 87/7 ) ما نصه : ( يسن الإيصاء بقضاء الدين 
الذي لله كالزكاة » أو لادمي © ورد المظالم كالمغصوب » وأداء الحقوق كالعواري والودائع إن كانت 
ثابتة بفرض إنكار الورثة ولم يردها حالاً » وإلا .. وجب أن يعلم بها غير وارث تثبت بقوله ولو واحداً 
ظاهرَ العدالة » أو يردّها حالاً خوفاً من خيانة الوارث. .. ويظهر الاكتفاء بخطه بها إن كان في البلد من 
يثبته ؟ لأنهم كما اكتفوا بواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظراً لمن 
يراه. . فكذا في الخط نظراً لذلك ) اه وفي « مغني المحتاج » ( 7/ 7 ) : ( قال الأذرعي : يظهر أنه 
يجب على الاباء الوصية في أمر الأطفال إذا لم يكن لهم جدٌّ أهل للولاية إلئ ثقة كاف وجيه إذا وجده 
وغلب علئ ظنه أنه إن ترك الوصية. . استولئ علئ ماله خائنٌ من قاض أو غيره من الظلمة ؛ إذ يجب 
عليه حفظ مال ولده من الضياع ) اه ١‏ 

ولو ظاهراً عند ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب الشربيني » واشترط الرملي كونه عدلاً ياطناً . 
انظر : « التحفة » ( 877/10 ) و« حاشية الباجوري )( 97/7 ) . 

وشرطه أيضاً : الهداية إلى التصرف في الموصئ به كما في « المنهاج » » فلا يصح إلئ من لا يهتدي 
إليه لسفه ومرض أو هرم أو تغفل . انظر : المراجع السابقة . وإنما تعتبر هلذه الشروط عند الموت في 
الأصح . كما في « الروضة »6 )97١١/151(‏ . 

هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 75/7 ) . 
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الثاني : للوصي الإنفاقٌ على اليتيم بالمعروف وأداءً ما يلزمه » وإذا بلغ ولم يؤنس 
رشده. . زوَجَّه إن رأئ » فإن أكثر الطلاقّ. . اشترئ له أمة » فإن أعتقه لا ينفذ عتقه » 
ولاو ودع امتاراهدة » أو زوجة واحدة . 

الثالث : لو أوصئ إلئ رجلين. . فلا يجوز لواحد منهما أن ينفرد ويتصرف إلأ برَ 
وديعة وعَضٌّب27 » فلو مات أحدّهما. . نَصَّبَ الحاكمٌ مكانه أمينآً » فإن تشاحا في 
حفظ شيء. . قسمه الحاكم بينهما للحفظ » وأَمّرَ كلَّ واحد منهما بمُشارفة ما في يد 
صاحبه » والله أعلم : 


عن 


)١(‏ ومثلهما الأعيان الموصئ بها وقضاء دين في التركة جنسّه » فلأحدهما الاستقلال به ؛ لأن لصاحب 
الحق أن يستقل بأخذ ذلك » فلا يضِرّ استقلال أحدهما به . اه « مغني المحتاج » ( "/ لالا-78 ) . 
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وحكمها : أنها أمانة ما لم يتعد المودّعٌ فيها » فإن تعدئ. . ضمن”" » وللتعدي 
أسباب ستة : 

الأول : أن يسافر بوديعة قبلّها فى الحضر”" . أو يودعها أمينا آخر وضاحبها 
حاضر » أو غائب ف لك لا مبرورة اران الإندالي » فيضمن ؛ لأن المالك ما رضي 
بخطر السفر ولا بيد غيره » وإن أذن له في السفر فأودع. . ضمن ؛ لأن المالك وإن 
رضي بخطر السفر لا يرضئ بيد غيره”*2 » وإن دعته ضرورة فأودع أميناً. . فلا ضمان 
0 


الثاني : إذا مرض 9 ولويرمن#الوديعة: . فهو ضامن لها من رأس ماله”"؟ إلا أن 





)١(‏ هي لغة : مأخوذة من ودع إذا ترك الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ . انظر : ١‏ المصباح 
المنير » مادة ( ودع ) ٠‏ وشرعاً : تقال على الإيداع وعلى العين المودعة » وحقيقتها : توكيل في حفظ 
مملوك أو محترم مختص عل وجه مخصوص . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 7/9/7 ) وأركانها أربعة : 
وديعة » وصيغة » ومودع » ووديع . وشرط الوديعة : كونها محترمة . وشرط الصيغة : اللفظ من 
أحد الجانبين وعدم الرد من الاخخر . وشرط المودع والوديع : إطلاق التصرف . اه ١‏ الياقوت 
النفيس »( ص7؟١‏ ). 

0( ذكر المصنف حكم الوديعة من حيث اليد عليها » أما حكم قبولها. فتعتريه الأحكام الخمسة ؟ 
فيستحب لمن قدر عل حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها حالاً ومآلاً » » فإن عجز عن حفظها. . حرم عليه 
قبولها ؛ نديد مها للللب::وإن. ندر .عل حتفها وري الال اميق لحن لم يق بأمانة لهي 
المستقبل بل خاف من نفسه الخيانة فيه.. كره له قبولها ؛ خشية الخيانة فيها » وهلذا إذا لم يعلم 
المالك بحاله فيهما » وإلا. . فلا تحريم في الأولئ ولا كراهة في الثانية » وتكون مباحة . اه « حاشية 
الباجوري » ( 50/6 ) . 

زضرفق خرج به ما لو أودع مسافراً فسافر بالوديعة. . فلا ضمان ؛ لأنْ المالك رضي به حين أودعه . انظر : 
« الروضة »789/50(6). 

() قوله : ( وإن أذن له في السفر. . . ) إلخ ساقط من ( ب ) . 

(5) مرضاً مخوفاً . كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 87/9 ) . 

(1) ويشترط في الإيصاء : أن يعجز عن الرّد إلى المالك أو وكيله » وحيئئذ يودع عند الحاكم أو يوصي » - 


٠ 


يموت بغتة بحيث لا يعد مفرّطاً » ثم لم يوص إلا إلئ أمين » فإن أوصئ إلى فاسق. . 


الثالث : إذا نقل الوديعة إلئ مَحِلَّة شاغرة حرّرُها دون حرز الأولئ. . ضمن ٠»‏ فإذا 


قال المالك : لا تخرجها من هنذا البيت. . ضمن بالإخراج”'' , إلا أن يقع حريقٌ أو 
نَهْبٍ أو عَرَق7"' » ولو قال : لا تدْخِلْ عليها أحداً » فخالف . ثم جاء التلف من غير 
جهة المخالفة. . لم يضمن » ولو أكره. . لم يضمن به : 


د 
الرابع : إذا أودعَ صّرَةَ فيها عشرةٌ دراهم مختومة ففك الختم. . ضمن”” ٠‏ وإن 


كانت غير مختومة فأخذ درهماً فأنفق ورد البدل واختلط. . ضمن الجميع*؟ » ولو 
تاب فرد الدرهم المأخوذ بعيله واختلط. . لم يضمن إلا درهماً واحداً على 


الصحيح”" . 


الخامس : لو أخرج الدابة المودعة للسقي وذلك الإخراج تفريط. . ضمن”" , 


وعليه أن يعلفها » فإن لم يعلف حتئ مات. . ضمن”" . ثم لا يرجع بالعلف إذا لم 
يأمره حاكم ولا مالك » وكذلك مؤنة تعهد سائر الأملاك 


السادس : لو قال : ( اربطها في كمك ) فأمسكها في كفه » فانسلت بغفلة أو 


فإن لم يجد الحاكم. . فيودع عند أمين أو يوصي بها . انظر : « الروضة » (779/51 ) والمرجع 
السايق : 

سواء كان المنقول إليه أحرز أو لم يكن . اه ١‏ الروضة »6 750-7*4/50 ) 

قوله : ( أو غرق ) ساقط من ( ب ) . 

لأنه هتك الحرز . اه المرجع السابق ( 5/ 7:*5) . ٠‏ 

لخلطه الوديعة بمال نفسه ...اه المرجع السابق 775/50 ) . 

معتمد . انظر : المرجع السابق . 

قال في « الروضة » 77/50 ) : ( هلذا إذا كان في الإخراج خوف » فإن لم يكن. . لم يضمن ؛ 
لاطراد العادة ) اه 

سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت ؛ لتعدّيه ؛ فإنه يلزمه ذلك بحق الله تعالئ » وبه يحضل 
الحفظ الذي التزمه بقبولها » فإن نهاه المالك عن الطعام والشراب فمات بسبب ترك ذلك. . فلا يضمن 
على الصحيح . كما في ١‏ المنهاج » . اه ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 20/5 ) . ١‏ 


١ 


4 ب 


نوم.. ضمنها""؟ ‏ ولو أخذت منه كرهاً. . لم يضمن”" . ولو قال : ( اربطها في 
كمك ) فربطها داخلاً . . لم يضمن » وإن ربطها خارجا. . ضمن . 
[القول في دعوى الرد والتلف قول المودّع مع يمينه] 

مهما ادعى المودّع ردَّها على المالك أو تلفها"". . فالقولٌ قوله مع يمينه ؛ لأنه 
ائتمنه » فإن ادعى الردَّ علئ رسول المالك. . فلا يُقبل قولّه إلا ببينة ؛ لأن الرسولٌ لم 
يأتمنه » والدعوئ عليه » وإذا تداعاها رجلان فقال : لا أعلم لأيَكما هي : فإن ادعيا 
علمّه حَلَف بالله لا أعلم » ثم تكون موقوفة/ حتئ يصطلحا » أو يُقيما أو أحدُهما9©» 
بينةَ » أو يحلف أحدُهما وينكل الثاني فيكون للحالف . فإن حَلََا جميعاً. . فهي 
بينهما » وإن لم يحلف المودّعٌ على نفي العلم نكل . . حلفا وغرّمناه القيمة » ثم أخذ 
كل واحد منهما نصف القيمة ونصف العين . 


كن فم فنا 


» الروضة‎ ١ لأنها لو كانت مربوطة.. لم تضع بهلذا السبب » فالتلف حصل بالمخالفة . اه‎ )١( 
' مك100‎ 

(؟) لأن اليد أحرز بالنسبة إليه . اه المرجع السابق . 

(*) في دعوى التلف تفصيل ؛ قال في « المنهاج » : ( وإن ادعئ تلفها ولم يذكر سبباً » أو ذكر خفياً كسرقة 
صدق بيمينه » وإن ذكر ظاهراً كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه. . صدّق بلا يمين » وإن عرف دون 
عمومه. . صدق بيمينه » وإن جهل . . طولب ببيّنة ) اه . انظر : « مغني المحتاج »2 ( 91/79 ) . 

(4) في ( ب ) : ( حتئ يصطلحا أو يقيم أحدهما بينة » . 


١ 


1 - 
كتاب قَسْم الفيءٍ والغَنيمة 


أما ( العَنيمةٌ ) : فهي ما أخذته الفئةُ المجاهدة في سبيل الله من المشركين على 
سبيل القهر والغلبة . 

و( الفيء ) : ما أخذ صلحا أو بالوْعُب من غير إيجاف حََيْل وركاب”") 

وهما سواء في وجوب إخراج الخُمُس”" . 

والنظر في ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول : في مس الفيء والغنيمة . 

وكل واحد منهما يُقسم علئْ خمسة أسهم كما نص عليه الكتاب”© 

السهم الأول : لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أبداً بعده مصروف إلى عامة 
مصالح الإسلام”*“ . ٠‏ 

السهم الثاني + لقريئ رشو الله«طلى الله عليه :وسلم +وهم + ينو هاشم ولو 
المطلب . دون بني تميم وعدي ومخزوم وسائر البطون » وغتيّهم وفقيرُهم وكبيرهم 
وصغيرُهم سواء » ولكن للذكر مثلّ حظ الأنثيين » ويجب استيعابُهم بالقسمة حيث 
ما كانوا » وليس لبني نوفل وبني عبد شمس شيء وإن كانوا مع بني المطلب سواء في 
الدرجة ؛ إِذْ حَرّمهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لما طلبوه . 


)١(‏ فمنه الجزية وعشر التجارة وما جلوا عنه خوفاً ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وإرث . كما في 
« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ”97/9 ) 

(؟) فيجب تخميس الفيء كالغنيمة خمسة أخماس متساوية . 

(*) وهو قوله تعالئ : #وَعَلَموَاأتَمَاجَِمَُم ين عَيْءِ فَأَنَ به مح وول وى اشرق الست امسن وان 
لتيل © وقال تعالئ : لامآ أهََ َه عل وَسُولِوء من هل القرئ لَه ولول وَِذى الَْرَفٌ والْسنى والمسكين وَأَبْنٍ 
َلسّبيل4 الاية . 

(4) كالثغور والقضاة والعلماء يقدّم الأهم فالأهم منها وجوباً » وأهمها- كما في « التنبيه 4 : سد الثغور ؟ 
لأن فيه حفظ المسلمين . اه «مغني المحتاج »( 97/9 ) 

(65) قوله : ( لما طلبوه ) ساقط من ( ب ) ء وما ذكره المصنف رحمه الله من حرمانه صلى الله عليه وسلم- 


ع 


السهم الثالث : لليتامى الذين ليسوا في ديوان الصدقات"'' » ثم لا يعطئ إلا يتيم 
فقير على الأصح”" » ولا ينم بعد البلوغ » ويجب فيهم التعميم أيضا"" . 

السهم الرابع : للمساكين . 

السهم الخامس : لأبناء السبيل » ووصفهما يأتي في قَسْم الصدقات . 

وشرطهما : ألا يكونوا في ديوان الصدقات”؟ » ويعممون ما أمكن . 
الطرف الثاني : في أربعة أخماس الفيء. 

وقد كانت بجملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته » وفيها قولان بعد وفاته : 

أحدهما” : أنها للمرتزقة خاصة ؛ لأنهم شوكةٌ الإسلام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

والثاني'': أنها لكافة مصالح المسلمين » ثم يبدأ بالمرتزقة ؛ فإنها أهم المصالح . 

ثم يُراعئ في القسمة ثلاثة أمور : 


الأول : أن يُسوئ بينهم في العطاء”" » وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وبه أخذ الشافعي . وكان عمر رضى الله عنه يفضل بالسابقة والنسب0© . 


2 لهم رواه البخاري ( 5574 ) ء فإن بني هاشم وبني المطلب لم يفارقوه صلى الله عليه وسلم في جاهلية 
ولا إسلام » حتئ إنه لما بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة. . نصروه وذبواعنه » بخلاف الآخرين » 
بل كانوا يؤذونه . انظر « مغني المحتاج » ( 7/ 95) . 

» فيعطئ كل يتيم فقير سواء كان في ديوان الصدقات أم لا‎ ٠ ضعيف » والصحيح : أنه لا يشترط ذلك‎ )١( 
. ) ومثله يقال في المساكين وأبناء السبيل . انظر : « الروضة » (5/لاه”‎ 

(؟) هو المشهور كما في ١‏ المنهاج » انظر : « مغني المحتاج »> ( ”/ 40 ) . 

قرف فلا يجوز الاقتصار علئ ثلاثة من كل صنفف كما في الزكاة . اه ١‏ الروضة »708/506 ) . 

2 تقدم قريباً ضعفه ٠‏ | 

(5) هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المتجتاج » ( ”/ 15 ) . 

() ضعيف كما علم ممامرٌ . ١‏ 

(0) المراد بالتسوية :أن يعسن كل واعة ,متهم بقدر خاتعنه + "لا الندرية في القدر المطل كما ين الزافتية . 

في « الشرح الكبير » ( /ا/ لال" ) » وانظر : « الروضة »(5/ 598) . 
20 فعل الشيخين أبي بكر وعمر » رواه الإمام الشافعني في < الأم »( 185/4 ) . 
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والثاني : أنه يضع ديوانا”© يرتب فيه المراتب علئ حسب القرب والبُعد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”" » والبداية بالأقرب » ويخلط بني عبد المطلب ببني 
هاشم تسوية بينهم كما خلط رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

الثالث : يُعطئ ذراري أهل الفيء تمامٌ كفايتهم ؛ ليتفرغ للجهاد رجالّهم » ويُعطئ كل 
من قام بمصلحة من مصالح الفيء والجهاد شيئاً بمقدار أثره في المصالح حتى العريف”؟ . 
الطرف الثالث : في أربعة أخماس الغنيمة. 

فيؤخذ منه السَّلَبِ للقاتل بشرط أن يكون قتلّه العدوّ في حالة إقبال العدو على 
القنان: فإن أزمن وأتكو. .قله الكلت »لأ لحن شور عليه يعد إؤماتة نوإن امرك 
اثنان في القتل. . اشتركا في السَّلَّب . 

و( الكلب) : ما يستصحيه المقاتل في العادة”' كثيابه وسلاحه » دون بضاعة/ 
التجارة » ومركوب واحدٍ دون الجّنائب . 

ولا خُمْسَ في السَلَب » وفي الوّضخ” قولان”" » والرضخ للعبيد والنساء 
والمراهقين والذميين » وهو : قدرٌ ناقص عن سهم الغانمين . 


. ) 709/50» هوالدفتر الذي يثبت فيه الأسماء . اه الروضة‎ )١( 


0( يدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً وهم ولد النضّر بن كنانة 2 ويقدم منهم بني هاشم والمطلب 2 لم 


عبد شمس ٠‏ ثم نوفل » ثم عبد العزئ » ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء ثم الأنصار » ثمّ سائر العرب » ثم العجم . كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
إن 6 : 

زضف رواه البخاري ( 5779 (:. 


(4) هو الذي يعرف مناقب القوم . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 14/7 ) فينصب الإمام لكل قبيلة أو عدد عريفاً 


ليعرض عليه أحوال المرتزقة » ويجمعهم عند الحاجة . انظر : « الروضة »109/50 ) 

)6( ومنه الخففٌ والدرع والسرج واللجام » وكذا سوار ومنطقة وخاتم معه » ونفقة معه » وجنيبة تقاد معه 
في الأظهر » لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني 
المحتاج » ( ٠٠١/9‏ ) 

030 هو لغة : العطاء القليل » فيقال : رَضْحّ له : أعطاه قليلاً . اه « مختار الصحاح © ء وشرعاً : شيء 
توما اراجل ينول لزنام في قررد ع بخان للقبد والصيي والجراة والذفي ذااسصيريا الوقدة.. 
انظر : « مغني الّمحتاج » ( 1١6/8‏ ) 

(0) الأظهر - كما في ١‏ الروضة »7177/1 )- : أن الرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة .. 


6 


1/65 


ثم يقسم باقي أربعة أخماس الغنيمة بين الذين شهدوا الوقعة”'' دون من لحق مدداً 
بعد انقضاء الحرب » فيسوئ بين جميعهم . إلا الفارس فله ثلاثة أسهم ؛ سهم له 
وسهمان لفرسه الصالح للقتال 7 ولا يسهم لفرسين : 


ويسهم للأجير”" إذا ترك أجرة سفره علئ أصح الأقاويل”" ٠‏ وقيل : لا يسهم وله 
الرضخ 2 والصحيح أن”*' يسهم للأسير قاتل أو لم يقاتل”© 5 

وللإمام أن يستأجرّ من بيت المال أهلّ الذمة للقتال » ومن استأجر مسلماً عن نفسه 
حت يجاهد عنه . . وقع عن الأجير بخلاف الحج . 


وللإمام أن ينفل”"2 من يتعاطئ فعلاً مُخْطِراً كتقدمه طليعاً أو تهجمه علئ قلعة من 
مال المصالح”" » أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار » وقدرّه ما يقتضيه رأيٌ 
الإمام بحسب خَطر الفعل . 


) ٠١7/50 » المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ بنية القتال وإن لم يقاتل . كما في‎ )1١( 

(؟) إذا شهد الأجير الوقعة : فتارة يكون قد استؤجر للجهاد . وتارة لغير الجهاد » فإن استؤجر للجهاد 
فكان مسلماً. . فلا أجرة له ولا سهم ولا رضخ ؛ لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة 
المنافية له » وإن استؤجر لغير الجهاد ننظر : إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدّة كخياطة 
ثوب وبناء حائط . . فيعطئ وإن لم يقاتل » وإن كانت إجارة عين لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة.. 
يسهم له إذا قاتل . انظر : « التحفة » ١57/1/(‏ ) و« مغني المحتاج » ( ”/ ٠١5‏ ) وه الروضة » 
م كام1) 1 

زف ضعيف.. والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج » و« الروضة » - : أنه يسهم له مطلقاً سواء ترك الأجرة أم لا . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(5) قوله : ( والصحيح أن ) ساقط من (1) . 

(0) معتمد . انظر : « مغني المحتاج » ( 1١5/7‏ ) . 

(5) التّفل لغة : الزيادة . وشرعاً : زيادة علئ سهم الغنيمة » يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه 
نكاية للكفار زائدة علئْ ما يفعله بقية الجيش » وشرطه : أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدوّ وقلة 
المسلمين » واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن . 

000 في () : ( من بيت مال الصالح ) » وما أثبته من ( ب ) هو أحسن . 


حا 


كتاب قَسْم الصدقات 


وفيه فصلان : 
الأول : في بيان الأصناف الثمانية 
الصنف الأول : الفقير » وهو الذي لا شىء له(" » فإن كان له كسب وقوة يكتسب 
كته وفانة: .انور دي انسل له العدفة وروم سنا عن الفقراء:ومن لا تال 
سواء على الصحيح . 
التي :السك رم ادي من الفقير عند الشافعي » وهو : الذي لا يفي 
دخله , بخرجه”” » فقد يملك الرجلٌ ألف درهم وهو فقير » وقد لا يملك سوئ فأس 


وحبل وهو غني . والذّوَيْرة التي يسكنها والثوب الذي يلبسه متجملاً به لا يسلبه اسم 
المسكنة . 


ثم يعطى الفقيرُ والمسكين ما بينهما وبين كفاية السّنة9" » ولا يتقدر المدفوع إليه 


0غ( يقع موقعاً من حاجته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بدّ منه لنفسه ومموّنه الذي تلزمه مؤنته 
لاغيره عل ما يليق به وبهم من غير إسراف ولا تقتير » كمن يحتاج عشرة ولا يجد إلا أربعة فأقل . 
انظر : « التحفة » و2 حاشية الشرواني » ( ٠-١591‏ 16) 

0( كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصاباً أو نصباً . 

(*) ضعيف . والأصح ‏ كما في « المنهاج » وه الروضة »؛ ( 775/5  )‏ : أنهما يعطيان كفاية العمر 
الغالب » وقدره ستون سنة عند الرملي » وتردد فيه ابن حجر بين الستين والسبعين » ولم يستبعد الأخذ 
بالسبعين . وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة إعطاءه نقداً يكفيه تلك المدة ؛ 
لتعذره » بل يعطى ؟ ثمن ما يكفيه دخله » فيشتري به عقاراً أو نحو ماشية إن كان من أهلها يستغله ويختني 
به عن مال الزكاة » فيملكه ويورّث عنه . وللإمام أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه ؛ لما في 
ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من ح جبر الرشية + وعد فلس .له إخراسه قاذ يحل 
ولايصح . لا يقال : يلزم على القول الأصح من الإعطاء كفاية العمر الغالب أخد أكثر الأغنياء بل 
الملوك من الزكاة 3 أن من عه مال يكفيه وركة أو عقاة ركلية وخله, . غنيٌ » والأغنياء غالبهم كذلك 
فضلاً عن الملوك » فلا يلزم ما ذكر . انظر : « التحفة » و حاشية الشرواني 5/6 .)١ ١168.‏ 


/ا1غ 


أشذان عدولا تطانان ةيئه على الجنائحة + بر تقل قر ليما 

الثالث : العاملون . وهم الذين يقومون بجباية الزكاة”" » دون الخليفة والقاضي 
وإن كان الأمر إليهما(" » وحقٌ العامل أجرة مثله » فإن نقص أجره عن التّمْن. . 
فالفاضل مقسوم على السهام السبعة » وإن كان أجرة مثله أكثر. . فالزيادة له من 
السّهمان السبعة ؛ لأنه عمل فيها » وحَسّنٌ لو أعطاه الإمام من سهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وأعوانه وعرفاؤه يستحقون معه . فإن تولى الرجلّ قسم زكاة نفسه . . فلا 
أجرة له » ويّقِسَم الجميع على سبعة أسهم . ولا يقبل دعواه العمل”" إلا ببينة . 

الرابع : المؤلفة » وهم فريقان : فريق كانوا كفاراً يتألف قلوبهم ٠‏ فإن رأى الإمامٌ 
الصواب في أن يعطيهم شيئاً. . فلا يعطيهم إلا من سهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا يقبل قوله إنه شريف مطاع في قومه إلا ببينة » والأول حرمائهم هذا 
1 2 2 
أصح القولين؟؟ . 

وأما المؤلقة هن المسلمين 0:22 فهل عطؤن ؟ فل قولين أيضا + اضتخهما :آلا 
يعطوا إلا أن يقتضيه الاجتهاد"" . ثم من أين يعطون ؟ فعلئ ثلاثة أقوال : 


١ فالكاتب » والقسام‎ ٠» ويدخل في اسم العامل : الساعي‎ ( :)7١/5( قال في «الروضة»‎ )١١- 
وحافظ‎ ٠ والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال » والعريف: وهو كالنقيب للقبيلة » والحاسب‎ 
المال . قال المسعودي : وكذا الجندي . فهلؤلاء لهم سهم من الزكاة ) اه‎ 

(؟) أي : إذا قاموا بذلك. . فلا حقّ لهم في الزكاة » بل رزقهم إذا لم يتطوعوا بالعمل في حمس الخمس 
المرصد للمصالح العامة ؛ فإن عملهم عام . ولأن عمر رضي الله عنه شرب لبناً فأعجبه » فأخبر أنه من 
نعم الصدقة » فأدخل أصبعه واستقاءه . رواه البيهقي بإسناد صحيح . اه « مغني المحتاج » 
)2 

(*) قوله : ( العمل ) ساقط من (أ) . 

(54) هو الأظهر كما في « الروضة » ( "١54/5‏ ) فلا يُحْطَى الكفارٌ من الزكاة قطعاً » ولا من غيرها على 
الأظهر . ١‏ 

للد وسم أربعة أصناف : من أسلم ونيته ضعيفة » أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره » ومن يقاتل من . 
يليه من الكفار » ومن يقاتل من يليه من مانعي الزكاة . انظر : « مغني المحتاج » ( 1١9/7‏ ) . 

(5) قال في « مغني المحتاج » ( ٠١9/7‏ ) : ( قال الماوردي وغيره : ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا 
إليهم » ونقله عن « الكفاية » عن « المختصر » » وهو ظاهر في غير الصنفين الأوّلين » أمّاهما. . فلا 
يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم ) اه 
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أحدها”؟ : من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثاني” : من سهم المؤلفة » 
والثالث”" : من سهم سبيل الله في الصدقات . 

فإذا ادعئ هلؤلاء شرفاً في قومهم/ . . لم يُقبل إلا بالبينة » فإن أخبر أن قلبه غير 
وطميو ليجات .فوته فقول 

الخامس : المكاتبون . ويُدفع سهم المكاتب بإذنه إلىئْ سيده » ولو ذفع إلى 
المكاتب . . كان جائزاً » ولا يُدفع إليه أكثرُ من مال كتابته » فإن عجز. . وجب أن يرد 
ما قَبض » ولا يُقبل قله إلا بالبينة » ولا يدفع فريضّئّه إلى مكاتب نفسه في كتابته » 
ولا يُبّتدأْ من سهم الرقاب عتقٌ . 

السادس : الغارمون » وهم فريقان”؟' : فريقٌ فقراء استقرضوا في غير معصية » 
وإن كانوا في معصية ثم تابوا.. جاز الصرف إليهم علئ أحد الوجهين”” » وفريق 
أغنياء وهم الذين تحملوا الحمالة لتسكين فتنة » ولإصلاح ذات الين” + فيجوز 
وضع الفرض فيهم ٠‏ ولا يُقبل قولٌ الفريقين إلا بالبينة . 

السابع : سهم سبيل الله » فللغزاة الذين في ديوان الصدقات لا في ديوان الفيء 

4 ا‎ . ٠. 0 ٠. ٠. ٠. 41 4 

والغنائم » ويصرف إليهم وإن كانوا أغنياء » وإن كان في السهم سَعَة أعطوا الخيل مع 
النفقة » ومُّحَالٌ طلبٌ البينة » ولكن إن لم يخرجوا. . استرده . 


الثامن : ابن السبيل » وهو في كل بلدة من يسكنها فينشىء منها سفر”"' » ومُحالٌ 


)17١5/17(» ضعيف . والمعتمد : الثاني » وهو سهم المؤلفة . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) معتمد كمامرٌ. 

(6 ضعيف كما يعلم مما مرٌ . 

(5) بل ثلاثة ؟ فقد أسقط المصنف ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ مَنْ لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن لا في 
تسكين فتئة » فيعطئ إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعاً بالضمان » أو أعسر وحده وكان متبرعاً 
بالضمان . انظر : « مغني المحتاج ©( 1١١١/7‏ ) 

(5) هو الأصح كمافي ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ("/ )١١١‏ . 

() قوله : ( ولإصلاح ذات البين ) ساقط من (أ) . 

0) أو مجتاز كما في « المنهاج » » سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق . وشرطه في الإعطاء : 
أولاً : الحاجة ؛ بألا يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوباً أو كان 
سفره نزهة . وثانياً : عدم المعصية بسفره . انظر : المرجع السابق . 


الف 


7ب 


طلبٌ البينة منه أيضاً كما في الغازي . ثم يُعطَئ نفقة ذهابه. وإيابه إلئ بلده؟ ع 
والمركوب إن كان غير قوي . 


الفصل الثاني : في أحكام عامة 
وهي ستة : 
الأول : أن الأموالَ قسمان : ظاهرةٌ وباطنة » أما الباطنةٌ : فالتجاراثُ والذهبٌ 
فلاس - - و 
والفضة » ولأربابها تولي صَرْفها إلى المستحقين بأنفسهم . والظاهرة هي : المواشي 
والزروع والثمارٌ والمعادن » فيها قولان : 
أحدهما”"' : أن الواجبّ دفعٌها إلى الإمام والولاة » وبه قال أهل العراق . 
والثانى”" : أن لأرباب الأموال مباشرة أدائها » والأولئ دفعْها إلى الوالى العادل . 
ومن وجد ركاز]9“ . . فلا يجوز أن يمنع الواجب وهو الحُمُس”' » فليقسمه بنفسه 
علئ أهل سّهمان الزكاة » وإن دفع إلى الإمام. . فلا بأس به . 
الثاني : شرط آخذ الصدقة أن يكون مسلماً حراً ولا يكون هاشمياً » وإن كان 
صغيراً أو مجنوناً. . جاز » ولكن يشترط أن يدفع إلى قَيّمه . 
ولا يجزىء صرف الفرض إل كفن ميت أو بناء مسجد أو ما أشبهه”"' . ولا يدفع . 

. )1( إلى بلده ) ساقط من‎ (١ : قوله‎ )١( 

(؟) ضعيف ء والجديد ‏ كما في المنهاج  »‏ : أن للمالك أداءها بنفسه . انظر : « مغني المحتاج » 
13/10 ). 

(*) هو الجديد المعتمد كما مر . 

0( مأخوذ من الرّكز . وهو: غرز الشيء كالرمح ونحوه . كما في 2 لسان العرب »6 مادة ( ركز ) » 
وشرعاً : دفينُ الجاهلية » والمراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام » ويكتفئ بعلامة تدل عليه من ضرب أو 
غيره » فإن كان ظاهراً. . فهو لقطة إلا إن عُلم أن السّيل أظهره » وإن شك فيه أو في هل هو جاهلي أو 
إسلامي. . فهو لقطة . انظر  :‏ مغني المحتاج ©( )595/١‏ . 

)0( لماروى البخاري ( ١549‏ ) ومسلم ( ١1/٠١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « وفي الركاز الخمس »© . 

() قوله : ( أو ما أشبهه ) ساقط من (1) . وما ذكره المصنف رحمه الله من عدم صرف مال الزكاة لكفن 
الميت ويناء المسجد معتمد » وهو ما عليه المذاهب الأربعة » قال الإمام ابن العربي المالكي في 
« أحكام القرآن » ( 0/7 ) : ( قال مالك : سبل الله كثيرة » ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد 
بسبيل الله هلهنا الغزو من جملة سبيل الله » إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا : إنه الحج » - 


حر 


سهم العامل إل هاشمي أيضاً » ولا إل كافر وعبد » فإن بان أن القابض لم يكن 
مستحقاً. 5 ففى وجوب الإعادة27 قولان29) : 


أ 


أحدهما”" : ليجب » وهو مذهبُ أهل العراق . 


والناني”*' : يجب ؛ لأنه وَضعه في غير موضعه ء وإن أخطأ الإمام. 
20 
جزأت2" . 


الثالث : لا تنقل الصدقةٌ إلى مساكين بلدة أخرئ عل أظهر القولين؟ » والقرابات 


أولى من الأجانب إلا أن يقترب دار الأجانب ويتباعد دار الأقارب إلى مسافة القصر. . 
فالجوّار أولى » وإن كانا جميعاً دون مسافة القصر. . فالنسب أولى . 


الرابع : يجبٌ تعديل السهام في ابتداء القسم بثمانية أسهم متساوية » ا 


تفاضلٌ السها م » ولكن إذا فرق سهجٌ المساكين عليهم. . جاز أن يُعطى , بعضهم أقلّ 


فق 


030 


: والذي يصح عندي من قولهما أن الحجّ من جملة السبل مع الغزو ؛ لأنه طريق بر » فأعطي منه باسم 


السبيل ع 0 ويخرم قانون الشريعة » ويتثئر سلك النظر » وما جاء قط بإعطاء 
الزكاة في الحجّ أثر ) . وانظر  :‏ المجموع » (7319-711/5 ) . 

أي : الضمان . 

محلهما فيما لو كان المالك هو الدافع . انظر : « الروضة »(84/1*) . 

ضعيف » والأظهر : أنه لا يجزته ويجب الإعادة » فإن تبيّن أن المدفوع زكاة. . استردٌ إن كان باقياً » 
وغرم المدفوع إليه إن كان تالفاً » وإن لم يذكر أنه زكاة.. لم يسترد ولاغرم . انظر : المرجع 
السابق . 

فيسقط الفرض عن المالك ؛ لأن الإمام نائب المستحقين » ولا يجب الضمان على الإمام » ويسترد 
سواء أعلمه أنها زكاة أم لا » فإن كان قد تلف. . غرّمه وصرف الغرم للمستحقين . انظر : المرجع 
السابق . 

معتمد كما في ١‏ المنهاج » وغيره . انظر : « مغني المحتاج » ( 1١8/7‏ ) » هلذا هو المذهب . لكن 
مذهب أكثر العلماء - واختاره جماعة من الشافعية كالروياني وابن الصلاح وابن عجيل وغيرهم ‏ : ٠‏ 
جوازٌ النقل ٠»‏ فيجوز تقليدٌ هلؤلاء في عمل النفس ٠‏ ومثل ذلك يقال في مسألة استيعاب الأصناف 
الموجودة » وأنّ أقلّ كلّ صنف ثلاثة أشخاص » فهو المذهب » لكن مذهب الأئمة الثلاثة واختاره 
جماعة من أثمتنا الشافعية جواز الاقتصار على صنف واحد وشخص واحد من صنف . انظر : ١‏ 
المسترشدين » ( ص ٠١5١‏ ) وه فتاوي ابن حجر » ( 750/5 ) . 


فق 


0 وبعضّهم أكثر » وكذلك كلٌ/ صنف”2 . والأقلُ من كل صنف ثلاثةٌ إلا ألا يُوجد » 
ولا يدفع إلئ شخص واحد بعلتين من سهمين”" » وإن وجد بعض الأصناف ولم يوجد 
آخرون. . قُسّم نصيبُ المفقودين على الموجودين . ظ 
الخامس : إذا استغن فريق وفضل شيء. . رد علئ سائر الأصناف الثمانية » وإن 
استغرقوا سهامهم وبقيت حاجتّهم. . فمن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمامٌ 
كفايتهم » ولا يجوز تضييعٌ مسلم . 
السادس : المَيْسَو7" سنةٌ رسول الله صلى الله عليه » فيُوسم أفخاذ إبل الصدقة » 
فيكتب عليها ( لله ) » وعلئ أفخاذ إبل الجزية ( صَعَار ) ليتبين الجنسٌ من الجنس . 
تم ربع البيع » ولله الحمد والمنة 


)0 فالواجبٌ التسوية بين الأصناف لا بين أحاد الصنف ء » كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
0/0 ١١ا).‏ 

زفق في الأظهر كما في « المنهاج ‏ » ومقابله : يعط بها ء لاتصافه بهما » ومحل الخلاف إذا كانت زكاة 
واحدة ء أمّا إذا كان أَحَدَ من زكاة بصفة » ومن أخرئ بصفة أخرئ. . فهو جائز . اه المرجع السابق 
35/90 ). 


(*) المراد به : الوَّسْم ء وهو : التأثير بالكيّ وغيره . اه المرجع السابق . 
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كتاب التكاح"") 


وهو سُنةٌ لمن تاقت إليه نفسّه”" ٠‏ ومن لم تّق نفسُه إليه”” . . فالأولئ أن يتخلئ 


للعبادة 05 


والنظرٌ في أربعة أقسام : 

القسمٌ الأول : في المقدمات 
وهي أربعة : | 
الأولئ : خصائصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح”*' » وهي قسمان : 
أحدهما :ما أببج اله ؤلم اثبع لديز إة عاو اله أنبينكم بغي خضر قن النضاء 


ولا ولي ولاشهود . وأن ينكح بلفظ الهبة من غير مهر » وإذا رَعْبَ في نكاح امرأة 
3 سم 2 

منكوحة. . وَجَبٍ علئ زوجها طلاقها » ثم كان له أن ينككها من غير انقضاء عدة » 

وكان لا يجبُ عليه القسمْ بين نسائه عل أصح الوجهين”” . ولكنه كان يعدل بينهن 


2000 


00 


قرم 
زفق 


(2) 


هو لغة : الضمّ والجمع » وشرعاً : عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة . اه. 
« مغني المحتاج » ( 177/8 ) . 

ووجد أهبته » وهي : مؤنةٌ من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه » فإن لم يجد الأهبة. . استحب 
تركه ويكسر شهوته بالصوم . اه المرجع السابق ( 9/ 175-175 ) . 

لكن وجد الأهبة » فإن لم يجد الأهبة. . كره له . اه المرجع السابق . 

قال في « مغني المحتاج » ( 114/7 ) : ( وقد جرت عادة أصحابنا بتخصيص هلذا الكتاب بذكر 
الخصائص الشريفة أوّله ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره ) اه وذكر بعد ذلك أن ذكر هلذه 
الخصائص مستحب » بل قال النووي في « الروضة » (/1/ 18-١1‏ ) : ( ولا يبعد القول بوجويها ؛ 
لئلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التأسّي » فوجب بيانها ؛ 
لتعرف ) اه 

في ( ب ) : ( القولين ) » وفي هامش ( ب ) : ( الوجهين ) » وما صححه المصنف رحمه الله من أن 
القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم لم يكن واجباً عليه تبع فيه الإصطخري . وهو ضعيف » وقد 
اختاره السبكي ٠‏ والمشهورٌ في المذهب : أن ذلك كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم . انظر : - 


رف 


مكرمة » وكان أولئ بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمهاتهم في تحريم نكاحهن 
عليهم ٠‏ لا في تحريم بناتهن أو أخواتهن أو إباحة الخلوة بهن » فكلٌ امرأة توفي عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهي حرامٌ على المسلمين » أما المطلقةٌ. . فمن 
أصحابنا من حرم » ومنهم من أباح ؛ والصحيح"'' اعتبارٌ المسيس ؛ فإن كان مسّها ثم 
طلقها.. حرمت ». وإلا.. لم تحرم » ل ل 
والمستعيذة9© . 


صحبته » وكان لا يحل له نكاح الأمة ؛ لأنه كان لا يخاف العنت .وا 


الفائق > ها عاق علد دون قيزى .كان يحت عليه “طلاق كل «امرأة كرك 
ْ د93 .كه 
: ان 


نكاح الذمية ما كان حلالاً له ؛ لأنها تَكْرَهُ صحبئه . 


المقدمة الثانية : من أراد نكاح. امرأة.. فلينظر”*» إل وجهها غير حاسرة » 


ولا يتأمل خائفاً فتنة » ولا ينظر إلئ عورة » وللمّخرم أن ينظر إلى المحُْرم إلى ما فوق 
السرة وتحت الركبة » وقيل : لا ينظر إلا إلئ ما يظهر منها عند الفضلة والمهنة . 


زفرف 
هق 


« التحفة »589/1 ) و« مغني المحتاج » ( 7١9/7"‏ ) . 

ضعيف » والأرجح في المذهب - كما في « الروضة » ( ١١/17‏ )- : التحريم مطلقاً . وانظر : « مغني 
المحتاج » ( 174/9 ) . 

المستعيذة اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً » رجح الحافظ ابن حجر أنها أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها فلما دخل عليها قالت : أعوذ بالله منك » 
فقال صلى الله عليه وسلم : « منع الله عائذه » الحقي بأهلك » رواه البخاري ( 01554 ) ٠‏ أما قصةٌ 
هلذه المستعيذة مع الأشعث فما قيل : إنه نكحها في زمان عمر رضي الله عنه فهم عمرٌ برجم 
الأشعث » فذكر له أنها لم تكن مدخولاً بهاء » فكففَ عنه. . قال الحافظ في « التلخيص الحبير » 
)2 : ( ولا أصل له في كتب الحديث ) اه 

معتمد . انظر : « الروضة »( 5/1 ) 

ندباً » وإن لم تأذن كما في « المنهاج » لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : 
«انظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما » زواه الترمذي ( ٠١817‏ ) وحسنه ٠‏ وإن لم يتيسر نظره 
إليها. . بعث امرأة تتأملها وتصفها له ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال : 
« انظري عرقوبها وشمي عوارضها » رواه أحمد ( 71/8 ) » ويسن للمرأة أن تنظر من الرجل غير 
عورته إذا أرادت تزؤّجه.» وتستوصف كما في الرجل . انظر : « مغني المحتاج » ( )١78/‏ . 
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وينظر الرجل إلئ جميع بدن زوجته ٠»‏ وكذلك هي منه » ويكره النظر إلى الفرج ١‏ 
وقبل + !إنة مورت الح 77 , 

و( المحارم ) : هم المذكورون في آية المحارم » وعبد المرأة يُتَرّلَ منزلة 
مَخُرمها بنص القرآن ؛ قال الله تعالئ : «أَوٌمَامَلَكت أَيَمْنْهُنَ» . 

المقدمة الثالثة : الخطبةٌ بعد النظر إليها أو قبله » وهي جائزة لغير منكوحة 
ومعتدة »/ صريحاً وتعريضاً . فإن كانت معتدة رجعية. . لم يجز الخطبة » وإن كانت “4/ب 
معتدة عن الوفاة. . جاز التعريض بالخطبة سراً وجهراً من غير تصريح لفظ » وكذلك 
في عدة البينونة علئ أحد القولين”'؟ » والقولٌ الثاني : حر عريشا لذ بود 
جهرا” .» وكذلك لا يجوز خطبة من خَطبها غيده وأجيب ؛ فقد نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة”؟2 » فإن أجابت الثيبُ البالغةٌ » أو أجاب 
أبو اليك أواسية لآم + جر مدع الخطة يعد نوات مترضوا بالزك "قاذ درو إن مكدة 
الثيث. . فقولان0©© . 

المقدنة الزايعة:: + اتنمية سيك قبل النقطنة وتيل الخطية يدف أرلا 
بالتحميد » ثم بالحُطبة وإظهار الرغبة بالخطبة"© » ثم بالعقد بعده”" . 


. ) في هامش ( ب ) : ( الطمس‎ )١( 

(؟) هو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 175/7 ) . 

() قوله : ( والقول الثاني : يجوز. . . ) إلخ ساقط من (1) . 

إفع وهو ما رواه البخاري ( 05147 ) ومسلم ( 1817 )  :‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتئ يترك 
الخاطب قبله » أو يأذن له الخاطب » . 

(5) الأظهر كما في «المنهاج » : أنه لا تحرم الخطبة حيقذ . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
وم ). 

(1) وهلذه الخُطبَةٌ مستحبة للخاطب أو نائبه » فيبدأ بالحمد والثناء على الله تعالئ » ثم بالصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يوصي بالتقوئ » ثم يقول : ( جئتكم ) وإن كان وكيلاً. . 
قال : ( جاءكم موكلي ) أو ( جثتكم عنه ) خاطباً كريمتكم أو فتاتكم . فيخطب الوليٌ أو نائبه كذلك » 
ثم يقول : لست بمرغوب عنك أو نحوه . انظر : ١‏ التحفة » (/9/ 715 5315 ) و( مغني المحتاج » 
لظا _م18). 

272 قال في ١‏ المنهاج » مع شيء من ١‏ مغني المحتاج » ( 18/17 ) : ( ١‏ ولو خطب الولي » وأوجب ؛ 
كأن قال : الحمد لله » والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » زوجتك. . . إلخ ١‏ فقال - 


يق 


القسم الثاني من الكتاب في : ركن العقد » وشرطه 
أما الركن. . فالإيجاب والقبول 
الأولئ : لا ينعقدٌ النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج خاصة . ويجوز بالعجمية مع 
القدرة على العربية . 
الثانية : لا بد من القبول عَقيبه على الفور”'' فيقول الولي : زوجتكها » ويقول 
الزوج : قبلث نكاحها » ولا يقتصرٌ علول قوله : قبلثُ”"' » وقيل : يصحٌ لو اقتصر ؛ 
لأن الجواب يترتب على الخطاب . 
والاستيجابٌ يقوم مقامً القبول » وهو أن يقول : زوّجنى ابنتك . فيقول الولى : 
كوم مام حصي 2 
زوجتها إياك . هنذا نصه””" . وفي البيع نص قديمٌ بخلافه » فقيل : قولان بالنقل 
والتخريج”*؟' » والفرق أصح ؛ لأن النكاح لا يقع بغتة » فمقدماته تَتَرّل الاستيجات 
منزلة القبول ٠‏ أما إذا قال : أَتَروجُني بنتّك ؟ فقال : زوجتكها. . فلا بد من القبول ؛ 
لأنه استفهام . 
والاد” ٠.‏ أذ* 7 2< 9 5 1 و 0 )2 7 0 
الإالنة :الفظ الجاع ا يعيل اللعايق زولا عله يطل يكح الشاد ؛ خلافاً لأهل 
العراق » وصورته أن يقول : زوجتّك ابنتي علئ أن تزوجني ابتك على أن يكون بضع 


ء- الزوج » قبل القبول : ١‏ الحمد لله . والصلاة عل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قبلت » 
نكاحها. . . إلخ « . . صَمَّ التكاح على الصحيح » بل يستحب ذلك »؛ الذكر بينهما « قلت : الصحيح 
لا يستحب » ذلك ١‏ والله أعلم » ) اه 

. قوله : ( عقيبه على الفور ) ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) 2 هوالمذهب كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 141/7 ) . ٠‏ 

(*) هو المذهب كما في ١‏ الروضة ©( 78/1 ) واعتمده « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(4) التخريج : هو أن يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح 
للفرق بينهما » فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرئ » فيحصل في كل صورة منهما 
قولان : منصوصٌ ومخرّج » المنصوص في هلذه هو المخرج في تلك » والمنصوص في تلك هو 
المخرج في هنذه » فيقال : فيهما قولان بالنقل والتخريج . اه ١‏ مغني المحتاج » ( ١75/١‏ ) . 

(6) بكسر الشين » مأخوذ من شغر ؛ أي : خلا » فكأن العاقدين رفعا المهر وأخليا البضع عنه . اه 
« مختار الصحاح » مادة ( شغر ) . 


حر 


كل واحدة 2 صداقاً للأخرئ ؛ فقد نهل وستول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك” كِ 2 فإن نس سَمََّىْ مع هلذه اللفظة ةِ لواحدة منهما صداقاً. ا : أنه لا يكون 
شغاراً 2 وفيها قول مُخرج : إنه شغار . 


د ل م ٠‏ فلا تحكُ 
للزوج الأول بإصابة هلذا المحلل . 


الخامسة : إذا شرط في التكاح خيارٌ ثلاثة أيام » أو شرط عليه ألا يطأها. . فهو 
دن 200 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ١516 ( ومسلم‎ ) 01١17 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) هوالأصح كمافي ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ١175/7‏ ) . 

() قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( كتاب النكاح » باب : نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة 
أخيراً ) شرح حديث (0114 ) : ( قال ابن بطال : روئ أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة ‏ 
المتعة » وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المتعة عنه أصح » وهو مذهب الشيعة ) اه 

وقد أخرج البخاري 0115 ) عن أبي جمرة قال : ( سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء » 
فرخّص » فقال له مولئ له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قَلَةٌ أو نحوه . فقال ابن عباس : 
نعم ) وقد ساق الحافظ ابن حجر عند شرح هنذا الحديث أخباراً عن ابن عباس » قال فيها : ( فهلذه 
أخبارٌ يقوئ بعضها ببعض ٠»‏ وحاصلها : أن المتعة إنما رُخص فيها بسبب الغربة في حال السفر ) اه 

قلت : وعلئ كلّ حال فقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في إباحة المتعة قولٌ شاد خارجّ عن 
إجماع من يعتدٌ بإجماعه كما ترئ ذلك في ١‏ الفتح » وغيره . وانظر أدلة العلماء علئ بطلان نكاح المتعة 
في ١‏ الحاوي » (737-758/940” ) . 

(5) بخلاف ما لو اشترط ذلك قبل العقد أو نويا ذلك. . فهو صحيح لكنه مكروه » وهلذا مذهب الحنفية » 
وقال المالكية والحنابلة : التكناح باطل في جميع هلذه الصّور . انظر : « الحاوي» 
4 اطع" ). 

(5) لأن النكاح مبناه على اللزوم » فشرط ما يخالف قضيته.. يمنع الصحة . اه ١‏ مغني المحتاج » 
ل : أن توافق 
مقتضى النكاح كشرط القَسْم والنفقة » أو لم يتعلق بها غرض كألا تأكل إلا كذا » ففي هلذا يصح النكاح 
والمهر ولا يؤثر الشرط في صحة النكاح والمهر . القسم الثاني : أن تخالف مقتضى التكاح ولكن 
لا تخل بمقصوده الأصلي وهو الاستمتاع كشرط أن لا نفقة لها أو لا يتزوج عليها ونحوه » ففي هلذا 
يصح النكاح ويفسد الشرط والمسمّئ . القسم الثالث : أن يخل الشرط بمقصود التكاح الأصلي وهو 
الاستمتاع كشرط ألا يستمتع بها أو أن يطلقها » ففي هئذا يبطل التكاح للإخلال بمقصوده . انظر : - 


ا 


أما شرطٌ التكاح . . فائنان : 

أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحٌ النكاحٌ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرّين 
عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسله”'© : 

الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد”"” . 

وفى بيان هلذا الشرط بابان : 


« التحفة 6 (/ا/ 7885 لالم” ) وم مغني المحتاج ؛ ( 7/ 779/7177 ) . 1 ١‏ 
)١(‏ هو ما رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 787/9 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « لا نكاح إلا 
بولى وشاهدي عدل . وما كان من نكاح علي غير ذلك . فهو باطل ء فإن تشاحوا. . فالسلطان ولي 
0 
99 قرك ‏ (مرقد) ماف مح 415 
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البابُ الأول : فى الأولياء 


والنظر فيه فى أمور ثلاثة 

الأول في أصنافهم » وهم أربعة : 

الأول : الأبُ » وفي معناه الجدٌ أبُ الأب عند عدم الأب » ولهما ولايةٌ الإجبار 
في حقٌّ الابن بشرط صغره » وفى حق البنت بشر ان : أحدهما : البكارة » 
والثاني : أن يزوّجها من كفؤ » فإن كانت ثيباً. . لم يزوّجها في صغرها » ويزوّجها في 
كبرها برضاها ء إلا إذا كانت مجنونة/ بالغة تائقة إلى النكاح. . فيزوجها'"' ٠‏ فإن 
كاك مسحتوانة 5 امد ثيباً. . لم يجبرها في أحد القولين”؟ . 


والتي زالت بكارتها بالزنا أو بوطء شبهة”' أو طول التعنيس”" أو وطء في ملك . 


)00( بل سبعة شروط ؛ أربعة منها للصحة » وثلاثة لجواز الإقدام . أمّا التي للصحة : فكون الزوج كفؤاً , 
وموسراً بمهر المثل » وليس بينه وبينها عداوة ظاهرة ولا باطنة » وليس بينها وبين وليها عداوة ظاهرة . 
فإن نقص شرط من هلذه. . لم يصح:العقد . وأما التي لجواز الإقدام : فعدم نقصان الصداق عن مهر 
المثل » وأن يكون حالاً » ومن نقد البلد . فإن نقص شرط من هلذه. . صمَّ العقد . لكن يأثم الوليّ 
به . انظر : « مغني المحتاج » ( ١59/7‏ ) وه حاشية الباجوري »( 1١7/7‏ ) . 

3( وجوباً . عبارة « المنهاج » : ( ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته ) اه انظر : 
« مغني المحتاج » ( 159/9 ) . 

(*) قوله : ( أو ) ساقط من ( ب ) . 

0( في (أ) : ( الوجهين ) وهلذا القول هو المعتمد . انظر : « الروضة » ( ل/ 04 ) و مغني المحتاج » 
(“/ة4١).‏ 

)0( الشبهة تنقسم إلئ ثلاثة أقسام : القسم الأول : شبهةٌ الفاعل » وهي كمن وطىء علئ ظنٌ الزوجية أو 
الملكية . والقسم الثاني : شبهةٌ المحل » وهي كمن وطىء الأمة المشتركة يالف الفالك : شبهة 

طريق » وهي التي قال بها عالم يعتدّ به بخلافه - أي كالتكلح يلا ولي - والأولٌ لا يتصفٌ بحل 
ولا حرمة ؛ لأن فاعله غافل » وهو غير مكلف , والثاني حرام » والثالثُ إن قلد القائ بالحل. . 
لا حرمة » وإلا. . حَرُم . اه« إعانة الطالبين » ( 197/7 ) بزيادة توضيح . 
(7) قوله : ( أو طول التعنيس ) من هامش ( ب ) » وهو ساقط من (أ) . 


ة22 
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فهي''' كالثيب بالتكاح . وإن زالت بحيضة أو طفرة”".. فهي كالبكر في 
الصحيح”" » ثم يستحب للأب أن يستأذن البكر البالغة » وإذنها صماتها . 


الصنف الثاني : العصباث من النسب سوى الابن » فلهم الولاية » وليس لهم 
تزويج صغيرة يتيمة أصلاً » ولا إجبارُ البالغة » ولا تزويجٌ المجنونة » وإنما لهم ولاية 
الاستثمار » وسكوت البكر البالغة معهم كالنطق في أصح الوجهين”*' . 

الصنف الثالث : المعتِّقُ وعصباته » وحكمُّهم حكمٌ الصنف الثاني ؛ ليس لهم 
ولايةٌ الإجبار . 

الصنف الرابع : القُضَاةٌ ٠»‏ وليس لهم ولايةٌ الإجبار . إلا في المجنونة البالغة 

لتائقة 00 

وبزوّج السلطان في أربعة مواضع : إذا لم يكن لها وليّ ء أو غاب وَليُّها. . 
فليس للأبعد تزويجها ؛ الور ااه رو أراد الرجلٌ أن 
يتزوّج مَوْلِيَنَهُ وليس لها وليٌ مثله في درجته ٠‏ فلا يتولئ طرفي العقد ويزوّج منه 
السلطان . ش 


. قوله : ( فهى ) ساقط من( بِ)‎ )١( 
. ) (؟) أي : وثبة . اه« مختار الصحاح » مادة ( طفر‎ 
. ) 190-1١59 /7 ( » المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ هو الأصح كما في‎ )*( 
. ) ١60 / ( معتمد كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ :)5( 
: بل في عشرين موضعاً جمعها الحافظ الجلال السيوطي في نظم وشرّحها فقال‎ (0) 
عشسرون زوج حاكمٌ عدمٌ الولي والفققدُ والإحرامٌ والعضل السّفْرْ‎ 


حبس تسوار عزةٌ وتكاحه أو طفله أو جافدٍإذماتهُر 
وفتاة محجور ومن جنت ولا أ وجدٌّ لاحتياج فكو يج 
وإمَا الرشيةة لا ولي ابيا وبي تش المال مع موقوفةإذ لاضرَّرٌ 
مع متلميسات علقت أو وكيرت أو كوتبث أو كالتي أولد من كفرٌ 


وانظر شرحها للجلال السيوطي في « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( 5/ 155-١151"‏ ) . 
(5) بأن دعت بالغة عاقلة إل كفؤ وامتنع . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ”/ 191 ) . 


رد 


النظرٌ الثاني : في تر تيب الأولياء : 

وعزانتيج عفر ادن أعصباات الميراث ماعدا الابن » والقولُ 0 
أن الأحّ للأب والأم أولئ من الأخ للأب ٠‏ وكذلك هنذا في العم وبني العم'" ين 
اجتمعوا في درجة واحدة كالإخوة. . جاز للواحد أن ينفرد بتزويجها برضاها من كفؤ ١‏ 
فإن زرّجها برضاها”" من غير كفؤ.. لم يجزا” ؛ لحقٌّ بقية الأولياء » وإلا.. 
فالكفاءة ليست بمشروطة في النكاح ؛ زوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته 
ولا كفوٌ لرسول الله صلى الله عليه » والكفاءة تعدُ حقَّها وَحقالأولياة:» والمهة حتهااء 
فليس للولي الاعتراض عليها فيه . 

ولو قالت : أي ولاتي زوجني. . جاز » وكان إذنآ صحيحا » فلو زوجها وليان من 
رجلين في وقت واحد. . فهما باطلان » وإن كانا في وقتين. . فالثاني باطل”” » ولو 
احتمل وقوعهما معاً أو متعاقبين. . فهما باطلان » وإن تعاقبا ولكن أشكل الأول. . 
فعلئ قولين بناء على القولين في نظيره من الجمعتين : 

فإن قلنا : هما باطلان9"؟. . فلا كلام » وإن قلنا : هما موقوفان وادعيا علمها , 
فحَلّفت بالله لا أعلم. . أبطلنا حقها » وإن نكلت وحَلّا. . فكذلك”" » وإن نكلت 


. ) 191/7 ( هوالأظهر في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبني العم ) ساقط من ( ب) . 

(*) أي : ودون رضا الأولياء الباقين المستويين في الدرجة . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 154/9 ) . 

(5) أي : لم يصحّ كما عبّر به في « المنهاج » » وفي قول : يصحٌّ ولهم الفسخ . انظر : « مغني المحتاج ' 
١5 :/9(‏ ). 

)2 لما روئ أبو داوود ( 750١84‏ ) والترمذي ( ١١١١‏ ) وحسّنه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة زوّجها وليان. . فهي للأول منهما » . 

(7) هو المذهب كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 157/7 ) . 

64 أي : فيبقى الإشكال » قال في ١‏ مغني المحتاج » ( ”/ 177 ) : ( وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما 
وجهان : أحدهما : لا : وهو ما نصّ عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم » كما حكاه جماعة منهم ابن 
الرفعة » وصرّح كغيره تفريعاً عليه ببطلان التكاحين . وثانيهما : نعم » وهو ما نقله الرافعي عن الإمام 
الغزالي » والأول ‏ كما قال شيخي ‏ أوجه ) اه 


ضرت 


ب 


وحلف أحدهما ونكل الثاني. . ثبت حق من حلف وكانت زوجة له . ولو أنها لمّا ادعيا 
علمها أقرت لأحدهما. . قبل إقرارها على القول الصحيح الجديد”" » وهي زوجته » 
وهل تستحلف بدعوى الثاني ؟ فعلئ قولين مبنيين عل أنها لو لم تحلف. . هل 
تغرم”"' ؟ فعلئ قولين مبنيين علئ أن من قال : غصبت هلذه الدار من فلان لا بل من 
فلان. . فالدار للأول . وهل يغرم للثاني ؟ فعلئ قولين”" » وكم تغرم هلذه المرأة ؟ 
فعلئ وجهين : أحدهما”2 : نصف مهر المثل » والثانىي © : جميع المهر . 

وإذا تنافس الأولياءً في العقدٍ. . أقرعنا بينهم » فإن ابتدر غيرٌ مَن خرجت فرعته 
فزوّج. . صح » وإن تمانعوا. . فذلك منهم عَضْل . 
النظرٌ الثالث/ : في القوادح في الولاية » وهي سبعة : 

الأول : الجنون » فإذا جن الولى الأقرب مطبق2“2. . انتقلت الولاية إلى الأبعد 
كما ينتقل بموته » فإن أغمي عليه. . فالصحيخ”" : ألا ينتقل . 

الثاني : الإحرام » وهو مانع من التزويج والتزوج في حقّ الزوجين » وفي حقٌ 
الولي » وحكمّه حكمُ الإغماء في أن الولاية لا ينتقل إلى الأبعد على الأصح”" , 
وما لم يتحلل التحللّ الثاني. . فعقدٌ النكاح لا يصحٌ منه على أصح القولين » ولا يضر 


. إحرامٌ الشهود » والرجعة جائزةٌ في الإحرام . 


. المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ ١ معتمد كمافي‎ )١( 

20( عبارة الروضة ( 4١/17‏ ) : ( وفي سماع دعوى الثاني عليها وتحليفها قولان بناء علئ أنها لو أقرت 
للثاني بعد إقرارها للأوّل. . هل تغرم للثاني ؟ وفيه القولان السابقان في الإقرار لعمرو بدار أقرٌ بها لزيد 
أوَلا ) اه وهي أوضح من عبارة المتن . 

(*) الأظهر منهما : أنه يغرم ؛ أي : فتسمع الدعوئ وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم 
تحصل له الزوجية » فإن تكلت وحلفت. . غرمت له مهر مثلها وإن لم يدخل بها » فإن لم يحلف. . 
فلا غرْم له عليها » وإن أقرت لهذا معاً. . فهو لغو . اه « مغني المحتاج » ( 157/7 ) . 

(54) ضعيف كما يعلم من كلام « مغني المحتاج » المنقول آنفاً . 

(©) معتمد كما يعلم ممّامرٌ . 

() ومثله المتقطع في الأصح . كما في « الروضة »( 57/19 ) . 

37( معتمد كما في 7 المنهاج » . انظر : 9 مغني المحتاج » ( 198/٠‏ ) . 

(60) معتمد كما في « الروضة »(51/9 ) . 


الرورة 


الثالث : الفسقٌ » وهو ليس من القوادح على الأصح ؛ فالفاسقٌ وليك" . 
الرابع 15 ماوع 90م :ويه يل الولاية إن الاك يهب انل الشلطان 


يزوج . 
الخامس : الغَيْبّة » وللسلطان التزويجٌ ولا ينتقل إلى الأبعد ؛ فإن الغائبَ على 
ولايته . 


السادس : الكفر » فلا يزوّج كافد مسلمة » وكذا المسلمٌُ لا يزوّج الكافرة إلا بملك 
البدين أو:ولاية القضاء ؛ ص سوريسه دم 
ا ل ترجه كار 

السابع : الرقٌ » فلا ولاية لرقيق على ابنته ؛ لأنه لا يلي أمرَ نفسه فكيف يلي أمرَ 
غيره ؟! 


© ضعيف »ء والمذهب  كما في « المنهاج 4 : أنه لا ولاية لفاسق . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 
ا ا ا بو ا ري : ( وأفتئ أكثر المتأخرين بأنه يلي » لاسيما‎ 
الخراسانيون » واختاره الروياني . : الذي رجحه الرافعي في « المحرر ؛ مَنع ولايته » واستفتي‎ 
» الغزالي فيه فقال 0 الولاية. . لانتقلت إلئْ حاكم يرتكب ما يفسقه ولي‎ 
وإلآ. . فلا وهلذا الذي قاله حسن ء وينبغي ى أن يكون العمل به ) اه‎ 

(؟) وهولغة 0 . وهو شرعاً : امتناعٌ الولي من تزويج موليته البالغة العاقلة إن دعت إلى كفؤ . كما في 

« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 197/7 ) . 

قرف بد عم سح ند وات در سرع ولاقة وال لز واي انظر : 
« التحفة » ( 7101/7 ) وضابط تكراره المفسّقٍ هنا : تكرارّه ثلاث مرات كما صرح به في « مغني 
المحتاج » ( 157/7 ) . 

(5) رواه البيهقي (/1/ ١19‏ ) . 


ارفرة 


الباب الثاني : في المولئ عليهم 


وهم أربعة : 

الأول : المجنونُ والصغيدُ » وقد ذكرنا حكمّهما . 

الثاني : السفيهُ المحجورٌ عليه بسبب السفه . لا يتزوّج بنفسه ولا يزوّج غيره » 
ومن به ألم شديدٌ يَشغله عن النظر. . لا يزوّج وليته كالسفيه » ولكن لو تزوّج لنفسه. . 
جاز . ش 

ثم قيمٌ السفيه في ماله إن كان من الأولياء. . زوج منه » وإن كان أجنبياً. . لم 
يزوج ؛ ولهلذا لا يلي وَصِئٌ الأب تزويج الأطفال ؛ لأنه لا يلحقه عار » فإن تزوج بغير 
إذن وليه. . فباطل » فإن أصابَ. . لم يجب شيءٌ في قول27 » ووجب مهرٌ المثل في 
قول”' » ووجب أقلّ ما يكون مهراً في قول”" . 

وإن نكح بإذنٍِ فزاد علئ مهر المثل. . فالفضلٌ مردودٌ في الحال والمآل ؛ لأن 
حَجْرَه نظرٌ له » وذلك واجبٌ في الحالتين » بخلاف العبد إذا نكح بإذن سيده وزاد على 
مهر المثل. . فإنه يُتبع بالزيادة إذا عتّق . 

ولا يخالِع أبُ المعتوه والصغير عنه””' » ولا يضربُ عليه مدة 
ولا يضربُ للمعتوهة مدة الإيلاء . 

الثالث : العبدٌ » وليس له أن ينكح إلا بإذن السيد » وليس للسيد إجباره عل أحد 
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)1١(‏ هوالأصح كما في «الروضة»(99/0)غ, وهو معتمد «المنهاج ». انظر : « مغني 
المحتاج “ا "/ الا ). 

(؟) ضعيف كماعلم ممامرٌ . 

(6 ضعيف كما غلم مما مر . 

(4) لأن شرط صحة الخلع : زوج يصحّ طلاقه » وهو البالغ العاقل المختار » فلا يصح من صبي ومجنون 
ومكره . انظر : « مغني المحتاج » ( ”553/7 ) . 

١ )5(‏ لأن العنة لا تثبت إلا بإقرار الزوج » أو بينة على إقراره » أو بيمين الزوجة بعد نكوله » والصبي 
والمجنون ساقط قولهما » فلا تسمع الدعوئ عليهما . انظر : « مغني المحتاج » ( 508/7 ) . 


2 


القولين”' » وإذن السيد له يقتضي أن يكون نفقة امرأته من المال الذي في يده إذا كان 
مأذوناً » ولا يكون السيد ضامناً إلا بأن يضمن ذلك » وكذلك أب الطفل إذا قبل عليه 
النكاح . . لا يصير ضامناً إلا بالضمان » وقال في القديم : يصير ضامناً في المسألتين » 
ولا يصير السيد ضامناً لدم التمتع بمطلق الإذن له في التمتع ؛ لأن له بدلا . 


وا 


أحدّهما : إذا نكح بإذنه نكاحاً صحيحاً وضمن السيد المهر ٠‏ ثم باع العبد من 
زوجته بمهرها المضمون قبل المسيس. . لم ينعقد البيع ؟ لأنه لو صحّ. . لملكت 
الحرةٌ زوجّها » ولآنفسخ النكاحٌ » ولسقط مهرها ؛/ لأنه فسخ من جهتها قبل المسيس 
كالرضاع » ولو سقط مهرّها. . لبطل الثمن ؛ لأن المهر جعل ثمناً » وإذا بطل الثمن. . 
بطل البيع » فهنذا معن قول الشافعي رحمة الله عليه ؛ لأن عقدَ البيع والفسح وقعا 
ا 


فإن باعه إياها بعد المسيس بمهرها. . فقد قيل : لا يسقط مهها ؛ لوجود المسيس 
كالرضاع » وفيها وجةٌ من جهة القفال”" سّئل عنها في المنام فخرّج أن المهرٌ يسقط ؛ 
لأنها إذا ملقت» زوحها .سقط مه هأ'حن ذمعد ++ وو مضمون عنة + فإذا برع 
الأصيلُ. . برىء الكفيل » فعلئ هلذا : لا ينعقد البيع”*' ؛ لأنه لو انعقد.. لما 


انعقدل . 


. ) ١9/37 /7 ( » هوالأظهر كمافي « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ )1١( 

(؟) انظر توضيح هلذه المسألة بتفاصيلها في « الحاوي » 8١/4‏ - 85 ) و« الروضة » ( 353١/7‏ 
"١‏ ). ش 

(9) هو الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير ( ت 1١7‏ ) كان شيخ 
الخراسانين وعليه المعول » وهو غير القفال الكبير الذي هو أكثر ذكراً في كتب الأصول والتفسير 
وغيرهما » أما الصغير . . فأكثر ذكراً فى كتب الفقه » فإذا أطلق ( القفال ) كان هو المراد » والكبير إذا 
أطلق . . يقيد بالشاشي . انظر : « الطبقات الكبرئ 6( ه/ 58-08 ) . 

(5) قوله : ( البيع ) ساقط من( ب) . 
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الثاني : إذا أذن للعبد فنكح نكاحاً فاسد”'2 وأصاب. . ففيه قولان : 

أحدّهما”" : أن مهرَ المثل في المال الذي في يده إذا كان مأذوناً . 

والثاني”" : أنه في رقبته . 

وإن نكح بغير إذن السيد وأصاب. . فعليه مهرٌ مثلها إذا عتق”*' » وفيها قولٌ آخرُ 
مخرّج من المسألة الأولئ : أنه في رقبته”؟ » وفي الأولئ قولٌ ثالث مخرَج من هلذه 
المسألة : أن المهر في ذمته إذا عتق0© . 

الرابع : الأمةٌ » وهي مُوَلَىْ عليها » وللسيد تزويجها بغير إذنها » غير أنها لا تزّج 
مجنوناً ولا مجذوماً ولا مجبوباً ولا أبرص إلا برضاها » كما لا يقبل الرجل على ابنه 
الصغير عيباً من هاذه العيوب » ولا على ابنته الصغيرة . 

فإن كانت الأمة لامرأة.. فوليها يلي تزويجها بإذن السيدة » فإن عنقت وهي 
بالغة. . فوليئٌ المعتقة يزوجها بإذنها ولا حاجة إل إذن السيدة » ولا تُزوّج أمةٌ العبدٍ 
المأذونٍ وقد ركبته الديون عل أحد المذهبين”" » فإن لم تركبه الديون. . فللسيد أن 
يزوجها من غير إذن العبد . 


6 
1 
3 


أحدهما : لو زوّج أمته ولم يسلمها إلى الزوج في أوقات فراغها. . فلا مهرَ 
ولا نفقة » وتمامٌ التسليم بإرسالها إليه » فإن بوأهما في منزله بيع ولم يرض الزوج 





)010 لمخالفته فيما أذن له فيه . اه « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) . 

(؟) ضعيف كما سيعلم مما سيأتي . | 

2 ضعيف أيضاً كما سيعلم مما يأتي » وعبر عنه في ١‏ المنهاج » عن هلذا القول بقوله : ( وفي قول 
برقبته ) . انظر : « مغني المحتاج » ( 9//7ا١73‏ ) . 

(54) أي : فالمهر في ذمته » وهو ما اعتمده « المنهاج » ؛ للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه . اه 
« مغني المحتاج » ( 7١0/7‏ ) . 

افق ضعيف كما علم مما مر . 

(5) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 7١9//7‏ ) . 

(0) هوالأصح كمافي « الروضة ©( 5/9 )1١١‏ . 
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بذلك. . فالصحيحٌ : أنه لا يستحقٌ عليه المهر » ولو قتّلت الأمةٌ نفِسّها أو قتلها 
سيدّها.. فلا مهر لهاء فأما الحرة إذا قتلت نفسها.. فالصحيح : أن مهرّها 
ل 

الثانى : لو أعتق أمئّه علىن أن يَنْكحَها وصَّدَاقُها عِنْقها. . فلا يلزمها الوفاءً بذلك7) 
وعليها قيميّها » فإن وَفَتْ بما قالت. . صم المهرٌ إذا كانت قيمتّها معلومة » وإن كانت 
تمعهوالة ' قتف الي عند عضر الاأصبحات + التجهالة : ش 

القسم الثالث : في الموانع من النكاح في الناكح والمنكوحة 

وهي علئ وجوه أربعة : 

الجسن الأول : ما يتعلق بحصر العدد 


وهي ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : المطلقة ثلاثآً لا يحل نكاحها(" حتئ يطأها زوج آخرُ في نكاح 


إفرف 


النوع الثاني : أنه لا يصحٌ نكاحٌ الخامسة » وليس للحرٌ أن يجمع في نكاحه أكثرٌ من 
أربع نسوة » فإن نكح الخامسة في عدة الأربع والعدة غدة باكنة ...كاز 6و إن كانت 
عدة الرجعية. . لا يجوز . 

وأما العبدٌ. . فلا يملك إلا نكاحَ امرأتين على النصف من الحُرٌ » وللخُرٌ أن يتسرّئ 
من غير حَصّر » وليس للعبد ذلك أصلاً ؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا على/ القول 
القديم . ش 


. قوله : ( بذلك ) ساقط من( بِ)‎ )١( 

(؟) أي : لمن طلقها ثلاثاً . 

(:) لما روى البخاري ( 77784 ) ومسلم ( 5770 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة » فطلقني فبتّ طلاقي » فتزوجثُ بعده 
عبد الرحمئن بن الزبير » وإن معه مثل هدبة الثوب ٠‏ فقال : ٠‏ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حت 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ . 


وخرة 


4/ب 


الأول : إذا أسلم الكافر وتحته عشرٌ نسوة. . اختار أربعاً منهن » سواء كان نكاخهن 
في الشرك عقدة واحدة أو عقوداً متفرقة ؛ كذلك حَكَمَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم''' » وكان وقثُ الاجتماع في الإسلام ابتداءً التكاح » فما مضل لا كم له . 

الثاني : إذا أسلم عبدٌ مشرلكٌ تحته حرائد 5" أو كتابياث. . فيختار 
اثنتين » وكذلك إن كنّ إماء ؛ إذ لا فرق بين الأمة ا إلا أن 
الحرة ثبت الها الخيارٌ عند الإسلام”*؟ ؛ لأن ضرر كونه رقيقاً إنما توّجّه عليهن 
بالإسلام . هنذا نصّه » ولو عَبَقَنَ”' قبل إسلامه فَاخْترن فراقه. 00 
لهن الاختيارٌ بعد الإسلام”" » ثم عدتهن عدة الحرائر » فيحُصَين العدةً من يوم اخترن 
فراقه إن أسلم في العدة » وإن لم يُسْلم. . فعدتهن عدة حرائر من يوم إسلامهنّ على 
أحد القولين » وإن لم يخترن فراقه ولا المقامّ معه.. خُيّْنَ إذا اجتمع إسلامه 
إسلامهن . ولا يبطل بهنذا التأخير خيارٌهن ؛ لأنه ممنوعٌ عنهن . 

الثالث : لو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في العدة » ثم عََّق » ثم أسلم الحرتان 


)١(‏ وذلك في قصة غيلان حيث أسلم وتحته عشر نسوة » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً 
منهن . رواه الترمذي ( ١١58‏ ) . 

() صورتها أذ تلص قسن حل عونق الدن زاملي كالمل مقه انظ : « الروضة ») 
ال ل ا ا ل 

() فإنه لا يستبيح أكثر من ثتتين » فهو في الزيادة عليهما كالحرٌ في الزيادة على الأربع . انظر : 
«الحاوي /١١(»‏ "الا" ). ش 

(54) أي : أن الحرائر اللواتي تحته لهن فسخ نكاح هاذا العبد بعد إسلامه ؛ لأن الرّقَّ في الإسلام نقصّ وفي 
الكفر ليس بنقص ؛ لإطلاق تصرّفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام. . . إلخ ٠‏ وبه يتضح 
التعليل الذي ذكره المصنف رحمه الله . هنذا في الحرائر » أما الإماء : فإن لم يَعْتِقَنَ. . فلا خيار 
لهما ؛ لأنهن قد ساوينه في نقصه بالرّق » وأمًا إن عَتقن. . فلهن الخيار ؛ لأن الأمة إذا عتقت تحت 
عبد. . فلها الخيارٌ » مسلماً كان العبدٌ أو كافراً . انظر : « الحاوئ 2( /١١‏ لا" ) . 

(6) أي : بعد إسلامهنَ كما صوّره الماوردي في ١‏ الحاوي » /١١(‏ "الالال 05" ) . 

3( انظر تعليله في « الحاوي »( )30/4/1١‏ . 
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المتخلفتان. . فله أن يختار ثنتين من جملة الأربع كيف شاء » ولو أسلم وأسلمت 
حرة » ثم عَتّق » ثم أسلم الثلاثُ. . فله إمساك الأربع ؛ لأنه لم يستكمل عدد العبيد 
في الإسلام اجتماعاً حت عتق » بخلاف ما إذا أسلم ومعه حرتان ؛ لأنه استكمل عدد 
العنبيد . 


النوع الثالث : تحريم الجمع بين الأختين » فلا يتزوج الرجل أختآ في عدة أختها 
ابص كر اريك راجيا ينه لحري وا ار وا اي و10 
وحدٌّه : إن كل امرأة بينها وبين امرأتك قرابة20 لو كانت معك”؟ لحرمت عليك. . 
فحرامٌ عليك أن تجمع بينهما”" . وكذلك يحرم عليك جمعهما بوطء في ملك 
اليمين » فإن وطئت أختا ثم أردت وطءً الثانية. . فسبيلك أن تحرّم الأولئ بتزويج أو 
بيع أو عتق أو كتابة » فإن وطئت الثانية من غير تحريم الأولئ. . عصيت ولزمك 
اجتنابها » ل ل م ته تستبرىء الثانيةٌ » وإذا ملكت 
جاريةً » ثم نكحت أختّها. . صح” » وحلت المنكوحةٌ وحرم وطهءٌ المملوكة ؛ لأن 
النكاح أقوئ من ملك اليمين ٠‏ ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها . 


5 5 # 


2] ٠ 
نك‎ 3 
9 


[أسلم 550 أختان أو امرأة وبنتها] 


أحدهما : إذا أسلم المشرك وتحته أختان. . اختار إحدى الأختين » ولو أسلم 
وام وني" “» وتخلفت فنكح أختها في العدة. . فباطل » ولو أسلمت الوثنية وتخلف 


)000( أو رضاع . كما في « الروضة » )١١18/19/(‏ . 

00( أي تلك القرابة أو الرضاع ٠‏ انظر : المرجع السابق . 

2 ويشنيط بعبارة اعرف فقان : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما 
ذكراً. . لحرمت المناكحة بينهما . فخرج بقيد ( القرابة والرضاع ) المصاهرة » فيجوز الجمع بين 
المرأة وأمّ زوجها وبنت زوجها ؛ فإن هلذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم التكاح بينهما لو كان 
أحدّهما ذكراً » لكنه ليس بقرابة ولا رضاع » بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها » بخلاف 
الرضاع والقرابة . انظر : « حاشية الباجوري 6( )١١8- ١11//7‏ وانظر : « التحفة » ( /ا//ا701) . 

)0( قوله : ( صح ) ساقط من ( ب ) . . 

(6) قوله : ( وتحته وثنية ) ساقط من ( ب ) . 


اخرك 


/6ْ 


م 


6 0 : فإن ن لم يسلم حتى انقضت عدة الأولئ خم امسوم 

الثاني ل : فإن كان أصابهما. . فهما محرمتان أبداً » 
وإن لم يصبهما. . فعلئ قولين : 

أحدهم9"؟ : أن عليه مفارقة الأم وإمساك البنت ؛ لأن عقد البنت يحرم الأم ؛ 
وسواء/ كانت الأم أولاهما عقداً في الشرك أو أخراهما . 

والقول الثانى”؟ : أنه له الخيار فيهما كما فى الأختين . 

فإن كان أصاب الينت ولم يصب الأم. لانت عور خرام + والأم حرام قولاً 


واحداً 4 وإن كان أصاب الأم . . فالبنت حرام قولاً واحداً 34 وفي الأم ل 


الجنس الثانى : ما يوجب المحرمية 
وهي علئ”'' ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : النسب 
قال الله تعالئ : « حُرَمَتَ عَلَتَِكُمْ أىهت فَمْ وَبَاكُكْم4 الآية فالمحرماتٌ بالنسب 
سبعةٌ معدودة فى القرآن 1 
ا 4 ٠.‏ 2 عي الاسم 2 9 كع ىو ٠.‏ 
أما قوله : # أكهس ةك © اقتضئ 0 » وحدٌ الأم : كل أنث رنجع نسبك 
بالولادة إليها بعدت أم قربت*) 
وَبنَاتَكُه4 وبنتك : كل أنث رجع نسبها بالولادة إليك” . 
)1١(‏ هو الأظهر كما في ١‏ الروضة »(90//ا5١‏ ) . 
(0) ضعيف كما علم ممامرٌ . 
() الأظهر تحريمها . انظر : المرجع السابق ( 168/1 ) . 
(54) قوله : ( على ) زيادة في (أ) . 
(5) عبارة « المنهاج » : ( كلّ من وَلَدَنَك أو ولدت من ولدك فهي أمك ) أه انظر : « مغني المحتاج » 
١75 /"(‏ ). 


(5) عبارة « المنهاج » : ( كلّ من وَلَذْتها أو وَلَدْت من وَلَدَّها. . فبنتك ) اه انظر : المرجع السابق 
(/هل/ا١‏ ). ْ 


لم 


ركمو 014 وهن ثلاث : أختك لأبيك » وأختك لأمك . وأختك لأبيك 


ع 


وأمك . 
« وَعَيَمَكُمَ 4 فكلٌ ذكر رجع نسبك إليه. . فأخته عمتك”" » وربما يكون من 
جانب أمك . 
002 5 كيو 9 95 5000 . ل . 5 
« وَكَكَدَك» فكلُ أن رجع نسبك إليها. . فأختها خالتك” ٠"‏ وربما يكون من 
جانب أبيك . 


« وَبََاثُ الْلَّخ4 والأخ ثلاثة كالأخت . وحدٌ بنت الأخ كحد بنتنك » وبنات الأخت 
كذلك . 
النوع الثاني : الرضاع : 

قال الله تعالئ : « وَأْمَهْمُحكُمْ أل أَرَصَعَتَكْم 4 فكل امرأة أرضعتك أو أرضعت 
من وَلَدَك أو أرضعت من أرضعتك . . فهي أمك من الرضاع”" . 

«وَلَحَوَتُكم مّرح ألرّضَدعَةِ» وهن ثلاثة كأخوات النسب . 

ثم ليس يقتصر تحريم الرضاع علئ هذا ؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 6**© » ولو أرضعت امرأةٌ الرجلٍ 
بلينه جاريته الصغيرة. . حرمت الجارية عليه » ثم لا قيمة له عليها . 

وذكر بعض أصحابنا حَذَاً جامعاً في المحرم بالنسب والرضاع فقال : يحرم على 
الرجل أصولّه وفصوله وفصولٌ أولٍ أصوله وأولٌ فصل من كلّ أصلٍ بعده أصلٌ”"" . 


. وضابط الأخت : كل من ولدها أبواك أو أحدهما . انظر :-المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبارة «المنهاج» : ( كل من هي أخت ذكر وَلدَك.. فعمتك ) اه انظر : المرجع السابق 
ثلا ). 

49 عبارة « المنهاج » مع المغني 17/5/76 ) : ( كل من هي أخت أنثى وَلَدتّك . . فخالتك ) اه 

(4) وكذلك من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

)2 رواه البخاري ( 7556 ) ومسلم ( ١541/‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(1) فالأصول : الأمهات » والفصول : البنات » وفصول أول أصل : الأخوات وبنات الأخ وبنات 
الأخمت » وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : العمات والخالات . اه ١‏ الروضة » - 


2:١ 


النوع الثالث : المحرمات بالمصاهرة 

وهن أربع ؛ قال الله عز وجل : 8 وَأْمََهَدتُ نِمَآنِحكُمَ4 وحدّها كحد أمك » ولو 
امرأة كانت زوجتك . 

وَرَبِِبْحكُمْ # وحدّها من امرأتك كحدٌ بنتك منك » فتحرم بالدخول بالأم » 
ولو طَلقتَ امرأة فأرضعت بعد زمان صغيرة وكانت 00 بها. . حرمت عليك 
الصغيرة ؛ لأنها صارت بنت زوجتك المطلقة . 


لج سر 


9 وَحَلَبِيْلُ أبنَآَيحكُمْ 4 فيحرمن عليك بنفس العقد » ويستو فيه ابن النسب 
والرضاع 3 بخلاف ابن التبنى . 

وقال الله تعالئ : # ولا َكِحواْمَانَكُمَ ا بَآوْكُم يس الِنّسآهِ4 وأبوك من النسب 
والرضاع سواء 2 ويحرم بنفس العقد”١»‏ : 

وكل خرمة تعلقت بالوطء في نكاح أو ملك يمين. . تعلقت بشبهة النكاح”" أو 
بشنهة طللك لبون 7ع فأما الزنا. . فلا يتعلق به حرمة المصاهرة » وأما الملامسة في 
ملك أو شبهة ملك. . فأصح المذهبين”*' : أنها لا تثبت حرمة المصاهرة » وكذلك 
النظر . 





١8/100‏ )ء قوله : ( أصل ) ساقط من ( ب ) . ه' 

الل قال في « الروضة » ( 1١7/17‏ ) : ( فرع : لا تحرم بنت زوج الأم » ولا أمه » ولا بنت زوج البنت » 
ولا أمّهء ولا أم زوجة الأب » ولا بنتها » ولا أم زوجة الابن » ولا بنتها » ولا زوجة الربيب » 
ولا زوجة الراب ) اه : 

(؟) كأن ظنها زوجته » أو وطئها بنكاح فاسد » ووطء الشبهة يوجب التحريم فقط لا المحرمية » فلا يحل 
للواطىء بشبهة النظر إلئ أمّ الموطوءة وبنتها » ولا الخلوة والمسبافرة بهما » ولا مسّهما كالموطوءة » 
بل أولئ » فلو تزوجها بعد ذلك ودخل بها.. ثبتت المحرمية أيضاً . اه ١‏ مغني المختاج » 
8/9لا ا ). 

إفرة كأن ظنها أمته أو وطئها بشراء فاسد . اه المرجع السابق . 

(5) هو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 


ت١‎ 


[إسلام المشرك وتحته محرم] 

إذا أسلم المشرك وتحته مَحْرمٌ من مُحارمه/ . . فَرّق بينهما ؛ لأن المفسد مقارن » ٠5/ب‏ 
وكذلك إذا كضيا فى هده أ يعرط خبار وأسلما والعدة والغياذ ياقيان م بحلاف ما إذا 
نكحوا بغير شهود وولىّ » فإن أسلموا بعد انقضاء العدة والخيار. . فإنه لا يفرق 
. |0 
الجنس الثالث : فى الرقٌّ وملكِ اليمين 

أما ملكُ اليمين. . فمانع » فلا يحل للرجل أن ينكح مملوكته”'" » ولو اشترئ 
زوجته انفسخ النكاح”" ٠‏ ولا يجوز للرجل أن يتزوج جارية ابنه ؛ لأنه لو استولدها في 
ملكه قبل النكاح . . صارت أم ولده في أصح القولين » فَنْزَّل ملك ولده منزلة ملكه » 
ومع هنذا لو اشترى الابنُ زوجة الأب. . لم ينفسخ نكاحه فرق بين الطريان والابتداء » 
والابنٌ في جارية الأب كالأجنبي ٠‏ ثم مهما استولد جارية الابن. . فولدّه منها حرٌ بكل 
حال » كيرا كان أو موصضرا + ولا يشترط يساره فى تصييرها م ولد » بخلاف 
الشريك . ثم يجب عليه قيمتها مع العقر . 


وأما الرق. . فيؤثر فيه وفيها » أما رقّها. . فيمنع نكاحها إلا بثلاث شرائط : 


)١(‏ وضابط ما يقررون عليه من الأنكحة أن يقال : إن لم يقترن شيء من مفسدات التكاح بالعقد الجاري في 
الشرك ولا بحالة عزوض الإسلام. . فهو مقرر عليه » فإن كانوا يعتقدون فساد شيء من ذلك . . لم نبال 
باعتقادهم » وأدمنا ما هو صحيح عندنا » وإن اقترن به مفسد. . نظ : إن كان زائلاً عند الإسلام 
وكانت بحيث يجوز نكاحها حيتذ ابتداءً. . استمر عليه » إلا إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه » وإن كان 
المفسد باقياً وقت الإسلام بحيث لا يجوز ابتداء نكاحها.. فلا تقرير » بل يندفع التكاح . اه 
«الروضة »(ا/ ١50‏ ). 

زف4 لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يقتضي نحو قَسْم وطلاقٍ وملكِ زوجة لنفقتها » بخلاف 
الزوجية . انظر : ١‏ التحفة »(/ا/715) . 

() لأنْ الملك أقوئ من النكاح ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة » والنكاح لا يقتضي ملك أحدهما . 
انظر : المرجع السابق . ْ 


و 


أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد» ويحل 
وطؤها بملك اليمين . 

الثاني : أن يكون خائفاً من العَنّت20 . 

الثالث : أن يكون عادمآً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طُوْلَ حرة كتابية.. حرم عليه 
ل ل 
نكاح الإماء في أحد الوجهين | 

ون كال بتار رعرماةة . فليس له نكاحٌ أمة » ويجوز أن تدخل الحرة على 
الأمة » ولا يجوز له قط نكاحُ أمتين » هنذا في الحر . 

أما العبدٌ. . فينكح أمتين » ولا يعتبر في حقه خوفٌ العنت والعجرٌ عن الحرة » بل 
له أن ينكح حرة وأمة » والحرٌ إذا جمع بين حرة وأمة. . ينعقد نكاح الحرة ة في أصح 
القولين”*' » ويبطل نكاح الأمة . 


و 


و 
و 


[أمتلم المثر:وتيحته تحته إماء وأسلمن] 

إذا أسلم الحرٌ وتحته إماءٌ ولا حرة تحته وأَسْلَمْن. . فله إمساكٌ واحدة إن كان عادماً 
للطول . . خاتفاً من العنت » وإن كان تحته حرة » أو كان غيرَ خائف » أو كان واجداً 
للطول فليس له إمساكٌ واحدة » وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتٌ ابتداء النكاح في 
هلذه الشراقط . 020 

وإن تخلفت الحرة ثم لم تسلم. . فكأنها لم تكن » وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم 
أسلمت الإماء. . فكأنها لم تمت”' » وإن أسلمت”"' بعد مضي المدة”"' . . فله إمساكٌ 
واحدة منهن . 
)١(‏ أي : الزنا ؛ بأن توقعه لا على الندور بأن تغلب شهوته تقواه . اه المرجع السابق ( 718/87 ) . 
(؟) معتمد كما في « الروضة ١79/90»‏ ) . 
فر ضعيف » والأصح كما في « الروضة 6 (7/ 1٠0‏ )- : حل الأمة حيتئل . 
0( معتمد كما في « الروضة »© ( لا/ ١7”‏ ) . 
)0( 0 : فتندفع الأمة » فليس له إمساكها . انظر : المرجع السابق ( ١159/1‏ ) . 


000 : الحرّة . 
03020 7 : العدة . انظر : المرجع السابق ( 194/1 ) . 
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فلو أسلمن معه وعَتّقن. . فكأنهن لم يَعتقن ؛ لرقهنَ حالة الاجتماع في الإسلام » 
فأما إذا أسلمن وعَتّقن ثم أسلم » أو أسلم وعتقن ثم أسلمن. . كنّ كمن ابتدأ نكاحهن 
وهنَّ حرائر ؛ نظراً إل حالة الاجتماع . 


الجنسنٌ الرابعٌ من الموانع : الكفر 

وكفرٌ الرجل لا يمنعه إلا من نكاح المسلمات”'" » وإذا نكح كافرٌ كافرة. . صحّ 
نكاخها . حتئ يقع طلاقه » وحتئل يحل بوطئه فيه المطلقةٌ ثلاثآ للزوج الأول”" » فإن 
عقدوه عل خمر أو خنزير”" وقبضت النصفف ثم أسلمت. . وجب نصفٌ مهر المثل 
للنصف/ الثاني”*' » فإن كاتبوا علئ خمر وقبضوا بعضها » ثم قبضوا الباقي في 
الإسلام. . وجب عليه جميع قيمته للسيد ؛ لأن العتقّ حصل في الإسلام . 


أما كفرٌ المرأة. . فالكافراث ثلاث : 


الأول : المرتدةٌ » فلا يحل لأحد نكاحها » فإن ارتد أحد الزوجين قبل المسيس 
أو ارتدا. . بطل النكاح » فإن ارتدت. . سقط المهر » وإن ارتد. . تنصف » وكذلك 
إن ارتدا. . تنصف علا أحد الوجهين”* » وإن كانت الردة بعد المسيس.. يوقف 


. 4 فلا تحلٌ مسلمة لكافر كتابي أو غيره بالإجماع ؛ لقوله تعال : «وَا تُكِحُوا الْمتركين حَقَ يمأ‎ )١( 
. وغيرهما‎ ) 77١/7 ( » انظر « تفسير القرطبي » ( 77/17 )» وه بدائع الصنائع‎ 

(؟) هلذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء » وخالف المالكية فقالوا : أنكحة الكفار فاسدة ع فلا يقع 
طلاقهم ؛ فإذا طلقها ثلاثاً » أو أبانها عنه وأسلم.. كان له أن يعقد عليها بلا محلل » وتكون معه 
بعصمة جديدة » كما لو لم يتزوج بها أصلاً . هلذا حكمهم حال الكفرء أمّا لو أسلم الزوجان 
الكافران. . فإنهما يُقرّانَ علئ تكاحهما بالإجماع » ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا رضاع » كما قال ابن 
عبد البرّ . انظر « المغني » (9/ 011 » 6077)ء و« بدائع الصنائع » ( ”777/5 )ء و« الشرح 
الصغير » بحاشية الصاوي ( 197-١1١9577‏ ) . 

(9) قوله : ( أو خنزير ) ساقط من (]) . 

(4) وإن قبضته قبل الإسلام.. فلا شيء لها. كما في « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
195/8 ) ء في ( ب ) :( الباقي ) . 

(6) هو ما صححه المتولي وجماعة من الأصحاب » واعتمده شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والرملي » 
والوجه الثاني : أنه لا يتشطر . وصححه الروياني » واعتمده الأذرعي والشهاب ابن حجر . انظر 
« مغني المحتاج » ( 7/ 755 )ء و( التحفة » مع « حاشية الشرواني » ( /ا/ 5١9‏ ) . 
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النكاح : فإن جمعهما في العدة إسلامهما. . فهما على النكاح ٠»‏ وإلا. . فهو منفسخ 
4 
بالردة ‏ . 
الثانية : الوثنية » فلا يحل نكاحها ولا ذبيحتها » وفي معناها المجوسية » فإن نكح 
وثني وثنية أو مجوسيٌ مجوسية فأسلم قبل المسيس. . تنجزت الفرقة » فإن كان بعد 
المسيس . . توقف على إسلامها في العدة » وكذلك إذا أسلمت المرأة والزوج كافر بأي 


كفر كان . 
[في إسلام أحد الزوجين قبل الآخر] 
الأول : إذا أسلمت بعد المسيس وتخلف . . فنفقة عدتها واجبة أسلم أو لم يسلم » 
وإن أسلم قبلها. . فالصحيح : أن نفقتها ساقطة ؛ لتخلفها ء فإن أسلم واختلفا'".. 
فالقول قوله : إِنكِ أسلمت اليوم » فنفقتك من اليوم ؛ لأن الأصل كفرها . 
الثاني : إسلامها قبله ولا مسيس يسقط المهر . وإسلامه قبلها ينصفه » فإن 
اختلفا.. فالقول قولها : إنه أسلم قبلها ؛ لأن الأصل وجوب المهر . فإن قال 
الزوج : أسلمنا معا”". . فالتكاح باق » وقالت : بل متعاقبآ أسلمنا!؟» ولا مسيس. . 
فأصح القولين”' : أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء التكاح . 
الثالثة : الكتابية » وهي اليهوديةٌ والنصرانية”"' ؛ فيحلٌ للمسلم نكاحها'" » فإن 


)000( هلذا مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد » وقال الحنفية والمالكية : تتعجل الفرقة » كما لو حصلت الردة 
قبل المسيس . انظر « المغنى » ( لا/ 0508 ) . 

0( فقال : أسلمت اليوم » فقالت : بل من عشرة أيام . اه الروضة »( 197/9 ) . 

(1) والمعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من . 
إسلامها » سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معاً أم لا . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 190/7 ) . 

لدي قوله : ( أسلمنا ) ساقط من ( ب ) . : 

(6) معتمد » وهو الأظهر كما في « الروضة » ( ا/ ١77‏ ) . 

() لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
أجمعين » فلا تحلٌ لمسلم وإن أقرت بالجزية ؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلئ وإنما أوحي إليهم 
معانيها » أو لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 1481//7 ) . 

(610 بلا خلاف بين أهل السنة » قال ابن المنذر : ( ولا يصحٌ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك ) اه وحرّم- 
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كانت حربيةً. . يكره نكاحُها(' » وكذلك الصابئون والسامرة” إذا كانوا لا يخالفون 
اليهود والنصارئ في أصول الدين » ولا يضِرٌ الخلافٌ في الفروع . 


وهلذا في كتابية من نسْل بني إسرائيل”" ومّن دان”؟ بدينهم قبل التبديل » فإن لم 
عن لل ب عر أو كانت ممن"'' دان بدينهم بعد التبديل » أو بعد مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم. . فلا يحل » وإن كانت ممن دان بدينهم”"" قبل التبديل. . 
ففي مناكحتها وأكل ذبيحتها قولان” . 

ثم الكتابيةٌ في حقوق النكاح كالمسلمة”" إلا أنهما لا يتوارثان2'0 . والحدٌّ في 


ِ- ذلك الشيعة والزيدية » وهو قولٌ باطلٌ ؟ لصريح قوله تعالئ « ام ليل تخ اطييدة وله نأا 
ألكتب حِلّ لك لعافم ِل طح وألمتصكث من ألمت لصت بن الذِنَ ووأ الككب ين قبَلَكُ دآ انون 
أجورضٌ4 . انظر ‏ المغني » ( /ا/ 000 ) » و< البحر الزخار » ( ”/ 41-48 ) . 

. المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ ١ وكذا ذمية على الصحيح . كما في‎ )١( 

(؟) الصابئة : هي طائفة من النصارئ وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في بعضه » سميت بذلك قيل : 
لنسبتها إلى صابىء عم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام » وقيل : لخروجها من دين إل دين » وقد 
يسمئ باسمها قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة . والسامرة : هي طائفة تعد من 
اليهود » سميت بذلك لنسبتها إلئْ أصلها السامري عابد العجل » قال الماوردي : ( نظر الشافعي في 
دين الصابئين والسامرة فوجده مشتبهاً » » فعلق القول فيهم ؛ لاشتباه أمرهم ) اه انظر : « الحاوي » 
5/4 ) و« مغني المحتاج » ( 189/7 ) . 

() إسرائيلٌ : هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام . 

(54) في (ب):(فدانت). 

(5) بأن كانت من الروم ونحوه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 1417/9 ) . 

() قوله : ( أو كانت ممن ) ساقط من ( ب) . 

20 في ( ب ) : ( وإن دان ) . 

(4) أعاد الكلامٌ في غير الإسرائيلية ممن دان بدين أهل الكتاب قبل التبديل ؟ لبيان الخلاف ٠‏ فالكتابية 
الإسرائيليةٌ تحلٌّ بلا خلاف » وغيرها ممن دان بدين أهل: الكتاب قبل التبديل تحل أيضاً » لكن على 
الأظهر كما في ١‏ المنهاج » فعبارة « المنهاج » : ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية. . فالأظهر : حلها إن 
علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه » وقيل : يكفي قبل نسخه ) اه انظر : « مغني 
المحتاج » ( ١87/٠‏ ) وقوله : ( قبل نسخه وتحريفه ) قال في ١‏ التحفة » ( 371/9 7) : ( أو قبل 
نسخه وبعد تحريفه » واجتنيوا المحرّف يقيناً ؛ لتمسكهم به حين كان حقّاً ) اه 

() في نفقة وكسوة ومسكن وقسّم وطلاق وغيرها . انظر ١‏ التحفة » (/1/ 73714) . 

)23١(‏ وكذا لا يلزمه حدٌ بقذفها » بل فيه التعزير » وله دفعها باللعان » ومرّ أنه يكره نكاحها فهلذه ثلاثة أشياء 
تخالف الزوجةٌ الكتابيةً المسلمة . انظر ١‏ التحفة » (/ 14 ) » وه مغني المحتاج »( 184/8 ) . 


لا 


ب0١‎ 


قذفها التعزير » ويجبرها على العُسل من الحيض » وكذلك علئ عُسل الجنابة في أحد 
القؤكين" :ود يمنعهاا لخمرَ والخنزيرَ والأعياد » وكذلك ا لمغبلمة : 


ا كر 
03 
2و 


[ارتداد الكافر من ملة إلئ ملة] 

إذا ارتد من يهودية إلئ نصرانية أو مجوسية » أو من مجوسية إلى يهودية. . فأحدٌ 
القولين”" : أنه يقرُ عليه » والثاني””" : لا يقرٌ عليه » فإذا قلنا : لا يقر عليه. . فأحدٌ 
القولين”*' : أنه لا يُرضئْ منه إلا بالسيف أو الإسلام » والثاني : أنه يُرضئ منه بمعاودة 
ما فارقه » وإذا قلنا : يُقَدُ عليه : فالمجوسييٌ إذا تهود. . لا تحل ذبيحته ومناكحته » 
وكذلك اليهودي إذا تمجس . 

وجملته : أنه إذا انتقل. . لم يستفد/ فضيلة لم تكن في الدين الأول » ولم يَسْتَبقٍ 
فضيلة كانت في الدين الأول » فأما فضيلةٌ كانت في الدينين. . فإنها تبقئ له لا على 


جهة الاستحداث . 
[في إسلام الكافر وتحته كتابيات] 
إذا أسلم الكافرُ وتحته كتابياثٌ. . استمرَ نكاحه » إلا إذا زاد عددهن على الأربع . . 
فيختار أربعاً منهن © . 
ا 
في الاختيار 
الأول : تعليقٌ الإمساك قصداً بالإخطار. . غير جائز”' » مثل أن يقول : كلما 


. هوالأظهر كمافي « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ضعيف ء والأظهر : الثاني الاتي في كلام المصنف . انظر  :‏ الروضة » ( )١40/19‏ . 

(7) هو الأظهر كما مرّ فلا يقبل منه إلا الإسلام . انظر : المرجع السابق . 

(5) هوالأظهر كمامرٌ . 

(6) سواء في ذلك نكحهنً معاً أو مرتباً اختار الأوائل أو الأواخر ؛ لأن غيلان أسلم وتحته عشرة نسوة » 
فقال له النبي ضلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ » رواه الترمذي وابن حبان ء 
وصححه والحاكم . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( )١195/‏ . : 

(1) لأن الإمساك تعبين » ولا تعيين مع التعليق . اه ١‏ مغني المحتاج ©( 199/79 ) . 
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أسلمت واحدةٌ منهن. . فقد أمسكتّها » وتعليقه مندرجاً تحت الطلاق جائز مثل أن 
يقول : كلما أسلمت واحدة. . فقد طلقتها . فأما الفسخ . . فتعليقه بالخطر غير جائز 
ا" 

الثاني : إذا أسلمت واحدةٌ وقال : فسخت نكاحَها. . لم يجزء وإنما يجوز له 
الفسخٌ في واحدة إذا كان علئ مقابلتها في الإسلام أربع يمسكهن ». إلا أن يكن 
كتابيات ؛ فإن إمساكهن مع الكفر جائز » وإن أسلم خمسٌ فقال : فسخت نكاح واحدة 
منهن. . صح » وعليه التعيين . 

الثالث : إذا أسلم وأسلمت معه ثمانٍ فقال : لا أختا . حبس حتئ يختار » 
والنفقة واجبة ؛ لأنهن محبوسات بسببه » فإن امتنع . ١‏ لم يطلق عليه السلطان لأ 
الزوجات منهن غير متعينات للدعوى » فإن مات قبل الاختيار. . اعتَدّدنٌ أقصى 
العدتين”'2 من عدة الطلاق أو عدة الوفاة » والصحيخ”” : أن الأقراءَ محسوبةٌ من وقت 
إسلام متقدّم الإسلام”'' إما الزوج أو الزوجة”” » ثم يوقف ميراثُ الزوجات حتئ 
يصطلحن . ولا يصالح قيّمُ الصغيرة منهنَ علئ أقلّ من ثُمُن المال الموقوف تصصّ 
عليه" ؛ لأن يدها ثابتةٌ على الثمن . 


0 
[كل مشركين لا يحل نكاح حرائرهم فلا يحل وطء إمائهم] 
كل جنس من المشركين لا يحل نكاحٌ حرائرهم - وهم المجوسْ وأهلّ الأوثان . 
والمرتدون ‏ فلا يحل وطءٌ إمائهم بملك اليمين . 


. ) 1517/39 ( » إلا إن نوئ به الطلاق فيجوز . انظر : « مغني المحتاج » ( 1494/8 ) وه الروضة‎ )١( 
. ) 159 /1/( » محلهإن دخل بهن . انظر : « الروضة‎ )( 

(*) معتمد » وهو الأصح في « الروضة 2 (9/ ١70‏ ) . 

لق في ( ب ) : ( من وقت الإسلام بتقدم الإسلام ) . 

للدكق قوله : ( إما الزوج أو الزوجة ) ساقط من ( بِ) . 

(5) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . 


اف 


القسم الرابع من الكتاب : في أسباب الخيار 
وهي أربعة : 
الأول :غبار الغيب 4 اذا وجدعان عباء*"* أو مدذومة”" أو فضولة أو دنا 
أو رتقاء”*2. . فله الرد بالعيب وفسخ النكاح » وكذلك إذا وجدته أبرصّ أو مجنوناً أو 
مجذوما أو مجبوباً ممسوح الذكر. . فلها الفسخ » فإن حدث عيب من هلذه العيوب 
به.. فلها الفسخ أيضا » وإن حدث بها.. فعلئ قولين : أحدهما وهو الجديد 
الصحيح”' - : إن له الفسخ كما لها . والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك أن يطلقها . 


0 
[ما 0 » وحكم استوائهما في العيب] 
الأول : إذا فسخ بعد المسيس بعيب عارض. . فينبغي أن يعطيها المسمئ عند 
بعض أصحابنا . والصحيح”" : أنها تستحقٌ مهرَ المثل ؛ لأنه فسخ . 
الثاني : مهما كان الفسخ قبل المسيس إما منه أو منها. . فلا مهر لها(" . وإن كان 
بعد المسيس”*. . فلها مهر مثلها » ولا نفقة لها في العدة ولا سكنئ » ثم يرجع الزوج 


. ) 7١7/7 (» مغني المحتاج‎ ١ البرص : بياضٌ شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته . اه‎ )١( 

(؟) الجذام : علةٌ يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتنائر » ويتصور ذلك في كل عضو ء لكنه في الوجه 
أغلب . اه المرجع السابق . 

() القرّن : هو عظم في الفرج يمنع الجماع . اه « الروضة © ( 101//17 ) والمرجع السابق . 

(54) الرّتق : هو انسداد محل الجماع باللحم.. اه المرجعين السابقين . 

(6) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 8/ 73١5507‏ ) . 

(7) ما صححه المصنف رحمه الله وما ذكره عن بعض الأصحاب كلاهما ضعيف . والأصحٌ ‏ كما في 
« الروضة » 181/10 ) و المنهاج  »‏ : أنه إن حدث العيب قبل الدخول ثم دخل بها غير عالم 
بالحال. . فمهر المثل كالعيب المقارن » وإن حدث بعد الدخول. . فالمسمئ ؛ لأنه تقرر بالوطء قبل 
الخلل . انظر  :‏ مغني المحتاج 2( 7/ 3١0-7١5‏ ) . 

(010. لأنه إن كان العيب به.. فهي الفاسخة فلا شيء لها » وإن كان بها. . فسبب الفسخ معنئ وجد فيها 
فكأنها هي الفاسخة . اه المرجع السابق . 

(4) ببعيب مقارن للعقد . انظر : المرجع السابق . 


لليف 


بمهر المثل على الوليّ في أحد القولين”'2 » سواء كان الولي مَحُرماً لها أو غير مَحُْرم ؛ 
لأن الغرور منه إذا كانت هي المعيبة . 

الثالث : إذا كانا في العيب سواء. . فالصحيح : أن الاختيار ثابت لامرأته فيه وله 

السبب الثاني : الغرورٌ » وله أربع صور : 

الأولرة :+ الشروة/ ماري لايق له خيارٌ الفسخ إذا بان رقُها عبداً كان الزوج أو 1/0 
حراً » والولدٌ حر”" » وعليه قيمةٌ من سقط حيّآ دون من سقط ميتاً » فيرجع إذا'غرم 
بقيمة الولد على الغارٌ » ولا يرجع بالمهر في أحد القولين”" . 

وإن كانت هي الغارة. . فالرجوع عليها بعد حريتها » وإن كانت مكاتبة. . رجع 
عليها في كتابتها بقيمة الولد إذا جعلنا ولد المكاتبة تبة عبداً قِنآً للسيد » أو جعلناه تبعاً لها 
وجعلنا حقّ الملك للسيد » فأما إذا جعلنا حق الملك لها. . فلا حاجة إلى الرجوع 
عليها » ولكن لا تجب لها قيمة الولد . ظ 

ولو ضرب رجل بطنها فأجهضته. . وجبت ورهن موروثة » ويغرم من العْرّة 
القيمة ؛ لأن الولد إذا خرج مقتولاً مضموناً. . كان كما لو خرج حيا ثم مات . 

أما إذا علم ثم رضي برقها. . فكل ولد علقت به بعد ذلك مملوك . 

الصورةٌ الثانية : من تزوج امرأة علئ شرط أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ. . فله 
الخيار » ولو شرط كونها كتابية فإذا هى مسلمة. . فلا خيار له » فإن المسلمة خيرد من 
الكتابية 2 . ْ 


)١(‏ ضعيف ء والجديد ‏ كما في ١‏ المنهاج » وهو الأظهر. كما في « الروضة » )١41/9/(‏ -: أنه 
الا يرجم . انظر : « مغني المحتاج » ( 73١877‏ ) . 

(؟) قوله : ( والولد حر ) ساقط من (!) . 

(*) هو الجديد الأظهر كما مر في الفسخ بالعيب . انظر : « التحفة » ( /187/1-/781 ) . 

(5) لانعقاد الجنين على الحرية . اه « الشرح الكبير » ( 194/9 ) . 

)0( عار والحياع ؟ : ( ولو نكح وشُرطً فيها إسلامٌ » أو في أحدهما نمب أو حرية أو غيرهما فأخلف. . 
فالأظهر صحةٌ التكاح » ٠»‏ ثم إن بان خيراً مما شرط . . فلا خيار » وإن بان دونه . . فلها الخيار » وكذا له 
في الأصح ) اه ء وقوله : ( أو غيرهما ) أي : مما لا يمنع عدمه صحة التكاح من صفات الكمال ؛- 


١ 


الثالثة : لو نكحها على توهم أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ. . فمن أصحابنا من أثبت 
له الخيار”'' » ولو نكحها علئ توهم أنها حرة فإذا هي أمة.. فقد نص على أن 
لا خيار”" » وهو الصحيح أيضاً في توهم الإسلام . 

الرابعة : لو انتسب العبد حراً أو انتسب الرجل إلى قبيلة ثم بان خلافه » أو المرأة 
دلست » وذكر ذلك في العقد. . . ففي صحة النكاح قولان : 

أحدهما”" : أنه باطل ؛ لأن الاختلاف في الوصف كالاختلاف في العين . 

والثاني”؟؟ : أنه صحيح » ثم للمغرور خيار الرد . 

وذكر قولاً آخر في الرجل المغرور بنسبها : أن لا فسخ له ؛ لأن بيده طلاقها » 
بخلاف المغرور برقها » والقياس التسوية في إثبات الفسخ . 

ثم إذا فسخ قبل المسيس. . فلا مهر ولا متعة ولا نفقة في العدة » وإن كان بعد 
الميين... فليا فهر معلها . 

السبب الثالث : خيار العتق » فإذا عتقت أمةٌ كلّها نحت رقيق. . فلها الخيار كما 
خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة””“ » فإن كان الزوج حراً » أو عَتَقَ معها أو 
.. بعد عِنّْقها ولكنها لم تعلم أنها عَتّقت حتئ عَم الزوج » أو عَم بعضها » أو كوتبت. . 
فلا خيار لها » وفي منتهئ هلذا الخيار أقاويل : 


أحدها”"' : أنه خيارٌ فور كالرد بالعيب . 


2 كبكارة وشباب ء أو النقص ؛ كضد ذلك . أَوْ لآّء ولا كطول وبياض وسمرة . انظر ١‏ مغني 
المحتاج » ( 9//ا١73‏ ) . 

)١(‏ ضعيففٌ » وجزم به المصنف رحمه الله في ١‏ الوجيز » » والأظهرٌ ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه لا خيار 
له » وسيأتي تصحيحه في المتن ؛ لتقصيره بترك البحث أو الشرط . انظر : « الشرح الكبير » 
١5/8‏ )وه مغني المحتاج » ( )7١8/‏ . 

(؟) معتمد : وهو الأظهر في « المنهاج » . انظر « مغني المحتاج » ( 7١8/7‏ ) . 

(*) ضعيف »ء والأظهر كما في : المنهاج 6 : صحة النكاح . انظر : المرجع السابق . 

(8) هوالأظهر كمامرٌ . 

)2( رواه البخاري ( 7615 ) ومسلم ( ١16١5‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) هو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( ”7/ )71١١‏ . 


دف 


والثاني : أنه يدوم ثلاثة أيام 5 
والثالث : ما لم يطأها بتمكينها وهي عالمة. . فالخيار باق . 


ثم إن قلنا : إنه على الفور : فإن كانت صغيرة. . وقف هلذا العقد”'2 حت تبلغ » 
وإن عتقت في عدة الرجعة. . فلها الفسخ ٠‏ فإن سكتت حت راجعها ثم فسخت. . 
صح لها الفسخ ؟؛ لأنها معذورة » وكذلك إن جهلت أنها عتقت » فإن علمت العتق 
وجهلت ثبوت الخيار. . فالصحيح”" : أن خيارها يبطل » ولو لم تعلم العتق حتئ 

5 . 5 500 - 2 ( : 5 
طلقها زوجها. ثم علمت ففسخت.. بطل الطلاق . نص عليه”" » وفيه قول 

162 ماله > كوه ش 
مخرج : أن الطلاق لازم . 

البيت الرا. ا ا ا 
الهذة وين" هذا كان أو صر 2-7 أو أمة » فإن أقرت بأنه أصابها مر 
بأنه/ قادر.. لا تضرب الود د" ثم إن لم يُصبّها في المدة المضروية. . فلها ١ه/ب‏ 
و ل 

ْ 2 رعوس 9 
اك 
[اختلاف الزوجين فى العنة] 

الأول : إن كان يصيبُ غيرّها ولا يصيبُها. . ضربت© المدة ؛ إذ يتصور أن يَعِنّ 
عن امرأة واحدة » وإن كان مجبوباً وبقي من ذْكّرِه شيءٌ » أو كان خنث يبول بالذّكر. . 
)١(‏ في( ب ) :( الحق ) بدل ( العقد) . 
000 ضعيف » والأظهر كما في ١‏ المنهاج »- : ثبوت الخيار . انظر ١‏ مغني المحتاج ؛ ( 71١/7"‏ ) . 
2١‏ ضعيف . والأظهر _كما في « الروضة »147/7 )- : وقوع الطلاق . 
(5) هوالأظهر كمامرٌ . 
)0( كما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه » رواه الإمام الشافعي وغيره » وقد أجمع المسلمون على اتباع قضاء 

عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب . انظر « مغني المحتاج » ( 73١5/7‏ ) . 
(5) قوله : ( بعد ) ساقط من 2ب ). 


(0) قوله : ( المضروبة ) ساقط من ( ب ) . 
(4) في(1):(صبرت). 


7م 


ضربت المدةٌ إذا طلبت”" » ولم تصَّدّق بهنذه العلامة في دعوى العجز » وفي قول 
آخر : أنها تَصَّدَّق ولها الخيارٌ في الحال » وكذلك في الخصي”" . وأما الصبئٌ. . فلا 
تضرب له المدة » بل تصبر حتئ يبلغ9© . 

الثاني : إذا ادعت امرأة العنين عدم الإصابة » وهو يدعي أنه أصاب. . فالقول 
قوله؟ » إلا أن تقيم بينةً أربع نسوة علئ أنها عذراءٌ. . فيُجعل القولٌ قولها وتحلف ؛ 
فإن العذرة””" زيما تعوة . 

الثالث : لو رضيت بعد المدة بالمقام » فطلقها ثم راجعها في عدة واجبة بخلوة 
واستدخال ماء » ثم سَأَلت أن تُضُرَبَ المدة مرةً أخرئ. . لم يكن لها ذلك ؛ لأن 
التكاح واحد » والله أعلم . 


ب 
2 
* 


. منع الخيار في الخنثى الواضح ؛ لأنه لا يفوت مقصود‎ :  ) 178/17 ( 6» الروضة‎ ١ كما في‎  رهظألا‎ )١( 

التكاح . : 

(؟) قوله : ( وكذلك الخصي ) ساقط من ( ب ) . 

(6) لأنْ المدّة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج ٠‏ أو يمينها بعد نكوله » وقول الصبي - ومثله المجنون - 
ساقط . انظر : « الروضة » ( /ا/ 7١٠١‏ ) . 1 

(54) ويحلف بعد طلبها » وإنما صدّق في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء ؛ لعسر إقامة بينة الجماع ١‏ 
والأصل السلامة ودوام النكاح » وهلذا في الثيب » أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها. . فالقول 
قولها ؛؟ للظاهر . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 7/7 )5١5‏ . 

(6) بوزن العسرة : البكارة . اه « مختار الصحاح » مادة ( عذر ) . 


560 


وللصداق ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولئ : أن يكون الصداق المسمئئ صحيحاً . 

و( المسمى الصحيحٌ )”' : كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرةً » فيجوز أن يكون 
أقلّ ما يُتموّل » ويجوز أن يكون تعليمٌ القرآن صَّداقاً . 

والنظر في ثلاثة أحكام : 
الأول : في الطوارىء قبل القبض 

وفيها ثلاث مسائل : ْ 

إحداها : الجناية على الصداق ء» وهي”" أنها متئ طلبت عين الصداق فمنع أو 
جنئ عليها. . صار غاصباً ٠»‏ فإن كان الصداق جارية فأحبلها جاهلاً. . فالولد حة 
ويغرم قيمته لها وما نقص بالولادة . 

الثانية : لو جعل الزوج تمر النخل المُصْدَّق في قوارير » وجعل عليها صقر”؟» من 
صقر نخلها » أو من صقر نفسه ولم تكن التمرة مهراً » بل تجددت بعد الإصداق : فإن 
أمكن استخراجه. . فهو لها . وعليه ما نقص ويلزمه مثل صقرها » وإن لم يمكن 
استخراجه.. فهي مختارة بين تركه وتغريم مثله » وبين أخذه وتغريم بعضه”" , 
وكذلك كل مغصوب نقص نقصاناً غير متناه. . ففيه هلذا الخيار . وإن كان التمر من 
)١(‏ هو بفتح الصاد وكسرها : ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود ٠‏ سمّي 


بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في التكاح . اه « مغني المحتاج » ( 77١/7‏ ) . 
زف قوله : ( المسمى الصحيح ) ساقط من ( ب) . 
(9؟) قوله : ( الجناية على الصداق وهي ) ساقط من ( ب ) . 
(5) . قال في « الروضة »( 1/ 7657 ) : .( الصّقر : هو السائل من الرطب من غير أن يعرض على النار ) اه 
(6) في ( ب ) : ( نصفه ) بدل ( بعضه ) وما أثبته أحسن . 


2:6 


ه/ا 


المهر مثل أن يكون على النخل يوم العقد » فجعل النخل مع التمر مهراً : فإن قلنا : 
اذاف مضموت تال لا بالعتدت وهو اخل القرل "أن فالجوات ماسيق + لأنه 
غاصب 2 وإن قلنا : مضمود ال : فجنايةٌ البائع والزوج تَتََلُ منزلة آفة من 
السماء أو منزلة جناية أجنبي ؟ فعلئ قولين : كالسلعة يجني عليها البائع قبل . 
زقرف 

الفيليه 7 

الثالثة : يرد الصداقٌ بكل عيب وجد قبل العقد أو قبل القبض كما يرد المبيع » ثم 
تطالبه بمهر المثل في أصح القولين”*؟ » أو بقيمة مثله في القول الثاني ؛ إذ النكاح 
لا يرتدٌ برّدٌ الصداق . 


الحكم الثاني : أن المهر يتقرر كمالّه بالوطء**؟ » ولا يكمل بالخلوة علئ أصح 
القولين”"' » ولا تجب العدة بالخلوة بحال » ولها منع نفسها حتى تأخذ مهرها ٠‏ فإن 
مكنت مرة. . فليس لها المنع بعد ذلك/ » ولكنْ لها الطلب . 


ا 
[في مطالبته بالتمكين » وإتيانها في غير المأتئ » واختلافهما في الأصابة] 
الأول : إذا ساق الصداق إليها. . فله مطالبتها بالتمكين » إلا أن تكون مريضة”") 


)١(‏ ضعيف ء والأظهر : أنه ضمان عقد » والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق : أنه على الأول 
يضمن بمهر المثل » وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان متقوماً . 
انظر : « الروضة » ( 760/9 ) و( التحفة » ( / /ا/ا ) وه مغني المحتاج »( 771/8 ) . 

(؟) هوالأظهر كمامرٌ . 

(*) المذهب ‏ كما في ١‏ الروضة» :-)16١/9/(‏ أنه كآفة السماء وهو معتمد « المنهاج » » وعليه : 
فيجب لها مهر المثل . انظر : « مغني المحتاج ) ( 31١/79‏ ) . 

(4) معتمد كما في « المنهاج » . انظر  :‏ التحفة » ( /781//1 ) و« الروضة » ( /ا/ 61505 . 

(0) ولو في الدبر وأثناء الحيض ؛ لاستيفاء مقابله » والقول قول الزوج في الوطء بيمينه . انظر : « مغني 
المحتاج » ( / 775 ) وكما يستقر المهر بالوطء. . يستقر بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح 
الصحيح . انظر : المرجع السابق . 

(7) معتمدء وهو الجديد الأظهر كما في «الروضة» (/17/ 777 ) و١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 319/7 ) . : 

(19) أي : لا تطيق الوطء . انظر : « التحفة » ( ا/ 7877415 ) . 


0 


أو صغيرة”' . . فتمهل على العادة” » فإن بادر إل”" وطء الصغيرة فأفضاها. . التزم 
الدية إلا أن يلتئم » ويحال بينه وبينها حتئ تشهد القوابلٌ على إتمام البْرْء . 

الثاني : لو أتاها في غير المأتن”©. . تقرّر المهر » ووجبت العدة » ويثبت حرمة 
المضاهرة + ويتعلق بها فسساة الغبادة .ولا يتعلق به الاحصانٌ والتحليلٌ للزوج الأول + 
ولا حدّ عليه في زوجته وأمته » ولكنه يعصي » فمن فعل ذلك. . « فهو بريء مما 
أنزل الله علئ محمدٍ”” صلى الله عليه وسلم 296 , ٠‏ ولا ينظر الله إليه 206 ...هنذا لفظ 
القكين: :. 

وقال بعض الصحابة : قد كفر » وقال بعضهم : وهل يفعله إلا كافر » وكيف 
لا يحرم ووطءٌ الحائض حرام ؛ لأنه أذى.. والأذى في هلذا المحلّ دائم ؟! 

ثم يستحبٌ أن يتصدق بدينار إن وطتها والدمٌ عبيط”" » وإن كان في آخر الدم. . 


فبلصف دينار 3 


ويجوز أن يَطَوفٌ غلم ساق وإمائه بغسل واحد » والمستحب أن يتوضاً ويغسل 
فرجهابين كل انتين + 1 
الثالث : إذا اختلفا في الإصابة. . فالأصح : أن القول قول النافي”"؟ ؛ لأن الأصل 


عدلمه . 


. لا تحتمل الوطء . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبارة « المنهاج » : ( ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتئ يزول مانع وطء ) اه انظر : ١‏ التحفة » 
مام امل لى؟) . 

(9) قوله : ( إل ) ساقط من ( ب ) . 

2( أي : ( في الذبر) . 

(60) فى (1) ١:‏ أنزل علئ محمد ) . 

00 أبو داوود ( 405 ) بهنذا اللفظ » والترمذي ( 10 ) بلفظ : « فقد كفر يما أنزل علىئْ محمد » » 
وصحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ « جامع الترمذي » /١(‏ 755-157 ) . 

(0) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه ( 1477 ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا ينظر الله إلئ رجل جامع امرأته في 
دبرها » وإسناده صحيح كما في « الزوائد » . 

200 قال في « المصباح »؛ مادة ( عبط ) : ( ودمٌّ عبيط : طريٌ خالصٌ لا خلط فيه ) اه 

(9) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 754/7 ) . 


لاه . 


الحكم الثالث : أن الصداق المسمى الصحيح يتشطرٌ بالطلاق قبل المسيس . 
وفيه مسائلٌ سبعة : 

الأولئ : إذا أصدقها تعليم القرآن وطلقها قبل المسيس . . ففي حقها عليه قولان : 
أحدهما”('" : أنه نصف مهر مثلها ؛ بناء علي أن الصداق مضمون بالعقد . 
والثاني : أنه نصفٌُ أجرة التعليم ؛ بناء علئ أنه مضمون باليد . 


الثانية : إذا طلقها قبل المسيس والصداقٌ زائدٌ زيادة متصلة”"". . فالخيارٌ لها في رد 


نصف القيمة”" وحبس العين إن شاءت” » وإن كانت ناقصة. . فالخيارٌ له في ترك 
العين إلى القيمة » وإن كانت زائدة من وجه ناقصة من وجه* . . فلكل واحد منهما 
خيار”'' » والحَبّلُ في الجارية نقصان”" » وفي البهائم زيادة”" » واستعلاء الشجرة 
زيادة مالم تصر قُحاما" فيكون نقصآء وحرث الأرض زيادة”'"2 » وزراعتها 
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هو معتمد ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 7374/7 ) . 


كسمن البهيمة وتعليم العبد حرفة » وليس منها ارتفاع سوق كما قاله في « التحفة » ( 507/7 ) » ولم 


' يتعرض المصنف للزيادة المنفصلة كثمرة وولد وأجرة ولو في يده. . فكله للزوجة ؛ لأنها حدثت في 
ملكها . انظر المرجع السابق ( 505/1 ) . 

أي : قيمة المهر » فيقوّم المهر بغير زيادة ويعطى الزوج نصفه . اه المرجع السابق ( 5175/7 ) . 
وإن سمحت بنصف العين مع الزيادة. . لزمه القبول . كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 
تارة يكون ذلك بسبب » وتارة يكون بسببين : فالأول ككبر العبد بحيث تنقص قيمته ٠‏ فالنقص فيه من 
حيث القيمة ؛ لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل ويقبل التأديب » والزيادة فيه بأنه أقوئ 
على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ . وكطول النخل فالنقص فيه من حيث أن ثمرتها تقل » 
والزيادة فيها بكثرة الحطب . ومثال ما يكون بسببين : تعلم صنعة في العبد مع عيب نحو برص وعور . 
اه ١‏ مغني المحتاج » ( 375/7 ) . 

فإن اتفقا على الرجوع بنصف العين. . فذاك » وإلا. . فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنتقص ء 
ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة » ولا هو على قبولها للنقص . انظر : المرجع السابق 
و« الروضة »(لا/09؟1). 

ضعيف ٠»‏ ومعتمد ١‏ المنهاج » : أنه زيادة ونقص ؛ لتوقع الولد وللضعف . انظر : ١‏ التحفة » 
(لارى١:‏ ). 

ضعيف » والمعتمد كما في ١‏ المنهاج »- : أنه زيادة ونقص كالجارية . انظر : المرجع السابق . 
القحام : التناهي في العمر حتئ قد يييس سعفه ويجز جذعه . اه « الحاوي » ( 457/9 ) . 


-) مغني المحتاج‎ ١ إن كانت معدة للزراعة » فإن كانت معلة للبناء. . فهو نقصّ ؛ لأنه يشعثها . اه‎ )2٠١( 
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نقصان ٠‏ وغراسها زيادة من وجه نقصان من وجه . 
الثالثة : إذا طلقها والنخلٌ مُطْلِعةٌ فقال : أريدٌ الرجوع في نصف النخل”'' » ولكن 
إذا جَدَّت . . فلها الامتناعٌ عن حفظها » وليس له إجبارها على ذلك . 
٠‏ الرابعة : لو كان الصداق عبداً فدبرته . . فالأصح : أنه يرجع عند الطلاق إلئ نصف 
قيمته » سواء جعلنا التدبير وصية أو عتقاً بصفة ؛ لأنها تنضرر كما لو طلقها والصداق 
أمة ترضع عبدّها”"'. . فله نصف القيمة ؛ لثلا يتضرر بالشركة . 
وفي التدبير قولٌ آخرُ : أن له نصف العبد » وهو أقيس . 
الخامسة : لو أصدق عن ابنه الصغير عَيْناً. . فقد”" وَهَبّها له وَقِبَضَها له وأصدق 
مِلَكَهُ زوجته » وك ذلك حصل في ضمن الإصداق » وإن أصدق عنه دينآ : فإذا 
قضاه. . أدخله في ملك الابن ا" حتئ إذا بلغ وطلّق قبل المسيس .. رجع النصفٌ 
إلى الابن » ويرجع الأبُ على الابن في الضمان ؛ إذا لم يقصد التبرع . 
السادسة :/ إذا طلقها قبل المسيس والصداق في يدها » فعفئ عن نصيبه. . تمت 57/ب 
الهبة ؛ لأنها في يدها » وإن كان في يده. . فالتمام بالقبض ٠‏ وإن عَفت”*' هي وهو في 
يده. . تمت الهبة ؛ لأنه في يده » وإن كان في يدها. . فالتمام بالإقباض . 
ولو أبرأته عن دين المهر ثم طلقها.. لم يرجع عليها بشيء”" ء ال 
فقبضتها ووهبتها له وسلمتها ثم طلقها. . فهي على قولين : 
أحدهما"'' : لااشيء له عليها كالإبراء . 


للا ). 

)00( قياس لمشيو تافز : ( فليس له أخذه قهراً ) . انظر : « الروضة 791/90١»‏ ) 
و« الحاوي »79/90 ) . 

(؟) في(ب):(عندها). 

زفرفق في ( ب ) : ( وقد ) وهو خطأ . 

(5) في(1):(عتقت). 

(5) لأنها لم تأخذ منه مالا » ولم تتحصل منه علئ شيء . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 780/7 ) . 

(7) ضعيف .ء والأظهر الثاني . كما في « الروضة »( 7١5/17‏ ) و« مغني المحتاج » ( 51١/7"‏ ) . 
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والثاني"'' : له عليها نصف القيمة كما لو وهبت لغيره . 

وإن وهبت له النصف . . زاد قولٌ ثالث وهو : أنه يرجع عليها بالربع ؛ للشيوع” . 

السابعة : لو اختلعت قبل المسيس بالمهر الذي عليه وهو ألفٌ. . فَالحُلْع بنصف 
المسمئ لا محالة ؛ فله عليها مهرٌ مثلها » ولها عليه نصفٌ المسمئ » هلذا هو 
الصحيح 5 والمسألة تبت: نبي 7" غليل تفريق ال 014 
الحالةٌ الثانية : أن يكون المسمئا فاسداً. 

وفيه صورٌ سبع : 

الأولئ : لو نكحها بعبد قيمته ألفان علئ أن ترد" ألفا"'". . صح النكاح » وفي 
المهر والبيع قولان : 

أحدهما”" : أنهما فاسدان ؛ لجمعه بين صفقتين مختلفتين » فلها مهر مثلها . 

والثاني : أنهما صحيحان » ار ا فنصت العبدٍ مبيعٌ ونصفه 


الثانية : لو نكحها علئ عبد فوجدته حراً. . فأصحٌ القولين” : أن لها مهر مثلها . 


. هوالأظهر كما مر‎ )١( 

إفة وبيان ذلك : أنه يرجع بنصف الباقي وبدل ربع كله ؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف ٠»‏ فيشيع 
الراجع فيما أخرجته وما أبقته » وهلذا يسمئ قولٌ الإشاعة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( "/ 71١‏ ) . 

(6) في( ب ) :( تلتفت ) . 

() انظر : « الروضة .)7١9/80()»‏ 

| (0) في( ب):(تزيده). 

(1) قال في « الروضة » (7567/8 ) : ( وصورته : أن يقول للوليّ : زوجني بنتنك وملكني كذا من مالها 
بولاية أو وكالة بهنذا العبد » فيجيبه إليه لمارا رن : زوجتك بنتي وملكتك كذا من مالها بهلذا 
العبد » فيقبل الزوج » فهلذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة ؛ فإن بعض العبد صداق 
وبعضه مبيع ) اه 

(0) ضعيفاء والأظهر : الثاني وهو الصحة فيهما. انظر : المرجع السابق و« مغني المحتاج » 
(9/"؟؟). 

(4) معتمد كما في « المنهاج » » ومثله ما لو نكحها علئ خمر أو مغصوب ؛ لأن الحرّ والخمر ليسا بمال » 
والمغصوب ليس بمملوك . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( ”/ 718 ) . 
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الثالثة : لو أصدق أربع نسوة ألفاً. . ففيه قولان : 
أحدهما”'' : أنه يقسم الألف على قدر مهور أمثالهن . 
وفيها قولٌ آخدُ : أن لكل واحدة منهن مهرَ مثلها”" . 
الرابعة : إذا تواعدا سراً مهرَ ألف . ثم تعاقدا علئ ألفين للمُراءاة. . فأصحٌ 
القولين””" : أن المهرَّ مهر العلانية لا مهر السب ؛ لأن ذلك وعد وهلذا عقد ء» وإن 
تعاقدا سراً ثم تعاقدا علانية. . فالمهرٌ مهرٌ السرٌ » وإن ادعت المهرين جميعاً. . فلها 
ذلك في ظاهر الحكم . 
الخامسة : لو عقد نكاحها بألف علا أن لأبيها ألفاً ولأمها ألفاً. . فالمهث فاسد؟؟ » 
. والرجوع إلئ مهر المثل » وإن كان ذلك على معنئ أن الجميع مهرها » ثم هي تهبٌ 
السادسة' : لو :شرطت عليه الا يتسرئّ عليها أو لآ يسافة أبها.:. فسد الصداق 
المسمّئ ؛ لأنها لم تقنع بمجرّد الصداق إلا مع هلذه الزيادة الفاسدة » فلها مهرٌ مثلها » 
وكذلك إذا شرطت أن يُسافْرَ بها" . 
السابعة : لو أصدقها داراً بشرط الخيار في الدار. . فالمذهبٌ” : أن النكاح 
صحيح » لكنّ الصداق فاسد”" » فلها مهرٌ مثلها . 
)١(‏ ضعيف ء والأظهر كما في « المنهاج »- : هو الثاني . انظر : ١‏ الروضة » ( 71/17 ) وه الحاوي » 
(25/4 )وه مغني المحتاج » ( 717//79 ) . 
(؟) وهلذا القول هو الأظهر كما مرّ . وفي ( ب ) : ( الثالثة : لو عقد نكاح أربع نسوة علئ ألف. . قسمت 
على مهور أمثالهن » وفيه وجه : أن لكل واحدة مهر مثلها ) . 
(9) في (1) : ( فأصح المذهب ) وما صححه المصنف رحمه الله هو المعتمدٌ كما في « المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 778/7 ) و2 الروضة » ( / 5/ا؟-719 ) و( الحاوي »9(1/ 1560 ) . 
(5) لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 515/17 ) . 
(5). في ( ب ) :( ألا يسافربها). ٠‏ 
(7) معتمدء وهو الأظهر في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 755/7 ) . 


610 لأن الصداق لا يتمحض عوضاً » بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار » والمرأة لم ترضّ بالمسمئ إلا 
بالخيار . اه المرجع السابق . 
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الحالةً الثالثة : أن يتزوج ثيبآ مالكة لأمرها علئ أن لا مهرَ له(ا؟. . وجب المهرُ 
علئ أحد القولين بالعقد”"' » فيكون تفريع هلذا القول كما لو سمّئ خمراً » وعلى 
القول الثاني”" : لا يجب المهر بالعقد » ولكن يجب بالمسيس » وليس من التفويض 
أن يقول : نكحتك علئ ما شئت ؛ إذ يجب مهر المثل فيه قولاً واحداً » وكذلك إذا 


كانت صغيرة ففوض وليها. . وجب مهر المثل فيه قولا واحداً 1 
وفيه أربع مسائل : 


الأولئ : لها طلب الفرض قبل المسيس ٠»‏ ثم لايصح الفرض من الزوج ولا من 
القاضي إلا بعد العلم بمهر مثلها”*؟ ؛ لأنه تقويم بمهر المثل/ . 


1 50 و ١‏ .20 5 7 
ثم إذا فرض لها فرضٌ صحيحٌ . . صار كالمسمئ بالعقد”” 2 وإن فرض مجهول 
إلى م ع 

فاسدٌ. . لا يصير كفاسل ذكرَ فى العقد"؟ » ولكن يستأنف الفرض . 


الثانية : يعتبر مهر مثلها بنساء عصبتها”' » وإن كان فيها زيادة فضيلة. . زيد في 
مهرها » أو نقيصة. . نقص من مهرها » ويختلف باختلافها ويسرها وعسرها وحسنها 


)١(‏ هلذه مسألة التفويض ٠‏ وهو نوعان : تفويض بُضع » وتفويض مهر . فالثاني كقولها لوليّها : زوّجني 
بما شئت أو شاء فلان ؛ لأنها فوّضت إليه جنس المهر وقدره » وكلامهم في النوع الأوّل وهو تفويض 
البضع ؛ لأن وليّها فوّض أمر البضع إلى الزوج ليتولئ بعد ذلك فرض المهر في مقابلته » أو يفرضه 
القاضي نيابة عنه » أو يتلفه بالوطء ويقوم مقامه الموت . اه « حاشية الباجوري » ( 1١75/7‏ ) 
وم مغني المحتاج » ( 7719-7789 ) . 

(؟) ضعيف »ء والأظهر_كما في ١‏ المنهاج »- : وجوبه بالوطء . انظر : « مغني المحتاج » ( 779/7 ) . 

[قرف هو الأظهر كما مرٌ . 

(4) . شرط علم الزوج بمهر المثل ضعيف » والأظهر : صحة فرضه مع جهله بمهر مثلها . انظر : 
« الروضة »)(/ا/ 787 ). 

(0) فيتشطر بالطلاق قبل الوطء كما في « المنهاج » ؛ لعموم قوله تعالئ : 9 وَوَدَ رضحم َنَوِيصَةٌ صف مَا 
وَضِمٌ» انظر : « مغني المحتاج » ( 37١/9‏ ) . 

() أي : فلا يتشطر بالطلاق قبل الوطء . انظر : المرجع السابق . 

(0) وأقربهن ‏ كما في المنهاج  »‏ : أخت لأبوين ثم لأب ثم بئات أخ ثم عمّات كذلك » ثم بنات الأعمام 
ثم بنات أولاد العم » ويعتبر مع ذلك سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة » وما اختلف به الغرض كالعلم 
والشرف ؛ لأن المهور تختلف باختلاف هلذه الصفات . انظر : « مغني المحتاج » ( 3737/9 ) 
و« الروضة »(787-585/9 ) . 
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وأدبها وصراحة نسبها''' » ولا يعتبر بأمها » فإن لم يكن لها نسب. . فبمثلها في تلك 
البلدة » فإن غلب عليل نسائها عادة المسامحة والتخفيف.. خفف مهر مثلها» 
ولا يجعل مهر المثل نسيئة مؤجلة قط . 

الثالثة : إن ماتت أو ماتا وماتا قبل الفرض والمسيس”؟. . فلا مهرّ لها علئ هنذا 
القول”؟ 4 وَخَيها العيراث . 


الرابعة : إذا طلقت المفوضةٌ قبل المسيس والفَرْض . . فلها المتعةٌ؟ » وهي غير 
مقدرة + والأولرا أن يكون شيئا نفيسا علا حَسَب خالهما + وحَسر أن يكون قدر ثلذثين 
درهماً فصاعداً » فإن طلقها بعد التسمية أو الفرض.. فحسبّها نصفٌ المهر بنصصٌ 
القرآن » وهو الصحيح ٠‏ فإنْ مسّها ثم طلقها. . فأصحٌ القولين”' : أن لها المتعة ؛ 
لآن المود نان بدلا عن الميسين + فكان له مون 


بانع إن كن زوج على أرتخالم أوملاكا أو الاين 16 وبين لوابنعة [ذا متخت 
النكاح بالعْنّة وما أشبهها ؛ لأن ذلك من قبَلِها . وإن اشترئ زوجته. . فلا مُتعة لها ؛ 
لأن امتدديا اد ولوكاء. لماياعها , 


. ) 140/9 ( » المراد بذلك : التي أبواها عربيان . انظر : « الحاوي‎ )١( 

(0) في ( ب ) :( إن ماتت نساؤها » أو ماتت » أو ماتا جميعاً قبل الفرض والمسيس. . 

2( ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : وجوب مهر المثل ؛ لما روئ أبو داوود (5١١؟1)‏ 
والترمذي ( ١١45‏ ) بسند صحيح : ( أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر » فمات زوجها قبل أن 
يفرض لهاء فقضئ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث ) انظر : « مغني . 
المحتاج » ( 7391/8 ) . 

(4) هي مال يجب على الزوج دفَعُه لمفارقة من لم يجب لها نصف مهر فقط إن كانت الفرقة لا بسببها » 
ولا بسببهما » ولا بسبب ملكه لها » ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه » 
بخلاف ما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها » أو بسببهما كأن 
ازتدا معاً » أو سبيا معاً أو كانت بسبب ملكه لها . أو بموت لهما أو لأحدهما. . فلا متعة في ذلك 
كله . اه حاشية الباجوري »( ؟”//ا؟١‏ ) . 

(4) هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » لعموم قوله تعالئ : « وَلِلْمُطَلّقتِ مَتعا بالْمَعْرُوفٍِ © ٠»‏ وخصوص قوله 
تعال : « مالي أَميَسَك » وكلهن مدخولات بهنّ » وفي « فتاوى الإمام النووي » : ( إن وجوب 
المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها . فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ؟ ليعرفن ذلك ) اه انظر : 
« مغني المحتاج » ( 15١1/9‏ ) . 


رذ 


1 نمس ( م0 
لرداض 
[في مسائل مترتبة علئ ما مضئ] 
الأول : إذا اختلف المتناكحان فى مقدار المسمئ. . تحالفا كالمتبايعين » وعند 
التفاسخ الرجوع إلى مهر المثل » ثم يبدأ بالرجل في اليمين”'" » وقال في البيع : يبدأ 
بالبائع”" » والبائع”" في رتبة المرأة » فهما قولان في المسألتين”*' » وكذا التحالفٌ 
يجري بين وارثي الزوجين ٠»‏ وأما أبو البكر. . فلا يحلف إلا على أحد القولين إذا كانت 
صغيرة”*؟ ؛ فإن إقرار الأب على البكر الصغيرة بالتكاح مقبول .. 
الثاني : يبرأ الزوج بتسليم الصداق إلى أب الصغيرة » فإن كانت بالغة عاقلة. . فلا 
برأ إلا إذا كان يلى مالها ؛ لقصور عقلها . 
الثالث : لو ضمن أب الزوج نفقتها عشر سنين. . لم يجز وإن صيرها معلومة ؛ 
الرابع : الإبراء عن الفاسد والمجهول. . باطل » فإن قال في المجهول : أبرأتك 
مما بين درهم إلئ مئة درهم . . صح في ذلك المقدار » والله أعلم . 


تنخ نا نا 


) الحاوي‎ ١ : هلذا مانص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في هلذا الباب . انظر‎ )١( 
.)1:940/9( 

(؟) هنذا ما نص عليه في ( باب اختلاف المتبايعين ) . انظر : المرجع السابق . 

(*:) قوله : ( والبائع ) ساقط من (1) . ١‏ 

(4) المعتمد منهما : البداءة بالزوج ؛ لقوة جانبة بعد التحالف ببقاء البضع له . انظر : « مغني المحتاج ») 
("/9:؟). 

(6) معتمد . انظر : المرجع السابق ( 757/7 ) . 

(5) قوله : ( يبرأ) ساقط من( ب). 
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بابُ الوّليمة والَثرا') 


الوليمةٌ سنةٌ مؤكدة”" » وكذلك إجابةٌ الداعي إليها وإلئ كلّ دعوة لا معصية 
فيها”" » وآكدها الوليمة » ولا يدخل بيتآً فيه تصاوير”*؟ » ولا بأسَ بصور الأشجار » 


والصائمٌ يجيب » ثم إن كان تطوعا ويفرحٌ المضيفُ بفطره. . أفطر”؟ » وإلا.. د 
له 009 
ور : 


ولا بأسَ بالالتقاط والنثر””" وإن كان يُؤخذ خِلْسَة ونهبة ؛ وإذا وقع في ثوب رجل 
فلم يرغب فأخذه غيزه . : جاز وملك : 


)١(‏ النثر : هو الرميٌ ٠‏ والمراد به هنا : رمي سُكّر وغيره كلوز ودنانير ودراهم في الإملاك ؛ أي : عقد 
التكاح » وكذا سائر الولائم كالختانٍ . اه «١‏ التحفة » (/ا//ا”5 ) . 

فق لشبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » وفي ‏ البخاري » ( 011/7 ) : : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
أولم علئ بعض نسائه بمُدين من شعير ) وفيه ( 2080 ) ( أنه أولم علئ صفية بتمر وسّمن وأقط ) » 
وفيه أيضاً ( 7٠١44‏ ) ؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه وقد تزوج : 
« أولم ولو بشاة » 

(69 ما ذكره المصنف رحمه الله من أن إجابة دعوة الوليمة سنة مؤكدة ومثلها كل دعوة ضعيف بالنسبة لوليمة 
العرس ٠‏ والأظهر ‏ كما في « الروضة » 777/7  )‏ : أن إجابتها واجبة وهي فرض عين ٠»‏ وهو 
معتمد ١‏ المنهاج » » أما غير الوليمة. . فإجابتها سنة . انظر : « مغني المحتاج » ( ”/ 540 ) . 

(5) هنذا شرط لوجوب إجابة دعوة الوليمة » وله شروط أخرئ تزيد على العشرين كما قال العلامة 

. الباجوري . انظر : « حاشية الباجوري » ( 7/ 151-110 ) فإنه جمعها مشروحة‎ ٠ 

)2 جبراً لخاطر الداعي » ولما روى البيهقي في ١‏ سننه » (7/ 775 ) وغيره عن أبي سعيد قال : : صَنْعّ 
رجلٌ طعاماً » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فقال رجل : إني صائم ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أخوك صنع طعاماً ودعاك . أفطر واقُض يوماً مكانه » . 

قف لخبر مسلم ( 1411 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا دعي أحدكم. . فليجب ٠‏ فإن كان 
مفطراً. . فلَيَطمَمٍ » وإن كان صائماً. . فَلَيّصَلَّ » والمراد بالصلاة : الدعاء » بدليل رواية ابن السّي : 
« فإن كان صائماً. . دعا له بالبركة »© . 

(0) وترك الالتقاط والنثر أولئ » وليس بمكروه . كما قاله في « التحفة » (//5”37 ) . 
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كتاب القن الل 0 


قال الله تبارك وتعالئ : ا وَطََنَمِثْلُ الى عَلهنَ لون 4 . 
وإذا تكح امرأتين فلم يقسم لواحدة.. لم يجبر على القسم للثانية » وإذا قسم 
64/ب لواحدة. . أجبر على التسوية ٠‏ ويلزمه العدل/ بينهن . ولا يجبرُ على الجماع”" » 

ولا يخصص امرأة بليلة .. إلا ويجب قضاؤها لضرتها إلا في أربعة مواضع : 

الأول : أن يكون تحته أمة وحرة. . فللحرة ليلتان وللأمة ليلة » فإن عتقت في جُنح 
ليلتها. . استكملت ليلتين ؟ لتمام المقابلة » فإن عفت. . فليس لسيدها الطلب . 

والذمية والمسلمة والشريفة والخسيسة سواء في القسم . وإنما الفضل بالحرية . 

الثاني : أن يتزوج جديدة بكراً. . فلها بحق العقد سبع ليالٍ يَباعٌ خالصةٌ بلا قضاء 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم”" ٠‏ وإن كانت ثيبآ. . فثلاث ليال كذلك » 
ولا يتخلف فيها عن جماعة وجنازة وعيادة وعادة خير كانت له29 . 





() القسم ‏ بفتح القاف وسكون السين- : مصدر قسمث الشيء » والمراد من القسم للزوجات : أن يبيت 
عندهن » وإنما يجب القسم علئ كلّ زوج عاقل ولو سكران أو سفيهاً أو مراهقاً » أما المجنون. . ففيه 
تفصيل يأتي في الهامش آخر هنذا الكتاب . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 701١/7‏ 707 ) . والنشوز : 
مأخوذ من نشز ؛ أي : ارتفع » فهو ارتفاع عن أداء الحق ٠‏ أو الخروج عن الطاعة . انظر : « التحفة » 
( 558/17 ) والمرجع السابق . 

(؟) لأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه . اه« التحفة 6( 7/ 450). 

(؟) وهو ما رواه ابن حبان في « صحيحه » : « سبع للبكر » وثلاث للثيب » » وروى البخاري ( 071 ) 
ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج الرجلٌ بكراً على الثيب. . أقام عندها سبعاً ثم 
قسم . وإذا تزوج الثيب. . أقام عندها ثلاثاً ثم قسم). 

2 محله في النهار » أما في الليل. . فقالوا : لا يخرج ؛ لأن هلذه مندوبات ٠»‏ والمقام عندها واجب . 
قالوا : وفي دوام القسم يجب أن يسؤي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البر » بأن يخرج في 
ليلة الجميع أو لا يخرج أصلاً » فلو خرج في ليلة بعضهن فقط. . حَرُم . اه ١‏ الروضة » ( 7/ 761 ) 
و« مغني المحتاج » ( "//ا9؟ ) . 


١ 


الثالث : إذا سافرت المرأة بغير إذنه أو امتنعت أو هربت.. سقط حقها من 
القسم » وإن كانت مجنونة. . فلا يُقضئ لها . 

الرابع : إذا أراد السفر. . فَليُفْرع9© , فإن استصحب واحدةٌ بقرْعة. . لم يقضٍ 
للباقيات عند العود”” » وإن كان بلا قرعة . . لزمه القضاء للباقيات » ثم لو نكح جديدة 
في الطريق”"... فلها حق العقد على المستصحبة بالقرعة » وإن أراد نقل الوطن إلى 
قرية أخرئ . . فلينقل جميعهن”*' » وإن بدا له رأيْ الاستيطانٍ في خلال السفر. . التزم 
القضاء للمتخلفات من وقت الاستيطان إلى وقت التوجه نحوهن » لا بعد التوجه إلى 
الورود””' » وقيل : إل وقت الورود عليهن . 

[في بعض أحكام القسم والمبيت] 

الأول : له أن يقسم ليلة ليلة » فإن شاء. . زاد » ولا ينبغي أن يجاوز الثلاث”"2 » 
وعادةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة”" » ولاينقص عن ليلة ؛ فإن انكسرت 
ليلةٌ بسلطان أو عذر. . صبر في لَيْلهِ في موضع أراد لا عند نسائه حتى تنتهي الليلة إلئ 
ساعة التقطيع » ثم يدخل عليها فيوفيها ليلتها 0 . 





000( لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كال رتيل لحان بعلي رسام إن 
أراد سفراً. . أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها. . خرج بها معه ) . 

هق العرادزة الم يقي زسن السقزذماءا وإيانا 1 أماازضن قات )ا مإن ياك سخا . فيقضي للباقيات » 
وإلا. . فلا » وسيأتي شيء منه في المتن آخر هلذه المسألة . انظر : « مغني المحتاج » ( 508/9 ) . 

(*) قوله : ( في الطريق ) ساقط من ( ب ) . 

لق فيحرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو قرعة » بل ينقلهن أو يطلقهن . اه (١‏ مغني المحتاج » 
؟/لاه؟ ). 

)0( معتمد وهو الأصح في « الروضة » ( 751/7) . 

. ) 551/9 ( » أي : فتحرم | لآبرضاهنَ على المذهب . اه المرجع السابق ( /9/ 07" ) و١ التحفة‎ )١( 

(0) بدليل ما رواه مسلم ( ١577‏ ) وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
تسع نسوة » فكان إذا قسم بينهن. . لا ينتهي إلى المرأة الأولئ إلا في تسع ) . 

(4) فإذا أراد قضاء النصف الأول من الليل. . أقام عندها النصف الأوّل » ثم خرج فأقام لا عند واحدة من نسائه 
حت يستأنف لهن ليالي كوامل ٠‏ وإذا أراد قضاء النصف الثاني . . أقام في النصف الأوّل لا عند واحدة من 
نسائه » فإذا دخل النصف الثاني . . أقام فيه عند صاحبة القضاء . اه« الحاوي »؛ (4/ 9587) . 


لا 


الثاني : يجوز أن يدخلّ بالنهار''' على التي لم يقسم لها لشغل » 
ولا يجامعها في غير يومها''' , وله أن يعود المريضة في غير يومها ٠‏ فإن ثقلت واشتد 
مرضها. . جاز ملازمتها » فإن ماتت. . لم يتصوّر القضاء”” . وإن برأت. . وجب 
القضاءً لضراتها . 

الثالث : إن سافرت بإذنه في عَرَض نفسها. . فلا قَسّْمَّ لها إلا أن تكؤن في شغله . 

الرابع : لا يجب القسمٌ بين الإماء ولا مع الإماء . 

ولا جور أن تسكن امرانين_ دارا واعدة العاف 9 يونا فوك 
امرأته عيادة أبويها وجنازتهما » فإن فعل. . فله ذلك . 

الخامس : على ولي المجنون أن يطوف به”' عل نسائه » أو يسكنه بيتاً يتناوئن 
عليه . 


رخ 





)00 لمن عماد قسمه الليل » والحاصل : أن الليل هو الأصل لمن يعمل نهاراً والنهار تبع » ٠‏ فإن عمل ليلاً 
وسكن نهاراً كحارس . . فعكسه » وما جعلناه أصلاً لا يجوز الدخول فيه عل غير صاحبة النوبة إلا 
لفرورة كبرفتها المخوت + وله النتجول في التابع اوضع مداع دلي نقة وشم يف احير تم إن اطال 
مكثه عرفاً في الأصل.. قضئ . وإلا. . فلا » أما في التابع : فإن دخل لحاجة. . فالصحيح : أنه 
لا يقضي وإن طال زمِنْ الحاجة » ويقضي إن أطال فوق ذلك . وفيه خلاف . انظر : ١‏ التحفة » 
( /1/ 187-53 ) و( مغني المحتاج » ( "/ 707 704 ) . 

زفق لما روئ أبو داوود والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطوف علينا جميعاً » فيدنو من كلّ امرأة من غير مسيس حتئ يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ) . 

(9) عبارة « مغني المحتاج » ( 705/5 ) : ( فلو ماتت المظلومة بسببها. . فلا قضاء ؛ لخلوص الحق 
للباقيات ) اه 

(5) قال في « التحفة » (ا/ 557 ) : ( وأما إذا تعدد المسكنٌ وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش 
وسطح ودرججته ويئر ماه ولاق . فلا امتناعٌ لهما حينئذ وإن كانا من دار واحدة كعلو وسٌفْل وإن اتحدا 

غلقاً ودهليزاً فيما يظهر ؛ لأن المراد آلا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصّم » ونحو الدهليز الخارج عن 
المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أول باب إلى باب كلّ منهما ) اه 

(5) في ( ب): ( ولا يجب ) بالجيم ٠‏ والصوابٌ ما أثبته من (أ) ؛ لأنْ الكلام ليس في الوجوب 
وعلعه ابل خباءيجور للزوج قعله هه وكذا نا تصرح بلاعبارة الزمام العافحي / فى « المختصر ؟وهي : 
( وله منعٌها شهود جنازة أمّها وأبيها وولدها » وما أحتٌ ذلك له ) اه انظر : « الحاوي » (9/ 085). 

(7) محله : إن طولب بقضاء قسم وقع منه » أو كان الجماع يتفعه بقول أهل الخبرة » أو مال إليه بميله إلى 
النساء » فيلزمه أن يطوف به عليهنَ حينئذ » أو يدعوهنّ إلئ منزله » وهلذا كله فيمن أطبقٍ جنونه أو 
تقطع ولم ينضبط , أما إن تقطع وانضبط كيوم ويوم. . قسم بنفسه أيام الإفاقة ويلغو أيام الجنون كأيام- 


4 


فإن وهبت امرأة ليلتها لأخرئ”2.. صح ء ولا يحل العوضٌ في هلذه الهبة » 
ولا يعتبر فيها إلا رضا الواهبة والزوج » فإن رجعت عن الهبة فلم يعلم الزوج أياماً . 
. ثم علم. . لم يلزمه القضاء . نصصّ عليه”" » وفي قولٍ مخرّج من عَْلِ الوكيل : يلزمه 
القضاء . 

0 07 


- الغيبة . انظر : « مغني المحتاج » ( / 507 ) و١‏ التحفة » ( /ا/ 57-54١‏ ) . 
)1١(‏ لماروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) . 
(؟) هوالمذهب كمافي « الروضة »(750/9) . 


268 


1/1/0 


عو 


للزوج أن يمنع المرأة عن النشوز بالوعظ . ثم بالهجر في المضجع ٠‏ ثم 


بالضرب”' » ويجوز جممٌ هلذه المراتب معاً في القول الآخر”" » وصار نهئٌ 
رسول الله صلى الله/ عليه وسلم عن ضربهن ا كم فإن لم يلتثم 
الحال بينهما والتبس الظالم منهما. . بعث القاضي حكمين من أهلهما عفيفين صالحين 
00 » واحد من عشيرتها وواحد من عشيرته » ويبعثهما برضا الزوج في 





(00 


فرق 


2 
فق 
)0( 


(3 


هو لغة : الارتفاع » وشرعاً : خروجٌ الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له عليها 
من طاعته » ومعاشرته بالمعروف ٠‏ وتسليم نفسها له » وملازمة المسكن . اه ١‏ الياقوت النفيس » 
(ص59١ 15١‏ ) وصرّر في ١‏ التحفة » ( 45١/17‏ ) الخروج عن الطاعة فقال : ( بأن تخرج بغير 
إذنه » أو تمنعه من التمتع بها » أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة » أو تدعي الطلاق كذباً ) اه وفي 
( كتاب النففقات ) من « التحفة » ( 71/8" ) : ( ومن النشوز أيضاً : امتناعها من السَّفْر معه ولو لغير 
نقلة كما هو ظاهر » لكن بشرط أمن الطريق والمقصد . وألاً يكون السفر في البحر الملح ٠‏ إلا إن 
غلبت فيه السّلامة » ولم يخش من ركوبه ضرراً يبيح التيمم » أو يشق مشقة لا تحتمل عادة ) اه ْ 
الحاصلٌ : أن لتعدي المرأة ثلاث مراتب : إحداها : أن يوجد منها أمارات النشوز قولاً أو فعلاً بأن 
تجيبه بكلام خشن بعد أن كان ليناً ٠‏ ففي هلذه المرتبة يعظها ولا يضربها ولا يهجرها . الثانية : أن 
يتحقق نشوزها كمنع تمتع وخروج لغير عذرء لكن لا يتكرر ولا يظهر إصرارها عليه » فيعظها 
ويهجرها » ويجوز الضرب في الأظهر كما في « المنهاج » . الثالثة : أن يتكرر وتصرٌ عليه » فله 
الهجران والضرب بلا خلاف . اه «١‏ الروضة » (7548/9- 7359 ) و« مغني المحتاج » ( 75١/9‏ ) 
و« التحفة » ( لا/ 506-566 ) . 

ضعيف » والمعتمد ما مرّ في الحاشية من تفصيل المراتب الثلاث . 

رواه أبو داوود ( 7١55‏ ) من حديث إياس بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : « لا تضربوا إماء الله » . 

هنذا أحدٌ جوابي الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه عن الحديث . والجوابُ الاخرٌ : حمل النهي 
على الكراهة أو ترك الأول » وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب » 
وهلذا الجواب الثاني هو المختار كما في « الروضة » ( 58/1 ) وه مغني المحتاج » . ( 7١/7‏ ) 
فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ 

قال في « مغني المحتاج » 75١/*(‏ ) : ( ويشترط في الحكمين : التكليف والإسلام والحرية 
والعدالة والاهتداء إلى المقصود بما بُعثا له » ولا يشترط فيهما الذكورة ) اه 


© 1 ويعتبر رضاهما في القول الثاني » فإن رأيا الطلاق. . فالصحيح : أن الطلاق 
لا يكون إلا باختيار الزوج . 


)١(‏ ضعيف ء والأظهر : الثاني ؛ لأن الحكمين وكيلان عنهما » فيوكل الزوج حَكمّه بطلاق وقبول عوض 
خلع + وتوكل الزوجة حك ببذل عوض وقبول طلاق به . انظر : « الروضة » (/1/ 77/1١‏ ) و( مغني 
المحتاج »( 301/7 ) . 


اع 


كتاب الخُلء 90) 


والنظر فى أحكامه 3 وأركانه 2 وموجب ألفاظه 
أما الأحكام . . فثلاثة : 


ل ا 


الأول : إن ما بَدَلَتْ بدلاً في الخلع . . فهو حلال له ؛ قال الله تعالئ : 8 قَلَا جُمَاحَ 


ررد سن اس صم م 


عَلِسَافها أَفَدَتٌ به © واختلعت حبيبة بنت سهل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 
ثم إباحة الخلع حاصلة في حال الحيض وفي طهر جامعها فيه ؛ إذ ليس في الخلع 


الثاني : إذا قال : خالعتُ بطلقة » فهى فرقةٌ طلاق ؛ لأنه ذَكَر الطلاق » ولفظً 
الخلع والمفاداة أيضا. . طلاقٌ في أحد القولين”" وإن لم يكن معهما نيةٌ الطلاق ؛ 





)١(‏ بضم الخاء من الحَلْع بفتحها وهو النزع ؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر ء فكأنه بمفارقة الآخر نزع 


لباسه » وهو شرعاً : فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 557/9 ) . 

والخلع مكروه إلا في حالتين : إحداهما : أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله » فيختلعا خوفاً 
من ذلك . والثانية : أن يحلف بالطلاق الثلاث علئ عدم فعل شيء لا بد له من فعله كدخول الدار » 
فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث » ثم يفعله » فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي 
المطلق كقوله : عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا » أو المقيد كقوله : عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذا 
في هلذا الشهر ء أو لإثبات المطلق كقوله : عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا . وأما الإثبات المقيد 
كقوله : عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هلذا الشهر. . ففيه خلاف » والمعتمد : أنه يخلص فيه 
أيضاً بشرط أن يخالع والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه » وإلا. . لم ينفعه قطعاً » وقال 
بعضهم : لا ينفعه إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه » فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم 
يفعل المحلوف عليه. . تبين أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ولم ينفعه الخلع ؛ لأنه فوت البرّ باختلاعه » 
وعلى الأول : فلا يقع عليه إلا طلقة الخلع ؛ لأنه ينقص عدد الطلاق على الراجح . انظر : « حاشية 
الباجوري » ( 7/ ١50-١119‏ ) و« مغني المحتاج » ( 757/9 ) . 


. رواه البخاري ( لال071 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنه‎ (١ 
.)87/7/9( هو الجديد الأظهر كما في «الروضة» (0/ 77/0)» وهو معتمد «المنهاج». انظر: «التحفة»‎ )( 


ع 


تغليباً للقصد في العادة » وهما فسخ في القول الثاني" لا ينقص العدد إلا أن ينوي 
بهما الطلاق » وإذا قال : بارَأَنَكَ أو أَبَْتّكَ أو ما أشبهه من كنايات الطلاق. . فلا يكون 
طلاقاً ولا فسخاً إلا بالنية . 

الغالث : أن الخلع مُبِينٌ لازم من الجانبين » فلا يلحق المختلعة طلاقٌ ؛ لأنها 
بائنة » ولا خيارٌ في المال ولا رجعة للزوج عليها » فإن قال : خالعتك طلقة بدينار 
على أن لِيَ الرجعة. . فله الرجعةٌ ولا مالَ له ؛ لأنه اشترطهما واستحال جمغهما . 
'فثبت أقواهما . 

وإن قال : خالعتك طلقةٌ بدينار عل أنكِ منئ شئتٍ استرجعت الدينارٌ ولي الرجعة 
إذ ذاك. . انقطعت الرجعة”" ؛ لأنه رضي في الحال بقطعها . 

وليس في الخلع رجعةٌ قط له نباك علها يدل يها . ملكت بُضِعًها على 
الكمال9؟ , 


النظر 00 في أركانه 


الأول : المتخالعان ؛ وهما الزوجان المكلفان*' » فإن اختلع أجنبي دون 
رضاها. . صعٌ*' » وإن خالعها أجنبي دون رضا الزوج. . لم يصحٌ » ولو خالعها 
بمال وهي محجورة . . فله الرجعة عاك ؛ لأن المال لم يثبت عليها للحجر . 


. ضعيف كما علم ممامرٌ‎ )١( 

(؟) أي : فيثبت الخلع والشرط والمال باطلان وعليها مهرٌ مثلها . كما صرّح الإمام الشافعي . انظر : 
« الحاوي .)١7/٠١(»‏ 

(9) من قوله : ( وليس في الخلع رجعة ) إلى قوله : ( على الكمال ) ساقط من ( ب) . 

2 وشرط في الزوج كونه يصخ طلاقه بأن يكون بالخاً عاقلاً مختاراً ٠‏ فلا يصخّ من صبي ومجنون ومكره 
كطلاقهم » وشرط قابل الخلع من زوجة أو أجنبي : إطلاق تصرفه في المال بكونه مكلفاً غير محجور 

عليه » وللحجر خمسة أسباب : الرق والسفه والمرض والصبا والجنون . اه انظر ١‏ مغني المحتاج » 

.) 5“ 

() لأنْ الطلاق مما يستقل به الزوج » والأجنبي مُستقلٌُ بالالتزام » ويلزم الأجنبي المال . اه الروضة » 
( 4771 ) و مغني المحتاج » ( 377/7 ) . 

)03 'محلّه إن كان بعد الدخول » وإلا. . فإنه يقع بائناً ولا مال . اه المزجع السابق ( 714/7 ) . 


او 


هوه //ب 


0 
0 
[لو أقامت بينة أنه استكرهها على الخلع] 
إن أقامت البينة علئ أنه استكرهها على الخلع. . رد المال » وله الرجعة إن لم 
يسبق منه إقرار بطواعيتها في الخلع ٠.‏ 
الركن الثاني : اللفظ”'' ؛ وفيه مسائل أربع : 
الأولئ : لا بد من الإيجاب والقبول صريحاً أو كناية مع نيتهما جميعاً , فإن نواه 
وما نوته. . لم يقع علئ أظهر الوجهين”" . 
الها ع اك يط ا ا 
درهم ) » فطلق في المجلس على القرب . . استحقٌّ المئة . 
الثالثة : إذا قال : أنتٍ طالقٌ علئ ألف إن شئت. . فلها المشيئةٌ ما دامت في 
د الجواب » وذلك على القرب المعتاد » وكذلك إذا قال : إن أعطيتني”". . 
يقتضى القرت9© , ؛ ثم إذا صبّت المالَ بين يديه.. وقع وإن لم يأخذه الزوج بيده ؛ 
لأنها ل ل ا ل 0 : 
الرابعة : لو قالت: ( طُلُفّني بألفٍ ) وارتدّث قبل جوابه» ثم أجابها. . صَّمّ جوائه» 
فإن رَجَعَت قبل تمام العدَّة. . فالفرقة بالخلع » وإن لم تَوْجِمْ. . فالفرقة بالردة29 . 





» وهو : كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته » أما صريحه. . فخمسة : الطلاق » والفراق‎ )١( 
والسّراح » ولفظ الخلع » والمفاداة مع ذكر المال أو نيته . انظر : « حاشية الباجوري » ( 141/7 ء‎ 
.)١1 

فق . انظر : « مغني المحتاج »( 779/7 ) . 

قرف 00 : ( إذا ) كمافي « الروضة 78١1/9/0»‏ ) . 

(4) فيشترط الإعطاء في المجلس . اه المرجع السابق . 

(5) ومثله : أ وقت أو حين أو زمان . انظر : « مغني المحتاج ©( 779/7 ) . 

(9) عبارة « المنهاج » مع « التحفة » ( / 584 ) : 30 ولو قالت طلقني بكذا قأجاب » ها الزوج قور بأن لم 
ا ا ب ب الو لي ال 0 . بانت 
بالردة ولا مال » ولا طلاق ؛ لانقطاع التكاخ بالردة » أما إذا أجاب قبل الردة. . فإنها تبين حالا 
بالمال » بخلاف ما لو وقعا معاً. . فإنها تبين بالردة ولا مال « وإن أسلمت فيها » أي : العدة « طلقت- 


0ق 


الركنٌ الثالث : العوض . 

وشرطه : ما يشترط في الأجرة والصداق وهو : كل مال معلوم مقدور . 

وفيه مسائل عشر : 

الأولئ : إذا خالع علئ خمر أو خنزير. . حصلت البينونةٌ واستحقّ مهرّ المثل » 
وإن كانا ذميين : فإن أقبضته ثم ترافعا وأسلما. . فقد فات . وإن أسلما أو ترافعا قبل 
القبض. . وجب كل مهر المثل » وإن كان النصف مقبوضاً. . فنصف مهر المثل . 

الثانية : لو قال : ( إن أعطيتني ألف درهم ) فأعطته مغصوبة » أو : ( إن أعطيتني 
عبداً ) فأعطته مغصوباً. . وقع الطلاق في أحد القولين''' بحصول اسم العبد والألف ٠»‏ 
ثم رجع عليها بألف درهم علئ قول ٠‏ أو مهر المثل على قول » وكذلك لو قال : إن 
أعطيتني خمراً . 

الثالثة : خلمٌ المريض جائرٌ وإن كان بأقلَّ من مهر المثل ؛ لأنه لو طلقها مجاناً. . 
جاز » والمريضةٌ إن اختلعت بأكثرَ من مهر المثل. . فالفضلٌ وصية”' » فلو اختلعت 
بِعَبْدٍ يُساوي مئةً ومهرٌ مثلها خمسون. . فهو بالخيار ؛ إن شاء. . أخذ نصف العبدٍ » 
ونصفتٌُ العبد مهد مثلها » أو يردٌ ويَْجِمٌ بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستّحقٌ نصفه . 

الرابعة : لو خالعها علئ ثوب معيّنٍ علئ أنه مَرْوِيٌ”" فإذا هو هَرَويُ*'.. رجع 
عليها بمهر مثلها”” . 

الخامسة : لو اختلعها أبوها أو أجنبئٌ بمال نفسه. . صحّ » ولا يرجع عليها إذا لم 
تكن أذنت » ولو اختلعها بمالها بغير إذنها.. وقع ولزمء» وله مهرٌ مثلها على 





- بالمال » المسمئ ؛ لأنا تبينا صحة الخلع » وتحسب العدة من:حين الطلاق ) اه 

لق ضعيف » والأصح _كما في الروضة »( 5١1/7‏ )- : أنه لا يقع ؛ لأنه لا يسمئ إعطاء . 

(؟) أما إن خالعت بمهر مثل وأقل. . فهو من رأس المال . اه « مغني المحتاج » ( "/ 518 ) . 

() نسبة إلئ مَرُو من بلاد خراسان . انظر : « المصباح المنير » مادة ( مرأ ) . 

(84) نسبة إلئ هَرَاة من بلاد خراسان . انظر : المرجع السابق مادة ( هرو ) . 

(5) أي : فالصحيحٌ : وقوع البينونة ويملك الزوج الثوب ؛ لأن إخلاف الصفة كالعيب » فله خيار 
الخلف . فإن رده.. رجع بمهر المثل على الأظهر كما صرّح به المتن . انظر : المرجع السابق 
.):١ 6 /80(‏ ْ 
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المختلع » ولو اختلعت الأمة بمال السيد من غير إذنِ.. فمهرٌ مثلها في ذمتها إذا 
عقت » لك 
صححنا تبرعها بإذن سيدها . سلمت إل هماعكة السد : 


السادسة : خُلْمُ العبد دون إذن السيد. . صحيح . ولكنٌ البدلٌ يحصل للسيد » 
وكذلك خلع المحجور عليه للسفه بالقليل'"2.. صحيح ؛ لأن طلاقها واقم” بغير 
شيء » وعلى المرأة في المسألتين ألا تدفع المالَ إلى الزوج » فإن دفعت فتَلِففَ. . كان 
للسيدٍ ولقيّم اليه تفريجها تان 

السابعة : لو قالت وله عليها طلقة : ( طَلَّفي ثلاثآ بألف » واحدة أَحَوِمُ بها . 
ويُنتين إن تَكحْتني يوماً ) ففعل. . فسدَ العوضٌ ووقعت الواحدة بمهر مثلها ؟ ؛ لأن 
السّلّم في الطلاق لا يصح . 

الثامنة : لو أخذ منها ألفاً على أن يُطَلَّقَها إلئ شهر بأن يقول : أنت طالقٌ شهراً. . 
تأبّد الطلاقٌ وله مهرٌ مثلها ؛ لأنه رضي بالألف بطلاق مؤقتٍ قَسَدَ » وكذلك بأن 
يقول : إذا مض شهر. . فأنت طالق . 

التاسعة : لو خالعها علئ أن تكفلّ ولدّه منها سنين معلومة رضاعاً ونفقةً معلومة. . 
فعلئ قولين”" ؛ لأنها بيع وإجارة وسَلَّمٌ وعَيْنٌ في صفقةٍ واحدة » فإن أفسدنا. . فله 
مهرٌ مثلها » وليس له عليها غيره » وإن صححنا. . فعليها الوفاء » فإن فضل عن النفقة 
المقدرة شيء عن الولد الزهيد. . فالفاضلٌ للزوج » وإن احتاج الولدٌ الرغيبٌُ إلئ زيادة . 
والولدٌ فقيرٌ. . فعلى الزوج الموسر . 





)00( المراد به الغاية لا التقيبد » فكأنه قال : خلع المحجور عليه للسفه ولو بالقليل. . صحيح . عبارة 
« مغني المحتاج » مع « المنهاج » ( 777/7 ) : ( ١‏ فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صمَّ » بإذن 
ودونه بمهر المثل أو أقل ) اه 

شف قال في مغني المحتاج » ( 7577/5 ) : ( فإن سلمت العوض إلى السفيه بغير إذن الولي وهو دين. . 
لم تبرأ ويسترذه منه... أو وهو عين وعلم الولي. . أخذها منه » فإن تركها حتئ تلفت. . فهل يضمن 
أو لا ؟ وجهان » أوجهّهما الأول » وإن لم يعلم الولي فتلفت. . فهي مفرّطة » فتضمن مهر المثل 
لا.قيمة العين » والتسليم إلى العبد كالسفيه ) اه المقصود منه بحذفٍ . 

(0) أصحهما : الصحة ؛ لأن المقصود الكفالة » وهلذه الأمور تبع . اه ١‏ الروضة 503١/9706‏ ) . 


كلاع 


وإن مات الولد في الرضاع » فأراد استيفاء/ الإجارة على الرضاع بتسلم ولد 656//ا 


آأخر. . فقولان : 

أحدهما : أن الإجارة باقيدٌ » كما لو مات الغلامٌ الذي اكثّريت الدابة لحمله فأنئ 
عدم ار ٠‏ 
والثاني : لا يجوز ؛ لأنه لا يصعبُ عليها حضانةٌ ولدها » بخلاف الأجنبيٌ 
فيختلف الغرض . ٠‏ 

فإن أبطلنا وجوزنا تفريق الصفقة. . لزمها الوفاءً بما عليها من النفقة بتسليمها في 
آجالها » وغرمت لبقية مدة الرضاع قسطها مِنْ أجرة المثل في قول''' » أو مِنْ مهر 
المثل في قول9© . ظ 

العاشرة : يصحٌ خلعٌ الوكيل حراً كان أو عبداً أو”" ذمياً أو محجوراً » لكن إن نصصّ 
الموكل علئ ألف ٠‏ فخلع بخمس مئة. . فالمذهب : أن الطلاق غير واقع”*' » فإن 
جوزنا الوقف. . توقف عل إجازته » فإن لم ينصّ علئ مقدار. . فنقصان الوكيل من 
مهر المثل كنقصانه من القدر المخصوص”' ؛ لأن مهر المثل مقدر بالعرف . 

فأما المرأة إذا نصت لوكيلها علئ مقدار » فخالف وزاد. . لم يلزمها الزيادة » 
ونفذ الطلاق البائن » وليس عليها إلا مهر مثلها؟ » والوكيل لا يلزمه الزيادة إلا أن 
يضمن”" . وكذلك إذا لم تنصصّ فزاد الوكيلٌ علئ مهر المثل”” » وله قولٌ 
منصوصٌ : أنها إن شاءت. . التزمت ما قال أو مهر المثل أيهما أكثر ما لم يزد مهرٌ 


. الروضة »( 500/7 )- : هو القول الثاني » وهو ثبوت مهر المثل‎ ١ ضعيف .ء والأظهر _كما في‎ )١( 

0 هو الأظهر كما مر . 

(9) قوله : ( أو ) زيادة فى (أ) 

(5) معتمد كما في ١‏ المنهاج » للمخالفة كما لا ينفذ بيعه في مثل هنذا » أما لو زاد على الألف. . فيجوز . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 5087/7 ) . ش 

(5) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

() معتمد كمافي ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(0) هوالمذهب كمافي ١‏ الروضة »397/900 ) . 

(4) معتمد كما في ١‏ الروضة »( ا/ 91"- 95" ). 


لاا 


المثل علئ ما ذكره الوكيل ؛ لأن الزوج راض بما ذكر وسَمّى 
النظر الثالث : في موجب ألفاظه 

فلو قال : أنت طالق وعليك ألف.. طلقت20 ولا شىء عليها"؟ ؛ لأنه تنجيدٌ 
وشرط » فيلغو الشرطٌ ويبقى الطلاق ٠‏ إلا إذا صدّقته أنها سألت ذلك فقاله جواباً. . 


فعند ذلك يُفهم معنى المعاوضة . 
ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف » فطُلّقها واحدة. . | شحو ستحق ثُلْتَ الألف”” » وإن 


كان لا يملك عليها إلا واحدة فقالت : طلقني ثلاث بألف » فطلقها واحدة. . استحق 
لحن اي لع ا ا 
واحدة. . استحق ثلث الألف » وإن طلقها ثنتين. . استحوّ عدو سوواات انسرد غلية:. 
والعبارة الجامعة : أنها متيل سألت عدداً وبذلت مالاً : فإن أجابها إلى الحُزمة 
الكبرئ . . استحق جميع المال ؛ لأنه نهاية الغرض ٠»‏ وإن لم يجبها إلى الحزمة 
الكبرئ . . توّزع المالٌ المبذولٌ على العدد المسؤول » ولو سألت واحدة بألف » فطلق 
ثلاثاً. . استحق الألف وكان متبرعاً بالثنتين . 
2 
ا 10 
في التنازع 
الأول : لو قالت المرأة : خالعتني بألف . فقال : بألفين. . تحالفا ورّجع إلئ مهر 
المعل © . 
الثاني : إن قالت : سألت ثلاثاً بألف فطلقت واحدة » وقال : بل ثلاثاً » ومجلسٌ 


. المغني » ( 777/9 ) : ( طلقت بفتح اللام أفصح من ضمها )اه‎ ١ قال الشربيني في‎ . )١( 

(؟) معتمد كما في ١‏ المنهاج » بخلاف ما لو قال : أنت طالق علئ أن لي عليك كذا. . فالمذهب ‏ كما في 
« المنهاج » - : أنه كطلقتك بكذا » فإذا قبلت. . بانت ووجب المال.؛ لأن ( علئ ) للشرط . انظر : 
« مغني المحتاج »( 3/1/9 ) . 

(9) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 39١/7‏ ) . 

(5) لوادعت خلعاً فأنكر. اديه« الأمل يغاء الخاح وضع الغرم . انظر : 3 مغني المحتاج » 
؟/ الا ). 

)0( ومثله ما لو اختلفا في جنس العوض أدراهم أو دنائير . اه المرجع السابق ( ©/ /70/8-51 ) . 


4ع 


الجواب باقي.. فلا تحالف ؛ فإنه أجاب بالثلاث » وإن كان مجلس الجواب 
متقفنا . : اتحالفا + وإقرازه بالثلات معيول عليه يكل كال 413 . 

الثالث : لو قال : طلقتك بألف . فقالت : بل عل غير شيء. . فلا تحالف » 
ولكن القول قولها ٠‏ فإن حلفت. . فلا مال ؛ لحَلِفها”" . ولا رجعة ؛ لإقراره » والله 


أعلم . 


» فيقع الطلاق الثلاث ؛ لإقراره به » ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل . انظر : « الروضة‎ )١( 
.) 1": //( 
) مغني المحتاج » ( "/ لالا7‎ ١ (؟) لأن الأصل براءة ذمتها . اه‎ 
» [فائدة] : ضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع بالمسمئ بائنآً إن صحت الصيغة والعوض‎ 
أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصوداً » أو رجعياً إن فسدت الصيغة كخالعتك على هلذا‎ 
الدينار علىئ أن لي الرجعة » أو كان العوض فاسداً غير مقصود كدم وقد نجز أو علق بما وجد » أى‎ 
» الياقوت النفيس » ( ص؟10 ) وه مغني المحتاج‎ ١ لايقع أصلاً إن علق بما لم يوجد ) اه تعليق‎ 
. 2) 


الى 
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والنظر فى : أحكامه » وأركانه 3 وموجب ألفاظه 
أما أحكامه. . فأربعة : 


الأول : أن الطلاق مباحٌ في طهر لم يجامعها فيه”' » فهو سني » وحرامٌ في 
الحيض وفي طهر جامعها فيه ؛ لأنه يخشئ ندامة للولد » وفي الحيض لطول 
زرف 
العدة “. 


«ب20 وإنما يتصورٌ/ السنةٌ والبدعةٌ في معتدة بالقروء من غير عوض ٠.‏ فأما غيرُ المدخول 

بها. . فلا سُنةَ ولا بدعةً في طلاقها ؛ لأنها لا تعتد » وكذلك المعتدة بالشهور لصغر 

أوكبر ؛ إذ لا تطول عدتها » وكذلك الحامل ؛ إذ وَطُنا أنْفْسَهما علئْ حال الولد » 
وكذلك المسلية + لآنها :رضت يطول العدة إذ بذلت الماك . 

ولكنن شن :ادق يدض قلي أن ابي :داعيو أن المتسيت ألا 


» مغني المحتاج‎ ١ هولغة : حل القيد والإطلاق . وشرعاً : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . اه‎ )١( 
قال في « التحفة » 77/8 ) : ( وهو إما واجبٌ كطلاق مُولٍ لم يرد الوطء وحكمين‎ ) 774/( 
رأياه » أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها » أو تكون غير عفيفة ما لم يخش‎ 
الفجور بها أو سيئة الخلق ؛ أي : بحيث لا يصبر علئ عشرتها عادة فيما يظهر » أو يأمره به أحد‎ 
والديه ؛ أي : من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقئ من الآباء والأمهات » ومع عدم خوف فتنة أو‎ 
: مشقة بطلاقها فيما يظهر » أو حرام كالبدع » أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله ؛ للخبر الصحيح‎ 
. أبغض الحلال إلى الله‎ ١ : ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق » وفي رواية صحيحة‎ « 
الطلاق » » وإثباثٌ بغضه تعال له المقصودٌُ منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته ؛ لمنافاته لحله 6) اه‎ 

() ولافي حيض قبله » وإلا.. فهو بدعيٌ في الأصح كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
٠ .) ١09 /*(‏ 1 

والأصحٌ كذلك : تحريم الطلاق في الحيض وإن سألته الزوجة ؛ لأنها قد تسأله كاذبة » وقيل كما في 
« المنهاج » : إن سألته. . لم يحرم ؛ لأنها رضيت بالتطويل . انظر : ١‏ التحفة » (8/ل/ا) . 

(5) لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته. . طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه . 
رواه الشيخان » فلو حرم. . لنهاه عنه ؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية » ومع اعتقادها يحرم الجمع - 


4 


يتعوفن'العدة 4 لقنل له إمكان المعاوفة . 


الثاني : إِنَّ الطلاقّ إذا تكور ثلاثاً. . حثمت عليه حت تنكح زوجاً غيره » فإن 


طلقها ثنتين فأصابها الزوجُ الثاني ونكحها الأولٌ. . عادت إليه بطلقة ؛ فإنَّ وَطْءَ الزوج 
الثاني ي: تي الفخريم +:ومادوة البلاتا لا يرجي التحريم ٠+‏ فكيف يحي بالوطة 1 
وهو قولٌ عمر . 


لا تح للزوج الأول حتيا يصيبها الثانى » فيُعْيّبَ الحشفة 0 
مم : بج اد ول حجى يبيج ني »ع تيعينل مر 


عنه إذا طلقها مختاراً » ويستوي فيه قويٌ الجماع وضعيفةٌ » والبالخ والصغير'" .»و 
الصغير قولُ آخر 4 والذمئٌ يحلل للمسلم 2( السك لدي 2( 0 
الردة لا تحلل . 


ولوغابت زماناً يحتمل » ثم رجعت وذكرت أنها قد حلَّت له. . فله نكاحُها » فإن 


ارتاث . . فالورع الإعراض . 


(000 


زفق 


قرف 


2 


الثالث : طلاقٌ المريض يقطع ميرات زوجته إذا كان بائنآ وإن أشبه الفرارٌ من 


توريثها » هلذا أصحٌ القولين”" . وفي القول الثاني”*؟ : هو فارٌ » فلا ينقطع ميراثها » 


عند المخالف ٠‏ ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجد . فدلٌ على أن 
لا حرمة » وقد فعله جمع من الصحابة » وآفتئ به آخرون » وقيل : : يحرم . أما وقوعهن معلقة كانت 
أو منجزة. . فلا خلاف يعتدٌ بهد وقد شنع أئمة المذاهب علئ من خالف فيه ) اه « التحفة » 
(8/8م). 

عبارة « المنهاج » : (حتئ تنكح وتغيب يقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار ) . اه انظر : 
« التحفة » ( ١١/7‏ ) قال الشيخ ابن حجر هناك : ( وما نقل عن ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد- 
بتقدير صحته عنه مخالفٌ للإجماع » فلا يجوز تقليده ولا الحكم به » ويُنقض قضاء القاضي به » 
وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية : إن هلذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي ٠‏ وإنه مخالف 
للإجماع ٠‏ وإن من أفتئ به. . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين!! ) اه 

أي : الذي يمكن جماعه ؛ أي : يتشوف إليه منه عادة . كما في « التحفة » (7/ 7١17‏ ) » فلا يكفي 
الطفلٌ على المذهب كما فيره المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة » ( 717/1 ) قال القليوبي ( 747/7 ) : 
( والمراد به أي : الطفل ‏ من لم يبلغ حداً يشتهئ ٠»‏ وإلا. . كفئ ) اه 

معتمدء وهو الجديد الأظهر كما في «الروضة»(8/١/)»‏ وانظر : ١‏ المنهاج مع 
التحفة »(59//4 ) . 

ضعيف كما عُلَمِ ممّا مرّ » وهو القول القديم كما في ١‏ المنهاج » » وبه قال الأئمةٌ الثلاثة . انظر : - 


م١‎ 


1 سي اد بوه 
0 :. و عي + بر ا ال . 


الرابع : أن الطلاق يحرّم الوطء » فالرجعيةٌ محرمةٌ الوطء كالمبتوتة ما لم تراججع . 


النظر الثانى : فى أركانه 


وهي ثلاثة 
الأول 


الأول : الصرائحُ”" . وهو : لفظّ الطلاق والسّراح والفراق؟ » ويستوي في 


و عو ع ع 
: اللفظ الدال عليه» وهو أربعة أنواع : 


2 


الطلاق قولّه : أنتِ طالق » وقوله : طلَّمَمّك . 


وقوله : سَرَحَتَكَ أو فارقتك . . صريحٌ » وقوله : أنت مفارقة أو مُسَّكحة. . فيه 


خلافٌ ؛ أظهاه : أنه صريح” » ومعاني ع لقا لل 15 ال عة ويكق هك وأو ول عن و رن رهن متا بورك 


الوق 


المرجع السابق . 
معتمد . انظر « المحلي على المنهاج » ( 777/7 ) . 
هو الأظهر كما في ١‏ الروضة »(54/8/) . 
الصريح : هو مالا يحتمل ظاهره غير الطلاق . اه ١‏ التحفة » (4/8 )» وقال في « الروضة » 
5/8 ) :( مالا يتوقف وقوع الطلاق به علئ نية ) اه 
والمراد من كون هئذه الألفاظ صرائح في الطلاق : هو ما اشتق منها ؛؟ كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا 
طالق » وكذا : علي الطلاق كما اعتمده الشيخٌ ابن حجر خلافاً لكثيرين » وليس المرادُ نفس المصدر » 
فلو قال : أنت طلاقٌ وأنت الطلاق. . لم يكن صريحاً في الأصح كما في « المنهاج » » بل هما كنايتان 
كما في ١‏ التحفة » (8/ ١١-٠١‏ ) لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعاً كما قاله في « التحفة » 
(4/١١ا).‏ 00 

ومن صرائح الطلاق أيضاً : لفظّ الخلع والمفاداة مع ذكر المال أو نيته » و( نعم ) المذكورة في 
جواب السؤال مع قصد السائل التماس الإنشاء . اه « حاشية الباجوري »( ١45/7‏ ) . 
معتمد كما في « الروضة » ( 75/8 ) »ء وانظر : « التحفة »48/8()6). 

[مسألة] قوله : فارقيني كناية وليس صريحاً كما قال الباجوري في « حاشيته » ( ١40/7‏ ) قال : 
( لا يقال : إنه مشتقٌّ من الفراق وهو صريح ؛ لأنا نقول محل صراحته إذا أسنده إليه كقوله : فارقتك » 
بخلاف ما إذا أسنله إليها ) اه - 


ب 


هلذه”' الألفاظ في كلّ لغة صريخ”") 1 


الثاني : الكنايات”" . فإذا نوى الطلاقَ بلفظة محتملة. . وقع + كقوله”: اأنث 


عر © ويافتة ووو كنا ونا أشبييه 7" ولو قال لأمثة . ( أنتِ طالق ) ونوى عتاقاً. . 


عَتَقت . والرجعة ثابتةٌ في الكنايات وإن صرَّح بنفي الرجعة كما في الصريح . 


ولا تصير الكناية بالغضب والقرينة صريحة » ولو قال : اسقيني أو زوّديني” . 


فليس بطلاق وإن نواه » ولو قال : ذوقي. . كان طلاقآ بالنية ؛ أي : طعم الفراق . 


ولو قال لها : ( أنت عليّ حرام ) ولم ينو شيئآ. . فعليه كفارة يمين" » إلا أن 


يصير ذلك لغلبة الاستعمال طلاقاً. . فيكون ملحقاً بالصريح”" 


فى 
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ولو قال 3 أنتِ عليَ حرام أو كالميتة والدم . ١‏ فعلية كقارة زمليوا 


[فائدة] : اعتمد الشيخ ابن حجر في ١‏ التحفة » (4/8 ) : أن قوله : ( بالطلاق ) أو ( والطلاق ) 
الإشارة إلئ صرائح الطلاق . 
معتمد في ( الطلاق ) كما في «المنهاج ». أما الفراق والسّراح.. فالذي صححه في أصل 
« الروضة » : أن ترجمتهما كناية » واعتمده ابن حجر والرملي والخطيب . انظر : ١‏ التحفة ») 
١١/8‏ )وه مغني المحتاج » ( "/ 78١‏ ) وه إعانة الطالبين »( 9/4 ) . 
جمع كناية » وهي : ما توقف علئ نية . اه « الروضة »77/80 ) . : 
ومن الكناية قوله : ( تكوني طالقاً ) فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال. . طلقت » وإن أراد الطلاق 
في المستقبل. . فهو وعد لا يقع به شيء . انظر : « حاشية الباجوري » ( 1514/1 ) . 
هنذا مثال للألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا علئ تقدير متعسّف . فلا أثر لها » فلا يقع بها طلاق وإن 
نوئ » ومثلها قومي واقعدي وأطعميني . اه « الروضة » (71//8 ) وه التحفة » ١5/8‏ ) و( حاشية 
الباجوري » ( ١187/7‏ ) . . 
أي : مثل كفارة اليمين ؛ لأن هنذا ليس يميناً ؛ إذ لاينعقد إلا بأسماء الله تعالئ أو صفة من صفاته » 
ودليل الوجوب : قوله تعالئ : ليما آليّىُ لِمَ خم م1 لحل آنه ك4 إلئ قوله : 8« قد وض أنه لكي لَه 
مك4 أي : أوجب عليكم كقارة ككفارة أيماتكم . انظر : « مغني المحتاج » ( 778/8 ) . 
ضعيف » والأصح - كما في « المنهاج  »‏ : أنه لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله عليّ 
حرام. . فهو كناية . انظر : « مغني المحتاج » ( 780/7 ) . 


و 


1/6 


ولو حرّم النساءً والإماءَ. . كفته كفارة واحدةً » ولو حرم/ طعاماً أو ثوباً.. لم 
يلزمه شيء”) 5 

الثالث : كِتْبةٌ الطلاق في العيبة مع النية وقت الكثْبَةِ. . طلاقٌ في أصح القولين”" » 
وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكناية » فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها. . كان 
طلاقاً علئ أحد الوجهين . 

فإن أنكر الخط . . فلا تنفع شهادةٌ الشهود بأنه خطّه حت يقر بأني نويثٌ عند كتبته » 
والشاهدٌ لا يطلع على النية . 

فإذا كتب : أنتٍ طالق. . طَلّقت في الحال عند الكثْبة » وإن كتب : إذا أتاك كتابي 
فأنتِ طالق. . طلقت حين يأتيها . 


الرابع : لو قال لها : اختاري » أو أمرُك بيدك . . فهو توكيلٌ في قول””" . وتمليكٌ 


٠‏ مُضَمَنٌ بتعليق في القول الآخر”2 » فعلئ هنذا القول : يقتضي جواباً عاجلاً" » ولو 


1 © ماه * 0 2 
قال .: عزلتك . . لم تصِر معزولة . 


وعلى القولين : لو طلقت نفسّها في الحال. . وقع » وسواء قالت : طلقتكٌَ أو 


. طلقتُ نفسى » لكن إذا أضافت إليه الطلاقّ. . فلا بُدَّ من النية وإن كان لفظّ الطلاق 


صريحاً » وفي الكنايات يفتقر إلى النية وإن أضافت إلئ نفسها . 


)١(‏ لأن الكفارة بلفظ التحريم مختصة بالأبضاع ؛ لاختصاصها بالاحتياط » ولشدة قبولها التحريم بدليل 
تأثير الظهار فيها دون الأموال في الأصح كما في « الروضة » (74/8 ) وهو معتمد « المنهاج » . 
انظر : المرجع السابق ( "/ 7587 ) . 

(؟) معتمدء وهو الأظهر في « المنهاج » . انظر : ١‏ التحفة 53١/86‏ ) . 

(9) ضعيف ء والمعتمد الثانى كما سيأتى . 

)2( هلذا هو الجديد كما في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 386/8 ) . 

(5) نعم ؛ لو قال : وكلتك في طلاق نفسك. . لم يشترط الفور » وكذا إن قال : طلقي نفسك متئ أو متئ 
ما شئت. . لم يشتوط الفور كما اعتمده الرملي والخطيب » خلافاً لابن حجر ؛ فاعتمد اشتراط الفور 
وإن أتئ بنحو ( متئ ) . انظر : « مغتي المحتاج » ( '/ 787-780 ) و2 التحفة » (57/8 ) . 


21 


و 
6 


[لو قال : ( طلقي نفسك ثلاثاً ) فطلقت واحدة] 
لو قال : ( طلقي نفسّكِ ثلاثاً ) فطلقت واحدة. . طلقت واحدة » ولو قال : 
( واحدةً ) فطلقت نفسها ثلاثاً. . وقعت واحدة ؛ لأنها بعض الثلاث . 


الركن الثانى : القصِدٌ 
و و 
فلو بدر من لسانه الطلاق من غير قصد.. لم يقع» ولايقع طلاق الصبي 
0 و و و 
والمجنون وكلّ من غلب علئ عقله ٠‏ إلا السكران الذي عصئ ربه بشربه. . فيقع طلاقه 
في أصمٌّ القولين”'' » والمكرهٌ على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء. . لا يُؤاخذ به" » 
إلا إذا ترك التورية في الإنشاء مع القدرة عليه”" » والله أعلم . 


الركن الثالث : في المحل 
وهي المرأة المنكوحة » فلا يضاف إلى الأجنبية » ولو أضاف 0 


شعرها أو دمها أو روحها. . طلقت”'' » وكذا العتق » فلو قال معنت 


300 
إن نوى 


)١(‏ معتمد كما في « المنهاج » ؛ تغليظاً عليه لعصيانه بإزالة عقله » فجعل كأنه لم يزل . انظر : « مغني 
المجاج ؟ 0115/50 

زفق وشرط الإكراه كما في ١‏ المنهاج ؛ - : قدرة المكره علئ تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب » وعجز 
المكره عن دفعه يهرب وغيسره » وظنه أنه إن امتنع. . حققه . اه انظر : المرجع السابق 
90١-84‏ )و« التحفة »5/4(4"” لال ). 

فرف معام والبححيد كما في « المنهاج 4 - ا . انظر : المرجعين السابقين . 

(#4) بأن قال : بعضك طالق » وكذا ما بعده كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج ©( 7١9/7‏ ) . 

(0) معتمد كما في ١‏ المنهاج » » ومثل ما ذكره المصنف الإضافة إلئْ جزئها وربعها وكبدها ويدها ورجلها 
كما صرح به « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 391/79 ) . 

قف معتمد » عبارة « المنهاج » : ( ولو قال : أنا منك طالق » ونوى تطليقها. . طلقت » وإن لم ينو 

ش طلاقاً. . فلا » وكذا لا تطلق إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ) اه وفيه زيادة من « مغني المحتاج » 
(/؟؟؟). 


لك 


النظرُ الثالث : في ألفاظه 
وهي قسمان : 
القسم الأول “ال وف ناتيت 
الأول : لو قال لغير المدخول بها : 00 طلقق ثانا ولو فان:+ 
أنتِ طالق واحدة ووو اععدة وو اده , : طلقت واحدة ؟ِ لأنها بانت بالأولئ 34 ولو قال : 
إذا دخلتٍ الدار. . فأنت طالق واحدة وواحدة » أو إذا دخلت الدار فأنت طالق ثنتين. . 
فهما سواء يقع ثنتان » وكذلك لو قال : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار . 
الثانية : لو قال للمدخول بها : ( أنت طالق طالق طالق ) ولا نية له. . ظلقت ثلاثآً 
في أصح القولين”'' » وإنما يجعل الثانية والثالثة تأكيداً إذا نواه . 
ولو قال : أنتِ طالق وطالق وطالق » أو قال : أنتِ طالق بل طالق بل طالق » أو 
أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق. . طلقت طلقتين بالثنتين الأُولَيَيّن » وفي الثالثة قولان إذا 
وإذا قال : أنتِ طالق بل طالق ثم طالق. . طلقت ثلاثاً ولم ينفع نية”" التأكيد ؛ 
لأنها لم تتكرر”*' عل وجه واحد . 
الثالثة : إذا قال : ( أنتِ طالق واحدة في اثنتين ) علئ نية الحساب . . فهي اثنتان » 
وإن أراد مقرونة باثنتين. . فهي ثلاث ٠»‏ وإن لم يرد شيئاً. . فواحدة ؛ لاحتمال أن 
2 )2 
يكون : في اث: ثنتين باقيتين لي" . 
)١(‏ معتمدء وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » عملاً بظاهر اللفظ » ولأن حمله علئ فائدة جديدة أولئ منه 
على التأكيد » وبالأولئ أن يقع ثلاثاً إذا نوى الاستئناف كما هو ظاهر ‏ وصرح به في ١‏ المنهاج » » 
وفيه أيضاً : أنه يقع ثلاثاً إذا تخلل بينهما فصل ؛ أي : سواء قصد التأكيد أم لا ؛ لأنه خلاف الظاهر » 
والمراد بالفصل : أن يسكت فوق سكتة التنفس . انظر : « مغني المحتاج » ( ”595/7 ) . 
(؟) فإن قصد تأكيد الثاني بالثالث.. صحّ ؛ لتساويهما في الصيغة » لا الأول بالثاني ؛ لاختصاص الثاني 
بحرف العطف وموجبه التغاير » ومثل الواو الفاء » وهلذا في الظاهر » أما فيما بينه وبين الله تعالى. . 
(*) قوله : ( نية ) ساقط من ( ب ) . 
(5) قوله : ( لم ) ساقط من (1) . 
(5) جميع ما ذكره المصنف رحمه الله في هلذا المحل معتمد كما في «المنهاج». انظر: «التحفة» (8/ 01). 


كىة 


وإن قال : واحدة معها واحدة » أو تحتها واحدة ». أو فوقها . أو عليها واحدة. 
فأصحٌ الوجهين : أنها وإن كانت غير مدخولٍ بها. . تطلق ث: 7 

ولو قال : ( قبلها واحدة + أو بعدها واحدة ) وهي مدخول بها ٠‏ تطلق ثنتين » 
وإن لم تكن مدخولاً بها. 00 

الرابعة : بعض الطلقة.. طلقةٌ » ولو قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثة أنصاف تطليقة . 
فأصحٌ الوجهين”" : أنهما تطليقتان لا ثلاث ؛ إذ توجد الأنصافٌ الثلاثة في الثنتين » 
وكذلك مد متهل زادت الأجزاء على لم90 

ولو قال لأربع : و قعثُ بينكن””' طلقةَ ؛ طلقت كل واحدة واحدة » وكذا 
طلقتين”'' إلا أن يريد قسمة كلّ طلقةٍ بينهن » فتطلق ثنتين ثنتين » وكذلك ما زاد . 

الخامسة : لو قال : ( إحداكنّ طالقٌ ثلاث ) ونوئ واحدة بعينها. . وقع الطلافٌ 
عَقيب اللّفظ » والعِدّةَ من ذلك الوقت على الصحيح”" ٠‏ وإن لم ينو تعيينآ فأمرناه» 
فعيّن. . فالصحيحٌ : أن الوقوع عَقيب اللفظ أيض”؟ » والعِدّة من ذلك الوقت2 . 





)1( في ( ب ) : ( فأصح الوجهين أنها واحدة » وإن كانت غير مدخول بها طلقّ الثنتين ) وما أثبته من‎ )١( 
» وما صححه المصنففٌ رحمه الله هنا معتمدٌ‎ . ) 8١/80» الروضة‎ ١ هو الصوابٌ كما يُعلم من مراجعة‎ 
. ) 391/7 ( » المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ وهو الأصح في‎ 

0( ما ذكره المصنف رحمه الله في مسألة ( قبلها وبعدها ) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 791/9 ) . 

(9) معتمد » صرح به في ١‏ المنهاج » . انظر : « التحفة » 08/8 ) و« الروضة »6 (85/8 ) . 

(5) فلو قال : خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة. . فهي ثلاث طلقات . انظر  :‏ الشرح الكبير » 
١19-18/4(‏ ) والمرجع السابق . 

(6) أو ( عليكنٌ ) كما في ١‏ المنهاج » . انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 599/7 ) . 

)١(‏ أي : فيقع علئ كلّ واحدة طلقة فقط . اه « الروضة » 28/8 ) وكذلك لو زاد فقال : ثلاثاً أو 
أربعاً » كما سيأتي في المتن » قال في ١‏ مغني المحتاج » ( 714/7 ) : ( لأن ذلك إذا وُرّع عليهن 
أصاب كلّ واحدة منهن طلقةٌ أو بعضٌ فتكمل ) اه 

4 هو الحلعب النتصوصن كهاانق:« الروفة )0301/67 

(8) أي : بالتعيين . 

(9) معتمد . انظر : المرجع السابق )1١5/4(‏ . 
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اام 


5ب 


ولو قال : ( إحداكما طالق ) ثم عند البيان قال : هي هلذه بل هلذه. . طلقتا 


جميعاً » فإن مات قبل البيان. . فعلئ كلّ واحدة أقصى الأجلين » ويوقف ميراثٌ 
امرأة”'؟ » فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوجٌ فقال الوارث : المطلقةٌ ثلاثاً هى 


الأول . 0 ؛ لأنه أقج عل نفسه » وإن قال : المطلقةٌ هى الباقية. . فيُقبل بيانه على 
لحن لوال 19 , 

السادسة : إذا قال : أنت طالقٌ واحدة لا تقع.. فهي واقعة » ولو قال : إن 
شاء الله بكسر الألف ‏ لم يقع”" ف وكذالاة فى العف 2 . 

ولو قال : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً. . طَلّقت ثلاثاً ؛ لأنه استغرق بالاستثناء . 


ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة. . طلقت ثنتين » ولو قال : ثلاث إلا ثنتين إلا واحدة. . 
على إه.. (ه2)6 
طلقت اثنتين 


ولو قال : إلا ثنتين وإلا واحدة بالواو" 2‏ جعل كقوله : إلا ثلاثآ ؛ فيقع الثلاثٌ 
عل أحد الوجهيه 9 , 


. ) 707/7 ( » المنهاج 4 : قبول بيان وارثه لا تعيينه . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ والأظهر كما في‎ .)١( 

(؟) هوالأظهر كمامرٌ . 

() إن قصد به التعليق » أما إن سبقت لسانه لتعوده لها كما هو الأدب » أو قصد التبرك بذكر الله تعالئ » أو 
الإشارة إلئْ أن الأمور كلها بمشيئة الله ولم يقصد تعليقاً محققاً » أو لم يعلم قصَّدَ التعليق أم لا. . وقع 
الطلاق » وكذا لو أطلق ء أما لو قال : ( أن شاء الله ) بفتح الهمزة. . وقع الطلاق في الحال . انظر : 
« الروضة »(95/8 ) و« مغني المحتاج »( 7١15/9‏ ) . 

2 وفي اليمين والنذر وكلٌ تصرف كبيع وإقرار وإجارة ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير 
معلوم . اه « مغني المحتاج » ( 9/ 707 ) وه التحفة » (58-57/8 ) 

(0) وماذكره المصنف رحمه الله من وقوع طلقتين بهلذه الصيغة. وتيك ادال : أن القاعدة تقول : 
الاستثناء من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات » فكأنه قال : ثلاثاً يقعن » إلا ثنتين لا يقع ع » فيكون 
الواقع واحدة » ثم لما قال : إلا واحدة. . صار مستثنئ من المنفي » فيكون مثبتاً » فكأنه قال : إلا 

1 واحدة تقع » فيكون مسجموع هلذه مع الأولئ ثنتين . انظر : ( مغني المحتاج » ( 701/7) . 

() قوله : ( بالواو ) زيادة في ( ب ) . 

(0) ضعيف ء والمعتمد كما في «الروضة» (99/8 ) : أن البطلان يختصنٌ بالواحدة التي وقع بها 
الاستغراق ٠‏ فتقع طلقة » وهلذا بناءً على الأصمّ من أنه إذا عطف بعض العَدّد علئ بعض في المستئنئ 
أو المستثنئ منه أو فيهما. . لا يجمع بينهما » وقيل : يجمع . انظر ( الروضة » 47/80 ) . 


مم 


ولو قال > تسين :وؤاحتة إل :والحدة :+ طلقت: زا" اولوق قال :أنت«طالق 
خمساً إلا ثلاثاً. . طلقت ثلاثاً في أحد الوجهين”" » وطلقتين في الوجه الثاني”" . 

والاستثناء بالقلب لا ينفع » كما أن الطلاق بالقلب لا يقع . 

السابعة : إذا شك الرجلُ في وقوع طلاقه. . فالأصلّ أنه غير واقع » والوَّرَعٌ أن 
يَعْدَّه واقعاً » وإن قال : حنثث بالطلاق أو بالعتاق. . مُنِعَ من الملكين إلى البيان » فإن 
اذّعت امراته”©» فتكل20© فحلفت »+ واذَّعئل عبده فتَكَلَ فحلف العبد”"". : زال 
الملكان » وكذلك لو فسّر فقال : حنثت بالطلاق » ولما ادعين”" العبدٌ نكل » فحلف 
العية 151ل جيني : 


القسم الثاني : في التعليق ٠‏ وفيه مسائل عشر : 

الأولئ : لو قال لأجنبية : ( إذا نكحتك فأنت طالق ) ثم نكحها. . لم تطلق” ‏ 
خلافآ لأبي حنيفة”''' » ولو قال لزوجته : ( إن دخلت الدار فأنت طالق ) » ثم طلقها 
ثلاثاً » ثم عادت . ثم دخلت. . لم تطلق باليمين السابقة علق متاهية' ال 17 
وفي القديم قولان . 


. ) 97/80» لأن الواحدة تكون مستثناة من واحدة . اه« الروضة‎ )١( 

. ) 73١1/7 ( » أنه يقع ثنتان . انظر : « مغني المحتاج‎ :  » المنهاج‎ ١ ضعيف » والمعتمد  كما في‎ (١ 

(9') هو المعتمد كما مرٌ 

(5) أي : ادعت أنه حنث بالطلاق لا بالعتاق . 

(0) في (1) :( فتكلت ) وهو خطأ . 

() أي : ادعو أنه حنث بالعتاق لا بالطلاق » وقوله : ( العبد ) ساقط من ( ب ) . 

90) قوله : ( ادع ) ساقط من (]أ) . 

(4) انظر : الكلام علئ هلذه المسألة بتفاصيلها في : « الحاوي » ( /1١١‏ 718-1175 ) . 

(9) لما روى الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لاطلاق إلا بعد نكاح » . قال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » : ( وهو معلول ٠»‏ وأخرج ابن 
ماجه عن المسور بن مخرمة مثله » وإسناده حسن » لكنه معلول أيضاً ) اه : 

. ) 595/7 ( » القائل بأنها تطلق . انظر : « حاشية ابن عابدين‎ )9١( 

) 47/80 » التحفة‎ ١ : ماذكره المصنف رحمه الله هو الأظهر كما في « المنهاج » وشروحه . انظر‎ )١١( 
. ) 791/8” ( » و« مغني المحتاج‎ 


نظ 


ولو بانت بطلقة ثم عادت ثم دخلت. . طلقت في القديم''' » وفي الجديد : قولان . 

الثانية : لو قال لامرأته : ( إن دخلتٍ الدار فأنت طالق ) ثم قال لعبده : ( إن 
طَلَّقَثُ امرأتي فأنت حَدٌ ) ثم دخلتٍ الدار. . طلقت ولم يعتق العبد ؛ لأن التطليق يومَ 
الدخول كان بلفظه السابق لا بالدخول . 

00 الثالثة : لو قال : ( كلما ولدتٍ ولداً فأنت طالق ) . فولدت ولدين. . فعلى/ قولين : 

أحدهما0() : وفعت واحدة 2( وانقضت العدة بالولد الثاني 5 

والقول الثانى : أنها طلقت بالثانى طلقة ثانية » واستقبلت عدتها بالأقراء . 

الرابعة : لو قال : ( إن كلمت فلانا فأنتٍ طالقة ) فكَلَّمَيْهُ عل مسافة هى فى العادة 
مسافةٌ الكلام. . حنث وإن لم يسمع » ولو كلمته علئ بُعْد بخلاف العادة. . لم يحنث 
وإن سمع » ولو كلمته سكرانة. . حنث . ولو كلمته مكرهة... لم يحنث في أحد 
القولين”" » وإن كلمته ميتاً. . لم يحنث ٠‏ وكذلك الضربُ”؟ بخلاف المس . 

الخامسة : إذا قال : أنت طالق شهرّ كذا أو يومَ كذا.. ففي أوله يقع؟ » وإن 
قال : إذا رأيتٍ الهلال. . حنث برؤية غيرها الهلال » إلا أن ينوي رؤيتها » ولو قال : 
إذا مضت سنةٌ فأنت طالق”"2.. فهي أحدّ عشر شهراً بالأهلة وشهرٌ بالأيام ثلاثون 
يوم » وهو الذي انكسر بالطلاق في أثناته”"" » ولو قال : إذا مضت السنة. . فهي بقية 
الببقة الع 


() ضعيف ء والمعتمد : عدم وقوع الطلاق كالمسألة السابقة . انظر : المرجعين السابقين . 

(؟) هوالمعتمد . انظر : « التحفة »6 )١١9-١١8/8(‏ 

61 هنذا القول هو نصّه في « الأم » ( 0/ ٠٠١‏ ) في ( إباحة الطلاق ‏ الطلاق بالوقت الذي قد مضئ ) . 

(4) أي : فيما لو قال لها : ( أنت طالق إن ضربتٍ زيداً ) فضربته ميتاً. . لم تطلق ؛ لأنه قد سقط حكم 

الضرب بالموت . انظر : « الحاوي »( 1797/١١‏ ). 

(6) قوله : ( يقع ) ساقط من ( ب ) وأول الشهر : أول جزء من الليلة الأولئ » وأول اليوم : فجرّه » وكذا 
أول النهار . انظر « مغني المحتاج » ( */ 731 ) . 

() : قوله : ( فأنت طالق ) ساقط من ( بِ) . 

(0) أما إن لم ينكسر الشهر الأول. . فتطلق بمضي اثني عشر شهراً بالأهلة . اه « الروضة ١194/80»‏ ) . 

(4) انظر « مغني المحتاج 7317/980٠»‏ 7214) . : 


1 


السادسة : إذا قال : أنت طالقٌ الشهرَ 0 . طلقت في الوقت » وإيقاعه 
الطلاق الآن في وقت مضئ محال » فإن قال 2 عَنَيْتْ أنها مطلقةٌ مني أو من غيري في 
الشهر الماضي ) وحُلم صدقه. . قبل تفسيرُه 9 . وإن قال : ( إذا مث فانت طالق قبل 
موتي بشهر ) فمات بعد عشرين يوماً. . فلا طلاق » وإن عاش شهراً وزيادة لحظة 
ماعر يي رم وي ولك زكرا( عرزا لال 3زم ري 
إياكِ بشهر » ولو قال : إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً » ثم طلقها""؟. . فالصحيح : 
أل يقع””" ؛ لأنه لو وقع. . لما وقع . 

السابعة : لو قال : ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ) فطلقها واحدة. . 
طَلّقت ثلاثاً ؛ لأنها كلمة التكرار » فإن كانت غير مدخول بها”*». . بانت بالأولئ فلم 
تلحَفْها الثانية » وكذلك لو خالعها بطلقة . ظ 


الثامنة : لو قال : إن لم أفعل كذا”"©. . كان للعْمّر » ولو قال : إذا لم أفعل كذا 
فأنت طالق. . كان للفور ؛ لأن الأولئ للشرط والثانية للزمان » وهما في الإثبات 
سواء » وإنما يفترقان في النفي”" . ولو قال : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق. . لم 
يُحْكم بوقوع الطلاق حت يتبين وجود ذلك الوصف . وكذلك إذا قال : إن كنتٍ 
حاملاً » وحسنٌ أن يتوقف عن وطئها حتئ يتبين . 


00( بآن عرف نكاحٌ سابق وطلاقٌ فيه ببينة أو غيرها . انظر « مغني المحتاج » ( ”/ 7154 ) . 

. قوله : ( ثم طلقها ) ساقط من ( ب)‎ )١( 

2 ضعيف » والمعتمد في المذهب : وقوع الطلاق المنجز سواء كان واحدة أو أكثر » ولا يقع مع المنجز 
المعلق ؛ لأنه لو وقع.. لم يقع المنجزء وفي المسألة قول ثالث : أنه يقع ثلاث » وهلذه المسألة 
مشهورة بالسّرَيْجية ؛ نسبة للإمام ابن سريج الذي أفتئ بعدم وقوع شيء » وللمصنف رحمه الله كتابان 
في المسألة . انظر : « الروضة » )١55-١55/8(‏ و١‏ التحفة» )١١5/8(‏ و( مغني المختاج » 
(ع/ 77 ). 

(4) في ( ب ) ١:‏ في غير المدخول بها ) . 

(©) قوله : ( كذا ) زيادة في (أ) . 

(7) وقد نظم بعضهم حكم أدوات التعليق من حيث اشتراط وقوع المعلق عليه فوراً وعدمه بقوله : 

أدوات التعليق فيالنفي للفو ر سوى( إن ) وفي الثبوت رأوها 
للتراخي إلا (إذا) (إن) معالما 2 لل وشئكت و(كلما)كرروها 


١ 


/اة/ ب 


التاسعة : إذا قال في الحيض : أنت طالق للسّنة. . فحتئ تطهر » وإن قال : 
للبدعة. . وقع في الحال » وإن قال للحامل : أنت طالق ثلاثاً للسّنة. . وقعت في 
الحال حائضاً كانت أو طاهرة ؛ إذ ليس في طلاقها سنةٌ ولا بدعة » وإن قال : ( إذا قدم 
فلان فأنت طالق للسّنة ) فقَدِم فلانُ وهي حائض . . فحت تطهر » ولو قال : أنت طالق 
لرضا فلان » أو أنت طالق أَنْ دخلتٍ الدار ‏ بفتح الألف ‏ طلقت في الحال ؛ لأن هنذا 
تعليل ٠‏ وقوله : ( للسّنة ) تعليق . 

العاشرة : لو قال للحامل : أنت طالقٌ ثلاث في كلّ قُرْءِ طلقة . . لم يقع في جميع 
زمان الحَمْل أكثرُ من طلقة واحدة وإن كانت ترئ أطهاراً وحيضاً ؛ لأن زمان الحمل 
لا يتعدّدُ أقراؤه عن الطلاق ٠‏ فلا يتعدّد له . ولو قال ذلك للحائل. . وقع في كل طَهْرٍ 


فإن قال لها : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً للمّة » ثم قال : أردثُ في كلّ طَهْر طلقة. . 
وقعت/ في الحال في ظاهر الحكم ٠‏ ويُِدَيّن”'' بينه وبين الله إن صَدَّق . 
ام 


[لو قال : أنت طالق أحسن طلقة] 
لو قال : أنت طالق أحسنّ طلقة. . فطلاق السّنئة » إلا أن يكون له نيةٌ أخر9؟ » 
وأقبح الطلاق : البدعة » إلا أن يكون له نيةٌ أخرئ”" » وإن قال : طلقة حسنة 


)١(‏ التديين لغة : أن يُوكل إلئ دينه » واصطلاحاً : عدم الوقوع فيما بينه وبين الله إن كان صادقاً على الوجه 
الذي أراده . اه ١‏ إعانة الطالبين » ( ١١/5‏ ) » وفى « التحفة » (8// 85 ) : ( ومعنى التديين : أن 
يقال 'لها : « حرمت عليه ظاهراً » وليس لك مطاوعته إلا إن غلب علئ ظنك صدقه بقرينة » أي : 
وحيائذ يلزمها تمكينه » ويحرم عليها النشوز » ويفرق بينهما القاضي من غير نظر لتصديقها كما صححه 
صاحب ١‏ المعين » وجرئ عليه ابن الرفعة وغيره ) اه 

زفق كأن قال : أردت طلاق البدعة ؛ لأنه في حقها أحسن من جهة سوء خلقها » فإن كان في حال بدعة. . 
قبل ؟ لأنه غلظ على نفسه ء وإن كان في حال سئة.. دين ولا يقبل ظاهراً . اه «الروضة » 
١1/8(‏ )وه مغني المحتاج » ( ١/7‏ )0 

(*) كأن قال : (أردت قبحه لحسن عشرتها » أو أردت أنَّ أقبحَ أحوالها أن تبين مني ) وحيتئذ يقع في 
الحال ؛ لأنه غلظ علئ نفسه . اه المرجعين السابقين . 


0 


قبييحة. . طلقت في الحال » والوصف محال » ولو قال : أنت طالق ثلاثاً بعضهن 
للسّنة وبعضهن للبدعة. . طلقت ثنتين في أيّ الحالتين كانت في الطهر أو الحيض ؟؛ 
لأن ظاهر اللفظ التنصيف . ونصفتُ الثلاث ثنتان ؛ للتكميل”' » والله أعلم . 


نح ينا فنا 


. ) 17-١1/80(» الروضة‎ ١ ثم إذا صارت في الحالة الثالثة. . وقعت الثالثة . كما في‎ )١( 
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كتاب التجعة 0 


قال الله تعالى : # وَيمولهن أن رون . 

ف( الرجعية ) : هي التي طلقها زوجها بعد المسيس من غير عوض ولا استيفاء 
عذدد . 

ولفظ الرجعة : قوله : راجعتها وأمسكتها أو رددتها إلى النكاح » ولا حاجة إلى 
وَليّ » ولا إلئ مهر . ولاارضاها ء وأصح القولين”" : أنها تصح من غير إشهاد . 
والاحتياط في الإشهاد » والوطء لا يكون رجعة » ولا الملامسة ولا النظر”" ‏ 
ولا تصح الرجعة في حال الردة”؟؟ بخلاف الطلاق . 

تاض 
[في اختلاف الزوجين في الرجعة وانقضاء العدة] 

الأول : إذا قالت : انقضت عدتي. . فلا رجعة””' » ولا يُقبل قولها في أقلّ من 
اثنين وثلاثين يوماً وساعة من وقت الطلاق » ويقبل في هلذا القدر إذا طلقها في طهر 

الثاني : لو قالت : ما أصابني قط. . فلا رجعة » وقال : أصبتها. . فالقولٌ قولها 


)١(‏ بفتح الراء ويجوز الكسر ء وهي لغة : المرة من الرجوع ‏ وشرعاً : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير 
بائن في العدة علئ وجه مخصوص . اه « مغني المحتاج » ( 770/٠‏ ) . 

(؟) معتمدء وهو الجديد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 7757/17 ) . 

(') وإن نوئ بذلك الرجعة .اه ١‏ مغني المحتاج » ( ”/ 711 ) » وقال الحنفية : تحصل الرجعةٌ بالوطء 
ومقدّماته . وقال المالكية : تحصل بالوطء إذا اقترنت به نية الرجعة . انظر 3 البدائع » ( / 1801) » 
و« حاشية الدسوقى »؛ ( 7//ا١:‏ ) . 

دق لأن مقصود الرجعة الحل » والردة تنافيه . اه ١‏ التحفة » 159/8 ) . 

(6) هلذه من مسائل الاختلاف في الرجعة » ولها تفاصيل انظرها في : ١‏ المنهاج » وشروحه ك١‏ مغني 
المحتاج » ( 747-778/7) . 


3 


مع يمينها(؟ » ولو قال : ما أصبتها » وقالت : أصابني. . فعليها العدة بإقرارها » 
ولا رجعة له ؛ لإقراره » فإن قالت : كنثٌ كاذبة. . لم تسقط عنها العدة . 

الثالث : لو قال : ارتجعيّك اليوم » فقالت : قد انقضت عدتي أمس"" . ثم 
قالت : كذبثُ. . فهي كمن جحد حقاً ثم أقرَ به » فيصح رجوعها إنشاء”" . 

ولو قال : راجعتك آنفا”؟؟ » فقالت : ( قد انقضت عدتي ) وجوابها متصل بخطابه 
من غير زمان متخلل . . فلا رجعة . 

الرابع : لو أصابها قبل الرجعة.. لزمها عدّة من وقت الإصابة » وتداخلت 
العدتان”*؟ » ولو انقضت عدتها فتكحت زوجاً غيره”"2 » فجاء بشاهدين أنه راجعها في 
العدّة. . فهي امرأته » ونكاح الثاني باطل » فإن لم يأتِ بالبينة على الرجعة. . لم يفسخ 
نكاح الثاني » والله أعلم . 


3 
نا 
2 


. ) 787 /" ( لأن الأصل عدم الوطء . اه المرجع السابق‎ )١( 

() قوله : (ارتجعتك ) إنشاء » وقولها : (انقضت عدتئ ) إخبارٌ . انظر : «الروضة» 
(057/8؟؟). 1 

(9) في ( ب ) : ( فيصح رجوعه ) ودون قوله : ( إنشاء ) . 

(5) في( ب):(إنشاء ) . 

(5) ويمكنه الرجعة فيما بقي له من عدة الطلاق ‏ كما في ١‏ المنهاج » - لا عدة الوطء . اه « مغني 
المحتاج » (9/ )75١‏ . 

(5) قوله : ( زوجاً غيره ) ساقط من ( ب ) . 


مع 


كتاب الإيلاء7١)‏ 


0 500 2 27 لا ولك 2 | ا وله سش ملو كسمي 4 ا 
قال الله تعالئ : ( لْلذِين يوَلونَمِن ذسَايِهم تربص أريعةٍ تبر الاية . 


وصورته : أن يحلف علئ ألا يجامعها » فلها طلب الجماع أو الطلاق بعد أربعة 


© - 


آل 


اهن 

والنظر في : أركانه » وأحكامه 

أما الأركان. . فأربعة : 

الأول : اللفظ » وصريحه : أن يقول : والله لا أفتضّك ‏ وكانت عذراء ‏ أو والله 
لا أغيّب ذكري في فرجك . أو والله لا أنيكك » وألحق الشافعي بالصريح قوله : 
لا أجامعك ؛ لغلبة العرف » فأما قوله : لا أطؤك أو لا ألامسك أو لا أباشرك أو 
لا أباضعك . . فإنه كناية في قوله الجديد”" » ولو قال : والله لا أجامعك في دبرك. . 
0 

الثاني : المدة » ولابد من أن يزيد عل أربعة أشهر”'؟ ؟ فلو قال : والله 
لا أجامعك أربعة أشهر فما دونها. . فليس بمولي”"؟ » وكذا كل ما لا يُستبعد وقوعه في 
أربعة أشهر ؟ كقوله : لا أطؤك حت تفطمي ولدك » أو يقدم زيد » أو أخرجك من 


)١(‏ هولغة : الحلف . وشرعاً : الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر . اه 
« مغني المحتاج »( 7/ 213241 

(؟1) معتمد كما في ١‏ المنهاج » » إلا في ( أطؤك ) فهو من الصريح . انظر : المرجع السابق ( ”/ 146 
35). 

(9) في هامش (أ) : ( فحش ) . 

(5) ولو بلحظة ء وفائدة كونه مولياً في زيادة اللحظة مع تعذَّر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيّها : إثمٌه 
إثم المولي بإيذائها وإياسها من الوطء المدة المذكورة . انظر ١‏ التحفة »189/8 ) . 

(6) هنذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » وقال الحنفية : لو آل أربعة أشهر من غير زيادة. . كان له حكم 
الإيلاء . انظر « أحكام القرآن » لابن العربي ( 557/١‏ ) و١‏ العناية »( 191/5 ) . 
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الذزن؟؟ و أو فرحل من البلد0اناء “فرق ذلك لا يعد أن يكون أزبعة أشهن افلبمن 
بمولٍ/ » وكذلك كل ما يستقرب . 
ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يوجد ذلك الشيء. . حكمنا عليه بأنه مولٍ في أصح 
الوجهين”" . فلو قال : لا أجامعك والله إل يوم القيامة » أو نزول عيسئ عليه 
السلام » أو حتئ تموتي » أو يموت فلان وكذلك كل ما يُستبعد فهو مولٍ . 
2 
6 
[إيلاءان متواليان] 
لقال ( والله لا أجامعك خمسة أشهر ) يريد الجماع”؟؟ , : ثم إذا انقضت خمسة 
أشهر : فوالل لا أجامعك خمسة أشهر”'. . فهما إيلاءان 5 » فإذا مضت أربعة 
أشهر. . وُقف » فإن جامع. . كَمَّر على الصحيح من المذهب » فإذا مضت بعد ذلك 
أربعة أشهر . . وُقف للإيلاء الثاني » وإن طلقت في الأول ولم يجامع ثم راجع . . توجه 
عليه الإيلاء الثاني إذا دخل وقته . 
الثالث : المحلوف به » وهو كل ما يُحدَّر لزومه » فلو قال : إن جامعتك فعبدي 
حر أوضرةك طالق » أو لله علىَ صوم أو حج. . فهو مُولٍ في الجديد"'" . 
وفيه صور سبع : 
الأولئ : لو قال : إن جامعتك فأنت طالق ثلاثاً : فإذا غيّب الحشفة. . طلقت 
ثلاثاً » وحرام عليه الصبر » ولا مهر ولا حدّ بالاستدامة » فإن استأنف إولاجاً حدّ . 


. )]( قوله : ( من الدار ) ساقط من‎ )1١( 

(؟) قوله : ( أو ترحل من البلد ) ساقط من ( ب) . 

() ضعيف »ء والأصح - كما في ١‏ الروضة » -:: أنه لا يكون مولياً ؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارّة أولاً » 
وأحكام الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر ٠»‏ ولهنذا لو امتنع بلا يمين. . لا يكون مولياً . انظر : « مغني 
0 

فق : (يريد الجماع ) ساقط من (ب)ء ولايضر نقصانها في المعنئ كما يظهر من مراجعة 
0 

(0) عبارة(1أ) : ( ثم إذا مضت خمسة أشهر قال : والله لا أجامعك خمسة أشهر أخرئ ) 

000 معتمد كما في ١‏ المنهاج » و« الروضة »(8/ 770 ) . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 25115 . 


/وء 


4ه/أ] 


الثانية : لو قال : إن جامعتك فعليَ صومٌ هلذا الشهر. . لم يكن مُوليا ؛ لأن المُولي 
من يلتزم بالجماع بعد أربعة أشهر شيئاً » فإن جامعها وفي الشهر بقية. . فعليه صوم بقية 
الشهر أو كفارة يمين . هذا جوابه ههنا » وهو نص قولٍ التخيير في يمين التعليق . 

الثالثة : لو قال : إن جامعتك فغلامي حر عن ظهاري إن ظاهرت. . فليس بمولٍ 
حتئ يظاهر » فعنده يتعرض للزوم”' » ثم إن جامعها”” . . عتق غلامه لا عن ظهاره ؛ 
لأن تعليقه”" تقدم على الظهار” . وإن قال المظاهر : إن وطِبْتُكِ فغلامي حدٌ عن 
ظهاري. . فهو مولٍ » ثم إن جامع. . عتق غلامه لا عن ظهاره”*' » وكذا قوله : فلله 
عليّ أن أعتق غلامي عن ظهاري : فإن لم يعتقه. . فعليه كفارة يمين . 

الرابعة : لو قال : لا أصيبك في هلذه السنة إلا مرة أو إلا عشرين مرة » وإن 
أصبتك فوالله لا أصيبك. . فقولان . أحدهما"'' : أنه مولٍ ؛ لأن الوطء إن لم يكن 
ملزماً ٠»‏ فهو مقرّب من اللزوم . 

الخامسة : لو قال : والله لا أجامعكِ إن شئتٍ . فقالت في المجلس : شئثٌ. . 
صار مولياً ؛ لتعرضه للزوم . 

السادسة : لو قال : والله لا أجامعُكنَ. . فهو مولٍ منهن”" . ولا يخرج بمباشرة 
واحدة عن مطالبة الباقيات » ولا تلزمه الكفارة إلا بجماع الأخيرة منهن » وفيها قول 
آخر”*" : أنه ما لم يجامع ثلاثاً لا يصير مولياً من الرابعة » وهو ما ذكرناه في الوطء 
المقرب من اللزوم » فإن ماتت واحدة منهن.. سقط الإيلاء ؛ إذ امتنع لزوم 


)١(‏ مراده : أنه إذا ظاهر. . صار مولياً ؛ لآن العبد لا يعتق لو وطنها قبل الظهار ؛ لتعلق العتق بالظهار مع 
الوطء » فلا يناله محذور . اه « مغني المحتاج » ( *//7841 ) . 

(1) في مدة الإيلاء أو بعدها . اه المرجع السابق . 

مم2 أي : تعليق العتق . كما في ١‏ الروضة »577/80 ) . 

(4) أي : والعتق لا يقع عن الظهار إلا بلفظ يوجد بعده . كما في المرجع السابق . 

(6) قوله : ( ثم إن... )إلخ ساقط من(]) . 

(7) ضعيف »ء والأظهر_كما في : « الروضة » (8/ 7١5‏ )- : أنه لا يكون مولياً . 

0 أي : في الحال . وهلذا القول ضعيف » والأظهر كما في « المنهاج » هو القول الثاني الاتي في 
المتن . انظر « مغني المحتاج » ( 7841//9 ) . ْ 

(4) معتمدء وهو الأظهر في « المنهاج » كما علدت . انظر « مغني المحتاج » ( 7817/9 ) . 
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الكفارة”'' » ولو طلق واحدة منهن. . لم يسقط ؛ لأن جماعها يحنث”" . ولو قال : 
( والله لا أجامع واحدة منكن ) وقليُه على واحدة منهن بعينها. . فقد ألئ منها » ولكن 
لا يتصور منها الدعوئ ما لم يعين » وإن لم يُرد واحدة. . فهو مولٍ من جميعهن بهلذا 
اللفظ » ولكن إذا جامع واحدة. . سقط الإيلاء في الباقيات ؛ لأن اليمين غير باقية . 


السابعة : لو قال : أنت علىّ حرام. . فالصحيحٌ””" : أنه ليس بإيلاء وإن نواه » بل 
هو أصل بنفسه تجب به الكفارة » وإن صار/ بالعرف طلاقاً. . فهو طلاق”؟ . 


ولو آل من امرأة » ثم قال للأخرئ : أشركتك فيها معها. . فلغو ؛ لأن اليمين 
لا شركة فيها . بل لا بد من التلفظ بالملترّم » بخلاف الطلاق . 


الركن الرابع : المولي ؛ وهو كل زوج مكلف” . ويستوي فيه الحبٌ والعبد » 
والذميئٌ كالمسلم فيه رفي لزوم الكفارة » والخَصييٌ إذا آلئ وقد بقي من ذكره شيء. . 
صمّ إيلاؤه » وإن لم يبقَ"©2.. فعلئ قولين”" ٠‏ ثم يكون فيئته فيئة معذور وذلك 
باللسان » والأصحٌ : أنها علئ حالتين » فإذا آل وهو مجبوب. . لم يصح . وإن آلئ 
ثم جَبٌ. . فهو مولٍ”” . ولها الخيار في الحال ؛ للجّبَ » فإن اختارت المقام. . 
فعليه بعد المدة أن يفيء باللسان كالمريض ٠‏ إلا أن المريض إذا برىء. . كلف الجماع 
أو الطلاق » وهئذا لا يتصور في المجبوب . 


)١(‏ عبارة « الروضة » (771//8 ) : ( ولو مات بعضهن قبل الوطء. . انحلت اليمين ؟ لأنه تحقق امتناع 
الحنث )اه 

(؟) عبارة « الروضة » (778/8) : ( ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء. . لم تنحل اليمين » بل تجب 
الكفارة بالوطء بعد البينونة وإن كان زنا ) اه 

(**) معتمد . انظر : « الروضة » 757/80 ) . 

(4) ضعيف كما تقدم في ( كتاب الطلاق ) . 

() شرط المولي كونه زوجاً يصحٌّ طلاقه » قادراً على الوطء » فخرج السيد والأجنبي . فخلعهما محض 
يمين » وخرج الصبي والمجنون والمكره والعاجز عن الوطء بنحو جب أو شلل » أو رتق أو قرن أو 
صغر في الزوجة . انظر « التحفة » و« حاشية الشرواني » )١15١0-198/80(‏ . 

(5) أو بقي منه دون الحشفة . اه« مغني المحتاج ©( 744/8 ) . 

4# المذهب كما في ١‏ المنهاج » : أنه لا يصخٌ ؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار ؛ لامتناع الأمر 
في نفسه ء وقيل : يصحٌ ؛ لعموم الاية . انظر « مغني المحتاج » ( 745/7 ) . 

(6) معتمد . انظر « مغني المحتاج » ( /755) . . 
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4/ب 


النظر الثانى : فى أحكامه 

وحكمّه إن حنث"' : لزومٌ الكفارة على الأصح”" » وإن لم يحنث. . فلها طلب 
ال ا ل ٠‏ لم تؤجله أكثر 
000 *. وايستمل اكلاثة ثة أيام”*© » فإن جام وإلا.. أُمِرَ بالطلاق » فإن طلق 
وإلا. . طلق السلطان عليه » وهلذا أصح”" من أن يعزر ليطلق . 


وتستوي الحرة والأمة في مدة الإيلاء » والطلب للأمة لا لسيدها » وللحرة 
لا لوليها » ولكن يقال للزوج في المعتوهة 0 : اتق الله فيها فىء أو طَلَّقَ » فإن عفت 
المرأة ثم طلبت. . فلها ذلك بخلاف امرأة العئين . 


هرا 
وك 1 
2 ل 200 


الأول : لو آلئ من رجعية . . فتحسب المدة عليه من حين يرتجعها( 0 وفي عود 
الإيلاء في عقد آخر إذا خالعها بعد الإيلاء ثم راجعها. . قولان كما في الطلاق”"' » فإن 


. ) 701/8 ( » بأن وطىء في مدة الإيلاء » سواء بعد المطالبة أو قبلها . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) معتمدء وهو الأظهر في ١‏ المنهاج ؛ » ومحله إن كانت يمينه بالله تعالئ أو صفة من صفاته . انظر 
المرجع السابق . 

22 وما لم تطلب لا يؤمر الزوج بشيء » ولا يسقط حقها بالتأخير . اه « الروضة 707/86 ) . 

فق فيمهل لشْغْلٍ بقدر ما يتهيأ له » فإن كان صائماً. . أمهل حتئ يفطر » أو جائعاً. . فحتئ يشبع » أو كان 
عليه نعاس . . فحتئْ يزول » قال الشيخان : والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه . 
انظر المرجع السابق . 

(5) ضعيف ». وصححه المصنف رحمه الله في « الوجيز » » والأظهر_كما في « الروضة »0 17057/4)- : 
أنه لا يؤجل أكثر من يوم . انظر : « الشرح الكبير » ( 751/9 ) . و« مغني المحتاج » ( 701/7 ) . 

() معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( 701/9 ) . 

60 أي : المجنونة » فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة . انظر : « الروضة »1604/80 ) 

(4) لا من حين الإيلاء ؛ لأن المدة شرعت للمهلة في وقت يحل له الوطء » وفي العدة لايحل له الوطء . 
اعاابيكي الموداء 7210/1117 

0( تقدّم في الطلاق : أن الأظهر عدم عود الطلاق المعلّق في التكاح الجديد بعد البينونة » فيكون هنا 
كذلك . 


هو وم 


قلنا : يعود.. ا ستؤنفت المدة من وقت النكاح » ولو ارتدا أو أحدهما 5 ثم أسلم. . 


استؤنفت من وقت الإسلام”" . 


الثاني : إن كانت حائضاً أو مُخُرمة . . لم يوقف حت تصير مهيأة © ويحتسن غليه 
في الأربعة الأشهر زمان مرضه وحبسه وجنونه فإن أصابها في جنونه أو في جنونها . . 
خرج من حكم الإيلاء » وإن كانت صبية لا يقدر علئ جماعها. . لم يحتسب عليه 
المدة حتئ تصير بحيث يتصور التمكين » ثم يستأنف أربعة أشهرا'' .| 


الثالث : لو وقفناه للوطء وهو مُخُرم. . قيل له : إن جامعت وإلا طَلَّقُها » وحرام 
عليك أن تجامع لإحرامك فقد أوتيت من جهة نفسك”" . فإن جامع . . عصئ وتخلص 
من الطلاق » وكذلك لو ظاهر في وقت الوّقف ٠‏ فإن استمهل”' ليُعتيق أو لِيُطعم . . 
فذلك يسير » وإن استمهل ليصوم. . فذلك طويل » ٠‏ فليطلّق . 


الرابع : لو آلئ ثم ألى استثنافاً لا تأكيداً. . فيكفيه في اليمينين كفارة واحدة في 
أصح القولين” » والورع في كفارتين . 

الخامس : إذا جاءت الذمية وقد آل عنها زوجها الذمي . . أعديناها'2 على 
زوجها » وهل يجب ذلك عل حاكمنا ؟ فعلئ قولين » أصحهما”" : اللزوم . هنذا 


. ) 759/7 ( » أي : فلا يحسب زمن الردّة منها ؟ لاختلال النكاح بها .اه « مغني المحتاج‎ )١( 

)2 ها ذكروها كله ميد . انظر المرجع السابق . 

() ضعيف ء والمذهب _كما في 7 المنهاج » و« الروضة » (8/ 700-7505 ) - : أنه يطالب بطلاق ؛ لأنه 
هو الذي لا يمكنه » ولا يطالب بالفيئة ؛ لحرمة الوطء » ويحرم عليها تمكينه . اه انظر : « مغني 
المحتاج » ( 9/ )701-176٠0‏ . ّْ 

(5) أي : المظاهر . انظر : المرجعين السابقين . 

)0( معتمدا + وهو الأتلير أ: فى « الروضة » ( 704/8 ) ويكفيه أيضاً لانحلال أيمانه وطءٌ واحد » ويتخلص 
بالطلاق عن الأيمان كلّها . انظر « مغني المحتاج » ( 7/ 181 ) . 

() يقال : استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة فأعداني عليه ؟ أعانني ونصرني ء 
فالاستعداء : طلب التقوية والنصرة » والاسم العَدُوى بالفتح ء قال ابن فارس : العدوئ طلبك إلى 
وال ليعديك على من ظلمك ؛ أي : ينتقم منه باعتداته عليك . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( عدئ ) . 

(0) معتمد .. وهو الأظهر كما في ١‏ الروضة » ( لا/ ١95‏ ) . 


6.١ 


إذا اتفقت ملتهما » فأما إذا اختلفت. . فيجب الحكم ؛ إذ الخصومة تبقئ ناشكة”"" . 
السادس : لو قالت : ما أصابنى ء فقال : أصبتها. . فالقول قوله ؛ لأن الأصل 
بقاء التكاح ١‏ فإن شهدت نسوة علل أنها عذراء. . فالقول قولها مع يمينها ‏ ولو 
1/4 قالت : قد انقضت المدة 34 وقال . ما انقضت9؟ , . فالقول/ قوله مع يمينه 3 واللّه 


0-01 


أعلم . 


2 
2 
0 


)١(‏ إذ كل واحد منهما يعتقد بطلان دين صاحبه » فلزم العدول بهما إلئ دين الحقٌ الإسلام . اه 
« الحاوي »( 1080/٠١‏ ). 
() قوله : ( وقال : ما انقضت ) ساقط من (1) . 


ديك 


كتاب الظهاء 207 


٠ 


قال الله تعاليل : ل وَألَدِبنَ بظَهِرُوبَ من ماع مه بُودُونَ لِمَاَالُوأ4 الآية . 

والنظر فى ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول : فى أركان الظهار”"2 

ومن كان أهلاً للطلاق. . كان أهلاً للظهار » فالذمى أهل . وكلٌ امرأة كانت محلا 
للطلاق. . كانت محلاً للظهار”” » ولا ظهار من أَمةٍ ولا من أمّ ولد » وإنما الظهار في 
النكاح . 

وهلذه اللفظة قد تَعَيّر بإبدالٍ أو زيادة : 

أما الإبدال في الكلمة الأولئ : أن يبدل ( أنت ) بقوله : شعرُك علي كظهر أمي » 

أو جزءاً آخر من أجزائها”.' » فهو صريح كالطلاق » ولو أبدل الظهر وقال : كرأس 
أمي أو كيّدها. . كان ظهاراً » ولو قال : كأمي أو مثل أمي . . كان كناية ؛ فإن أراد 
كرامة. . لم يكن ظهاراً » وكان التبعيض أصلاً في المشبّه به . 

ولو أبدل الأم وقال : كظهر أبي. . لم يكن ظهار”*© » ولو قال : كظهر عمتي أو 
)١(‏ هو لغة : مأخوذ من الظهر » وشرعاً : تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً . اه ١‏ مغني 
(؟) في ( ب ) :( في أركان الظهار وأحكامه ) . 
6:9 قوله : ( كانت محلاً للظهار ) ساقط من (1) . 
(5) أي: الزوجة ؛ كأن قال : رأسّك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمّي » كما في ١‏ المنهاج » . انظر 

« مغني المحتاج » ( #/ 88" ) . 1 


)2( وكذا لو شبّه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وملاعنة.. فكله لغو. كما في ١‏ المنهاج » . انظر : 
« التحفة »)(4/8/!ا١‏ ). 


0. 


خالتي. . فعلئ قولين » أصحهما"'" : أنه ظهار ؛ لأن المحارم في التحريم كالأم . 

ولو قال : ( كامرأة أبي ) وقد سبق ميلادٌه نكاحها الأب » أو ( كامرأة ابني أو أختي 
من اللبن ) وقد سبق ميلادٌه الرضاع. . فعلئ هنذا القول وجهان .» أصحهما"" : أنه 
كالم ؛ اعتباراً بالحال . 

أما التغيير بالزيادة. . ففيه مسائل أربع : 

الأولى : في الظهار المؤقت”" قولان : 

أحدهما”*' : أنه ليس بظهار ؛ لأنه غيّرَ اللفظ الموضوع المعهودً » فعلئ هلذا : إن 
جامعها قبل مضي ذلك الوقت . . فعليه كفارة الظهار . نَصنّ عليه . 

والثاني”” : أنه ظهار في جميع حكمه . 

الثانية : الظهار المعلق بالصفة.. صحيح . فلو قال : إن تظاهرث من فلانة 
الأجنبية فأنت عليّ كظهر أمي ٠»‏ فتظاهر من الأجنبية. . لم يكن عليه ظهار ؛ لأن ظهار 
الأجنبية لا يصح”" . 

الثالثة : لو ظاهر عن امرأته ثم قال لضرتها : أشركتك معها. . كان ظهاراً في أحد 
القولين » ولو ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة. . فعلول قولين في عدد الكفارة”" » ولو 
كرر لفظ الظهار في واحدة لا على التأكيد وقصَّدَ التكرار”” . . فلكل لفظة كفارة . 


)١(‏ معتمدء» وهو المذهب كما في « المنهاج » . وعبارته : ( والمذهب : طرده في كل محرم لم يطرأ 
تحريمها ) اه . انظر : المرجع السابق . 

. ) 7554/80» مغني المحتاج » ( 7/ 705 ) و الروضة‎ ١ : معتمد . انظر‎ )١( 

(*) كقوله : أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً أو إل سنة . اه الروضة »377/80 ) . 

(4) ضعيف »ء والأظهر : صحته مؤقتاً عملاً بلفظه . كما في « الروضة » (8/ 777 ) وصححه المصنف في 
« الوجيز » . انظر : « الشرح الكبير » (9/ 78 ) . 

(6) هوالأظهر كمامرٌ . 

(1) إلا أن يريد التلفظ بلفظ الظهار » فيصير بالتلفظ مظاهراً من زوجته . اه « الروضة » 750/80 ) 
و« مغني المحتاج » ( #/ 704 ) . 

(1) المعتمد منهما ‏ كما في المنهاج  »‏ : يلزمه أربع كفارات . وفي القديم : كفارة . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 708/7 ) . 

() قوله : ( التكرار ) ساقط من ( ب ) . 


الرابعة : لو نوئ بلفظ الظهار طلاقاً. . كان ظهاراً » ولو نوئ بلفظ الطلاق 
ظهاراً. . كان طلاقاً ؛ لأن تنفيذ اللفظ في موضوعه الصريح أولئ » ولو جمع 
فقال : ( أنت طالق كظهر أمي ) يريد الظهار. . فهو طلاق ؛ لأنه صرح به أولاً » 
فإن كانت رجعية. . أمكن أن يقال : حصلا جميع”'" » ولو قال : ( أنت عليّ حرامٌ 
كظهر أمي ) يريد الطلاق.. فهو ظهار”" ؛ لأنه صرح بلفظ الظهار لا بلفظ 
الطلاق » وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه ‏ أنه طلاق » وقيل : إذا أراد 
الظهار بقوله : أنت علت”” حرام. . فهو طلاق » وإن أراد بقوله : ( كظهر أمي ) 
الطلاق”*' . . فهو ظهار . 


الطرف الثانى : فى حكمه 


وهو تحريم الوطء بالعود إلئ أن يُكمّر ؛ لقوله تعالئ : لين قب أن يَتمَآَا وفي 
تحرين الخلائنة فولان ‏ أصيديي© +التحرم : 

و( العَؤد ) : أن يسكت عَقِيبَ الظهار زمانَ إمكان الطلاق » فلا يطلقها ولا يشتغل 
بأسباب الفرقة22 » فإن اشتغل عَقيبه بشرائها أو بلعانها والقذفٌ سابقٌ. . فليس بعائد » 
وإن عقّب الظهار قذفاً ليلاعنها . . فالصحيخ””"/ : أنه عائدٌ » ولو أتبع الظهارَ طلاقاً. . :5ب 
فليس بعائد » ولكن لو راجعها. . صار عائداً » ولو بانت الرجعية فجدد نكاحها. . 
ففي عود تحريم الظهار قولان . 


. ) 757/80 » إن قصد الطلاق بقوله : ( أنت طالق ) والظهارَ بقوله : ( كظهر أمّى ) اه « الروضة‎ )١( 

0( ضعيفٍ + والأظهر الأشهر_كما في 9 الروضة©(59//8؟ )- : أنه طلاق . 

9 قوله : ( أنت علي ) ساقط من ( ب ) . 

(5) قوله : ( الطلاق ) ساقط من ( ب©) . 

(5) ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : الجواز ؛ لبقاء الزوجية . انظر : « مغني المحتاج » 
01 7 

4 لأ تشبيهها بالمخرم يقتضي فراقها » فبعدم فعله صار عائداً فيما قال ؛ إذ العود للقول نحو : ( قال 
ل ا ا . اه ١‏ التحفة ) 185/480 ) . 

زف4 . انظر : « مغني المحتاج » ( 17”857/79 ) . 


ف 
[ظاهر من امرأته الأمة ثم اشترها] 
لو ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها. . فالظهار بحاله ؛ لا يقربها حت يكفر » كما 
لو طلقها ثلاثآً ثم اشتراها. . لم يحل له وطؤها بملك اليمين إجماعاً حتئ تنكح زوجاً 
غيره . 
ولو ظاهر ثم تركها أربعة أشهر. . لم يوقف . ولم يصر الظهار إيلاء . 


الطرف الثالث : في الكفارة 


9©. فمن لم يجد.. فصيام شهرين 


وكفارة الظهار مرتبة : تحرير رقبة مؤمنة 

فالخصلة الأولئ : الرقبة » ولتكن موصوفة بأربع صفات وهي : مؤمنة » سليمة » 
تامة » غير مستحقة للعتاقة . ش 

الصفة الأولئ : الإيمان » فإن كان صبياً لم يصح إسلامه بعبارته » وإنما يكون تبعاً 
لأحد أبويه أو للسابي . فإن كان بالغآ فَلَفْظُ الإسلام على التمام : الشهادتان » فإن أتئى 
بأحدهما وذلك يخالف معتقده”"' من قيْل. . فالصحيخ”" : أنه كالإتيان بالشهادتين 


8 


جميعا . 


القانية”:< آلا تكو معيبة عدب يفت العمل درا رق + جالسرة ‏ وقلل اليد 
والرجل وقطعهما . أو قطع الإبهام أو الخنصر والبنصر من يد واحدة » أو الجنون 


ع 


المطبق » أو المرض المزمن » فإن كان لايضر ضرراً بِيّنا. . أجزأ مثل العور 
والحمق » وقطع الخنصر والبنصر من يدين » والمرض المرجو . والخرس والصمم » 


. ) قوله : ( مؤمنة ) ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) فإذا وَحّد التتوي أو قال المعطل : لا إلله إلا الله.. جعل مسلماً . واليهودي إذا قال : محمد 
رسول الله. . حكم بإسلامه . اه « الروضة »(8/ 587 ) . 

() ضعيف . والمذهب الذي قطع به الجمهور ‏ كما في « الروضة » ( 5487/8  )‏ : أن كلمتي الشهادتين 
لا بد منهما . ولا يحصل الإسلام إلا بهما . 


فإن اجتمعا. . فقد قيل : لا يجزىء”' » ولا يضر قلع الأسنان والخُصَّئ”" . 
الثالثة : إتمام العتق » فلو أعتق نصفين من عبدين وباقيهما حرٌ. . أجزأ » وإن لم 
يكن باقيهما حراً. . فالصحيح : أنه لا يجزىء”" » ولو أعتق عبدين عن كفارتين » 
نصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة » ونصف أحدهما ونصف الثاني عن كفارة 
أخرئ . . أجزأته » ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة ونوئ كفارة واجبة من 
غير تعيين » وكذلك رقبة أخرئ عن أخرئ » وثالثة عن ثالثة.. أجزأ » ولا يجب في 
الكفارات تعيين السبب » ولكن لو عين وأخطأ. . لم يُجْزه عما عليه . 
الرابعة : ألا يكون مستحقّ العتق ؟ فلو اشترئ رقبة بشرط العتق. . لم يُجَرْ عن 
ا ل 
إما لله وإما للبائع » وقد وضع البائع من ثمنها شيئاً بسبب الشرط » وكذلك لو قال : 
أعتق عبدك عن كفارتك ولك علي درهم. . لم يقع عن الكفارة » وكذلك لا يجزىء 
37 ا 0 . فلا يجزئه ؛ لأنه 
مستحق بالقرابة » ويجزىء المُدَبّر والمعلّق عتقه بصفة إذا أعتقه عن الكفارة قبل وجود 
الصفة9؟ , 


الخصلة الثانية : الصيام » وهو صوم شهرين متتابعين » أما الشهران. . فبالهلال 
إلا المنكسر ؛ فإنه ثلاثون يوم » وأما التتابع. . فإنه لا ينقطع بالوطء مع المظاهر عنها 
ليلا وإن عصيا به » وإن أفطر لعذر السفر. . استأنف ؛ لأنه اختيار . 


)١(‏ قال الشربيني في « مغني المحتاج » ( ؟/ الضف :اللي الح + إن يع رين الصتمم 
والخرس. . لم يجزه ؛ لأنْ اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر » رطفي كدمدي الروك اينما 
للرانسي ترجيخ الإحراء» .وهو الظاهر )ا 

زفق جمع خصية وخخصية ء قال أبو عمرو : الخصيتان : البيضتان » والخصيان : الجلدتان اللتان فيهما 
البيضتان . اه « مختار الصحاح » مادة ( خصي ) . 

() معتمد . انظر : « الروضة »788/806 ) . 

2 مح مرح اد 

(5). المعتمد في البيع بهلذا الشرط : | . انظر : « مغني المحتاج » ( 77/7 ) . 

0 00 


/اءه 


]/ 


وإن أفطر بعذر المرض. . فلا يستأنف علئ أصح القولين”'" » وينقطع برمضان 
والعيد وأيام التشريق إذا أمكنه إخلاؤه عنها"" . ولا ينقطع بالحيض صومٌ القتل » 
وصوم الظهار لا يتصور على المرأة”" » وبالإغماء لا يبطل إذا نوئ بالليل/ وكان في 
شيء من النهار مفيقاً علئ أعدل الأقوال؟ . 

الخصلة الثالثة : الإطعام » وهو كفارة من عجز عن الصيام بمرض شديد أو شبق 
غالب » فيطعم ستين مسكينآً كلّ مسكين مُدَاً بِمُدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو: رطل وثلث من الحب الذي يقتاته المظاهر » ولا يجوز الخبز والدقيق 
والأبدال » ولا أن يدفع نصيب ستين مسكيناً إلئ واحد » ولا يجوز أن يغديهم 
ويعشيهم ؛ لأن التمليك لا يحصل ٠»‏ ولا التقدير ولا التسوية » ولا يجوز دفع كفارة 
إلى كافر بحال . 


ف 
[شرع في الصوم ثم وجد رقبة] 
لو شرع في الصوم ثم وجد رقبة. . لم يلزمه العتق إلا أن يشاء . 
ل 2 2 


)1١(‏ ضعيف ء والجديد ‏ كما في ١‏ المنهاج » - : أنه يفوت بالمرض ؛ لأن المرض لا ينافي الصوم » وقد 
أفطر باختياره » فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر . انظر : « مغني المحتاج » ( 58/7" ) . 

(؟) قال القليوبي في « حاشية شرح المحلي على المنهاج » ( 771/4 ) : ( ولو شرع في وقت يعلم أن فيه 
يوماً لا يصح صومه كالعيد. . فشروعه باطل ) اه 

2 إذ كفارة الظهار لا تجب على النساء » ومع هئذا قد يتصور من المرأة ؛ بأن تصوم عن قريبها الميت 
العاجز في كفارة الظهار بناءً على القديم المختار . انظر « مغني المحتاج » ( /755) . 

(5) قوله : ( علئ أعدل الأقوال ) ساقط من  )](‏ 


ممه 


كتاب اللعا(١)‏ 


قال الله تعالئ : 9 وَلَدِنَ يمون أَروجَهُمَ 4 الآية » فمن قذف زوجته بالزنا. . فعليه أن 
يلاعن لدرء الحد ونفي النسب . 
وار قل #١‏ سب اللقان. +اوتفيقه :اوتنه 


النظر الأول : في السبب 

وله أركان ثلاثة : 
الأول : القذف() 

وحصي ا 0 

الأولى : إذا ولدت ولداً وقالت : هو منك » فقال : استَعرد امرك وكريج 
م ا 0 ا 
الولد إلا أن ينفيه باللعان » وإن نكلت.. فهل توقف اليمين لبلوغ الولد ؟ فعلئ 
وجهين”” . 

الثانية : لو قال : ما هلذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها. . قلنا : قد بان 
الحمل فلعلها استدخلت نطفتك » فإن قال : ألاعن. . قلنا : ليس لك ذلك ما لم 


)١(‏ هو لغة : المباعدة » ومنه لعنة الله ؛ أي : يُعْدُهِ وطَرْدُه » وشرعاً : كلمات معلومة جعلت حجة 
للمضطر إلئ قذف من لطخ فراشه وآلحق العار به » أو إل نفي ولد . اه ١‏ مغني المحتاج » 
ا ) . 

(1) قال في « المنهاج » : ( له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما 
في خلوة ) . انظر : المرجع السايق ( 7/ 83/7 ) . 

(7) أطلق في « الروضة »( 7١4/8‏ ) الوجهين أيضاً دون ترجيح . 
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وكل من أراد اللعان بغير قذف. . فكأنه يجحد الولادة على الفراش » وذلك شيء 
مستيقن » فإِنْ نَسَبَ ولدّها إل وطء الشبهة أو استكراه جرئ عليها. . فهو كالقذف 
بالزنا الصريح في جواز اللعان ؛ لأنه وطء حرام . 

الثالثة : لو قال لابن الملاعن : لست ابنَ فلان » أو قال لابنه : لست ابني. . 
فليس بصريح قذف إلا أن يريده » وفصّل بعض أصحابنا بينهما فلم يجعله من الأب 
قذفاً ؛ لأنه قد يؤدب ولده بالكلام » ولو قال ذلك لابن الملاعنة بعد الاستلحاق. . 
كان قذفاً . 

الرابعة : لو قال : يا زانية » فقالت : ( زنيت بك ) وفسرته بوطئه إياها فى 
التكاح. . قبل قولّها » وتسميتها زنآ مجاز لمطابقة الكلام » فإن قالت : زنيتُ بك قبل 
النكاح. . فقد قذفته كما قذفها » وسقط"'' عنه الحد ؛ لأنها زانية بإقرارها » وعليها 
حد الزنا . 1 

الخامسة : لو قال : يا زانية » فقالت : أنتَ أزنىئ مني » أو أنت أزنى الناس. . 
فهئذه كتابة فى القذق؟ لآن المعته بداغير تقذوف: > قأما إذا قال : فلان زآن.وأنت 
أزنئ منه. . فهلذا قذف . 

السادسة : لو قال : يا زانٍ.. فهلذا قذف بترخيم »كما يقال لمالك : يا مالٍ . 
ولو قال لرجل : يا زانية. . فهلذا قذف مع حرف المبالغة كقوله : عَلامة ونسّابة » ولو 
قال : زنأتٍ في الجبل » وقال : أردث الترقي. . لم يكن قذف"" . 

السابعة : لو قال : زن بكِ صبٌِ مثله لا يجامع. . لم يكن قذفآ » وكذلك لو 
قال : زثيت وأنت ضبية أو مجدئونة أو آمة أو تصرانية. .. فلا حدَّ عليه9» 0 لأنها ليست 1 


)00( في (أ) : ( فقد قذفته كما قذفها سقط ويسقط عنه الحد. . . ) إلخ » وما أثبته من ( ب ) 
أوضحٌ . ْ 

0( لأن معناه الصعود » ويصدّق بيمينه أنه لم يرد القذف ٠‏ فإن نكل.. حلف المدعي واستحق حذ 
القذف . اه « الروضة 7١57/42»‏ ) . 

() إن عرفت لها هلذه الأحوال » أو ثبتت ببينة أو إقرار » وعليه التعزير » وله إسقاطه باللعان . اه 
المرجع السابق 59/8" ) . 
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محصنة » وعليه اللعان لنفي الولد إن كان زوج" . 

العامة :لو تقال أضابلك بودن اف ارقو :2ق و لكمرن 1 ملو قالها ا ولو 
فرجك. . فهو صريح/ في القذف » ولو قال : زنئ يدك أو رجلك. . فهو كناية » فإن 
ذكر أنه نواه. . كان قذفاً . | 

١التاسعة‏ : لو قال : يا زانية بنت الزائية. . حُدَّ للأم إذا طلبت ؛ وعُرض عليه اللعان 
للبنت » فإن نكل. . حدّ لها . 

العاشرة : لو قذف زوجته وأجنبية. . حَدَّ للأجنبية ولاعن عن زوجته » ولو قذف 
أربع نسوة بكلمة واحدة.. فأصح القولين : أن لكل واحدة منهن عليه لعانآ » فإن 


الركن الثانى : الملاعن 

وهو كل زوج”"؟ مكلف 2 فلا لعانَ للصغير 2 ويلاعن الذمئٌ والعبدٌ والمحدود 
في القذف . خلافاً لأبي حنيفة”” » وكلٌ من كان من أهل الطلاق. . كان من أهل 
اللعان . 

والأخرسٌ من أهل القذف واللعان بالإشارة””*' كما أنه من أهل العقود » ومن 
أصحابنا من يجعله”' من أهل الشهادة" . 


. قوله : ( زوجاً ) ساقط من( ب)‎ )1١( 

(5) المراد بالزوج هنا : مَن له علقةٌ التكاح » كما قال الإمام النووي في « التنقيح » ؛ ليدخل لعان غير 
الزوج بالمعنى المتبادر:.. وذلك في صورتين : البائن ؛ لنفي الولد ولإسقاط الحد بالقذف في التكاح » 
والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة ؛ كأن ظنها زوجته أو أمته » ثم قذفها ولاعن لنفي النسب . انظر 
« مغني المحتاج » ( 7/8/7 ) . 

القائل بأن أهله من هو أهل للشهادة على المسلم . انظر : « حاشية ابن عابدين » /١(‏ 080 ) . 

2 أي : المفهمة أو الكتابة كما في ١‏ المنهاج » . انظر « مغني المحتاج » ( 5/7لا" ) . 

(6) معتمد كما في المنهاج » . انظر المرجع السابق . 

(5) في( ب ) :( قال إنه ) بدل ( يجعله ) . . 

(0) ضعيف ؛ والمعتمد : أن الأخرس ليس من أهل الشهادة وإن فَهم إشارته كل أحد ؛ لأنها لا تخلو عن 
احتمال . انظر ١‏ التحفة » ( 7١7/٠١‏ ) » و« مغني المحتاج »(5//ا57 ) . 


ها١١‎ 


ب٠‎ 


6 
[في قذف الزوجة والملاعنة] 

الأول : إن ولدت امرأةٌ ممن هو”'' ابن عشر فقال : لست يبالغ . . ألحق الولد به » 
وليس له اللعان ؛ فإنه يقول ما بلغث » فإن مات الزوج.. ورثه الولد » فإن بلغ 
الثاني : لو كانت امرأثه محدودة في الزنا » فقذفها بذلك الزنا أو بزنا كان في غير”" 
ملكه. . عَزّْر ولم يلتعن » وإن قذفها في النكاح بزنآً في التكاح فبانت . . لاعنها » سواء 
كان هناك ولد أو لم يكن ؛ لدفع الحد » وإن قذفها بعد البينونة بزنآً مضافي إلى التكاح 
ولا ولد. . حد له ولا لعان ؛ لأنه مستغن عن القذف » وإن كان ولد. . فله اللعان ؛ 

لدقغ التسسب”” . 


( 


الثالث : الزوج في النكاح الفاسد.. يلاعن إن كان هناك ولد ؟ إلحاقا له 
' بالصحيح ؛ لأن نسبه لا ينتفي إلا باللعان . 
الرابع : لو قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها. . فالأولُ قذفٌ حدّ » والثاني قذفٌ 
لعان . 
الخامس : لو قذفها الزوج بعد اللعان بذلك الزنا. . عَزّر ولا حدّ » وإن قذفها بزنآً | 
آخر. . د أو لاعن » وإن قذفها أجتبى بذلك الزنا. . حدّ كما يحد في القذف بزناً 
آخر . 
الركن الثالث : أن يعجز الزوج بعد القذف عن إقامة البينة علئ زناها وإسقاط الحد 
عن نفسه بطريق آخر . 
)١(‏ في( ب) :(امرأة من هو). 
(؟) في (1أ): (كان في ملكه ) بدون ( غير ) وإثباتها هو الصحيح » وهو الموجود في « مختصر 
المزني » . انظر : « الحاوي »( 737/١١‏ ) . 
زفرف قال في « المنهاج » : ( وأبانها » أو ماتت ثم قذفها بزنآً مطلق أو مضاف إلئ ما بعد التكاح. . لاعنَ إن 
كان ولد يلحقه » فإن أضاف إِلىْ ما قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ولد » وكذا إن كان في الأصح ) 
اه انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 9/ 545 "5387 ) . 


1ه 


وفيه مسائل سبع : 
الأولئ : لو شهد الزوج وثلاثة عليها بالزنا.. فالزوج خصم وَعَدوٌ مردود 
الشهادة » فإن لاعن وإلا.. حُدَّ » وأظهر القولين”' في الثلاثة : أنهم أيضاً قَذَفَةٌ 


وم 


يُحَدونَ . 

الثانية : لو قذفها ونف حملها » وأقام أربعة شهود علئ زناها. . لم ينتفب الحمل 
إلا بلعان ؛ إذ البينة لا تنفي الحمل . 

الثالثة : لو قذفها ثم جاء بشاهدين عل إقرارها بالزنا وهي جاحدة. . سقط حدٌ 
القذف بالشبهة واستغن عن اللعان”" » إلا أن يكون ثم ولد 

ولو قذفها ثم ادعئ رقَّها حين قذفها لدرء الحد عن نفسه. . فعلئ قولين 
وكذلك لو ادعئ كفرها » ولو ادعى الردة. . لم يقبل قوله إلا بالبينة » ولو ادعئ إقرارها 
واسكمهل لإقامة البينة. . فله مُهْلة مثله . 

الرابعة : لو قذفها فزنت أو وطئت بتمكينها وطن تعتقد تحريمه. . بطلت عفتّها 
وسقط الحد » ولو ارتدت. . لم يسقط”؟؟ ؛ لأن الفسق بالزنا يتداعئ إل قصد سابق » 
والردة باللفظ في الحكم لا تشعر بمقدمة . 

الخامسة : لو أقامت بينة أنه قذفها بالغة » وأقام بينة أنه قذفها صغيرة/ 
ولا تاريخ . . فهما قذفان » وإذا ذَكَرَنا وقتاً واحداً فهما متضادتان » ولا حدّ ولا لعان » 
ولو شهد واحد عليه بقذفي بالعربية والآخرٌ بالفارسية. . لم يثبت الاختلاف . 


ف" 


السادسة : إن شهد شاهدان عليه أنه قذفهما - أعتن الشاهدين لزوجة المشهود - 





.)١هال-‎ 1١97/15 ( » معتمد . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

زفق معتمد » وهو الأصح كما في « الروضة » (7554/8) » وهلذه مسألة من ثنتين نقلتا عن ١‏ فتاوى 
القفال » وغيره يجتمع. فيهما سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا على المقذوف ؛ ومرادهم 
ما سوئ صورة التلاعن » والمسألة الثانية : إذا أقام القاذف بينة عل زنا المقذوفة وأقامت بينة أنها 
عذراء . اه «١‏ الروضة »© . 

() أظهرهما ‏ كما في « الروضة » )790٠١/8(‏ - : .أن المصدق الزوجة » فإن نتكلت. . حلف » ووجب 
التعزير . 

"00 (2 


اه 


أ/ك١‎ 


ذذك ةي رلا انميق الدنة كمي الخال نع وكيا كات القافي ان 
القاضي”'' مقبول في القذف . ٠‏ 

السابعة : لو شهد عليه بالقذف شاهدان. . حبس حتئ يُعَدَلا » ولا يحبس بواحدٍ » 
وإن أعطئ كفيلاً. . فلا كفالة في الحدود . وإذا أنكر القذف فجاءت بشاهدين. . 
لاعن » ولا يكون جحودّه القذفّ إكذابآً لنفسه » ومهما أكذب نفسه. . لم يلاعن . 
النظر الثاني : في كيفية اللعان » وموضعه 

واللعان ملحق بالأيمان المغلظة » فيكون على المنبر » والقاضي على الأرض » 
في أشرف مسجد وزمان ومكان » ويلاعن المشركُ حيث يُعظّم وحين يُعَظم . ولا يصح 
إلاافي مجلس حاكم ٠‏ وليَشْهّده ملأ من المسلمين9؟ . 

ويبدأ بالرجل كما قال الله تعالئ : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة 
بنتَ فلان هنذه من الزنا بفلان » وإِنَّ هنذا الولدَ لولدٌ الزنا ما هو مني » ثم يقولها ثانية 
ثم ثالثةً ثم رابعة » وإن ترك لفظ الشهادة أو لفظ اليمين.. لم يتم » ثم يقول في 
الخامسة : وعليه لعنةٌ الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا . 

ويكون قائماً على المنبر من أول اللعان إلى آخره » وإذا انتهئ إل ذكر اللعنة. . أمر 
القاضي رجلاً ليضع اليد علئ فمه وأن يقول له : اتتي الله فإنها موجبة » فإن رأه 
مُصراً. . تركه ليُيِم » فإذا فرغ. . سقط الحدٌ عنه وانتفى النسبٌُ » وحمت عليه على 
التأبيد9”؟ , 

ثم تلاعن المرأة جالسة فتقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 
بفلان » وإِنَّ هلذا الولدَ من زوجي وما هو ولد زنا » ثم تقولها ثانيةً ثم ثالث ثم رابعة » 





() قوله : ( إلى القاضي ) ساقط من ( ب ) . 

00( هلذه التغليظات بما ذكر من زمانٍ ومكانٍ وجمْع. . سنةٌ لا فرض على المذهب . كما في المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج »( 7/8/8) .2 2 

(9) قال في « الروضة » 70١/80‏ ) : ( لا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات كالخمس » 
ولو حكم حاكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان. . لم ينفذ حكمه ؛ لأن حكمه غير جائز بالإجماع ٠‏ فلا 
ينفذ كسائر الأحكام الباطلة ) اه 


01 


وتقول في الخامسة : وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا » 
ويأمر امرأةً تضع اليد علئ فمها في الخامسة ٠‏ وتقول : اتقي الله فإنها موجبة » فإن 
تممت.. سقط الحدٌ عنها » وإن نكلت.. وجب عليها حدٌ الزنا » فالرجم إن كانت 
محصنة » والجلد والتغريب إن كانت بكراً . 
النظر الثالث : في أحكام اللعان 

وهي أربعة : 
الأول : انقطاعٌ التكاح » وتأيْد التحريم بينهما”' » ويتعلق ذلك بلعان الزوج 
خاصة . فإذا فرغ.. تنجزت الفرقة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ المتلاعنان 
ل يتان أيد 0 . 
الحكمُ الثاني : نف النسب ٠‏ ويتعلق ذلك أيضاً بلعانه . 
وفيه مسائل ست : 
الأولئ : أنه لا يحتاج إلى نفي النسب باللعان إلا مَن يلحقه لولا اللعان”" ؟ فإن 
تزوّج امرأة فطلقها في المجلس ثلاثاً » فأتت بولد بعد ستة أشهر. . لم يلحقه ولا حاجة 
٠.‏ - و 
إلى اللعان » وكذا لو نكح شرقيٌ غريبة وأتت بأولاد ووصوله إليها غيرُ ممكن. . 
)000( وإن أكذب نفسه ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : فلا يفيده ذلك عود التكاح » ولا رفع تأبيد الحرمة ؛ لأنهما 
حق له » وقد بطلا » فلا يتمكن من عودهما » بخلاف الحدّ ولحوق النسب ؛ فإنهما حق عليه » وأما 
حدّها.. فيسقط كما جزم به ابن الرفعة في « المطلب » . انظر : « مغني المحتاج » ( 9/ 780) . 
وما ذكر من تأيّد التحريم بينهما وإن أكذب نفسه هو مذهينا ومذهب جمهور العلماء » وخالف الإمام 
أبو حنيفة ومحمد فقالا : فرقة اللعان تطليقة بائنة » والزوج خاطب إذا أكذب نفسه . انظر « العناية » 
(784/4)ء و«المغني »)(550/8). 
(؟) رواه البيهقي ( 5094/1 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
م2 قال في ١‏ المنهاج » : ( ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه. . لزمه نفيه » وإنما يعلم إذا لم يطأ » أو ولدته 
لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين ٠‏ فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة. . حرم 
النفي » وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء. . حل النفي في الأصح » ولو وطىء وعزل. . حرم 


على الصحيح ) انظر : « مغني المحتاج » ( ؟/ 3317/5310 ) . 
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الثانية : مهما استلحق الولدَ. . لم يقدر عل نفيه باللعان » وكذا لو سكت سكوتاً 
١ب‏ يدل عليه بأن عرف ولادتها وحملها فلم ينكر » استقر النسبُ/ . وليس له النفي » وهو 

أصح”'' من القول الآخر : أنه يمهل ثلاثة أيام » وكذلك ولد الأمة إذا أقر بوطئها ولم 
يَدّعَ استبراءً » وكذلك الولد الثاني من أم الولد » وإذا قال : كنت أعزل عن أمتي . لم 
ينتفٍ النسب عنه بذلك ؛ ؛ لأن الوطء افتراش » والعُلُوق يتصور مع العزل » وربما تعلق 
البكذء فلو هُنىء بالولد فقال : آمين. . فقد أوّء29) . ولو قال : جزاك الله خيراً. . لم 
يكن إقرارً”" ؛ لأنه كاف الدعاءً بالدعاء . 

الثالثة : إن كان الولد حملاً.. فأصح القولين”*' : أنه ينتفي نسبه باللعان » 
والأصح : أن القولين في قذفي بعد البينونة » فأما إذا قذفها في صلب النكاح. . فله 
نفي الحمل باللعان قولاً واحد)( . 

الرابعة : لو أغفل الزوج في اللعان ذكرّ الولد. . أعاد اللعان مع ذكر الولد"2 » 
وليس عليها إعادته » والصحيح”" : أنها في الابتداء إن لم تذكر الولد. . كان جائزاً ؛ 
لأنّ لعانها لا تأثير له في الولد ؛ لأنها تثبته والزوج ينفيه" » ولو قالت بعد اللعان : 
صدق وقد زنيت. . فالنسب منفي كما كان منفياً » وعليها حدٌ الزنا بإقرارها . 





)١(‏ معتمد» وهوالجديد كما في ١‏ المنهاج » و« الروضة » 04/8" ) ٠»‏ فإن أراد نفي الولد. . وجب على 
الفور » ويعذر بالتأخير لعذر ؛ كأن بلغه الخبر ليلاً فآخر حتئ يصبح , أو كان جائعاً فأكل ٠‏ أو عارياً 
فلبس ٠‏ فإن كان محبوساً أو مريضاً أو خائفاً ضياع مال. . أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائباً يلاعن 
عنه » أو ليعلمه أنه مقيم على النفي » فإن لم يفعل. . بطل حقه . فإن تعذر عليه الإرسال. . أشهد إن 
أمكنه » فإن لم يشهد مع تمكنه منه. . بطل حقه » أما إذا لم يكن له عذر. . فإن حقه يبطل من النفي في 
الأصح ويلحقه الولد . انظر : « مغني المحتاج 2( 78١/7‏ ) . 

(1) لأن ذلك يتضمن الرضا به » ومثل آمين قوله ( نعم ) كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(1) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

)0( معتمد » وهو الأظهر كما في « الروضة » (8/لاا7) . 

(6) عبارة « الروضة » (7617//8) : ( فلو لاعن لنفي الحمل في صلب التكاح. مودق لتم 
وقيل : على القولين ) اه 

(5) عبارة « الروضة 9١/8»‏ ) : ( احتاج إلئ إعادة اللعان لنفيه ) اه 

(0) معتمد . انظر : المرجع السابق . 

(4) في ( ب ) : ( لأنها تثبته ونحن ننفيه ؟ لأن الزوج ينفيه ) . 


015 


الخامنة :- المجوت: يلاعن: عن ولده ؛ لآنه كنول تعرس اليد "آم 
الخخصيٌ . . فإن قال أهل البصر : إن مثله يُنْزل. . ألحق به » وافتقر إلى اللعان إذا أراد 
السو + 

السادسة : لو نفئ ولداً » فولدت ثانياً قبل ستة أشهر. . يعلم أنهما طن واحد » 
نفاهما ثم أ بأحدهما . ا 00 . قبل » وإن كان”" بعدَ 
قتل الولد. . فيرث من دِيّته » سواء كان بنتآ أو ابنآ » وسواء خلف ولداً أو لم يخلف . 

الحكم الثالث : سقوط الحدّ عنه » وهلذا يتعلق أيضاً بلعانه خاصة كنفي النسب 
والفرقة . 

وفيه مسائل أربع 


الأولئ : إن لم يلاعن. . فلها طلبٌ الحد » وليس لولي المعتوهة ولا لسيد الأمة 
طلثُ الحد » فإن كان للمعتوهة ولدٌّ. . لاعنها للنفي » وإن لم يكن ولد فأراد اللعانَ 
قة المجردة. . فالصحيح : أنه ليس له . 

الثانية : إن ماتت المستحقةٌ للحد. . قام الوارثُ مقامّها في طلب الحد ء إلا أن 

م سم و 

ل ل ل ل ل ق6277:واسكت بعض 
أصحابنا الزوج والزوجة”" » وخصّ بعضهم العصباتٍ والسيد بعد موت الأمة بطلب 
تعزيرها في أحد الوجهين . 

الثالثة : إذا نكل عن اللعان فضرب بعض الحدّ » فقال : أنا ألتعن. . فله ذلك » 
ولا شيء له فيما مضئ ٠‏ كما إذا قال : أقيم الشهود » وكذلك المرأة”* . 
)١(‏ أي : الاستلحاق . انظر : « الحاوي » ( 99/١١‏ ) . 
20( معتمد » وهو الأصح كما في ١‏ المنهاج » » فيشمل الزوجين » والأصح أيضاً ‏ كما في ١‏ المنهاج » - 

أنه لو عفا بعضهم. . فللباقين استيفاء جميعه . انظر : « مغني المحتاج »؛ ( 9/ 71/7 ) . 
(*) ضعيف هو وما بعده . انظر : « الروضة »775/4016 ) . 


(54) جميع ما ذكره هنا معتمد كما في « الروضة » ( 54/8" ) قال فيها : ( ولو أقيم عليه الحد بتمامه ثم 
أراد اللعان. . فالمذهب : أنه إن كان ولد منه. . لاعن لنفيه » وإلا. . فلا ) اه 


/ااعه 
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الرابعة : لو جاء المقذوفٌ بها فطلب حدّه : فإن كان سمّاه في اللعان. . فلا حدّ 
له » وكذلك إن" أعاد اللعان فسماه » وإن كان أطلق اللعانَ ولم يسمّه. . فله طلبٌ 
حدّ القذف علئ أحد القولين”” » وقد قال”” أيضاً : ( لو لم تطلب المرأة الحدّ » 
وطلب الرجلٌ الحدّ”* . . كان له اللعان لدفعه ؛ لأجل اتصاله بزوجته ) . 


الحكم الرابع : وجوبٌ الحدّ عليها ‏ أعني حدّ الزنا - وذلك بمجرد لعانه . 

ولا يتعلق بلعانها شيءٌ من الأحكام إلا سقوطٌ الحدٌ عنها » فإن نكلت وكانت 
بكرا. . فلا تجلد إلا إذا انفكت عن النفاس/ وصكّت . وإن كانت محصنةً. . فلا 
ترجم إلا إذا فطمت ووجدت لولدها كافلاً » وكذلك كل زانية . 

ولو قذفها وقذفته.. لاعن وحُدّت للقذف » فإن نكلت. . خدَّت للقذف والزنا 
جميعاً » ولا يوالئ بين حدين 2١‏ فإن كانت محصنة. . جلدت ثم رُجمت عقيبه ؛ إذ 
ولا يُستوفى الجلد . 1 


)١‏ إن لم يسمّه وأراد الزوج إسقاط حقّ المقذوف. . فسبيله أن يعيد اللعان ويسمِّيه . انظر : المرجع 
السابق . 

(؟) هوالأظهر كمافي « الروضة »(7"544/8) . ' 

(*) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . 

(5) قوله : ( وطلب الرجل الحد ) ساقط من ( ب ) . 

(0) قال في « الروضة » 2705/8 : ( ولو أقام بينة بزناها. . لم تلاعن لدفع الحدّ ؛ لأن اللعان حجة 
ضعيفة فلا تقاوم البينة ) اه ش 


8ه 


كتاب العدة* 9 


والنظر في : أسبابها » وأحكامها 

ولوخويها قلات ديات 

السبب الأول : انقطاع النكاح المتأكد بالمسيس بطلاق أو فسخ أو انفساخ . 

ويلتحق به ما إذا أصابها ثم بان أن التكاح كان فاسداً وهو الوطء بالشبهة » والعدة 
الواجبة بهلذا السبب ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أن تكون حاملاً ؛ قال الله تعالىن : «وَأوَْتُ الَْمَالٍ لَجَلْهُنَ 4 الآية 
فتنقضي عدتها بوضع الحمل ولو في الوقت . ولكن بثلاث شرائط : 

الأول : أن يكون الموضوع علئ صورة آدمي أو قطعة لحم تشهد القوابلٌ أنها لحم 
ولد بلاشك”" . 

الثاني : أن يكون ملتحقا بمن منه العدة”” ء فإن كان الزوج ممن يُنزل مثله 
وجاءت به من وقت الطلاق الثلاث”*؟ لأقل من أربع سنين. . انقضت العدة » وإن 


: هي في اللغة : مأخوذة من العدد ؛ لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباً » وفي الشرع‎ )١( 

اسم لمذة تتربص فيها المرأة ؛ لمعرفة براءة رحمها , أو للتعبد » أو لتفجعها علئ زوجها . اه « مغني 
المحتاج 7284/9()6). 

إفف ا ل ل ل لي اي . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 784/5 ) . 

زقرف ولو احتمالاً ؟ كمنفي بلعان وهو حمل ؛ لأن نفيه عنه غير قطعي ؟ لاحتمال كذبه » فإن لم يمكن نسبة 
الحمل إل صاحب العدة. . لم تنقض بوضعه » كما إذا مات صبياً لا يتصور منه الإنزال » وهو من لم 
يبلغ تسع سنين » وكممسوح ذكره وأنثياه » وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه ؛ 
كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح » أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدّة » أو 
لفوق أربع سنين من الفرقة . انظر ( التحفة » (80/ 774 ) » و( مغني المحتاج » ( 788/7) . 

)2( أو الخلع كما في ١‏ التحفة» ( 747/8 ) . 
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كانت رجعية. . اعتبرنا السنين الأربع من وقت انقضاء العدة علئ أصح القولين"" » 
فإذا ولدت وراء هلذه المدة. . لم يكن الحمل منه ولم تنقض العدة به عنه 3 وإن 
أصيبت بعد الطلاق بالشبهة » فولدت فألحق القاتئفٌ الولدٌ المحتملّ بأحدهما. . 


انقضت العدة عن ذلك الرجل به 5 
يا قر 
6 
[لو حاضت الحامل] 


إذا حاضت الحامل.. تركت الصلاة » ولا تنقضي العدة بتلك الحيضة » وإن 
اتصل الولادة بالحيض فذلك الحيض علئ أصح الوجهين”'' حيضٌ وإن لم يستعقب 
طهراً » وإن نكح رجلٌ حاملاً من الزنا » ثم طلقها بعد الإصابة. . فالحيض الذي يمر 
عليها بعد الطلاق”" في زمان الحمل يكون عدة ؛ لأن حملها في حكم المعدوم . 

الثالث : فراغ الرحم من كل ولد » ومادام بين ولدين ما دون ستة أشهر. . فهما حمل 
واحد » ولا تنقضي العدة بالأول » بل بالثاني » فإن كان بينهما تمامٌ ستة أشهر فصاعداً. . 
فهما بطنان والعدة منقضية بالأول » إلا أن تدعي المرأة أن الثاني من الزوج أيضاً برجعةٍ 
وإصابةٍ والزوج منكرٌ. . فيكون الولد الثاني منفي عن الزوج » وتكون العدة منقضية به . 

1 
[استرابت في رحمها وهي في العدة] 

لو استرابت في وبين وهي ع في العدة.. صبرت حتىئ تنقضي الغدة 

بانتفاء الديبة”' » ولو انقضت العدة ثم استرابت.. فكذلك الجوابُ علئ أحد 


)1١(‏ ضعيف » والأظهر - كما في « الروضة » (778/8) وهو معتمد ١‏ المنهاج  »‏ : أنها تحسب من 
الطلاق ؛ لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء ء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته . انظر : المرجع 
الشايق + 

(؟1) معتمد » انظر ( التحفة » /١(‏ 780 ) و« حاشية الشرواني » عليها . 

(9) فى( سب ) : ( بعد الإصابة ) وفى هامش ( ب ) : ( بعد الطلاق ) . 

)2( كأن وجدت ثقلاً وحركة . اه ١‏ التحفة » (8/ 747-741 ) . 

(5) فليس لها أن تتروج بعد تمام العدّة حتئ تزول الريبة » فإن تزوجت. . فالتكاح باطل . اه ١‏ الروضة » 
ملالا ). 


0 


القولين”' . والقول الثاني”"؟ : أن العدة ماضية . 

النوع الثاني : العدة بالأشهر » وهي في حق الصغيرة ما دامت دون تسع سنين » أو 
فوق ذلك ولكن لم تحض » وفي حق الآيسة أيضاً » وفي حدٌّ الإياس قولان : 

أحدهما؟؟ : أله مععر يساء عضنائها . 

والثاني : أنه معتبر بعادة أقصى امرأة في الدنيا عادة”*“ » وما دامت دون ذلك. . 
فليست من الايسات/ . 

ثم الأشهر بالأهلة إلا ما انكسر. . فيكمل ثلاثين يوماً . 


قر 


0 
[أقوال فى عدة الأمة بالأشهر] 

الأمة إذا اعتدت عن الطلاق بالأشهر . . ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها”" : أنها تعتد بشهر ونصف ؛ لأن الشهر يتنصّف وإن كان القرء 
لا يتنصّف . 

0101و ل 1 4 075 

والثالث مُحَرَج : أنها تعتد بثلاثة أشهر كما جعل الشافعي استبراء الأمة الايسة في 
قول ثلاثة أشهر » وهى مدة استبانة الحمل غالباً . 

النوع الثالث : العدة بالأقراء » فالتي تحيض. . تعتد بثلاثة أطهار » والأقراء هي 


)١(‏ ضعيف »ء والمذهب _كما في. ١‏ المنهاج » و« الروضة »> : عدم بطلان التكاح في الحال إن تزوجت ؛ 
لأنا حكمنا بانقضاء العدّة ؛ فلا نبطله بالشك . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 790-589 ) . 
(0) هوالمعتمد كمامرٌ. 
زفرة في (أ) هنا زيادة » وهي قوله : ( في النكاح ) » وهلذا القول الأول ضعيف . والأظهر ‏ كما في 
« المنهاج » و« الروضة » (7777/8  )‏ : هو القول الثاني . انظر : « مغني المحتاج » (.؟/ /141 
0 حد"9). 
(4) هوالأظهر كما مر » وعليه : فالأشهّر : أن سنّ اليأس اثنان وستون سنة . انظر : المرجع السابق . 


)2 د لابه ااي 0 لحي 4 و 10060 و اطي « مغني المحتاج ». 


اام ) . 
() ضعيف »ء واعتمده المصنف في « الوجيز » . انظر : 7 الشرح الكبير » ( 9/ 578 ) . 


إدريكن 


ب١‎ 


الأطهارٌ كما قالت عائشة رضي الله عنها'' » وأقلٌ الحيض يومٌ وليلة » وأقلٌُ الطهر 
خمسة عشريوما : 

فأما قولٌ الشافعي رحمة الله عليه : ( وإن علمنا أن طهر امرأة أقلُ”'2 من خمسة 
عشر يومآ جعل القولٌ فيه قولها )””". . فمرادّه : إذا انضم إل ذلك خلاف امرىء يُعَدُ 
خلافة ؟ لآن النانن كالتجيعين عن أن اقل التلهر مي عقر روما 


وفى هلذه المعتدة مسائلٌ سبع 
الأولئ : إذا ادعت انقضاءً العدة بأقلّ من عادتها المعلومة. . قبل قولّها علي أحد 
1 2 
المذهبين ". 
لي 2-(ه0) 


- 


إذا اختلف الزوجان عند الإمكان. . تُحَلّف ؛ لأنها مؤمّنة علئ أمر الحم . وإن 
كانت عادتها مختلفة. . قبل قولها في أقلّ عادتها » وإن ادعت أقلّ من أقلّ عادتها. . 
فعلئ قولين كما ذكرناهما » وإن لم يكن لها عادة. . قُبل قولّها في اثنين وثلاثين يومآ 
وساعة إذا طلقت في طهرها » وإن طلقت في الحيض.. ففي سبع وأربعين يومآ 
واسافة .: 

الثانية : المستحاضة إن كانت متحيرة أو مبتدأة. . فعدتها ثلاثة أشهر ؛ رداً إلى 
غالب العادة » وإن كانت معتادة. . رددناها إلئْ عادتها » وإن كانت مميزة. . رددناها 
في العدة إلى تمييزها كما نردها في الصوم والصلاة إلى التمييز » فلو رأت الحيضة 
الثالثة دفعة سواداً » ثم ارتفعت يومآ أو ثلاثة » ثم رأت صُفْرة أو كذرة حتئ تم يوم 





000( أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن ( 7 9 ) . واب بن أبي شيبة ( 157/5 ) » والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » ( 51/7 ) . 

20 في (1) : ( لايكون أقل ) » وهو خطأ » والموافق لما في « المختصر » هو ما أثبته من( ب ) . 

زفرف العبارة في ( أ) : ( وإن علمنا أن طهر المرأة لا يكون أقل من خمسة عشر. . . ) إلخ بزيادة ( لا 
يكون ) ولا توجد فى ( ب ) وهو الموافق لما فى « مختصر المزنى » وللمعنى المراد . انظر : 
« الحاوي ١ ١ . ) 17/4/1١01‏ 

(4) وهو الأصح كما في ١‏ المنهاج » في ( كتاب الرجعة ) . انظر : « مغني المحتاج » ( 709/7 ) . 

)2 قوله : ( تتمة. . . ) إلخ موجود بهامش ( أ ) وكتب عليه ( صح ) » وهو ساقط من ( ب ) . 


نمك 


وليلة من الدم. . فهي حيضة ثالثة تتم بها العدة . 


الثالثة : لو تباعد حيضها واستمر الطهرُ وهى فى سر ذوات الأقراء.. فالقول 


الجزيز1© + أنيا تصوو هن يعاودها الحيفن ٠‏ أو تضصين من الأبينات تعمد بالأشهر + 
وأما من لم تحضل قط وإن بلغت ثلاثين سنة. . فعدتها الشهور » وأعجل النساء 
حيضاً : نساء تهامة ؛ تحيض لتسع سنين . 
الرابعة : عدة الأمة : قرءان ؛ لأن القرء لا يتنصّف » ولو عتقت في العّدة وهي 
رجعية. . أكملت من وقت الطلاق عدة حرة على القول الجديد”" » وفي القديم 
قولان » وإن كانت بائنة. . ففي القديم : تكمل عدة أمة » وفي الجديد قولان”" . 
والعدة بالنساء ولا نظر إلئ رق الرجال وحريتهم » والطلاق بالرجال » فطلاق الحرٌ 
ثلاثة وإن كانت زوجته أمة » وطلاق العبد طلقتان وإن كانت زوجته حرة » خلافاً لأبي 
25:0 
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الخامسة : لو أقرت الحرة بأن العدة انقضت بثلاثة قروء » ثم ولدت ولداً لأقلّ من 
وولدته لأكثرَ من ستة أشهر من وقت عقده. . فيكون ملحقاً بالثاني : 


السادسة : لو طَلَّق فلم يُدْرَ أقبل الولادة أو بعدها/ فقال : وقع بعدها فلي 


السابعة : إذا اعتدت المراهقة بثلاثة أشهر إلا يوماً أو ساعة فحاضت. . فعليها ثلاثة 
قروء » وطعنها في الدم قرءٌ من الثلاثة”*؟ . 


. ) 741 / ( مغني المحتاج.»‎ ١ : معتمد كما في « المنهاج » . انظر‎ )١( 

(؟) هوالأظهر كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 785/7 ) . 

(*) الأظهر_كما في « المنهاج »- : أنها تكمل عدة أمة . انظر : المرجع السابق . 

(5) القائل بأن اعتبار عدده بالنساء . انظر : « حاشية ابن عابدين »( 478/7 ) طبعة بولاق . 

(6) ماذكره المصنف رحمه الله من احتساب ما مضئْ من عدتها قبل الحيض . . ضعيف » والذي استقربه 


الشيخان إلئ ظاهر النص : المنع . انظر : « الشرح الكبير » (77-477/4 ) و« الروضة» 


مم . 
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عدأ 


السبب الثاني : وفاةٌ الزوج 2( وعدتها نوعان : 


أحدهما : بالحمل إن كان من الزوج » فأما الصبي إذا مات ومثله لا يجامع وامرأته 


الثاني : العدة بالشهور على الحائل » وهي أربعةٌ أشهر وعشرٌ » وعلى الأمة شهران 
وخممنٌ ليال » ويحسب من وقت الوفاة إذا مات في العْرْبة لا من وقت ورود الخبر » 
وكذا عدة طلاق الغائب » وإن أشكل الحال في الوفاة وصار الزوج مفقوداً. . فالقول 
الجديد”" : أنها تصبر حتئ يأتيها يقينُ وفاة الزوج أو طلاقه(" » وكان أَمَرَها("” في 
'» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً » ثم رجع عن ذلك » 
فإن فعلت ونكحت.. سقطت نفقتها ؛ لنشوزها إلئ أن يتصل الخبر بالزوج بعد 
رجوعها إلئ نكاحه”" . 


القديم بأن تقعد أربع سني 


)0( معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر « التحفة 6 (8/ 507 ) . 5 

() قال في « مغني المحتاج » ( //7917 ) : ( والمراد باليقين : الطرف الراجح » حتئ لو ثبت ما ذكر 
بعدلين. . كفئ » وسيأتي إن شاء الله تعالئ في « الشهادات » الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم 
إفادتها اليقين » ولو أخبرها عدل ولو عبداً أو امرأة بموت زوجها. . حل لها فيما بينها وبين الله تعالئ أن 
تتزوج ؛ لأن ذلك خبر لا شهادة ) اه وانظر : ١‏ التحفة » 707/80 ) . 

زفرف أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . 

(5) من حين ضرب القاضي على الأصح . فلا يعتدٌ بما مضئ قبله » وقيل : من حين فقده . انظر 
« التحفة )(05/8؟ ). 

(0) قال في ١‏ المنهاج » : ( فلو حكم بالقديم قاض. . نقض على الجديد في الأصح ) ٠‏ قال في ١‏ التحفة » 
04/8 ) : ( لمخالفته القياس الجلي ؛ لأنه جعله ميتاً في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون 
النتكاح في طلب الاحتياط » ووجه عدم النقض الاتي في القضاء عندي أظهر ؛ لوضوح الفرق » إذ 
المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقيراً ؛ لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو 
اقتراض مثلاً ٠‏ فضرره يمكنه دفعه » بخلاف الزوجة ؛ فإنها لا تقدر علئ دفع ضرر فَقّد الزوج بوجه » 
فجاز فيها ذلك ؛ دفعاً لعظم الضرر الذي لا يمكن تداركه ) اه 

(7) عبارة الإمام الشافعي في « المختصر » : ( ولو اعتدت بأمر الحاكم أربعة سنين ثم أربعة أشهر وعشراً » 
أو تكحت ودخل بها الزوج. . كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأوّل بحاله غير أنه ممنوع من 
فرجها بوطء شبهة » ولا نفقة لها من حين نكحت » ولا في حين عدتها من الوطء الفاسد ؛ لأنها 
مخرجة نفسها من يديه وغير واقفة عليه » ومحرّمة عليه بالمعنى الذي دخلت فيه ) اه انظر : 
« الحاوي 2 (387570/11) . ش 


05 


السبب الثالث : توويك المللك دوعر مرجي للاتعراز7" 4 وكلالق زواله 
بالعتق . 

والنظر في طرفين : 

الطرف الأول : فى حدوث الملك . فمّن تجدّد له المِلكُ في جارية بشراء أو سَبْي 
أو إرث أو غيره. . فحرامٌ عليه لمسّها ونظرَةٌ بشهوة إليها حتئ تطهر وتغتسل » ولو 
استب رأها . . لم يكن كَسْرُ الحيض استبراء”" » ولو باعها من امرأة ثقة وما غابت عن 
البصر حت أقيلَ البيع. . وجب عليه أن يستبرئها ؛ لتجدد الملك » فإن وطتها ثم أراد 
تزويجها. ٠‏ لم يصمح حت يجدّد استبراءها » فإذا أراد بيعها. . استغنل عن تجديد 
ل ا 0 

ولد الحل بده المللة يه فإذا حشر ك9 المكاية . «وبعب» على الشيد 
ف اوقا اران لمت لا 0 رن 

أحدهما”” : أن العدة تغني 

والثاني”* : أن الاستبراء لازم ولا يتداخلان » ومهما استبر شرثت نت توقفت كالحرة 
المستبرئة . 

الطرف الثانى : فى زوال الملك ٠‏ فإذا أعتق أمته أو مستولدته » أو مات عن 


(09 عوالقة : لنت البراءة ع وشرها + ترتصن الآمه متّة ينين التميح يدوتا أو زوالا لتعرقة براءة الرجوء+ 
أو للتعبد » وخصّ هنذا التربص بهذا الاسم ؛ لأنه قدّر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر 
وتعدّد » وخصّ التربص بسبب النكاح باسم العدّة ؛ اشتقاقاً من العَدَّد لما يقع فيه من التعدّد غالباً . اه 
« مغني المحتاج » ( )5٠08/‏ . 

(؟) في ( ب ) ١:‏ ولو اشتراها. . لم يكن كسرٌ الحيض استبراء ) والمراد من المسألة : أن قدر الاستبراء 
حيضة كاملة في الجديد كما في ١‏ المنهاج » وتكون بعد انتقال الملك إليه » فلا تكفي بقية الحيضة التي 
وجِدَ السببٌ في أثنائها . انظر : « مغني المحتاج » ( 5١١/7‏ ) وه الحاوي » ( 1١1١٠ 385/١54‏ ) . 

(') بضم أوّله وتشديد ثانيه المكسورة ؛ أي : بتعجيز السّيد لها عند عَجزها عن النجوم ؛ لعود ملك التمتع 
بعد زواله » فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 508/7 ) . 

(4) ضعيف .» والأظهر كما في « المنهاج » : أنه إذا انقضت العدة. . وجب استبراؤها ؛ لزوال المانع 
ووجود المقتضي . انظر المرجع السابق ( 504/7 ) . 

(0) هوالأظهر كمامر . 


ارب 


المستولدة. . فاستبراؤها حيضة واحدة » إلا أن تكون يوم موت سيدها منكوحة أو في 
عدة نكاح. . فيسقط الاستبراء ؛ لأنها مشغولة . 


[في موت الزوج والسيد جميعاً] 
أحدهما : لو مات الزوج والسيد جميعاً : فإن تقدم موت السيد. . فلا استبراء 
عليها » وكذلك إن مات السيد بعد الزوج ولكن قبل مضي عدة الوفاة » فإن علم أن بين 
موتهما شهرين وخمسّ ليال ٠‏ ولا يعلم أيهما مات أولاً. . وجب عليها أن تعتد أقصى 
الأجلين من أربعة أشهر وعشر وحيضة . ولا بد من الإتيان بهما وإن كان الواجبّ 
أحذهما ؛ لطلب اليقين . 


الثاني : استبراء الحاملٍ بجنين له نسب بوضع الحمل » وقد ورد به الخبر في 
السبي" » وإن كانت آيسة أو صغيرة. . فاستبراؤها بشهر في أصح القولين”" , 
وبثلاثة أشهر في القول الغاني7) 


النظر الثاني : في أحكامها 

وهي خمسة : 

الأول : النفقة » فليس للبائنة نفقة إلا أن تكون حاملاً”*' » والرجعية تستحقها 
حاملاً كانت أو حائلاً » والمتوفى/ عنها زوجها لا تستحق وإن كانت حاملةً" . 


)1١(‏ وهو مارواه أبو داوود (/ا0١7‏ ) وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : ١‏ ألا 
لا توطأ حامل حتىئ تضع » ولا غير ذات حمل حتىئ تحيض حيضة » . 

»)0 معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج ؟ ( ”7/ 4١١‏ ) . 

() ضعيف كما علم ممامرٌ . 

() فلا نفقة ولا كسوة للبائن الحائل ؛ لزوال الزوجية » فأشبهت المتوفئ عنها زوجها » أمّا الحامل. . فلها 
النفقة والكسوة ؛ لقوله تعال : لوَإن كُنَ ولحل ََِفوأْعَدَينَ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » 
وقال الحنيفة : تجب النفقة للمعتدة البائن مطلقاً . انظر « البدائع » ( 731١-7١97‏ ) . 

(5) لما أخرجه البيهقي في « سننه الكبرئ » ( 7/ 4708 ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً في الحامل المتوفئ 
عنها زوجها قال : « لا نفقة لها » » ورجاله ثقات » لكن المحفوظ وقفه . انظر « بلوغ المرام » كتاب 
التكاح » باب النفقات . 


امرك 


الثاني : السكنئ . والمطلقة”'2 تستحق حاملاً كانت أو حائلاً”'' » وفي المتوفئ 
عتها قولان : أصدهي90 :: لا سكا لها:: 


الأولئ : أن السكنئ في مسكن النكاح متعين إذا كان ملكاً له أو إجارة أو عارية 
ما لم تَسْتَوْجَع”*2 » فإن استّْجعت. . فعليه كراءٌ مسكن حصين » وليس له مساكنتها”*» 
في مسكن مرافقةٌ واحدة . 

الثانية : إذا كانت في مسكنٍ مملوك له. . فعليه الخروج لا عليها » ولا يجوز أن 
يجتمعا ساعة في مسكن واحد » إلا أن يكون معها محرمٌ بالغ''' من الرجال » فإن صار 
مفلساً. . لم يجز بيع ذلك المسكن مستبا وني دع لخر خباره لخر 
بأجرة المسكن لمنتهئ عدتها ٠‏ فتأخذ ما يخصها وتتبعه بالباقي إذا أيسر . 

الثالثة : لو كان الزوج نقلها إلئ وطن قبل الطلاق. . اعتدت في الوطن الذي انتقلت 
إليه » وإن سافرت بإذنه سفرَ حج أو غيره فلحقها الطلاقٌ وهي بَعْدُ في عمران الوطن. . 
رجعت » فإن فارقت العمرانَ ثم لحقها الطلاقٌ أو خبدُ الوفاة. . اعتدت مسافرة9؟ » 


. ) 509/80» ولو بائناً كما في « المنهاج » . انظر : « التحفة‎ )١( 

(؟) وتستمبٌ سكناها إلى انقضاء عدتها ؛ لقوله تعالئ : #أَتَكوسُنَ مِنْ حَيتُ سَكَثر © » وقوله تعالو : 8لا 
0 د 140 لز مق لحن 011 407-6٠‏ )» وهلذا مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء » وقال الحنابلة : لا تجب السكنل للبائن ؟ لما روئ مسلم ( ١48٠‏ ) عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثاً : « لا نفقة لك ولا سكنئ » . انظر 
« البدائع ©( 509/8 .)11١‏ 

() ضعيف ء والأظهر ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أن معتدة الوفاة تجب لها السكنئ ؛ لما روى الترمذي 
(1704 ) وصححه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر مُرَيْعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخُدري لما قتل 
زوجها أن تمكث في بيتها حتئ يبلغ الكتاب أجله ٠‏ فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً ) . 

2 قال في « مغني المحتاج » مع « المنهاج » ( 507/1 ) : ( « وتسكن في مسكن » مستحق للزوج لائق 
به 2 كانت فيه عند الفرقة » بموت أو غيره ) اه 

)2( ولا مداخلتها كما في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ”//ا50 ) . 

فى ليس بقيد » بل يكفي مراهق ومميّز يستحيئ منه . انظر : المرجع السابق . 

(0) المراد : أن لها أن تمضي في السّفر لمقصدها ؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة » لا سيّما إذا بعدت عن 
البلد وخخافت الانقطاع عن الرفقة » ولها قطع السفر والرجوع والعود إلى المنزل » وهنذا أفضل . - 


يفك 


ولا تقيم في المصر الذي سافرت إليه أكثر من مُّقَام المسافرين” '» فإن كان أذن لها في 
استيطان تلك البلدة. . فعليها ملازمتها كالوطن . وإن كان أذن لها في مُقام عشرة أيام 
لنزهة. . فعلى قولين : 

أحدهما”"' : يلزمها الرجوع ؛ لأن الإذن قد انقطع . 

والقاف” : لها استيفاء تلك الأيام ؛ لأنها من مقتضى الإذن السابق . 

الرابعة : لو انتقلت ثم ادعت : أنكَ نقلتني » وقال : ما نقلتّك.. فقد جَعَل”*“ 
القولّ قولّها في رواية المزني » وقولّه في رواية الربيع » قيل في معنى الروايتين : إذا 
كان الاختلاف معه في حال حياته. . فالقول قوله » وإن كان النزاع مع الورثة بعد 

موت + فالقول قولي!؟ : 

الخائسة :كل معتدة استطالت عل أحمائها أخرجت إل مسكن آخر يناري ع 
وقيل في تفسير قوله تعالى «ولا تيص لَه أن يتين بفاحِمَة ميد 4 يعني البذاءة » 
وقيل : إقامة الحد » وكذلك تخرج بالمعاذير الظاهرة . 


الحكم الثالث : الجدّاد » وأصحٌ القولين"" : أن المبتوتة لا يلزمها الحداد 


انظر : « الروضة » 5١١/8(‏ ) و مغني المحتاج » ( ”/ 505 ) . 

000( إطلاقه يفهم عدم جواز إقامتها ذلك ولو لم تقض حاجتها » وليس كذلك » والمعتمد : أن لها الإقامة 
لقضاء حاجتها من غير زيادة وإن زادت إقامتها علئ مدة المسافرين » ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في 
المسكن » وكذلك يقال : إذا انقضت حاجتها قبل ثلاثة أيام.. لم يجز لها استكمالها في الأصح » 
فالعبرة بقضاء الحاجة . انظر : المرجعين السابقين . 

(؟) ضعيف . والأظهر_كما في « الروضة 51١/80»‏ )- : هو الثاني : أن لها استيفاء تلك الأيام . 

(*) هوالأظهر كمامرٌ . 

هع أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . 

)0( في هلذه المسألة تفصيل وتوضيح ذكره الماوردي في « الحاوي » ( /١١‏ 771-770 ) فليراجع 

(5) لماروئ مسلم ( 158٠‏ ) : ( أن فاطمة بنت قبس كانت تبذو علئ أحمائها » فنقلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم ) . والأحماء ليس بقيد » بل مثلهم الجيران » وكذلك تخرج إذا 
تأذت بهم أذئ شديداً كما في ١‏ المنهاج » » فلا عبرة بالأذى القليل ؛ إذ لا يخلو منه أحد . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 107/7 ) و١‏ الروضة »519/806 ) . 

(61 معتمد كما في « المنهاج » لكن يستحب لبائن ؛ لثلا تدعو الزينة إلى الفساد . انظر : « مغني المحتاج ») 
(/94؟). 


مكرك 


كالرجعية » وعلى المتوفئ عنها الإحداد”"" » وهو : ترك الكحل والطيب والثياب التي 
تبذك كندل لاللقرة م فل لين الدواح والعرين كرولا بام العام في التر.» 
ولها لُيْس الثياب النفيسة من القطن والكتان والحَرٌ غير المصبوغ » ولها أن تتداوئ 
بالصَّبْر والدّمام”" والإثمد”" ليلاً ثم تمسحه نهار]”* ؛ لأنه وإن لم يكن طيباً فإنه يُشبه 
0 ا 


الحكم الرابع : للمتوفئ عنها أن تخرج نهاراً لحاجة”'' » والمطلقة ثلاثاً والمختلعة 
لا تخرج في أحد القولين2 » وتخرج في القول الثاني وهو الأصح ٠‏ والرجعية 


)١(‏ في (ب): (والمتوفيئ عنها يلزمها الإحداد ) ودليلٌ وجوب الإحداد : ما أخرجه البخاري 
(١١٠١)ء‏ ومسلم( ) عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ عل ميت فوق ثلاث » إل علئ زوج أربعة أشهر 
وعشراً » أي اع بن لبا طندطسد اليك اي مس لاطا جارك ساف وجب 
غالباً » مكار اراك و إن تيسن الجن اضر من عيطت راجن ار 
« التحفة » مع « حاشية الشرواني » (080/8؟1). قال في: « المنهاج » : ( ولو تركت الإحداد. . 
عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ٠»‏ ولو بلغتها الوفاة بعد المدة. . كانت منقضية » ولها 
إحداد علئ غير زوج ثلاثة أيام » وتحرم الزيادة ) انظر : المرجع السابق ( 401١/7‏ ) . 

(؟) قوله : ( والدّمام ) ساقط من (1) » والدمام ‏ بالكسر ‏ : دواء تطلئ به جبهة الصبي وظاهر عينيه » 
ا ا و مسد ا 0 

(؛) قوله : (الإثمد ) ساقط من ( ب)ء والإثمد ‏ بكسر الهمزة والميم -: حجر يتخذ منه الكحل 
ل . اه « مغني المحتاج » ( 500/7 ) . 

عق فإن دغت: ضرورة إلن الاستعمال نهار أيضاً: . جاز ع ل ل 
المحتاج » ( "/ 1٠١‏ ) بالحاجة . 

)0( لما روئ أبو داوود ( 718٠‏ ) عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها 
وهي حادة علئ أبي سلمة وقد جعلت عل عينها صبراً » فقال : « ما هلذايا أمّ سلمة ؟! » فقالت : هو 
سسا يس ير سي ا ار يي 
نهاراً » . 

(7) كشراء طعام وبيع غزل ونحوه . كما في ١‏ المنهاج » للحاجة . انظر  :‏ التحفة » 51١/80‏ ) ولما 
روئ مسلم ( 1577 ) وأبو داوود ( 7791 ) واللفظ له : عن جابر رضي الله عنه قال : ( طلقت خالتي 
ثلاثاً » فخرجت تجذ نخلاً لها » فنهاها رجل » فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : 
« اخرجي فجذي نخلك » ولعلك أن تتصدّقي منه أو تفعلي خيراً » . 

(0) ضعيف ء والمعتمد ‏ كما في « المنهاج » وسيأتي تصحيح المصنف له : جواز خروجها نهاراً 
كالمتوفئ عنها زوجها » وضابط من لها الخروج نهاراً : كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من - 


0ؤظ 0 
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لا تخرج » ومن كلهن سواء يلزمهن بالليل العودٌ إلى المسكن ». وأما المعتدة عن 
التكاح الفاسد.. فليس فيها إحدادُ”2 ولاعلى الواطىء سكن » فتسكن حيث 

الحكم الخامس / : الرجعية إذا مات زوجها. . انتقلت إلئْ عدة الوفاة ؛ لأنها في 
معنى الزوجة » وإذا راجعها ثم طلقها من غير مسيس.. فأصح القولين”" : أنها 
تبني » وإذا لم يراجعها ولكن أتبعها طلاقاً. . فهي بالبناء أولئ » ولو وطئها وهي 
رجعية. . لزمتها عدة كاملة من وقت غشيانه » وتداخلت العدتان”" ؛ لأنهما من زوج 


ا 5 


ولو وطئها أجنبيٌ في العدة بالشبهة. . لم تتداخل العدتان”*؟ » بل تكمل العدة عن 
التكاح الصحيح . ثم تشرع في الأخرئ » فإن راجعها الزوج. . سقطت بقية عدتها 
وشرعت في الأخرئ » وحرام عليه وطؤها حتئ تنقضي . | 

ولو أنها حبلت من أجنبي. . فالعدة بِالحَبَّل مقدمة » ثم ترجع إلى الأقراء فتبني 
عليها » ولو كانت حُبْلى من الزوج فغشيها الأجنبي بالشبهة. . أكملت عدة النكاح 
بالحمل » ثم شرعت بالأقراء » وإن أشكل نسب الحمل. . رجعنا إلى القائف2 . 


كدر ما فنا 


يقضي لها حاجتها. . يجوز لها الخروج . انظر : « مغني المحتاج » ( 507/7 ) . 

)١(‏ ولايسنّ لها أيضاً » ومثلها الموطوءة بشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه وأم الولد . انظر « مغني 
المحتاج » ( 39494-7948/9 ) . 

() ضعيف »ء والجديد الأظهر ‏ كما فى « الروضة »795/80 )- : أنها تستأنف العدّة . 

قرف فتبتدىء عدة بأقراء أو أشهر من فراغ الوطء » ويدخل فيها بقيةٌ عدة الطلاق » وتكون تلك البقية واقعة 
عن الجهتين » فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون مابعدها. انظر « مغني المحتاج » 
رع 5و" ) : ش 

(5) قوله : ( لأنهما من زوج واحد ) ساقط من (1أ) . 

)6( العبارة في ( أ ) : ( ولو وطئها أجنبي . . لم تتداخل العدّتان بالشبهة ) وما أثبته من ( ب ) لأنه أوضح . 

50 انظر « مغني المحتاج » ( 78/ 898897 ) , 


ع0 


كتاب الرضاء”١)‏ 


قال الله تعالئ : « وَأْمَهَُصكُمْ الى أَرَصَعَنَكُ4 الآية . 

والنظر في : أركانه » وأحكامه 

أما الأركان . . فثلاثة 

الأول : المرضعة » فليكن اللبن لبن امرأة بالغة”"© حَيّة » فهلذه ثلاث شرائط » 
ولا يتعلق حرمة الرضاع بلبن البهيمة » 00" ولا بلبن الخنثئ إلا إذا 
ججعل له حكمٌ النساء بعلامةٍ دلت عليه » ولا بلبن الصغيرة إن خرج من ثديها وسنها دون 
سنّ الحيض » فإن بلغت سر الحيض فنزل لها لبنٌ. . تعلقت به الحرمةٌ وإن لم تسبق 
ولادة . 

وإن ماتت امرأة وفي ثديها لبن فامتصه رضيع. . لم تتعلق الحرمة به ؟ لأن حرمتها 
المخصوصة قد انتهت بالموت . 

الركن الثاني : المرتضع ٠‏ وليصل اللبن إلئ جوفه وهو حي في وقته بعدده ) 
فهنذه ثلاث شرائط . 

الأول : الجوف ». فإن أوجر؟ أو سّعِط”».. حصلت الحرمةٌ بالسعوط كما 


)00 باح الرادء ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهما» وهو لغة : ابم الم النذي اوشرب لبنةء 
وشرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه . اه ١‏ مغني المحتاج » 
.):١4/"(‏ 

(؟) ليس بشرط » والشرط بلوغها تسع سنين - كما في ١‏ المنهاج » - والسنون تقريبيّة . انظر : المرجع 
السابق . 

(*) قوله : ( ولا بلبن رجل ) ساقط من ( ب ) . 

(5) الإيجار : هو صب اللبن في الحلق قهراً . اه ١‏ التحفة » (181/8؟ ) . 

(5) الإسعاط : هؤ صب اللبن في الأنف حتئ يصل للدماغ . اه المرجع السابق . 
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الات وفي الحُقنة”' قولان 4 أصضخوي !2 أن التعرية لا ضعلق رجا + لآن التحدية 
تحصل بالسعوط لا بالحقنة » وإن داوئ جراحة بلبن وهو علئ مكان غير مجوف. . لم 
تعلق هد المحرمة 

الثاني : الوقت ؛ قال الله تعال : # ©##وَالْوَنِدتُ برَضِعَنَ أوَلدَهْنَ حولي كامِلينِ © فما 
دام الصغير في الحولين. . تعلقت الحرمة بالرضاع » سواء كانت المرضعة قد ولدت 
من ثلاث سنين أو أكثر أو لم تلد » فالمدة لا تعتبر إلا في الرضيع . ولو أرضعته أربع 
رضعات في الحولين ثم أرضعت الخامسة بعد الحولين. . لم يحرم » ورضاع الكبير 
مما حص رسول الله صلى الله عليه وسلم به سالم]”" . 

الثالث : العدد . فالمَحَرّم خمسٌ رضعات متباينات ؛ لسنة رسول الله صلى الله 


عليه وسله”؟» 1 


وفيه ثلاث مسائل : 


الأول : إن امتص الصبيٌ ما في ثدي فتحول إلى الثدي الآخر على الاتصال. . 
فهلذه رضعة واحدة”*؟ » وكذلك لو لَهَى الصبيٌ قليلاً فيما بين الارتضاع. . فهو كما 


(1) هي ما يدخل في الدبر والقبل من دواء . اه مغني المحتاج » ( 5١5/7‏ ) . 

(0) في ( ب ) : ( أحدهما وهو الأصح ) . وما ذكره المصنف رحمه الله من أن الأصح عدم حصول 
الحرمة بالحقنة. . معتمد . وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » انظر : المرجع السابق . 

() وهو مارواه مسلم ( ١507‏ ) : أن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو 
رجل ٠‏ وفي نفس أبي حذيفة منه شيء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرضعيه حتئ يدخل 
عليك » فهلذا رخصة خاصة بسالم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه . وقال ابن المنذر : 
ليس يخلو أن يكون منسوخاً أو خاصاً بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهنْ بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم . اه « مغني المحتاج » ( 115/7 ) . 

(54) فيما رواه مسلم ( ١507‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل الله في القرآن : « عشر 
رضعات معلومات يحرّمن » فنسخن ب« خمس معلومات » فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ 
فيما يقرأن من القرآن ) أي : يتلئ حكمهن » أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . وذهب الحنفية 
والمالكية إلى الاكتفاء برضعة واحدة . انظر : « الحاوي » ( /١١‏ 357759 ) و١‏ البدائع » ( 5//ا) 
و« بداية المجتهد » ( 78/7 ) . 

)2 ومثله ما لو قطعة لنحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع من اللبن في فمه » أو قطعته المرضعة لشغل خفيف » 
وعاد في الحال » فلا تعدّد ؛ عملاً بالعرف في كلّ ذلك . سواء بقي الثدي بفمه أم لا . انظر ١‏ التحفة » 
(8/و8م؟ ). 
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يتحدث الرجل ويتنفس في أثناء اللقم فلا يخرج غذاؤه عن أن يكون من أوله إلى آخره 
أكلةَ واحدة » ولو قطع قطعاً طويلاً ثم عاد حتى استكمل خمسَ رضعات في خمس 
ساعات/ متفرقات. . فهي خمس رضعات . وإن لم يكن في كل جرعة إلا قطرة . 

الثانية : لو حَلبت في إناء خمسَ مراتٍ في خمس أوقات » ثم شرب الصبيٌ من 
ذلك اللبن في خمسة أوقات. . فهي خمس رضعات » وإن شربه دفعةً واحدة. . فهي 
رضعةٌ واحدة » أما إذا حلبت في الإناء دفعةً واحدة فشربه الصغيرُ في خمسة أوقات. . 
فأصح القولين''' : أنها رضعة واحدة ٠»‏ ولا يكون الإناء كالثدي ؛ لأن اللبن يتجدد 
حدوثه في الثدي . 

الثالثة : لو وقع الشك في العدد. . فالأصل”" أن لا حرمة » والورع ألا يتكحها . 
وكذلك الورع فيما دون الخمس : أن يتوقئ خروجاً عن شبهة الخلاف . 

الركن الثالث : اللبن ٠‏ وشرائطه ما ذكرناه في صفة المرضعة » ولا يشترط أن 
يكون خالصاً ولا علئ صورة اللبن » ثم سواء كان منعقداً جبنا أو أقطأ أو اختلط 
بطعام . . فهو موقع للحرمة» وإن كان الغلبة للطعام. . فكذلك علئ أصح القولين””. 


النظر الثاني : في حكم الرضاع 
ويُغرب عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب 6”*' فكل امرأة حرمت عليك بالنسب حرمت عليك مثلها في الرضاع » وما لم 
وفيه خمس مسائل : 
الأولئ : لك أن تنكس في النسب أخت أخيك”” إذا لم تكن المنكوحة أختّك » 
)١(‏ معتمد كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ”/ 5١09‏ ) . 
(؟) في (أ]) (١:‏ فالأفضل ) . وهو خطأ . 
() معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » لأن اللبن وصل لجوفه فحصل التغذي المقصود . انظر : 
« التحفة »)(85-586/48؟). 


20( رواه البخاري ( 5556 ) . 
)0( في (1) : ( الأولئ في النسب : أن تنكح أخت أخيك ) وما أثبته من ( ب ) أوضح . 


د 


/ب 


فكذلك في الرضاع » وصورته : أن ترضع امرأةً أخاك ولها بنت""". . كان لك نكاح 
بنتها وهي أحثٌُ أخيك”" , وصورته فى النسب : أن يكون لك أخ لأب » وله أحثٌ 
من امرأة أبيك عن زوج آخر . ٠.‏ فلك نكاحها9” . 

وإذا أرضعت امرأةٌ غلاماً. . لم تحرم المرأة إلا علئ عين الغلام وأولاده » فأما 
أبوه. . فله نكاحها 2 وكذلك أخوه : 


وحرم من جانبها على الغلام كل من حرم من جانب أمّ الولادة كأمهاتها وأخواتها 
وأولادف20 ث 


وكذلك الأمر في لبن الفحل يجري علئ هنذا التّسق" . 

المسألة الثانية : أن لبن الفحل محرّم » ومعناه : أن امرأة الرجل إذا أرضعت بلبن 
ولده غلاما. . فذلك الولدُ ابئه باللبن كما صار ابتها ؛ سئل ابن عباس رضي الله عنه عن 
رجل له امرأتان » فأرضعت إحداهما غلامآ والأخرئ جارية » فهل يجوز للغلام أن 
يتزوج الجارية ؟ فقال : ( لا ؛ اللقاحٌ واحدٌ )"2 معناه : الأب واحدٌّ وبينهما أَحَوةٌ 
الأب . 


000( أو ترضع معه صغيرة أجنبية عنك . اه « مغني المحتاج ؟ ( 7/لالا١‏ ) . 

0( وهلذه أخحث أخيك لأمّك لأبيه » وهناك عكسها من الرضاع وهي أخث أخيك لأبيك لأمّه » وصورتها : 
أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك » فلأخيك نكاحها . انظر المرجع السابق . 

2 وهلذه أختُ أخيك لأمّك لأبيه » وهناك عكسها من النسب » وصورتها : أن يكون لك أخّ لأب وأخثٌ 
لأم » فله أن ينكح أختك من الأم . انظر المرجع السابق . 

(4) قال الباجوري في الحاشية » 1894/7 ) : ( والحاصل : أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع 
بناتها ولو غير من رضع عليها » سواء السابقة واللاحقة ؟ لأن الجميع أخوات له » والذي لم يرضع 
لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليه إخوة » والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع 
أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه » سواء السابق واللاحق ؛ لأن الجميع إخوة لها » والتي لم 
ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها » وإنما نبهت على ذلك ؛ لأن 
العامة تسأل عنه كثيراً ) اه 

(0) ونظم بعضهم ضابط ما يحرم بالرضاع فقال : 
ودر السريع بين مرضع إللبي أصول فصول والحواشي من الوسط 
وممبن ”له دو الم بده وفنكتن رضيع إلئ ما كان من فرعه فقط 

(7) أخرجه مالك في « الموطأ © ( ١٠١١١‏ ) والترمذي )١1١58(‏ . 
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[في اللبن المحرّم] 

الأول : إذا زنت فولدت ونزل لها لبن فأرضعت به. . ثبتت الحرمةٌ منهما » ولم 
يثبت من الزاني ٠‏ فلو أراد نكاح تلك المرضعة. . كرهنا له ذلك ولا يفسخ كما في 
النست:. 

الثاني : لو طلق امرأته ولها لبن : فما لم تحمل من الزوج الثاني. . فلبثها للزوج 
الأول » وكذلك إن حملت من الزوج الثاني » ولكن قال أهل البَّصّر : لا ينزل في 
هنذا الزمان لبن على الحمل » فإن قالوا : ربما ينزل. . نظر : فإن لم يكن فيما مضى 
انقطاعٌ اللبن. . فعلئ قولين : 

أحدهما”'' : أن اللبن للأول ؛ لأنه كان يقيناً فستصحب . 

والثاني : أنه لهما جميعاً » وهلذا أحوط . 

وإن كان فيما سبق انقطاع ثم عَْد. . فالقولان جاريان”” » ويزيد قول ثالث وهو : 
أن اللبن للثاني/”" » ومهما ولدت للثاني. . انقطع نسبةٌ اللبن عن الأول بكل حال 
قولا واحدا :+ 

الثالث : المولود إذا تداعاه رجلان. . فلبن أمّهِ تع له حتئ يُلْحِقه القائفُ أو 
عبي) ا فتسيب اللبن إل من عق ليث الولة + فإن أرضعة فمات المولوة 
قبل الانتساب وبقي المرتضع. البرك انرسك كاز 31 


المسألة الثالثة : إذا كان تحت الرجل ثلاثُ رضيعات » وله امرأة كبيرة مرضعةٌ 


» وهو معتمد « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ) ١4/4( هو المشهور كما في « الروضة»‎ )١( 
| (/9؛ة).‎ 

(؟) والأظهر منهما ‏ كما في « الروضة » )١94/4(‏ - : أنه للأول » وهو معتمد « المنهاج » . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 419/7 ) . 

() ظاهر صنيعه : أن هنذا القول لا يأتي في الحالة الأولئ » وليس كذلك » بل هو جار في الحالتين . كما 
في « الروضة © (19/4 ) . ١‏ 


هه 


)/6 


فأرضعتهن مع" . . طل انكل تديعين + :وكرفت الكيرة للزوج نضت مور مل كل 
واحدة من الرضيعات ؛ لأنها سَّعَت في إبطال نكاحهن قبل المسيس ٠»‏ فأما مهرٌ 
الكبيرة. . فيسقط الكل إن كان قبل المسيس”" ؛ لأن الفسخ من جهتها وحرمت هي 
أبداً ؛ لأنها صارت ا نسائه » وله تجديدٌ النكاح علئ أية واحدة من الرضيعات 
إذا""' أراد ؛ لأنها ربيبته من”* امرأة لم يدخل بها إن لم يكن دخل بالكبيرة . 


وإن أرضعتهن متفرقات. . بطل نكاح الكبيرة والصغيرة الأولئ ٠‏ ولم يبطل نكاح 
الصغيرة الثانية حين أرضعتها ؛ لأن الكبيرة بائنة » فلما أرضعت الثالثة. . حصل”» 
الأعوة من الفسخر من 6 قإن: اناه قات كدت انا ارك اخقت الرمط 0 
وإن جعلناها كأخت نكحت مع أخت.. بطلت الوسطئ يقا 4 ومن ارك 


و 


القولين”' » وإن كان دخل بالكبيرة. . حرمن جميعهن أبداً . 
المسألة الرابعة : لو أرضعت الكبيرة الصغيرة رضعة » وأرضعتها أمّ ولده أيضاً 
رضعة بلبنه » وأرضعتها امرأة أبيه رضعة » وامرأة ابنه رضعة » وأختّه رضعة. . فأصح 
. الوجهين" : ألا تجمع الألبان ؛ فلا تصير حرامآ عليه » وكذلك إذا كان للكبيرة خمسٌ 
بنات مرضعات فأرضعت كل واحدة الصغيرة رضعةً واحدة. . فالصحيح : ألا 
الحرمة ولا تجمع الألبان » وهلذه المسألة بالجمع أولئ ؛ لأن مجمع الألبان واحدة . 
المسألة الخامسة : إذا أقر الزوج برضاع . . ارتفع النكاح ٠»‏ فإذا لم تصدقه. . فلها 
طلتٌ نصف لكين قبل المسيس ؛ لأن الانقطاع حصل بقوله . وإن أقرث وهو 


. ) 577/7 ( » المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ ١ بإيجارهنٌ الخامسة . كما في‎ )١( 

(؟) من قوله : ( فأمّا مهر الكبيرة ) إل قوله : ( المسيس ) ساقط من (]أ) . 

(©9) قوله:: ( إذا ) ساقط من( ب ). 

(5) قوله : ( من )ساقط من (02ب). 

(6) في( ب ):( بطلت ) وهو خطأ . 

(5) ضعيف ء والمعتمد ‏ كما في « المنهاج امداقطر ارون اا ودرا سكل اليم 
انظر : « مغني المحتاج » ( 557/7 ) . 

(590) هو المعتمد كمامرٌ . 

(4) معتمد » وهو الأصح في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 518/7 ) . 

(9) في ( ب ) : ( نصف مهر المثل ) وما أثبته من ( 1 ) هو الصحيح ؛ لأن المنصوص عليه في المذهب -- 
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يكذبها. . لم يقبل قولها في رفع النكاح » وإن أقرث أجنبية برّضاع بينها وبين أجنبي. . 

لم يصمّ النكاحٌ بعد إقرارها » فإن قالت : كذبثُ فيما قلثُ. . لم يُسمع رجوعها . 

ويقبل شهادة أربع نسوة على الرّضاع . وتقبلٌ شهادة المرضعة”'' وإن كانت تشهدٌ علئ 
فعل نفسها ؛ إذ لا تهمة فيها . والله أعلم . 


ينم فنا 


-22 كمافي « المنهاج » و« الروضة »( 74/4 )- : أن لها قبل المسيس نصف المهر المسمّئ » وليس مهر 
المثل . انظر : « مغني المحتاج »© ( 577/9 ) . 

- » أي : مع غيرها » ومحل قبول شهادتها على الرضاع إن لم تطلب أجرة عليه كما في المنهاج‎ )١( 
. )7 060/80)» وإلا. . لم تقبل ؛ لأنها حينئذ متهمة . انظر : « التحفة‎ 


وذرك 


كثان النفقات17١)‏ 


ولوجوبها ثلاثة أسباب : 

السبب الأول : التكاح 
والنظر في : وقت الوجوب » وقدره 
أما الوقت . . ففيه مسائل أربع : 


الأول : أن النفقة تسقط بالنشوز وإن كانت الناشزة مجنونة » ويتقرر بالتمكين » 


ولا يتوقف قرارها على الفرض ». إلا الكسوة والسّكنئ ؛ فإنهما يسقطان بمضي 
الزمان ؛ لأنها تستحق الإمتاع بهما لا التمليك”" » وتستحق تمليك النفقة » فأما قبل 
التمكين وهو ما بين العقد والزفاف فى وجوب النفقة قولان 8 


6ت 


00( 
فرق 


فرق 


4 


ليق 
قف 


1 0 

أحدهما9) : أنها تجب بنفس العقد والنشورٌ مسقط 1 

والثاني”*2 : لا ؛ فإنها تجب بالتمكين . 

وإذا قالت : مت سلمت المهر مكَّنْتٌ. . وجبت نفقتها2؟ ؛ لأنها ممكنة . 

المسألة الثانية /) : إذا كانا صغيرين”' أو أحدهما. . ففى وجوب النفقة قولان » 


جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج » ولا يستعمل إلا في الخير . اه مغني المحتاج » ( 450/7 ) . 
ما قاله في السكنئ صحيح ٠»‏ أمّا الكسوة ‏ وكلّ ما دام نفعه كظروف طعام ومشط - فتستحق التمليك - 
كما في « المنهاج »خلافاً لما ذكره المصنف » فلا تسقط بِمُضيٌ الزمان » فلو لم يَكسُها مدّة. . كانت 
ديناً . انظر : ١‏ التحفة » (781-98/8) . 

ضعيف » والجديد ‏ كما في ١‏ المنهاج » - : هو الثاني أنها تجب بالتمكين . انظر : « مغني المحتاج » 
(؟/ه*؟ ). 

هو الجديد المعتمد كما مر . 

معتمد . انظر « التحفة © (4/١؟7”9-‏ 70537 ). 

قال في « الروضة » ( 5١/4‏ ) : ( المراد بالصغيرة والصغير : من لا يتأتئ جماعه ٠‏ وبالكبير من يتأتئ 
منه الجماع » ويدخل فيه المراهق ) اه 


لون 


أظهرهما”('' : أنها لا تجب ٠»‏ وأما الرتقاء والقرناء والمريضة. . فلهن النفقة » وإذا 
سافرت بغير إذنه أو بإذنه ولكن في شغل نفسها. . فلا نفقة لها » وإن كان في شغله. . 
فلها النفقة . 

المسألة الثالثة : إذا أعسر بنفقتها”'"' . . هل ثلاثة أيام » ولها الخروج في تلك 
الأيام لطلب نفقتها ٠‏ فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع. . لم يستأنف الثلاثة 
ولكن يُبْنئ عليها”” . فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام. . فلها الفسحٌ في أشهر القولين”؟؟ . 
كما لها الفسخ إذا كان عِنيناً . 

وفي الإعسار بالمهر أيضاً قولان ؛ والأولئ”” : ألا يغبت الفسخ وذلك قبل 
المسيس » فإن مكنت مرة مطاوعة. . فليس لها منع نفسها بعد ذلك » وإنما لها طلب 
المهر فقط . 


00( معتمد » لكن محله فيما لو كانت الزوجة صغيرة » أمّا لوكانت كبيرة وهو صغير. . فالأظهر ‏ كما في 
« المنهاج » و« الروضة » ( 7١1/4‏ )- : وجوب النفقة » خلافاً للمصنف . انظر : « مغني المحتاج » 
رحد" ). 

(؟) قال الباجوري في ١‏ الحاشية » ( 144/5 ) : ( الحاصل : أن شروط هلذه المسألة خمسة : الأول : 
الإعسار » فيخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار . الثاني : كونه بالنفقة أو الكسوة » فيخرج ما إذا أعسر 
بنحو الأدم . الثالث : كون النفقة لها » فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم . الرابع : كون الإعسار بنفقة 
المعسرين » فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر . الخامس : 
كون النفقة مستقبلة » فيخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية ) اه 

(”) أي : ما مضئ وهو اليومان الأولانء فلها الفسح صبيحة الخامس . اه ١‏ مغني المحتاج » 
(”#/هة::). 

(5) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . وقال بجواز الفسخ بالإعسار بالنفقة جمهورٌ 
العلماء ؛ لقوله تعالئ : لقَإِمْسَاكُ معْرُونٍ أَوْ شَسْربيع بإِحْسَنٍ 4 . فإذا عجز عن الأول. . تعيّن الثاني » 
ولخبر البيهقي ( 514/1 ) بإسناد صحيح : أن سعيد بن المسيب سثل عن رجل لا يجد ما ينفق علئ 
أهله فقال : يفرق بينهما » فقيل له : سنة ؟ فقال : نعم ء» سنة . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ورحمه : يشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . اه انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 457/7 ) » وخالف 
الحنفية فلم يجوّزوا الفسخ بالإعسار وقالوا : تثبت النفقة في ذمته حتئ يتمكن من أدائها . انظر 
« العناية » ( 799/5 ) . 

)2( ضعيف ». والمذهب ‏ كما في ١‏ الروضة » ( 75/4 ) وهو الأظهر في ١‏ المنهاج » أنه يثبت الفسخ إن 
كان قبل الدخول » ولا يثبت بعده . انظر « مغني المحتاج » ( / 555 ) . 
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المسألة الرابعة : المطلقةٌ الرجعيةٌ لها النفقةٌ وإن كانت حائلاً » والبائنةٌ لا نفقة لها 
إلا أن تكون حاملاً » وأصح القولين7 : أن الحمل يُعرف » فلها النفقةٌ سواء كان 
النفقة للحمل أو للحامل”" . فإن حملت عن وطء شبهة : فإن جعلنا النفقة للحامل. . 
فلا نفقة لها > وعليم هنذا القول * ينفق الحة على زوجته الحامل المملوكة © وإن 
جعلنا النفقة للحمل. . فلها نفقة » وعلئ هنذا القول : ينفق سيدٌ المملوكة على 
المملوكة الحامل البائنة ؛ لأن الولدَ عبدّه » وكل حامل أعطيناها النفقة ؛ لأنها حامل 
فبان أنها ريح. . ردّت النفقة . 


النظر الثانى : فى مقدار الواجب 


والواجب خمسة أشباء 0 : 


الأول : الطعام » تجب النفقةٌ كلَّ يوم على الموسر في أول اليوم مدان من الحب » 
فإ رضيق نش جوف نب فذللق اتيقي انو الغلكق الكنارات + -زعلق السهرمة 
والحقة ::.وعلن المتوفظ هه وتفف 290 ٠:‏ .وهو ماعو من كفارة الجماع "في شهر 
رمضان ؛ إذ يُطْعِم كلّ مسكين مداً » وأكثرُ النفقة مأخوذٌ من أكثر الكفارات » وهو 
حديثٌُ كعب بن عُجرّة في حلق الشعر وهو مُحْرِمٌ أَمَرَه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


. ) 3١/5 ( معتمد » انظر « شرح المحلي » بحاشيتي القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) والمعتمد كما في المنهاج »- : أنها للحامل لا للحمل . انظر : « مغني المحتاج » ( "/ 45١‏ ) . 

(*) قال العلامة أحمد الشاطري في « تعليق الياقوت النفيس » ( ص”17 ) : ( حاصل ما ذكروه من 
الواجبات للزوجة عشرة أنواع : المدّ أو غيره » والأدم » واللحم » والكسوة » وما تجلس عليه » 
وما تنام عليه وتتغطئ به » وآلة الأكل والشرب والطبيخ » وآلة التنظيف » والمسكن » والإخدام ) اه 

)5( عبارة « المنهاج » مع شيء من ١‏ التحفة » (8/ 01/804 ) : ( 2 و» الواجب ١‏ عليه تمليكها حباً 
وكذا » عليه بنفسه أو نائبه « طحنه ») وعجنه « وخبزه في الأصح » حتئ لو باعته أو أكلته حباً. . 
استحقت مؤن ذلك « ولو طلب أحدّهما بدلّ الحبٌ. . لم يُجبر الممتنع » فإن اعتاضت » عن واجبها 
نقداً أو عرضاً « جاز في الأصح إلا خبزاً ودقيقاً ؛ ونحوهما » فلا يجوز أن تتعوضه عن الحب الموافق 
له جنساً « على المذهب » ونقل الأذرعي مقابله عن كثيرين » « ولو أكلت معه كالعادة. . سقطت نفقتّها 
في الأصح . قلت : إلآ أن تكون غيرَ رشيدة ولم يأذن وليها » في أكلها معه فلا تسقط قطعاً ؛ لأنه 
متبرّع ) اه 

(0) تقديرُ الواجب من الحبٌ بما ذكر هو مذهبنا » وقال جمهورٌ العلماء : لا تقدر بذلك » وإنما تقدر 
بالكفاية » وتختلف باختلاف من تجب له النفقة . انظر « المغني » ( )١98/48‏ . 


ع0 


ع مم 0 ع و عد 2 
بأن يطعم ستة مساكين لكلّ مسكين مدان" » وأما المتوسط.. فهو ما بين الأقلّ 
والأكثر . 

7 1 

الثاني : الأذم » وهو في كلّ جمعة من اللحم رطلان”'' » ومن الزيت أو السمن كل 
يوم مكيلتان » وهو تقريب"" . 

الثالث : السكنئ » وهو مسكن يليق به أو أجرته . 

الرابع : الكسوة”*' » وهو من الليّن الحَسّن في حقٌّ الموسر , ولا بدّ من الفراش » 
6 3 3 .2 - ّ 2 
ويُفرض لمشطها ودهنها 0 3 وليس على الزوج تمن الأدوية ولا اجرة الطبيب 
ولا الحجّام 3 يلف اذم واللباس والفراش باليسار والإعسار كالاجام 3 والعبد 
والمكاتبُ ومَنْ بعضه حرٌ معسرون في حق النفقة . 

الخامس : إذا كانت المرأة مخدومة. . فلخادمتها كلّ يوم على الموسر مدّ 
وثلث”"' ؛. ومن الأدم ما يشبه ذلك + وعلى المتوسط والمعسر جميعا مدّ واحدٌّ ؛ إذ 
لا أقلّ منه » ولا تفرد الخادمة باللحه”"' » وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة » وله 
إخراجَ مّن زاد على الواحدة ٠»‏ وتعيينٌ تلك الواحدة إليها » ولا يجب للخادمة ثمنُ 





)000( رواه البخاري ( 1815 ) ومسلم )١5١١(‏ . 

(؟) التقدير برطلين وقع في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه » لكن قال الأكثرون من الأصحاب : 
( إنما قال الشافعي رضي الله عنه هلذا علئ عادة أهل مصر ؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ » وأما حيث 
يكثر اللحم . . فيزاد بحسب عادة البلد ) اه ١‏ الروضة »( 4/ 45 ) . عبارة « المنهاج » : ( ولحم يليق 
بيساره وإعساره كعادة البلد ) اه ١‏ مغني المحتاج » ( 479/9 ) . 

08“ عازه الدهاب »+ الويسي إذم عالت اليلد عر ينع ومن وحيل وإفطان وبشعاقه اسل تر 
الكامي باج ادو ويعاوت ين الموسر وغيره') لي المرجع التتابق + 

2 عبارة ( المنهاج » : ( وكسوة تكفيها » فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب » ويزيد في الشتاء 
حية + وحلشها ره القطن » فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير. . وجب في الأصح ) 
اه المرجع السابق . 1 

)0( هلذا نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه » وقد وجّهه الأصحابٌ بأشياء تنظر في : « مغني 
المحتاج » ( */ 577 ) و١‏ التحفة "١5/804‏ ) . 

032 أطلق في « الروضة » ( 15/5 ) وجهين دون ترجيح في استحقاق الخادم اللحم » لكن قال الخطيب 
الشربيني في ١‏ مغني المحتاج » ( "574/7 ) : ( يؤخد ترجيح عدم الوجوب من كلام الرافعي ) اه 
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الدهن والمشط » ويَفْرضٌ للخادمة خُفاً » وليس ذلك للعروس'' » فإن أعسر بنفقة 
الخادمة. . صارت دين عليه » ولا خيارَ لها في فسخ النكاح ٠»‏ ويباع عقارّه في النفقة 
عند الحاجة/ . 


السبب الثانى : القرابة 


والنظر فى : النفقة » والحضانة 
أما النفقة. . ففيها مسائل ثلاث : 


الأول : تجب على الرجل”" نفقةٌ أولاده الفقراء(" وإن سفلت درجاتهم ٠‏ ونفقةٌ 


أبائه وأمهاته الفقراء وإن علت درجاتهم » وإن كان الفقيرُ منهم كسوباً لتمام نفقته. . لم 
تجب حت يكون رَمنآ أو كالرّمِن؟ » وأما الإخوة والأخواثُ وسائدُ حواشي النسب. . 


فلا تجب نفقتُّهم عندنا!*) . 


الثانية : نفقةٌ القريب تسقط بحُضيٌ المدة » سواء تكلّف في تلك الأيام نفقة أوصبر 


على الجوع » فلا تصيرٌ دينآ في الذمة » بخلاف النكاح » ويتقدّر بالكفاية لا بالأمداد » 
بخلاف النكاح » وله الكسوةٌ والمسكن , ويُباع العقارٌ في نفقته كما في النكاح . 


الثالثة : الأولئ بالنفقة على الصغير الأبُ دون الأم » فإن بلغ. . فكذلك علئ أحد 


الوجهيد9؟ , وقيل : يشترك الأب والأم على السواء بعد البلوغ ‏ وقيل : يقسم 
عليهما للذكر مثل حظٌ الأنثيين » وكذا الخلاف في فقير له ابن وبنت. . فالنفقة عليهما 


00( 
0( 
افرى 
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قال في « الروضة » ( 44/4 ) : ( ويجب الخفتٌ للخادم دون المخدومة ) اه 
في ( ١)‏ الزوج ) . وما أثبته من ( ب ) أنسب . 

إن كانوا صغاراً » أما الكبير. . فلا تجب نفقته علئ أصوله إلا إن كان مجنوناً أو زمناً . انظر : « حاشية ‏ 
الباجوري » ( 1937/7 ) . 

ما ذكره المصنف من شرط عدم القدرة على الكسب في وجوب النفقة . ١‏ 
انظر اختلاف العلماء فيمن تجب له النفقة من الأقارب في  :‏ رحمة الأمة » ( ص 4558 ) وه حلية 
العلماء » 5١71-415/19/(‏ ). 

معتمد » وهو الصحيح كما في « الروضة » (91/4 ) وهو معتمد « المنهاج ؟ . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 50١/79‏ ) . 


بالسوية على وجه » وبالتفاوت علا وجه() » وإذا تباعدت الدرجات. . فالأصح : 
مراعاة القَرْب0" » ومن أصحابنا من قال : ما دام يوجد من جانب الأب منفق. . فهو 
أوليا : 
النظر الثاني : في الحضانة”") 

و للصغير 9 ولوئة أحؤال. ؛ 

الأولئ : أن يكون أقلّ من سبع سنين. . فالأم أولئ بالحضانة من الأب" , 
ولا تجب عليها الحضانة تبرعاً » وليس عليها إلا أن تسقى الولد اللَبَأ"2 إن كانت الحياة 
به » فإن طلبت أجرة على الرضاع . . فلها ذلك » إلا إذا وَجَد الأبُ مرضعة بلا أجرة. . 
7 ع 7 ع 7 5 ع 5 ع ا ١‏ 
فليس للأم أجرة علئ أصح القولين » فهي أولئ من أجيرة أخرئ » وليست أول من 
متبرعة » والأم عند طلاق الأب أولى » إلا إذا كانت غيرَ مأمونة أو غيرَ عاقلة » أو 
نكحت زوجاً أجنبياً » وليس لها أمٌّ فارغة ٠‏ فإن كانت. . فهي أولئ من الأب ؛ أعنى 
الجدة » فإن أراد الأب سفراً. . ضمٌ الولد إليه”' ؛ لئلا يخم نسبه » إلا أن تسافر 





» أطلق في « المنهاج » الوجهين دون ترجيح . لكن جزم الأردبيلي في « الأنوار » بترجيح الثاني‎ )١( 
واعتمده الرملي في « النهاية » والشربيني في « مغني المحتاج » ( 151/9 ) ورجح الزركشي وابن‎ 
. )707 /8( » التحفة‎ ١ وإليه ميل كلام‎ ٠ المقري الأوّل وهو التساوي‎ 

قف معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 1050/7 ) . 

61 بفتح الحاء لغة : مأمخوذة من الحضن بكسرها وهو الجنب ؛ فإنْ المحضنة تردٌ إليه المحضون » 
وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يُصلحه . انظر : « التحفة » (8087/8) . . 

(5) قال في «التحفة» (76017/8) : ( واختلف في انتهائها في الصغير ؟ فقيل : بالبلوغ . وقال 
الماوردي : بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة . والظاهر أنه خلاف لفظي . نعم ؛ يأتي أن ما بعد 

التميبز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه ) . اه 

)6( سواء افترق الأبوان أو لا ء كما قاله العلامة ابن قاسم في « حاشية التحفة » (8/ 50" ) ودليل تقديم 
الأم على الأب ما رواه أحمد ( ) وأبو داوود 7775 ) عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة أتت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ إِنْ ابني هنذا كان بطني له وعاءً » وحجري له 
حواءً » وثدبي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني . قال  :‏ أنتٍ أحقٌ به ما لم تتكحي » . 

قف هو أول اللبن عند الولادة . اه« المصباح المنير » مادة ( لبأ ) . 

(60 فالأب حيتئذ أولئ من الأم » لكن محله في سفر النقلة » أمَا سفر الحاجة كتجارة وحجّ طويلاً كان 
السفر أم لا. . فالمقيم من الأبوين أولئ بالولد حتئ يعود المسافر ؛ لما في السفر من الخطر والضرر . - 


0 


معه.. فلا يؤخذ الولد منها حينئذ » وإذا طلقها الأجنبي. . عاد حقها وإن كانت 
رجعية » إلا عند المزني ؛ فإنه جعل الرجعية كالمنكوحة . 

الحالة الثانية : إذا بلغ الولد سبعاً : فإن لم يكن له تمييز. . فهو كما قبل السبع » 
وإن كان له تمييدٌ.'. خيرتاه بين أبويه ذكراً كان أو أنم' ”2 ٠‏ فأيهما اختاز... ضممناه 
إليه”"2 » ولم يمنع الثاني من تعهده ومراعاة مصالحه » فإن اختار الأمَّ بعد ما اختار 
ل 

الحالة الثالثة : أن يبلغ رشيداً » أما الابنُ. . فهو أولئ بنفسه » لكن المستحب ألا 
يفارق إلا برضاهما » وأما البنث. . فلتكه 9 مع أحد أبويها إلى أن تتزوج » فإذا 
أبت 22 وكانت مأمونة. . سكنت حيث شاءت مالم تكن زيب + وإن كانت زبية-.. 
فاختيارٌ المسكن إلئ أبويها أو إلى أوليائها"” . 





الظر ” « مغني المحتاج » ( 509-5928 ) . 

)غ2 عن متي امير إن افترق ا ومقامهما في بلد واحد وظهر للقاضي أنه 
عارفٌ بأسباب الاختيار . انظر « التحفة » مع « حاشية الشرواني » (770/8) قال ابن قاسم على 
١‏ انه ريني أن يكرد كالاقراق من التحاج ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان ؛ بأن 
ل ل ل 
يأتيه لكن أحياناً لا يتأتئ فيها القيام بمصالحه ) ١‏ | 

زفق قال في « المنهاج » ل الس ع ا لور ان . فالحقٌ للآخر ) 
انظر : « مغني المحتاج » ( 155/79 ) . ودليل التخيير إذا ميز ا و تر ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
نفعني وسقاني من بثر أبي عتبة » فجاء زوجها » » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا غلام هلذا أبوك 
ا ا ا ا 

(*) ندباً . عبارة « مغني المحتاج » ( 109/9 ) : ( فالأولئ أن تكون عند أحدهما حتىئ تتزوج إن كانا 
مزل + ويديعا [دكانا سين + أن اجذاطن انيد ):. 

2 هلذه الكلمة غير واضحة في (1) » وكتبت في ( ب ) : ( أمت ) ولا معن لها » وما أثبته من عبارة 
« المختصر » . انظر : « الحاوي »0 .)9١١/١١‏ 

)2 قال في « مغني المحتاج » ( 1094/9 ) : ( ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة » هلذا إذا لم تكن 
ريية » فإن كانت. ١‏ ام إسكانها مهاء وكا لوي مع لصب إسكانها سه إذا كان مح اها 

وإلآ. . ففي موضع لاتق بها يسكنها ويلاحظها ؛ دفعاً لعار النسب كما يمنعها تكاح غير الكفء » 

وتجبر على ذلك ء والأمرد مثلها فيما ذكر » ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة » ولا يكلف بينة ؛ 
لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام البينة ) اه 


ل 


ميم 


الأول بالحضانة عند اجتماع القرابة من النساء] 


إذا اجتمع القرابة من النساء”'' فتنازعن المولود الصغيرَ الذي لا أمَّ له. . فأولاهن 
في الجديد”© : أم الأم وإن علت 3 ثم أم الأب وإن علت 3 ثم الأحت للأب والأم 3 
ثم الأخت للأب » ثم الأخت للأم » ثم الخالة » ثم العمة””" » فأما أمٌ أب الأم”*". . 


والولدُ يخيّر بين الع”*© والأمٌ كما يخيّر بينها وبين الأب » وأبُ الأب بمنزلة الأب 
عند عذمه » وإذا كان ولد الحر مماليكَ. . فسيدُهم أحقٌ بهم ؛ لأنهم عبيده . 


السبت الثالث : لي مر المملوك وطعامه بالمعروف عل مالكه » زرا كان 
المالك أو مكاتباً » سالما”' كان المملوك أو زَمنآً » صغيراً كان" أو كبيراً » مستولدة 


أو مدبرة 2 مرهوناً أو فى إجارة ‏ مستحق الخدمة بوصية أو غيرها : 


: لم يذكر"المصنف رحمه الله حكم اجتماع الذكور والإناث » واجتماع الذكور فقط » وحاصل الأول‎ )١( 
أنه تقدم الأم على الأب » فأمهات لها وارئات » فأب » فأمهات له وارثات » ثم يقدم الأقرب من‎ 
الحواشي ذكراً كان كأخ وابن أخ . أو أنثئ كأخت وبنت أخت » ثم بعد المحارم غيرهم كبنت خالة‎ 
وبنت عمة » ثم الذكور المحارم كأخ وابنه » ثم غير المحارم كابن عم » فإن استويا قرباً واختلفا ذكورة‎ 
وأنوثة. . قدمت الأنثئ على الذكر كما في أخت وأخ » وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو‎ 
أختين. . أقرع بينهما . وحاصل الثاني : أن يقدم الأب » ثم الجد . ثم الأخ بأقسامه الثلاثة » ثم ابن‎ 
» الأخ لأبوين أو لأب . ثم العم لأبوين أو لأب » ثم ابن العم كذلك . انظر : « حاشية الباجوري‎ 
.)؟5١1‎ 

(؟) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 4917/9 ) . 

2 لكن تقدم بنت أخ وبنت أخت على العمة كما قاله في ١‏ المنهاج » . انظر ١‏ التحفة » (705/8) » ثم 
بعد العمة بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال . اه « جاشية الباجوري » 
(؟/960). | ا 

0( في (]أ) : ( أم أب الأب ) وهو خطأ . 

)0( عند فقد من هو أولئ منه . عبارة « المنهاج » : ( ويخير بين أم وجد وكذا أخ وعم أو أب مع أخت 
وخالة في الأصح ) انظر : « مغني المحتاج » ( ؟//401 ) . 

(5) في ( ب ):( باطشاً) . 

(0) قوله : ( كان ) : ليس في ( ب ) . 


| ككرب 


[في النفقة على المملوك والبهيمة] 

الأول : يعتبر طعامه بما يعد معروفآ للمماليك في البلد . حنطة أو شعيراً أو ذرة » 
وكذلك اللباس » وتختلف مراتبهم ومراتب الجواري باختلاف الجمال والفراهة » فأما 
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « إخوانكم خَوَلُى27 ؛ جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن جعل أخوه تحت يله. . فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » 
ولايكلفه من العمل ما لا يطيق 6(© أي : لا يطيق المدوامة عليه + وهئذًا خطاب مع 
العرب » وغالب عاداتهم تقارب طعامهم وطعام مماليكهم » فأما المترفهون لو كلفوا 
مواساة المماليك بمثل لباسهم. . لطغوا . 

الثاني : إذا وَلِي مملوكٌ حَرَ طعامه ودّخانه”". . فله فيه من الحقٌّ ما ليس للمملوك 
الذي لم يَلِهِ » فليدْعُه وليُجْلِسْه معه. فإن أب.. فليْرَوٌعْ له لقمة . وهو لفظً 
الخبر”*' . و( الترويغ ) : أن يرويها دسماً وسمناً . 

الثالث : إذا ولدت الأمة. . فلا ينبغي”"؟ أن يكلفها الرضاع لولد نفسه بحيث يضرٌ 
بولدها”' » فإن فضل عن ري" الولد فضلٌ. . فشأنه بالفضل© » وكذا الدابة إذا 
. تتجت. . فليوفر على النتاج ريّها . 


» الخول : العبيد والإماء . انظر : « لسان العرب » مادة ( خول ) . قال الحافظ في « فتح الباري‎ )١( 
والخول بفتح المعجمة والواو : هم الخدم » سمّوا بذلك لأنهم يتخولون الأمور ؛‎ ( : )1١18/5( 
أي : يصلحونها ومنه : الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان ) اه‎ 

زفق رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 15501 ) . 

(*) المراد : مَنْ تولّى صنم الطعام . انظر « شرح النووي علئ مسلم » » حديث رقم ( 7157 ) . 

(4) هو ماأخرجه البخاري ( 50794 ). ومسلم .)١547(‏ وأحمد 755٠ . 7١50‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتئ أحذكم خادمه بطعامه ؛ فإن لم 
يجلسّه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ؛ فإنه وَلِيَّ حَدَّه وعلاجّه » . والأمر في الخبر محمول على الندب ؛ 
طلباً للتواضع ومكارم الأخلاق . انظر « مغني المحتاج » ( 45١/7‏ ) . 

(5) أي : لا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالئ : 8 لَاتْصََآزَوَلِدَ يوَلرِهَا» . انظر المرجع السابق . 

(7) في( ب ) :( بولد نفسها ) . 

(0) بكسر الراء وفتحها كما في « مختار الصحاح » مادة ( روئ ) . 

(4) فله أن يجبرها علىئ إرضاع غير ولدها . انظر المرجع السابق . 


6:5 


ف 


2# 


الرابع : إن خارج”"'' عبداً أو أمة. . فلا يضربنٌ عليهما خراجآ لا طاقة لهما به ؛ 
ا ل ا 0 
غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها )0 . 


الخامس : يجب على مالك البهيمة من العلف ما يكفيها » ولا يحل له أن يُضرَ بها 
بالجوع ولا يبيع وهو لا يَذدْيَحْ ما يُذبح" ‏ فإن كانت متشققة متشققة المشاذ () كالجمال 
زفف 


والشياه”* وفي الأرض مرعئ . . خلاها والرعي ٠‏ وإن كانت غير متشققة المشاف © 


كالخيل والبغال والحمير . . فالغالب أن المرعيل لا يكفيها حتئ يمدّها بعلف”” »”والله 


أعلم بالصواب . 
تم المناكحات 


00( 'هلذه مسألة المخارجة وهي : أن يخلي السيد بين عبده وكسبه » علئ أن يدفع إلئ سيده كل يوم قدراً 
معلوماً » ويكون له فاضل كسبه بنفقة علئ نفسه ويصنع به ما شاء » ولا اعتراض للسيد عليه . انظر : 
« الحاوي »( 01*0٠ /١١‏ ) لكن في مطبوعته أخطاء أصلحتها تعلم بالمراجعة . 

(؟) رواه الإمام مالك في « الموطأ » ( 981/7 ) بنحوه . 1 | 

(*) المراد : أنه يجرّعها ويمتنع من بيعها وذبحها وهي مما تذبح » » فإن كان كذلك. . أجبر في المأكول - 
كما في ١‏ المنهاج » - علئ بيع أو علف أو ذبح » وفي غيره : علئ بيع أو علف . انظر : ( مغني 
المحتاج » ( 557/9 ) . 

)2 في هامش ( ب ) : ( الحافر ) والمشافر جمع مشفر » ومشفر تقال للبعير » وهي كالشفة للإنسان . 
انظر « لسان العرب » مادة ( شفر ) . 

(6) قوله : ( كالجمال والشياه ) ساقط من ( ب ) . 


(5) أي : ويقوم هلذا مقام العلف والسقي . اه ١‏ الروضة ١17١/9»‏ ) . 


60 قوله : ( المشافر ) ساقط من (أ) . 
(4) أي : فيلزمه أن يضيف إليها من العلف ما يكفيها » ويطرد هلذا في كل حيوان محترم . اه ١‏ الروضة » 
.)١ 7١ /9(‏ 
[فائدة] قال في « الروضة » ١17١/9‏ ) : ( ما لا روح فيه كالعقار والقنئ والزرع والثمار. . 
لا يجب القيام بعمارتها » ولا يكره ترك زراعة الأرض » لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند 
الإمكان ؛ لما فيه من إضاعة المال » قال المتولي : ويكره أيضاً ترك عمارة الدار إلئ أن تخرب ) اه 


/ و0 


كتاب الجراح"') 


وواجباث القتل ثلاثة : القصاص”"” , والدَّيّة9" » والكفارة . 

أما القصاص . . فالنظر في : النفس والطرف 

أما النفس . . فمضمونة بالقصاص ؛ قال الله تعال : ل وَلِكْ ف الْيِصَاص حَية4 . 

والنظر في : الوجوب والاستيفاء 

آنا الوجتوين:.فاركانه أربية : 

الركن الأول: السبب» وهو كل فعلٍ عمدٍ محض مزهت للروح » فهلذه ثلاثة قيود: 

الأول : قولنا ( كلّ فعل ) اندرج تحته الجرْح » والقتل بثقلٍ الحجر والخشب 
الغليظ”* » والخنقُ » والتحريقٌ » والتغريقٌ » أو منمٌ الطعام والشراب ٠‏ وبالجملة : 
كل طريق يقصد به القتل*© . 


. هو بكسر الجيم جمع جراحة » وهي إمّا مزهقة للروح » أو مبينة للعضو ء أو لا تحصّل واحداً منها‎ )١( 
الروضة »( 177/9 ) لشمولها الجناية‎ ١ ولو بوّبت بالجنايات. . لكان أولئ كما فعل الإمام النووي في‎ 
بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحرء وترجم في « المنهاج » وكذلك الإمام الرافعي في‎ 
. بالجراح ». قال الرافعي : لما كانت الجراحة أغلب طرق القتل.‎ ) 17/٠١ ( » الشرح الكبير‎ « 
. ) 7/5 (» حسنت الترجمة بها . انظر : « مغني المحتاج‎ 

(؟) بكسر القاف » من القص وهو القطع » وقيل : من قص الأثر إذا تبعه ؛ لأن المقتص يتبع الجاني إلى أن 
يقتص منه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ 7٠١‏ ) وه المصباح المنير » مادة ( قصص ) . 

(؟')6 سيأتي تفسيرها في بابها . : 

2( لما روى البخاري ( 759 ) ومسلم ( 7170 ) عن أنس رضي الله عنه قال : « خرجت جارية عليها 
أوضاح ‏ قطع فضة - بالمدينة » قال : فرماها يهوديٌ بحجر » قال : فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ويها رمق » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلانٌَ قتلك ؟ فرفعت رأسها . فأعاد عليها 
قال : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها . فقال لها في الثالثة : فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها ء فدعا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين » . 

() أجمع العلماء علئ أن القتلّ العدوان إن وقع بآلة تفرّق الأجزاء وتقطع البدن فهو قتل عمد » يثبت فيه - 
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وإن غرّز إبرةً في مقتل“2.. وجب القَوّدء وإن غْرَرَّها في غير مقتل. . 
فالصحيحٌ”" : أن لا قوّد . 

وآما'قونًا:: (مزهق ) فالمعرم > آنه الو أسركه عحتر اقيسه غيكة'.'فالقصاض على 
الذابح/ » ولو قطع حلقومّه ومريئه فَحَرَّ آخرُ رقبته. . فلا قصاصّ على الحازٌ ؛ لأنَّ 
الإزهاق بالأول » وكذلك لو أخرج الأول حشوته”" أو قطع حلقومه دون مريئه وقال 
أهل البصر : ليس بَعده حياة مستقرة . 

فأما إذا جرح الأول مقتله فقيل : هو يموت لما به » غيرَ أنه ما صار إلئ حالة 
المذبوح الذي قطع حلقومه » فجاء الثاني فقتله. . فالأول جارح » والثاني قاتل ؛ فإنه 
أزهق حياة مستقرة في الحال . 

ولو قطع كوع رجل » ثم قطع جانٍ ثانٍ مرفقَ تلك اليد المقطوعة فمات. . وجب 
القود عليهما”» ؛ لأن قطع المرفق لا يعدم ألم القطع الأول . فيُقَطع كوغ الأول 
قصاصا ثم يقتل » وعلئ أحد الوجهين : يقطع مرفق الثاني ثم يقتل”* » والأصح : أن 

الركن الثاني : القاتل » وشرطه : أن يكون مكلف مختاراً » فلا قصاص على صبي 


- القصاص ء واختلفوا فيما عدا ذلك فقصر الحنفيةٌ العمدَ على الآلة الجارحة » أمّا غيرها فالقتلٌ العدوان 
الواقع بها شبهُ عمدٍ » وتوسع المالكية » فقال الإمام مالك : ( العمد ما عمد به إنسان عل آخر » ولو 
ضربه بإصبعه.فمات من ذلك. . دفع إلئ ولي المقتول ) . اه وقال الشافعية والحنابلة : كل ما يقتل 
غالباً عمد فيدخل فيه المثقل الكبير دون الصغير خلافاً للمالكية في الصغير » وللحنفية في الكبير . 
انظر : « البدائع » (/ا/7”4” ). و«الاستذكار ه ,2)1٠5/9(‏ و« مغني المحتاج » (/*). 
وه المغني 5١9/8»‏ ) . 

)١(‏ هو الموضع الذي إذا أصيب.. قتل كالدماغ والعين وأصل الأذن والحَلق وثغرة النحر والخاصرة 
والأخد ‏ بالدال المهملة وهو عرق العنق ‏ والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان بكسر العين المهملة 
وهو ما بين الخصية والدبر . انظر : ” الروضة »( 9/ 179-115 ) و« مغني المحتاج » ( 54/4 ) . 

(0) معتمدء وهو الأظهر كما في ” الروضة » ( 110/4 ) وهو معتمد « المنهاج ؛ لكن محله فيما لو لم 
يتوم وتألم حتئ مات » والاً. . كان عمداً . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( 5/4 ) . 

(*) حشوة البطن ‏ بكسر الحاء وضمها ‏ : أمعاؤه . اه « مختار الصحاح » مادة ( حشئ ) (( ص 1773 ) . 

(؟) معتمد . انظر ١‏ التحفة )795/80 ) . 

(6) انظر ‏ الأم »75/50 ) دار المعرفة » كتاب جراح العمد » الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح . 


ادن 


// 


ومجنون » ولا علئ مغلوب علئ عقله إلا السكران » وأما المكرّه. . فيجب القصاص 
عليه علئ أحد القولين”" » ولا خلاف في وجوبه على المكره'" » فإن أكره السلطان 
رجلاً علئ قتلٍ ظلم. . فالأصح : أن لا قود على المياشر ؛ للشبهة في أمر 
السلطان”” » ولكن على السلطان القود . ٠‏ 

والسيدٌ إذا أمر عبدّه الذي لا يعقل. . فالقودٌ على السيد ؛ لأنه مكره » وإن كان 
يعقل وليس بمجنون. . فالقود على العبد ؛ لأنه لا يصير مكرهاً بمجرد الأمر مع كونه 
عاقلاً . 

ولا يشترط في القاتل أن يكون منفرداً بالقتل » بل يجب القصاص على الشريك”*' 
فلو جرح واحدّ جراحة وجرح الآخرٌ مئةَ جراحة. . استويا في القصاص والدية » 
ويستوفي النفوس بنفس واحدة » وكذا الأيدي باليد الواحدة”؟ إذا تحقق شركتهم'"» 
ولم يتميز جنايتهم » وإن تميزت” "". . فلا قصاص عل واحد منهم ٠‏ ولا تقطع اليد 
بالأيدي » ولكن تقطع بواحدة وللباقين المال في ماله » وكذا التفسر #0 . 


» وهو الأظهر كما في « المنهاج » لأنه قتله عمداً عدواناً لاستبقاء نفسه . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 210 

(؟1) هلذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء » وقال الإمام زفر من الحنفية :'يقتل المكره بفتح الراء دون 
المكره بكسرها . وقال الإمام أبو يوسف : لا يُقتل المكره ولا المكرّه ا ا انظر 
« البدائع 180). 

222 جل نهآ حاف قور بقلي إن يعطق بار 1 الزن باط لاف . فالقود عليه ؛ ؛ لأنه 
لا يجوز طاعته حيتتذ . اه« مغني المحتاج ©( ١7/5‏ ) . 

(5) هنذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء : أن الجماعة إذا قتلت واحداً يقتلون به قصاصاً ؛ لقضاء سيدنا 
عمر رضي الله عنه بذلك » وقوله : ( لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ) رواه البخاري تعليقاً . وخالف 
الظاهرية فقالوا : لا تقتل الجماعة بالواحد . انظر « المغتي »© 737١/80‏ ) . 

(6) أشار بذلك إلئْ مذهب الحنفية ؛ فعندهم لا يقتص من الجماعة للواحد في غير النفس ء وخالقهم 
جمهور العلماء . انظر ١‏ العناية » ( 78517/١١‏ )» وه المغني »777/806 ) . 

» بحيث يجتمعون علئ أخذ السيف بأيديهم كلهم ويعتمدون جميعاً في حال واحدة علئ قطع اليد‎ )١( 
. )737/١7 ( » فحيتئذ يصيرون شركاء في قطعها فتقطع أيديهم بها . اه « الحاوي‎ 

61 بأن انفرد كل واحد بقطع موضع منها حتىئ بانت » فليس هلذا اشتراكاً في الفعل الواحد » فلم يجب 
على الواحد منهم قود وأخذ يأرش جنايته . اه المرجع السابق . 

0( قال في « المنهاج » : ( ومن قتل جمعاً مرتباً قتل بأوّلهم » أو معاً فبالقرعة ٠‏ وللباقين الديات . قلت :- 
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[في قصاص الشريك] 
الأول : لا يجبُ القصاصٌ عل شريك الخاطىء”'' ؛ لأجل الشبهة في الفعل 
الممتزج » ويجب علئ شريك الأب”" قولاً واحدا(” » وكذا الكافرٌ مقتولٌ بالكافر وإن 
شارك في قتله مسلمآ » وكذا العبدٌ مقتولٌ بالعبد وإن شارك حراً ؛ لأن الشبهة في 
ا ل ل يَحْقِن دم الثاني » وشريك 
السيد كشريك الأب”*) 


الثاني : في شريك السّبّع قولان » وكذلك في شريك النفس”*؟ . فلو تداوى 
المجروح بِسُمّ غير مجهز . أو خاط الجراحة في لحم حيّ فمات. . فهو شريكٌ » 
فيسقط القصاص في أحد القولين”'2 » ويجب نصففٌ الدية على الجاني . 


الثالث : شريكُ الصبي والمجنون0»© فيه" قولان يبتنيان علئ أن عمد الصبي له 
حكم الخطأ حتئ يجب الدية علئ عاقلته أم لا ؟ وفيه قولان”' » فإن قلنا : كالخطأ. . 


فلا يقتل شريكه . 


- فلو قتله غير الأوّل. . عصئ ووقع قصاصاً » وللأول دية ) . اه . انظر ‏ مغني المحتاج *( 77/5 ) . 

)0( ومثله شريك شبه العمد كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 7٠١/5‏ ) . 

(؟) في قتل ولده » وعلى الأب نصف الدية مغلظة . اه المرجع السابق . 

(*) وفارق شريكٌ الأب شريكٌ المخطىء بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطىء ٠»‏ والقعلان مضاقان إلئ محل 
واحد فأورث شبهة القصاص » كما لو صدر من واحد » وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل » 
وذات الأب متميّزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه . اه المرجع السابق . 

(54) جميع ما ذكره من المسائل في هلذا الفرع معتمد . انظر المرجع السابق ( 5/ 7١-7١‏ ) . 

)6( الأظهر ‏ كما في المنهاج  »‏ : أنه يقتصّ منه سواء في مشارك السبع أو النفس ؛ لحصول الزهوق 
بفعلين عمدين وامتناع القصاص على الاخر لمعنىّ يخصه فصار كشريك الأب . اه « مغني المحتاج » 
(5/١؟).‏ 

)0( معتمد . انظر : « الروضة » ( 155/4 ) وه مغني المحتاج » ( 7١/5‏ ) . 

(0) أي : الصبي الذي يعقل عقل مثله » والمجنون الذي له نوع تمبيز » أمّا من لا تمييز له بحال. . فعمده 
خطأ وشريكه شريك مخطىء قطعاً » كما في « الروضة ©( 1517/4 ) . 

(4) قوله : ( فيه ) ساقط من( ب) . 

)0( الأظهر ‏ كما في « الروضة » ( 17/4 )- : أن له حكم العمد . 


للك 


لاك/اب 


00 م 8 : . 2 1 : ) . كي 
الرابع : لو قتل أحدٌ الوليين قاتلَ أبيهما بغير رضى الآخر. . فأصح القولين”'" : ألا 
يجب عليه القودٌ ما لم يعلم عفو الثاني » وعليه نصف دية قاتل أبيهما » ولأخيه علئ 
أصح القولين”2 طلبُ حصته وهو نصف الدية من مال قاتل أبيهما » لا من مال الأخ 
المستبد . 
الركن الثالث : القتيل » وشرطه : أن يكون معصوما/ بإسلام أو ذمة أو عهد ء 
والمنفلكُ عن العصمة : الحربينٌ والمرتد » ولا قصاص علئ قاتلهما”" . 


َال 
[فى الجناية على المرتد] 


الأول : لو قطع يد مرتد فأسلم ومات. . كان هدراً ؛ لأنه كان يوم الجناية مباح 
الدم » ولو أرسل سهما على عبدٍ فَعَتّق ثم أصابه أو أسلم الذميٌ ثم أصابه. . فلا قَوّد ؛ 
للنقص حالة التخلية » وتمت الدية ولزمته الكفارة . 

والاعتبارٌ في القَوّد بالطرفين والواسطة » وفي ضرب العَقّْل على العاقلة كذلك » 
حتئ لو أرسل كافرٌ سهمآ خطأ ثم أسلم ثم أصابه.. لم تتحمل عاقلته المسلمون 
ولا الكافرون . 

والاعتبار في وجوب الدية بالابتداء » حتئ لو جرح حربيٌ أو مرتدٌ فأسلم ومات. . 
لم يجب شيء » ولا يُجْعل إرسالٌ السهم ابتداءً الجناية في وجوب الدية » فلو أرسل 
سه”' على مرتد فأسلم ثم أصابه.. وجبت الدية » بخلاف مالو جرحه مرتداً 


. ) 5١/5 ( » معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ )1١( 


(؟) معتمد . انظر : المرجع السابق . 1 

)6 قال في ١‏ التحفة » مع « المنهاج » (98/8- 544 ) : ( ١‏ والزاني المحصن إن قتله ذمي . . قتل به » 
إذ لا تسليط لهما على المسلم ولا حقّ لهما في الواجب عليه « أو مسلم » ليس زانياً محصناً « فلا » 
يقتل به « في الأصح » لإهداره » وإنما يعزر لافتياته على الإمام » وخرج بقوله ليس زانياً محصناً : 
الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله » ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر 
كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه » فالحاصل : أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في 
سببه » ويد السارق مهدرة إلا علئ مثله سواء المسروق منه وغيره ) اه 

(5) في ( ب):( فلو أرسلّ سهماً ) . 


؟مه 


2 


فأسله”"© ونلا إرسالَ السهم كابتداء الجناية فى سقوط القَوّد حيث قال : إذا أرسله 
علئ ذمي فأسلم ثم أصابه السهم. . فلا قَوَّد . وذلك”" أن القصاص يسقط بالشبهة , 
والدية تجب بالشبهة . 

والاعتبارٌ في مقدار الدية بالمال » حتئ إذا جَرَّح عبداً فعَتّق ثم مات. . وجب تمام 
الدية » ولو فقأ عَين عبد قيمثّه مئتان من الإبل فعَتّق ثم مات" . . رجعت الدية إلى مئة 
من الإبل ٠»‏ فينقص في حال ويزداد في حال : 


الثاني : لو جرح مسلمٌ فارتد ثم أسلم ثم مات.. وجبت دية مسلم على 
الصحيح”؟ » ولا قود للردة المتخللة » والذميئٌ المجروحٌ إذا صار حربيآ ثم عاد ذميا”*» 
وجارحه ذمي.. ففي سقوط القصاص عنه قولان منصوصان”"' » ولو جرحه مسلماً 
فارتد ومات. . فلا عوض في النفس ولوليه المسلم قصاصٌ الجرح للتشفي . 


الركن الرابع : التساوي بين القاتل والقتيل في الفضائل ٠‏ والفضيلة في القتيل 
لا تمنع القصاص . والفضيلة المانعة في القاتل ثلاثة : 
الأولئ : فضيلة الأبوة » فلا يقتل والد بولده”'" » ويقتل الولد بالوالد . 


)000( فلا يجب شيء ؛ لأنه وقت الجناية هدر غير مضمون » فصار ماحدث من سرايتها في الإسلام هدراً غير 
مضمون » كالسارق إذا سرئ إلى نفسه القطع. . لم يضمن . اه « الحاوي »( 575/١1‏ ) . 

)0( أي : الفرق. بين عدم جعل إرسال السهم كابتداء الجناية في وجوب الدية » وجعله كابتدائها في سقوط 
القوّد . 

(*) من قوله : ( وجب تمام الدية ) إلئ ( ثم مات ) ساقط من (1) . ٠‏ 

(4:) معتمد كما في « المنهاج » لوقوع الجرح والموت حالة العصمة . انظر : « مغني المحتاج » 
(1/54؟). 

(0) أي : ومات بالسراية . اه « الروضة ١1/0/96»‏ ) . 

. أنه لا قصاص‎ : -) 17١/9 (» الأظهر منهما عند الجمهور  كما في « الروضة‎ )١( 

[فائدة] قال في « الروضة » ( 17/9 ) : ( قد يعبر عن مسائل الباب في تغيّر الحال بين الجراح' 

والموت وبين الرمي والإصابة فيقال : كلّ جرح أوله غير مضمون. . لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في 
الانتهاء » وإن كان مضموناً فني الحالتين. . اعتبر في قدر الضمان الانتهاء » وفي القصاص تعتبر الكفاءة 
في الطرفين والوسط ٠‏ وكذا إذا تبدّل الحال بين الرمي والإصابة.. اعتبر في القصاص الكفاءة في 
. الطرفين والوسط » وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة ) اه 

272 لما روى البيهقي ( 77/8 ) والحاكم ( 404/5 ) وصححه عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يقاد- 
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الثانية : فضيلة الإسلام » فلا يقتل مسلم بكاقر”'' » ويقتل الكافر بالمسلم ء 
والإسلام الحادث بعد القتل لا يُسقط القتل » ولو قطع يد ذميّ فأسلم ثم مات. . فلا 
قود على المسلم للكفر يوم الجرح » ووجب مئةٌ من الإبل للإسلام يوم مات » وإذا قتل 
مرتدٌ نصرانيآ ذميآ ثم أسلم المرتد. . قُتِل به في أصح القولين”" ؟ لأن المرتد كفؤ 
الذمي . 

الثالثة : الحرية » فلا يقتل حر بعبد”” ' » ولا يقتل مَن نصفه حرٌ ونصفه عبدٌ بمثله ؛ 
لأن الفضيلة في البعض لا تجبر النقيصة في البعض . 


سح قو 


[قطع يد عبد فعتق ثم مات] 
لو قطع يدَ عبد فعَتّق ثم مات. . وجبت الدية في ماله ولا قود©> » وللسيد من تلك 
الدية نصفٌ قيمعه©» » والباقي للورثة » ولو قطع ثانٍ بعد الحرية رجله » وثالثٌ بعدهما 


- ولد من والده » وشمل كلام المصنف رحمه الله الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأم 
والأب جميعاً ؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة » فاستوئ فيه من ذكر كالنفقة . انظر « مغني المحتاج » 


.)١16/5( 
مطلقا خريا كان أراذنا اد تابنا ء وعلنا تمي نماض القلماء :3 والدلل عليه ما ابزية اليخاري‎ (00) 
عن أبي جحيفة قال : سألت علياً رضي انه عنه : هل عندكم شيء مما ليس ذ في القرآن ؟‎ ) 51404 ( 


فقال : والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ؛ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا منهما يط رجلٌ في كتابه » 

ومافي هلذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقلُ ء وفكاك الأسير » وألا يقتل مسلم 
بكافر - وروى الجملة الأخيرة أيضاً أحمد ( 016 ) وأبو داوود . وخالف الحنفية في الذمي » فقالوا : 
يقتل المسلم به . انظر 8 بداية المجتهد » ( 7944/7 ) و« المغني 7١19/8»‏ ) . 

(؟) معتمد . انظر « مغني المحتاج ©( 11/4 ) . 

() وهلذا مذهب جمهور الفقهاء ء والدليل عليه : القياس عل ما أجمعوا عليه من أنه لا يقتصٌ من الح 
للعبد في الأطراف ففي النفس أُوْلىْ . وخالف الحنفية فقالوا : يقتل الحرٌ بالعبد ؛ تمسكاً بعموم ' 
النصوص الموجبة للقصاص في القتلئ. انظر « البدائع » (/9/ 375 778) + وه المغني » (7377/8). 

)2 لأنه لم يقصد بالجناية من يكافته فكان شبهة . اه مغني المحتاج »( 58/5 ) . 

(0) عبارة « المنهاج » : ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته » وفي قول : الأقل من الدية 
وقيمته ) . اه وإنما استحق السيد الأقل من الدية ونصف قيمة العبد ؛ لأن النصف هو أرش العضو 
الدي تلفت في ملغه لو اتدملت البراجة + لأن المرية لم محصل في الزقي ص يتخي في حدق السيف.. 
انظر المرجع النابق .. 
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يده فمات. . فعليهم ديةٌ ح”2 » وفيما للسيد منها”" قولان : 
أحدهما”" : له الأقل من نصف قيمته عبداً أو ثلث ديته حراً » أما اعتبار النصف. . 
فلأن الجناية علئ ملكه قطع يد » وأما اعتبار الثلث. . فلأن الجاني على الملك لم 


والعبارة عن هنذا القول لنفرع عليها/ : أن للسيد الأقلَّ من أرش جناية الملك مآ 


والقول الثانى”* : أن للسيد الأقلّ من ثلث قيمته عبداً أو ثلث ديته حراً » أما اعتبار 
ثلث قيمته. . فلأن قاطع اليد إذا صارت جنايته مع جناية غيره نفساً أو صارت وحدها 
نفسا ترك اعتبارٌ صورتها » ألا ترئ أن رجلاً لو قطع يدَ عبدٍ » وقطع آخر رجله » وآخرُ 
يدّه » فمات. . فعلئ كل واحد ثلث قيمتِه » وأما اعتبار ثلث ديته. . فلأن الجاني على 
الرقيق لم يلتزم إلا ثلث الدية . 

والعبارة عن هنذا القول لنفرع عليها : أن للسيد الأقلَّ مما يغرم الجاني بجنايته على 
الملك أو مثل نسبته من قيمته . 

فلو أوضح عبداً قيمبّه عشرون بعيراً. . فأَرّش مُوض ضحَته بعيرٌ » فلو عتق فجنئ عليه 
تسعةٌ نَمْر فمات من جنايات هاؤلاء العشرة. . لزمهم دية » وفيما للسيد قولان : 

أحدهما : له الأقلّ من أرش جناية الملك وهو بعيد» أو ما غرم الجاني بجنايته 
على الملك وهو عشْرٌ من الإبل. . فالواحد هو الأقل » فله بعيد واحدٌ علئ هنذا 
القول . 
)0غ( سكت المصنف رحمه الله عن القصاص عكس ما فعل الإمام النووي في ١‏ المنهاج » فإنه ذكر حكم 

القصاص وسكت عن الدية » والحاصل : أنه لا قصاص في هله على الأول إن كان حراً ؛ لعدم 


المكاقأة حالَ الجناية » ويجب على الْآخَرَينَ القصاص . فإذا عُْفَي عن الآخرين وجبت دية حرّ موزعة 
على الجنايات الثلاث » كل واحد ثلثها . انظر المرجع السابق ( 5/ 19-15 ) . 

زفق لاحقّ للسّيد فيما يجب على الآخرين اللذين قطعا بعد العتق » وإنما يتعلق حقّه بما يؤخذ من اللجاني 
عليه في الرق ؛ لأنه الجاني عل ملكه » والآخران جنيا علئْ حر . انظر المرجع السايق . 

(3) هو المعتمد . انظر المرجع السابق ( 178/5 ) 

(4) ضعيف كما علم ممامرٌ . 
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والقول الثاني : أن له الأقلّ مما غرم الجاني بجنايته على الملك وهو عشرٌ من الإبل» 
أو مثل نسبته من قيمته وهو عَشْرْ القيمة وذلك بعيران » فله علي هنذا القول بعيران . 


هلذا حكم الفضائل » أما فضيلة الذكورة وأنواع الشرف.. فلا يمنع وجوب 
القصاص"'" , والله أعلم . 


القسم الثاني : قصاص الأطراف 
الأطراف المتساوية في المحلّ والخلّقة والسلامة؛ قال الله تعالئ: < الت ناث 4 


والجراحاث قسمان : 


الأول : جرح يَشنٌ » قُء فلا قصاص فيه إلا في المُوضحة التي توضح عن العظم””'' » 


ويختص ذلك بالوجه والرأس”” . والصحيح”*' أن لا قصاص في شب دون" 
الموضحة » ولا يختلف القول فيما وراء2 الموضحة ؛ إذ لا قود في المُتَقّلَةَ وهي التي 
َْقلُ العظم » ولا في الهاشمة وهي التي تَهْشمُ”" ولا تقل ٠‏ ولا في المأمومة وهي 
التي تنتهي إلئ أمٌ الرأس وهي الدماغ . 


)١(‏ هنذا مذهب جماهير المسلمين أنه يقتل الذكر بالأنثئ » ولا يجب معه شيء من الدية . وخالفت 
الزيدية » وحكي عن سيدنا علي رضي الله عنه : أنه يقتل بها لكن يلزم أولياء المقتولة أداء نصف دية 
رجل . وروي عن الشعبي : أنه لا يقتل الذكر بالأنئئئ » وحجة الجمهور عموم النصوص المثبتة للقود' 
من القاتل من غير فرق بين كون المقتول ذكراً أو أنثئ » وما روي عن سيدنا علي لم يصمّ كما قال 
الحافظ ابن عبد البرّ في « الإستذكار » ( 417/4 ) » وانظر ١‏ المغني » 375/80 ) . 

0( قال في « المنهاج ؟ : « ويعتبر قدر الموضحة طولاً وعرضاً » ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد» . 
انظر : « مغني المحتاج ©( 4/ 73771 ) . 

() ضعيف ء والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » و« الروضة » )١81/4(‏ - : أن في الموضحة القصاص 
مطلقاً ٠‏ سواء كانت في الرأس والوجه » أو في باقي البدن . انظر : « مغني المحتاج » ( 737/5 ) . 

(4) معتمد كما في ١‏ المنهاج » و١‏ الروضة » ( 4/ 181-١18٠‏ ) . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 5١/4‏ ) . 

(0) أي : ما كان تأثيرها أقل من الموضحة كالسمحاق وما قبلها . 

(7) وهي الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة . 

200 الهشم : كسرٌ الشيء اليابس » يقال ع : ثْرَدَةُ » وبابه ضِرّبٍ . اه « مختار الصحاح » 
مادة ( هَشُم ) . : 
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الثاني : ما يُبين عضواً . فالقصاص جار فيه إن كان على مَفصِل”" يُقَدَ علق 
المماثلة فيه”" » ولا قصاض في كسر عظم ؛ لأنه لا يُقدّر على الممائلة . 
وفى الممائلة مسائل : 


الأولئ : لا يقطع اليسرئ باليمنئ » ولا الوسطئ بالمسبحة وغيرها » والأسنان 
كذلك » وهلذه مماثلة فى المحل . 
يا كر 
4 


[لو أمره بإخراج اليمين بات اليسار وقطعها وهما مدهوشان] 

لو قال الوليٌ "لخر يجينك - وفيها القصاص - فأخرّج يسارّه فقطعها وهما 
فيهوشاق ‏ بر وجيف ديه ا وبقي قصاصٌ اليمين » وإن كان الذي عليه القتصاصٌ 
مدهوشاً وصاحيّه عامداً. . فعليه القصاص في يسراه وبقئ له قصاص اليمين كما كان 
فإن قال الذي عليه القصاص : أبحت لك قطع اليسار ابتداء لا عِرَضاً عن اليمين » وقال 
القاطع : ( علئ هلذه الجهة استبحتها ). . فعليه ديةٌ اليسار” 2 وبقي قصاصٌ اليمين » 
وإن تصادقا أنّ فطع اليسار كان عل وجه المعاوضة. . قط تمدام المية + لرامكاة 
بالمعاوضة الفاسدة ووجبت ديةٌ اليدين من الجانبين . 


)١(‏ هو بفتح الميم وكسر الصاد » وهو : موضع اتصال عضوين على مقطع عظمين برباطات بينهما مع 
تداخل كركبة » أو تلاصق ككوع وأنملة . اه ١‏ التحفة » 515/40 ) . 

(؟) ويجب القصاص - كما في ١‏ المنهاج »؛ ‏ في قطع بعض مارن أو أذن في الأصح ؛ لتيسر اعتبار 
المماثلة » ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع » ويستوفىئ من الجاني مثله لا بالمساحة ؛ لأن 
الأطراف المذكورة تختلف كبراً وصغراً بخلاف الموضحة » ويجب القصاص أيضاً - كما في 
« المنهاج ») - في فقءٍ عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وأنثيين » وكذا أليان وشفرآت ف 
الأصح , ولا قصاص في كسر عظم » وله قطع أقرب مفصل إل موضع الكسر وحكومة الباقي . 
انظر : « التحفة 8(6//ا8-51١5‏ )و( مغني المحتاج » ( 4//ا1- )2 . 

فرق الدهشة : هي الحيرة » يقال : دهش الرجل : تحيّر » انظر : « مختار الصحاح » مادة ( دهش ) . 

ع ضعيف ٠»‏ والصحيح الذي قطع به الأصحاب : أنه لا دية ولا قصاص هنا » وهو ما نص عليه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ورحمه في « المختصر » لأن صاحبها بذلها مجاناً . انظر : « الحاوي » 
( 19/17 ) وه الروضة »© ( 774/4 ) وه مغني المحتاج » ( 49/4 ) . 
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ولو قال الجَلآَد/ للسارق : ( أخرج يميتك ) فأخرّج يساره فقطعها. . حُسبَ ذلك 
حداً علئ أصح القولين”'' مع الدهشة ؛ فإن أمرَ الحدود أسهل . 
المسألة الثانية”" : لا بد من الممائلة في الصفة » فلا تقطع السليمةٌ بالشلاء » لكن 
تقطع الشلاء بالسليمة ويكون كفافا”” » ولو قطع و رَجلٍ عمداً فلت سُسَبْحةُ 
المقطوع . . لم يسقط القودُ عن وسطى الجاني 
2 5/6 
داك 
[فى المماثلة] 
الأول : لو كان علئ يد القاطع أصبعْ شلاء. . قطع المجنئٌ عليه إن شاء أربع أصابع 
وأخذ حكومة”*“ الشلاء وحكومة كففٌ » ولا يبلغ حكومة كفت دية أصبع » والأصابع 
مستوية في الدية » وتَسْتَسِْعُ الكففّ ولا يَسْتشْبِعُها في القصاص . وكذلك في الأرش . 
الثاني : لو قطعت أذنه فأخذها فألصقها على القرب فالتحمت. . فهي ميتة”* » وله 
طلب القود مع الالتحام » ولو قطعت مرة أخرئ . . فلا قود" » ولو قطع هو أذن رجل 
لم تؤخذ هلذه في القود ؛ فإنها ميتة » ولو تعلقت بجلدة ولم تَدِمّ الإبانة فألصقها 
بالتحمكا. ...وز سه تعن السلفة مدي|0؟ .. 





)010( معتمد كما في 7 الروضة » (77//9 ) و« مغني المحتاج » ( 48/54 ) لكن لم يقيّداه بالدهشة ٠‏ 

(؟) أي : من مسائل المماثلة . 

(9) ولايطلب المجني عليه أرشاً للشلل ؛ لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة ؛ لأن الصفة 
المجردة لا تقابل. بمال » ولذا : لو قتل. الذمي بالمسلم أو العبد بالحر. . لم يجب لفضيلة الإسلام 
والحرية شيء . اه « مغني المحتاج » ( 77/4) . 

(4) سيأتي تفسير الحكومة قريباً في كلام المصنف رحمه الله . 

() قال في ١‏ الروضة » (1917/9) : ( ثم ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله : أنه لا بد من قطع 
الملصق لتصح الصلاة » وسببه نجاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الآدمي نجس » وإلا. . فسببه الدم 
الذي ظهر في محل القطع فقد ثبت له حكم النجاسة » فلا تزول بالاستبطان ) اه 

(5) قوله : ( مع الالتحام. . . ) إلخ ساقط من (1) . 

(610 قال شيخ الإسلام : ( لو قطع بعض الأذن ولم يبنه وجب القود » فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب 
ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصح ) . اه نقله البجيرمي في « حاشية شرح المنهج ؛ ( ١155/4‏ ) . 
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الثالث : يقاد بذكر العِئين والشيخ اله" والصبيّ الصغير ذكرٌ القويّ ما لم يكن به 
شلل » وعلامة الشلل أن يكون منقبضاً لا ينبسط أو منبسطاً لا ينقبض ٠»‏ وكذلك يقاد 
بذكر الخصي ا" 

الرابع : يفاد أن الصحيح بأنف المجذوم ما لم يسقط منه بالجذام شبيء + وأذن 
السميع بأذن الأصم ٠‏ ولا يقاد سرنٌ رجل مَنْعُور' بسن صب غير مثغور” . 

المسألة الثالثة : لا بدَ”'' من الممائلة في الخلقة» فلو كان أحدّهما ناقصّ أصبع . . نظر : 
فإن كان للمقطوع يدّه. . فله قطعٌ تلك الأربع من يد القاطع » وله حكومةٌ الكف مع ذلك ؛ 
لآن الأصابع في القصاص لا تستتبع الكفتّ . والأصابع الأربع في الدية أيضاً لا تستتبع 
قسط الأصبع المفقودة من الكف . وهل تستتبع قسطها من الكف”" ؟ فعلئ قولين : 

أقيسهما”" : أن تستتبع كالخمس . 

والثاني : لا تستتبع كالأصابع التي بها شلل . 

وإن كان للقاطع أربعٌ أصابع . . قطعت كمه وعليه ديةٌ أصبع . 

المسألة الرابعة : في الزيادة » فلو كان للقاطع ست أصابع. . لم يقطع الكف ؛ 


00( الهم : الشيخ الفاني . كما في ١‏ مختار الصحاح » مادة ( همم ) . 

(؟) قوله : ( فيه ) ساقط من( ب ) . 

زفرق علله في « مغني المحتاج » ( 75/5 ) بسلامة ذكره وقدرته على الإيلاج . 

(4) هوالذي سقطت رواضعه . اه« الروضة »6( ١99/9‏ ) . 

(60) قوله : ( غير ) ساقط من (أ) » وعدم القود هو في الحال » » فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي 
وعدن دونها وقال أهل البصر : فسَّدَ المنبت. . وجب القصاص » ولا يستوفي له في صغره » بل يننظر 
بلوغه ليستوفي ؛ لأن القصاص للتشفي . انظر : ١‏ التحفة » ( 477/8 477 ) و« مغني المحتاج » 
1/0 *-35). 

() قوله : ( لا بد ) ساقط من 2١0ب‏ ). 

(0) قوله : ( من الكف ) ساقط من ( ب ) . 

(4) هو المعتمد » فلا حكومة للكفف إن أخذ دية الأصابع ‏ كما في « المنهاج  »‏ لأن الحكومة من جنس 
الدية . عبارة « المنهاج » في هلذه المسالة بتفصيلها : ( ولو نقصت يده أصبعاً فقطع كاملة. . قطع 
وعليه أرش أصبع » ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع . . أخذ دية أصابعها الأربع » وإن 
شاء. . لقطها » والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن » وأنه يجب في الحالين 
حكومة خمس الكف ) اه انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 73/5 ) . 
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لكان الزيافة ركد قال النافتى وهني اعد +لايقط اميم الها اريم انال ياصع 
لها ثلاث أنامل ) ولكنّ مرادٌ : أن يكثر مفاصلها ولا يزداد طولا » فلو ازدادت 
طولاً. . لم تقطع ؛ لزيادة الخلقة0" . 

وإن كانت كمَّان عل ساعد أو قدمان عل ساق وهما باطشتان. . فهما ناقصتان 
لا يقطع بواحدة منهما قدمٌ » ويقطع القدمٌ بهما وتؤخذ زيادة حكومة » وفي أحدهما إذا 


قطعت نصف دية اقم 00 حكومة » فإن صارت الباقيةٌ قوية ة المشي قوية الإقدام. . 


نبي الآن فذء تان فى سك القره واللدية جيه , 

والأنملتان علئ أصبع كالقدمين علئ ساق . 

المسألة الخامسة : لو قطع رجلٌ ذكر خنث مشكل وأنثيبه ل 
للخنث : إن شئت.. وقفناك ء فإن ظهر أنك رجل. . 0 
والأنثيين وأعطيناك حكومة الشُّفْرَيْنَ » وإن ظهرت””/ أنوثك. . فلك ديةٌ الشّفْرين 
وحكومةٌ الذكر والأنثيين . فإن قال : ل فله حكومة 
هلذه الأعضاءٍ كلَّها ؛ لأنه الأقلنّ المستيقن » وإن قال : لا أعفو ولا أقف. . فله أقلٌّ 
التقديرين ؛ إن كان ديةٌ الذكر والأنثيين وحكومةٌ الشفرين أقلّ. . فله ذلك » وإن كان 
ديةٌ الشّفْرِين وحكومةٌ الذكر والأنثين أقلّ. . فله ذلك » هلذا نصه . 

وإن جنت عليه امرأة... فالقصاص موهوم في الشفرين » وإن جنى على المُشكل 
مشكلٌ آخر”*؟. . فالقصاص موهوم في جميع الأعضاء ؛ لأن القصاص يجب في 
الأعضاء الزائدة المتماثلة » ولا شيء له من المال ما لم يعففٌ . 

المسألة السادسة : لو قَطِعَتْ أصبعُه فتاكلت فسقط الكفتٌ. . فلا قودّ في الكففٌ ؛ 
لأن القود لا يجب في الأطراف بسبب السّراية ؛ فإنها لا تَُصّدا”' بالسراية فخالف النفسَ 


.)17١5/40(6» معتمد . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) الشّفْران بضم الشين : هما اللحمان المحيطان بحرفَيْ فرج المرأة إحاطة الشفتين بالقم . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 57/54 ) . 

9) في(1أ):(ظهر). 

(5:) قوله : ( آخر ) ساقط من ( ب ) . 

(5) في(1):(لاتقسط). 
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فيها'؟ » ويجب القصاصٌ فيها بالشركة عند امتزاج الفعل كما في النفس ؛ لأنه يقصد 
بالشركة . 

ثم لمقطوع الأصبع إذا تأكل كفّه أن يقطع أصبّعه ويطالب بحكومة كفت » فإن قال : 
انتظروا في الحكومة فلعل كَنّي تسقط بالسراية كما سقطت كفّه. قلا *. لون بنط 
كنك : : لما جعلناها يكنه ؛ لأن الأطرافٌ لا تصير في السراية عِوَضاً عن الأطراف 

ى العينين”" » فإن قال : ولِمّ كان قطعي مضمونٌ السراية وقطعُكم غير مضمون 
السراية ؟ قلنا : لأن فَطْعَك ظلمٌ وقَطعَنا حقٌّ » وسرايةٌ الحقٌّ هدرٌ » ولذلك قلنا : من 
تطعك يذه ددا امالك قلاههات : وشفه هد 


ا كر 
6 
[تُضمن العين بالسراية قصاصاً] 

قال الشافعي : ( لو شَجّه مُوضحةً فذهبت منها عيناه وشعرٌه فلم ينبت ثم برأ. . اقتص 
من الموضحة » فإنا ذهبت عيناه ولم ينبت شعره. . فقد استوفئ حقّه » وإن لم تذهب 
عيناه وينبت شعرّه. . رددنا الدية » وفي الشعر حكومة )”" فعلئ هلذا : نقطع بأن العين 
تقصد بالسّراية » فتضمن بالسراية قصاصاً . بخلاف الأطراف » وقد جُعل هنذا الجوابٌ 
قولاًآخرٌ في أن الشعرٌ بالشعر سراية قصاصاً » ولكن لعلَّ جوابه راجمٌ إلى العين”* . 


النظر الثاني : في حكم القصاص 
وله عاقبتان : العفو . والاستيفاء 
أما العفو. . ففيه مسألتان : 


)١(‏ معتمد , عبارة « مغني المحتاج » ( 7١/4‏ ) : ( لعدم تحقق العمدية ) اه 

(؟) ومثل العينين في وجوب القصاص بالسراية : السمع والبطشٌ والذوقٌ والشدٌ في الأصح - كما في 
« المنهاج » لأن لها محالٌ مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها . انظر : « مغني المحتاج » 
(9/5؟). 

(9) من قوله : ( وإن لم يذهب ) إلئ ( حكومة ) ساقط من ( ب ) . 

(4) قال في «الروضة» (187/4) : ( والمذهب : أن السراية لا تقع قصاصاً في الكنفٌ ولا في 
الشعر )اه ا 


ه١‎ 


48/ب 


المسألة الأولئ : أن الخيار إلئ وليّ الدم » فإن شاء. . عفا”'" » وإن شاء. . أخذ 
المال ؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”"' » ولا حاجة إلئ رضا الجاني”" » فلو 
كان الولي محجوراً عليه بفلس . . فله أن يقتص تشفياً وإن كان أخذّ المال أرفقّ بالغرماء » 
فإن عنا"؟ وقلنا .موحت العند الدية أو "الود أتتهها لا بعو”؟؟.. :قليس له العفو عن 
المال ؛ لأنه إسقاط واجب . وإن قلنا”2 : موجيُّه القودُ المحض .٠‏ وقلنا : يجب المال 
باختيار المالك لا بمجرد العفو.. فله أن يعفو علئ غير مال ؛ لأن له الامتناع عن 
لبد ارد ١.‏ ين لجال يضر احير : فإذا قال عتريع امال ٠‏ ففي 
وجوب المال خلاف”* ؛ لتردده بين الإسقاط وبين الامتناع عن الاكتساب . 

أن السجور عله انمه قله ان يسيع النطا من أ مشا و10 
يختار المال7 كما ليس له أن يرد الوصية » بخلاف المحجور عليه بالفلس . 

الثانية : إذا قطعت أصبعٌ رجل فقال : ( عفوت عنها عَفْلاً وقَوّداً ) قَسَرت إلى الكف/ 





)١(‏ والعفو مستحب ؛ فقد رغب الشارع فيه فقال تعالئ : هَمَنْعَهَاوَآسَمَ دلَرْهُ ع أله 4 وروئ أبو داوود 
(5917: ) والبيهقي (8/ 04 ) وغيرهما عن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ما رفع إليه قصاص قط. . إلا أمر فيه بالعفو ) . 

(؟) رواه البخاري ( 588٠‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ومن قتل له قتيل. . فهو بخير النظرين : إما أن يُودَىُ » وإما أن يقاد» . 

() هلذا مذهب جمهور العلماء للحديث المذكور آنفاً فى الحاشية » واشترط الحنفيةٌ - وهو الأشهر عند 
المالكية ‏ رضا الجاني للعدول إلى الدية ؛ لأن جزاء القتل هو القصاص أصالة . انظر « البدائع » 
( 741/77 )ء وه بداية المجتهد » ( 501/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 8/54 ) . 

دق أي : عن المال . 

(5) ضعيف ء والمعتمد ‏ كما في ١‏ المنهاج »- : أن موجب العمد القود » والدية بدل عند سقوطه بعفو أو 
غيره » تثبت باختيار المستحق . وهلذا هو القول الثاني الذي سيذكره المصنف رحمه الله . انظر : 
« مغني المحتاج »( 8/4: ) . ش 

() هوالمعتمد كما مر . 

(0) ضعيف كما علم مما مر . 

() المذهب - كما في ١‏ المنهاج » - : أنه لا يجب شيء ؛ لأن القتل لم يوجب المال » ولو كلفنا المفلس 
أن يعفو على مال. . كان ذلك تكليفاً بأن يكتسب وليس عليه الاكتساب . انظر : « مغني المحتاج » 
(غ#/ة:). 

)0( ضعيف » والمعتمد ‏ كما في ١‏ المنهاج » - : أن المبذّر في الدّية كمفلس » فله العفو من غير أن يختار 
المال . انظر : المرجع السابق ( 50-49/4 ) . 


نفيك 
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فسقطت واندملت. . صم العفوُ عن الأصبع » ولم يصمّ عن الكفٌ في أصحٌ الوجهين"' 
لأنه لم يكن واجبآ عند العفو » وإن مات”"؟. . فلا قصاصّ في شيء للعفو » وإذا صححنا 
الوصية للقاتل”". . وجبت تسعون من الإبل ؛ لأنه عفئ عن عقل الأصبع وقودها . 

. ولو قال : ( عفوتُ عنها وعمًا يحدثٌ منها قوداً وعَقَلاً ) ثم مات”*؟. . فعلئ ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : يجب تمام الدية » وهنذا إذا قلنا : لا تصخ الوصية للقاتل » ولا يصحٌ 
الإبراء عما لم يجب وإن وجد سببٌ وجوبه . 

والثاني : لا يجب شيء » وهلذا إذا قلنا : يصحان جميعاً . 

والثالث : يجب تسعون من الإبل » وهلذا إذا قلنا : تصحّ الوضية للقاتل » 
ولا يصحٌ الإبراء عما لم يجب وإن وجد سبب وجوبه » وهلذا أصح . 


ا كر 


[جنئ عبد على حر فابتاعه بأرش الجناية] 
لو جنل عبدٌ عل حر » فابتاعه بأرش الجناية”*' معلوماً. . جاز » فإن ردَّه بعيب. . 
فالقودٌ ساقط » وفى رقبته أرش جنايته22 » وليس ذلك بغداء . 


العاقبة الثانية للقتصاص : الاستيفاء 


وينبغي أن يراعئ فيه أمور أربعة : 


. ) 9١/5 ( معتمد ء وهو الأصح كما في « المنهاج » . انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أي : وإن سرى القطع من الأصبع إلى النفس فمات ؛ لأن السراية توّدت من معفرٌ عنه فصارت شبهة 
دافعة للقصاص . انظر : « الروضة »( 75/94 ) وه مغني المحتاج »( 5١/5‏ ) . 

إفرف بعد أن بِيّن أنه لا قود في صورة ما لوسرت فمات ٠‏ أخذ في بيان حكم دية النفس هل تقع محل العفو 
بمقتضئ عفوه عن أرش الجناية أم لا ؟ وبن ذلك على الوصية للقاتل » وحاصل ما ذكره هنا : أنه إن 
جرئ لفظ وصية كأوصيت له بأرش هلذه الجناية. . فوصية للقاتل » والأظهر : صحتها ؛ أو جرئ لفظ 
إبراء أو إسقاط أو عفو. . سقط الأرش » وقيل : وصية . انظر : المرجعين السابقين . 

(5) قوله : ( ثم مات ) ساقط من ( ب ) . 

(4) أي : اشتراه من سيّده » وكان الشمن هو أرش جنايته . انظر : « الحاوي 7١8-7١1 /١117(»‏ ) . 

(6)1 فيباع فيها أو يفديه السيد منها . اه المرجع السابق ( 75١9/١1‏ ) . 
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الأول" ١‏ العوائلة7" : ناكو مزق عا وزو علق عرقت أن كن 
يق" » وإن مَثّل به. . مُثّْل به » وإن قطع طرفه ثم قتله. . قطع ثم قُتل إن كان من 
أطراف القصاص » وإن كان قطع عظم ذراع أو أجاف جائفة. . فقولان : 

أحدهما”" : أن يقتصر عل قود النفس ؛ لأنها ليست من”*2 أطراف القود . 

والثاني”*' : أن يُجاف ثم يقتل ممائلة » كما يحرق إذا حرق ؛ فإنه ليس يحذر 
هلهنا زهوقٌ الروح » بخلاف الطرف المجرد . | 

ولو أحرق.. ترك في النار مثل تلك المدة » ثم يَحُرٌ رقبته تخفيفآً علئ أحد 
القولين"؟ » والثاني : يترك فيها ليموت ؛ ليتخد الجئس . 

والثاني : ينبغي أن يقتل بأصرم سيف وأشد ضرب » وليكن بين يدي الوليٌ » فلو 
تنحئ به النائب ليقتله فعفا الوليئٌ فلم يعلم النائب فقتله. . فلا شيء عليه في أحد 
القولين سو يمين بالله أنه لم يعلم ٠‏ وفي القول الثاني : تجب الدية ؟ لأنه محقون 
الدم » ولا قود بحالٍ ؛ للشبهة . 

الثالث : أن كلّ وارث ولي » ولكن ليس لأحد منهم أن يَسْتَبِدٌ » بل يجب انتظار 
بلوغ الطفل وإفاقة المجنون ٠‏ كما ينتظر إياب الغائب ٠‏ فإذا اجتمعوا : فإن تزاحموا. . 


)1١(‏ هلذا مذهبنا ومذهب المالكية » وقال الحنفية ‏ وهو المعتمد عند الحنابلة ‏ : إن قصاص النفس 
لا يستوفئ إلا بالسيف . انظر : « الإنصاف ©( 541/4 ) » وه البدائع » ( 540/7 ) . 

(1) العبارة في ( ب ) : ( فإن حَرَقَ حرق وإن غرق أو خنق فكمثل ) . 

(67 ضعيف » وهو ما اعتمده في « المنهاج » أيضاً » وهو مما ضعّف فيه » والأصح ‏ كما صححه النووي 
في ١‏ تصحيح التنبيه » ونقله في « الروضة » عن ترجيح الأكثرين ‏ : هو القول الثاني : أن يفعل به 
كفعله ؟ تحقيقاً للممائلة . انظر : « مغني المحتاج » ( 55/4 ) و١‏ التحفة »445/8 ) . 

(5) قوله : ( من ) ساقط من( ب) . 

(6) هوالأصح كمامرٌ . 

00 هو الأصح كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ١‏ الأم » و« المختصر » » وقد أجرى 
النووي هلذا القول في « المنهاج » مجرى الأقوال الضعيفة » واعتمد مقابله وهو الذي سيذكره 
المصنف . لكن الأصح : ما تقدّم » فهلذه المسألة مما ضعّف فيها ما في « المنهاج » كسابقتها . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 50 ) و١‏ التحفة 55١/480»‏ ) . 
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أقرع بينهم ع ولابحة لانساءاي لاخر ولاافي المزعة ا«بوالطينيح : أن المريض 
منهم لا يُكتب في القرْعة أيضا . 

وإن قتل جماعة. . قيِل بأولهم » فإن تساوًوا.. أقرع بينهم » ومن لم يخرج 
قرعته. . فله الدية » فإن عفا واحد. . فللآخر القتلّ » بخلاف أحد الوارثين إذا عفا. . 
فإن حقّ البقية يعود إلى المال » وإذا تشاحّ الورثةٌ فبَدَر مّن لم تخرج قرعت فقتل. . فهي 
مسألة:القولين في الولي المستيد© . ا 

الرابع : لا يقتص من حامل حتئ تضع » ثم لا مهلة إذا جد للولد مرضعة ٠»‏ وإنما 
المهلة في الرحم » فإن عجل السلطان فاقتص فلم تجهض. . فلا شيء عليه » وإن 
أجهضت . . فعلئ عاقلة الوالي غْرّة » وليس علئ عاقلة وليّ الدم شيء إلا أن يكون هو 
الجلاد. . فتضمن عاقلته عند بعض الأصحاب”" . وأما المُرَنِنُ. . فإنه رأى الضمانٌ 


علئ عاقلة وليٌ الدم بكلّ حال . 
2 
[لو قطع يد رجل وقتل آخر] 


2 70 ا ل و ع . 5 
لو قطع رجل يد رجلٍ وقتل آخر. . قطعت يذه باليد وقتل بالنفس /٠‏ فإن مات 


المقطوع يدّه. . فلوليه في مال الجاني نصفٌ الدية ؛ لأن اليد المستوفاة قصاصاً 


نصف . حتئ لو قطع يَدَيْ رجل وقتل نفس فقطعنا يديه وقتلناه فمات المقطوع يدأاه. . 
فلا دية » والله أعلم . 


)١(‏ الأظهر كما في « المنهاج » أن لا قصاص عليه ؛ لأن له حقاً في قتله » وللباقين قسط الذية في تركة 
الجاني ؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجبي . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 4١/4‏ ) . 

(؟) ومحلّ ضمان ولي الدم ‏ كما في « الروضة » ( 778/١7‏ ) - إذا كان الوليّ عالماً بالحمل والإمام 
جاهلاً » وإلا بأن كانا عالمين أو جاهلين أو الإمام عالماً والولي جاهلاً. . فالضمان على الإمام ؛ لأن 
البحث عليه وهو الامر به . انظر : ١‏ مغني المحتاج 2( 4/ 44-47 ) . 


0160 


ا 
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يو 


وأركانها ثلاثة : الواجب » والموجب 3 والموجب عليه 


الركن الأول : الواجب 

والنظر في : صفته » وجنسه ١‏ وقدره 

أما الصفة : فالواجب مئة من الإبل مغلّظة إن كان القتل عمداً محضاً » أو شبه 
عمد" » وهو : أن يضربه بعود خفيف أو سوط فيؤدي إلى القتل » والمغلظة : 
ثلاثون حقة ء وثلاثون جَذّعة » وأربعون خََلِفَة في بطونها أولادها" » وكذلك في 
الجراحات والأطراف تجب علئ هنذه النسبة في أي قَذْر كان . 

وإن كان خطأً محضاً. . فالدية مخففة » وهي : عشرون بنت مخاض » وعشرون 
ابن لبون”* » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة” » وفي الجراح 





)١(‏ جمع دية» وهي شرعاً : المال الؤاجب بجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها . اه « مغني 
المحتاج » ( 5/ 57 ) وه المصباح المنير » مادة ( ودئ ) . 

(1) الفرق بين العمد وشبهه والخطأ ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أن العمد قصدٌ الفعل والشخص بما يقتل 
غالباً » فإن فقد قَصّد أحدهما يأن وقع عليه فمات أو رمئ شجرة فأصابه. . فخطأ » وإن قصدهما يما 
لايقتل غالباً. . فشبه عمد » ومنه الضرب بسوط أو عصا . انظر  :‏ التحفة » (8/ هلالا 7/4 ) 
و« مغني المحتاج » ( 537/5 ) . 

(*) كما رواه الترمذي ( ١7417‏ ) وأبو داوود ( 505١‏ ) واعتبار التغليظ بما ذكر هو مذهبنا ويه قال جماعة 
من متقدمي الفقهاء » وذهب جمهور العلماء إلئ أن دية العمذ أرباع : خمس وعشرون بنات مخاض 
وخمس وعشرون ينات لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة . انظر « المنتقئ » 
للباجي (.1/ 0/١‏ ) وه مغني المحتاج » ( 57/5 ) و« المغني © ( 595/8 ) . 

(5) اعتبار ابن اللبون هنا هو ما عليه المالكية » وقال الحنفية والحنابلة : المعتبر في دية الخطأ ابن المخاض 
وينت المخاض » لا اين اللبون . انظر 3 العناية » ( 795/١١‏ ) » وه مغني المحتاج » ( 55/5 ) » 
وه المغني »(79019//8 ) . 

(64) كمارواهالترمذي 1587 ) وأبو داوود ( 5540 ) والدارقطني ( 2937/7 ) . 
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كذلك علئ هلذه النسبة وهي نسبة الأخماس . 

فإن عادك اندلا المحض مَحْرَم]”'' » أو كان في البلد الحرام » أو في الأشهر 
الحرّم وهو : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحَرّم. . فالدية مغلظة ؟ قضئ عثمان 
وابن عباس به”" » فإن اجتمعت الحرمات الثلاث. . لم يزد علئ دية واحدة مغلظة . 

أما الجن : فهو الإبل » فإن أعوزت”” . . ففيها قولان : 

أحدهما”؟ : إن الواجب قيميّها بالغة ما بلغت » وهو الجديد . 

والثاني : أنا نرجع إلئْ بدل مقدر وهو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم » فالدينارٌ 
باثني عشرٌ درهماً ؛ ؟؛ كذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد 


الصحابة » وقطع عثمان رضي الله عنه في أَنّدجّة ة قيمتّها ثلاثةٌ دراهم من صرف اثني عشر 
درهماً بدينار . 


وأما القدرٌ. . فعلئ خمس مراتب : 
الأولئ : دية المسلم وهو مئة من الإبل . 
الثانية : دية اليهودي والنصراني ثلثُ دية المسلم فكي" 


المرتبة الثالثة : دية المجوسي ثمان مئة درهم ؛ لقول عمر رضي الله عنه""" . 

1 . ) 04/5 (» أي : قتل شخص قريباً له مَحْرّماً ذا رحم كالأم والأخت . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) قوله : ( قضئ عثمان وابن عباس به ) ساقط من ( ب ) » قال في « مغني المحتاج » ( 5/ 54 ) : ( لأن 
العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم غلظوا في هلذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية 
التغليظ » ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم » فكان إجماعاً » وهلذا لا يدرك 
بالاجتهاد ‏ بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ) اه 

(*) حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه » أو شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها . اه 
المرجع السابق ( 05/5 ) . 

2 1 : انظر : المرجع السابق . 

)0( : (للخبر) ساقط من (ب)ء وانظر الخبر عند البيهقي في « السنن» (8/ ٠٠١‏ ) وقال 
ا : ديةٌ أهل الكتاب كدية المسلمين » وقال المالكية والحنابلة : دياتهم على النصف من دية 
المسلم . انظر ( البدائع » ( /ا/ 766 )ء وة المختي .)1١7/8(»‏ 

(7) رواهاين أبي شيبة »)758٠76(‏ والبيهقي (8/ »23٠١‏ والمذكور في دية المجوسي هو مذهب جمهور العلماء» 
وقال الحنفية : ديته كدية الحرٌ المسلم . انظر : (البدائع» (1/ 207068 و«المغني» )7١4/8(‏ . 


يمن 


ب0٠‎ 


والأنثئئ من كل جنس على النصف من الذكر . 

المرتبة الرابعة : الرقيق » وفيه قيمته بالغة ما بلغت » ذكراً كان أو أنثى » وإن زاد 
علئ دية الحر والحرة”'" » وجراح الرقيق من قيمته كجراح الحر من ديته في أظهر 
و7 

الخامسة : الجنين ؛ وقد قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين الحر إذا 
انفصل ميتاً بغْرَة عبدٍ أو أمةِ”" » فهنذه ديتُه » وليس في المضغة والعلقة شيء حتئ 
تظهر صورته » أو تقطع القوابل بأنه لحم ولد » وإذا أعوزت الغْرة. . قومناها بالإبل » 
وإن رجعنا في الإبل إلئ بدل مقدر. . رجعنا هلهنا إلئ نصف عشر دية رجل بتقدير 
الفيفاءة 

ثم الغرّة موروثة لورثة الجنين .. 

[في دية الجنين] 

الأول : ديةٌ الجنين الذكر والأنثئ سواءٌ إذا سقط ميتاً » وإن سقط حيآ ثم مات. . 
ففي الذكر مئة من الإبل » وفي الأنئئ خمسون . وسواء عاش ساعة أو أكثر ؛ لأنا تيقنا 
الحياة بعد الخروج . 

الثاني : إن سقطت يد أو رجل. . فقد تيقّنا جنينآ فنوجب الغرة » وإن سقطت أربع 
أيدِ. . لم نوجب إلاغرة ؛ لاحتمال الخلقة الزائدة » فإن سقط بدنان. . أوجبنا غرتين/ 
وإن لم يسقط الرأس » وإن سقط رأسان. . أوجبنا غرة واحدة ؛ لاحتمال رأسين علئ 


بدن واحد : 


)١(‏ هنذا مذهب جماهير العلماء » وقال الحنفية : لا تبلغ قيمة العبد دية حر » بل تنقص عنها ديناراً أو 
عشرة دراهم . انظر : « البدائع » ( ا/ /551؟ ) » و« المغني » ( 074/4 ) . 
(؟) عبارة « المنهاج » مع « المغني» (14/54) : (« وفي نفس الرقيق قيمته » وفي غيرها » أي : نفس 
الرقيق من أطرافه ولطائفه 0 ما نقص من قيمته » سليماً « إن لم يتقدر » ذلك الغير « في الحرّء وإلا» 
اي ا ا 
: الرقيق ) اه 
مم2 0 ) ومسلم ( 1181 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الثالث اتح جايو الات إذا كان وركام عُشْرُ قيمة أمّه يوم جني عليها إذا كانت 
يوفقذ أكفز 6 'وإن كان خرا : : فغكة + وكذلك إذا عنقت بعد الجناية ثم أجهضت. . 
أوجبنا غرة » وكذلك الذمية تسلم ثم تجهض. . فنوجب"' غرة جنين مسلم يوم 
ألقته 7 . 

الرابع : جنينٌ النصرانية إن كان مسلما. . ففية غرة » وإن كان نصرانياً. . اعتبرناه 
بدية النصراني فأوجبنا نصف عشر دية النصراني » وإن كان متولداً من نصرانية 
ومجوسيٌ. . أخذنا بحساب الأغلظ . 

هنذا في النفوس » أما الأطراف. . فبيّنها من القَرْق إلى القدم » ونبدأ بالرأس » 

0 خمس من الإبل وهي : التي توضح العظم . وأما مادونها من 

واقنيها سكريات اكلم الجرافئيي ضحة0© مكل : السّمُحاق وهي : التي بلغت 

مي م اللحم والعظم - وكذلك الحارصة”*؟ : التي تحرص 
الجلدَ فقط ٠»‏ والدّامية : التي يسيل لها دم » والباضعة : التي تشق اللحم ء 
والمتلاحمة : التي غاصت في اللحم جميعاً. . ففيها حكومات””) 

قأمااما جاوز الموضحة من الشنجات فهي الهاشمة + الي مَشَمْتَ العظم بعد 
الإيضاح. . ففيها عَشْرٌ من الإبل » فإن تصورت هاشمة ليس قبلها موضحة. . ففيها ' 


. ) في ( ب ) :( ففيه ) بدل ( فنوجب‎ )1١( 

0( و : ( يوم ألقته ) ساقط من ( ب ) . 

إفرف محلّه كما في « المنهاج » إن لم تعرف نسبته من الموضحة ٠»‏ وإلا : فإن عرفت نسبتها من الموضحة بأن 
كان علئ رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم. . 
كال ون قبط أر ها السية ء فإن شككنا فى قدرها من الموضحة. . أوجبنا اليقين . انظر : 
« مغني المحتاج »( 58/4 ) . , 

(5) والحارصة : هي الشجة التي تشق الجلد قليلاً . اه « مختار الصحاح » مادة ( حرص ) . 

)2( .فإن عرفت نسبتها من الموضحة بأن كان علئْ رأسه مؤضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً. . عرف أن 
المقطوع ثلث أونصف في عمق اللحم : فإن كان كذلك. . فالأصح ‏ كما في ١‏ الروضة » - : وجوب 
الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة ٠‏ واعتمد في ١‏ المنهاج » وجوب القسط من أرشها بالنسبة » 
لكنه ضعيف » فهلذه المسألة مما ضعّف في « المنهاج ؟ء وإن لم تعرف نسبتها من الموضحة. . 
فالواجب حكومة لا تبلغ أرش موضحة . انظر : « التحفة » ((550-504/4 ) و2 مغني المحتاج » 
64/50 ). 1 
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5 1 هزه ل إل 20 8 300 1 
خمس من الإبل » وفي المتقلة : التي تنقل العظم خمسَ عشرة من الإبل ١‏ وفي 
المأمومة : التي وصلت إلئ جوف”'" الرأس ثلث الدية » وكذلك كل جائفة وهي على 
البطن والصدر وتغرة النحر وكلّ مكانٍ مجوف . وكذلك باطنٌ الفم عند بعض 
أصحاننا” . 


وأما لمر والشجاث التي يُقَدَرُ بدلُها©.. فلا يكون إلا على الرأس 
والوجه”*' ٠‏ أما في سائر الأعضاء. . فجراحاتها حكومات . 


كر 


.و 
وو 


[استيعاب الرأس بموضحة واحدة] 


لو استوعب الرأسَ بموضحة واحدة. . ففيها خمسسنٌ من الإبل ١‏ ولكن لو أوضح 
موضحتين بينهما حاجرٌ كامل. . ففيها عشرٌ من الإبل » فإن ارتفع الحاجز بأكلّة© أو 
بفعل الجاني تراجعت إلئ حمس" » ولو ارتفع بفعل المَجْنيٌ عليه. . لم يتراجع » فإن 
اختلفا. . فالقولٌ قولٌ المجنيّ عليه مع يمينه أنه رفع الحاجز ؛ لأن الظاهرٌ وجوبٌ 
العشرة . 

هنذا في الجراحات » أما الأطرافٌ . اف عمد 1 


» مغني المحتاج‎  : في ( ب ) : ( أمَ الرأس ) وهما بمعنئ واحدء ويقال : خريطة الدماغ . انظر‎ )١( 
.)؟5"١/(‎ 

(؟1) ضعيف»ء والمعتمد : أن باطن الفم والأنف والجفن والعين وممرّ البول فيها حكومة » فلو وصلت 
الجراحة إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجه أو بكسر قصبة الأنف. . فأرش موضحة في الأولئ 
أو أرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للتفوذ إلى الفم والأتف ؛ لأنها جناية أخرئ » وإن جر 
بسكين كتف أو فخذ إلى البطن فأجافه. . فواجبه أرش جائفة لجراحة الكتف والفخذ ؛ لأنها غير محل 
الجائفة . انظر : المرجع السابق ( 09/5 ) . 

() وهي الهاشمة والمنقلة والمأمومة . 

(5) لأنَ أدلتها لم تشمل سائر البدن ؛ لاختصاص أسمائها بجراحة الرأس والوجه » وليس غيرهما في 
معتاهما ؛ لزيادة الخطر والقبح فيهما . انظر : « مغني المحتاج »( 4/5 ) . 

(5) أي : تآكل قبل الاندمال . انظر « مغني المحتاج » ( 50/4 ) . 

(5) معتمدء وهو الأصح كمافي : مغني المحتاج »( 50/5 ) . 

(619 بل ستة عشر عضواً » وهي سرداً : أذن » وعين » وجفن ء وأنف ء وشفة ء ولسان » وسن لحي » 
ويد » ورجل » وحلمة » وذكرء وأنثيان » وأليان » وشفران » وجلد . ثم ما وجب فيه الدية وهو- 


مهاسب٠‎ 


الأول : في الأذنين الدية الكاملة » وفي السمع الدية » وفي الأذن المستحشفة00) 
حكومة”"' كما في العضو الأشل والحدقة العمياء 

الثانية : في العينين الدية”" » وكذلك إذا أبطل البصرّ مع بقاء الحَدَقَتين » وفي 
إذهاب بعض البصر مقدارٌ من الدية يعرف مبلغه بمبلغ النقصان ٠‏ ومبلغ النقصان يُخْمَبرُ 
بُعْكِ مسافة البَصَر وريه ©) 


سح قو 


6ه 
فو 
3و 


[لو قال : جنيت عليه وبصره ذاهب] 
لو قال : جَدَيْتُ عليه ويَصّدْه ذاهبٌ. . فالقولٌ قوله ؛ لأنها مما يظهر لو كان بصيراً 
إذ يتوقى القاصد ويُتْبع الشخص نظره فيُعرف به » وإن قال : جَنَيْتُ علئ هنذا الملفوف 
وهو موجوءة” - أي : مضروب”" - فالقولٌ قولُ المجني عليه ؛ لأن ذلك مما يتعذر 
إقامةٌ البينة عليه . ظ 
الثالثة : في الأجفان الدية » وفي كل جَفْن/ مُستأصّل”" رُبع الدية . 


- . ثنائي كاليدين. . ففي الواحد منه نصفها » أو ثلاثي كالأنف. . فثلثها » أو رباعي كالأجفان. . فربعُها » 
ولا زيادة على ذلك » وفي البعض من كلّ منها بقسطه ؛ لأن ما وجب فيه الدية.. وجب في بعضه 
بقسطه . اه « مغني المحتاج » ( 50/5 ) . وقد أدخل المصنف رحمه الله الكلامٌ على المعاني في 
الكلام على الأطراف » والحاصل : أن المعاني أربعة عشر شيئاً » وهي سرداً : عقل » وسمع ٠‏ 
ويصرء وشم » ونطق » وصوت ء وذوق ء ومضغء وإمناء » وإحبال » وجماع ٠»‏ وإفضاء . 
وبطش » ومشي . اه المرجع السايق ( 38/5 ) . 

)١(‏ أي : اليابسة » ويقال : استحشفت الأذن : يبست ء واستحشف الأنف : يبس غضروفه فعدم الحركة 
الطبيعية . اه« المصباح المنير » مادة ( حشف ) . 

(؟) أما لو جنئ علئ أذنيه السليمتين فأيبسهما بحيث لو حركتا لم تتحركا. . فالواجب ديةٌ كما لو ضرب يده 
فشلت . اه « مغني المحتاج » ( 7007/5 ) . 

(7) سواء في ذلك الأحول والأعمش وهو من يسيل دمعه غالباً مع ضعف رؤيته » والأعور وهو ذاهب حسنٌ 
إحدى العينين مع بقاء بصره . اه المرجع السابق . 

4 انظر : طريقة الاختبارة فى : « الروضة ©( 745-797/١17‏ ) . 

(65) يقال : وَجَأنه وجوه إذا ضربته بسكين ونحوه في أيّ موضع كان » والاسم : الوجاء . اه ١‏ المصياح 
المنير » مادة ( وجأ) . 

)3ن( قوله : ( أي : مضروب ) ساقط من ( ب ) . 

60 في( ب ) :( يستأصل ) . 


الاه 


ا 


م 7 

الرابعة : إذا أوعِبَ المارن”'2 جذعاً. . ففيه الدية”"" » وفي بعضه بقدره منسوباً إليه 
لا إلئ جميع الأنف على الأصح”" . وفي الشَّمَ اديه أيضاً . وكذلك الدَّؤق . 

الخامسة : فى الشفتين الذّية إذا استوعيتا . 

السادسة : في اللسان الدية”» » وفي الكلام الديةٌ إذا حرس بالضرب ٠‏ وإن قطع 
ربع اللسان فذهب سدس الكلام. . وجب رُبع الدية”*؟ » وإن ذهب نصف الكلام. . 
وجب نصفتُ الدية » وفي لسان الصبيٌّ إذا حرّكة ببكاء أو بشيء يُعَّدْ به اللسانٌ. . 
الدية . 

: 0 1 ع .ا ابي (50) نه 40 5 أ 

السابعة : في كل سن خمسنٌ من الوبل إذا كان قد ثغر » وإن لم يثغر. . 
انتتظر ؛ فإن لم تعٌد. . عَقَلها » وإن عادت. . فلا عقل لها » والأسنان سواء في الدّية » 
وإن عاد سن الرجل بعد أخذ الدية. . فالقيارة" ألا يرد الدية كما لو قطع لسانه فنبت 
أو كالموضحة”' » وفيه قول آخر . 

ولو اسودّت سن ولم يذهب قوتها ومنفعتها(''©.. فحكومة » وفي نصف السن 


. ) هوما لان من الأنف وفصل عن القصبة . اه « مختار الصحاح » مادة ( مرن‎ )١( 

(؟1) من قوله : ( الرابعة ) إل ( الدية ) ساقط من (1أ) . 

(9) معتمد . انظر : « مغني المحتاج »( 51/5 ) . 

)2( سواء لناطق سليم الذوق أو لألكن أو أرت أو ألئغ أو لسان صبي وإن لم ينطق » أما لسان الأخرس. . 
ففيه حكومة كما في قطع اليد الشلاء » ومحله : إن لم يذهب ذوقه » وإلا. . وجبت الدية للذوق . اه 
المرجع السابق ( 5/ 57-557 ) . 

(5) لأن اللسان مضمون بالدية » وكذا الكلام » ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما. . لوجبت الدية » فإن 
أثرت فيهما.. وجب أن ينظر إلى الأكثر ؛ لأنه لو انفرد.. لوجب قسطه . اه المرجع السابق 
7/0 )2 . 

(7) سواء كسر الظاهر منها دون السّنْح وهو المستتر باللحم أو قلعها . « مغني المحتاج (١‏ 57/4 ) . 

(0) أي : سقطت أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالباً عودها بعد سقوطها . اه ١‏ مغني المحتاج » 
(51/5"). 

(4) معتمد » وهو الأظهر في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(9) أي : أو كالموضحة إذا التحمت بعد أخذ أرشها. . فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القتصاص . 
اه « مغني المحتا 6)). 

. ) 738١/9 ١» أي : وقطعها وحالها هنكذا. . فالواجب فيها حكومة . انظر : « الروضة‎ )9١( 


”لاه 


نصف الدية » والصحيح"'' : أن يعتبر الحساب مما قد ظهر . 

الثامنة : في اللّحيين7” الدّية وإن لم يكن عليهما أسنان » وإن كان عليهما 
أستان. . فلا يصير تبعاً » بل ينفرد كل واحد بالواجب . 

التاسعة : في ثدي المرأة ديتها » وكذلك فى ثدي الرجل على القياس 
الصحيح””" . وفي حَلْمَتَيْها الدية » والنصصٌ الظاهث؟ إيجاب الحكومة في ثدي 
الرجل . ش 

العاشرة : في اليدين إذا قطعتا من الكوعين الدية » والأعسة”'“ وغيره سواء » 
وفيما زاد على الكوعين حكومةٌ » وفي كل أصبع عَشْرٌ من الإبل » وفي كل أنملة ثلث 
. دية الأصبع إلا الإبهام ؛ لأنها أنملتان. . ففي كل واحدة نصففٌ دية أصبع . 

الحادي عشر : في الأليتين”" الدية إذا قطع ما أشرف على الظهر منهما وإن لم 
يَقرّع العظم . وكلٌ مُرْدَوَج فيهما الديةٌ. . ففي الواحد نصفئُ الدية . 

الثاني عشر : في الصّلْبٍ الديةٌ إذا لم ينجبئ كسره وكان لا يُطقُ المشيّ » فإن بطلت 
الشهوة. . ففيها ديةٌ من غير إدراج”" . 

الثالث عشر : في الحشفة الديةٌ » وفي نصفها نصفُ الدية » وفي الأنثيين الدية » 


. ) 71/5/90 معتمد . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) بفتح اللام وهما : عظمان تنبت عليهما الأسنان السفلئ وملتقاهما الذقن . اه « مغني المحتاج » 
( 10/5 ) و« المصباح المنير » مادة ( لحي ) . 

() ضعيف ء والمعتمد : أن فيه حكومة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله . انظر : المرجع السابق 
0/0 ). 

(4) معتمد وهو الأظهر كما في «الروضة» (1/80/4)ء وهو معتمد « المنهاج » . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 57/5 ) . 

(5) في (ب): (الأعصم) بالصاد » والصحيح : أنه بالسين » قال في ١‏ التحفة» (5/4؟8 ): 
( والعسم بمهملتين ثانيهما محرّك : تشنج في المرفق » أو قصر في الساعد أو العضد ٠‏ وقيل : هو ميل 
واعوجاج في الرسغ ٠‏ وقيل الأعسر » وهو من بطشه بيساره أكثر » وكلها صحيحة هنا ) اه 

)03( وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ . اه « مغني المحتاج » ( 59/5 ) . 

(0) عبارة : « المنهاج » : ( ولو كَسَرَ صلبّه فذهب مَشْيُه وجماعٌه أو ومنثّه. . فديتان » وقيل : دية ) اه 
انظر : « مغني المحتاج » ( 9/5/5 ) . 


؟'/ام 


وفي شفْرَيْها دينُها وإن كانت رتقاء » وقَرْعْ العظم ليس بشرط » ولو أفضاها فلم 
لي ل : أن يرتفع الحاجزٌ بين الفَرْجِين لا بين" مسلك 
البول والجماع” "“ » وأكثر ما يتصور الإفضاء في الصغيرة بالتحامل عليها 

الرابع عشر : القدمان فيهما الدية » وما زاد عليهما ل 
الأعرج » وحكم الأصابع ما ذكرناه في اليد . 

الخامسن عر ٠‏ قي" اللنجة وساء“الشعون:فيها الحكومةٌ كما فى الجرااحة على 
الأفشات رلا سن سكو عورد 2 نان قعل عن كما مقع اندرو ال 


ولو شان وجهّة بجراحة. . فحكومة 5 


وتفسيّر الحكومة”*'' أن يقال : لو كان عبداً كم ينقص من قيمته بالجناية ؟ فإن نقص 


. عُشْدُ فعُشْر الدية بشرط ألا يزيد عل دية ذلك العضو‎ ٠ 


برا/١‎ 


ا 

[في دخول الأطراف والجراحة د تحت النفس وعدمه] 
لو قطع أطرافه وحرسةا عير أواغط] فباك بالسراية :ب تلت الأطراف والفتراحة 
تحت النفس ٠»‏ فلا تجب إلا دية النفس » و ار 0 


ولو جرحه خطأً ثم حَرَّ رقبته عمداً. . لم تدخل الجراحةٌ تحت النفس ؛/ لاختلاف 
محل الدية ‏ أعنى : من تجب عليه ولو جرحه رجلٌ عمداً فأجهزه رجلّ أخر عمد . . 
لم تدخل أيضاً . 


)١(‏ قوله : ( لابين ) ساقط من( ب). 


(5) وقع في (أ) هنا بعد قوله : ( الجماع ) عبارة هي : ( يعني في الظاهر لا في الباطن ) وهي غير . 


موجودة في ( ب ) . 

(9) قوله : ( شعر ) ساقط من ( ب ) . 

(5) عبارة « المنهاج » : ( وهي جزء نسبّه إل دية النفس نسبةٌ نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ) اه 
انظر : ١‏ يني المغناج »51/0/43 + فالءقي ١‏ الروضة 18/501 0 : ( فيقوّم المجنيٌ عليه بصفاته 
التي هو عليها لو كان عبداً وينظر كم نقصت الجنايةٌ من قيمته » فإن قوم بمشرة دون الجناية وبتسعة بعد 
الجناية . . فالتفاوث العشْ» فيجب عَشْرُ دية النفس ) اه 


:اه 


ا كر 
0 
[في اختلاف الجاني والولي في سبب الموت] 
لو قال الجاني : مات من قطع اليدين والرجلين فتراجعت الجناية إلئْ دية واحدة » 
وقال الولي : مات من غيرها. . فالقولٌ قولٌ الوليٌ ؛ لأن الأصل وجوبٌ الديتين . 


الركن الثاني : فيمن تجبٌ عليه الدية 

القن لا يخلو إما أن يكون عبد أو حر » فإن كان عبداً. . فأرش الجنية يتعلق 
برقبته لي . فبتبع بالباقي إذا عتّق » وإن 
كان ويلا : . فالصحيح : ألا يُتبع بشيء بعد حريته ؛ إذ أرشٌ الخطأ لا يجب على 
ليع ا كر مو ا م 1 
على القول القديم'" » وعلى الجديد : يلزمه أقلُ المالين من قيمته أو أرش الجناية » 
لعي يجي امار اهاحر اتام بويع لحك ررم للحي باعل د 
توالت جناياثٌ قبل الفداء. . فكذلك الجواب ٠»‏ فكأنها جناية واحدة » فعليه الأقلّ من 
قيمته أو أرش جناياته . 

وإن جنت أمٌ الولد فغرم قيمتّها فجنت أخرئ . . ففي الجديد قولان : 

أحدهما"” : أن المجني عليه في”؟ الثاني يشارك الأول في القيمة على القسط» 
ولا يغرم السيد . 


» بغية المسترشدين‎ ١ : بمعنئ أنه يباع في دين الجناية إن لم يُقْدِه سيدٌه بالأقل من قيمته والمال . انظر‎ )١( 
تنبيه : معنى التعلق بالرقبة : أن يباع ويصرف‎ ( : ) ٠٠١ /5 ( » ص177 ) قال في « مغني المحتاج‎ ( 
ثمنه إلى الجناية » ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية وإن كان قيمته أقلَّ من أرشها ؛ لما فيه من‎ 
1 إبطال حق السيد من التمكن من الفداء ) اه‎ 

(1) ضعيف ؛ والمعتمد القول الجديد الاتي في المتن كما في « المنهاج » . انظر « مغني المحتاج » 
6١/5‏ ). 

م2 هو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر المرجع السابق ( ٠١7/5‏ ) . 

(5) قوله : ( في ) زيادة في (أ) . 

(5) فلو كانت قيمة أم الولد ألفاً وجنت جنايتين وأرش كل منهما ألف. . فلكل منهما خمس مئة ؛ فإن كان 
الأول قبض ألفاً. . استرد منه الثاني نصفه » ولو كان أرش الجناية الثانية خمس مئة. . استردٌ منه ثلئه » - 


اه 


والثاني : أنه يغرم الجناية الثانية كما يغرم الأولئ في القيمة"' » فعلىئ هنذا 
القول : إن توالت منها جنايات قبل الفداء . . فعلئ قولين : 
أحدهما : أنه يغرم الأقل من قيمتها مرة واحدة أو جناياتها . 
والثاني : أنه في كل جناية يغرم الأقل”" من قيمتها أو أرش جناياتها”" . 
وإذا قتل السيدُ العبدَ الجاني. . لم يغرم أكثر من قيمته قديماً وجديداً . 
أما إذا كان الجانى حراً : فإن كانت الجنايةٌ عمداً. . فالضمان عليه » وإن كان 
خطأ : فإن كان المجنئٌ عليه غيرَ الآدمى. . فالضمان عليه أيضاً » وإن كان آدمياً. . 
فالضمان على عاقلته » وكذا العبد على أصح القولين؟ ؟ فإنه آدمي » وفيه الكفارة 
والنظر الآن : في العاقلة » وكيفية الضرب عليهم 
النظر الأول : فى العاقلة 
والعاقلةٌ المتحملةٌ للدية : كل عصبة مكلف غنيٌ موافقٍ للجاني في الدين » بشرط 
أل يكون من الأبعاض . 
وقد دَلَّثْ هلذه الاحترازاثٌ على مسائل : فيخرج عنها الأبُ والجدٌ والولدٌ 
والحافدُ”” ؛ فإنهم أبعاضٌ لا تسميهم العربُ عاقلة » بل العاقلةٌ هم الإخوة والأعمامٌ 
من جهة الأب وبنوهم » وكذلك المعتِقُ وعصبة المعتّق عاقلةٌ دون أولاده وأبائه ؛ قضئ 
ولو كان أرش الثانية ألفاً والأولئ حمس مثئة. . استردٌ منه ثلثها ومن السّيد خمس مئة تمام القيمة ليصير 
معه ثلثا الألف » ومع الأول ثلثه . انظر المرجع السابق . 
)000( قوله : ( في القيمة ) ساقط من ( ب ) عبارة « مغني المحتاج » ( ٠١7/5‏ ) عن القول الثاني : : 
( والثاني : يفديها في كلّ جناية بالأقلّ من قيمتها وأرش تلك الجناية ) اه 
(؟) قوله : ١‏ الأقل ) ساقط من (1) . 
(6) وهلذا القول الثاني هو ما جعله في مغني المحتاج » ( ٠١7/5‏ ) مقابلاً للأظهر المعتمد . 
4 معتمد » وهو الأظهر في « المنهاج » فتحمل العاقلة الجناية على العبد من الحرّ لكن بقيمته » خطأ 
كانت الجناية أو شبه عمد في نفس أو طرف . انظر : « مغني المحتاج » ( 98/5 ) . 


)0( عدم تحمّل الاباء والأبناء للدية هو مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد » وقال الجمهور بتحملهم كغيرهم 
ش من العصبات قياساً علئ تقديمهم في الميراث . انظر : ١‏ المغني » 3١1/507/4(‏ ) . 


ك/سعم 


عمرُ بن الخطاب عل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعقل موالي 
.23210 .- 97 و50 لد 4 : زفرف 
صعية » وقضئى للزبير رضي لله عنه بميراتهم 5 
ولا ضرت عَقَلَّ عل صبي ولا معتوه » ولا علئ فقير » والمولى الأسفل 
لا يتحمل عن الأعلئن* في أصح القولين'؟ » ولا الموالاة والمحالفة لا توجب 
التحمل » وكذلك الأعاجمٌ لا يتحمل بعضهم عن بعض بكونهم من ناحية واحدة حتئ 
تقوم البينة على النسب بينهم » ومّن اشتهر نسّبّه في عشيرة . . لم يُنفَ عنهم بالسماع . 


2 


[الأخ الشقيق أولئ من الأخ لأب » ولا يتحمل مسلم عن كافر وعكسه] 

الأول : الأخ للأب والأم أول » ثم الأخ/ للأب” على الجديد”" » وهما سواء 
في القديم » وكذلك العم . 

والثاني : : لا يتحمل مسلمٌ عن كافر » ولا كافرٌ عن مسلم 5 حتئ يكونا مسلمين في 
الطرفين والواسطة عند إرسال السَّهُم وعند الإصابة وبينهما ؛ فلو قطع ذميٌ أصبع رجل 
جا مرت إلن الكل انعد إتبلام لجان نك حرط فى الإنناة "ا سبراسة لخر فا 
فمات . فعلى العاقلة الذمية عُسْرُ الدية » وفي ماله الخمسان من الدية تتمة للنصف ؛ 
لأن ما زاد على الأصبع سرايةً في الإسلام لا يتحمّلّها أهلٌ الذمة » ونصففٌ الدية علئ 
عاقلته المسلمين ؛؟ فإنه واجبٌ بجراحة الإسلام . 


.)١٠١ا//8( رواه البيهقي‎ )1١( 

فق وقع في كلا النسختين: (الزبير) من غير حرف الجرّ » وهو خطأ » والصواب ما أثبته ؛ لأن سيدنا عمر 
رضي الله عنه هو مّن قضئ للزبير» وليس الزبير هو من قضئ بذلك . انظر سنن البيهقي» .)1١1//8(‏ 

2 رواه البيهقي (8/ ا ارا اللي و0001 : ( وهو منقطع ) . 

(؟5) هوالعتيق . 

)2 هو المعتق . ٍ 

(*) معتمد» وهو الأظهر في ١‏ المنهاج » قياساً علئ عدم ميرائه » ومقابله 520 
البلقبنتي ؛ لأن العقل للنصرة والإعانة » والعتيق أولئ بهما . انظر : « مغني المحتاج » ( 95/54 ) . 

0) قوله : ( للأب ) ساقط من (1) . 

(4) معتمد كمافي « المنهاج » . انظر : « مغني المجتاج » ( 95/54 ) . 

. قوله : ( في الإسلام ) ساقط من (أ)‎ (١ 


لالاة 


1/١ 


النظر الثاني : في كيفية الضرب وقتاً وقدراً 

أما الوقت : فديةٌ النفس للمسلم”" تُضربٌ عليهم في ثلاث سنين من حين رَهِقَت 
النفس لا من حين ترافعا ؛ قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في 
ثلاث سنين”"' » ثم من أصحابنا من علل هلذه المدة بأنه بدل النفس ٠.‏ فقضئ بضرب 
دية المرأة والجنين والعبد وإن قَلّت قيمته في هلذه المدة”” » ومنهم من علل بالمقدار 
وهو : أنه اثنا عشر ألف درهم » فدُّلئها قسط كل سنة » فمن قال بهلذا ضرب دية المرأة 
عليهم في سنتين”'' أربعة آلاف في سنة » والبقية في آخر السنة الثانية » وكذلك كل بقية 
فضلت عن سنة وإن قلّت. . فهي مؤخرة إلئ آخر السنة الثانية » وكذلك لو قطع يديه 
ورجليه : فمن علل بالنفس. . جعل هنذه الأطراف كنفس واحدة » فيضرب المجموع 
في ثلاث سنين ١‏ ومن اعتبر المقدار. . لم يزد في سنة علئ ثلث دية . 

وأما القدر : فلا يُحمّل الغنوحٌ في كلّ””' سنة أكثر من نصف دينار » والمتوسط أكثر 
من ربع دينار » ثم ما فضل في آخر كل عام. . فلا يقضئ عليهم في آخر العام الثاني » 
ولكن يؤخذ من بيت المال''2 » وكذلك ما انكسر في آخر كل عام . 

ومن لم تكن له عاقلة. . فعاقلته بيت المال”" » ولا يلزمه بنفسه أن يتحمل » 
ويعتبر الغن في خاتمة الحول لا قبلها ولا بعدها" . 





. ) قوله : ( للمسلم ) ساقط من ( ب‎ )١( 

زفق رواه البيهقي ( 8/ ٠١5‏ ) وانظر الكلام عليه في « التلخيص الحبير » ( 3/5" ) .' 

رف أي : في ثلاث سنين كدية الرجل ٠‏ وهلذا ضعيف ٠‏ والمعتمد هو القول الثاني الاتي . انظر : « مغني 
المحتاج ؛( 944/4 ) . 

(5) هوالمعتمد كمامرٌ. 

(0) قوله : ( كل ) ساقط من ( ب ) . 

(5) إن لم نقل بتوريث ذوي الأرحام » أما على المعتمد من أنهم يرثون إذا لم ينتظم بيت المال. . فعليهم 
العقل فيما لم تف به العاقلة » ثم إن لم يوجدوا أو لم يفوا هم كذلك. . عقل بيت المال ؛ للخبر 
الصحيح عند أبي داوود وغيره : « أنا وارث من لا وراث له » أعقل عنه وأرثه » . انظر : المرجع 
السابق ( 45/5-/91 ) . 

61 فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 47/4 ) . 

(8) لأنه حقٌّ مالينٌّ متعلق بالحول علئْ جهة المواساة فاعتبر بآخره كالزكاة » فلا يؤثر الغنئ وضده قبله - 


لكك 


مايه ! 
6 


[لو بعدت دار الإخوة وقربت دار الأعمام] 


فرك كنا الاخر ويف ذا" الأعناف :.فافية القولية 2 أن تعوةغا 
خوة وفر م فيس 


الإخوة بالكتاب إل قاضيهم » وكذلك لو كثر عددٌ العاقلة والدرجةٌ واحدة وقلَّ 
الأوشرف + فالقناين: :أ قط عل جميعهم وإن حَصّ كلّ واحدٍ منهم شعيرة”" . 
الركن الثالث : فى السّبب 
وهو ما يمكن أن يقال : لولاه لما حصل الموت » من غير فصل بين أن يكون 
بمباشرة كحَرٌ الرقبة والجرح » أو بسبب كما لو حفر بثراً فتَرَدّئْ فيه إنسان. . فإن 
الضمان يجب على عاقلة الحافر لكن بشرط أن يكون الحفرٌ عدواناً » بأن يَحْفْرَ في ملك 
وا لاه ل الب 1 1 الح 2 
صحراء مشتر .. فلا ضمان » ولو وضع حجراً فتعثّر به أو قعد في طريق أو نام. . 
ا ل : 
10# 
كت 
[في أحكام متفرقة في السبب] 
الأول : لو مال حائطٌ إلى الطريق. . فهو مُسِيءٌ بتركه/ ولا يضمن سقطته ؛ لأن 
أصله في ملكه » وسواء أشهد عليه أو لم يُشهّد . 


الثاني :ارضاح ير جل عيبن سقط عن خافظ:.. فلا شيءَ عليه ». ولو كان صبياً 


أو معتوهاً. . . ضمن ؛ لأن الصبي قد يسقط بمثله . 

الثالث : إذا اجتمعت المباشرة والسببُ. . فالمباشرة مقدمة» كما إذا حَفْر بئراً فرَدٌىئ 
غيكه إنساناً فيها. . فالضمان على المُرْدِي » ولو وضع رجلٌ حجراً وآخرُ حديدة فتعَثّر 
بالحجر فسقط على الحديدة فمات. . فعلئ عاقلة واذ ضع الحجر جميع ضمانه ؛ لأنه 


- 202 ولا بعده ء فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر. . ثبت ديئاً في ذمته . اه المرجع السابق ( ٠٠١/4‏ ) 
)١(‏ معتمد . انظر « مغني المحتاج » ( 99/5- ٠٠١‏ 6 
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كالدافع » ولو طلب رجلاً بسيف فألقئ نفسّه عن سطح فمات. . لم يضمن » فإن كان 
أعمئ فوقع في حُفرة. . ضمن عاقلةٌ الطالب ؛ لأنه اضطره » ولو عرض له في طلبه 
سَبّع فأكله. . لم يضمن ؛؟ لأن الجاني غيره . 

الرابع : مَن حرق السفينة خَرْقاً واسعاً. . فهلذه جنايةٌ عمد . وإن كان ضيقاً 
لمصلحة. . فهلذه ختطأ مَحْضٍ .٠‏ وإن كان ضيّقاً لغير مصلحة . . فهلذه شبةٌ عمد" . 


الخامس : إذا اشتركا في السبب.. وُرّع الضمانٌ عليهما » فلو التقئ فارسان 
البو دا ريا لجان امات وزوسيا مز رك د قي د 
دابته ؟ لأنه يُحال عليه » ونصففٌ دية”" كل واحد منهما علئ عاقلة صاحبه؛ ' » ونصيف 
قيمة دابته في مال صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما جنئ علئ نفسه وعلئ غيره » وكذلك 
راكبُ فرس وراكب حمار » وكذلك الراجلان » ولا فرق بين المتقابلين والمتدابرين 
والمتجاذبين بحبل”*' » وكذلك الذين يرمون بالمَنْجَنِيقَ إذا وقع الحجر عليهه'" . 


)١(‏ عبارة « الروضة »( 78/9 ) : ( وإن تعمّده بما لا يحصلٌ به الهلاك غالباً. . فهو شبهُ عمدٍ » وكذا لو 
قصد إصلاح السفينة فنفذت الآلة في موضع الإصلاح فغرقت به السفينة » وإن أصابت الآلهُ غير موضع 
الإصلاح » أو سقط من يده حجرٌ أو غيره فخرقت السفينة. . فهو خطأ محضن ) اه 

(1) قوله : ( قيمة ) ساقط من ( ب ) . 

(*) قوله : ( دية ) ساقط من ( ب ) . 

حمق إن كان معد امهنا باذ ساد د فو نيه ايسشققة ,7 و5101 فذية معلظة ع وان تسيل أحدغيما: دوت 
الآخر.. فلكلّ حكمُهُ . والصحيحٌ : أن علئ كلّ كفارتين كما في المنهاج » .. انظر : ١‏ مغني 
المحتاج »( 1١49/5‏ ) . 

(6) : قال في« الروضة »( 7731/9 ) : ( فرع : سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم 
اختلف ؛ كراكب فرس أو بعيرٍ مع راكب بغْلٍ أو حمار » وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سَيْرهما أو 
اختلف ؛ بأن كان أحذهما يمشي والاخر يعدو » وسواء كانا مقبلين أم مدبرين » أو أحدهما مقبلاً 
والآخر مدبراً . قال الإمام : لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة » بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع 
قوّة الدابة الأخرئ. . لم يتعلق بحركتها حكمٌ ) اه 

(7) فإن قتل أحدّهم. . فقد مات بفعله وفعل شركائه ؛ فإن كانوا عشرة. . سقط عُشْرٌ ديته » ووجب علئ 
عاقلة كل واحدٍ من التّسعة عُشْرُها » ولو قَتل اثنين منهم قصاعداً. . فكذلك . فلو قتل العشرة. . أ 
من دية كلّ واحد عشِرّها » ووجب على عاقلة كلّ واحدٍ من الباقين عشرها . انظر  :‏ الروضة » 
(7:5/9). 


همه 


وكذلك السفينتان”2 » وفيهما قول آخر”" : أن الضمان ساقط في السفينة ؛ لأن الريح 
السادس : وهو دخيلٌ في الباب » أنَّ مَن كان من رُكبان السفينة مع ماله فيها. . 
فماله فى يذه : :ولا يفبجته كجرئ السفينة حَمَانَ الند+: إذما يغلمنه همان التجناية © 
وإن كان المال مُسَلَّماً إلى المُجُري ولم يكن صاحبٌ المال مع المال. . التق على 
2 نوعان من الضمان : 'صَمان اليد وفيه: قولان7" +- وصَمان الاصطدام وفبه 
قولان2 » فحصل من الأصلين ثلاثةٌ أقاويل : 
اخدهاة. أنه لأايفنمن «شعا:::وهتذا عل قوله::"الآحره المشدرك لا يضمن 
ولا صاحب السفينة . 
والثاني لي او ار ا 
'والثالث : أنه يضمن الأموال دون النفوس 2( وهلذا على قولنا : يضمن الأجيد 
المكترك "7 ولا يمزع فيانفث"السفينة . 
ومن ألقئ في البحر عند الموج مال غيره بغير إذنه. . ضمن» ومن قال لصاحب المال: 
5 او وأ امه 5 8 5 0 ا 5 زقف 
ألتي مالك علئ أني ضامن. . ضمن » وإن لم يقل : علئ أني ضامن. . لم يضمن 
السابع : مَن تَصّب ميزاباً فسقط. . فهو ضامنٌ لما أتلفه النصففٌ الذي يلي هواءً 
الطريق » ومّن أسند حمْلاً إلئ جدار ثم رفعه : فإن سقط متصلاً . . ضمنه » وإن سقط 
)١(‏ معتمدء فهما كدابتين » والملآحان كراكبين كما في « المنهاج ». انظر : « مغني المحتاج » 
(5/5؟9؟). 
(؟) ضعيف كماعلم ممامرٌ . 
(*) تقدّم في الإجارة : أن الأظهر عدم وجوب الضمان عليه . 
(5) الأصح كما في ١‏ الروضة» (4//ا7) : أنه لاضمان عليه ومحل عند عدم تقصير مُجْرِي 
)2( قوله : ( المشترك ) ساقط من ( ب ) . 
زفي هو المذهب كما في ١‏ المنهاج » . انظر « مغني المحتاج » ( 97/5 ) . 


مه 


الموجّب الثالث : الكفارة 
وهو : تحريرٌ رقبة مؤمنة » فمَن لم يجذ. . فصيامٌ شهرين متتابعين 3 ولا مدخل 
فيها للوطعام على الصحيه”") . وهى واخة بالعمد والخطأ وشبه ال 
00 وبالمباشرة والسبب » وحتئ حفر البئر وما أشبهه ٠‏ وفي كلّ قتيل/ مضمون بالدية حتى 
وقد تجب الكفارة حيث لا دية » وهو في بلاد الحرب إذا أرسل سهماً إلى العدو 
غير عالم بمكان مسلم فيصيب مسلماً . فهلذه موجبات القتل . 
دن يت فنا 


)١(‏ معتمدء وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » » ولو مات قبل الصوم. . أَطْعُم من تركته كفائت صوم 
رمضان » ومقابل الأظهر : أنه يطعم ستين مسكيناً كالظهار . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( 1١١8/4‏ ) . 

(؟) أجمع العلماء علئ وجوب الكفارة بالقتل الخظأ للنص عليه » واختلفوا في العمد ؛ فقال أثمتنا وهو 
رواية عن الإمام أحمد : تجب فيه الكفارة ؛ قياساً على القتل الخطأ » وتغليظاً عليه : وقال الجمهور : 
لاتجب . وأما القتلّ شبهٌ العمد. . فالجمهور علئ وجوب الكفارة به » وليس عند المالكية شبة عَمْدِ 
وإنما القتل عندهم عمد أو خطأ » وعليه : فلا كفارة عندهم إلا في القتل الخطأ . انظر : « الحاوي » 
35١-08/15(‏ )دار الفكرنوه المغني »501/8 ) . 


”مه 


باب طريق إثبات القعل 
وله حجتان : 


الحجة الأولئ : الشهادة 

وفيه مسائل ست : 

الأول : لا يثبت مُوجِبُ”'' القصاص والعقوبات إلا بعدلين » ويثبت مُوجبٌ 
الدية بالخطأ وشبه العمد برجل وامرأتين” "© ء ويستوي فيه الطَرّفٌ والنفس. » ولا يَقبلٌ 
على الهاشمة عمداً رجلاً وامرأتين ؛ لأنه ربما يطلب قصاصّ المُوضحة . 

الثانية : إذا قال الشاهد : ضربه.. لا يثبت الجرح به" فإن قال : فأدمئ 
أسه.. لم تثبت سوى الدامية » وإن كان قبل هلذا التترع موفجة على الراس.» 
فشهد شاهدان أنه أوضحه وما أشاروا”' إلئ عينها. . لم يثبت القودٌ » ويثبت المال©» 
وهما شاهدان ضعيفان . 

الثالثة : لو شهد شاهدٌ على العمد والثاني على الخطأ » أو أحدهما على الإقرار 
والثاني على الفعل واختلفا في الزمان"'؟. . لم يثبت 00 . فإن شهدا على الإقرار 
فقال أحدهما : أَقِت" أنه قتله ضحوة » وقال الآخر : 5" أنه قتله عشية » أو قال 


. ) ١١18/5 ( » والمراد بموجب القصاص : القتل أو الجرح . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) أو برَجُل ويمين » لا بآمرأتين ويمين . اه المرجع السابق . 

(*) أي : فلا بد أن تكون الشهادة على الجناية مفسّرة مصرّحة بالغرض . اه « الروضة »( )735/١1١‏ . 

(4) في( ب):( وماأشار) 

(5) لأنَ الأرش لا يختلف باختلاف محلها وقدرها » وإنما تعذّر القصاص لتعذر الممائلة . اه المرجع 
السابق ( ””/1١١‏ ) . 

» الحاوي‎ ١ : ماقيّد به المصنف المسألتين باختلاف الزمان غير مذكور في « المختصر » انظر‎ )١( 
0 . )884/1١ (» وه الشرح الكبير » ( 55/11 ) وه الروضة‎ ) 74/1 ( 

(0) قوله : ( أقرّ ) ساقط من ( ب ) . 

(4) قوله : ( أقرّ ) ساقط من( ب) . 


مه 


هنذا : أقٍ أنه قتله بحجر » وقال الآخر : أقر أنه قتله بخشبة. . ثبت القتل ؛ لأن كل 
إقرار مشتمل عليه . 

الرابعة : لو شهد شاهدان علئ رجلين بالقتل » فشهد المدعئ عليهما على 
الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك في مقام واحدء» راجعنا الوليّ ؛ فإن صَدَّق 
الشاهدين الأولين استمراراً عل قوله الأول. . فهو عل حقه » وإن كذبهما وصدق 
الآخرين . . بطل حقه بتكذيبه نفسه”؟ . 


فإن قيل : كيف تقبل شهادة قبل الدَّعُوئ ؟ قلنا ان ا انك ادا 
هنذين وأحدّهما على هلذين » أو شهد الآخران بلا دعوئ والقاضي ساكت”" » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لو أنشؤوا شهاداتهم معاً. . فكلها باطلة . 

الخامسة : لو شهد وارث علئ شريكه علا أنه عفا عن القود. . سقط القود بإقرار 
هلذا الشاهد » ولو شهد وارث على الجناية أنه عمدٌ أو خطأ. . لم يُقبل ؛ لأن الأرش 
ينجر إليه إذا مات بالجرح المشهود عليه » فإن شهد وهو محجوب. . قبل » فإن لم 
يحكم حتىئ صار وارثاً. . امتنع الحكم + فإن حكم ثح مات من يجيه . واه أرقن 
الجناية ؛ لأنها مضت في وقت لا يجرّ بها إل نفسه . 

ولو شهد شاهدان من عاقلته علئ فسق شهود القتل. . لم تقبل وإن كانا فقيرين ؛ 
لأن الفقير يتوقع الغن في كل وقت فيقصد الدفع » ولو شهدا ونم من تَحَمّل العقلّ ممن 
هو أقرب منهما. . قبلنا شهادتهما ؛؟ لأنهما يستبعدان الموت ورجوع التحمل إليهما . 


السادسة : لو قدَّ ملفوفآ في ثوب بنصفين”" وشهد عليه شاهدان ولم يذكرا أنه كان 


)1١(‏ علّل في « الروضة » ( "0/٠١‏ ) البطلانَ بأنْ الآخرّين يدفعان عن أنفسهما ضرراً » ولأنهما عدوّان 

00( ذكر في « الروضة » ( /٠١‏ 0 ) ثلاثة أجوبة عن هلذا الاعتراض ٠‏ قال : ( الثالث قاله الجمهور تفريعاً 
علئ أنْ الشهادة لا تقبل إلا بعد تقديم الدعوئ وهو المذهب » وصورتها : أن يدعي الولييٌ القتل علئ 
رجلين » ويشهد.له شاهدان » فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك 
يورث ريبة للحاكم » فيراجع الولي ويسأله احتياطاً ) اه 

() العبارة في ( أ ) : ( لو قال ملفوفاً في كساء بنصفين ) والمثبت في ( ب ) . 


حيا. . فأصح المذاهب”"2" : أنه ليس بقاتل ؛ لأن الأصل براءة الذمة » لكن يحلف بالله 
ما ضربه حياً . 
الحجة الثانية : القسَامة9) 

والنظر في : محلها » وكيفيتها » وأهلها » وحكمها 
النظر الأول : فى محلها 

وك فقيل افق مسا اللوك ...يوحي الشافةل ‏ اعين «البداية «الطي ”9 
القع 7و لآن الينية و سانف و عل فلن العلب دنه واللؤك يغلي عاق 
الظنّ صدقّ المدّعى ؛ قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في قتيل خيبر » 
وهو عبد الله بن سهل الأنصاري* ؛ لوجود اللوث - أي : الأمارات المغلبة على 
الظنّ"' ‏ فإِن خيبر كانت دارَ يهود » ولا يخالطهم غيدهم » وكانت العداوة بينهم وبين 
الأنصار » وخرج عبدُ الله بخيبر لبعض حاجاته قبل العصر » فؤٌجد قتيلاً قبل الليل » 
َغَلَب على الظن أنهم قتلوه » فكذلك نقول : لو دخل تَفْرُ بيتآ أو صحراء » أو التقئ 
صفان في قتال فلم يفترقوا إلا وبينهم قتيل » أو شهد خَلْقٌ من الصبيان قبل أن يتفرقوا أو 
يُلقَّنوا » أو من العبيد » أو شهد عدلٌ واحدٌّ وعَيّن الوليٌ من يدعي عليه وأمكن أن يكون 


)١(‏ ضعيف » والأظهر ‏ كما في « الروضة » ( 50١/٠١‏ ) و« الشرح الكبير » 18/1١‏ )- : أن المصدّق 

فق مب الدات الت للدحياة الى متي يعار وات لي جما عرك بن الس رفني اللسا 1 اي 
أن يحلف المدعي علئ قتلٍ ادعاه خمسين يميناً . اه ( مغني المحتاج ؟ ( 4/4 ٠‏ ) ووجوب الحكم 
بالقسامة مذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ للحديث الاتي في المتن » وخالف 
أبو قلابة وعمر بن عبد العزيز » فلم يروا جواز الحكم بها . انظر « فتح الباري » كتاب الديات » باب 
القسامة وه البدائع » ( /ا/ /581 ) . 

(*) قوله : ( باليمين ) ساقط من (]) . 

(4:) هنذا مذهب جمهور الفقهاء » خلافاً للحنفية القائلين بأنْ المدَّعئ عليه هو من يبدأ باليمين . انظر 
« العناية »( ١٠١/"الا"-‏ 5لا" )» و١‏ المغنى .)7*94١-890/8(6»‏ ش 

)0( روا دعسن 15363 )ريدي 014913 

(1) قوله : ( على الظن ) ساقط من ( ب ) قال في « مغني المحتاج » ( ١١١/54‏ ) : ( اللوث لغة : القوة » 
واصطلاحاً : قرينة تدل على صدق المدعي ) اه 


نك 


“لاب 


كما يَدّعي. . فكل ذلك لوث يوجب البداية بالمدعي باليمين » وذلك في النفس لا في 
الطرف . 
وقول المجروح : دمي عند فلان. . ليس بلوث ؛ لأنه مجرّدٌ قول المُدّعي . 
ير 
0 ظ 
[قال أحد الولبين : قتله زيد ورجل لا أعرفه » والثاني : قتله عمرو ورجل لا أعرفه] 
إن قال أحد الوّليين : قتله زيدٌ ورجلّ لا أعرفه 3 وقال الثاني : قتله عمرو ورجلٌ 
آخرُ لا أعرفه. . فليسا بمتكاذبين » ولهم القسامة ؛ فلعل من لا يعرفه هو الذي يدعيه 
الآخرء فَيتقسم على الذي يعرفه ويأخذ ربع الدية منه0'© » فإن قال الثاني : قتله عمرو 
ورجلّ آخرُ لا أعرفه وأعرف أنه لم يكن زيداً. . فقد تكاذبا » والتكاذبُ مُوهنٌ للوث » 
فلا قسامة علئ أحد القوليه”' . 
ولو شهد شاهدان علئ غيبة المدعئ عليه عن مكان القتل. . بطل اللوث » ورُدّت 
الدية المأخوذة بالقسامة: . 
النظر الثاني : فيمن يحلف 
وهو الوارثُ المستحقٌ للدم”" ٠‏ فيحلف وإن كان جنيناً عند القتل إذا بلغ مهما 
غلب علئ ظنه بإخبار أهل الصدق أنه القاتل » ولسيد العبد القسامة في عبده المقتول 
قتلّ اللوث على الأصح”*' ؛. إلحاقاً له بالحر » وكذلك المكاتبُ في عبده”” . فإن 
عجز. . فللسيد القسامة . 
ولو أوصئ رجلٌ لأمّ ولده بعبد ٠‏ فقتل قَنَْ اللوث » فأوصئ لها بقيمته » فمات قبل 
000 سطيد نافيل النتهاع © 'اتقر + المرجع الننارق 0918143 + 


() معتمد كما في « المنهاج » » ومقابله : لا يبطل حق المدعي من اللوث » ورجحه البلقيني. كسائر 
الدعاوئ ؛ لا يسقط حق المدعي بتكذيب أحد الوارثين » وعليه : فيحلف المدعي خمسين يميناً ويأخذ 
حقه من الدية . انظر : المرجع السابق . 

(*) ومَنْ لا وارث له لا قسامة له . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( ١١7//4‏ ) . 

(4) معتمد . انظر : المرجع السابق . 1 

(6) معتمد . انظر : المرجع السابق . 


كمه 


أن أقتم. . يسم الورثة » والقيمةٌ لأم الولد » فإن نكل الورثة.. لم تقسم على 
الصحيح أمٌ الولد . 


ف 


لو جرح فمات مرتداً. . بطلت القسامة ؛ لأن النفس هدر ء ولا قسامة إلا في 
النفس ”"' . ولو جرح وهوعبد فعتق ومات. . ثبتت القسامة للورثة وللسيد بالقسط . 
النظر الثالث فى : كيفية القسامة 


وينبغي للحاكم أن يَسْتَوْصفَ القتل » ويَسْتَقصِيَ الدعوئ حت تصيرٌ معلومة » 
وأنية المع علية ناو" “وائيدا. أ غك + ويدلط لقكل: البمدن الريالة 
والمكان » ثم إن كان الوليّ واحداً. . أقسم خمسين يمينآ » وإن كانوا عدداً. . فاصحٌ 
القولين؟ : أنهم يُسْتَحْلَفون على مقادير نصيبهم من الدية”*” » وإن انكسر بالتوزيع. . 
جبرنا كلَّ كسرٍ حتئ لو كانوا ستين يحلف كل واحد منهم يميناً واحدة . 
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[بدأ الحاكم بتحليف المدعئ عليه ولم يكن لوث] 
لو لم يكن لَوْتٌ فبدأ الحاكم بتحليف المدّعئ عليه.. فأشهرُ القولين'" : أنه 


)١(‏ لأن النصصّ ورد في النفس لحرمتها » فلا يتعدئ إل ما دونها كما اختصت بالكفارة » فلا قسامة فيما 
دون النفس من قطع طرف وجرح وإتلاف مال » بل القول في ذلك قول المدعئ عليه بيمينه . اه 
المرجع السابق ( ١١4/5‏ ) . 

(؟) قوله : ( معلوماً ) ساقط من ( ب ) . 

(7) عبارة « المنهاج » : ( يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة » فإن أطلق. . 
استفصله القاضي . وقيل : يعرض عنه . وأن يعيّن المدعئ عليه » فلو قال : قتله أحدهم. . 
لا يحلفهم القاضي في الأصح ) . اه انظر : المرجع السابق ( 1١9/4‏ ) . 

(54) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة» ( ١8/٠١١‏ ) وهو معتمد « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( )١١6/54‏ . 

() عبر في « الروضة » وه المنهاج » بالإرث . انظر : المرجعين السابقين . 

(0) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة » ( 7١/٠١‏ ) والمذهب كما في « المنهاج » . انظر : « مغني- 


/اممهة 


يحلف خمسين يمينا ؛ لأنها خصومة دم قياساً على المدعي ٠‏ والنكولٌ في الدم 
كالنكول في غيره ؛ يوجب رد اليمين إلى الجانب الثاني بعددها »فإن نكل عن أيمان 
4 القسامة لما بدأنا/ بالولي » فاستحلفنا المدَّعئ عليه فتكل. . .استحلفنا الوليّ في أحد 
القولين”'' وإن كان قد سبق منه نكول ؛ لأنها يمينٌ أخرئ”" » وكذلك لو أقام شاهداً 


ونكل عن اليمين معه فاستحلفنا المدعئ عليه فنكل . . رددنا اليمين على الولي . ' 


ولا يحلف سكرانٌ حتئ يفيق » ولو غلب علئ عقله ثم أفاق. . بُنِي ؛ لأنه حلف 


بجميعها » ولو مات. . ابتدأ الوارث ولم يبن . 


ومهما حلف الولئٌ خمسين يميناً.. استحق الدية" » وهل يُشاط”؟؟ الدم 


بالقسامة ؟ فيه قولان : أحدهما”” : أنه لا يُشاط ؛ للشبهة . والثانى : يشاط كما 
بالبينة ويمين الرد . 


اي 


[إذا نكل المدعئ عليه وحكم عليه باليمين المردودة] 


المدّعئ عليه إذا نكل وحَكِم عليه باليمين المردودة.. لزمه المال »سواء كان 


متحجور] أو غير مجحوز ؟ فليس الجنايةٌ كالبيع والشراء : 


. )١١5/54 ( » المحتاج‎ 

هو الأظهر كما في « الروضة » ( 15/٠١‏ ) فترد اليمين إلى المدعي . 

قال في « الروضة » ( 15/٠١١‏ ) : ( لأنه إنما نكل عن يمين القسامة » وهلذه غيرها » والسبب الممكن 
من تلك هو اللوث » ومن هلذه نكول المدعئ عليه ) اه 

عبارة « المنهاج » : ( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد ديةٌ على العاقلة » وفي العمد على 
المقسم عليه ) . اه انظر « مغني المحتاج » ( 1١7-١١5/5‏ ) . 

أي : يهلك ». فيقال : شاط بمعنئ هلك . أشاطه غيره :: أهلكه . اه ١‏ مختار الصحاح » مادة 
( شيط ) » والمراد بهنذه المسألة : أنه إن ادعئ ولي المقتول قتلاً عمداً والمدّعئ عليه كن يُقَتّلَ بذلك 
القتيل. . فهل يجب القصاص بالقسامة ؟ انظر : « الروضة »( )0117/١٠١‏ , 


معتمد » وهو الجديد الأظهر كما في « الروضة » ( 71/٠١‏ ) وهو معتمد « المنهاج » . انظر : ١‏ مغني 


المحتاج » ( 1١7/5‏ ) وبهلذا المعتمد عندنا قال الحنفية » وقال المالكية والحنايلة :. يستحق القود 
بالقسامة إن كانت الدعوئ قتلّ عمد . انظر ١‏ العناية » ( ١٠/”ال"7/"‏ ) » و( المغني » (791/4). 
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كتاب الكبائر 
الموجبة للعقوبات لله تعالى 


وهي سبعة : البغي » والردة » والزنا » والقذف . والسرقة » وقطع الطريق » 
والشرب . 
الجناية الأولئ : البَعْي"") 
والنظر في : صفات البغاة » وحكمهم ٠‏ وكيفية قتالهم 
النظر الأول : في صفة الباغي 
وشرائط الفئة الباغية ثلاثئة : الشوكة”" » والتأويل المحتمل » ونصب الإمام”" ‏ 
فإن قد شرطٌ منها. . فهم كقطاع الطريق في الحكم . 


النظر الثاني : في الحكم 

وأحكام أهل البغي بينهم نافذة » وشهادتهم مقبولة » وما أقاموا من حد وأخذوا من 
زكاة أو جزية. . فلا شيء عليهم » وإن كان قاضيهم غير مأمون. . لم يقبل كتابه ولم 
ينفذ حكمه » وكل. ما أتلف الباغي. . فمضمون عليه فى أقيس القولين”*؟ » وإذا 


)000( هو الظلم ومجاوزة الحدّ . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 17/6 ) و« مختار الصحاح » مادة ( يغئ ) . 

(؟) بكثرة أو قوّة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام » فيحتاج في ردّهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال 
وتحصيل رجال . اه « مغني المحتاج » ( ١77/7‏ ) . 

() ضعيف » والمشترط وجود مطاع فيهم يحصل به قوّة لشوكتهم وإن لم يكن إماماً منصوباً فيهم . انظر : 
المرجع السابق وه الروضة © ( 07/١١‏ ) . 

(4) معتمدء لكن محله في إتلاف في غير قتالء أمّا الإتلاف في قتال.. فلا ضمان فيه كما في 
« المنهاج  »‏ اقتداءً بالسلف رضي الله عنهم ؛ لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل 
بصفين لم يطالب بعضهم بضعاً بضمان نفس ولا مال » وترغيباً في الطاعة ؛ لثلا ينفروا عنها ويتمادوا 
على ما هم فيه . اه مغني المحتاج » ( 5/ ١75‏ ) و١‏ التحفة »6 (/0-594/4ل9) . 
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ارب 


غَرّمناهم المالَ. . فأصح القولين”" : أن لا قود ؛ للشبهة » وكل ما أتلف العادل في 
الدفع من مال أو أراق من دم. . فهدرٌ ؛ لأنه علئ حق » وإذا قتل الباغي غسل وصلي 
عليه » وفى العادل قولان » أصحهما”" : أنه شهيدٌ كقتيل أهل الحرب . 
النظر الثالث : في كيفية قتالهم 

فإذا جمعوا الشرائط وراموا خلع الإمام”" وناصبوا. . أرسل”*' إليهم الإمام فسألهم 
ما نقموا » فإن ذكروا مظلمة بينةَ. . ردَّها » وإن أصروا. . دعاهم إلئ معاودة طاعة 
الإمام العادل » فإن أبوا. . أَذْنَهُمْ بحرب من الله تعالئ » فإن تناوشوا. . فلا يُدَقّفى00) 
على جريحهم » ولا يُقتل أسيرُهم ‏ ولا يُقصد ابتداء قتلهم ‏ وإنما يباح قتالهم 
ودفعهم ٠»‏ وكذلك الحكم في مانع الزكاة . 

ومهما فاؤوا إلئ ذكر الله. . حرم قتالهم » ومهما بايّعَنا أسيرُهم. . خليناه » وليس 
على النساء بيعةٌ الجهاد » إنما عليهن بِيعةٌ الإسلام » ولا يستعان عليهم بمن يرئ قَتُلْهِم 
منهزمين ٠»‏ ولا بالمشركين » ولا ينصب علئ أهل البغي منجنيق إلا في ضرورة الدفع » 
ولا يجوز استعمال دوابهم وأسلحتهم إلا عند الضرورة بشرط ضمان الأجرة . 


[في إعانة طائفة باغية علئ أخرئ ٠‏ وعدم نفوذ أمان البغاة] 
الأول : إذا رأى الإمام''' بالاجتهاد معاونة طائفة باغية علئ طائفة باغية. . فعل » 
ثم نبَذ إل هلذه الطائفة المستعينة وقاتلها 3 ولا غدْرَ ولا فنَكَ في الإسلام . 


الثاني : إن استعان أهل البغى بأهل الحرب. . لم ينفذ أمان أهل البغي لأهل 
الحرب على أهل العدل/ ٠‏ وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم عالمين بحالهم. . فقد 


.)0608/١١ (» معتمد . انظر : « الروضة‎ )١( 

(؟) ضعيف . والأظهر_كما في « المنهاج »- : أنه ليس بشهيد . انظر : « مغني المحتاج ©( /١‏ 700) . 
(*) قوله : ( راموا خلع الإمام ) ساقط من( ب) . 

(5) وجوباً . انظر : « مغني المحتاج » ( 115/5 ) . 

(6) أي : لا يسرع قتله » فالتذفيف : الإسراع . كما في « المصباح المنير » مادة ( ذفف ) . 

(7) قوله : ( الإمام ) ساقط من ( ب ) . 


084 


نقضوا أمانهم » فحكم دمائهم وأموالهم حكم أهل الحرب ٠»‏ وإن كانوا جاهلين أو 
مكرهين . . لم يكن ذلك نقضاً لعهدهم » ويغرمون ما يتلفون ؛ لأنهم على العهد . 


الجناية الثانية : الردة(') 
ويُقتل كل مرتد ومرتدة إذا لم يتوبا””" » سواء”" ارتدا إل كفر يستسرٌ به أو إلئ كفر 
لا يستسرٌ به » وفى التأنى باستتابته ثلاثاً قولان ٠‏ د 0 : مذهب عمر رضى الله 
عنه أن يمهل”” . وتصح ردة السكران إن ألحقناه بالصاحي » ثم المستحب تأخير 
استتابته إلى إفاقته . 


فك 


ايسول 
[في قتل المرتد وبعض أحكامه] 
الأول : قتل المرتد » وهو إلى الإمام » فمن افََْتَ”© عليه.. عُزّر ولا ضمان 


)١(‏ هي لغة : الرجوع عن الشيء إلئ غيره » وشرعاً : قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل كفر » وهي أفحش 
الكفر وأغلظه حكماً . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ 155-171 ) . 

(؟) أمّا قتل المرتد الرجل. . فإجماع ؛ لما رواه البخاري ( 7745 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن بدّل دينه فاقتلوه » . وأمّا المرأة المرتدّة. . فالجمهور علئ 
أنها تقتل ؛ لعموم الحديث ٠»‏ ولما أخرجه الدارقطني : « أن أبا بكر رضي الله عنه قتل امرأة مرتدة في 
خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد » . وهو حديث حسنٌ . وقال الحنفية : لا تقتل المرأة 
المرتدة ؛ للنهي عن قتل النساء . وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية كما وقع 
في سياق قصة النهي فيكون مخصوصاً بذلك وأيّدته الأحاديث المذكورة . انظر: « المبسوط » 
١1٠١-١9 /١(‏ )ء» و« العناية »(5/ ١لا‏ ”7 ) » و« المغنى ©( ١//4‏ ) . 

22 هلذه الغاية لقبول توبة المرتدّ لا لقتله كما قد توهم العبارة » فيصير التقدير : وإذا تابا. . قبلت توبتهما 
سواء ارتذا إلى كفر يستسرٌ به كالزندقة والنفاق ٠‏ أو إلئ كفر لا يُستَسرٌ به كاليهودية والنصرانية » وعبارة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في « المختصر » : ( وأيّ كفر ارتدّ إليه مما يظهر أو يُسرُ من 
الزندقة ثمّ تاب. . لم يقتل ) . انظر : « الحاوي » ( 191/17 ) . 

(4) ضعيف . والأظهر ‏ كما في الروضة وهو معتمد « المنهاج » - : أن استتابة المرتد واجبة في الحال ؛ 
لأن قتله المرتب على الرّدة حدّ فلا يؤخر كسائر الحدود » وأطلق في ١‏ الوجيز » القولين في المهلة ثلاثة 
ولم يرجح . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ ١4٠‏ ) و١‏ الشرح الكبير » )1١7/١1١(‏ . ش 

() رواه مالك في « الموطأ » ( 7737/5 ) والشافعي في « مسنده »( ص١77)‏ . 

(5) أي : انفرد واستبدٌ . انظر  :‏ مختار الصحاح » مادة ( فأت ) . 
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عليه ؟؛ لأنه مهدر . ولو جرحه مرتداً ثم جرحه غيرُه مسلم""'. . فعلىئْ من جرحه 
مسلماً نصفٌ الدية » وإذا كثروا وقاتلناهم وهم ممتنعون.. فا 
ضامنون للقَّوّد والمال ؛ إذ تأويلُهم غيرُ معتدٍ به » لا كتأويل البغاة » ولهاذا : إذا بغت 
طائفة وارتدت طائفة. . فالبداية بالمرتدين أهم . 


الثانى : من قتل منهم . . فيُقض' من ماله يوه وجناياته ونفقةٌ من لزمه نفقته 2( 
والباقي فيءٌ لا يرئه وارث مسلم ولا كافر”” : 
الثالث : لا يُسْترق مرتد » ولا يُقَنَع منه بجزية » ولا يسبئ ذراريهم » ولكن إذا 


بلغوا. . طولبوا بالإسلام أو قتلوا » ولم يقروا بجزية . 
والعنحيم : إن :4ه قات العلوق يد قن الام أوقن الا ربد 
مَن به في الإسلام أو في سو 


الماع : ام ان د" » فجحد. . لم يكن جحودٌ الردة إسلاماً » 


الخامس : إذا ارتكب مرتكب في دار الحرب أو دار أهل البغي محظوراً. . أمضينا 


. ) .. عبارة (أ) : ( ولو جرحه مرتداً ثم جرحه مرتداً ثم جرحه غير مسلماً.‎ )١( 

(؟) أطلق في الروضة » ( 07/٠١‏ ) القولين من غير ترجيح » والصحيح : ما صححه المصنف رحمه الله 
من أنهم ضامنون » ونقله الماوردي عن النص في أكثر كتبه » قال الإسنوي : هو الصحيح » 
والأذرعي : إنه الوجه » وذلك لجنايتهم على الإسلام . ولا ينفذ قضاء قاضي المرتدين قطعاً . انظر : 
« مغني المحتاج »( 1575/54 ) . 

(6) قال في « المنهاج » : ( وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال » أظهرها : إن مَلَكَ مرتداً. . بان زواله 
بها . وإن أسلم. . بان أنه لم يَزْل... وإذا وقفنا ملكه.. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير 
ووصية موقوف ؛ إن أسلم. . نفذ » وإلا. . فلا » وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة . وفي القديم : 
موقوفة » وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عَذْلٍ وأمته عند امرأة ثقة » ويؤذي مكاتبه النجوم إلى 
القاضي ) اه انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 147-147 ) . 

(5) أي : في عدم الاسترقاق » وهو معتمد . انظر : 7 الروضة » ( 77/٠١‏ ) أما ولد المرتد. . فهل يحكم 
عليه بالإسلام أم بالرّدة ؟ قال في « المنهاج » : ( وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه 
مسلم.. فمسلم . أو مرتدان.. فمسلم » وفي قول : مرتد » وفي قول : كافر أصلي . قلت : 
الأظهر : مرتد » ونقل العراقيون الاتفاق علئ كفره » والله أعغلم ) اه انظر : « مغني المحتاج » 
(4:/؟:١).‏ 

(©) قوله : ( بالردة ) ساقط من (أ) . 


ليك 


عليه حكمه ؛ خلافاً لأبي حنيفة'' » وحسنٌ لو أخر الإمامٌ الحدّ عن دار الحرب إلى دار 
الإسلام . ْ 


فهلذه عقوبة الردة والبغى » وهى للإرهاق إلى الطاعة 3 لا للجزاء علئ ما سبق 3 


بخلاف ما بقي من الحدود ء والله أعلم . 


الجناية الثالثة : الزنا”» 
والنظر في : موجبه ١‏ ومثبته 
ولموجبه ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولئ : الرجمُ » وهو واجبٌ علئ كل زان محصن"" » والمحصنٌ هو : 


المكلفٌُ الحدُ المصيب*©2 في نكاح صحيح » سواء كان النكاح في رق أو صغر أو 
جنون » أو في حالة الكمال على الأصح” . وسواء كان المحصن مسلماً أو ذمياً » 
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خلافاً لأبي حنيفة ؛ إذ جعل الإسلام شرط الإحصان""' . 


وكيفيته : أن يُقتل بالحجارة شتاءً كان أو صيفاً ؛ أمر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فحُة لماعز حفرة إل صدره ثم رجم » وإن شاء الإمام. . حضر » وإن شاء أمر 


طائفة من المسلمين بالحضور . 
)١(‏ انظر : « المبسوط .)١١١-9494/4()»‏ 


فق 


قرف 


)2 
اليك 


فك 


هو كما في ١‏ المنهاج » : ( إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهئ » اه انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 4/ ١55-١57‏ ) . ش 
أجمعت الأمة علئ أن حدَّ الزاني المحصن الرجم » وأنكرته الخوارج » فخرجوا عن الإجماع » وقد 
أخرج البخاري ( 51547 ) ء ومسلم ( 1194١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال : ( إن الله 
بعث محمداً بالحق . وأنزل عليه الكتاب ٠‏ فكان فيما أنزل الله عليه أية الرجم ٠‏ قرأناها ووعيناها 
وعقلناها » فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده » فأخشئ إن طال بالناس زمانٌ أن يقول 
قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » وإن الرجم حقٌ في كتاب الله 
تعال على من زنول إذا أحضن من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف ) . 
والاعتبار بتغييب الحشفة في القبل . كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( ١41/4‏ ) . 
ضعيف ء واستظهره في ١‏ الوجيز » أيضاً » والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : اشتراط التغييب حال 
حريته وتكليفه انظر : المرجع السابق و الشرح الكبير » ( 10/١1١‏ ) . 

. ) 7808/١0 ) الهداية‎ ١ : انظر‎ 


وه 


ها 


ولا ترجم الحامل حتئ تضع وتفطم وتكفل ولدها . 

المرتبة الثانية : جلدٌ مئة وتغريبُ عام » وهو علئ كل حر مكلف زنا وليس 
مس 10 

وكيفيته : أن يُضربَ مئة جلدة بسوط وَسَّط » ويتوقى المقاتلَ وإنهارَ الدم »ولا 
يضرب الوجه والفرج » ويُضرب الرأسُ ؛ لأن الشيطان في الرأس ٠»‏ كذلك قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه”" » ويضرب الرجل قائماً غير مربوط ٠‏ ولا يمنع أن يتقي بيده » 
وتضرب المرأة جالسة وتضم عليها ثيابها / وتباشر ضمّها امرأة » ويضرب النضو”” 
القعت بأتكال© النخل © . 

وكيفية التغريب : أن يُنفئ عن بلده إلى مسافة تقصر الصلاة إليها فصاعداً سنةً 
واحدة”2 » وتحصن المرأة إذا غكبت ما أمكن . 

المرتبة الثالثة : خمسون جلدة » وذلك للرقيق وهو على الشطر من الحرء» وفي 


ع 


تغريبه قولان ؛ أصحهما"" : أنه يغرب . ثم في مقدار تغريبه قولان ؛ أحدهم”"” : 





2000 لما رواه مسلم ( ١14٠‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ خذوا عني ٠.‏ خذوا عني » فقد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلدٌ مئة ونفي سنة » . 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 0 ) بتحقيق الحوت ». قال الحافظ في « التلخيص الحبير » ( 7/8/4) : 
( وفيه ضعف وانقطاع ) . اه 

فر أي : الهزيل . انظر : « مختار الصحاح » مادة ( نضا ) و« المصباح المنير » مادة ( نضو ) . 

(4) بضم الهمزة وكسرها ٠‏ ويقال : عتكال بكسر العين وفتحها . ويقال : عثكول بضم العين » وهو : 
شمراخ النخل ما دام رطباً » أمّا إذا يبس . فهو عرجون . انظر : ١‏ مغني المحتاج» ( )١5954/4‏ 
و« المصباح المنير » مادة ( عثكل ) . 

(5) عبارة « المنهاج امع شيعين من ١‏ المغني » ( ١95/5‏ ) : 3 ويؤخر الجلدٌ لمرض » فإن لم يُرْجَ برؤه ؛ 
منه لزمانة أو كان نضواً « جلد لا بسوط بل بعفكال عليه مئةٌ غصن » فإن كان عليه خمسون » غصناً 
« ضرب به مرتين » ) اه 

(1) قال في ١‏ المنهاج » : ( وإذا عين الإمام جهة. . فليس له طلبٌ غيرها في الأصح ) . انتهئ ؛ لأن ذلك 
أليق بالزجر » ومعاملة له بتقيض قصده . انظر : « مغني المحتاج ؛ ( ١158/4‏ ) . 

(1) معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( ١59/54‏ ) . 

200 ضعيف » والمعتمد ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : الثاني » وهو نصف سنة » وهو ما رجحه المصنف 
رحمه الله هنا . انظر : المرجع السابق . 
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سنة . وأقيسهم("" : أن يُغرب نصف سنة ء وهو الثاني . وللسيد أن يجلد عبده إذا زنا 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم'" . وكذا الأمةء فإن عادت.. جلدها» فإن 
ادك + نض وباعيا ولد وقنين عند لفك القير 12:57( الفغير) هو لكين 

واللواظ"؟ :زن ‏ عيذ 207و يوقي اقول 027 4 أنه يقل الأعلين والأسفل 
بكلّ حال سواء كان ثيباً أو بكراً . 

وأما إتيان البهائم. . فالصحيح” : أن فيه التعزير » وأنه يثبت بشاهدين . 
النظر الثاني : في مثبت الزنا 

وهو إقرار أوشهادة » أما الإقرار. . فيكفي مرة واحدة » فلو رجع قبل الحد أو في 
خلاله. . سقط2؟ ء بخلاف حقوق الادميين » وأما الشهادة. . فلا بد من أربعة رجال 
عدول يشهدون أنهم رأوا حشفته غابت في فرجها . 

[في شهود الزنا والإحصان] 
الأول : إن شهدوا على الزنا متفرقين. . قبلناهم كسائر الشهادات » وإن اختلفت 


() هوالمعتمد كمامر. 

؟) لما روئ أبو داوود ( ”/587 ) عن على رضى الله عنه مرفوعاً : « أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم » » وما رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 170 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إذا زنت أمة أحدكم. . فليحدها ولا يثرّب عليها » أي : لا يوبخها ولا يعيّرها . 

(9) قوله : ( فإن عادت. . جلدها ) ساقط من ( ب ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ٠٠١9‏ ) » ومسلم (73150) . 

)2( هو الإيلاج في دبر ذكر أو أنثئ . انظر : « مغني المحتاج » ( ١54/5‏ ) . 

() أي : الزنا ؛ فيرجم المحصن » ويجلد غيره ويغرب . وهلذا هو المذهب كما في ١‏ المنهاج ؟ . 
انظر : المرجع السابق . 

(0) ضعيف كما علم ممّا مر . 

(4) معتمدء وهو الأظهر في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( ١48/5‏ ) . 

)1( لما روئ أبو داوود ( 77875 ) في قصة ماعز رضي الله عنه : أنه لما وَجَّد من الحجارة خرج يشتد » 
فلقيه عبد الله بن أنيس فقتله » ثم أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال : « هلا 
تركتموه » لعله يتوب فيتوب الله عليه » . 
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000 أو زمان. . لم يغبت ء وكذلك إذا لم يتم عددهم ء وأصح 
القولين”' : أنهم قذفة يحدون . 

الثاني الو :جما فهو وقالوا:+ تعكدنا. 00007 0 رجع 
بعضهم. . رجمنا منهم من رجع » وإن قالوا : أخطأنا. . غَرّمناهه”"© 

ل فأصح الوجهين”" : 
سقوط القَوّد عنهم ؛ لآن كل واحد متهم ما أقرٌ هَ إلا بمشاركة خاطىء . 

الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان”؟؟ ‏ '» وإذا غرمناهه©» . . ففي المقدار 


وجهان : 
اداة : أنا نغرم شهودً الإحصانٍ نصف الدية » وشهود الزنا نصف الدية قسمة 


والثاني”" : أنا نغرمهم ثلث الدية قسمةً علئ عدد شهود السببين . 

ولعل الأصح : ألا يَغرم شهودٌ الإحصان”” ؛ لأنهم شهدوا علئ فضيلة . 
وما شهدوا على ارتكاب كبيرة . 

الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا » فشهدت أربع نسوة علئ بقاء بكارتها. . فلا 
حدّ عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة . 


000( معتمد » وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حدّ الثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في « صحيحه » ولم يخالفه أحد » ولئلا يتخذ صورة الشهادة 
ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 195/4 ) . ٠‏ 

(؟) قال في ١‏ المنهاج » : ( فإن قالوا : أخطأنا. . فعليه ‏ أي القاضي ‏ نصف الدّية » وعليهم ‏ أي الشهود 
- نصفتٌ ) اه بزيادة توضيح من « مغني المحتاج » ( 405/4 ) . 

() معتمد » وهو الأصح كما في ١‏ الروضة »( 544/١١‏ ) ولا خلاف أنْ الدية تجب عليهما مغلظة . 

(5) أصحهما كما في « الروضة »( ١0/١١‏ ) : لا يغرمون . 

(6) أي : على القول الضعيف . 

() ضعيف ء والأصح ‏ كما في « الروضة » )07/١١(‏ - : اعتبار النصابين » فعلئ شهود الإحصان 
ثلث الغرم ء والاخرين ثلثاه . 

(1) هو المعتمد كمامرٌ . 

(40) معتمد كما تقذم . 
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الخامس : أحد القولين'" أ ل بة 
لمة ليد وإذا هرب من 


الجناية الر ابعة : الف" 
فكل مكلف حر قذف مكلفاً حراً مسلماً عفيفاً عن الزنا. . وجب عليه ثمانون 
جلدة » وإن كان القاذف رقيقاً.. فأربعون » وإن لم يكن المقذوف على الوصف 
المذكور. . يعر 


[في كناية القذف وحده] 
الأول : القذف . وهو : الرميٌ بصريح الزنا”" » وأما الكناية. . ففيها تعزير » إلا 
أن زتكر ينا نهو قلق » .ولو قال :يا تبعلي 597 كم قال #اغليت باانبطي الدان. + خلت 
وعزّر » وإن قال : قذفث الأب الجاهلي. . فكذللك/ الجوات ٠‏ فإن لم يحلف. . 
خلنت المقلوف: + لد أزاك القدقت :اوس : 
ولو وُطِئت المقذوفةٌ وطئاً حرام تعتقد تحريمّه. . بطلت عفتها”” . 


)٠١(‏ ضعيفف.ء والأظهر - كما في ١‏ الروضة » ( 108/٠١‏ ) و« المنهاج »- : عدم السقوط ؟؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لما جاءه ماعز وأقرٌ بالزنا .. حدّهء ولا شك أنه لم يأته | إلا وهو تائب » فلما أقام عليه 
الحدّ. . دل علئ أن الاستثناء في المحارب وحده . والقول الثاني :ابيا انا غلم سند قالم 
الطريق » وصححه البلقيني . انظر : « مغني المحتاج ©( 185/5 ) . 

(1) هولغة : الرمي » والمراد به هنا : الرمئ بالزنا في معرض التعيير ؟ ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها 
إلا أن يشهد به دون أربعة . اه « مغني المحتاج »( ١90/5‏ ) . 

(*) تقدم في ( كتاب اللعان ) الكلام علئ شيء من ألفاظ القذف . فليراجعم 

(5) نسبة إلى الأنباط » سموا بذلك لاستنباطهم الماء ؛ أي إخراجه من الأرض » والقذف بيا نبطي لأم 
المخاطب . انظر : « مغني المحتاج » ( 758/7 ) . 

(6) قال في الروضة » (70/8") : ( من زنئ مرة وهو عبد أو كافر اك ل غيرهم من 
المكلفين ثم أعتق العبد » وأسلم الكافر » وتاب الآخر وحسنت أحوالهم. . لم تعد حصانتهم » ولم 
يحدّ قاذفهم سواء قذفهم بذلك الزنا أو بزنا بعده ) . اه وقوله ( لم تعد حصانتهم ) أي : أبداً ولو لازم 
العدالة وصار من أورع خلق الله وأزهدهم ؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من - 


/ا6 


واب 


الثاني : حدٌّ القذف من حقوق الادميين يَسقط بالعفو ويُورّث إرثٌ المال » ولكن 
لا يتبعض » فإذا عفا كلهم إلا واحداً منهم . . فلذلك الواحدٍ استيفاء جميع الحدّ”" . 


الجناية الخامسة : السرقة9) 
وهي موجبة للقطع وللغرم جميعاً 
والنظر في : أربعة أركان 


الركن الأول ل د ل ل ل ل ا 
فيه » فهلذه خمسة أوصاف : 


الأول : النصاب ؛ وو ل ا برسم : « القطع في ربع دينار »7") 
فكلٌ ما يساوي ربع دينار مضروب . ٠‏ قطع به' “» وإن سرق من دَبْرِ الذهب ربمٌ مثقال 
لا يساوي ربعا مضروباً. . فالصحيح”” : أن لا قطع ٠‏ ولا يعتبر كمال القيمة بشهادة 
الشهود إلا عند السرقة » فإن نقصت القيمة أو زادت بعد الإخراج من الحرز. . فلا اعتبار 
به كما لا اعتبار بالهبة » فلو وهبه للسارق بعد وجوب الحدٌّ. . لم يسقط القطع عنه . 

2 
[اشتراك جماعة في سرقة نصاب] 
لو اشترك جماعة في سرقة نصاب. . فلا قطع حتئ يبلغ نُصّباً علئ عدد رؤوسهم » 


الغفة + فإن قي + التاق من الذنب كن لا ذنب له : أجييت + يان هنذا بالسية إلى الآخيرة . انظر :+ 
« مغني المحتاج )( ؟/ 7الا7 ) . 

. ) معتمد كما سبق في ( كتاب اللعان‎ )١( 

(؟) به بفتح السين وكسر الراء » ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها » وهي لغة : أخذ المال خفية » . 
رشرها : أخذه خفية ظلماً من حرز مثله بشروط . اه ( مغني المحتاج » ( 198/54 ) . 

22 رواه مسلم ( ١7184‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا » . . 

(5) هنذا مذهب جمهور الفقهاء » ودليله الحديث المذكور في المتن » وقال الحنفية : لا قطع إلا في سرقة 
عشرة دراهم . انظر : ١‏ العناية © ( 0/ 7908-7657 ) » و« المغني »6 (957-940/9). 

)2 معتمد » وهو الأصح كما في « المنهاج » لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار » وهو اسم للمضروب . 
انظر : المرجع السابق . 


اولان 


ولو أخرج السارق الواحد نصاباً واحداً في دفعات متتابعة. . فالصحيح : أن يقطع ؛ 
لأنه في حكم سرقة واحدة » وإن تطاول الزمان فعاد والحررٌ مهتولكٌ فأكمل النصابت. . 
لم يقطع” . 

الوصف الثاني : كونه معصوماً » وهو أن يكون لمسلم أو ذمي ثابت العصمة . 

الوصف الثالث : كونه متقوماً » فلا قطع في طنْبور ولا مزمار ولااخمر 
ولا خنزير » وكذلك كل شيء سقطت قيمته شرعاً . 

الوصف الرابع : كونه مُخْرزاً » فلا قطع علا مَن أخذ شيئاً مضيّعاً » والحرز 
يتفاوت في الأموال ٠‏ والرجوعٌ إلى العرف”" » فلا يَعْدُ الناسُ حررٌ الحطب حررٌ 
الذهب ٠»‏ وغمدة الحرز الملاحظة”" » وكان رداء صفوان مُحْرَزَاً به وهو مضطجم عليه 
فقطع سارقه”*2 » والأمتعةٌ علئ أفنية الحوانيت مُحْرَرْةٌ بالملاحظة » وربما يربط بحبل 
زيادة في الحرز » والقطارٌ””' المعتادُ محررٌ بقائده وسائقه”"' ٠‏ والإبل الراعية بمن 
يراعيها باللشاظ تن بمراعيها » والخيمة في الصحراء محرزة بمن رَقد فيها » وباب الدار 


)00( في هلذه المسألة ستة أوجه ذكرها ة في « الروضة » ( 11١/٠١‏ ) وما ذكره المصنفُ رحمه الله واحداً 
منها وهو ضعيف ء والأصح ا ات ؛ : أنه إن تخلل علم المالك وإعادة 
الحرز. . فالإخراج الثاني سرقة أخرئ » وإلا. . قطع . انظر : « مغني المحتاج »( )١99/5‏ . 

(؟) قال في « المنهاج » : ( الرابع كونه محرزاً بملاحظة أو حصانة موضعه » فإن كان بصحراء أو مسجد. . 
اتغرط درام الخاظ ».وإن كان مص سوا وراك وسار 
وعَرصةٌ دار وصُفَيها حرْرُ آنية وثياب بذلة » لا حلي ونقد » ولو نام بصحراء أو مسجد علئ ثوب 
توسّد متاعاً. . فمُحْوّز » وإلا. لاسا يم اروم ا 1 
انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 155-١55‏ ) . 

(') أو حصانة موضعه كما مرّ نقله عن « المنهاج » » عبارة « الروضة » ( 15١/٠١‏ ) : ( والتعويل في 
صيانة المال وإحرازه علئ شيئين : أحدهما : الملاحظة والمراقبة . والثاني : حصانة الموضع 
ووثاقته » فإن لم يكن للموضع حصانة كالموضوع في صحراء أو مسجد أو شارع. . اشترط مداومة 
اللحاظ » وإن كان له حصانة وانضم إليها اللحاظ المعتاد. . كفئ ولم تشترط مداومته ) اه 

. وغيرهم‎ ) 488١ ( رواه أبو داوود ( 5795 ) والنسائي‎ (١ 

)0( قال في ١‏ المصباح المنير » مادة ( قطر ) : ( والقطارٌ من الإبل : عَددٌ علئ نسّقٍ واحد » وقطرت الإبل 
قطراً من باب قتل أيضاً جعلتها قطاراً فهي مقطورة ) اه 

فك قال في ١‏ المنهاج » : ( ومقطورة يشترط التفاتُ قائدها إليها كلّ ساعة بحيث يراها » وألا يزيد قطار 
علئ تسعة ) اه انظر ١‏ التحفة » ( 9/ ١501١9‏ ) . 


1 


كارا 


وجدارها نهاية حرز بيوتها إذا كانت الدار بين الجيران . 


ولعي لاو" بالتيرةا بو ارين بنو اقيقر 63 إن لتر ب وعدا را الك 


من جميع القبر ؛ لأن القبر حررٌ الكفن عادة وإن لم يكن عليه بابٌ مغلق على 
ضف 
الصحيح”" . 


الوصف الخامس : نفي الشبهة من السارق . فلا قطع علئ من سرق مال ولده أو 


والده عَلا الوالد أو سفل الولد”؟ » ولا عل عبد سرق من مال سيده ؛ لشبهة حق 
النفقة 2( وأصح العوليه 50 : ألا يُقطع أحد الزوجين فى مال الآخر وإن كان ميخرراً 
عنه » وكذلك عبد الزوج والزوجة » ولا يُقطع مَنْ سّرق من بيت المال مالا له فيه 
شبهة » ويجب القطع في سرقة المصحف 5 


وإذا قال السارق : هلذا متاعي كان عَصّبه مني. . سقط القطع/ بالشبهة"" . وإن 


أقرّ ثم رجع.. سقط”" . وإذا شهد شاهدان.. لم يُقطع حت يحضر الخصم 


000 
00 
قرف 
فق 


00 


إف3 


قال في ١‏ مختار الصحاح » مادة ( طرر ) : ( والطَّدٌ : الشَّنُّ والقطمٌ » ومنه الطرار ) اه 

هو : الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاها . اه « الحاوي » ( 7١7/١‏ ) . 

معتمد » وهو الأصح كما في ١‏ المنهاج » . انظر ١‏ التحفة » ١151/9‏ ) . 

في ( ب ) : ( علا الولد أو تسفل ) وفي النسختين ( الولد ) في العلو لكن ( الولد ) لا يوصف بالعلو » 
وإنما ذلك ( للوالد ) والولد يوصف بالتسفل ء والذي يظهر أن ما في السختين خطأ » والصواب 
ما أثبته . ْ : 

ضعيف » والأظهر ‏ كما في « المنهاج »- : قطع أحد الزوجين بالآخر ؛ لعموم الاية والأخبار » ولأن 
التكاح عقد علئ منفعة فلا يؤثر في درء الحدّ كالإجارة لايسقط بها الحدّ عن الأجير أو المستأجر إذا 
سرق أحدهما من الاخر ء وقد أطلق المصنف رحمه الله الخلاف في « الوجيز » دون ترجيح . انظر : 
« الشرح الكبير » ( 140/١١‏ ) و« مغني المحتاج »( ١77/5‏ ) 

وذلك من وجهين : أحدهما : لاحتمال صدقه فيها » والثانى : أنه لو حلف بعد نكول المسروق منه. . 
حكم له بملكها ) وَالحِدَودٌ تدرأ بالسبهات + وفي اتسآلة وج آخر اخثاره ابو إشحاق المروزي -انه 
يقطع » ولا تكون هلذه الدعوئ شبهةً في سقوط القطع ؛ لأنها تفضي إلئ ألا يقطع معها سارق » 
فتفضي إلئ إسقاط حدود الله تعالئ . واحترز المصنفٌ رحمه الله بسقوط القطع عن المال » فلا يسقط 
بهنذه الدعوئ » بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب . اه « الحاوي » ( ”784/17 ) 
و« الروضة » ( ١1١4/٠١‏ ) والقولٌ الذي ذكره المصنفٌُ رحمه الله مما يُطوئ ولا يُرُوىُ ؟ لعلا يتجرأ 
الفساق على السرقة وإن كان الحدٌّ معطلاً » والعياذ بالله تعالئ . 

أي : القطع دون المال » فلا يقبل رجوعه فيه » وما قاله المصنف رحمه الله معتمد » وهو المذهب كما- 


0 


فيدعي”'' ؛ فإنه ربما يقول : كنت أبحت له . 
الركن الثاني : في السبب 
وهوالسرقة » ومعناها : إخراج المال من الحرز » وفيه : 


سس 16 
يي 
2 لي 


[في إخراج المال من الحرز] 

الأول : لو ذبح شاة في الحرز وشواها ثم أخرج » والمشويٌ يبلغ نصاباً. . قطع » 
ولو ابتلع لؤلؤة فخرج. . لم يُقطع"" . 

الثاني : إذا رمى المتاع خارج الحرز. . فكأنما أخرجه » وكذلك لو حمل على . 
الدابة فسَيّرها » فإن وقفت ثم سارت بطبعها. . فلا قطع”" . 

الثالث : لو أخرج المال من بيت في الدار مقفلٍ إل صحنها فظفرَ به. . فلا قطع 
حي يُخْرجه من الدار©؟ 6 وآما الخان”“ المشترك: . فكلّ خجرة فيه فهو حررٌ ساكنها 
عن الساكن في حجرة أخرئ » وليس الصحنٌ حرزاً لأحد منهم » فإذا أخرج ساكنٌ إلى 
صحن الخان. . قطع » وغيرٌ الساكن لا يُقطع حتئ يُخرج من الخان إن سرق بالليل » 
فإن سرق بالنهار. . قطع إذا أخرج إلى صحن"' الخان””" . 


حت في « المنهاج » و« الروضة © ( ١57/١‏ ) وانظر : « مغني المحتاج » ( 5/ ١78‏ ) . 
)١(‏ عبارة( ب ) : ( وإن شهد شاهدان ولم يقر. . فحتئ يحضر الخصم فيدعي. . . ) . 
(؟) ماأطلقه المصنف رحمه الله هنا وجه ضعيف من ثلاثة أوجه ذكرها في « الروضة » ( 1١5/١1١‏ )» 
والأصح : أنها إن خرجت منه بعد ذلك. . قطع » وإلا. . فلا . 
إفرف اراق ا عار ير ري ات اربوا ولتي ا ٠‏ انظر : 
« الروضة »( 19/٠١‏ ) . 
(4) محله : إن كان باب الدار مغلقاً » أمّا إن كان مفتوحاً. . فيقطع - كما في ١‏ المنهاج » و١‏ الروضة » . 
-)١40/٠١(‏ لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع . انظر : « مغني المحتاج ») 
١ 75/5( 1‏ ). 
)2( هو : الول أو الفندق كاي لبان الس) مال كره 1 
(") قوله : ( صحن ) زيادة في (أ) . 
27 ضعيف » والأصحّ كما في « المنهاج » : أن بيت الخان وصحنه كبيت ودار » فلو نقل من البيت إلى - 


3.1 


الرابع : لو أخرج المال فوضعه في بعض التَّقَبِ7"' فأخذه آخر من خارج. . لم 


يقطع واحدٌّ منهما ؛ لأن الأول لم يخرج ٠‏ والآخر أخذ من غير حرز » وكذلك إذا نقب 
أحذهما ودخل الثانى وأخرج : 


الخامس : إن نقَبا معاً بفعل مشترك . وأخرجا معا متاعاً قيمتّه تبلغ نصابين. . 


قطعا جميعاً » ولو اشتركوا في النَقَب وتفرد بعضهما بالإخراج.. قطع المخرجٌ 


وحد 


الف 
0 : 


الركن الثالث : فيمن يُقطع 


وهو المكلف . فلا قطع عل مجنون ولا مراهق بالإجماع . وسواء فيه الح 


والعبدٌ » وصفة الحد عليهما واحد » ولا يقطع الحربي ؛ لأنه غير ملتزم » وأما 
المعاهد إذا سرق من مال مسلم : فإن كان شرط عليه قطمٌ يده إن سرق. . قطعت 


ب 


5 » وإلا.. فلا » ويُقطع المسلمٌ في مال الذمي ٠‏ والذمي في مال المسلم . 


الركن الرابع : في عضو القطع 


لق 


2) 


فيد اليمن تقطع في السرقة الأول من الكوع » وتحسم بالنار ؟ لسد منافذ 


الدء©©) : وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرئ من مَفْصِل الكعب » وتَخْسّم بالئار » 


صحن الخان وباب الخان مفتوح . . قطع » وإلاً. . فلا . وانظر « الروضة » ( 140/٠١‏ ) » و« مخني 
المحتاج > ( ١15/4‏ ) . 

هو الخرق ٠‏ يقال : نَقَيْتْ الحائط ونحوه نقْباً من باب قتل : خرقته . كما في « المصباح المنير » مادة 
(نقب). 

قوله : ( تبلغ ) ساقط من (1) . 

. والفرق بين هلذه المسألة والتي قبلها في الفرع الرابع وهي قوله ( وكذلك إذا نقب أحدهما. . . ) إلخ أن 
المخرج في تلك السابقة لا مدخل له في النقب . بخلاف هلذه » وإذا وضعه ناقب بقرب النقب 
فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب. . قطع المخرج . كما في المنهاج » انظر ١.:‏ مغني المحتاج » 
(:/؟ل/ا١ا).‏ 

ضعيف » والأظهر عند الجمهور كما في « المنهاج »- : أنه لا يقطع مطلقاً ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام » 
فأشبه الحربي . انظر : « مغني المحتاج » ( ١76/4‏ ) . 

والأصح - كما في « الروضة » ( )١10١-١594/٠١١‏ و« المنهاج  »‏ : أن الحسم بالزيت المغلئ حقٌ 
للمقطوع » ونظر له » وليس حقاً لله تعالئ . ولا تتمة للحدّ » وعليه : فالمؤنة على المقطوع » ولوح . 


0 


وفي الثالئة تقطع اليد اليسرئ من الكوع كذلك » وفي الرابعة تقطع الرجل اليمنئ 


كذلك ٠»‏ ويُعَزّر بعد ذلك إذا سرق ويحبس ؟ كذلك أمر وقول الله صلى الله عليه 

وسله('2 ٠‏ وكذلك فعل أبو بكر زضي الله عنه”" » وإن سرق أولَ مرة ويذّه اليمنى 
ع 

مقطوعة. . قطعت رجله اليسرئ » ثم اليد اليسرئ في المرة الأخرئ . 


الجناية السادسة : قَطِمُ الطريق 


حوال : 


ع 


وللقاطع”" ثلاثة أ 


الأولئ : أن يَقتل ويأخذ المالَ » فيُقتل ثم يُصلب ويُترك ثلاثة أيام » وعفوٌ الوليٌ 
لا يحقن دمه ؛ فإنه حدٌّ » والصحيح”*/ : أن يُقتل الحرُ هلهنا بالعبد » والمسلم 
بالكافر » وفيه قو ل آخر””؟ : أنا نعتبر الكفاءة » ولا يُقتل الواحد بالجماعة9" . 


الحالة الثانية : أن يّقتل ولا يأخذ المال"؟. . فيقتل ولا يُصلب . 


-- تركه السلطان.. فلا شيء عليه » وحيتئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب ؛ لأن في الحسم ألما 
شديداً وقد يهلك الضعيف » والمداواة بمثل هنذا لا تجب بحال . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
178/5 ) قلت : وفيما وَصّل إليه الطب الحديث في مداواة مثل هلذا غَناءٌ عمًا كان في الماضي » 
والحمد لله رب العالمين . 

() رواه الدارقطني ( 18١/7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

,2 رواه مالك في « الموطأ » ( 80/9 ) . - ١‏ 

[تنبيه] قال في « الروضة » ( ١144/٠١‏ ) : ( يجب على السارق رد المال إن كان باقياً » وضمانه 

إن تلف » سواء في ذلك الغني والفقير ) اه 

(*) وهو ملتزم الأحكام مسلم أو مرتد أو ذمي » مكلف له شوكة » ولا يشترط في قاطع الطريق عدد ء 
ولا ذكورة ولا سلاح » فالواحد ولو أنثئ إذا كان له فضل قوّة يغلب بها الجماعة وتعرّض للنفس والمال 
مجاهرة مع البعد عن الغوث. . قاطع » وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوّة يغلب بها الجماعة ولو 
باللكز والضرب بجمع الك .. اه « مغني المحتاج » ( 4/ 180 ) . 

(14) ضعيف ء والمعتمد ‏ كما في « المنهاج » - : أن قتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ٠‏ فلا يقتل بولد 
ولا بذمي ولا بعيد . انظر : المرجع السابق ( 18١/5‏ ) . 

(6) هو المعتمد كمامرٌ . 

(1) بل يقتل بواحد » وللباقين ديات . كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(0) قوله : ( المال ) ساقط من (1أ) . 


3. 


ب 


الحالة الثالثة : أن يَأخذ المال ولا يقتل ‏ فيّقطع يده اليمنئ ورجلّه اليسرئ في ربع 


50 3 والجروم قصاص 5 


ومعنى نميهم : أن يطلبوا حتئ يقام عليهم الحد ويشردوا . 
رسا مق 
كت م 
[في بعض أحكام قاطع الطريق] 
الأول من تاب منهم/ قبل الظفّر. . يسقط حدود ف" وبقى قصاص الآدمى 2 


وكذلك فى أحد القولين بعد الظفر9” . 


305 5 5 51 5 2 5 . 6 ادا ٠.‏ 
الثاني : من حضر منهم وكثر وأرْعَب. . لم يلزمه حد بأن كان رذءاً حتئ يباشر » 


ولكنه يعزر . 


الثالث : المحاربة فيما بين القرئ والمكابرة في البلد. . كالمحاربة في المفاوز 


البعيدة » وإنما المَرْعِيُ أن يكون إقدامهم عن شوكة أينما كان . 


الرابع : لا يقبل شهادة الشهود إذا قالوا اتعرضيؤا لناخ ع وت ا 


تعرضوا لهنلؤلاء. . قبل قولهم ٠‏ ولم يُرَدَ تعثّنآ نت معهم بأن الشهادة قد ترجع 


00( 
فرق 


فرق 


2) 


2) 


فالنصاب هنا معتبر » فإن كان المأخوذ دون النصاب. . فلا قطع . اه « الروضة »( )١957/١١‏ 1 
ال ا ا ل ؛ فإن 
قطعها ليس عقوبة كاملة » وإنما هو جزء عقوبة ؛ فإن المجموع من قطع اليد والرجل عقوبة واحدة 
مختصة بقاطع الطريق » فإذا سقط بعضها. . سقط كلها . اه « مغني المحتاج » ( 5/ 187 ) قال في 
« التحفة » 178/4 ) : ( ولو ادّعئ بعد الظفر به سبق توبة قبله وظهر أمارة صدقه. . فوجهان ؛ 
والذي يتجه منهما : عدم تصديقه ؛ للتهمة » ولا نظر لأمارة يكذبها فعله » نعم ؟ إن أقام بها بينة. . 
قبل ) اه بقي ما لو ادعاها ولم تظهر أمارة صدقه. . فلا يصدق قطعاً . انظر : « حاشية الشرواني » 
5/9 ) و« مغني المحتاج » ( ١ ١ . ) ١185/5‏ 


ضعيف ٠‏ والمذهب - كما في « المنهاج  »‏ : عدم سقوطها بالتوبة بعد الظفر به . انظر : المرجعين 
السابقين . ش 

في (1) : ( درءاً ) وما أثبته هو الصواب . والردء : هو العون . كما في « مختار الصحاح » مادة 
(ردا). 


قال في.« المنهاج » : ( وحيث يلحق غوث. . ليس بقطاع ‏ وفقد الغوث يكون لبعد أو لضعف ٠‏ وقد 
يغلبون والحالة هلذه في بلدٍ » فهم قطاع ) اه 001 


ع 


الخامس : إذا اجتمع علئ رجل حدودٌ وقثّل. . بُدىء بحد القذف ثمانين جلدة » 
ثم حبس فإذا برىء.. حد في الزنا مئة جلدة''' » فإذا برىء. . قطعت يده اليمنئ 
ورجلّه اليسرئ » واليد للسرقة والمحاربة جميعاً » والرجل للمحاربة خاصة » وإن كان 
في يمناه قصاص أيضاً. : قطعت للقصاص واندرجت تحته الحد » ثم قتل بعد ذلك 
َوَدا » فإن مات في الحدٌ الأول. . سقطت عنه الحدودٌ كلها » وفي ماله ديةٌ النفس . 

الجناية السابعة : شرب الخمر 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالنعال وأطراف 
الثياب”'" » ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه من حضر ذلك الضرب » فقوموه أربعين 
سوطأ » فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلد أربعين سوطاً في خلافته » ثم تتابع النامٌ في 
الخمر فقال عمرٌ رضي الله عنه : ( إن الناسَ قد تتابعوا في شرب الخمر . واستقلّوا 
هنذا القدرّ من الحد فماذا ترون ؟ ) . فقال عليٌ رضي الله عنه : ( إن الرجلٌ إذا 
شرب.. سكر » وإذا سكر. . هذى » وإذا هذئ. . افترئ » فأرئ أن يبلغ به حدّ 
المفترين ) فبلغ به ثمانين جلدة »”" . ثم كان علييٌ رضي الله عنه ربما يجلد أربعين 


جلدة . ٠‏ 
والحدٌ عندنا أربعون » فما زاد. . فتعزيد » والخمرٌ والنبيذٌ سواء يُُحَدُ في قليلهما 
5 2 
وكثيرهما . 


)0( قوله : ( جلدة ) زيادة في (أ) . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ سئنه » (8/ 77١‏ ) وأصله عند البخاري ( "لالا” ) . 

فرق أخرجه مالك ( 1577 ) » والشافعي في « المسند » ( ص7886 ) برقم ( :177 ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » برقم ( 17057 ) » والبيهقي (8/ 31١‏ ) . 

دق لما روى البخاري ( 50806 ) ومسلم ( 73٠١١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « كل شراب أسكر. . فهو حرام » وروئ مسلم ( 7٠٠١7‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« كل مسكر.. خمر » وكل خمر. . حرام » وروى الترمذي ( 1874 ) وصححه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه مرفوعاً : « ما أسكر كثيره. . فقليله حرام » . 


م 


باب ضمان الأئمة والدافع والبهائم 


أما الأول فله أحوال ست : 

الأول : أن يقيم حداً بحكم الشرع . فلا ضمان عليه إذا مات المحدود ؛ لأن 
الحدّ قَتَله » فإذا ضرب في الشرب أربعين. . لم يضمن » قال علي رضي الله عنه : 
( وفي نفسي منه شيء ؛ لأنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم )7 
يعني : تقويم الضرب بالنعال . 

الثانية : أن يكون ظالماً » بأن قال : كنت ظالما”" بالأمر بالضرب . . فهو والجلاد 
ضامنان”"؟ . ولو قال الجلاد : علمت خطأ الإمام وتعمدت قتله علئ رأي بعض 
العلماء. . ضمن الجلاد . 

الثالثة : أن يكون ظالماً بالزيادة » كما إذا ضرب في القذف أحداً وثمانين سوطاً. . 
فلا بدٌ من الضمان » وفي قدره قولان : 

أحدهما”*' : أنه يضمن”*' النصف كالجراحات . 

الثاني" : يضمن جزءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية . 

الرابعة : إذا ضرب مخطباً بشهادة عدلين أو غير عدلين. . ضمن عاقلته » وكذلك 


)١(‏ رواه البيهقي ( 17/5 ) وأصله في البخاري 7117/8 ) ومسلم ( 1707 ) من حديث عمير بن سعيد 
عن علي رضي الله عنه . 

(؟) قوله : ( بأن قال : كنث ظالماً ) ساقط من( بِ) . 1 : 

(9) في ضمانهما تفصيل » قال في « المنهاج » : ( وقثّل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل 
ظلمه وخطأه.. وإلا.. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم. يكن إكراه ) اه انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 7٠١7/5‏ ) و« الروضة » ( .)١80-1854/١٠١‏ 

(4*) ضعيف » والمعتمد ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه يضمن قسط الزيادة من العدد . انظر : ( مغني 
المحتاج )5١٠١/5(»‏ . 

(6) قوله : ( يضمن ) ساقط من ( ب ) . 

() هوالمعتمد كما مر. 


إذا حدّ امرأة حبلئ فأجهضت. . لم يضمنها وضمن الجنين » والضمان عل عاقلته 
الخاصة . وذلك أصحٌ من ضربها على بيت المال0© . 

الشافسة + ان كيقنا .بالتعرن 0 “فعليه اليماة ؟؛ لأن تقديره إلى اجتهاده » 
تمر على هالا باكل + وكالاك الزروج إذا عار زوييته ركذا الممل» والمتهان في 
الكل على العاقلة . 

السادسة : أن يقطع جزءاً من إنسان لا بطريق الحد كما لو قطع سلعة”" من إنسانٍ 
مكره على القطع فمات ٠‏ أو قطع يداً متآكلة.. فعليه القَوّدُ في المكره”” » وقد 
قبل" + عليه" القود في الذي لا يعقل + وقيل + لا قود في الذي لذ يعقل + وظليه إلدنية 
في ماله وهو الأصح”” . 

فأما إذا كان القطع مأموراً به في حق المقطوع . . فلا ضمان كما إذا أمر بختان أَكلَف 
أو امرأة لم تخفض"'"'؛ لأنه كان عليهما أن يفعلاء إلا أن يكون في حر شديد. . فيضمن . 

فأما الدافع : فلا ضمان عليه فيما أتلفه علئ قدر حاجة الدفع » فإذا صالت بهيمة 
على إنسان فدفعها دفع مثلها فقتلها.. فهي هدر » كما لو دفع مسلما عن نفسه » 
وكذلك لو عَضٌ يده فانتزعها فسقطت ثنيته. . كان هدراً » كذا لو عض قفاه فدفعه 
بالنزع وتحريك القفاء ثم بالنتر”"' القوي . ثم بما يمكن.. فلا ضمانء 
والصحييم" : أنه لو جرحه دفعاً ولا خلاص له إلا به. . فلا ضمان » وكذلك دَفعٌ 





. ) 73١١/5 ( معتمذ كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ )1١( 

0( بكسر السين هي : غدة تخرج بين اللحم والجلد نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها » وقد يخاف منها 
وت ا ين . اه« الروضة »( 1١8/١٠١‏ ). 

(9) معتمد . انظر : المرجع السابق ( ١94/٠١‏ ) . : 

(5) ضعيف ء والأظهر_كما في « الروضة »( 180/٠١‏ )- : أن لا قود عليه ؛ لأنه قصّد الإصلاح . 

)0( معتمد كما مر » والدية هنا مغلظة ؛ لتعذيه . انظر : المرجع السابق . 

() أي : تختن . يقال : خفضت الخافضة الجارية خفاضاً ختنتها » فالجارية مخفوضة » ولا يطلق 
الخفض إلا على الجارية دون الغلام . اه« المصباح المنير » مادة ( خفض ) . 

00 “في (ب)+ ( بالشر) . 

(0) معتمد كما في « الروضة » 188/٠١١(‏ ) وعبارتها : ( ومتئئ أمكنه التخلص بضرب فمه. . لا يجوز 
العدول إلى غيره » فإن لم يمكنه إلا بعضو آخر بأن يبعج بطنه أو يفقأ عينه أو يعصر خصبيه. . فله ذلك- 


لا 


اا 


الناظر في دار غيره ولا محرمً له فيها ولا زوجة ولا شبهة » بأن يرمي بما يُرمئ به 
العين » فإن فقئّت . :في هدرعلئ لسان رول الله على الله عليه وطيل 7 


د 

أحدهما : لو دخل دارَ غيره ظالمآ فدُفع فجُرح » ثم دُفع فجُرح”" » فولئ فجُرح 
مُوَلياً جراحة ثالئةً. . فثلث ديته مضمون » نص عليه . 

الثاني : من زعم أنه وجد مع امرأته رجلاً فقتله. . فقد أقرٌ بالقَوّد » وادعى الزنا » 
فعليه البينةٌ وأن يأتي بأربعة شهداء . 

أما البهائم : فما أفسدته . . فهو مضمون عليا أهلها إذا نفشت ليلاً » وما أفسدت 
بالنها ر. . فلا ضمان ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ على أرباب المواشي 
بحفظها ليلاً » وعلئ أرباب الزروع بحفظها نهاراً”" . 

فأما الراكبُ والسائقٌ والقائدٌ. . فإنهم ضامنون ما أتلفت الدابةٌ برجلها أو يدها أو 
فمها » وإن استرسلت ولم يكن صاحبها معها فأتلفت شيئاً في طريق أو سوق.. 
فجُبار ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جرح العَجماء جبار »227 . 


كدر م نا 


-- على الصحيح » وقيل : ليس له قصد عضو آخر ) اهف 

)١‏ وهو مارواه البخاري ( ١‏ ) ومسلم ( 7١98‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لو اطلع أحد في بيتك 
ولم تأذن له فخذفته بحصاة ة ففقأت عينه. . ما كان عليك جناح » وفي رواية البيهقي ( 7158/4 ) : ١‏ فلا 
0 4 بن 

ل رض المفتت رجه اله إل حكم دقع ااال + وحاصله : أنه واجب إذا كان . 

ا 8 أو طرف أو منفعة عضو أو بضع أو مقدماته » وجائز إذا كان مالا أو 
اختتصاصاً . وكذا النفس إذا كان العنال نيتلا مخقون الدّم » ويجب إذا كان ليس كذلك بأن يكون 
كافراً أو بهيمة أو مسلماً غير محقون الدم كزان محصن . انظر : ١‏ التحفة » (1417-1801/4) 
و« الياقوت النفيس » ( ص97١‏ ) . 

0( قوله : ( فجرح ) ساقط من ( ب ) . 

:)6 رواه أبو داوود( 074" ) وغيره بإسناد صحيح . 

(4) رواه البخاري (71*00) ومسلم )١17١١(‏ والنسائي (74417) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


0014 


كتاب الفا 


قال الله تعالي : « كُيِبعَلِتَكُمْ الْقِتَالُ) . 


ومقصود هلذا الكتاب بيان الجهاد ؛ والنظر فى : وجوبه ٠‏ وكيفيته 


النظر الأول : في الوجوب 


وقد كان الجهاد غير مأذون فيه في ابتداء الإسلام » ثم صار مأذونا فيه ولكن إذا 


قوتل المسلمون » ثم صار مأذونا فيه ابتداء وذلك بعد الهجرة » ثم صار فرضاً » 
والصحيح : أنه لم يزل فرضّ كفاية”") 2 فعلى الإمام ألا ييخلي سنةٌ عن غزوة واحدة أو 
غزوات » بنفسه أو بسراياه”" » ويبدأ بمن يليه من المشركين ٠١‏ فلو غزت طائفة من 
المسلمين بغير إذن الإمام. . فلا بأس . ش 


(0) 


شف 


فرف 


بكسر السين وفتح الياء جمع سيرة » وهي : السنة والطريقة » وغرضه من الترجمة : ذكر الجهاد 


وأحكامه ٠‏ وعدل عن الترجمة به أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم إلى السّير ؛ لأن الجهاد متلقئ 
من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزواته . انظر : « مغني المحتاج » ( 5١8/5‏ ) و« التحفة » 
(9/١١؟).‏ 

محله فيما لو كان الكفار ببلادهم » فإذا فعله من فيهم كفاية. . سقط الحرج عن الباقين » أمّا إذا دخل 
الكفار بلدة لنا. . فسيأتي في كلام المصنف رحمه الله أنه يصير فرض عين » قال في ١‏ مغني المحتاج ) 
5١١ /5(‏ ) : ( ووجوب الجهاد وجوب وسائل لا مقاصد ؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية 
وما سواها من الشهادة » وأما قتل الكفار : فليس بمقصود . حتئ لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير 
جهاد. . كان أولئ من الجهاد ) اه 

فالمنصوص عليه : أن أقل الجهاد الذي هو فرض كفاية مرّة واحدة » فإن زاد. . فهو أفضل . لكن قال 
إمام الحرمين : المختار عندي في هلذا : مسلك الأصوليين ؛ فإنهم قالوا : الجهاد دعوة قهرية ٠.‏ 
فيجب إقامته بحسب الإمكان حتئ لا يبقئ إلا مسلم أو مسالم » ولا يختص بمرّة في السنة » ولا يعطل 
إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء.. حملوه على العادة الغالبة » وهي : أن الأموال والعدذ 
لا تتأتئ لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرّة » ثمّ إن تمكن الإمام من بث الأجناد للجهاد في جميع 
الأطراف. . فعل » وإلا. . فيبدأ بالأهم فالأهم » وينبغي أن يراعي النصفة 00 
الإعزاء . اه « الروضة » ( 7١4/٠١‏ ) و« غياث الأمم في التياث الظلم » لإمام الحرمين الجؤيني 
(ص١١1؟5١).‏ 


4 


ومهما خلت السنةٌ عن الغزوة حرج به كل مسلم حر مكلف مستطيع . ومن 


ارب الاستطاعة : نفقة الإياب إلى العيال » ولا يحرج به من به عذر/ . 


والعذر قسمان : حسّي وشرعي 3 فالحسي 3 كالعرج والعمئ والمرض والفقر 2( 


فإن هنذا عجز حسييٌ » والشرعي : الدَّيْن وكراهية الوالدين » فكل مديون”' حل دينه 
ولم يأذن له غريمه. . فعليه القعود » فإن أذن. . فله الخروج”" » ومهما كتب بالرجوع 
عن الإذن. . فعليه الرجوع » وكذلك من عَرَضٍ له عذرٌ في الطريق. . فله الرجوع ما لم 
يلتق الزحفان » أو ما لم يعرف بأن في الرجوع هلاكه أو هلاكَ المسلمين بتخذيله . 


وكذلك مهما رجع الوالدان عن الإذن. : فعليه الرجوع » ولا 00 2 


فإن كانا كافرين. . فلا حاجة إلى إذنهما » ولكن يعاشرهما بالمعروف » ويتوقئ قتلهما 
17 


ومن فروض الكفايات : تجهيز الموتئ » وطلب العلم » والأمر بالمعروف » ورد 


السلام » وما لي : 


(00) 


زفق 


قرف 


2 


(2) 


موسر ء أما المعسر.. فليس لغريمه منعه على الصحيح ؛ إذ لا مطالبة . اه « مغني المحتاج » 
(:/7١ا:).‏ 

في (أ) : ( فإن أذن له. . فعليه الخروج ) والمثبت من ( ب ) والظاهر : أنه أحسن ؛ لأنْ الجهاد إن 
كان فرض كفاية. . لم يتعين الخروج له ». ثم رأيت الإمام النووي عبّر في ١‏ الروضة »( 7١١/٠١‏ ) بما 
أثبته » وعبارته : ( ومتئ أذن صاحب الدين فله الخروج ) اه 

وليس للوالد منع ولده من حجة الإسلام على الصحيح » وله منعه من حج التطوع ٠‏ وأمّا سفره لطلب 
العلم. . فليس لهما المنع منه سواء كان لطلب ما هو متعين عليه أو ما هو فرض كفاية على الأصح » 
ولا يشترط عدم تمكنه من التعلم في بلده » بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو 
غيرهما » كما لم يقيّد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده » بل اكتفي بتوقع زيادة ربح أو 
رواج » وأمّا سفر التجارة وغيره : فإن كان قصيراً. . فلا منع منه بحال » وإن كان طويلاً وفيه خوف 
ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة. . وجب الاستئذان على الصحيح » ولهما المنع » وإن كان الأمن 
غالباً. . فالأصح : أنه لا منع ولا يلزمه الاستئذان . انظر : « الروضة »( 517-511/1١‏ ) . 
فيكره ‏ كما في ١‏ المنهاج » - قتل قريب له » والمَّحْرّم أشد كراهة . إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم . انظر : « مغني المحتاج »( 7757/5 ) . 

كالقيام بإقامة الحجج » وحلّ المشكلات في الدين » وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة بالحج والعمرة » 
ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال » وتحمّل الشهادة 
وأدائها » والحرف والصنائع وما يتم به المعاش » وجواب سلام جماعة . كما في ١‏ المنهاج » . - 
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والجهادٌ لا يكون فرضّ عين إلا في موضعين : : 
أحدهما : إذا وطىء المشركون بلاد المسلمين» فيتعين علئ كل قادر السعيئ في دفعههم'") 
الثاني : إذا وقف المسلم في الصف . . تعين الصبر » وحرمت الهزيمة إلا لمتحرف 
لقتال أو متحيز إليل فئة وإن بعدت . أو إذا كان المشركون أكثرَ من الضّعْف ؛ فإن 
الشرع استقر علئ ذلك بعد أن كان الواحد في مقابلة العشرة"" . 
2 
ظ 0 
[في الاستئجار على الجهاد] 
لا يجوز الاستئجارُ على الجهاد . ولا أخدٌ الجُمْل عليه إلا لمشرك ؛ فإنه في حق 
المسلم عبادة » فلو استأجر الإمام مشركاً أو استعان به بمال بيت المال. . كان أحبٌّ 
إلينا » ولو أكرههم. . أعطاهم أجرّ مثلهم » وإذا استأجر المسلمين بمال بيت المال. . 
فلا أجرة » ولكن يدفع إل بعضّ حقّهم من بيت المال فيغزون به . 
]0 اقرف 


[في الإظهار الذي وعد الله به] 
قال الله تعال : 9 لِيظهرم عل أَلدَبنِ كلْهِ 4 وَعَد بالإظهار وحقق ما وعد من الإظهار. 


3 انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 5١1-5١٠١‏ ) و« التحفة »9(6/ 17117175١7‏ ) . 

)١(‏ فمتئ دخل الكفار بلدة لنا. . لزم أهلها الدفع بالممكن » فإن أمكن تأهب لقتال. . وجب الممكن حتئ 
علئ فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن » وإلا بأن لم يمكن أهل البلد التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم 
بغتة . . فمن قُصِدَ دَقَمَ عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل » وإن جوّز الأسر والقتل. . فله أن 
يستسلم » ومّن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها » ومن علئ مسافة القصر يلزمهم الموافقة بقدر 
الكفاية إن لم يكنب أهلها ومن يليهم » ولو أسروا مسلماً. . فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه 
إن توقعناه. كما صرح بذلك كله في «المنهاج» زوزتلذة ترضيع بن االنفي؟ 4/40 0101). 

(؟) قال الله تعالئ : «فَإن بك يُنحكم يَأئَدصَايرَه يَمليوأعأئيقِ» . 

(*) ماسيذكره المصنف رحمه الله تعالئ في هلذه القاعدة ليس من الفقه » لكنه تبع فيه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه ورحمه حيث ذكرها في « المختصر » » قال الماوردي في ١‏ الحاوي » : ( وهلذا الباب 
أورده الشافعي وليس من الفقه ؛ ليوضح به صدق الله تعالئ في وعده وصدق رسوله في خبره ليرد به 
علىئ من ارتاب بهما ٠‏ فصار تالياً للسّير ) اه 
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- فمن وجوه الإظهار : أنه أظهره بالحجة والمعجزة . 


ومنها : أنه أظهره علئ جزائر العرب بالإسلام والجزية » ولعل مراد الآية : إظهاره 
على جزائر العرب . 

ومنها : أنه أظهره حت لا يدان الله إلا بدين الإسلام » وهلذا حين ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكوا إليه انقطاع رحلة 
الشتاء والصيف عن الشام والعراق فقال : « إذا هلك كسرئ. . فلا كسرئ بعده » وإذا 
هلك قيصر. . فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده ؛ لينفقن كنوزهما في سبيل الله »00 
فقتل كسرئ في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فانقطعت الأكاسرة عن العراق 
تحقيقاً لوعده » وهلك قيصر فلم يكن بعده بالشام قيصر » والشام حاشية الروم » وكان 
مسكن قيصر فتنحئ ملكهم » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسرئ : ١‏ يُمَرَقُ 
ملكه » حين مَرَّقَّ كتات رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتمزق كما قال » وأكرم قيصرٌ 
كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسك ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ثبت ملكه ”" . فتبّت الله ملكه ولكن بالروم » وتنحئ ملك قيصر 
ولكن عن الشام » فهلذا وجه الجمع بين قوله : « فلا قيصر بعده »0 
« ثبت ملكه ) . 


وبين قوله : 


/ وأما الكنوز. . فقد أنفقت كنورٌ كسرئ في أيام عمر » وأما كنورٌ قيصر. . فسُمَقُ 
إذا فتحت الروم » وتُقْمَّسم بالترس » فينادي فيهم منادٍ حَلّفَكم الدجالٌ في أهاليكم » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك إبليس ينادي فيهم وكذب 2*6 فقد صح 
الجمع بين هنذه الأخبار كما ذكره الشافعي رضي الله عنه . 


. روا البخاري 75180 ) ومسلم ( 79414 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
.)1١81 ٠ ١الال/9( (؟) أخرجه البيهقيى‎ 

)6 أخرجه البخاري ( 7875 ) ؛ ومسلم ( 7418 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق رواه الحاكم ( 5/ 01٠‏ ) بنحوه . 


117 


النظر الثاني : في كيفية القتال » والاسترقاق » والاغتنام 


والتصرف في القتال يتعلق بأطراف : 
الطرف الأول : في التصرف في نفوسهم بالقتل"") 
وفيه مسائل تسعة : 


الأول ناور ارا يح مايرا ٠‏ آمل الصا اناي حل يساوي 
أو يعطوا الجزية عن يد وهم ع كن ومن أُسر من النساء والعبيد والصبيان. . 
فهم بنفس الأسر عبيدٌ وأموالٌ للمسلمين ء فلا يجوز قتلّهم ولا المَّنُ عليهم » وأما 
الأحرار إذا أأسروا : فإن شاء الإمام قتلهم » وإن شاء مَنّ عليهه” . 

الثانية : من بذل منهم الجزية قَبْل الإسار. . فقد عصم ماله ودمه » ومن أسلم بعد 
الإسار.. فقد عصم دمه . لكن جاز استرقاقه » ومن بذل الجزية بعد الإسار. . 
فالصحيح : أن قتله لا يحرم . 

الثالثة : من أشكل بلوغه من الصبيان. . ككشف عن مؤتزره ؛ فإن أنبت. . قتل » 
وإن قال : ( عالجت فأنبت قبل البلوغ ) ولم يحتمل ما يقول. . لم يسمع”* 

الرابعة : في الرهابنة وأصحاب الصوامع والعسفاء”*؟ قولان : 

أحدهما"'' : لا يجوز قتلهم كالنساء . 


)0( وراك 3 لقال اقطان ١1‏ .. 

(؟) فلا تقبل الجزية من غ غير امن الكاب والبعوس ؛ لقوله تعال : 8« قَنِنُوا لبت لا يؤيئرت 4 إلى 
قوله : «ينّ اليرت أوثوأ الحككب عر الو روات امسر 
صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » 
(ك/هلا؟ا). 

(5) قال في ١‏ المنهاج » : ( ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين » ويفعل الأحظ للمسلمين من قتلٍ ومن 
: وفداء بأسرئ أو مال واسترقاق » فإن خفي الأحظ.. حبسهم حتئ يظهر ) اه انظر : ١‏ مغني 
المحتاج » ( 51١8/5‏ ) . 

دق لم يقيّد في « الروضة » ( 7147/4 ) باحتمال ما يقول أم لا ٠»‏ بل أطلق القول بتصديقه بيمينه والحكم 
بالصغر على القول الأظهر من أن الإنبات دليل البلوغ وليس لوغ . 

() هم الأجراء : انظر 3 لسان العرب » مادة ( عسف ) . 

(5) ضعيف ء والأظهر ‏ كما في « الروضة » ( 747/١٠١‏ )- : جواز قتلهم » وهو ما صححه المصنف - 
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والثاني ‏ وهو الصحيح”'- : أنه يجوز قتلهم واسترقاقهم وأخذ الجزية منهم » فأما 
المرأة. . فلا تعصم نفسها من السبي بالترهّب ٠»‏ ولا المملوك وإن ترهب بإذن سيده . 


الخامسة : إذا نزلنا بساحة قوم لم تبلغهم الدعوةٌ. . وجبت دعوتهم » فمن قتل 
منهم قبل الدعوة والمقتول كافر. . وجبت الديةٌ والكفارة » فإن كان المقتولٌ متمسكاً 
بدين نبي لم يُبَدّل ولم تبلغه دعوة نبي بعده. . فهو مسلم في جميع الأحكام » ويجب 
القصاص علئ قاتله إذا أقرَ بأنه قتله عمداً مع العلم بحاله . 

السادسة : لا كراهية في المبارزة إذا كان المبارزٌ من أهل النجدة » فلو تبارز مسلم 
ومشركٌ فصار المسلمٌُ مُنْخَنآ فأراد المشركٌ أن يُذَقَّف عليه.. فللمسلمين دفعه 
وقتله”" » وكذلك لو لم يقصد هنذا القصد. . فلهم قتلّه إذا انقضئ قتالُ المبارزة » إلا 
أن يكون شرطٌ أنه آمنٌ حتئ يرجم إلى الصف » وإذا أنجد المشركون صاحبّهم أنجدّ 
المسلمون صاحبّهم ١‏ ولا يتعرضون لذلك المبارز إلا أن يكون قد استنجدهم . 


السابعة : لا يمثل بهم في القتل وإن مثلوا بالمسلمين » ويجوز نصب المنجنيق 
عليهم ؛ نصب رسول الله صلى الله عليه المنجنيق علئ أهل الطائف”" » فإن كان فيهم 
مسلموق أو :مستامتوف:.. فيكره”*' ولا يحرم » لا سيما إذا التحموا . 


الثامنة : لو تترسوا بأطفالهم. . فقد قيل : يضرب المتترس ولا يقصد الطفل ء 
وقيل : يكف ؛ لأن عنه مندوحة إذا لم يكونوا ملتحمين”"؟ . 


- رحمه الله يعد هلذا . 

)0غ( معتمدء وهو الأظهر كما مرّ . 

(1) لانقضاء القتال ء ومثله : ما لو فرّ المسلم عنه فتبعه ليقتله. . فنمنعه من قتله » وقتلناه لنقضه الأمان . 
انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 7375/5 ) . 

() رواه البيهقي (9/ 85 ) من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه . 

(5) محل الكراهة فيما لو لم يكن ضرورة » وإلاّ. . فلا يكره كخوف ضررهم ٠»‏ أو لم يحصل فتح القلعة إلا 
به . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 7375-71 ) . 

(0) المعتمد في مسألة تترس الكفار ينسائهم وصبيانهم هو جواز رَمْيهم مطلقاً » سواء دعت الضرورة إليه أم 
لم تدع على الأظهر كما في « الروضة © ( /٠١‏ 750-155 ) وخلافاً لما في « المنهاج » حيث استظهر 
ترك رميهم إن لم تدع ضرورة . انظر : « مغني المحتاج »( 7874/5 ) . 
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ولو تترسوا بمسلم. . رأيت أن يكف إلا أن يكونوا ملتحمين''". . فيضرب المشرك 
ويتوقى المسلم جهدّه » فإن أصاب مسلماً في هلذه/ الحالة عمداً. . فهو كالمكره علئ +//ب 
قتل مسلم إذا تحقق مشابهة الإكراه”” » فإن أصابه خطاً وكان عالماً بإسلامه. . فالدية 
والكفارة » وإن كان جاهلاً. . فالكفارة وحدها » وكذلك لو قبل مستأمن خطأ9؟ . 


التاسعة : لا ينبغي أن يغزو الإمامٌ بالمرجفين والمخذّلِين2؟ » ولا يسهم لهم 
ولا بأس أن يستعين بالمشركين مجتهداً ثم يرضخ لهم » وللصبيان والعبيد والنساء من 
المسلمين إذا غزا بهم ٠.‏ 
التصرف الثاني : في أنفسهم بالاسترقاق 

وللإمام أن يسترق الكفار إذا رأئ » أما النساء والعبيد والصبيان. . فيرقون بنفس 
الآس يجعلون أنوالاً للسلقين 3 فلا يبقئ فيهم خيّرة للإمام © 5 

وللرق أحكام ثلاثة : ا 

الأول : أنه إذا سبي أحد الزوجين أو كلاهما. . بطل النكاح بينهما"'2 » اختلفت 


)١(‏ وكانوا بحيث لو كففنا عنهم. . ظفروا بنا وكثرت نكايتهم . اه « الروضة » ( 155/٠١‏ ) . وقد مثل 
المصنف رحمه الله بهلذه المسألة في « المستصفئ » ( 7415/١‏ ) على المصلحة الواقعة في رتبة 
الضروريات ٠‏ ولم يشهد لها أصل معين » لكن شرط في اعتبارها ثلائة أوصاف وهي أنها : ضرورة 
قطعية كلية فقال : ( وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم ؛ إذ لا يحل رمي الترس إذ 
لا ضرورة فبنا غنية عن القلعة » فنبعد عنها إذا لم نقطع بظفرنا بها » لأنها ليست قطعية بل ظنية » وليس 
في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا جملتهم ؛ لأنها ليست كلية إذ 
يحصل بها هلاك عدد محصورء وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ء» ولأنه ليس يتعين واحد 
للإغراق » إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها » وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة. . 
لنجوا » فلا رخصة فيه ؛ لأن المصلحة ليست كلية. . . ) اه 

() فيجب عليه القصاص كما مرٌ في حكم المكره في ( باب القصاص ) . 

22 أي : فيأتي فيه ما في المسلم . انظر : « الروضة » ( 781/٠١‏ ) . 

(5) في ( ب ) : ( المحذرين ) وكذلك نسخة بهامش (1) : ( المحذرين ) . 

(6) قوله : ( الإمام ) ساقط من ( ب ) . | 

(1) إن كانا خرّين كما في « المنهاج » لما روئ مسلم ( 7145 ) عن أبي سعيد قال : « أصابوا سبياً يوم 
أؤْطاس لهنّ أزواج » فتخوفوا » فأنزلت هلذه الاية : « وَالَمُْحَصَكنت هن اليَسَهِ إِلَّا ما مَلَكنَ 
نكم 4 فحرّم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات . ومحلٌ هلذا في سَبِي زوج صغير أو مجنون- 


نل 


بهم الدار والقسمة أو لم تختلف » ولو سبي مملوكان متناكحان أو أحدهما. . فأصح 
الوجهين”" : ألا ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يطرأ عليهما رقٌّ لم يكن : 


الحكم الثاني : إذا سبي الطفلٌ مع أمّه”". . فلا وله" والدة بالتفريق بينها وبين 


ولدها » بخلاف الأخوين . والأبٌ كالأم لشفقته » فإن فرق بينهما في البيع . . فأصح 
القولين : الفسا 


00 : أن الطفل المسبي يحكم بإسلامه تبعاً للسابي المسلم إذا لم يكن 


0 حدٌ أبويه » فإن كان معه أحد أبويه الكافرين. . فالطفلٌ كافر بكفره » 


َيِعْهُ من المشركين مع أمه أو أبيه » فإن مات بعد السبي أبوه المسبي. . فالطفل 


كافر وإن كان سابيه مسلماً ؛ لأن الاعتبارَ بأول السبى » وموت أبيه الكافر لا يوجب 
إسلامه . 
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التصرف الثالث : في أموالهم بالتملك 


وللتملك أربع جهات : 
الأولى : الاغتنام » ويجوز ذلك في دار الحرب » أعني التملك بالقسمة كما قسم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ولو غزت شرذفة تن المسلمين:.. فلا حرج » 
وما حازوه. . فغنيمة مُخَمّسة”؟ » والأحسن استئذان الإمام ؛ لثلا يغفل عنهم . 


الثانية : ما كان ملكه مباحاً في دار الإسلام كالصيد. . فهو لمن أخذه » إلا أن 


أو مكلف اختار الإمام رقه ؛ فإن مَنَّ عليه أو فادئ به.. استمرّ نكاحه . انظر : ١‏ التحفة » 
(70/9؟). 

معتمد . انظر : المرجع السابق و« مغني المحتاج ؛( 7370/4 ) . 

في (1) : ( إذا سبي الأم مع الطفل ) والمثبت من ( ب ) . 

التولية ادن ا راس ور اليد 1 لا الف لاق يات 
وذلك في السبايا ل ال ا ل 

وكذا ما أخذه واحدٌ أو جممٌ من دار الحرب بسرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح كما في 
« المنهاج » » فالكل غنيمة مخمّسة ؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال » ومقابل 
الأصح : هو لمن أخذه خاصة واذعى الإمام الاتفاق عليه . انظر : « مغني المحتاج » 
(4:/ 781-70 )وه التحفة 4( 9/ ١04-154‏ )و«الروضة /١٠١ ١)»‏ ٠5ل‏ ). 


الل 


يكون صيداً مقرط”' أو موسوماً. . فلا يختص به من أخذه”" . 

الثالثة : ما كان لقطة فى بلاد المسلمين. . كان غنيمة في دار محضة للمشركين . 

الرابعة : إذا ارتحل عنا المستأمن فمات فى بلاد الحرب وله عندنا أموال. . ففيها 
قولان : أحدهما : أنه فىء » والثانى : أنه لورثته » وهو الأصح ؛ للوفاء . فإن 
استرق. . فأمواله موقوفةٌ » فإن عَمّقَ. . فالأمانة مؤداة » وإن مات. . كان فيئاً على 
الأصح ؛ فإنَّ العبدَ لا يورث » ولم يكن من كسب أيام الرقٌ حتئ يستحق مالك رقّه . 

بس( 
2 م 
فى الغني 5 

الأول : ما كان من أموال المسلمين فأحرزها المشركون. . فليست غنيمة إذا ظفرنا 
بها ؛ فإنهم لم يملكوها كما لم يملكوا رقاب المسلمين » ولكنها مردودة علئ صاحبها 
بكل حال + ولا عوض عليه » فإن وقعت في قسمة واحد عَرَّضْه الإمام من بيت المال . 

الثاني : للغانمين أن يأكلوا من طعامها ويعلفوا دوابهم من قضيمها » وهلذا خاصية 
الطعام » فإذا خرجوا إلئ دار الإسلام. . كَمُوا أيديهم » فإن بقيت في أيديهم قضلةٌ 
منها/ . . ردوها إلى الإمام على الصحيح”” . 

الثالث : يُبطّل كتبٌ الشّرْك » ويُنتفع بأوعيتها » ويّباع”*' كتبُ الطب ولا يُحرق . 

الرابع : لو رأى الإمام إحراق نخيلهم وأموالهم غيظا لهم.. جاز”” ؛ قطع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلَ بني النضير وحرقها'' » وشنّ الغارة على بني 
المصطلق ٠»‏ وأمر بالبيات والتحريق”" » فما أصيب في مثل هنذه الحالة من النساء 
)0غ( أي : في أذنه قرط . اه« الروضة »( )731/1١‏ . 
(؟) لأنّ هنذه الأحوال آثار للملك والدارٌ للكفار » فالظاهر : أنها كانت لهم » فتكون غنيمة . اه المرجع 

السابق . 
(3) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 777/5 ) . 
(4) أوتقسم كمافي « الروضة .)109/٠١(»‏ 
)2( بلا كراهة إن لم يغلب علئ ظنه حصول ذلك المال للمسلمين » وإلا. . كره ولا يحرم على الأصح . 
كمافي ١‏ الروضة »( 708/١٠١‏ ) . 


)3( رواه البخاري ( ضري ) ومسلم ١1551‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
,7ع رواه البخاري ( 705١‏ ) ومسلم ( 177١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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والصبيان. . فلا بأس ؛ لأنه علئ غير عمد » وليس للإمام عَقَرُ دوابهم غيظاً لهم » كما : 
ليس له ذلك في قتل أطفالهم ؛ لحرمة الروح » ولكن لنا عقر خيلهم تحتهم في 
القتال . 


الخامس شرق نان افيد ولاته | حق ب وسيم . لم يُقطع » عبداً كان 
أو حر » وكذلك لو كان في الغانمين ابنه أو أبوه”" '. بخلاف أخيه » وفى ي الزوج 


والز وكحة ة قولان ا 


السادس : الغانم إذا وطىء جارية في المغنم قبل القسمة فلا حدَّ عليه » وعليه ' 
الععقر””“ إلا في حصته إن تيسر بيان مقدارها ؛ لقلة الغانمين؟ » وإن تعذر. . غرم 
جميعه » ثم يعود بالقسمة إليه نصيبه”"2 » وإن حبلت وهو موسر. . فهي أمٌّ ولد له » 
وعليه مع العُقر قيمة الولد » وهو نسيب حر كما في الجارية المشتركة . 

السابع : إن رأئ في المغنم أباه فقال : أعتقتك. . فمن أصحابنا من حكم بالحرية 
والتسرية » وهو الصحيح ؛ لأنه قد اختار . 

وللإمام تملك العقار وقسميّها بين الغانمين » وله أن يفعلَ ما فعله عمر رضي الله 
عنه في سواد العراق”" لما استولئ عليها عَنوة ؛ إذ قسمها بين الغانمين واستغلوها 


. ) 788/١٠١ (» الروضة‎ ١ ويسترد المسروق » وإن تلف. . فبدله ويجعل في المغنم .. اه‎ )١( 

(؟) قال في « مغني المحتاج » ( 177/5 ) : ( ١‏ تنبيه » : من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله 
أو فرعه أو رقيقه يسرقته منه ) اه 

() الأظهر في السرقة أنه يقطع أحدٌّ الزوجين بسرقة مال الآخر المحرز عنه ؛ لعموم الآية والأخبار » وعليه 
فيكون المعتمد من القولين هنا هو القطع . انظر : « مغني المحتاج 2( 157/4 ) . 

2 أي : المهر . 

(6) عبارة « الروضة »( 759/٠١‏ ) : ( والصحيح المنصوص : أنه يغرم منه حصّة الخمس » وحصة غيره 
من العانمين » وتسقط حصته ) اه 

(7) في المسألة تفصيل انظره في « الروضة »( 759/١٠١‏ ) . 

إف4 سمي سواداً ؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار الملتفة » والخضرة ترئ من البعد 
سواداً » فقالوا : ماهلذا السواد » ولأن بين اللونين تقارباً فيطاق اسم أحدهما على الآخر . اه « مغني 
المحتاج ©( 775/4 ) . 
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ثلاث سنين ء فتقاعدوا عن الجهاد وتعلقوا بأذناب البقرء فرأئ أن يستردّها » 
فاستردّها منهم بطيب أنفسهم » وعَرّض من بيت المال من رام العوض منهم ؛ اقتداء 
0 الله صلى الله عليه وسلم في استرداد سبي هوازن وتعويض من رام العوض 
منهه”" » ثم جعلها عمرٌ رضي الله عنه وقفآ علئ مصالح كافة المسلمين"' » فلا يجوز 
فيها إلا ما يجوز في الوقف من التصرف » هنذا نصه”" . 

وقال ابن سريج” : يحتمل أن يكون باعها ونَجَم الأثمان ليؤدوها علئ ممرٌ 
السنين”” » وقال غيرُه : يحتمل أن يكون ضرب عليها ما ضرب شبة الجعالة » وقد 
سمي خراجاً وهو كراء ؛ إذ لا يجوز للإمام أن يضرب خراجاً علئ أرض المسلمين 
قط » وإنما يجب على المسلم عَشْرٌ زرعه . 

فإن ضرب الإمام علئ أرض مشرك جزيةً معتبرة برؤوسهم عدداً . . كان جائزاً » فإذا 
أسلم. . سقط خراج أرضه » بخلاف الرّق » وهنذا الخراج لأهل الفيء خاصة ؛ لأنه 
جزية » وخراجٌ العراق لكافة المسلمين ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفها 


. من حديث المسور رضي الله عنه‎ ) 57١9 رواهالبخاري‎ )١( 

2( قال في الروضة » ( 771//٠١‏ ) : ( فرعٌ : لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر 
رضي الله عنه. . جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو يغير عوض » فإن امتنع 
بعضهم . . فهو أحق بماله » وكذا المنقولات والصبيان والنساء لا يجوز رد شيء منها إلى الكفار إلا 
بطيب أنفس الغانمين ؛ لأنهم ملكوها » قال الإمام : وليس للإمام أن يأخذ الأرض قهراً وإن كان يعلم 
أنهم يتوانون بسببها في الجهاد » ولكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ) اه 

() فلا يجوز لأهل السّواد بيعه: ورهنه وهبته » ولهم إجارته مذة معلومة لا مؤيدة كسائر الإجارات ٠‏ 
والصحيح - كما في « المنهاج  »‏ : أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 5/ 73735776 ) . 

(4) هو الإمام الكبير شيخ المذهب والأصحاب الباز الأشهب القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي ( ت7١‏ ) صنف كتاباً في الرد على ابن داوود في القياس » والرد عليه في مسائل اعترض بها 
على الشافعي » قال فيه التاج السبكي : وهو حافلٌ نفيس . انظر : « الطبقات الكبرئ » ( 11/7 
39 ). 

)2 ما قاله ابن سريج رحمه الله ضعيف ٠‏ والصحيح - كما في 3 المنهاج »وه الروضة »(١٠١٠/ه119)-:‏ 

هو القول الثاني الاتي في كلام المصنف رحمه الله » وهو : أنه أجرة تؤدئ كل سنة جما 
المسلمين . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ 1770-0775 ) . 
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اناك فقد فتحت صلحا لا عُنوة » ولم يَعْتَنم مالاً » وم لح قم ]1 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر ظهران أمانَ أهل مكة إليهم عل لسان 
العباس وأبي سفيان فقال : ١‏ من ألقئ سلاحه. . فهو آمن . ومّن دخل المسجد. . فهو 


آمن » ومّن دخل داره. . فهو أمن » ومّن دخل دارَ أبي سفيان. . فهو آمن »”'' وقبلوا 


الأمان » واعتذر خالدٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناوشةٍ كانت بالخندمة 
فقال : بدأوني بالقتال » وقالوا : بَدَأَنا خالد » فكان فَنْحُ مكة صلحاً . 
التصرف الخامس/ : عقد الأمان؟2 

ويجوز ذلك لكل مسلم مكلف”" ؛ إذ قد يؤمن شخصاً ليأمن من شره » ومن خرج 
إلينا بأمان صبي أو معتوه. . فله شبهة أمان » فلا يحل قتله » ويؤمر بالخروج ء 
ولا يغتال فى ماله . 


[في الأسير إذا حلفه الكفار ألاايهرب ٠‏ ولو دل علج المسلمين على قلعة علئ جارية فيها عيّنها] 
أحدهما : الأسير إذا حلفه الكفار ليخلوه » فيتردد في ديارهم على ألا يهرب. . 
فليهرب إذا تمكن”*' ؛ لأن يمينه يمين إكراه ؛ فلا كفارة » ولو حلف مختاراً. . هرب 





. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١178٠ ( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) هوضد الخوف »ء وأريد به هنا : ترك القتل والقتال مع الكفار » وهو من مكايد الحرب ومصالحه‎ 
والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة : أمان وجزية وهدنة ؛ لأنه إن تعلق بمحصور. . فالأمان » أو‎ 
بغير محصور : فإن كان إلى غاية.. فالهدنة » وإلا.. فالجزية » وهما مختصّان بالإمام بخلاف‎ 
. ) 7١59/91 5 الأمان . انظر : « مغني المحتاج » ( 515/5 ) وه التحفة‎ 


م فيؤمن حربياً أو أكثر لكن بعدد محصور كأهل قرية صغيرة لا غيره كأهل بلد أو ناحية ع فلا يؤمنهم 


الأحاد ؛ لثلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم » قال الإمام : لو أمن مئة ألف منا مئة ألف منهم . . فكل واحد 
منا لم يؤمن إلا واحداً » لكن إن ظهر انسداد أو نقصان. . فأمان الجميع مردود . اه قال النووي : 
( ولك أن تقول : إن أمنوهم معاً. . فردٌ الجميع ظاهر . وإن أمنوهم متعاقبين. . فينبغي أن يصح أمان 
الأول فالأوّل إلئ ظهور الخلل ) اه انظر : « مغني المحتاج» ( 777/4 ) و« الروضة» 
0(٠6/كلا؟). ٠‏ 
(5) قال في « الروضة» :)147/٠١١(‏ (لزمه الخروج ء وحرم الوفاء بالشرط ) اه وهو معتمد 
« المنهاج » قال في « مغني المحتاج » ( 7794/5 ) : ( لأن في ذلك ترك إقامة الدين » والتزام ما لا- 
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7 » ولكن لا يغتالهم ؛ لأنه أمنهم . ولو أطلقوه إل دار الإسلام علئ شرط فداء أو 
يعود إلى إسار. . لم يتركه الإمام يعود » ولا يلزمه ذلك المال » وحص ووم » ولو 
باعوه عبداً » أو دابة بمال وأطلقوه وسلموا إليه الدابة : فإن كان بيع اختيار. . فالثمن 
واجب » وإن كان بيع إجبار. . وجب رد تلك العين إليهم . 


الفرعٌ الثاني : لو أن عِلْج)2'0 دلّ المسلمين علئ قلعة علئ أن له فيها جارية بعينها 


سماها » فلما انتهوا إليها صالحوا صاحب القلعة علئ أن يفتحها لهم بشرط أن يخلوا 
بينه وبين أهله”” » فإذا أهله تلك الجارية. . صح تلك المعاملة مع الدليل مع الجهالة 
وعدم الملك . ولا يصح مثلها مع المسلمين”" » ثم الطريق أن يقال للدليل : إن 
شئت. . عوضناك ليتم الأمان والفتح . ويقال لصاحب القلعة : إن شعت . . أعطيتنا 
هنذه الجارية بالعوض . فإن رضي . . فذاك » وهو دليل علئ أن صاحب المال إذا نبذ 
أمانّ بعض من عقده له. . جاز » فإن أبئم. . نبذنا إليهم مصالحتهم » وأمرناه لمعاودة 
القلعة وإغلاقها حتئ يقاتل » ولا يجوز أن نغتالهم فتكاً ؛ لأنهم فتحوها للأمان . 


اقلو فناها غنوه فوجدتا الجازية ملق عوضنا العلح دول نشلم فطلنة إل 


0 وإن وعد اها منة. عرفياه 0 القولين”*؟2 » ولو فتحناها في غزوة 
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(2) 


.. فالصحيحٌ : أن العلّجَ ل ا 


يجوز » وإن أمنه. . لم يحرم الوفاء ؛ لأن الهجرة حينئذ مستحبة ) اه 

هو الكافر الغليط الشديد » سمي به لأنه يدفع بقوته عن نفسه » ومنه سمّي العلاج لدفعه الداء . اه 
«الروضة »(0١/8480؟1).‏ 

أي : صاحب القلعة . 

لأن فيه أنواع غرر » فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام » بخلاف الكافر ؛ فإِن الحاجة تدعو إليه 
لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالباً » وهلذا ما صححه الإمام » وقال العراقيون : يجوز ؛ للحاجة » 
فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح . انظر : « الروضة »( )780/١١‏ . 

معتمد ء» وهو المذهب كما في ١‏ الروضة » ( )٠‏ وهو معتمد « المنهاج ؛ لكن محله فيما إن 
ماتت بعد الظفر بهاء وإلاً : فإن ماتت قبل الظفر بها.. فلا بدل عنها في الأظهر . كما في 
« المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 54١/4‏ ) . 

إن كان فتحها بغير دلالة العلج . أما إن فتحت بدلالته.. فقد قال الخطيب الشربيني في ١‏ مغني 
المحتاج » ( 74١/5‏ ) : ( تنبيه : قضية إطلاقه ‏ أي ١‏ المنهاج  »‏ أنه يعطاها متئ فتحت بدلالته ولو 
في وقت آخر كأن تركناها ثمّ عدنا إليها ء وهو كذلك ) اه 


51١ 


كتابٌُ عقد الحزية”'' والمهادنة7) 


العقد الأول : عقد الذمة 
قال الله تعالئ : #حقّ يمْطوا الْجِرَية عن ير وهم صعْروت* . 
والنظر في : أحكامه » وأركانه 
أما الأركان : فأربعة : 


الركن الأول : من تؤخذ الجزية منه 


وهو كل مكلف حر ذكر كتابي » فلا تؤخذ الجزية من معتوه وصبي ومملوك 
وامرأة » بل هم أتباعٌ الرجال العقلاء » ونريدٌ بالكتابي : اليهودٌ والنصارئ » وكذلك 
المجوس ؛ لشبهة كتاب كان لهم فبدلوه فأسري عليه » والعربيٌ والعَجَمنٌ في ذلك 
0 ؛ لأن الله تعالئ علقها بالكتاب لا بالأنساب . فلا تؤخذ الجزية من وَتْنِيٌ 


أصالة0؟) 2( فأما السامرة . . فهم من اليهود 2 والصابئون من النصارئ ٠‏ 





(0 


فرق 


قرف 


فق 


مأخوذة من المجازاة ؛ لكفنا عنهم » وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء » وتطلق على العقد وعلى المال 
الملتزم به » وليست هي مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه » بل هو نوع إذلال لهم ومعونة لنا » 
وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلئ معرفة محاسن الإسلام » لعل الله 
تعالئ أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الاخر . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 7847 ) و١‏ التحفة » 


.)91:0/84( 


وتسمّى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والهدنة » وهي لغة : المصالحة » وشرعاً : مصالحة أهل 
الحرب على ترك القتال مذة معينة بعوض أو غيره » سواء فيهم من يقرّ على دينه ومن لم يقرّ » وهي 
مشتقة من الهدون وهو السكون . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 7١١/4‏ ) و١‏ التحفة » (764/9) . 

هلذا مذهب جماهير علماء الأمة ؛ لإطلاق الأدلة في أخذ الجزية من أهل الكتاب » وقال الإمام 
أبو يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب ؛ لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم . 


انظر : « المغني 4 (0 7665/9 ) . 


سواء العربي والعجمي ؛ خلافاً للحنفية في تجويزهم عقدها لعبدة الأوثان من العجم . انظر : 


« العناية »)59/50 ). 


حرف 


[في المتولد بين نصراني ووثنية » وضابط الكتابي الذي تؤخذ منه الجزية] 
الأول : المتولد بين النصراني والوثنية . بالوطاالدة هر وكاب رامن 
يهودي ونصرانية » وجزية العشيرتين مختلفة. . فجزيته جزية أبيه'' 
الثاني : لا تؤخذ الجزيةٌ إلا ممن دان آباؤه بدين اليهود والنصارئ قبل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأما مَن تهوّد أو تنصّر أو تمجّس من أهل الأوثان بعد 
المبعث . . فلا يقبل منه ومن أعقابه سوى الإسلام » فإن أسلم وإلا. . قتل . 


الركن الثاني : العاقد 

ولا يَعقدٌ عقدّ الذمة والمهادنة سوى الخليفة أو رجل بأمره ؛ لأنه يتعلق بالتصرف 
في بيت المال”" » وليس كعقد الأمان يعقده/ العبد والمرأة وكل مسلم ل 
وينبغي أن يُنْبتَ الإمامٌ خلاهم وأساميهم في ديوان » ويُعرُف عليهم عرفاءً ؛ ليحفظوا 
عددهم ومن يبلغ ويموت ويغيب » فإن انمحق العهد واندرس. . جُدّد » فإن خفي 
المبلغ . . فمن أقرَ بزيادة علئ دينار. . لزمه » ومن لم يقر إلا بدينار. . اكتفي به . 


الركن الثالث : في قدر الجزية 


وأقلّها دينارٌ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : « خُذّ من كل 
حالم ديناراً »”*2 . ١‏ 


إنلفق سواء قلت جزيةٌ أبيه أو كثرت ؛ لأنّ الجزية عل أبيه دون أمّه » فدخل في جزية من تجب عليه الجزية 
دون من لا تجب عليه . اه « الحاوي »( 7١١/١5‏ ) . 1 

() قال في ١‏ مغني المحتاج » ( 157/5 ) في تعليل ذلك : ( لأنها من المصالح العظام فتحتاج إلى نظر 
واجتهاد » فلا يح عقدها من غيرهما » لكن لا يختال المعقود له » بل يبلغ مأمنه ولا شيء عليه ولو 
أقام سنة فأكثر ؛ لأن العقد لغرٌ ) اه 

قرف لما روى البخاري ( 7٠08‏ ) ومسلم ( ) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً : « ذمةٌ المسلمين 
واحدة » يسع بها أدناهم » . وروى البخاري ( "6٠0‏ ) ومسلم ( 777 ) من حديث أم هانىء رضي الله 
عنها : « قد أجرنا مَن أجَرْتِ » . 

() رواه الترمذي ( 575 ) وحسنه من حديث معاذ رضي الله عنه . 


تله 


1/6 


وفيه أربع مسائل : 
إحداها : يجوز أن يزاد عل أغنيائهم برضاهه”") » ولا يجوز قهراً » ولا يتقدر 
أكثرها » وأما الفقير. . ففيه قولان » أصحهما”" : أن الجزية تلزمه ويكون مؤجلاً بها 
إلى ميسرة . ش 
2 
[بلغ ابن الذمي وجزية أبيه فوق الدينار وامتنع عن التزام مثله] 

إذا بلغ ابن الذمي وجزيةٌ أبيه ثلاثةٌ دنانير أو ما فوق الدينار » وامتنع عن التزام مثله. . 
نبذ إليه العهدٌ وأمر بالخروج ١‏ فإن استدعى ابتداء عقد الجزية بدينار. . لزمنا إجابته”" . 

الثانية : ضرب عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه على طائفة منهم برضاهم ضيافة معلومة 
لكافة المجتازين بهم من أهل الصدقة والفيء”*' جميعآ . فذلك حسن إذا رآه الإمام . 
ولكن ينبغي أن يصير الخبز والأدم معلوماً . وكذلك المنزل وعلف الدابة وعدد 
الضيفان » ويجعل التفاوت بين الغني من أهل الذمة وبين المتوسط منهم في عدد الأضياف 
لافي طيب الإدام ووطاءة المثوئ » فلا يكاد الأضياف تنزل حينئذ إلا بالغني*؟ , 





)١(‏ فيستحب للإمام ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ مماكسةٌ حت يأخذ من متوسط دينارين وغنيّ أربعة » ولو عقدت 
بأكثر ثم علموا جواز دينار. . لزمهم ما التزموه » فإن أبوا. . فالأصح : أنهم ناقضون . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 718/4 ) . 

(؟) معتمد كما في ١‏ المنهاج » وحد الفقير - كما قاله الزركشي وهو الأشبه كما في « مغني المحتاج » 
(153/4)- : من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه آخر-الحول ما يقدر به علئ أداء الجزية كما في 
( زكاة الفطر ) وانظر : ١‏ التحفة ©( 9/ .)174٠9‏ 

(*) عبارة « المنهاج » : ( ولو بلغ ابن الذمي ولم يبذل جزية. . ألحق بمأمنه » وإن بذلها. . عقد له » 
وقيل : عليه كجزية أبيه ) اه انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 740 ) . 

(5) تخصيص المصنف رحمه الله الضيافة بأهل الصدقة والفيء ضعيف » والمذهب - كما في ١‏ الروضة » 
3/6٠١0‏ #”)-: عدم اختصاصها بهم . وعبارة « مغني المحتاج » مع « المنهاج »؛ ( 750١/5‏ ) : 
( ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشترط عليهم إذا صولحوا في بلدهم . . ضيافة من يمرٌ بهم من المسليمن 
وإن لم يكن المارٌ من أهل الفيء أو كان غنياً ) اه ش 

(0) ولا تجعل الضيافة علئ فقير في الأصح كما في ١‏ المنهاج » لأنها تتكرر فيعجز عنها . انظر : المرجع 
السابق . 


نر 


ولا يجوز صرفٌ هلذه الضيافة إلى جهة الذَّهّبِ جزية ؛ فإن الجزية لأهل الفيء 
خاصة » والضيافة للمسلمين كافة9؟ . 

الثالثة : أهل الذمة إذا تردّدوا في غير الحجاز للتجارة. . فقد نص الشافعييٌ على ألا 
يُؤْخذ منهم سوى الجزية شيء » وأولى المقادير في المأخوذ من تجارات الكفار. . 
ما أخذ عمر رضي الله عنه » أخذ من المسلمين ربع العشر صدقة » ومن أهل الذمة 
نصفت العشر جزية » ومن أهل الحرب إذا تردّدوا للتجارة تمامَ العُشر(” » ولا يُنْظر إلئ 
مقدار ما يأخذون من تجار المسلمين في بلاد الحرب”" » ولا يُؤخذ في السنة إلا مرة 
واحدة كالجزية , ويُبْدَلُ له حُجةٌ بذلك”' ٠‏ وإن رأئ أن يأخذ من الحبوب أقلّ في 
بعض الأوقات ليتسع الأقوات. . فذلك سيرة عمر رضي الله عنه”” . 

الرابعة : للإمام تضعيفُ الصدقة فيأخذها جزيةٌ باسم الصدقة ؛ فإنَّ نصارى 
العرب لما استنكفوا من صَغار الجزية. . سألوا عمرَّ رضي الله عنه ذلك فأجاب”" , 


)00( عبارة « الروضة » : ( وإذا شرطنا الضيافة ثم رأى الإمام نقلها إلى الدنانير. . فليس له ذلك على الأصح 
إلا برضاهم ؛ فإن ردت إلى الدنانير. . فهل يبقئ للمصالح العامة » أم يختص بأهل الفيء ؟ وجهان ؛ 
أصحهما : الاختصاص كالدنانير المضروية ) اه ش 

(؟) أخرجه البيهقي )7١١/4(‏ . 

(*) قال في « الروضة» ( )7١4/٠١‏ : ( ولو رأى الإمام أن يزيد المشروط على العشر. . جاز على 
الأصح » واجتهد فيه كما في زيادة الجزية على دينار » ولو رأئ أن يحط الضريبة عن العشر ويردها إلى 
نصف العشر فما دونه. . فله ذلك » وله أن يشترط في نوع من تجارتهم نصف العشر » وفي غيره 
العشر » ولو رأئ أن يأذن له بغير شيء. . جاز على الأصح ١‏ وبه قطع الجمهور ؛ لأن الحاجة تدعو 
إليه لاتساع المكاسب وغيره ) اه 

(5) أي : يكتب للحربي والذمي براءة أنه أخذ منه » حتئ لا يطالب في بلد آخر قبل الحول إن كان يطوف 
في بلاد الإسلام » فإن رجع إلى دار الحرب ثم عاد في الحول. . فهل تؤخذ منه مرّة أخرئ أم لا ؟ فيه 
وجهان » أصحهما_كما فى « الروضة » ( "80/1١‏ )- : أنها لا تؤخذ إلا مرّة . اه 

(0) أخرجه البيهقي ( 175/9 ) . 

(1) عبارة « المنهاج » : ( ولو قال قومٌ نؤدّي الجزية باسم صدقة لا جزية. . فللإمام إجابتهم إذا رأ » 
ويُضعُف عليهم الزكاة. . . ) اه انظر : « مغني المحتاج ©( 70١/4‏ ) . 

(0) قال في « الروضة » 7١7/٠١‏ ): ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه طلب الجزية من 
نصارى العرب » وهم : تنوخ وبهراء وبنو تغلب » وهم قبائل من العرب تنصروا لا يعلم متى تنصروا » 
وهم مقرون بالجزية » فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم » فخذ منا ما يأخذ بعضكم من - 


ه223 


فأخذ من حَمْسٍ من إبلهم شاتين » ومن خمس وعشرين بنتي مخاض ٠»‏ ومن مئتي 


در 


غشرة دراهم » ومن أربعين شَاءٌ شاتين » وهلكذا على الحساب 2( ويَسميها 


صدقة”'' . وحكى البُوَيْطيٌ تنصيفَ النصاب ٠»‏ وهو : أن يأخدّ من عشرين شاة شاة . 


وخَرّج : 3 أصحايبنا 15 2 الوص 0 5 و م ترك الى بف ف ١‏ 


جميعاً والاقتصارٌ على التضعيف ٠‏ وكذلك تضعيفٌ الصدقة في تجاراتهم . 


الركن الرابع : في الموضع الذي يُقرّر فيه بالجزية 


وهو ماعدا الع 0 3 فالكفانٌ ممنوعون عن الاستيطان بها 3 ولا يجوز لأحد 


منهم دخولٌ الحرم بحال . لا للسفارة ولا للزيارة » فإن دخل متواريآ. . أخرجناه 
٠+/ب‏ صحيحاً ومريضاً حياً وميتاً » ونبشنا قبره إن أمكن وأخرجناه » وهلذه خاصَّيّةُ/ الحرم . 


ويجوز لهم الاجتيازٌ بالحجاز للتجارة » ومن أقام منهم بالحجاز في موضع واحد 


أكثر من ثلاثة أيام.. عرَّرْناه وأَرْعَجُناه » ولا يدخلٌ أهلُ الذمة الحجارّ إلا بمالٍ 
مضروب عليهم سوى الجزية » وهلكذا أهلّ الحرب لا يدخلون بلادَ الإسلام للتجارة 
إلا بصلْح ومال”” يؤدُونه : 


(00) 


زفق 
اقرف 


2 


(0) 


بعض » يعنون الزكاة » فقال عمر رضى الله عنه : هنذا فرض المسلمين » فقالوا : زد ما شئت بهلذا 
الاسم لا باسم الجزية » فراضاهم علئْ أن تضعف عليهم الزكاة » قال الأصحاب : ولم يخالف عمر 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار كالإجماع » وعقد الذمة لهم مؤبداً » فليس لأحد نقض 
ما فعله ) اه 

والمأخوذ باسم الزكاة مضعفاً أو غير مضعف جزيةٌ فلا ينتقص عن دينار حتئ لو وفئ قدر الزكاة بلا 
تضعيف أو نصفها بالدينار يقيناً لا ظناً. . كف أخذه » ولا يؤخذ من مال من لا جزية عليه كصبي 
ومجنون وامرأة وخنثئ » بخلاف الفقير . انظر : « مغني المحتاج » ( 797/54 ) . 

فقال : يجب قسط المأخوذ في حقهم . اه المرجع السابق ( 7١8/٠١‏ ) . 

معتمد وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » لأن أثر عمر رضي الله عنه إنما ورد في تضعيف ما يلزم 
المسلم » لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم . انظر : « مغني المحتاج » ( 7097/4 ) 
و« الروضة .)7"١8/١٠١(»‏ 

هو كما في « المنهاج » : مكة والمدينة واليمامة وقراها » واليمامة : مدينة بقرب اليمن علئ أربع 
مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف . والقرئ ثلائة : الطائف ووَّج لمكة » وخيبر للمدينة . انظر : 
« مغني المحتاج » ( 557/4 ) و< الروضة »( .)1١8/١٠١‏ 

قوله : ( ومال ) ساقط من ( ب ) . 
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النظر الثاني : في أحكامها 

وهي ستة :. 

الأول : يَشترط عليهم أن يكونوا صاغرين لا يذكرون نبينا ولا ديننا وكتابنا 
بسوء'”'' » ولا يتجسسوا للمشركين » ولا يُؤووا جاسوسّهم . وما أشبه ذلك . 

ثم لا يختلف القول أنهم إن امتنعوا عن الجزية. . فقد نقضوا عهدّهم'" . وكذلك 
إن ذكروا رسولٌ الله صلى الله عليه أو كتاب الله بسوء”" » والمذهبُ : ألا تقبل في ذلك 
توبتهم”؟' ٠‏ وأن يُقتلوا على مكانتهم » لا في الامتناع من الجزية ؛ فإن توبتهم 
مقبولة » والامتناعٌ من جريان الأحكام عليهم مثل الامتناع من الجزية » وإنما القتل 
عاجلاً على الصحيح بذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء . 

وأما سائرٌُ ارتكاباتهم كقطع الطريق وإيواء العيون وما ذكره الشافعي في 
« المختصر »”* فِمِنْ أصحابنا من جعل كلها نقضاً. ومنهم من لم يجعل , 


00 قوله : ( بسوء ) ساقط من (]) . 

00 وإن لم يشترط عليهم الانتقاض به ؛ لمخالفته مقتضى العقد . اه « مغني المحتاج »( 198/4 ) . 

(9) لكن محل النقض في هلذا إن شرط انتقاض العهد به » وإلا. . فلا كما في « المنهاج » » والحاصل : 
أن أفعال أهل الذمة من حيث نقض العهد بها وعدمه تنقسم ثلاثة أقسام ‏ كما في « المنهاج »- : قسم 
لا ينتقض العهد به وإن شرط الانتقاض كإسماعهم المسلمين شركاً وقولهم في عزير والمسيح ومن 
إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ؛ لأنهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها . وقسم 
ينتقض العهد به وإن لم يشترط عليهم الانتقاض به وهو ما لو قاتلونا أو امتنعوا.من الجزية أو من إجراء 
حكم الإسلام . وقسم يتنقض العهد به إن شرط الانتقاض » وإلا. . فلا » كما لو زنئ ذميّ بمسلمة أو 
أصابها بتكاح » أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين » أو فتن مسلماً عن دينه » أو طعن في 
الإسلام أو القرآن » أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء . انظر : « مغني المحتاج » 
( 5//اه8-7ه7 ) و« التحفة .)707-80١/4(6)»‏ 

(:) ثقل الإمام تقي الدين السبكي في كتابه « السيف المسلول علىئ من سب الرسول »( ص١7١‏ ) هلذه 
العبارة من « الخلاصة » » وقال : ( الأقرب : أن مراده بالتوبة غير الإسلام ) اه وقال السبكي في 
موضع أخر ( ص 7٠١‏ ) : ( والظاهر : أن مراده بعدم قبول : توبتهم ؛ أي : ما داموا كفاراً ولا يريد 
به الإسلام ؛ فإنه مقبول منهم ) اه 

(0) عبارة « المختصر » في هلذا : ( ويشترط عليهم أن مَن ذكر كتاب الله تعال أو محمداً صلى الله عليه 
وسلم أو دين الله بما لا ينبغي أو زنئ بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلماً عن دينه أو قطع عليه 
الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوئ عيناً لهم. . فقد نقض عهده » وأحل دمه » - 
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والصحيح : التفصيل ؛ فإن شرط عليهم أنكم إن فعلتموه انتقض عهدذّكم. . كان 
نقض"'' » وإن لم يشرط ذلك عليهم. . لم يكن نقضاً » وإن انتقض عهدهم. . فمن 


والصحيح””© : أن نبلغهم مأمّنهم . 


الحكم الثاني : أن عليهم الغيار”" والصّغار”©» » وألاً يطاولوا المسلمين بالبناء » 


وعليهم عقد الزنانير”» علئ أوساطهم ٠»‏ وصفةٌ الغيار إلى اجتهاد الإمام » وليكن : 
المغايرة في المركب”"' والملبس والهيئة . 


الحكم الثالث : ألا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة”؟ » وما كان فيها من بناء 


طويل وكنيسة قديمة لهم. . لم يهدم » وإن فتحت بلدة لهم علئ أن يتركوا فيها ليحدثوا 
من البناء ما شاؤوا » أو يظهروا فيها خمورهم وخنازيرهم. . فلا بأس . ولا يجوز أن 
يصالحوا عن أن ينزلوا بلاد المسلين ويحدثوا فيها ذلك » ومن ن أوصئ منهم ببناء كنيسة 


2) 


(0) 


الف 
إفف3 


ربكت هته “قم الله تعالك وؤتة رسولة عليه" الفيلاة والناا 2 بوكرل علييع آلا ونتهوا المسلمين , 
شركهم وقولهم في عزير والمسيح » ولا يسمعونهم ضرب ناقوس ٠‏ وإن فعلوا. . عزْروا ولا يبلغ بهم 
الحدّ ) اه انظر : « الحاوي » ( )715/١15‏ . 

قوله : ( ومنهم من لم يجعل. . . ) إلخ ساقط من ( ب) . 

ضعيف ٠‏ والأظهر ‏ كما في ١‏ المنهاج » وه الروضة » ( -)771/1١‏ : أنه لا يجب إبلاغه مأمنه ٠‏ بل يختار 
الإمام فيه قتلاً ورقاً ومن وفداءً ؛ لأنه كافر لا أمان له كالحربي . انظر : ١‏ مغني المحتاج »( 199/4 ) . 
بكسر الغين » وهو : أن يخيط الذمي والذمية بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر 
ما يخالف لونه لون ثوبه ؛ ويلبسه وذلك للتميبز» ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه صالحهم على تغيير 
زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي ( ٠١7/4‏ ) . انظر : المرجع السابق ( 1557/54-/91؟ ) . 
قال الإمام الرافعي في « الشرح الكبير» 47/١١‏ ) : (أصح الأقوال في تفسير الصغار عند 
الأصحاب : التزام أحكام الإسلام » وجريانها عليهم » وقالوا : أشدّ الصغار على المرء ايحم 
عليه بما لا يعتقده واضطر إلى احتماله ) اه وانظر : « الروضة »( .)17١5/١١‏ 

جمع نار بضم الزاي : خيط غليظ يشدّ في الوّسّط ؛ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه صالحهم عليه كما 
رواه البيهقي ( 7١7/9‏ ) . 

قوله : ( المركب ) ساقط من (1أ) . 

قال في ١‏ المنهاج » : : ( ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه » وما فتح عنوة | 
لا يحدثونها فيه » ولا يقرّون على كنيسة كانت فيه في م اه انظر : « مغني المحتاج » 
(:/ 70:70 ). 


57 


أو بكتبة التوراة. . فالوصية باطلة » والوصية ببناء الرباط للمجتازين صحيحة . 


الرابع : ما يستحلونه في دينهم إذا أَسَوُوه. . لم يُكشف ستدهم فيه ولم يُمْتَعوا » إلا 


إذا رجع منهم ضررٌ إل شيء محترم » وإن تبايعوا فيمايينهم خمرا. ٠‏ لم يَقض 
بالثمن » ٠»‏ فإن قضئ قاضيهم ولم يتّفق القبض حت / أسلما أو تحاكما. 000 
ونمنعهم إن اشتروا عبداً مسلماً أو مظنا مصحفاً » والصحيح : أنه لا ينعقد . 


الخامس : إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم. . فلقاضينا أن حك كم الإسلام إذا 


رضوابه 3 وفي وجوبه قولان : 


أحدهما”'' : أنه يتخير كما في حقّ المعاهدين ؛ إذ فيهم قال الله تعالى : #كَأحَكُم 


2 4 > دمحو عَنْهْمَ# . 
ينهم أو 


و ب ' : أنه يجب ؛ لأنهم التزموا أحكامٌ دارنا » بخلاف المعاهد”" 


السادس : إذا أفلس الذمي بالجزية أو مات. . فالإمام غريم مع الغرماء » ومن مات أو 


أسلم وسط الحول. . فقسط ما مضئ من الحول واجب علئ أصمٌ القولين”؟ » ولا يجب 
شيء في القول الآخر ؛ منعاً من التجزئة » فإنها لا تؤخذ إلا دفعة في آخر السنة/ . مرا 


للق 


زفق 
22 


2 
للك 


العقد الثاني مع الكفار : المهادنة 


والنظر في : شرطها » وحكمها 


ولها شرطان””" : 


ضعيف » والأظهر في المنهاج  »‏ وهو القول الثاني الآتي في المتن ‏ : أنه يجب علينا الحكم بينهم 

لقوله تعالئ  :‏ وَأَنِ حي يكم يمآ أَرَلَ َه وهلذه الاية ناسخة للآية المذكورة في قول د 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني في « الأوسط » (87109 ) . انظر : « مغني 
المحتاج » ( / 148 ) في باب نكاح المشرك . 

هو المعتمد كما مر . 

تند يجب ملكا السك بين تمنو ]كان يرا رين حلا اننم نادرق 81 التساهد نولزني 
أحكامنا ولو نلتزم دفع بعضهم عن بعض بخلاف الذميين . وهلذا فيما لو كان المترافعان معاهدّين » أمّا 
لو ترافع إلينا مسلمّ ومعاهد . أو ذميٌ ومعاهد. . وجب علينا الحكم بينهما . انظر : المرجع السابق . 
معتمد » وهو الأظهر كما في ١‏ الروضة »( )7١7/١٠١‏ . 

بل أربعة كما في « الروضة » ( © والذي لم يذكره المصنف رحمه الله هو : أن يتولاه الإمام أو- 
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الأول : أن يقتصر مدة المهادنة علئ أربعة أشهر » فإن زاد على حول كامل من غير 
خوف » أو جعل المدة حولاً كاملاً. . لم يجز”"" ء وإن زاد علئ أربعة أشهر ونقص عن 
الحول. . لم يجز علئ أصح القولين”" » وإن نزلت بالمسلمين نازلة ‏ ولن تنزلٌَ إن 
شاء الله جاز مهادنتهم عشرَ سنين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية”” » أو إلى غير مدة علئ أنه متئ بدا له نقض العهد”*“ . 

الثاني : ألا يشترط ترك مسلم في أيديهم » ولا ترك مال مسلم » فإن شرط. . 
فسدء ولا يشترط أيضاً بذلٌ مال لهم إلا أن تكون الغلبة لهم ورأى الإمام المصلحة في 
بذل المال . ويجوز مهادنتهم علئ حراج معلوم من أراضيهم » ولا يجوز على عشر 
ما زرعوا ؛ فإنه مجهول . إلا أن يُشرط أن يفي بتمام جزيتهم ديناراً ديناراً » فإن لم 
يف . . فعليهم الإيقاء . 


أما الأحكام. . فثلاثة : 


الأول : أنه لا يجب بحكم المهادنة في رسولهم أن يأذن له إلا قدر أداء الرسالة » 
وكذلك المستأمن » ولا يقيم واحدّ منهم سنة إلا بجزية » وأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لصفوان أربعة أشهر . 


الثاني : أنهم كانوا شرطوا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المشركين » 
فردًّ الرجال » فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. . أمره الله تعالين بألا يرد 


- نائبه فيه » وأن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة » بأن يكون في المسلمين ضعف ؛ لقلة عدد أو 
مال أو بُعد عدو » أو يطمع في إسلامهم لمخالطتهم المسلمين ء أو في قبولهم الجزية » أو في أن 
يعينوه علئ قتال غيرهم » وإذا طلب الكفار الهدنة : فإن كان فيها ضرر على المسلمين. . فلا يخفئ 
أنهم لا يحابون » وإلا. . فوجهان ؛ والصحيح : لا تجب » بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح . 

. قوله : ( فإن زاد علئ )إلئ ( لم يجز ) ساقط من (1أ)‎ )١( 

(؟1) معتمد» وهو الأظهر كما في الروضة 6( /٠١‏ 7726 ) حيث لم يكن بالمسلمين ضعف . 

(*”) رواه أبو داوود 71/77 ) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 

(5) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وادع يهود خيبر. . قال : « أقرّكم ما أقركم الله » رواه البخاري 
“لاا ). 


> 


النساء » وأن يغرم للزوج ما سَمَىْ 2 وآتاها من مهر حلال07) ٠»‏ ويغرم ذلك من بيت 
المال . ش 

فعلئ هنذا : الإمام إذا أطلق”'' في زماننا. . هل يغرم مهرّ النساء إذا جئن 

أحدهما”" : يغرم ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإمام إذا 
أطلق. . أَوْهَم دخولّهن تحت العقد كما أطلق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وسَكَتَ 
مع علمه بأنهن لا يدخلن . وقيل : إنه لم يعلم أنهن لا يدخلن حتئ عَرّقه الله تعالئ 
ذلك . 

والثاني”؟؟ : لا يغرم الإمام ؛ لأنه نْسِحَ دخولٌ النساء تحت العقد وكنّ قد دخلن في 
عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ورد النسح بأن المرأة المسلمة لا تردٌ ويُغرم 
مهرها » واليومَ فلا يدخلن تحت العقد ؛ لأنه بعد النسخ . 


عا 
[في غرم مهر الهاربة للمسلمين] 


الأول : أنه إنما يغرم حيث يغرم إذا جاء الزوج ومنعه إياها » فإن أتتنا زوجةٌ عبدٍ 
منهم فجاء أبوها.. لم نغرم » وإن جاء سيد العبد. . لم نغرم » وكذلك إن جاء 
العبد وحده » وإن جاء العبد والسيد جميعاً. . غرمنا للسيد ما آتاها . 


الثاني : إن هربت امرأة مسلم إليهم وقد شرطنا لهم ألا يردوا من جاءهم منا. . 
غرمنا للمسلم من بيت المال”*؟ ماآتاها » وإن جاءتنا منهم امرأة صداقها ألف ء 
فمنعناها فهربت إليهم امرأةً مسلم صداقها أيضآ ألف فمنعوها. . دفعنا حقٌّ الزوج 


. من حديث المسور رضى الله عنه‎ ) 214١ ( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) أي : فلم يشترط ردّ النساء ولا عدمه . انظر : « الروضة 6( )788/1١‏ . 

)2 ضعيف ء والأظهر ‏ كما في المنهاج » وة الروضة » ( )74٠/٠١‏ - : أنه لا يجب غرم المهر إلئ 
زوجها . انظر : « مغني المحتاج » ( 757/5 ) . 

(5) هو المعتمد كمامرً . 

(6) قوله : ( بيت المال ) ساقط من ( ب ) . 
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المشرك من بيت المال إلى الزوج المسلم قصاصاً . 
الحكم الثالث : لو راهنونا وراهناهم » فقتلوا رهائننا. . لم يجز لنا قتلّ رهائنهم 
ولا نقابل الغدرَ بالغدر » ومتئ ظهرت أماراث الخيانة وأوائلٌ الغدر. . فلينبذ الإمام 
إليهم » وإذا غدر بعضهم وتبرأ الباقون منهم. . لم ينتقض عهدٌ الباقين » وإن نصروا 
١ب‏ الغادرٌ منهم ولم ينكروا وآوّوه كما أوئ أهلّ مكة قتلة خزاعة. . انتقض/ عهدٌ جميعهم 
كما انتقض عهدٌ أهل مكة بغدر ثلاثة نفر منهم . والله أعلم . 


كا ل نا 


ضن 


والنظر فى : سبب الإباحة 3 وسبب الملك 
الأول : في سبب الإباحة ٠‏ وهي بالذبح 
وللذبح أربعة أركان 8 


الركن الأول : الآلة 

وهي ثلاثة : حيوان » وجارح ٠‏ وَمُتَفّل . 

أما )لتحيوان + جوز الاططيادية وإت كل الضيد »ولك يشرط أن يكو معلما + 
قال الله تعال : # وَمَاعَلَّنثُم ب ارح تكن يون الآية فلا يصير الكلب وما أشبهه 
ل ييه :أن قباد" وتشلن ينسملي" تدص تحت 

يُمْسك ولا يأكل ٠‏ فيل صيذه إذ اك وإ أدرناء مع » إن أكل العم من يد 
قتلّه. . فأحوط القولين؟ : ألا يأكل منه . 


)١(‏ بل هي أربعة كما في ” الروضة » ( 544/7 ) وه المنهاج » . عبارة « المنهاج » : ( ويحل الاصطياد 
بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة ؛ بأن تنزجر جارحة السّباع بزجر 
صاحبها » وتسترسل بإرساله » وتمسك الصيدء ولا تأكل منه ) اه انظر : « مغني المحتاج » 
(غ/هل/ا؟ ). 

0( قوله > ( أن ساد 6 الامو (1 ٠قال‏ ابوطيد :انيت الكل إيسادا © أ : هيبت واحزيية:. اهن 
« الزاهر » للأزهري مطبوع في مقدمة: الحاوي » للماوردي ( 387/١‏ ) . 

(*) قال الأزهري في « الزاهر » (  ) 778/١‏ ضمن « الحاوي » للماوردي - : ( معنئ أشلئ : أي دعي » 
واستشلئ أي : أجاب » كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد ) اه ش 

(4:) معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » » والدليل عليه : ما رواه البخاري ١96(‏ ) ومسلم 
(4؟14 ) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وسمّيت فأمسك 
وقتل. . فكل » وإن أكل. . فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . ومقابل الأظهر : 
يحل أكله ؟ لما رؤئ أبو داوود ( 1801 ) بإسناد حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني : ( إذا أرسلت 

كلبك وذكرت اسم الله عليه. . فكل وإن أكل منه » وأجاب الأول بأنَ في رجاله من تكلم فيه » وإن- 


الفرن 


والقياس''' أن جوارح الطير في معنى الكلب ٠»‏ واختار المزني جوارٌ الأكلٍ مما أكل 
منه البازي ؛ لأنه لا يمكن تأديبه بالضرب على الأكل . بخلاف الكلب . 

وإذا أرسل جارحته. . فليقل”" : باسم الله » فإن لم يقل. . حلت الذبيحة ؛ لأن 
اسم الله مع كل مسله"" ء والمؤمن يذبح على اسم الله » كذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم©؟ . 

الآلة الثانية : الجارح من السيف والرمح والسكين ؛ قال الله تعالئ : « َال يريك 


وَرمَاحَكْمْ © فيحلٌ الذبح بكل جارح » ولا يحل بسن ولا بظفرٍ ولا بنصلٍ من عظم » 
وسواء كان الظفر متصلاً أو منفصلة0©» 7 


الآلة الثالثة : المتَقّل » فلا يحل الذبح به » فما جرحه السهمٌُ فقتله. . فهو حلال » 
وما أصابه بثقله فقتله.. فحرام » وإذا جثم الكلبٌ على الصيد فغمّه فقلته ولم 
يجرحه. . فأصحٌ القولين” أنه حلالٌ ؛ بخلاف السهم ؛ فإن الكلبّ لا يمكن أن يُعلّم 


١ -‏ صح..احْمِلَ علئ ماإذا أطعمه صاحبه منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 3170/4 ) .. 

. معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ندباً» قال في «الروضة» (/167): ( تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب 
والسهم )اه 

(1) هو حديث رواه البيهقي ( 4/ 7*٠‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال : وهو حديث منكر . 

(5) لم أجده بهنذا اللفظ » لكن روئ أبو داوود في « المراسيل » ( ص778 ) بلفظ : « ذبيحة المسلم 
حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ؟ إنه إن ذكر. . لم يذكر إلا اسم الله » قال ابن حجر في « الفتح » : 
مرسل جيد . 

)0( لما روى البخاري ( 0548 ) ومسلم ( 1438 ) عن راقع بن خديج مرفوعاً : « ما أنهر الدّم » وذكر 
اسم الله عليه.. فكلوه » ليس السنّ والظفرء وسأحدثكم عن ذلك ؛ أمّا السن.. فعظمء وأما 
الظفر. . فمدى الحبشة » قال الإمام التووي في 2 شرح مسلم ( 774/4 ) : ( معناه : لا تذيحوا بها ؛ 
فإنها تنجس بالدم » وقد نهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء ؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن. . . ومعنئ 
قوله : « وأما الظفر. . فمدى الحبشة © : أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم ) اه 1 

(1) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة » ( 755/7 ) و« المنهاج © . انظر  :‏ مغني المحتاج » 
/2)2. ْ 
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ولو رم طائراً فسقط على الأرض فأصبناه ميتآً. . حل بكل حال ؛ لأن ذلك من 
ضرورته » فإن سقط في ماء أو علئ جبل فتردئ. . . لم يحل إلا أن يكون الضربة في 
الهواء صيرته إلى حالة المذبوح”'' » والله أعلم . 
الركن الثاني : الذابح 

ولا يحل إلا ذبح مسلم أو كتابي » فأما المجوسييٌ والوثنيئٌ. . فلا يحل ذبيحتهما » 
وذبيحةٌ المتولد من المجوسي والنصرانية. . حرامٌ في أصح القولين”" . ويحلٌ بإرسالٍ 
الصبي والمجنون وذبحهما في قول ٠‏ ويصيد المسلم بكلب المجوسي فيحل ء 
ولا يحل صيدٌ المجوسي بكلب المسلم نظراً إلى الصائد ؛ فإنه الذابح حقيقة » ولو أرسل 
مجوسييٌ ومسلمّ سهمين أو كلبين فقتلا. . فحرامٌ كما لو ذبحا معاً ؛ تغليباً للحظر.. 


الركن الثالث : المذبح 


وهو الحلقٌ من كلّ حيوان بريّ مقدور عليه » فأما الوَّحْشيٌ. . فجميع بدنه مذبح » 
وإذا توحّش الإنسى. . فهو كالوحشى » وإذا أنس الوَحْشْيٌ . . فذكاته فى الحلق » وإذا 
تردّئ بعيرٌ في بئر متنكساً. . فذكاته كذكاة الصيد ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مثله  :‏ وأبيك ؛ لو طعنت في خاصرتها. . لأجزأ عنك »6 . 


وأما الحيوان البحريٌ. . فميتةٌ السمك حلالٌ بغير ذبح » وكذلك كل حيوان 
لا عيش له على البر”* » ومن أصحابنا مَن خصّ السمك"" » ومنهم مَن قاس البحرٌ 


. انظر : « مغني المحتاج »( 4/ 7274 ) قفيه في هلذا المحل فروع مهمة‎ )١( 

(1) معتمد ؛ لأنه لا تحل مناكحتّه . انظر 9 مغني المحتاج 189/70 ) . 

() معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » ومثلهما السكران ؛ لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة » لكن 
مع الكراهة كما نصصّ عليه في ١‏ الأم » خوفاً من عدولهم عن محل الذبح . انظر : « مغني المحتاج » 
بغ لظ “ 

(5) رواه الترمذي ( ١548١‏ ) وقال : حديث غريب » وأبو داوود ( 7876 ) من حديث مالك بن قهطم 
رضي الله عنه . 

(6) الأضبط أن يقال في ضابط الحيوان البحري الذي هو حلال : كل ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه 
كعيش المذيوح . انظر : « مغني المحتاج » ( 791/5  )‏ 

(7) ضعيفء والأصح ‏ كما في « الروضة » ( 7175/8  )‏ : عدم التخصيص » وسيأتي للمصنف - 


مس 


على البر”' » والأولٌ المنصوصٌ الأصح”" . ولو ذبح الشكة النظيية المتحيالا 
لموتها. . فلا بأس”" » ويُكره”*' أن يقطع منها قطعة قبل موتها”*؟ » ولا يجوز ابتلاعها 

5 حية على الصحيح' » وميتةٌ الجراد كميتة/ السمك وهما مخصوصان من الميتات 
كالكبد والطحال من الدماء"؟ . 


الركن الرابع : في الذبح 


وهو كل جرح مقصود حصل الموثٌ به إذا صادف محلّه وصدر من أهله . 
وقولنا ( مقصود ) يُخَرَجَ عليه ثلاث مسائل : 


الأولى : إذا أرسل كلبه إلئ ظبية فأصاب أخرى فقتلها. . كان حلالاً ؛ لأنه قصد 


صيداً » وإن لم يَ ير صيداً فأرسل مُتَوَهّما فاتفق إصابةٌ صيد وقتله . . كان حرام ؛ لأنه لم 
يرسله علئ عين حت يصح قصد ذكاته » وإن أخبر الأعمئ بمحاذاة صيد فرمئ أو 
أرسل . . حلَّ » ولو رأئ شخصاً فحسبه حجراً فأصابه فقتله وهو صيد. . حل » كما لو 
قطع حلقَّ شاة يظن أنه يقطع خشبة ليّنة » وهلذا يدل علئ أن نية الذبح ليس بشرط . 


0 


الثانية : إن قصد حجراً فأصاب غيره فكان صيداً . . فالمقتولٌ غية حلال2 , 


رحمه الله تصحيحُه ؛ لأن الأصح : أن اسم السمك يقع علئ جميعها . وانظر : « مغني المحتاج » 
0 2). 

أي : فقال : ما أُكلّ مئله في البر. . حل أكله من البحر » وإلا. . فلا يحل ككلب وحمار . كما ذكره 
في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 598/4 ) . 

وقد علمت أن هنذا القول هو المعتمد . 

بل يستحب في الأصح كما في « الروضة » ( ”774/7  )‏ إراحة له . 

قوله : ( يكره ) ساقط من ( ب ) . 

وقيل : : يحرم . وتعليل عدم الحرمة أن عيشه عيش مذبوح . انظر : « مغني المحتاج ؟ ( 518/54 ) . 
ضعيف . والأصخٌ في « المنهاج ؛ حل ذلك ؛ لأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو جائز » لكنه 
مكروه . انظر : المرجع السابق . 

لما روى ابن ماجه ( 7715 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : « أحلت لنا ميتتان ودمان » أمّا 
الميتتان : فالسمك والجراد ء وأما الدمان : قالكبد والطحال » . 

معتمد وهو الأصح كما في ١‏ الروضة »( 9/ 707 ) . 


إفرن 


ل ال لي ا يي 

أحدهما : 000 '' ؛ لأنه لم يقصد الصيد أصلاً » والأصح”© : تحليله كما لو 
عرف كونٌ مقصوده سيدا فأصاب غيره » ولو ظن الشخص البعيد سَبّعاً فأصابه وهو 
صيد. . فأحد الوجهين : أنه حرام . 

والثاني : أنه حلال » وهو إلى النص أقرب » وإن أصاب غيره فقتله . . فهو عل 
وجه التحليل في إصابته وجهان”” . 

الثالثة : إذا اسْتَرْسَلَ الكلبُ بنفسه”*؟. . لم تحلّ فريستّه ؛ إذ لا قصد . فإن زَّجَرَه 
صاحيه وَانرجر وآشلاه واستشارا..: حل الصيد » وإن لم ينزجرٌ ولا زاد في عَذُوٌه. . 
لم يحل , فإن لم ينرجر بزجره » ولكن لما أشلاه زاد في عذدوه.. فأصحٌ 
الوجهين”"' : أنه لا يحل . 

وقولنا : ( حصل الموت به ) يُخَرّج عليه خمس مسائل : 

إحداها : إن جرح مسلم صيداً وما غاب عن بصره حت مات بغر أكلة ؟ فإنه 
سبب موته ظاهراً » وإن غاب عن بصره وأدركه ميتاً. . فأولى ا : ألا يأكل 
منه » إلا أن يكون جرحخه صيّره إل حالة المذبوح ثم توارئ عن بصره بعده . 

الثانية : لو أدركه حياً ما صار إلئ حالة المذبوح. . فليذبحه » فلو تركه حتئ 
مات. . حرم ؛ لأنه مقدور عليه » فإن مذدَّ يدّه إلئ سكينة فسلها ووضعها علئ حلقه 
فعاجله الموت في يده قبل ذبحه. . فهو حلال”" » فإن وضع ظهر السكين غلطاً على 
)١(‏ في( ب ) :( فالمقتول حرام في أحد القولين ) » وكتب فوقها : ( الوجهين ) . 
)2( معتمد كما في « الروضة ») ( ”581/7 ) . 
(1) أصحهما - كما في ١‏ الروضة »( 707/7 )- : عدم الحلّ ؟ لأنه قصد محرّماً . 
(5) قوله : ( بنفسه ) ساقط من ( ب ) . 
(6) معتمد . انظر : « الروضة »6 ( "559/7 ) . 
(1) معتمدء وهو الأظهر في ١‏ المنهاج » لاحتمال موته بسبب أخر ء ولا أثر لتلطخ الكلب بالدم لاحتمال 

أن الكلب جَرَّحه وأصابته جراحة أخرئ . انظر : ( مغني المحتاج » ( 5/ ل/الاا-5378 ) . 


(1) ومثله كما في « المنهاج » ما لو امتنع الصيدٌ منه بقوته ومات فهو حلال . انظر : « مغني المحتاج » 
59/50" 23). 


يخ 


4/ب 


حلقه أو تشب السكين فى الغمد”'2 أو سقط فى عَدُوهِ أؤ نسيه في رحله. . فهو 
حرام”" ؛ لأن ذلك كله تفريط . 


الثالثة : لو شقٌّ السّبُم بطنَ شاة وعلم أنها ستموت لا محالة ولكن ما صارت بعد 
إلئ حالة المذبوح ؟ فإذا ذبحت. . حلت 43 وإن صارت إلئ حالة المذبوح بجراحة 


السبع. . فلا تحل بالذبح ؛ لأن الموت بجراحة السبع : 

الرابعة : إذا قطع الصيدَ بسيفه قطعتين فصارت بذلك إلئ حالة 0 حلت 
القطعتان » وإن لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضواً ثم ذبح الأصل. . 
حرام » فإن مات الأصل بذلك الجرح. . حل الأصل » وفي العضو المبان 52 2 
أولاهما”" أنه حرام ؛ لأنه أبين عن حي عاش بعد إبانته . 


الخامسة : ما قتلته حديدة الأَخْبُولة299 لا يحل ؛ لأنه ذكاة بغير فعل أحد”") 


النظر الثانى : فى التملك 
وفي مسائل خمس 
الأولى 8 مَن رمىئ ميد فار 0 0 فإن رماه آخرٌ فقتله/ . . حرم أكله ؛ 


)١(‏ ومعنى ( تشب... ) إلخ ء عَمْر إخراجها:بآن تعلمت: :في الغمد.. وني السكين 'لغعان + التذكيز 
والتأنيث ٠‏ انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 4/ ا ). 

(*) ومثل ذلك كما في « المنهاج » ما لولم يكن معه سكين أو غصبت . انظر المرجع السابق . 

2 معتمد » وهو الأصح كما في « الروضة »( ”5847/7 ) . 

(4) بفتح الهمزة » وهو : ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك » ويقال لها : حبالة ‏ بكسر 
الحاء ‏ جمعها حبائل . انظر « المجموع » )١١8/9(‏ . 

)2( ومثلها : الفخ والشبكة ٠‏ فإذا وقع الصيد في ذلك وأدركت ذكاته. . حل » وإن فاتت ذكاته ومات. . 
لم تؤكل » سواء كان فيها سلاح قَطّمَ بحدٌّ أو لم يكن فمات بضغطه . انظر المسألة في : « الحاوي ) 
(76/16) . قال في « المجموع » ( 114/9 ) : ( وهلذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة 
ونحوها إذا لم يدرك ذكاته. . هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة. . . ) اه 

(7) قال في « الحاوي » ( 75/10 ) : ( وبيانه : أن الذكاة تكون بفعل فاعل مباشر » ولا تحل بغير فعل 
مباشر » وتحريره : أنها ذكاة » فوجب أن تحلّ بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناً فاحتكت بها 
شاة فانذيحت. . لم تؤكل ) اه 

(0) قال في « المنهاج » : ( ملك الصيدٌ بضبطه بيده وبجرح مذفف وبإزمانٍ وكَسْرٍ جناح وبوقوعه في شبكةٍ 


- 


تصَّبها » وبإلجائه إلى مضيق لا يُفْلت منه ) . اه انظر 9 مغني المحتاج » ( 9/8/4ا71/8-7  )‏ 


را 


لأنه صار مقدوراً فذّبح في غير مذبحه » وضمن قيمئّه » وإن لم يزمنه الأول بل بقي 
ممتنعاً فرماه الثاني فأدركاه مقتولاً والسَّهُْمان فيه ولم يعلما أزمنه الأول أم لا”'2. . فهو 
بينهما نصفين كما إذا علم أنه لم يزمنه””© 

الثانية : من أشلئ كلب غيره. . فالصيد له ملكاً » وعليه أجرة مثل الكلب في أحد 
الوجهين . 

الثالثة : إذا اختلط بحمام البرج حمامٌ مالك آخر فلم يتميز. . لم يحل التصرف”"© 
إلا بعد القسمة””“ » وإن اختلط حمام الحَرّم بحمام الجلٌّ في الجلٌ. . فلا بأس » فإن 
حمامٌ الحَرّم إذا فارق الحَرّم.. حَلَّ » وكذا غير الحمام » وصيد الحِلّ إذا دخل 
الحرم. . صار حراماً علئ كل محل ومُخرم . 

الرابعة : لو رماه فانقطع أحد جناحيه وصار مملوكاً به فرماه غيرّه فانقطع جناحه 
الثاني » ثم مات من الجرحين . . فعلى الثاني قيمةٌ جرجه مقطوع الجناح الأول » وهو 
أرش النقصان الحاصل بجراحته » ويجب أيضاً نصف قيمته مجروحا جرحين ؛ لأن 





)000( قوله : ( فأدركاه ) إلئ ( أم لا ) ساقط من (أ) . 

(9) انظر الزوضة 10//906؟ ) غبار 9 الهاج ؟» مع شيء من « المغني » ( 5/ 187-781 ) : ( ولو 
جرح اثنان متعاقبان : فإن ذَقّف - أي : قتل ‏ الثاني أو أزمن بأن أزال امتناعه دون الأول. . فهو 
للثاني » وإن ذفف الأول. . فله » وإن أزمن الأول. . فله » ثم ينظر ؛ إن ذفف الثاني بقطع حلقوم 
ومريء. . فهو حلالٌ ؛ لحصول الموت بفعل الذابح » وعليه للأول أرش » لش ال 
وهو ما بين قيمته زمناً ومذبوحاً » وإن ذفف الثاني لا بقطعهما , أو لم يذفف أصلاً ومات بالجرحين 
فحرام ؛ أمّا الأوّل.. فلأن المقدور عليه لايحل إلا ذبحهء وأمّا الثاني.. فلاجتماع الع 
والمحرّم . وإن جرحا معاً وذقّفا أو أزمنا. . فلهما ؟ لاشتراكهما في سبب الملك . وإن جرحا معاً 
وذقف أحدهما أو أزمن دون الآخر. . قله . وإن ذفف واحدٌ في غير مذبح وأزمن آخر مرتباً وجهل 
السابق منهما. . حَرُّم الصيد على المذهب ؛ لاجتماع الحظر والإباحة ؛ فإنه يحتمل سبق التذفيف 
فيحل ٠‏ أو تأخّره فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء ) اه بحذف . 

2 ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التصرفات . انظر « مغني المحتاج » ( 380/5 ) . 

43 لعدم تحقق الملك فيه » ومحل منع التصرف ما لو كان لثالث » أما لو باع أحدٌ المالِكَينَ لصاحبه. 00 
في الأصح » كما في ١‏ المنهاج » للحاجة . والحيلة في صحة البيع لثالث : أن يبيع كل منهما نصيبه 
بكذا فيكون الثمن معلوماً » أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن فيقتسمانه » أو 
يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا علئ أن يأخذ كل منهما منه شيئاً ثم يبيعانه لثالث . انظر 
المرجع السابق . 


خرف 


القتل بعد انقطاع الجناحين حصل بفعله وفعل مالكه » فيحال عليه نصفه . هلذا نضّه » 
وقيل : عليه نصف القيمة مقطوع الجناح الأول » ودخل أرش جراحته في غرامة قيمته 
وهو الأقيس . 

الخامسة : لو جَرّحه ولم يُرْمِنه فأزمنه الثاني فَمَلكّه » ثم جرَحَه الأول فقتله. . 
فعليه أرشٌ جراحته في قيمته » فيغرم قيمته مجروحاً جرحين » ولا يغرم أرش جنايته 
الأولئ ؛ لأن الصيدَ لم يكن حينئذ مملوكاً . 


ةم فك 


366 


كتاب الضحايا"') 


المسنونٌ في الشرع ذبيحتان : 


الذبيحة الأولئ' : الضَّحِيّة 


وهي:ابدة مؤاقلة ل وقي 0097 وتعفل الست لكمل الدان انه يشي كافلونو 


ضحية واحدة”" » وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يُرئ أنها 
واجبة”*2 » ولا يجوز الضحية لمكاتب وأم ولد ؛ لأنهم لا يملكون . 


والنظر في : صفة الضحية » وكيفية الذبح » وحكم الضحية 


(000) 


(0 


فر 


دق 
)2 


النظر الأول : في الصفة » وسنها سن الهدايا » الجذع”*» من الضأن » والثنية من 


جمع ضحيّة بفتح ضادها وكسرها ء» ويقال ال و ب و 
وجمعها أضاح » ويقال : إضاحية بكسر همزها وضمّها وجمعها أضحئ كأرطأة وأرطاً » فهلذه ثما 
لغات فيها » وهي مشتقة من الضحوة » وسميت بأوّل زمان فعلها وهو الضحئ . انظر معام 
المئير » مادة ( ضحئى ) و« مغني المحتاج » ( 787/4 ) . وشرعاً : ما يذبح من العم تقرباً إلى الله 
تعالئ من يوم العيد إلئ آخر أيام التشريق . انظر : « مغني المحتاج » ( 7847/4) . 

في حقنا » أما في حقه صلى الله عليه وسلم. . فواجبة ؛ لما روى الإمام أحمد ( ١17/١‏ ) عن ابن 
عباس مرفوعاً : « كتب علي النحر ولم يكتب عليكم » وفي رواية الدارقطني ( 587/4 ) : « كتب علي 
النحر وليس بواجب عليكم » وكون التضحية سنةً هو مذهب أكثر العلماء لما مر ؟ خلافاً للحنفية 
القائلين بوجوبها على الموسر . انظر « المجموع »( 707/48 ) » و١‏ حاشية ابن عابدين » 1719/50 ) 
دار الكتب العلمية . 

لما صم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : « كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن 
أهل بيته » رواه الطبراني في « الكبير » ( 177/4 ) وأخرج البخاري ( 7715 ) عن عبد الله بن هشام 
رضي الله عنه أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . وانظر : « التحفة »344/40 ) . 
أخرجه البيهقي ( 4 : 714 ) وإسناده حسن كما قال ابن حجر في ١‏ التحفة » 44/4" ) . 

قال في الروضة » ( 18/8 ) : ( الجذع : ما استكمل سنة على الأصح ٠‏ وقيل : ما استكمل ستة 
أشهر » وقيل : ثمانية ) اه لكن لو أجذع ‏ أي : سقطت أسنانه قبل تمام السنة ‏ أجزأت التضحية به . 
انظر : المرجع السابق و« مغني المحتاج » ( 7584/4 ) . 
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الإبل”2 والبقرة"© والمعز” فصاعداً » ويستحب تعظيم شعائر الله واستحسانها 
واستسمانها » ولا يجزىء فيها العوراء البين عورها . ولا 2-6 البين عرجها . 
ولا المريضة البين مرضها ء ولا العجفاء” التي لا تنقي* » ولا الشرقاء0© 
ولا الخرقاء”' ولا المقابّلة ولا المدابَ ل : 
وسور الول 0 والمسكورة القرن » والخصي يجزىء ؛ لأن ذلك يزيد في 
ولو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة.. جاز وإن كان بعضهم يقصد اللحم بحصته 
وبعضهم يقصد القربة29؟ . 





() الثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة . اه« الروضة » ( 197/9 ) . 

(؟) الثني من البقر : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة . اه المرجع السابق . 

(؟) الثني من المعز : الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة في الأصح ٠»‏ وقيل : ما استكمل سنة . اه 
المرجع السابق . 

(4) أي : ذاهبة المخ من شدّة هزالها » والمخ : دهن العظام . اه « مغني المحتاج » ( 785/4 ) . 

(4) ورد عدمٌ إجزاء الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد 
30١1/4‏ ) ء وأبي داوود ( 1807 ) » والترمذي ( ١591‏ ) وصححه . 

(7) وهي مشقوقة الأذن » يقال : شرقت الشاة شرقاً من باب تعب فهي شرقاء . اه ١‏ المصباح المنير » 
مادة ( شرق ) لكن الأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج  »‏ : أنْ شقّ الأذن لا يضر » والمضرّ هو قطع بعض 
الأذن . انظر : المرجع السابق ( 7817/5 ) ويمكن حمل كلام المصنف رحمة الله عليه بأن يقال : 
شقت أذنها مع قطع بعضها . 

(0) هي التي في أذنها خرق وهو ثقب مستدير » يقال : خرقت الشاة خرقاً من باب تعب فهي خرقاء . اه 
« المصباح المنير » مادة ( خرق ) . 

0 قال في « المصباح المنير » مادة ( قبل ) : ( المقايّلة علئ صيغة اسم المفعول العاواااقي يفلم من 
أذنها قطعة ولا تبين وتبقئ معلقة من قُدُم » فإن كانت من أخر. . فهي المدابرة » وَقُدُم بضمتين بمعنى 
المقدم 3 وخر يستعن أيفاً نمع التوخر )اوقد تقدم أن شق الأذن دون قطع وإيانة لا يضر وقد 
ورد عدم إجزاء ( الخرقاء والمقابلة والمدابرة ) في حديث سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً عند الإمام 
أحمد ( ٠١8/١‏ ) ء وأبي داوود ( 1804 ) » والترمذي ( ١498‏ ) وصححه ٠.‏ 

(9) الثوّل : داء يشبه الجنون , يقال : نُوَل تَوَلاَ من باب تعب » فالذكر أثول والأنثئ ثولاء . اه المصباح 
المنير » مادة ( ثول ) . 

. ) المصباح المنير » مادة ( جلح‎ ١ التي لا قرن لها . اه‎ )9١( 

)1١(‏ في ( ب ) : ( أو يقصد اللحم للفدية ) » ودليلٌ المسألة ما أخرجه مسلم ( 1818 ) عن جابر رضي الله 
عنه قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة . - 


بحن 


النظر الثاني : في الكيفية 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة : ١‏ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي . . فلا يمس من شعره وبشره شيئاً 2١"‏ » وهلذا من السّنة » ولا يصير بذلك مُحرما . 

ثم يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم.النحر إذا مضئ قدر صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخطبته”"ء» وآخره إلئ آخر أيام التشريق » كما ذكرنا في 
الهدايا » فيذبح في هلذا الوقت . 

والسنة : أن يحدد الشفرة » وأن يوجه الذبيح نحو القبلة بأن يكون موضع القطع 
ووجه الذابح شطرّ القبلة » ويقول في الضحية : اللهم ؛ منك وإليك فتقبل مني » 
ولا يكره الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه/ إيمان بالله . 

وليكن الذابحٌ مسلمآ » واليهوديٌ والنصرانيٌ وإن حلَّت ذبيحتهما. . فلا يستحتُ 
في المناسك استنابتهما » وذبحٌ الحائض والمراهق أحتٌ إلينا من ذبح الكتابي » 
والأخرسنئ كالناطق » وفي ذبيحة المجنون قولان"" » وكذلك السكران ء 
والصحي ©) * أنها مكزوعة غير محزمة .ولا تخل ذبية تضناري العرب: :وهو قول 
عمر رضي الله عنه”” . 

ثم ليكن الذكاةً في الحلق واللَّبّة" » وشَرْطٌ تمامها قطع تمام الحلقوه”" 
والمريء”" » وإلا. . فهي ميتة » وإن مَرَ السكينُ فويق الحلقوم فبان الرأس ولم يُقطع 


. رواه مسلم (1919 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) عبارة « المنهاج » : ( ثم مضئ قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) اه انظر : ١‏ مغني المحتاج ) 
( 7837/5 ) وما ذكره المصنف رحمة الله عليه من أن دخول وقتها بطلوع الشمس وهو المعتمد. . 
خلافاً لما جزم به في ١‏ الوجيز » من اعتبار انقضاء وقت الكراهة ؛ أي : بعد ارتفاعها قدر رمح . 
انظر : « الشرح الكبير » 77/١7‏ ) . ْ 

)6 تقدم في ( كتاب الذبائح ) : أن الأظهر : حل ذبيحته.. ' 

(4) معتمدء وقد تقدّم في ( كتاب الذبائح ) . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7584/4 ) . 

قف بوَزن ( الحبّة ) : المنحر . اه ١‏ مختار الصحاح » مادة ( لبب ) . 

60 هو مجرى التَّمْس خروجاً ودخولاً . اه « الروضة » 7١7/(‏ ) . 

(4) هو مجرى الطعام والشراب » وهو تحت الحلقوم . اه المرجع السابق . 
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مما 


من الحلقوم شيئاً.. فهي ميتة » وقطع الودجين"''' ليس بشرط ٠»‏ ولو بدأ بقفاها 
فتحركت بعد قطع رأسها. . أكلت ٠‏ وإلا. . لم تؤكل”" . ولو ذبحها ثم أبان رأسها 
قبل سكونها. . فهي ذكية وكرهنا صنيعه » ولا يجوز السلخ قبل أن تهدأ ؛ لما فيه من 


التعذيب . 
النظر الثالث : فى حكمها 
وفيه خمس مسائل : 


الأولى : لو اشترئ شاة بنية الضحية. . لم تصر ضحية ٠‏ وله بيعها » فإذا قال : 
هلذه ضحية أو جعلتها ضحية . ا » فإن فاتت عينها 
بالبيع الفاسد. «ميرقت تمتها إل كلها مثلها”" » فإن بلغت قيمتها ضحيتين . . اشتراهما » . 
فإن بلغت ضحية وزيادة لا تبلغ قيمة أخرئ. ل 
منها خاتما”*' أو يتصدق بها بها ء والغرض أل يتجر فيها ٠‏ وفيها قول آخر : أنه يصرفها 


إلئ شركة في شاة » وإن نقصت القيمة عن ضحية . . لزمه الحيوان لتفويته . 
الثانية : ولد الضحية ولبنها وصوفها.. مثلها » ويجب ألا يَجُرَّ صوفها مالم 
يتضرر . 


ينظر في هنذا كله إلى اليوم الذي يوجبه » ويخرج من ماله إلى ما جعله له“ » وإن 


)0)غ0( هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم . اه المرجع السابق . 

(؟) عبارة « الروضة » ( 7١7/7‏ ) : ( ولو قطع من القفا حتئ وصل الحلقوم والمريء » عصئ ؛ لزيادة 
الإيلام » ثم ينظر : إن وصل الحلقوم والمريء وقد انتهئ إلئ حركة المذبوح . . لم يحل بقطع الحلقوم 
والمريء بعد ذلك » وإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما. . حَلَّ » كما لو قطع يده ثمّ ذكاه ) اه 

() وتعتبر قيمتها بأكبر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف . اه« الروضة » ( 7١١/7‏ ) . 

(4) ههلذا ما ذكره إمام الحرمين » قال في « الروضة »؛ ( ١7/8‏ ) : ( قلت : هلذا الذي حكاه عن الإمام 
من جواز اتخاذ الخاتم . . تفريع على جواز الأكل من الأضحية الواجبة ) . اه وقد ذكر في « الروضة ». 
(/711) قولاً بجواز الأكل من الأضحية إن أطلق الالتزام فلم يعلقه بشيء ٠‏ وقال الخطيب في 
« المغني »( 797/4 ) : ( والغزالي ممّن يجوّز الأكل من المعينة ) اه 

)0( ضعيف »ء والأصح كما في « الروضة » ( 7117/7 )- : أنه لا يجزىء ؛ لأنه في ضمانه ما لم يذبح »ع 
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أوجبه ناقصاً. . ذبحه ولم يُجْزْه » ولو ضلت بعدما أوجبها. . فليس عليه بدل ء 

وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت. . فلا يكون عليه بدل » ولو 
وجدها بعد أيام النحر. . ذبحها وصنع بها ما يصنع في أيام النحر كما لو أوجب أن 
يهديها العام فأخرها إلئ قابل . ٠‏ 


الرابعة : لو غلط مضحيان فذبح كل واحدٍ منهما ضحية صاحبه. . أجزأهما 


القربة » وخ ٠‏ واحد ما ٠‏ قمت صحيحةً ومذبوحة » وسلك بتلك القيمة 
: صمن مل - 5 ومدبو 
ذلك الفحة + وفيه قول اع : أنيها لا ينان ”3 : 


الخامسة : الضحية لا تقبل البيع ولا أجراؤها + ولا يجوز مبادلة جلدها بجرات؟ 


وما شاكل ذلك ؛ لأنه بيع . 


شاء 


نعم ؛؟ للمضحي أن يأكل منه » فإن شاء. . أكل النصف وتصدق بالنصف » وإن 
. . أكل الثلث وادخر الثلث وتصدق بالئلث””" . 


الذبيحة الثانية : العقيقة!؟) 


)0 
إفف 
قرف 


فق 


(0) 


وهي سنة مؤكدة”” ؛ قالت أمٌ كَرْزْ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن 


ولو لزم ذمته ضحية بنذر أو هدي عن قران أو تمتع أو نذر » فعيّن شاة عما في ذمته فحدث بها عيب قبل 
وقت الضحية أو قبل بلوغ المنسك. . فالذي قطع به الجمهور : وجوب ذبح سليمة ؛ لأنه الواجب في 
ذمته » فلا يتأذئ بالمعيب » والأصح : أنْ المعيبة تنفك عن الاستحقاق . فلا يلزمه ذبحها » بل له 
تملكها وبيعها ؛ لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءً » إنما عينها لأداء ما عليه » وإنما يتأذئ بها بشرط 
السلامة . انظر : « الروضة »( 7١57/7‏ ) . 

قوله : ( شيئاً ) ساقط من (أ) . 

الجراب بكسر الجيم : وعاء الزاد . اه مختار الصحاح » مادة ( جرب ) . 

قوله : ( وادخر... ) الخ ساقط من (أ) . قال في « المنهاج » : ( والأصح : وجوب تصق 
يبعضها » والأفضل بكلها إلا لقماً يتبرّك بأكلها ) اه 

من عَقَّ يعن بكسر العين وضمّها » وهي في اللغة : اسم للشعر الذي على المولود حين ولادته . 
وشرعا : ما يذبح عند حلق شعره ؛ تسمية للشيء باسم سببه . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
(:/"9١؟).‏ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه : ( أفرط في العقيقة رجلان : الحسن قال : إنها بدعة ‏ 
والليث قال : إنها واجبة ) اه والأصل فيها : ما رواه الترمذي ( ١5077‏ ) عن سمرة بن جندب 
مرفوعاً : « الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمّئ » » وما رواه الترمذي - 
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“ماب 


لحوم الهدي فسمعته يقول : « عن الغلام شاتان » وعن الجارية شأة » لا يضركم 
ذكراناً وإناثاً »2 وفى الخبر : « شاتان متكافئتان »!© . قال عطاء : يعنى مثلان . 


ويستحبٌ أن يكون ذلك يوم السابع » وفيه يُسَمَْ » ويماط عنه الأذئ وهو الشّعر » 
ولا يُدْمئ””/ ؛ فإنها عادة جاهلية » ولا يُكسرُ من العقيقة عظهٌ » ويُعطي القابلة 
الرجُلَ ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسله”*' » ويُدعى الفقراءً لها » ويُتصدق بزنةٍ 
شعر الغلام فضة” » والله أعلم . 


أيضاً ( 7877 ) من حديث عبد الله بن عمرو : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه 
ووضع الأذئ عنه والعقّ ) ودليل عدم الوجوب : ما رواه ابو داوود ( 7847 ) عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « من ولد له ولد فأحبٌ أن ينسك عنه. . فلينسك »© . 

. والحديث رواه أبو داوود ( 5475 ) والترمذي ( 1517 ) وقال : حسن صحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود( 7875 ) وابن ماجه ( 73501 ) . 

(*) قال في « التحفة ©( 4/ 727/0 ) : ١‏ ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة ؛ لأنه فعل الجاهلية » وكان القياس 
حرمته لولا روايةٌ به صحيحة كما في ١‏ المجموع» أو ضعيفة كما قاله غيره» قال بها بعض 
المجتهدين » وبحثُ الحرمة مخالفٌ للمنقول فلا يعوّل عليه لو لم تظهر له علة » فكيف وقد 
ظهرت » . اه 

(4) في ( ب ) : ( اقتداء بفاطمة رضي الله عنها ) ولا مخالفة بين النسختين ؛ فإن الآمر بهلذا هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . والمعطية هي فاطمة . كما رواه الحاكم في « المستدرك » وأخرج البيهقي في 
«سننه الكبرئ »707:90 ): « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن 
الحسن والحسين عليهم السلام : أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل » وكلوا وأطعموا » ولا تكسروا منها 
عظماً ؟ . 

(0) أو ذهباً وهو أفضل . انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 7940/4 ) . 

[فائدة] : لم يذكر المصنفُ رحمه الله سنناً أخرئ للمولود » وحاصل ذلك : أنْ المطلوب ثمانية 

أشياء : ثلاثة عند ولادته وهي : الأذان في أذنه اليمنئ » والإقامة في أذنه اليسرئ » والتحنيك » 
وأربعة يوم سابع ولادته وهي : حلق شعره » والتصدق بزنته » وتسميته باسم حسن ء والعقيقة ٠»‏ ' 
وواحد يوم ثامن ولادته وهو الختان » وهو واجب دون السبعة التي قبله ؛ فهي سنة . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 4/ 795-5914 ) وه التحفة »(4/ الا" لالا ) . 
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كتاب الأطعمة07) 


وأصلّها على الإباحة إلا ما تستثنيه عشرةٌ أصول : 

الأصل الأول : ما في نصصّ الكتاب تحريمُّه مثل الخنزير”” » أو في نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحريمّه”" . . فهو حرام . 

الثاني : ما في معن نصٌّ الكتاب ونصّ رسول الله صلى الله عليه وسله”* . 

الثالث : كل ما كان له ناب يعدو به عدواناً بينآً. . فهو حرام » وكذلك ما كان في 
معناه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل ذي ناب من السباع حرام » » 
وكذا المخلب لقوله : « وكلُ ذي مخلب من الطير حرام )!*» 

الرابع : ما أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بقتله كالفواسق الخمس مثل : 
الغراب » والحدأة » والفأرة » والعقرب ». والحية » وفي معناها الكلب العقور” ‏ 
وكل سبع عاد . 00 


الهُدهد والنحلة ل 


)١(‏ قال في « التحفة » ( 7717/4 ) : ( ومعرفتها من أكد مهمات الدين ؛ لما في تناول الحرام من الوعيد 
الشديد المشار إل بعضه بقوله صلى الله عليه وسلم : « أي لحم ينبت من حرام. . فالنار أولئ به » 
والأصل فيها قوله تعالئ : «وَمجِلٌ لَهْمُ لطبت وَحُرَمْ عََيْهِمْ آلْحَبَيِتَ4 ) اه 

(؟) والخمرء والميتة » والدم » والمنخنقة ٠‏ والموقوذة » والنطيحة . 

() كالحُمّر الأهلية فيما رواه البخاري ( 57١7‏ ) ومسلم ١401/(‏ ) عن سيدنا علي كرّم الله وجهه : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية ) . 

(5) كالنبيذ في معنى الخمر كما مثل له في ١‏ الوجيز » انظر : « الشرح الكبير » ( ١77/17‏ ) . 

)6( رواه مسلم ( ١975‏ ) من حديث ابن عباس بلفظ : « نهئ عن كل . . 

(5) رواهالبخاري ( 7816 ) ومسلم( .)١1١99‏ 

372( رواه أبو داوود ( 57717 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


ا 


السادس : كل ما استخبثه العرب. . فهو حرام » وكل ما استطابته. . فهو حلال 
مما لانصّ فيه”'؟ » وكانت العرب تستخبث البازي والنسر والصقر والشاهين كما 
يستخبث العظاء”'؟ واللحكا سات وان المكوزة تروت يلجي 
ي'24. . فهو في فتوئ عبد الله بن عمر حلال . 

وأما الضَّبُ والضبع والثعلبُ واليربوع. . فحلالٌ علئ لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم”' » وما بلغنا أن العرب تأكل ابن أوئ”"' كما تأكل الأرنب » ولحمٌ الخيل 
حلال . والخُمُر الأهلية حرام » بخلاف الوحشية » والسّنّور”'" حرام » والصحييه”» 
أن وحشيّه وأهليّه سواء في التحريم . 


الذي رُويَ 


السابع : كل ما أخبر الله تعالئ أو رسوله عليه السلام أنه”*؟ كان حراماً على الأمم 
السالفة. . فهو حرامٌ علئ أصحٌ القولين”"'' » فإن لم يكن في شريعتنا ذكرُ تحريمه 
علينا. . فلا نرجع في ذلك إلئ قول أهل الكتاب . 


)١(‏ عبارة « المنهاج » : ( وما لا نص فيه » إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب الساكتين - في 
البلاد والقرئ دون البوادي ؛ لأنهم يأكلون ما دبّ ودرج ‏ في حال رفاهية. . حل » وإن استخيبثوه. . 
فلا ) اه انظر : ١‏ التحفة 6 7854/4) . 

زف4 قال الأزهري في « الزاهر »9 1/ هم ) : ( المظاء : مين ملساء تعدو وتترده كير + تشيه سام برضن 
إلا أنها لا تؤذي وهي أحسن منه ) اه 

فر هي دويبة كأنها سمكة تكون في الرمل إذا رآها الإنسان غاصت في الرمل وتغيبت فيه » والعرب تسميها 
بنات النقا ؛ لسكونها نقيات الرمل » وتشبه أنامل الجواري » ومنه قول ذي الرّمّة : بئات الثقا خف 
مراراً وتظهد . اه انظر : المرجع السابق . 

اق رواه ابو داوود ( 71749 ) قال البيهقي : فيه ضعف . انظر : « التلخيص الحبير » ( 183/4) . 

(6) انظر الأحاديث في ذلك في : « التلخيص الحبير » ( 187/4 ) . 

() بالمد بعد الهمزة وهو فوق الثعلب ودون الكلب » طويل المخلب » فيه شبه من الذئب » سمي بذلك 
لأنه يأوي إلئ عواء أبناء جنسه ء ولا يعوي إلا ليلاً إذا استحوش وبقي وحده » وأكله حرام في الأصح - 
كما في ١‏ المنهاج » - لأنه مستخبث » وله ناب يعدو به ويأكل الميتة » ومقابله : يحل ؟ لأن نابه 
ضعيف . انظر : « مغني المحتاج » ( "٠١/4‏ ) . 

(0) هوالهرٌ . انظر : « التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان » لابن العماد ( ص 1١7-1١١5‏ ) . 

)20 معتمد » وهو الأصح كما في ١‏ الروضة »( 9/ 9ل3 ) . 

(9) قوله : ( أنه ) ساقط من ( ب ) . 

. الروضة © ( 190/6 )- : أنه لا يستصحب‎ ١ ضعيف »ء والأظهر -كما في‎ )٠١( 


00 


الثامن : ما حُكم بحلّه فإذا خالطته نجاسة. . فهو حرام كالزيت النجس » وحرام 
أكله وبيعه » وإن ماتت فأرة فى سمن ذائب أو غيره. . فكذلك يكون حرام وي 2 
وإن كان جامداً. . قُوّر وطرح ما حوله والباقي طاهر ؛ كذلك أمر رسول الله صلى الله 
قله ويل 8 ١‏ 


وإذا أثرت الجَلَّة"" في لحم الجّلالة29.. حرم أكل لحمها ما دام الأثرُ 
)0 
موجودا 0 


التاسع : كسب الححجام”'' مكروه وليس بحرام ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم أعطئ أجرة الحجام » فأمر بصاع من تمر لأبي طيبة » وأمر أهله صلى الله عليه أن 
يخففوا عنه من حَرَاجه" » فدلَ على الحلّ » ونهئ عن كسب الحجام”"' » وأرخصّ 
في أن يُطْعِمّه رقيقه وناضحه”"" ؛ لأنه ليس من المكاسب الحسنة » بل من الدنية » 


وسوامس' ول تناد رقص لعن 1 إن كسبكم لوسخ 00 


. )1( قوله : ( يكون حراماً نجساً ) ساقط من‎ )١( 

(6) رواه البخاري (0068 ) . 

(1) بفتح الجيم : البعرة » وتطلق على العذرة . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( جلل ) . 

2 هي التي تأكل العذرة والنجاسات ٠‏ سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغئم أو الدجاج . اه « الروضة » 
2/0 . 

(0) ضعيف » والأصح ‏ كما في « المنهاج  »‏ : أنه يكره ولا يحرم ؛ لأن النهي إنما هو بتغيير اللحم » 
وهو لا يوجب التحريم كما لو نتن اللحم المذكي وتروح. . فإنه يكره أكله على الصحيح ٠‏ أنظر ١‏ مغني 
المحتاج » ( 77١5-5‏ ) . 

قف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما رواه أبو داوود ( 77/86 ) عن ابن عمر 

زفق ومثله كل ما كسب بمخامرة نجس ككنس زبل . 

(4) رواه البخاري (؟ ٠‏ ومسلم ( //161 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(9) رواه النسائي ( 57177 ) من حديث أبي هريرة بهلذا اللفظ » ومعناه في مسلم ١058‏ ) . 

» وترخيصه صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الترمذي ( 1519/7 ) وحسّنه‎ ٠ أي : بعيره الذي يستقي عليه‎ )0١( 
فيسنّ للحرٌ ألا يأكله » بل يكره له » ومثل أكله سائر وجوه الإنفاق . انظر‎ ) 008/١١ ( وابن حبان‎ 
.)7849/94()» التحفة‎ « 

» لو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة. . لم تكره ؛ إذ ليس فيها مخامرة نجاسة‎ )١١( 
: وهي العلة الصحيحة لكراهة كسب الحجام » وقيل : العلة دناءة الحرفة ورجحه البلقيني . انظر‎ 
. )788/9 1» و التحفة‎ ) "١0 /5 ( )» مغني المحتاج‎ « 
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العاشر : ما حُكم بِجِلَّه . . فميتتُه ومنخنقه حرام » إلا الجنين ؛ فإنه وإن وجد ميتاً 
بعد ذبح البهيمة. . فهو حلال ؛ لقوله عليه السلام : « ذكاة الجنين ذكاة أمه »27 . 


2 
[كل طعام حرام يحل عند الضرورة] 
كل طعام حرام .. فيحلٌ عند الضرورة”" » ولكن لا يحل ما لم يتحقق خوفٌ 
المهجة/ ابتداء » 7 حلت بهلذا الخوف. . حَلَّ الشبع في أصح القولين”" » واختار 
المزني القولّ الاخر”؟؟ : أنه لا يحل منها إلا ما سَّدَّ الوَمَّق ْ 


وإن مَرَ المضطرٌ بثَّمَر أو زَرْع . . فلا بأ ا 51000 
ولا أرئ لصاحبه منعه ٠»‏ وَخِفْتُ أن يكون أعان علئ قتله إذا خاف عليه بالمنع الموت . 


وأولى القولين في المُحْرم إذا وجد ميتةً وصيداً أن يأكل الميتة” » وكذلك الميتة 
وطعام ا / 


)000( رواه أبو داوود ( 1877 ) والترمذي ( ١41/7‏ ) من حديث أبي سعيد » وقال : : حسن صحيح . 

0( بأن لم يجد حلالاً أو لم يتمكن منه إل بعد نحو زنا به وخاف على نفسه موتا أو مرضاً مخوفا أو غيره أو مبيح 
تيمم . فيلزمه أكل حرام وحده إلا المسكر فلا يحل له . فقول المصنف ( يحل ) المراد به الوجوب . 

(*9) ضعيفء. والأظهر كما في « المنهاج » -: أنه لا يشبع » بل يجب سد الرّمق ؟ لأنه بعده غير 
مضطر » فلا يباح ؛ لانتفاء الشرط » وأطلق المصنف رحمه الله في « الوجيز » القولين في الشبع دون 
ترجيح . انظر : « مغني المحتاج » ( 3١1//4‏ ) وه الشرح الكبير »( .)1١909/١١7‏ 

(5) هوالأظهر كمامر . 

(5) معتمد » وهو المذهب كما في « المنهاج » ووّجهه : أن في الصيد تحريم ذبحه وأكله » وفي الميتة 
تحريم واحد » وما خف تحريمه. ٠‏ أولئ . انظر : المرجع السابق ( "١9/5‏ ) . 

00 فيأكل الميتة كما في « المنهاج ؛ لأن إباحة الميتة للمضطر بالنصّ » وإباحة مال الغير بالاجتهاد » 
والنص أقوئ » ولأن حق الله تعالئ أوسع » ورجح المصنف رحمه الله في « الوجيز » أكل الصيد » 
قال : لأن تحريمه خاص . انظر : المرجع السابق و« الشرح الكبير » ( 138/١11‏ ) . 

[فائدة] : قال في ١‏ الروضة » ( 7947/7 ) : ( من مرّ بثمر غيره أو زرعه. . لم يجز له أن يأخذ منه 
ولا يأكل بغير إذن صاحبه ٠‏ إلا أن يكون مضطراً » فيأكل ويضمن ٠‏ وحكمٌ الثمار الساقطة من الأشجار حكم 
سائر الثمار إن كانت داخل الجدار » فإن كانت خارجه. . فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها » فإن جرت 
بذلك. . فالأصح : جريان العادة المطردة مجرى الإباحة » والمختار : أنه يجوز أكل الإنسان من طعام قريبه 
وصديقه بغير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك » فإن تشكك. . فحرام بلا خلاف ) . اه يببعض 
تصرّف . وانظر المسألة ومذاهب العلماء فيها في  :‏ المجموع ١‏ (9/ 01 /01). 


060 


كتاب البق والدّمىي7١)‏ 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فى السبق بالخيل 

ويجوز أن يُشترط للسابق مال بعقدٍ يُعقد . وإنما جوّز ذلك تحريضاً على التعلم 

بممارسة الخيل ؛ فإنه عُدَّة القتال قال الله تعال : #وَآَهِدُوألَهُم مَا أسْتَطعتُم ين مُّو» 

الاية . 


الأول : أن تكون البهيمة التي عليها السبق من الخيل قأما الشهن والبفال 
فالمذهب : أنها بخلاف الخيل” » وكذلك السفن والزواريق”" ؛ قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا سبق إلا في تَضْل أو حُففٌ أو حافر »0 فدخل تحت النصل”*' السهام 


)١(‏ وهما سنة كما في ١‏ المنهاج » لقوله تعال : لوَلهِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطعَشّم ين فُوَّوِ4 وفسّر النبي صلى الله 
عليه وسلم القوة بالرمي » رواه مسلم ( 1917 ) » وروى البخاري ( 1844 ) عن سلمة بن الأكوع 
قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم علئ قوم من أسلم يتتضلون فقال : « ارموا بني إسماعيل ؛ فإن 
أباكم كان رامياً ؛ » ولما روى البخاري ( 500١‏ ) عن أنس : كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تسبق » فجاء أعرابي علئ قعود له فسبقها » فشقَّ ذلك على المسلمين » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن حقاً على الله ألا يرقع شيئاً من هنذه الدنيا. . إلا وضعه » قال المزني : 
( سألنا الشافعيّ أن يصنف لنا كتابّ الرمي والسّبق » فذكر لنا أن فيه مسائل صعاباً » ثم أملاه عليّنا » 
ولم يُسبق إلئ تصنيف هلذا الكتاب ) . اه انظر : « الطبقات الكبرئ » ( 98/7 ) . 

(؟) ضعيف . والأظهر ‏ كما في « المنهاج » : صحة المسابقة عليهما » ومثلهما الفيل . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 717/4) . 

(*) أي : لا تصح المسابقة عليهما » وهلذا ما نقله الإمام الرافعي في « الشرح الكبير » ( ١75/١7‏ ) عن 
الأكثرين ؛ لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها » ولأن الحرب لا تقع بها » وإنما تقع فيها . 

(5) رواه أبو داوود( 701/5 ) والترمذي ( 17٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » وحسنه . 

(4) في (1):(النص). 


156١ 


والمزاريق”'2 وما جانسهما » ودخل تحت الحافر الخيل » وتحت الخففٌ الإبل » فهو 
أيضاً مما يجوز المسابقة عليه . 

الثاني. + أن يكون العال معلوما غير مجهول القدر والجس + عينا كان أو دينا+ 
ويجول الزهن والضمين بالمال غدن العقد غلة أحد القوك. 9 إذا حكمنا بلرومة+ وعد 
الوجوب يجوز قولاً واحداً » وهو بعد حصول السبق . 

الثالث : أن يكون في المسابقين من لا يبذل المال ويأخذه وهو المحلل » ولو كان 
في المئة محلل واحد. . جاز » فإن وضع الإمام سَبَقَاً لجماعة أو وضعه رجل من عرض 
الناس . . فلا حاجة إل محلل ؛ لأن من سبق. . يأخدٌ المالَ » ولو تأخر. . لم يوخذ 
منه » فلم يكن على صورة القمار . 

وإن تسابق رجلان بفرسيهما » ووضع أحذهما سبقاً ورضي بألا يضع الثاني 
سَبْقاً. . فلا حاجة إلى المحلل أيضاً ؟ لأن الآخدّ غير باذل » وإن أخرج كل واحد 
منهما سبقاً. . فلا بُدَّ حينئذ من محلل يسابقهما”" » فيأخذ إن جاء سابقاً ولا يعطي إن 
جاء مسبوقاً » وإذا سبق المحلل. . أخذ المالين » وإن سبقاه معاً. . أحرزا ماليهما » 
وإن سبق أحدّهما صاحبّه والمحللَ. . أحرز وأخذ مال صاحبه ؛ فإن جاء المحللٌ مع 
أحدهما سابقين. . أحرز سبق واشتركا في مال المسبوق”؟؟ » والسَبَّق”*؟ : هو الخطر 
الموضوع ؛ أعني المال . 

الرابع : أن يكون الفرسٌ قريباً من الفرس ٠»‏ فإن كان بحيث يُعلم تأخره قطعاً أو 
تقدمه.. لم تصحّ المراهنة ؛ لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يَسبق. . فهو 
)١(‏ جمع مزارق . وهو : رمح قصير أخف من الغزة . اه« المصباح المنير » مادة ( زرق ) . 
(؟) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة »( )755-751١/١١‏ . 
() وشرطه : أن يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 

.)301/4( 


(5) عبارة « المنهاج » : ( وإن جاء مع أحدهما. . فمال هلذا لنفسه » ومال المتأخر للمحلل والذي معه ) 


اه انظر : المرجع السابق . 
)0( بفتح السين والباء كما في « مختار الصحاح » مادة ( سبق ) . 
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قمار » ومّن أدخل فرساً بين فرسين وهو يخاف أن يُسبِقَ. . فليس بقمار 276 . 

ثم العو يكو تالياض”؟؟ أو بعضه 5 ان الكطل"؟ أو ينعن > والعمدة © مراع 
الأقدام”* ؛ فإن الأعناق تطولٌ وتقصر . 

الخامس : ألا يجعل للمُصَلّي* أكثر مما للسابق ٠‏ فإن جَعَلَ للمصلي أيضاً شيئاً 
وللثالث والرابع من غير تفضيل الثاني على السابق. . فلا بأس  .‏ 


الفصل الثاني : في المراهنة على الرمي/ 55 

والنظر في طرفين : 
الأول : في شروطه 

وهو أيضاً جائز بشروط خمسة : 

الأول : المحلل . وقد ذكرناه في السبق » وإذا تحرّب فريقان. . فليكن في كل 
فريق محلل » وأجاز بعض الرماة محللاً واحداً بين الفريقين . 

الثاني : الإعلام » فينبغي أن يذكرا قدرٌ مسافة الرمي وقدر الغرض ؛ لاختلاف 
المقصود باتساعه وضيقه » وكذلك قدر الرفع من الأرض » وليّذكر من به البداية ؟ فإن 
للرماة فيه مشاحة ٠‏ فالقياسٌُ أن يتشارطوا أو يُقرعوا » وفي قولٍ آخر"'2 علئ عادة الرماة 
أن من أخرج المالَ منهما... فالبدايةٌ له » وإن أخرج السلطانُ أو رجلٌ من عُرض 
الناس . . فالبداية إليه . 


ع م 


. وابن ماجه ( 714177 ) من حديث أبي هريرة‎ ) ١01/4 رواهأبو داوود(‎ )١( 

(؟) هوالعنق كما في « الروضة»(١٠١/109).‏ 

(7) بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر » وهو : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر . اه المرجع السابق 
و« مغني المحتاج » ( 7١8/4‏ ) . 

(4) . ضعيف » تبع فيه شيخه إمام الحرمين ؛ فإنه جعل الاعتبار بالأقدام والكتد » لكن قال في « الروضة » 
)64/١(‏ : ( والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الإبل بالكتد » وفي الخيل 
بالهادي ) اه ومثله في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق . ١‏ 

(5) قال في « مختار الصحاح » مادة ( صلا ) : ( المَصَّلي : تالي السابق » يقال : صلى الفرسْ إذا جاء 
مصلا + وهو الذي يتلو السابق ؛ لأنّ رأسه عند صَلآهِ ؛ أي : مغرز ذنبه ) اه 

(7) ضعيف ء والأظهر : ما ذكره أوّلاً وهو : بطلان العقد إن أطلق » فلم يُذكر من يبدأ بالرمي . انظر : 
«الروضة 6( ١٠/0لا").‏ 


مه 


وليُذكر عددٌ القرعات وعددٌ الأرشاق”'' » و( القرعاث ) : هي الإصابات » 
و( الإرشاقٌ ) : عددٌ الرمي » مثلٌُ أن يقول : أصيبُ عشرةً من عشرين » وليُذكر أنها . 
نخاطة أو متادرة »و(التحاطة )+ أن يسط إضابة كل واحد من الأغر للم أن يخلص 
لأحدهما من جملة المئة مثلاً عشرة9) 

و[ السادر: 16 إن موق ادها واه إلى الداقر مياق سه سير إن 
كان هلذا عل تسعة وذاك علئ تسعة » فرمى البادىء فيصيب . . فلا يكون سابقاً ؛ لأنه 
رمئ سهماً زائداً » فإذا أرسله صاحبه فأصاب . . فهما سواء كفارسين جاءا معاً » وإن 
لم يصب . . فالسّبَق للبادىء حينئذ . ٠‏ 


الثالث : ألا يناضلَ نفسّه . معناه : أنه لو قال رجل للرامي : ارْم عشرة”؟؟ خمسة 
عني وخمسة عن نفسك ». فإن كان صوابك في خمستك أكثر فلك عليّ كذا. . لم 
يجز ؛ لأنه يناضل نفسه » فيقصر في نوبته » وإن قال : ارم عشرة » فإن كان صوابك 
أكثر فلك عليّ كذا. . كانت جعالة جائزة » ومقصوده : تعلّمُ الرمي من الرامي . 

ولو شرط إنسان لأحد الراميين علئ رمية إن أصابها شيئاً. . استحق وحسبت رميته 
مع من راهنه » ولو قال : إن أصبت بهلذا السهم فقد نضلتك”*؟. . لم يجز . 


)000( جمع رشق بالكسر » وهي : النوبة من الرّمي تجري بين المتراميين » سهماً سهماً أو خمسة خمسة أو 
ما يتفقان عليه . اه المرجع السابق ( )758/١٠١‏ . 

(؟) قال في « الروضة » ( )758/٠١‏ : ( والمحاطة : أن يشترط طرح ما يشتركان فيه من الإصابات » 
ويفضل لأحدهما إصابات معلومة » فإذا شرطا عشرين رشقاً وفضل خمس إصابات فرميا عشرين 
وأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة. . فالأوّل ناضل » وإن أصاب كل واحد خمسة أو غيرهما ولم 
يفضل لأحدهما خمسة . . فلا ناضل ) اه 

(9) قال في « الروضة » ( 758/٠١١‏ ) : ( المبادرة : أن يشترط الاستحقاق لمن بَدَر إلئ إصابة خمسة من 
عشرين مثلاً مع استوائهما في العَدّد المرمي به » فإذا رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر 
أربعة. . فالأوّل ناضل » فلو رمئ أحدهما عشرين وأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر وأصاب 
أربعة. اي ا ا اي امات م اموي لكا . فالأوّل 
ناضل - وقولنا  :‏ مع استوائهما في العدد المرمي به » احتراز من هلذه الصورة ؟ فإن الأوّل بدر لمن لم 
يستويا بعد ) اه 

(4) قوله : ( عشرة ) ساقط من ( ب ) . 

(6) قال الماوردي في « الحاوي » ( 754/١6‏ ) : ( وصورتها في عقد بين متناضلين علئ إصابة معلومة - 
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الرابع : ألا يُشترط لأحد المتراميين فضلٌ يختص به في الرمي » مثل أن ينتضل 
رجلان وفي يدهما تَبّل » وما في يد أحدهما أكثر مما في يد الثاني » على أن يرمي كل 
واحد منهما جميع ما في يده » أو علئ أن يمسك أحدهما بين خنصره وبنصره سهمين 
والآخر كلؤنة 4 أو علق أن شرت غايى"؟ أاحزهما خاش كين أن تكسن له خخاضيق 


زائد لم يرم به » أو علئ أن يُسقط من خواسق صاحبه » أو علئ أن يعاد عليه سهم أساء 
صنيعه فيه » أو عل أن يرمى أحدهما من مسافة أقرب من مسافة الثانى » أو عل أن 
يُعيّن قوم وسهمٌ علئ ألا يبدل إذا انكسر . 

أما الفرس فى المسابقة. . فلا يبدل ؛ فإن العبرة هناك بالفرس ٠»‏ وهلهنا يبدل 
الآلة ؛ فإن التعويل على الرامي . 

والأحباضى" +التيافلةوالقتة مكتلتة كالعرية" .واليتدية رفس السبواة 
والنَشَّاب » كما في الخيل العربية والمقارنة لها . 

الخامس : أن يكون الرميُ المقتروط مكنا فزن كان معدا كفا اقرط رضابة 
الرقعة”" وهي مركرٌ الهدف. . لم يجز”؟» » وأجاز الرماة الرشقّ في المثتين”*؟ وإن كان 


0 من رشق معلوم » كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين » فيشرعان في الرّمي » ويصيب كل واحد منهما 
بعقد إصابته على تساو أو تفاضل من قليل أو كثير » ثم يستثقلان إتمام الرمي فيقول أحدهما لصاحبه : 
هو ذا ارم بهلذا السهم ٠‏ فإن أصبت به. . فقد نضلتك . وإن أخطأت به. . فقد نضلتني » فهلذا باطل ‏ 
لا يصير به ناضلاً إن أصاب ولا منضولاً إن أخطأ » ولبطلانه علتان : إحداهما : أنه جعل الإصابة 
واحدة قائمة مقام إصابات فبطل » وهلذا قول ابن أبي هريرة . والثانية : أن يؤول إلى أن يصير من قلت 
إصابتة ناضلاً ومن كثرت إصابته منضولا ) اه 

. سيأتي تفسيره في كلام المصنف‎ )١( 

(؟) هي قوس تجمع سهامها الصغار في قصبة ويرمئ بها فتتفرّق على الناس » ويعظم أثرها ونكايتها . اه 
« الروضة .)755/1١١(»‏ 

(9) 2 قال في « الروضة »( 728751//٠١١‏ ) : ( والرقعة : عظم ونحوه يجعل في وسط الغرض )اه 

(54) لأن إصابته نادرة » والأصح في المذهب : أن شرط ما يمكن حصوله نادراً يفسد العقد ؛ لبعد حصول 
المقصود . انظر : المرجع السابق ( /1١١‏ 2355556 79082) . 

(60) أي: في المتتي ذراع » وهي أكثر المسافة المعتادة كما صرّح به الماوردي في « الحاوي » 
(78/15)ء لكن صرّح في « الروضة» )751/٠١(‏ : أن الأصحاب قدّروا التي يقرب توقع 
الإصابة فيها بمئتين وخمسين ذراعاً » وما تتعذر فيه بما فوق ثلاث مئة وخمسين » وما تندر فيه بما- 
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وقوعه مستبعداً إلا أنه ممكن » ومنهم من لم يُجِزْ للاستبعاد”" ' 


0 النظر الثاني : فيما يُستحّق المال به/ 


وفيه مسائل أربع : 
الأولى : إن وقعت تكبة2.. نظر : فلو أغرق”" فسقط السهمُ من يده.. لم 


يحسب وأعيد عليه ٠»‏ وكذلك لو انقطع وَتَوُه أو انكسر قوسه أو عرض دابةٌ أو عرض في 
يده عارضٌ » ولو أصاب مع العارض بالنصل. . حسبت له َ 


وماقيل”؟ : إنه من سوء صنيعه لا من عارض. . المحيوين ع9 : 
ولا حكمٌ للريح » والصحيح : أن الشديدة العصف كذلك”" » ولو لطم دابة ثم 


أصاب بنصله. . حسب له » ولا يحسب الإصابة بالفوق شيئاً » ولو انقطع السهم باثنين 
فأصاب بالنصل من أحد نصفيه. . حسب . وإن أصاب بالنصف الثاني أو بالفوق. . لم 
يحسب ء فإن كان في الغرض سهم فأصاب بالنصل فوقه فأخطأ. . رد عليه ؛ لأنه 
عارض ٠‏ وإن كسره وأصاب. . حسب له”" كما لو لطم دابة . 


الثانية : إذا تشارطا الخواسق ‏ وهو : ما خرق الجلد”" » والإصابة : ما قرع - 


بينها » ثم قال : ( وفي وجه : لا تجوز الزيادة علئ مثتين » وهو شاذ ) اه 

ضعيف ٠»‏ وهو شاذ كما مرّ عن ١‏ الروضة »ء وانظر تفاصيل هلذه المسألة في : « الحاوي » 
38/1 ). 

هي المصيبة » والجمع نكبات . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( نكب ) . 

يقال : أغرق النازع في القوس ؛ أي : استوفئ مدها . اه « مختار الصحاح »؛ مادة ( غرق ) . 

هلذا كلام مبتدأ » والمراد به : أن ما ينسب إلئ خطأ الرامي. . يحسب عليه » بخلاف ما ينسب إلئ 
عارض . 

قوله : ( عليه ) ساقط من ( ب ) . 

أي : لا حكم لها فتحسب له » وهلذا ضعيف » والأصح ‏ كما في ١‏ الروضة » ( 786/1٠١‏ ) - : أنه 
لا تحسب له . 

قوله : ( له ) ساقط من( ب) . 

في « الروضة » ( 757/٠١‏ ) وه المنهاج » : ( الخسق : هو أن يثبت فيه ) اه والقرع : هو الإصابة 
المجرّدة » والخرق : هو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه » والخرم : أن يصيب طرف الغرض فيخرمه ‏ 
والمرق : أن يثقبه ويخرج من الجانب الاخر . انظر : « مغني المحتاج » ( )7١7/5‏ و< الروضة » 
(نلركة؟ ). 


"505 


فق ال في ثقبة معلومة » ثم ارتد لغلظ الهدف .. حسب خاسقاً » ولو وقع في 
تقية قديمة فخيق اليدف ٠:‏ سيب خاشقا ؛ ؟ لأنه لو لم يصب الثقبة. ال الع 
وهلذا في شن هو الغرض المقصود ملصقاً بهدف كبير وراءه كما يكون ملصقاً بالتراب 
في بعض المواضع » ولو وقع في ثقبة فارتد عن الهدف ولم يخسق. . فليس بخاسق 
ولو خرم الطَرّفَ » وما صار جوانبُ النصل مُحاطاً به من الشن. . فهل يعد هلذا 
القارق عانقا # قعل فوليع مبدين عن القناس. والعادة + والقياتن > أنه يق 
والعادة ‏ يقلاق9؟ وق عاق 'الخن. متصوياء.. فضيق ريرق + فالقياين أنه 
خاسق”' » ومن الرماة من لا يحسب حت يبقئ فيه . 

الثالثة : إن أراد المسبوق أن يجلس لعذر ظاهر ويؤخرّ الرميّ. . فله ذلك » ويلزمه 
البناءٌ إذا زال العذرُ على القول الذي يقول ١‏ إنكدة لانم مرت عله انا + لخاد 
له الجلوس لغير عذر » ومن الرماة مّن يفصّل بين أن يكون الفضلٌ له فيجيز له 
الجلوس ٠‏ وبين أن يكون عليه فلا يجيز له الجلوس . 

الرابعة : يجوز المعاقدة علئ ألف رشق في أيام » ثم مَن اعتلت أداته.. أبدل » 
ومّن طول الإغراق والإمساك والحديث والاستضحاك لتبريد يد الرامي. . حيلٌ بينه 


وبين الإضرار به ومنع منه . 
و 2 
[في مسائل لها تعلق بالرمي] 


الأول : لا يجوز اقتسامٌ الأحزاب بالقرعة”؟ ولا بالاختيار”" » ولكن بالتعديل ' 


. )7517/١١ (» هو : الجلد البالي . اه« الروضة‎ )١( 

(؟) معتمد» وهو الأظهر كمافي « الروضة »( 715/١١‏ ). 

(*) قوله : ( والعادة بخلافه ) ساقط من ( ب ) . 

(4) في (1)( ب) :( مزق )بالزاي » والصواب ما أثبته . 

(0) معتمد » وهو المذهب والمنصوص كما في ١‏ الروضة »( )7195/١١‏ . 

(7) قال في « الحاوي » ( 747/١5‏ ) : ( مثاله : أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة » فيقول الزعيمان : نقترع 
عليهم » فمن خرجت قرعتي عليه. . كان معي » ومن خرجت قرعته عليه. . كان معك » فهلذا 
لا يصح ) ثمّ علل عدم الصحة بأمرين » انظرهما إن شئت ٠‏ 

6010 بأن يختار الأوّل ثلاثة مثلاً في حالة واحدة ؛ لأنه لا يختار إلا الأحذق » فيجتمع الحذاق في حزب- 
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والتراضي'"' » ولا يتحكم حزب علئ حزب بأن يقدموا فلانآ ثم فلاناً » فإن ذلك إلى 
اختيارهم وتدبيرهم » والبداية إذا كان لزيد فبدأ عمرو. . لم يحسب وإن أصاب . 

الثاني : لو قال : اطرح فضلك علىّ بعوض أعطيك””" . . لم يجز . 

الثالث : من فاز بالسبق. . ملك المال » فإن شاء. . تملكه » وإن شاء.. أطعم 
أصحابه » وليس لأحد أن يتحكم عليه فيه . 

الرابع : الصلاة جائزة في المَضربة9© والأصابع”* إذا كانا من جلد طاهر » ويكره 
الأخضي بيده إلى الأرض + ولانبأس أن يساق معكاة” الفرس وَالمَرّن"© مالم ينمه 
تمام الصلاة . 

الخامس : لو سبقه وشرط عليه الرمي بالعربية. . لم يكن له أن يرمي بالفارسية ؛ 

ددرب لأن الصواب بالفارسية أكثر/ . 


2 
2 
2 


0 والضعفاء في حزب » فيعدم مقصود التناضل في التحريض . انظر : المرجع السابق ( 554/١54‏ ) . 

. ) 747/١5 ( بأن يتعيّن رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) صورتها ‏ كما في « الحاوي » ( 797/١94‏ )-( إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة الاخر قبل 
الغلبة ققال من قلّت إصابته لصاحبه : أسقط عني فضل إصابتك ولك علىّ دينار ؛ ليستكمل بقية الرمي 
بعد التساوي ) اه 1 ْ 

(*')6 بفتح الميم وتسكين الضاد » وهي : جلد يلبسه الرامي في يده اليسرئ يقي إبهامه إذا جرى السهم عليه 
بريشه . اه المرجع السابق ( 390١/١5‏ ) . 

(4) هي جلد يلبسه الرامي في إبهامه وسببابته من يده اليمنئ لمدّ الوتر وتفويق السهم . اه المرجع السابق . 

(6) يقال : تنكبت القوس : ألقيتها على المنكب . اه ١‏ المصباح المنير » مادة ( نكب ) . 

(7) قوله : ( والقرن ) ساقط من ( ب ) » وهي : الجعبة المشقوقة . اه ١‏ الزاهر » للأزهري و« المصباح 
المنير 6 مادة ( قرن ) . 
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والنظر فى : اليمين » والحنث . والكفارة 

أما اليمين . .. فلا تنعقد إلا بشروط خمسة : 

الأول : أن يحلف بالله » أو يذكر اسماً من أسماء الله » أو يحلف بصفة من 
صفات الله”"؟ » فإن حلف بغير الله وصفاته. . لم يكن يمينا . 

الثاني : أن يأتي بلفظ صريح ء فلو كان كناية. . فينوي اليمين » وإذا قال : 
أقسمت بالله أو أقسم بالله أو لعَمْرُ الله أو قال : ( الله) برفع الهاء » أو عليّ عهدٌ الله 
وقيثافه أو كيمائه + أو فاق '(اتقدرة )ايم غيد شبينة شوو فك ذلك كنال 
فإن نوئ يميناً. . كان يمينا" . 

ولو قال : وقدرة الله وجلال الله. . كان يمينآ نوئ أو لم ينوء إلا أن يريد غيرَ 
يمين. . فلا يكون يمينا » و( حقّ الله )(؟' ملحقٌ بهلذه الجملة ؛ لغلبة الاستعمال . 


)0( بفتح الهمزة جمع يمين » وأصلها في اللغة : اليد اليمين » وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا. . يأخذ كلّ واحد منهم بيمين صاحبه » وفي اصطلاح الفقهاء : تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان 
أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً » ممكناً كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت » صادقة كانت 
أو كاذبة » مع العلم بالحال أو الجهل به . انظر : « مغني المحتاج » ( 4/ )75١‏ . 

هق قال في « المنهاج » : ( وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرازق والربٌ. . 
تنعقد به اليمينٌ إلا أن يريد غيرّه » وما استُعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحيّ. . 
ليس بيمين إلا بنية » والصفة ك : وعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين ٠‏ إلا 
أن ينوي بالعلم المعلومٌ » وبالقدرة المقدورّ ) اه 

(1) معتمد في غير قوله : أقسمث بالله أو أقسم بالله ؛ فالمذهب - كما في « الروضة » 15/١١‏ ) وهو 
معتمد ‏ المنهاج  »‏ : أنه إن أطلق ولم ينو اليمينَ. . كان يميناً ؛ لكثرة استعماله . انظر : ١‏ مغني : 
المحتاج ؛( 351/5 7) . 

0( قال في ١‏ مغني المحتاج » ( 7/4 ) : ( قال المروزي : ومعناه : وحقيّة الإلهية ؛ لأن الحقّ ما لا 
يمكن جحوده » فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالئ » وقال غيره : حق الله هو القران ؛ قال- 
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وإذا قال : تالله. . فهو يمين”' ؛ قال الله تعالي : « وَبَاَهَ لكين سر 4 . 


وكذا لو قال : ( الله ) بكسر الهاء وهو من أهل الإعراب. . يكون يمينا”” » ولو قال : 
يا الله. : فهو دعاءٌ لا يمبله0© 


0 ده 5 
ولو قال : أقسم أو أَقِسَمْتُ أو أَغزمٌ أو عَرَمْتْ. . لم يكن يميناً وإن نوئ ؛ لأنه لم 


يذكر اسم الله . 


ولو قال : سألتُّك بالله أو ( أقسمتُ عليك بالله لتفعلنَ كذا ) وأراد أن يُلَزِمَه 


يمنا 2 لم تلزمه يمية”*) 34 وإن أراد يمينَّ نفسه . . لزمه : 


وليس من اليمين أن يقول : يميني في يمينك » سواء كان في الطلاق أو غيره » 


وإنها البميم عن التذالف » 


الثالث : أن يكون اليمينُ مقصودة . فليس في اللغو كفارة » وهو أن يُقال في 


اللجاج والغضب : ( لا والله » وبلئ والله ) من غير قصد . 





إفق 


اقرف 


لق 


اليك 


م 


تعالئ مايوه )اه 

قال في « المنهاج ») 700 : باءٌ ووادٌ وتاء » كبالله ووالله و تالله » وتختص التاء بالله 
تعالئ » ولو قال : « الله » ورفع أو نصب أو جرٌّ. . فليس بيمين إلا بالنية ) اه قال الخطيب في « مغني 
المختاج » ( 771/5 ) : ( تنبيه : أفهم كلامه أن التصريح بحرف القسم تنعقد به اليمين بلا نية » سواء 
أرفع أم نصب أم جرّ » وهو كذلك » والخطأ في الإعراب لا يمنع صراحة اليمين بذلك ) اه 

لا فرق في هلذا بين أهل الإعراب وغيره » فالمعتمد : أنه إن حذف حرف القسم ونوى اليمين. ٠.‏ فهو 
يمين سواء جرّ الهاء أو نصبها أو رفعها » وإن لم ينو. . فليس بيمين . انظر : « الروضة » )9/١١(‏ 


وهو معتمد ‏ المنهاج » كما مرّ نقله . 


قال في « التحفة » : ( ١‏ وبله » بتشديد اللام وحذف الألف. . لغوٌ وإن نوى اليمين ؛. لأن هلذه كلمة 
غير الجلالة » إذ هي الرطوبة » ذكره ة في ١‏ الروضة » وهو منّجه. . . )اه 

قلت : خالفه الخطيب الشربيني والرملي فقالا : هي يمين إن نواها . انظر  :‏ التحفة » وه حاشية 
الشرواني )١1١/٠١(»‏ . 
وكذا إن قصد الشفاعة » وإن أطلق ولم يقصد شيئاً. . يحمل على الشفاعة » ويسنٌ إبرارٌ المُقْسّم إذا لم 
يكن فيه مفسدة بأن تضمّنَ ارتكاب محرّم أو مكروه . انظر : « الروضة » 5/١١(‏ ). فإن أبى 
المحلوف عليه إبرارٌ المُقسم. . وجبت ل الإمام أحمد : تجب على 
المخاطب . انظر : ١‏ التحفة 6( .)١١/١١‏ 
عد الت ع ف ل افر م ا 
ما إذا دخل علئ صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لاتق لي . انظر : « التحفة » وه حاشية - 
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الرابع : أن يَحْلِفَ مختاراً ذاكراً » فإن كان مُكرَها. . لم تنعقد يميثه » وإن كان 
ناسياً فقال : ( والله ما فعلتٌ ) ؟ ثم تذكّر أنه كان فعل . . فعلئ قولين » فأما إذا علم أنه 
فعل فقال : والله ما فعلت. . فهي اليمين الغموس ٠‏ وتلزمه الكفارة . 

الخامس : آلا يُدْدِقَه استثناء”؟ » فلو قال : ( إن شاء الله ) موصولاً. . لم ينعقد 
يمينه » وإن سكت لتنقّس أو تَذَكّر أوعِيٌ. . فكذلك ؛ لأنه موصول » فإن انفصل في 
العادة. . بطل الاستثناء . ظ 


النظر الثانى : فى الحنث 

وإنما يخضل بمتخالقة البسنن قميدا > فإن كان مكرها او تسيا :> قعل قولية 297 
ولو حلف علئ ألا يدخل داراً » فحُمل وأدخل. . لم يحنث » وإنما القولان فيما إذا 
أكره على الدخول . 

وأما مخالفة اليمين. . فيعرف بموجب الألفاظ ٠.‏ وفيه مسائل متفرقة » فنجمع 
المتجانسات منها : 

الأول : إذا قال : والله لا أسكن هلذه الدار.. فبره بالتأهب والخروج عقيب 
اليمين » ولا يحنث بأن يتردد عل متاعه لجمعه ونقله » وإذا قال : ( والله لا أساكنك 
ومخرجها. . فهما غير مساكنين . 

وإذا قال: (لا أدخل داره) فجاء إل سطحها وهو غير محوط بسترة. . لم يحنث”"© 


- الشرواني » ( 17١5/٠١‏ ) . 
000( تقدّم الكلام على الاستثناء في ( كتاب الطلاق ) فلي راجع 
(؟) الأظهر كما في « المنهاج ؛ فى اب الطلان انالا بع قرو م763 ٠‏ ) :إن الله وضع 
تاد لاوا لاير . أي : لا يؤاخذهم بذلك . انظر : « مغني المحتاج » 
(/35). 
2 لو كان محوطاً. . فكذلك لا يحنث في الأصح كما في « المنهاج » و« الروضة »( 77/١١‏ ) . انظر : 
« مغني المحتاج »© ( 7737/5 ) . 
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ولا يحنث بالبَهُو('2 حتئ يجاوز العتبة بجميع بدنه » والخروج بإحدى القدمين كذلك 
لا يكون خروجآ » ولا يحنث في لفظ الدخول والخروج بالاستدامة . 

ولو قال : والله لا أدخل بيتاً. . فهو بالعربية لكل خيمة وبيت حجارة وغيرها ١‏ 
ولو حلف لا يدخل من باب هنذه الدار في هلذا الموضع. . لم يحنث إذا حوّل إلى 
موضع آخر وإن نمل ذلك البابُ بعينه ؛ أعني الخشبة . 1 

الثاني : إذا قال : ( والله لا ألبس ثوباً ) وهو لابسه ( ولا أركب دابة ) وهو 
راكبها. . حنث بالاستدامة ؛ لأنه يقال لمن أراد نزع الثوب :. البس ساعة أخرئ » 
فيعبر عن الاستدامة بالابتداء/ » بخلاف الدخول . 

ولو حلف على ثوب بعينه لا يلبسه فعَيّره فلبسه. . حنث ٠»‏ ولو اتَرّر بالقميص. . 
فقد لبس » ولو حلف لا يلبسه قميصاً فعيّره واتزر به. . لم يحنث » ولو حلف لا يلبس 
ثوب رجل مَنَّ عليه به. . فهلذا يتعلق بالعين لا بالبدل » حتئ لو وهبه ثمنّ الثوب. . 
لا يحنث به . 


الثالث : لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان » فاشتراه هو وفلان صفقة 


واحدة.. لم يحنث في الأكل » ولو اشترئ كل واحد علئ حدة ثم اختلطا. . حنث 


بالأكل منه”"؟ » ولو حلف لا يأكل من طعام طبخه فلان. . فالإيقاد هو المعتبر ء 
واشتراك رجلين في الإيقاد كاشتراكهما في الشراء » فأما إذا قال : لا آكل من خبز خبزه 
فلان. . فالخَيّْر إلصاقه بالتنور . 

الرابع : إذا حلف لا يأكل الرؤوس. . لم يحنث إلا بالرؤوس التي جرت العادة 
بتمييزها دون رؤوس العصافير”" » وإن كثرت رؤوسٌ الصيد. . حنث بها كما يحنث 
برؤوس التَّحَم . 


. ) لسان العرب » مادة ( بها‎ ١ هوالبيت المقدم أمام البيورت . اه‎ )١( 

(؟) ضعيف ء والمعتمد ‏ كما في « المنهاج » وه الروضة »© ( 55/١١‏ )- : أنه لايحنث حتئ يتيقن أكله من 
ماله بأن يأكل قدراً صالحاً كالكف والكفين ؛ لأنه يتحقق أن فيه مما اشتراه زيدٌ » بخلاف عشر حبات 
وعشرين حبة . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ 7837) . : 

() عبارة"١‏ المنهاج » : ( حنث برؤوس تباع وحدها ء لا طير وحوت وصيد إلا يبلد تباع فيه مفردة ) اه 
انظر : « مغني المحتاج » ( 788/5 ) . 


نك 


والبيض في اليمين يصرف إلئ ما يزايل”'' بائضه كبيض الإوز والدجاج دون بيض 
السمك”" » واللحمُ لا ينصرف إلى لحم السمك بمطلقه ؛ إذ العادة في الإطلاق ألآً 
ينصرف إليه”” » وينصرف إلى الصيد والطيور كما ينصرف إلى النَّحَم ؛ تغليباً لمعهود 
اللغة على أصل وضعها . 

ولا يحنث في لفظ الشُّرب بالأكل » ولا في لفظ الأكل بالشرب . فلو حلف 
لا يشرب سويقا” ' فأكله » أو لا يأكل خبزاً فمائه”' فشربه » أو لا يشرب فذاقه فدخل 

ولو حلف لا يأكل سمنا. . حنث بأن يأكله بخبز أو عصيدة''' وهو غير مستهلك 
فيه » أو بأن يزدرده وحده”؟ » ولا يحنث بأن يتحساء" . 

وإذا حلف لا يأكل هلذه التمرة » فوقعت في تمر . . لم يحنث إلا بِكُلّه » فإن ضاع 
شيءٌ منه. . لم يحنث » والوّرَع أن يُحَنْتَ نفسّه في اليسير منه . 

ولو حلف لا يأكل هنذه الحنطة » فطحنها أو جعلها سويقاً. . لم يحنث ؛ لأنها 
لاسي خبط + 

ولو حلف لا يأكل شحما فأكل لحمآ » أو لحما فأكل شحماً » أو رطباً فأكل تمراً ‏ 
أو تمراً فأكل رطبآً » أو زيداً فأكل لبنآ » أو لبنآ فأكل زبد”". . لم يحنث ؛ لأن كل . 
واحد منهما غير صاحبه اسماً . 


. )775/54 ( أي : يفارق . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) والجراد كما في المنهاج » » فلا يحنث الحالف بأكله ؛ لأنه إنما يخرج بعد الموت بشق البطن . 
انظر : المرجع السابق . 

إفة وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح كما في المنهاج » » فلا يحنث بأكلها ؛ لأنه يصح أن 
يقال : إنها ليست لحماً . انظر : المرجع السابق . 

(5) السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . اه« المصباح المنير » مادة ( سوق ) . 

(60) يقال : ماث الشيء موثاً من ياب قال ؛ أي : ذاب في الماء . اه المرجع السابق مادة ( موث ) . 

(1) هي دقيق يلت بالسّمن ويطبخ . اه لسان العرب » مادة ( عصد ) . 

(10) عبارة « الروضة » ( 57/١١‏ ) : ( إن كان السمن ظاهراً فى العصيدة والسويق يرئ جرمه. . حنث » 
وإن كان مستهلكاً. . لم يحنث ) اه بحذف . ١‏ 

(4) أي : يشربه ؛ لأنه لم يأكله . انظر : « مغني المحتاج ©( )74٠/5‏ . 

(9) قوله : ( أو لبناً فأكل زيداً ) ساقط من  )1(‏ 


نذا 


الخامس : إذا قال : ( والله لا أسكن دارَ فلان هلذه ) ولا نية له. . حنث إذا دخلها 
بعد بيعه إياها ؛ لأن الإشارة مغلبةٌ على العبارة . كما لو قال : ( والله لا أكلم عبد فلانٍ 
هنذا ) فباعه » أو ( زوجة فلانٍ هلذه ) فطلقها . 


والإضافةٌ المطلقة. . للملك”'؟2 » وإذا قال : دار فلان أو مسكن فلان.. حنث 
بدخول ملكه”" إلا أن يكون له نية0" » فإن انهدمت. . فليس بدار » وكذلك البيت » 
ولو حلف لا يركب دابة العبد ولا نية له. . لا يحنث بركوبها ؛ لأنها ليست له » إلا في 
حال شتهرة الإضافة: . فحنت . 


وكذلك لو قال : والله لا أدخل سوق عليّ وسوقٌ يحي وخان”*؟' الحسين. . 
حنث ؛ للشهرة لا للملك عادة . 


ولو قال : والله لا أشربٌُ ماءَ هلذه الإداوة. . وقع علئ جميعه سوى البلل”*2 الذي 
يبقئ عادة . ش 

ولو قال : والله لا أشرت ماء هنذا النهر:  .‏ ,حدث بشرت بعشيه9 © عند كير من 
الأصحاب » بخلاف الإداوة » ومنهم مَن حمله على كله(" كقوله : والله لأشريرة0» 
ماءَ هلذا البحر أو النهر. . حنث في الحال”" ؛ فإنه حَلّف على كلّه وهو متعذرٌ يقينآً . 


)١(‏ قوله : ( للملك ) متعلق بخبر قوله : (١.‏ الإضافة المطلقة ) المحذوف » والتقدير : والإضافة المطلقة 
كائنة للملك ؛ أي : تحمل على الملك . قال في « الروضة » ( 5/١١‏ ) : ( قال الأصحاب : مطلق 
الإضافة إلى من يملك مقتضئ ثبوت الملك ) اه 

(؟) ولايحنث بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب » ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم 
يسكنها . اه المرجع السابق . 

(*) كأن يقول : أردت المسكن . اه المرجع السابق . 

(5) الخان : هو الفندق كما مرٌ . 

(4) في (1) ١:‏ الملك ) وما أثبته من ( ب ) هو الصواب كما في الروضة » "4/١١‏ ) . 

زففق ضعيف » والأصح - كما في « الروضة » "8/١١‏ ) - : أنه لا يحنث بشرب بعضه » وبه قال عامة 
الأصحاب . 

(0) هوالأصح كمامرٌ . 

(4) في( ب ):( لا أشربن ) وهو خطأ . 

)1( معتمد » وهو الأصح كما في : الروضة "4/١١6‏ ) . 
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السادس : لو حلف ليقضين حقّه غداً إلا أنْ يشاء تأخيرّه - يعني مشيئةً صاحب الحق 
ا مكدو ما ا م ا 1 
عدم المشيئة » فإن تمكن ولم يقض حقّه. . حنث . 

ولو قال :/ إلا أن يشاء فلان » فمات الذي جعل المشيئة إليه. . لم يَبَرَ ؟ لأن :+/ب 
الإكراه زائل ؛ ومشيئة وارث فلان لا يقوم مقام مشيئته » ولا الدفع | إل وارث صاحب 

ولو حلف لا يدخل الدارً إلا بإذن فلان» فمات فلان» فدخل الدار. . حنث في يمينه. 

ولو حلف علئ غريمه لا يفارقه حتول يَسْتَوفِيَ حقّه منه » فْمَد غريمُه. . لم يحنث ؛ 
لأنه لم يفارقه . 

ولو كان حلف لا أفترق أنا وأنت. . حنث إذا حنّئنا المكره » وكذلك لو تعذر 
بالإفلاس ففارقه » ولو استوفئ وفارقه » فصادف المقبوض زيفاً. . حنث إذا حدكنا 
الخاطىء » ولو أخذ عوضاً.. حنث ؛ لأنه غير حقه وإن كانت القيمةٌ كفاف"© » 
0 ظ 

ل ا م الفخف جه 
ل و م كر أقضيك . . فى يمينه » 
.ولو أبراه رب الحق اليوم .. فهلذا من الإكراه » ولا حاجة إلى القبول ٠ ٠‏ إن كان نوا 
ألا يبقئ عليه غداً شيء. . ب في يمينه 

000 

وإن لم يعلم. . فعلى القولين”” » ولو علم فعزله بالنية. . فالصحيح”؟ : 
)١(‏ إلا أن ينوي أنه لا يقارقه وعليه حق. . فلا يحنث . انظر : ١‏ الروضة 73/١١»‏ ) . 
(؟) لوجوده صورة الدخول عليه . اه « مغني المحتاج ؛ ( 774/4) . 


() أي : على القولين في الناسي هل يحنث أم لاء والأصح عدم الحنث . انظر : المرجع السابق 
(:/غ* 70 ), 


: (4) معتمد» فمتئ علم بوجود زيد حنث بالدخول مطلقاً وإن نوى الدخول علئ غيره دونه . انظر : المرجع 
الساب 
الى 


أنه يحنث » بخلاف المُسَلَّ0" ؛ لأن المسلم يمكنه أن يخصص بعض المخاطبين 
بالعبارة » والدخولٌ فعلٌّ لا يقبل التخصيص . 

ولو حلف لا يكلم فلانآ » فسَلّم على قوم وفلانٌ فيهم. . لم يحنث على الصحيح » 
إلا أن ينويه فيهم » ولو كتب إليه كتابآ أو أرسل إليه رسولاً. . لم يحنث » والوَرَعٌ أن 
يكفّر ويكلم » ولا يخرج من الهجرة بالكتاب وهو يقدر على الكلام . 

الثامن : لو قال : لأفعلن عند رأس الهلال”” . . فهو كما لو أَّت9" » ولو قال : 
( إلئ رأس الهلال ) ولا نية له فيه. . فبينه وبين الهلال ولو قال : لأفعلن بعد حين. . 
فالحين والزمان والوقت وما أشبهه غير مقدر”*؟ » وكذلك الأحقاب ء ولو قال :: 
لا أفعل » ثم قال : نويت شهراً. . لم يُقبل في ظاهر الحكم . 

التاسع : إذا حلف بعتق ما يملك. . عقت أمهاث أولاده وأشقاص مماليكه كما 
يعتق القن الخالص ٠»‏ ولم يَعتّق مكاتبه على النص المشهور ؛ للحيلولة ؛ بخلاف 
مديّره . 

ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غداً » فباعه اليوم ثم اشتراه بعد مضي الغد. . 
الحنث ؛ لانقضاء وقته وانحلال يمينه . 

ولو قال لعبده : ( أنت حر إن بعتك ) فباعه. . عَتّق وإن لم يكن فيه شرط خيار ؟ 
لأن خيار المجلس ثابت للبائع بكل حال » ولو باعه بيعآ باطلاً. . لم يحنث به » إنما 
يحنث بالصحيح من العقود . 


5 
الم 


)١(‏ ومثله مابعدهء والمراد من المسألة : أنه لو حلف لايُسَلُم علئ زيدٍ فسلّم علئ قوم هو فيهم 
واستثناه. . لم يحنث » والفرق ماذكره المصنف رحمه الله تعالئ » وإن أطلق المُسَلم. . حنث في 
الأظهر » كما في « المنهاج » . انظر.« مغني المحتاج »( 770/5 ) . 

22 ومثله : مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع رأس الشهر . كما في « الروضة )17١/١١(»‏ . 

() أي : فتقع هلذه الألفاظ علئ أوّل جزء من الليلة الأولئ من الشهر ؛ أي : عند غروب الشمس آخر 
الشهر الذي قبله كما في « المنهاج » » فإن فعله قبل ذلك أو بعده. . حتث » فينبغي أن يترصد ذلك 
الوقت فيقضيه فيه . اه المرجع السابق و مغني المحتاج » ( 755/5) . 

(5) عبارة « الروضة » ( 17١/١١‏ ) : ( لم يختص ذلك بزمان مقثر » بل يقع على القليل والكثير » فمتئ 
قضاه. . برّ » وإنما يحنث إذا مات قبل القضاء مع التمكن ) اه 


نا 


العاشر : لو حلف لا يرئ متكراً إلا رفعه لين فلان القاضي » فرأئ فما قَوَطَ فمات 
القاضي . . لم يحنث ٠»‏ وإن عَزل. . فليرفعه » فإن لم يفعل. . خشينا أن يحنث » إلا 
أن يكون نيته أن يرفع إليه ما دام قاضياً . 


الجنس الأخير » وهو يجمع ألفاظأً مختلفة متفرقة : ٠‏ 


لو حلف بطلاق امرأته ألا يتزوج عليها. . حنث بأن يتزوج » وهي في عدة طلقة . 


رجعية ؛ لأنها في نكاحه » وإن قال : إن لم أتزوج عليكِ فأنت طالق. . فهلذا على 
الأبد لا يحنث إلا قبيل موته أو موتها ‏ فإن تزوج عليها بدت يمينه سواء تزوج من 
يشبهها/ أو لا يشبهها . ْ 

ولو قال : ( لأدخلن الدار غداً إلا أن يشاء فلان ألا أدخل ) فإن شاء فلان ولم 
يدخل. . لم يحنث » ولو قال : ( والله لا أدخل الدار غداً إلا”'2 إن شاء فلان ) ففعل 
ولم يعرف شاء أولم يشأ. . لم يحنث ؛ إذ الأصل عدم المشيئة . 

ومن حلف علئ فعل نفسه. . لم يحنث بفعل غيره”" إلا أن يكون له نية » ومن 
حلف علئ فعلين ليفعلهما أو ليتركهما. . فحنثه وبرّه بهما جميعاً لا بأحدهما » ولو 
حلف بطلاقها إن خرجت بغير إذنه . . كان ذلك عل مرة » فإذا أذن لها مرة فخرجت ثم 
خرجت ثانية بغير إذن. . لم يقع » ويصح الإذن علئ ظهر غيب منها » والاحتياط أن 


يُشْهِد 3 فإذا لم تعلم أنه أذن فخرجت. . فالورع أن يُحنث نفسه ؟ لأنها خرجت عاصية. 


ولو حلف ما له مالُ. . فالدين والعين والمواشى والناضٌ سواء إذا أطلق » والكل 
مال . 

ولو حلف لأضرين عبده مئة سوط . فجمع ضغتثاً كما أمر به أيوب عليه الصلاة 
والسلام فماسه كلّها يقينآ أو ظاهراً. . بت يمينه » وإن تيقن عدم المماسة. . لم يَبَرّ ء 
)١(‏ قوله :( إل )ساقط من( ب). 


2( قال قي « المنهاج » : ( حلف لا يبيع أو لا يشتري ٠‏ فعقد لنفسه أو غيره. . 'حنث » ولا يحنث بعقد 
وكيله له. . . ) انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ "0٠‏ ) وه الروضة 18-4//١١(»‏ ) . 
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وإن نوئ ضرباً شديداً. . لم يبر إلا بالشديد » وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأثكال النخل » فدل علئ أنها سياط » وأن الحد على الطاقة . 

ولق حلفي للا تان اله :+ قتصةق علينة ‏ وو بوكدلف لى علد او أعموة أو 
أزقبّه :ولا يحتث بأن يسكنه عارية:+ أو يجعل وقفا عليه . 
النظر الثالث : في الكفارة 

وكفارة اليمين أربع خصال : الإطعام » والكسوة » والإعتاق . وهلذه الثلائة على 
التخيير » فإن عجز عن جميعها. . فالرابع وهو الصوم ؛ قال الله تعالئ : #هَمن لَرْيحَدْ 
فَصِيَام تلن ا 4 . 
الخصلة الأولئ : الإطعام 

وله شروط ثلاثة : 

الأول : الممصرف ٠‏ وهو عشرة مساكين » ولا ينقص من عددهه”" ‏ وليكن 
المسكين حراً مسلمآ أجنبياً ‏ أعنى من لا يجب عليه نفقته ‏ ولا يجوز أن يعطي والده 
وولده ولا كافراً ولا عبداً » ولو أعطل أخاه الفقيرٌ. . جاز » وللمرأة أن تعطي زوجّها » 
وليس له أن يعطيها . 

الثاني : جنس الطعام وقدره » وهو أن يكون من الحبٌ الذي يقتاته عشرةٌ أمداد » 
لكل مسكين مدٌّ”"' » فإن كان يقتات اللحم. . أدئ من حبٌ يقتاته أقربُ البلدان إليه . 


)١(‏ هنذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأنَ الله تعالئ قد نصصّ علئ عددهم في الكفارة » فوجب أن يستحقها 
عشرة مساكين . انظر : « الحاوي ؛ ( 705/١50‏ ) و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص1:47 ) 
وذهب الحنفية إلئ أنْ الواجب إطعام عشرة مساكين تحقيقاً أو تقديراً ٠‏ حتئ لو أعطئ مسكيناً واحداً في 
عشرة أيام كل يوم نصف صاع. . يجوز ء ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات. . قيل : 
يجزىء ٠‏ وقيل : لا . وهو الصحيح ؛ لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلاً له منزلة مسكين 
واحد ؛ لتجدّد الحاجة . انظر : « حاشية ابن عابدين » ( 7507/7 ) . 

(1) قال في « رحمة الأمة » ( ص45 ) : ( واختلفوا في مقدار ما يطعم كلّ مسكين » فقال مالك : مدٌّ » 
وقال أبو حنيفة : إن أخرج براً. . فنصف صاع ء أو شعيراً أو تمراً. ل ا 
حوطه ردي اويا امو لاز وراتمه ارات مل مز وناك الخايمي : لكل مسكين مده ) 
اه يحذف . 


114 


الثالث : النية » لا بد منها مع الدفع أو قبله مستصحبة » إلئ وقت الدفع”" » 
وجوزها بعض أصحابنا غير مستصحبة » وهو النص . 


[في نية الكفارة وفعلها عن الغير] 
الأول : لو حنث في أيمان فأعتق ونوئ كفارة من غير تعيين » وأطعم ونوئ 
أخرئ » وكسا ونوى ثالثة » أو أعتق عبيداً عن الكفارات الواجبة المختلفة أسبابها 
ولى*" لوضف إلى الشسب بالية بمنشاز ”7 ١.‏ 


الثاني : لو كفر رجل يمين رجل بغير أمره”*؟. . لم يُجْزئه » وكذلك لو أعتق 
كفارة أبيه الميت بغير وصية بخلاف الإطعام عنه ؛ لما في العتق من الولاء » ولزومّه 
للميت من غير وصيةٍ ولا ضرورة بعيد » وكفارة العتق مخيرة ولا ضرورة فيها » فإن 
كان الواجب كفارة ظهار. . فالعتق متعين » وللوارث أن ب يعتق عنه وإن لم يوص قولاً 
واحداً » ولو أعتق عنه أجنبييٌ. . ففيه خلاف الأصحاب . وإن كانت عليه كفارة اليمين 


ولكن قيمة الرقبة أقل من الإطعام. . فمن أصحابنا من جوّز للوارث أن يُعْتِقَ عنه في 
هلذه الحالة من تركته . 


الخصلة الثانية/ : الكسوة .» وهى ثوب واحد ء. أيّ ثوب كان . فلا يشترط 
ما يصح فيه الصلدة؟ , والمقنعة9) كسوة » وكذلك المنديل » ويجور أن يكسو 


() المعتمد : جواز تقديم النية على الدفع كما نقله في « المجموع » في ( باب قسم الصدقات ) عن 
الأصحاب وصححه » بل صوّبه » قال : إنه ظاهر النصصّ ٠‏ لكن إذا قدّمها. . فينبغي ‏ كما قال الزركشي 
- وجوب قرنها بعزل المال في الزكاة . انظر : « مغني المحتاج » ( 769/7 ) 

(؟) قوله : (لو) : ساقط من ب). 

(9) فلا يجب تعبين الكفارة . انظر : المرجع السابق . 

(5) في( ب):(إذنه). 

(5) قال في ١‏ المنهاج » : ( وكسوتهم بما يسمّئْ كسوة كقميص أو عمامة أو إزار وقفازين ومنطقة » 
ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه » فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له » وقطن وكتان وحرير 
لامرأة ورجل » ولبيس لم تذهب قوته ) اه انظر : المرجع السابق ( 1/5" ) . 

() ماتتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسّها ومحاسنها . اه ١‏ لسان العرب » مادة ( قنع ) . 
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/ا4/ ب 


صغيراً ثوباً واحداً كسوة مثله » غيرَ أنَّ التمليك شرط » فليدفعه إلى القيم » ولا يكفي 
عارية الكسوة ة في الكفارة » وأما أمر النية وعدد المساكين وصفتهم . . فكما مضئ . 
لمارا 
6 
[لا يجوز إطعام خمسة وكسوة خمسة] 
لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسوّ خمسة ؛ لأنه خلاف الأمر”") 
الخصلة الثالثة. : الإعتاق » وصفة الرقبة ذكرناها فى الظهار » ولا تتصور الكفاراث 
الماليةٌ في حق العبيد ؛ إذ لا ملك لهم » وكذلك المكاتب علئ أحد القولين”" » فإن 
أعتق بإذن سيده وقلنا : نفذ والولاءٌ لسيده. . لم يجز » وإن وقفنا ولاءه فعتق الأصل 
فجعلنا الولاء له.. أجزأ عن كفارته » وإذا عَتَّقَ العبدٌ وكفّر بالمال. . أجزأ » وإن 
صام. . أجزأ أيضا على قولٍ اعتبار يوم الوجوب ٠»‏ ومن كان نصفه حراً ونصفه عبداً 
وملك بنصفه الحر مالاً. . فهو حر في حكم الكفارة . 
ومن مات. . فكفاراته وزكاته وحجّه من رأس المال » والمذهب : أن وصيته بها 
0 ووو و 
مستغنل عنها » وإن أوصئ بالعتق عن يمينه وثلثه لا يحتمل.. أطعم عنه » إلا أن 
يجيزوا . 
امع 0 ا الام ايا 


ْ . قوله : ( الأمر ) ساقط من(])‎ )1١( 

(؟) الذي صحّحه الإمام النووي في « تصحيح التنبيه » أنه يكفّر بالإطعام والكسوة بإذن السّيد . انظر « مغني 
المحتاج » ( 778/5) . 

(9) قال في « مغني المحتاج » ( 18/5" ) عند قول « المنهاج » : ( فإن عجز عن الثلاثة. . لزمه صوم ثلاثة 
أيام ) ما نصه : ( تنبيه : المراد بالعجز : أل يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة » كمن يجد 
كفايته وكفاية من تلزهه موتته فقظ + ولاايجد ما يفضل عن ذلك مالا » ومن له أن يأخذ من سهم الفقراء 
والمساكين من الزكاة والكفارات . . له أن يكفر بالصوم ١‏ لله ير في اأع ذفني الصا و يماك 
نصاباً ولا يفي ذخله بخرجه فتلزمه الزكاة وله أخذها » والفرق بين البابين : أنا لو أسقطنا الزكاة. . خلا 
النصاب عنا بلا بدل » والتكفير بالمال له بدل وهو الصوم ) اه وانظر : « الروضة » .)5١/١1١(‏ 
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[اعتبار حالة الوجوب في الكفارة . وإجزاء صوم ثلاثة متفرقة] 
أحدهما : أصحٌ القولين اعتبارٌ حالة الوجوب في الكفارة » وإن كان معسراً 
يومئذ ء فأسثن وكفر بالمال: . أجزأه » ولا يجزىء عكسه . 
الثاني : يجزئه صومٌ ثلاثة أيام متفرقات علئ أصح القولين”'2 . والاحتياط في 
التتابع » وإن وجد المال بعد افتتاح الصوم. . أكمل الكفارة بالصوم إن شاء . 


نير يد فنا 





. معتمدء وهو الأظهر كما في « المنهاج » و« الروضة » . انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 


0 


كتاب النذو ١١‏ 


قال الله تعالئ : « وَلْيُوضْوْئدُورَهُمَ» . 

والنذرٌ سببٌ ملزمٌ للوفاء بشرطين : 

أحدهما : أن يكون بطريق التقرب كما إذا قال : لله عليَ صومٌ أو صلاة » وكذا لو 
قال : إن شفى الله مريضي فلله على حج . . لزمه اوفدن نيرو "اونما اهلق ”9 أن 
يقول : إن دخلث هلذه الدارَّ فلله علي حج. . 

فأصح المذاهب”؟؟ : أنه لا يلزمه إلا كفارة اليمين إذا خالف” ؛ لأنه ملتزم في ' 


)١(‏ جمع نذرء وهو لغة : الوعد بخير أو شر ء وشرعاً : التزام قربة لم تتعين بصيغة . انظر : « الياقوت 
النفيس » ( ص 5١5‏ ) وه التحفة »( 7/٠١‏ ) والمعتمد : أن نذر اللجاج مكروه » أمّا النذر في القربة 
المنجزة أو المعلقة.. فمندوب كما في « التحفة » ( ٠‏ ) وأركانه ثلاثة : ناذرٌ » ومنذورٌ به » 
وصيغة . وشرط التاذر : التكليف والإسلام والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره » فلا يصح من 
المحجور عليه في القَرّبٍ المالية بخلاف البدنية . وشرط المنذور به : أن يكون قربة لم تتعيّن » فلا 
يصح النذر في مغصية ومكروه ومباح كقيام وقعود . وشرط صيغة النذر : لفظ يشعر بالتزام ك : لله 
عليَ كذا » أو نذرت لك أو عليك » أو ألزمت ذمتي أو يلزمني أ و لازم لي أو ألزمت نفسي أو أوجبت 
عليها » فكل ذلك صيغ نذر . انظر : « مغني المحتاج » ( 4/ 100-705 ) و« الياقوت النفيس »( ص 
.)7١6-111+#‏ 

فق وهو كما في ١‏ المنهاج 4 : ( أن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة ) اه ١‏ مغني المحتاج » سواء 
علقه بشيء أم لم يعلقه . انظر : « مغني المحتاج ؛ ( 3907/5 ) . 

2 يريد بذلك نذر اللجاج » ومعنى اللجاج : التمادي ف في الخصومة ء وسميّ بذلك لوقوعه حال الغضب . 
ويقال له ام حب لدان ار لا رلريس ب با رع قلي اليد 
بأن قصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء » أو يحث عليه » أو يحقق خبراً أو غضباً بالتزام قربة . 
انظر : المرجع السابق ( 706/4 ) وه التحفة» ( 74/1١١‏ ) قال في ١الروضة»‏ (917/5؟1): 

. ( وفرّقوا بينهما أي نذر التبرر واللجاج ‏ بأنه في نذر التبرّر يَرْعْبُ في السبب ٠‏ وهو شفاء المريض مثلاً 


بالتزام المسبب وهو القربة المسمّاة » وفي اللجاج يرغبٌ عن السبب ؛ لكراهته الملتزم اع وم أ أله 
(4) في (أ) : ( المذهبين ) وما أثبته من ( ب ) لأن في المسألة ثلاثة أقوال كما صرّح به المصنف 
رحمه الله و( المنهاج »6 


(6) قوله : ( إذا خالف ) ساقط من ( ب ) وما صححه المصئف رحمه الله. . ضعيف » والأظهر ‏ كما في - 


5 


الذمة بالحنث » ومن أصحابنا من قال( : إن وفئ فحج . . سقطت”'' عنه الكفارة » 
وفي المسألة قول الف : أن الواجب هو الوفاء كالنذور 2 وليس من النذر ولا من 
اليمين أن يقول : إن شاء فلان. . فعلى حج ؛ لأن القربة لا تلزم بمشيئته . 


الشرط الثانى : أن يلتزم التقرب بما هو فى نفسه عبادة » دون المباحات 


امول را ع 


والنظر في : نذر الصلاة » والصوم » والحج 
أما الصلاة : فإذا قال : ( لله علي صلاة ) وأطلق.. لزمه ركعتان في أظهر 


القولين”” ؛ لأنها أقل صلاة وجبت بالشرع » ويكفيه ركعة في القول الثاني ؛ لأنها ‏ 
تسمل صلاة » وكذلك نذر الهدي المطلق علئ هلذين القولين 3 إما هدي شرعي في 
الأظهر 29 » وإما ما يسموا هديا فى القول الثاني » وكذلك العتق . 


أما الصوم . . ففيه ثلاث مسائل : 
الأولى : إذا نذر صيام أيام .. لم يلزمه التتابع ما لم ينو » وإن نذر صوم سن بعينها 


ولم ينو التتابع فأفطر يوماً. 0 إلا قضاء ذلك اليوم كشهر ا وليس 
عليه قضاء/ ل ل ا ا . لزمه قضاء هلذه 1/44 


الأيام . 
« المنهاج  »‏ : أنه يختار ما شاء مما التزمه أو الكفارة » وهو القول الثاني في المتن هنا . انظر : 
المرجعين السابقين . 

. هوالأظهر كمامرٌ‎ )١( 

90 019 :قط ) وى لك )ل ستقطف )ولا عاج للقاء .[ 

(6) > معن كنا علم مقاعة : 

(5) ولو نذر فعل مباح أو تركه. . لم يلزمه الفعل ولا الترك » » فإن خالف . . لم تلزمه الكفارة في الأصح كما 


(2) 
(50 
4# 


في الروضة » وصوّبه في « المجموع » لعدم انعقاده » خلافاً لما رجحه في ١‏ المنهاج » من لزوم 
الكفارة . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ لاه" ) . 

معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 759/4 ) . 

معتمد كما في « الروضة »© ( 71/7 ) فيشترط فيه السنّ المجزىء في الأضحية والسّلامة من العيوب . 
ظاهره : أنه يلزمه قضاء شهر رمضان » وليس كذلك » بل يصوم رمضان عنه ‏ أي رمضان - ولا قضاء 
عليه كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 709/5 ) . 


لله ' 


الثانية : لو قال : ( لله عليّ أن أصوم يوم يَقَدُمٌ فلان ) فقدم ليلاً. . لم يلزمه شيء » 
ص وض سح وراد واإخرد مان لاوا اك اا ار رن 
فرض نذره » وعليه قضاء يَوْمِ : فى أظهر القوليه. ١”‏ ؟ ».و إن كان يؤمفل ضائما عن نذر آخير... 
افكلة عن تذرو ررقف برها ندر لقيو راسي لو تقو برعا عن اللذن الال كا 

الثالثة : لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبداً » فقدم يوم الإثنين. . فعليه أن يصوم 
كل إثنين يستقبله » إلا أن يكون يوم فطر أو أضحئ أو أيام التشريق. . فلا يصومه » 
ولا يقضيه في أظهر القولين”" » ولو وجب عليه بعد ذلك”؟؟ صومٌ شهرين متتابعين. . 
صامهما وقضئ كل إثنين فيهما ؛ لأنه ألزمه نفسه » بخلاف رمضان9© » وكذلك لو 
كان لزمه صومٌ شهرين قبل هلذا النذر في أصمحٌّ الوجهين”" . فلو كان الناذر امرأة 
صامت وقضت كل ما" مَرَ عليها في أيام حيضها . بخلاف يوم العيد” ؛ لأن زمان 
الحيض لا ينافي وجوب الصوم ٠‏ إلا أن يقصد عينها بنذر الصوم . 

أما الحج. . ففيه أربع مسائل : 

الأولى : لو نذر الحج ماشياً. . فأصح القولين” : أن المشيّ واجب . فإن الحجّ 
ماشياً أفضل على الصحيح”''' » وإن حج راكباً. . فالصحيح" : أنه محسوب عن 
نذره وعليه شاة . 





. )757/54 ( المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ ١ معتمد كما في‎ )1١( 

زفق لأنه بان أنه صام يوماً مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم زيدء وللخروج من الخلاف. اه المرجع السابق. 

(1) معتمد كما في « الروضة »( 7١5/7‏ ) . 

(5) في ( ب ) :( ولو وجب عليه ذلك بعد. .. ) . 

(4) فلا يلزمه قضاءالأثانين الواقعة فيه . اه المرجع السابق . 

(1) معتمد كما في ١‏ الروضة »( 7١1/7”‏ ) فلا يلزمه قضاؤهن . 

(0) قوله : ( ما ) ساقط من( ب). 

)20 ضعيف » والأظهر ‏ كما في ١‏ الروضة » (  ) 7١1//7‏ : أنها كما لو أفطرت في العيد. . فلا يلزمها 
قضاء ما أفطرته بحيض أو نفاس . 

)0( معتمد » وهو الأظهر كما في ١‏ المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 157/4) . 

)٠١(‏ ضعيف » والصواب - كما في « الروضة » ( 7214/7 )- : أن الحج راكباً أفضل وإن كان الأظهر لزوم 
المشي بالنذر ؛ لأنه مقصود . 

. ) 7585/54 ( » مغتي المحتاج‎ ١ : المنهاج » . انظر‎ ١ معتمدء وهو المشهور كما في‎ )١١( 


00 


إتيان بقعة.. نظر : فإن نذر إتيان عرفة.. لم يلزمه شيء ؛ 
لأنها حل”'" » وإن نذر إتيان بقعة من حرم مكة. . لزمه حج أو عمرة » وإن نذر أن يأتي 
مسجد المدينة أ جه يلي . : لم يلزمه شىء فى أظهر 208 1 


الثانية : إذا نذر 


قضاء عليه ا ا د لعشا مده اد كات اركز انال 
ا 

الرابعة : إذا نذر هَدْيَ ثوب. . تصَدَّقَ به على مساكين الحرم انون ران 
يعلقه ستراً على البيت. . فعليه ما نوئ » وعليه مؤنة التبليغ إذا قال : لله علي إهداؤه » 
فإن قال : جعلته هدياً. . فمؤنة التبليغ من ذلك الشيء”* » وحسن لو تبرع » وإهداء 
الأرض : أن يبيعها ويُهدي قيمتها , والله أعلم . 


. )]( قوله : (إذانذر ) ساقط من‎ )١( 

(1) قال في « الروضة » ( 755/9 ) : ( فإن أراد التزا م الحج وعبّر عنه بشهود عرفة أو نو أن يأتيها 
محرماً. . انعقد نذره بالحج » وإن لم ينو ذلك . . لم ينعقد نذره ) . 

فرق أي : ( القدس ) وفي هامش ( ب ) : ( الأقصئ ) . 

(4) معتمد كمافي « الروضة »( 758/7 ) . 

(4) قال في الروضة » (1/8””) : ( لأن المنذور حي في تلك السنة ولم يقدر عليه » وكما لا تستقر 
حجة الإسلام والحالة هلذه ) اه 

(7) معتمد كما في « الروضة » ( 757/7 ) لكن قيّد المرض بالحادث بعد الإحرام . 

60 قال الماوردي في « الحاوي » ( 187/١١‏ ) ال يي د 
قال الله تعال : # هَدَيا بم الْكَمبَةٍ4 ) اه وفيه تفصيل في المسألة فليراجع 

(4) انظر : « الروضة »6 (8/ #5 ) . 
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كتاب أدب القاضي ‏ 


وعلى القاضي وظائف . وهي ثلاثة عشر 

الأولى : ألا يتولى القضاء إلا رجلٌ حد مكلف تقئ”" » عالم باللغة والكتاب 
والسنة وإجماع السلف ومسالك القياس » وبالجملة : يكون بحيث يستقل بدرك أحكام 
الشرع » فإن قُلّد من ليس هلذا وصفه. . لم تصح التولية . 

الثانية : إذا تولئ. . فليعيّن المزكي”" والترجمان والكاتب والقسّام » ولا يقبل 
الترجمة إلا من عدلين » وكذلك التزكية » ويتخذ كاتبآ عدلاً نزهاً عن الطمع » 
ويحرص أن يكون فقيها”” . وكذلك القسام وسائر من يستعين به . 

الثالثة : المستحب : أن يجلس القاضي للقضاء في موضع بارز واسع”*' نَرْه ؛ لثلا 
يسرع إليه الملال » وَحَسَنٌّ أن يكون في وسط البلدة » ويكره الجلوسٌُ في المسجد ؛ 
لكثرة الأصوات واللغط » وكراهية إقامة الحدود في المساجد أشد ؛ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : ٠جبوا‏ مساجدكم صبيائكم ومجانيتكم ٠‏ وخصومايكم ورف 
أصواتكم »/ وسلّ سيوفكم » وبيعتكم وشراءكم ٠‏ وإقامةَ حدودكم » وجَمُرُوها”' في 


جمَعِكم » واجعلوا مطاهِركم على أبواب المساجد )20 . 


)١(‏ عدلٌ » سميع » بصير » ناطق » كاف للقيام بأمور القضاء » فلا يول مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض 
ونحو ذلك . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ ه/ا” ) . 

(؟) هو : المرجوع إليه ليبيّن حال الشهود » وأصحاب المسائل : هم الذين نبعثهم إلى المزكين ليبحثوا 
ويسألوا . اه ١‏ الروضة 6 )1843/1١‏ . 

(9) ولكنه ليس بشرط » بل مستحب . انظر : « الروضة 178/١١06‏ ) . 

(4) قوله : ( واسع ) ساقط من (]) . 

(0) أي : بخروها.. انظر : « المصباح المنير » مادة ( حجر ) . 

30( أخرجه ابن ماجه ( 7/47 ) » والبيهقي ( ٠١/٠١‏ ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 


0382 


الرابعة : لا يدخ ينبغي'7 أن يقضيّ وقت غلبة غضب أو فرح ١‏ أو فرط جوع أو عطش 
أو حزن ؛ حتيا يكون ساكن النفس والجَأش متمكناً من استيفاء النظر . 


الخامسة : ينبغي”" أن يُنَزلَ الخصمين منزلةً واحدة في امت ناريا ؟ 
ونظراً وكلاماً » ولو بدأ أحدّهما بالسلام. . فحسنٌ”" أن يسكت حت يُسَلُمَ الغا م 
يجيبهما بكلمة واحدة » وإذا ازدحم الخصوم. . فَالسَبْقُ”* أو القرعة ل 
للمسافرين كثرة . . فلا بأس لو قَدَمم خصومتهم » وإن كثروا. . سوّئ بين الفريقين » أو 
جعل لهم يوما » ومّن أكمل خصومتّه بِسَبّْق أو قرْعة فأراد أن يُرْدمَها بأخرئ . لود 
له إلا أن يرضى الآخرون ٠»‏ أو يكونآخرّهم فيصير القاضي له . 


السادسة : إذا جلس الخصمان. . فلا بأس لو قال القاضي : ليتكلّم المدّعي 

منكما » ثم يسمع ؛ فإن كانت دعواه مجهولة أو ادعئ وجوبّ دَيْنٍ ولم يدع وجوت 
أدائه بحلوله.. لم يكن على الخصم جوايّه » فإن ادعى التخلول ب أمر الخصم 
بالجواب » فإن أقرٌ. . ألزمه الدفع اولزن كك طني الم هزث اناميا بنط 
فيها » وإن لم تكن بينة.. لم يستحلفه القاضي حتل يطلب الخصم اليمين ثم 
يستحلفه » فإن نكل.. رد اليمين على المدعي . فإن نكل.. بطل دعواه » وإن 
حلك» . 'استطق اول تمت خطما ولا شاهدا + .ولا يلقن : 


السابعة : إن علم القاضي صدقّ المدعي.. فأصحٌ القولين”" : أن له أن 
يقضي بعلمه في جميع الأحكام”" ؛ فإنه أقوئ من الشهادة والإقرار واليمين » ولو رام 


() فيكره كما في ١‏ المنهاج » . انظر : ١‏ مغني المحتاج » )791١/5(‏ . 

(؟) وجوباً على الصحيح كما في الروضة »( 15١/1١‏ ) . 

(”) ظاهره الندب » والذي في « الروضة © كما مرّ التصريح بأن ذلك واجب - عبارته : ( ثم التسوية بين 
الخصمين في الأمور المذكورة واجبة على الصحيح ) اه ومن الأمور التي ذكرها هلذه المسألة . 

(5) في (1) : ( فحسن أن يسلم حتئ يسكت الثاني ) . 

(6) إن جاؤوا مرتبين وعرف السابق . اه « مغني المحتاج » ( 507/5 ) . 

. إن جهل الأسبق أو جاؤوا معاً . كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق‎ )١( 

49 معتمد كما في « المنهاج » و« الروضة »( 195/١١‏ ) . انظر : « مغني المحتاج » (.794/54) . 

() إلا في حدود الله تعالئ كما في « المنهاج » وه الروضة » . انظر : المرجعين السابقين . 
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البينة نزاهة نقضا”'' ونفياً لريبة. . كان أحسن . 

وإن لم يعلم وأقام المدعي شاهدين. . فليَعْرِضْهُمًا على المزكي » وليكن المزكون 
جامعين للعفاف في الطعمة والمعاملة » يُرَآء من الشحناء والعوامل القادحة » ولا يسأل 
المزكي عن صديقه الصدوق » ولا عن عدوه المشاحن . 


إلى الثاني ؛ لثلا يتطابقا » وإذا كتب إليهم. . استقصئ وصف الخصمين والشهود ء 
وأساميهم وكناهم ١‏ وخلاهم وأحسابهم ٠‏ ومنازلهم وسوقهم » وختم كتبهم 
وأخفاها » وإن كتب إلى اثنين فاختلفا. . كتب إل آخرين إل أن يتم بينة العدالة غير 


معارضة . 


وإذا شهد شاهدان على الجَرْح وشاهدان على العدالة.. فالجَرْح أولئ”" , 
ولا يقبل شهادة الجَرْح إلا بتفصيل » ويقبل من أهل الخبرة الباطنة » وشهادة العدالةٌ 
تقبل من غير تفصيل”" » ولايُقبلُ إلا من أهل الخبرة الذين صاحبوه في الحضر 
والسفر » أو جاوروه ء أو عاملوه بالدينار والدرهم » وكمال التعديل بتعديل العلانية . 

الثامنة : لا ينبغي أن يقضيّ علئ غائب عن مجلسه إذا كان في البلد”*2 » فإن غاب 
عن البلد. . فله أن يقضيّ عليه » قصاصا كان أو مالا » ويجوز القضاءٌ بالدَّيْن » فأما 
بالعين فمتعرٌ ما لم يعاينها الشهود ٠‏ وفي لها من بلد إلى بلد حيلولة ٠»‏ وفي 
الختم ريبةٌ التغيير » ولا يَة يقضي على الغائب بدين ما لم يحلف المُدَّعي أنه ما استوفاه . 


فإن كتب إلئ قاض آخر به كتابا/ . . فكتابه مقبول في حقوق الادميين » وكذا في 


. ) قوله : ( نقضاً ) ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) لزيادة علم الجارح . اه« الروضة ١175/١1١6‏ ) . 

2 وإما لم يطلببه التفعتل ,في اشسهاقة العدالة ؟ لأن أسباب التعديل غير منحصرة . اه المرجع السابق 
(١1ك/ثلا١ا).‏ 

(5) قال في « المنهاج » في ضايط الغائب هنا ما نصه : ( الغائب الذي تسمَمٌ البينة ويحكمٌ عليه مّن بمسافةٍ 
بعيدة » وهي التي لا يرجع منها بكر إلئ موضعه ليلاً . وقيل : مسافة القصر ومن بقريبة ة كحاضر » 
فلا تُسْمَع بيه ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعرّْزه ) اه انظر': « مغني المحتاج ١‏ 415/4 ) . 
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حدود الله في أحد القولين”'' » ثم لا يقبله المكتوب إليه إلا بعدلين يشهدان على 
الحكم غير معتمدين للختم » ولو مات المكتوب إليه . . جاز أن يقبله حاكم آخرٌ سواء 
كان مختوماً أو لم يكن ؛ فإن الاعتمادَ علئ علم الشهود » وحسنٌ أن يكتب على 
العنوان : وإلئ كل قاض وَرَدَ عليه كتابي » ويكتب الخليفةٌ إلى القاضي ٠‏ والقاضي إلى 
الخليفة9؟ . 

وموت القاضي الكاتب”" وعَزُْلُهِ لا يقدح في كتابه2» » ولا موت المكتوب إليه 
ولا عزله . 

ولو أن المحكوم عليه جَحَد فقال : لَسْتْ فلانة”” . . فعلى المدّعي أن يقيم بينة أن 
المسمّئ في كتاب الحكم هو هنذا » فإن قامت هنذه البينة فقال : اسمي هنذا » ولكن 
في بلدي أو في محلتي من يوافقني في الاسم والصفة. . توقف القاضي حت يتمم 
التمييز . 

التاسعة : يتبغي أن يرسم للكاتب حت يكتبّ خصومات اليوم ويَعْزْلّها ويختمّها » 
ثم يجمع خصومات الأسبوع ويختمّها » ثم خصوماتٍ شهر كذا ويختمّها"" كذلك » 
ثم خصومات السنةٍ حتئ يتيسرَ الطلبُ عند الحاجة » ثم لا يعتمد الخط ولا”" الختم » 
وإنما يعتمد الذكر ؛ فإن الخ قد”© ييه لط » وريما يُضْنع الخدم على الختم "© » 


() ضعيف »ء والمشهور كما في « الروضة » ( 145/1١‏ ) أن القضاء على الغائب في حقوق الله تعالئ 

. ) 5١9/5 ( » لايجوز » وبناءً عليه لايقبل كتابه فيها إلئ قاض آخر . وانظر « مغني المحتاج‎ ٠ 

(؟) المراد : أن كتاب الخليفة إلى القاضي والعكس مقبولٌ ككتاب القاضي إلى القاضي بشرط شهادة عدلين 

في التحمل والأداء إذا تعلقت هلذه الكتب بأحكام وحقوق . انظر : « الحاوي ©( )701/5١‏ . 

) قوله : ( الكاتب ) ساقط من( بِ) . 

(5) فيبقئ حكمه ثابتاً وقبوله واجباً » سواء تغيّرت حال القاضي الكاتب قبل خروج الكتاب عن يده أو 
بعده . انظر المرجع السابق ( )700/٠5١‏ . 

(6) صدق بيمينه . كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 5٠١/5‏ ) . 

(0) قوله : ( ويختمها ) ساقط من( ب) . 

(60 قوله : ( ولا ) ساقط من( ب) . 

(6) قوله : ( قد ) ساقط من( ب). 

(9) المراد من كلامه هنذا : أنه إذا حضر القاضي خصمان » وذكر الطالب منهما أن في ديوان القضاء حجة 
له علئْ خصمه » وسأله إخراجها والحكم بها » وعرض عليه مثل نسختها التي بيده. . لم يعمل عليها .- 


لحن 


فإذا لم يَتَذَكّر. ٠‏ لم ينك ”© عت لا بصيو إبكاره وعانا لإظالنيق عن ساكم بوه » 
ويقتصر علئ أن يقول : لست أتذكده؟ . 

العاشرة : لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية حَصّم والخصومةٌ باقية » والأولئ سد 
أبواب الهدايا » فإن كان لا محالة قابلاً. . فهديةٌ مَن ليس من أهل ولايته أقربُ » 
وهديةٌ من لا يُُخَاصم في الحال كذلك”" , والأحسنٌ أن يُثِيبَ الهدايا أو يَضَعَها في بيت 
المال » وليجعل الإمامٌ مع رزق القاضي للقراطيس شيئاً » وإلا. . فليتكلفه الخصومٌ 
ليتتفعوا بالنسخة في خّريطة القاضي مختومة سوى النسخة التي في يدهم غير مختومة”). 


ويكره للقاضي الشراء والبيع ؟ حََوْفَ المحاباة 2 وليك ول عيرلا 2 ولا يجب 
التخلّفٌ عن الوليمة » وليكن ذلك تعميما لا تخصيص؟ » وكذلك أمره في العيادة 
والجنازة ومُقدم الغائب : 


- وأخرج نسخة ديوانه ووقف عليها + فإذا عرف اصحعتها ودكن حكمه فيهاء . عمل على ما ذكر وألزم 
الخصم ما حكم به » وإن عرف صحة خطّه ولم يذكر وقت حكمه. . لم يجز أن يحكم بخطه . انظر : 
«الحاوي »)(١5٠/5لا؟‏ ). 

. قوله : ( لم ينكر ) ساقط من(1)‎ )1١( 

(؟) توضيح المسألة من قوله : ( فإذا لم يتذكر. .الخ ) : قد تقدّم أنفاً أنه إن حضر القاضي خصمان. . 
إلخ. لم يحم حلك خطه إلا إذا تددر سكيم .هللا عاعقتم + وطشاحا هنا فيها إن احير المتضين 
شهوداً يشهدون عند القاضي أنه حكم له علئ خصمه » فهل يعمل القاضي بشهادتهم علئ حكمه ؟ 
مذهبنا أنه لا يسمع شهادتهم في ذلك . إلا إن تذكر حكمه فيعمل علئ ما ذكر » فإذا لم يتذكر. . فلا 
75 يبطل الحكم المشهود به ولا يحقّه كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه » فإذا فعل ذلك فذهب 
الشهود عند قاض آخر فشهدوا عنده بما حكم به ذلك القاضي . . جاز لهذا الثاني أن يقبل شهادتهم 
ويعمل عليها . أما إذا أكذب القاضي الأوَّل الشهود أو أنكر حكمه بما شهدوا به. . لم يجز للثاني أن 

ع . انظر هلذا التوضيح في « الحاوي » ( /7١‏ 778-114 ) » وه الروضة » 
لم .)1١5٠‏ 
(*) عبارة « المنهاج 00000 ه25 
يهدي ولا خصومة. . جاز بقدر العادة ) اه انظر : المرجع السابق ( 7915/5 ) . 

(4) انظر : ١‏ مغني المحتاج » ( 7946/5 ) . 

(0) قال الشربيني في « المغني« ( 797/5 ) : ( ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة 
الخصومة » ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية ؛ لخوف الميل » وله تخصيص إجابة من 
اعتاد تخصيصه قبل الولاية » ويندب إجابة غير الخصمين إن عمّم المولم النداء لها » ولم يقطعه كثرة 
الولائم عن الحكم » وإلاً. . فيترك الجميع » ويكره له حضوره وليمة اتخذت له خاصّة أو للأغنياء- 
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الحادية عشر : إذا بان لَدَدُ( '" من خَصّم وَسُوءَ أدب. . نكّاه ثم زَبَرَهُ ثم حَبْسّه » 
ولا يضربه حت يفرط فيستوجب الضرب ٠»‏ ويعرّر شاهدُ الزُور » ويُشهر أمره في 
مسجله وسوقه . 

الثانية عشر : ينبغي أن يشاور فيما يشكل عليه جماعةً من المجتهدين ٠‏ ثم لا يقلّد 
مشيراً ؛ إذ لا يقلد العالمٌ العالمّ » ويجمع المختلفين في المذهب ؛ فإن مناظرتهم قد 
تفيده كشفَ الإشكال » ثم لا يجوز تقليدٌ أحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم”" » 
سان هد سجر ليد ون رحني ل ال امن ادل لين 
الحكمُ بالاستحسان ؛ لأن مَن استحسن. . فقد شوع” . 

الثالتة عشر : مَن بان له أنه خالف في قضائه نصاً أو إجماعاً أو ما في معناهما 
لجلائه ووضوحه. . نَقَضَ علئ نفسه » وتقّض عليه غيرّه لا متعنت””“ » وإن كان في 
محل الاجتهاد. . لم يُنقض الاجتهادٌ بالاجتهاد » وما خالف فيه القياسَ الجليّ. . 
ينقضّه”"' » والقياس قياسان : 


أحدهما : ما كان في معنى الأصل ٠‏ فلا يحل خلافه » ويجوز النّسْخ به»/ 


د وادعئ فيهم » ٠‏ بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ٠‏ ولا يضيف أحد الخصمين دو 
الآخر » ولا يلحق فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والمعلم : ال اه 

. ) المصباح المنير ) مادة ( لدد‎ ١ اللدد : هو شدّة الخصومة . اه‎ )١( 

إفة عنذا بالضية للمسجتهدين ٠‏ أن انتوم قراجب علنهم تقلية الجاع كبا بار بل لفل ال 


المبيّن في كتب الأصول . 
(7) هو المعتمد . وانظر : ١‏ التبصرة » للشيرازي ( ص 560” ) والحاصل : أن الصحابي إن قال قولاً ولم 
يخالف فيه غيره ولم ينتشر .. فليس بإجماع » ولا هو حجة على المذهب الجديد » أما إذا انتشر. . 


فالصحيح أنه حجة وإجماع . انظر « المجموع )984/١(»‏ . 

(4) انظر الكلام على الاستحسان في « الحاوي» ( 732-58٠‏ ). وكتب الأصول الحنفية 
والشافعية . 

(0) عبارة ١‏ المنهاج » : ( إذا حكم باجتهاده ثمّ بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أوقياس 
جلي . . نقضه هو وغيره ) اه انظر : « مغني المحتاج »© ( 795/4 ) . 

(7) قال في « جمع الجوامع » بحاشية العطار ( ؟/ ٠‏ : ( وهو جلي وخفي ٠»‏ فالجلي ماقطع فيه بنفي 
الفارق » أو كان احتمالاً ضعيفاً . والخفي : خلافه . وقيل : الجلي هنذا » والخفي : الشبة . 
الوا 0 : الجلي الأول » والواضح المساوي ٠‏ والخفي الأدون ) اه 
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84ب 


ولا يُقَدّرُ الشرعٌ يَرِدْ بخلافه » كما يقاس ما فوق الذّرة على الذّرة » والضربُ على 
التأفيف . 

والثاني : علئ قسمين : أحدهما : الجن الذي يُنْقض به الحُكم ويجوز به 
النشنخ + ولكن يِودٌ ورودٌ الشرع بخلافه + وذلك مث قيامن حل العبد علئ د الأمة 
في قوله تعالئ : « هلين يِضَفٌ ما عَلَ الفخصّتتٍ مرت ألْعَدَابِ © , والثاني : ما 
لا يعض يُنقض الحكم به ولا يجوز النْسْح بهء مثلٌ قياس العبد على الحرٌ في ضرْب قيمته 
على العاقلة » أو على البهائم في إيجابها في مال الجاني ٠‏ وهو قيامنٌ الشّبَه0"© , 
والصوابٌ في مثله : التغليبٌ بكثرة الأشباه . 

ثم المصيبُ عند الله تعالئ واحدٌّ وإن كان لا يتعين » ويدلٌ عليه قولّه تعالى في قصة 
داوود وسليمان : #فَفَهَتَهَا سُلَنْسَنَ4 » ويدلُ علئ ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم : 
« إذا اجتهد الحاكمٌ وأصاب. . فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ. . فله أجرٌ واحد »29 
أي : علئ قصد الصواب' " . هنذا في الفروع » فأما في أصول التوحيد. . فلا خلافٌ 
أن الحقٌّ واحد . 


سس ع قو 


يفا 
فو 
م 


[إذا أخبر القاضي المعزول عن حكمه] 
المعزول إذا أخبر عن حكمه. . لم يُقبل بغير بينة » وغيرُ المعزول بخلافه » وكلّ 
ما حَكمِ به لنفسه وولده ومن لا يجوز له شهادتة. . لي : 


تخ حم فنا 


)١(‏ هو أن تشبة الجادئةٌ أصلين ؛ إِما في الأوصاف بأن يشاركَ كلّ واحد من الأصلين في بعض المعاني 
والأوصاف الموجودة فيه » وإمًا في الأحكام كالعيد يشارك الحرّ في بعض الأحكام » والمال في 
بعضها » فيلحق يما المشاركة فيه أكثر . وقد يُسمّئْ قياس الشّبه خفيآً . انظر : « الروضة » 
(١ل/ة:١).‏ 

2( رواه البخاري ( 07لا ) ومسلم ( 11١7‏ ) عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( أي : عل قصد الصواب ) ساقط من ( ب ) . 

(5) هنذا مذهبٌ جمهور الفقهاء ؛ وذلك لأنا إذا رَدَدْنا شهادته لهنؤلاء. . فردٌ حكمه لهم أولئ ؛ لأن الحكم 
أقوئ من الشهادة . وحكي عن أبي ثور جوازه . انظر « الحاوي »( 517/7١‏ ) . 
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الأموال ثلاثة ا : 


القسم الأول ها يَنقسمٌ على التساوي "6 فيُجَيد الشركاء علي قسمته باستدعاء 
الح د عي لوم م 


وكيفيته : أن يُعَدّلَ الأرضَ مثلاً عل نسبة أقلَّ نصيب » فإن كان لشريك سدس 
وللآخر ثلث ولثالثِ نصفُ. . جعلها ستة أسهم متعادلة القيم » وكتب أسماءً الشركاء 
في قراطيس » وأَدْرَجّها في بنادق طين وألقاها في حجر صب لم يَحضِرْها » ثم أشار 
إل طرف من الأرض ققال : أخرج علئ هنذا اللسهوء فإن خرج اسم صاحب 
السدس. . فليس له غيرّه » ثم يقول : أخرج على السهم الذي يليه » فإن خرج اسم 
صاحب الثلث على الطرف. . فهو له مع السهم الذي يليه”*2 » والباقي للثالث » 
م ل ل ة 


داقوتةأ| 


حتئ تتم القسمة 


)1( عبر في ١‏ المنهاج » بباب القسْمة » والقسّام : هو الذي يقسم الأشياء بين الناس . انظر : « مغني 
المحتاج » ( 518/5 ) . 

(؟1) وتسمئ قسمة الإفراز أو القسمة بالأجزاء أو قسمة المتشابهات ٠‏ وهي التي لا يحتاج فيها إلئ رد شيء 
من بعضهم ولا إلى تقويم كمثلي من حب وغيره » وكدار متفقة الأبنية » وأرض مشتبهة الأجزاء كما في 
« المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 47١/5‏ ) . 

(*) قال في « المنهاج » آنا ما يحم العررنق شماه عر وتروب سيق وورسن عفن :إن لت 
الشركاء كلهم قسمته. . لم يجبهم القاضي ٠»‏ ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف 
يكسر » وما يبطل منفعة المقصود كحمّام وطاحونة صغيرين لايجاب طالب قسمة في الأصح » ٠»‏ فإن 
أمكن جعله حمامين. . أجيب » ولو كان له عُشر دار لا يصلح للسكنين » والباقي لآخر. . فالأصح : 
إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه ) اه ش 

(5) العبارة في ( ب ) : ( ثم يقول : أخرج على السّهم الذي يليه ؛ فإن خرج اسم صاحب النصف. . فهو 
له مع السّهمين الذين يليانه ) . 
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القسم الثاني : أن يكون المالٌ متفاوتا ويحتاج”'' فيه إلئ رد مال" » فلا يجبر 
عليه”" كما لا يجبر علئ أن يُجعل علو الدار لأحدهما والسفلٌ للثاني » وكذا إن كان 
بين الشريكين عبدان قيمةٌ أحدهما مئةٌّ والآخد مئتان » يُصيّر عبداً ال لأحدهما 
ونصف الثاني للثاني » فيبقئ نصفُه مشتركا » إلا أن يَرْدّ شريكه قيمتّه عليه 
فيستخلصه. . فلا يجبر علئ هلذه القسمة ٠‏ ولذلك لا يُقسم صنفٌ من المال مع غيره » 
ولاعنبٌ مع نخل ٠‏ ولا نضيحٌ”*' مضموم إلئ عين » ولا عينٌ مضمومة إلى بعل » 
ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع”” . 

القسم الثالث : ما يقبل القسمة تعديلاً بالقيمة” لا بالأجزاء كالدواب والعبيد”" , 
وكان لا يحتاج فيه إلئ ردّ. . ففي الإجبار عليه قولان” . 

2 
[لو طلب جماعة قسمة ما في أيديهم ولم يقيموا بينة بالملك] 

لو طلب جماعةٌ قسمة دار ة في يديهم ** ولم يفنمو الئيدة على المللك: . لم يقسمها 

القاضي ؛ مخافة أن تكون مغصوبةٌ ع يني القاضي كالحٌجة على الملك/ » وقد 


للق في (أ) : ( أو يجتاج ) وهو خطأ . 

(1) وقوله : ( مال ) ساقط من ( ب ) ويسمّئ هلذا النوع : قسمة اليد » وصورتها كما في ١‏ المنهاج »- : 
أن يكون في أحد الجانبين ب بتر أو شجر لا يمكن قسمته فيردٌ من يأخذه قسط قيمته . اه انظر : ( مغني 
المحتاج » ( 577/7 ) . 

فيه لأنّ فيه تمليك ما لا شركة قيه فكان كغير المشترك . اه المرجع السابق . 

(4) في ( ب) : ( ولايصحٌ ) وهو غلط » والنضيحٌ هو : ماسقي بالنضح من البثر . انظر « الزاهر » مع 
« الحاوي الكبير » ( 3711/75 ) . 

(6) انظر : الكلام علئ هلذه المسألة مفصلاً في « الحاوي الكبير » ( ١؟/‏ "777 ) . 

(0) في( ب ) :( بالقسمة ) . 

60 ويسمئ هلذا النوع : قسمة التعديل » وصورتها ‏ كما في ؛ المنهاج  »‏ : كأرض تختلف قيمة أجزائها 
بحسب قوّة إنبات وقرب ماء . اه انظر « مغني المحتاج » ( 477/4 ) . 

(4) الأظهر كما في المنهاج » إجبار الممتنع عليها ؛ إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء . 
انظر : المرجع السابق ( 477/54 ) 

(9) في( ب ) :( قسمة دراهم) . 


528: 


قيل : لا بأس لو قسم وكتب في القضية أني قسمتها علئ إقرارهم من غير ثبوت 
الملك » والأول أصح”"' . 
ك3 


[كون أجرة القسام من بيت المال حسن] 
حَسَنٌ أن تكون أجرة القسام من بيت المال » فإن لم يكن. . فليستأجره » وسَّمّوا 
الفرض والتزم كل شريك ما سمي » ولو أطلقوا. . َلرّمَهم أجرته على مقادير 
( 8 
حصصهو”” » والله أعلم . ْ 


)١(‏ معتمد» وهو المذهب كما في « الروضة » ( 7١94/١١‏ )» هلذا وقد صحح المصنف رحمه الله في 
« الوجيز » القول الثاني بخلاف ما فعل هنا . انظر « الشرح الكبير » ( 557/١7‏ ) . 

(؟) معتمد كما في ١‏ المنهاج » وذلك لأن أجرة القسّام من مؤن الملك كنفقة الشريك . انظر « مغني 
المحتاج » ( 519/5 ) . 


"51060 


كتاب الشهادات7١)‏ 


قال الله تعالئ : # وَأَشْهِدُوأ إِدَا تَايَمَكُمَ 4 وهو أمر ندب » وتحت ندب الله تعالى 
الخير الذي لا يوازيه عرض في تركه . 
والنظر فى : شرائط القبول » والتحمل » والأداء 


النظر الأول : فى شرائط القبول 
وهي عشرة : 
الأول : البلوغ » فلا شهادة لصبي . 
الثاني : العقل . فلا شهادة لمجنون . 
الثالك : الخرية + قلا شهادة لرقيق ولا مكاتب: :ولا عن بعضه سه وبعضه رفيق : 
الرابع : الإسلام » فلا يقبل شهادة كافر لا على الكفار ولا على المسلمين . 
الخامس : قوة الحفظ . فلا شهادة لمغفل”'' وإن كان عاقلاً . 
السادس : العدالة”" » فلا شهادة لفاسق . ولا يقبل شهادة قاذف قبل التوبة حَدَ أو 
لم يحد. ويقبل بعد التوبة حُدَّ أولم يُحَدء وحالته بعد الحدّ أحسن ؛ قال عمرٌ 
قف جمع شهادة » من الشهود بمعنى الحضور » قال الجوهري : ( الشهادة : خبر قاطع . الشاهد : حمل 
الشهادة ومؤديها ؛ لأنه شاهد لما غاب عن غيره » وقيل : مأخوذ من الإعلام ) اه ١‏ مغني المحتاج » 
55/50 ). 
(؟) عبارة « المنهاج » مع « مغني المحتاج » ( 575/5 ) : ( وه لا» تقبل شهادة « مغفل لا يضبط » أصلاً 
أو غالباً ؛ لعدم التوثق بقوله ٠‏ أما من لا يضبط نادراً والأغلب فيه الحفظ والضبط . . فتقبل قطعاً ؛ لأن 
أحداً لا يسلم من ذلك » ومّنْ تعادل غلطه وضبطه. . فالظاهرٌ ‏ كما قال الأذرعي - : أنه كمن غلب 
غلطه ) اه 1 


(') وشرطها : اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق 
(/ا”2 ). 
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عقن اشاهلةالأى بكرة 0< تك يز عياف 01 
فإن قيل : ليس من الناس أحدٌ نَعْلَمُه بمَحْض الطاعة حت لا يخلطها بمعصية ‏ 
ولا'مّن بمَخْض المعصية حت لا يخلطها بطاعة”" ؛ لأن الإيمان أصلّ الطاعات » وهو 
مع كلّ مسلم » فالعدالةٌ بماذا تحصل ؟ 
و و 8 5 ع 
الطاعات » وكل كبيرة توجب الجرح » وأما الصغائرٌ. . قلا » إلا أن يَصِرَ عليها 
0 


وفي بيانه خمس صور : 
الأولى : مَن شرب اليسيرَ من الخمر وهو يعلمُها خمراً. . رُدت شهادته » فأما 
النبِيذٌ : فإ كان يعتقده حراما. . فكذلك ٠‏ وإن كان لا يعتقده حراما. . فلا ترد شهادته 


الثانية : اللعبُ بالشطرنج مكروه وليس بحزام » ولا ترد به الشهادة إذا استجمع 
ثلاثة أوصاف : الأئدمه (4) 3 ولا يترك الصلاة » ولا يقامر : 


الثالثة : اللعبُ بالتّرد حرامٌ قامَرَ أم لم يقامة”” » والشهادة به مردودة . 


لفق رواه البيهقي ( )١9017/٠١‏ . 

(؟) العبارة في (1) : ( ليس أحدٌ من الناس يعلم بمحض الطاعة حت لا يخلطها بمعصية » ولا من بمحض 
معصية حتى لا يخلطها بطاعة ) . 

(") بأن يمضي زمنُ تمكن فيه التوبة ولم يتب كما قاله العزيزي ٠‏ وقال عميرة : الإصرارٌ » قيل : هو الدوام 
على نوع واحدٍ منها » والأرجح : أنه الإكثارٌ من نوع أو أنواع » قاله الرافعي . قال الزركشي : والحق 
أن الإصرارَ الذي تصيرٌ به الصغيرة كبيرة : إِمّا تكرارٌها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي ٠‏ وإمًا 
تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة . انظر : « حاشية الشرواني » ( 5١4/٠١‏ ) . 

(5) فإن أدمن.. ردت شهادته » عبارة « الروضة » ( 770/١١‏ ) : ( فمن داوم على اللعب بالشطرنج 
والحمام. . ردت شهادته وإن لم يقترن به ما يوجب التحريم ؛ لما فيه من ترك المروءة » والمرجع في 
المداومة والإكثار إلى العادة » ويختلف الأمر فيه بعادات القواضي والبلاد » ويستقبح من شخص قدرٌ 
لا يستقبح من غيره » وللأمكنة فيه أيضاً تأثير » فاللعب بالشطرنج في الخلو مراراً لا يكون كاللعب به 
في سوق مرّة على ملا من الناس ) اه 

(6) لما روئ مسلم ( 7370 ) عن بريدة مرفوعاً  :‏ من لعب بالنردشير. . فكأنما غمس يديه في لحم - 


1/ 


الرابعة : الجداءً ونشيدٌ الأعراب وإن كثر. . لا يوجب الرد » وإذا أكثر الرجلٌ 


الغناء أو غشيان المغنين. . فهلذا سَفَهٌ يوجب الرد . 


الخامسة : نظمٌ الشعر لا تردٌ الشهادة به ؛ فإن الشعر”" كلام ؟ فحَسَنهِ حسنٌ 


وقبيخُه قبيح » وفضلّه على سائر الكلام أنه سائد» فإذا كان لا يُعْرَفُ بشتم المسلمين 
وأذاهم » ولا يَمْدَحُ فيِكثِدُ الكذب المَخض » ولا يُشَبّبُ بامرأة بعيْنها ولا يَهُجُوها بما 
تشنيها, ٠.‏ فشهادته جائزة © ولك فمردودة: 


الشرط السابع : المروءة”" . فمّن لا مروءة له. . لا تقبل شهادته » والقادح في 


المروءة : أن يرتكب ما لا يليق بمثل حاله كأكل المعروفين في السوق » وخروجهم في 
غير زِيّهم المعتاد ؛ فإن ذلك يُشْعِرُ بالانخلاع وقلة المبالاة . 


الثامن : ألا يكون له في الشهادة حظّ » فلا يقبل شهادةٌ الولد لوالده » ولا شهادة 


الوالد تاكن 2 ولا يقبل شهادة خصم ولا عدو©» ولامنَّهم بضر ولا نفع 0 وَشقَادة 
الرجل لزوجته مقبولة في أحد القولين”” » ولا يقبل الشهادة في محل العصبية » وهو 
أن يبغض الرجلّ ؛ لأنه من بني فلان » وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه . 


000( 
زفق 


رف 
)2 


2) 


خنزير » » ومارواه الإمام أحمد (7954/54) وأبو داوود (448 ) وغيرهما عن أبي موسئ 
مرفوعاً : « من لعب بالنرد. . فقد عصى الله ورسوله » » قال في « التحفة » ( 5١5/٠١‏ ) : ( وفارق 
الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح » ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدريب » 
ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلئ غاية: من السفاهة والحمق » قال الرافعي - وتبعوه - 
ما حاصله : ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو » فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة 
حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصئ بالحساب.. لايحرم... وكل ما اعتمده التخمين... 
يحرم )اه 

قوله : ( لا ترد الشهادة به فإِنْ الشعر ) ساقط من (1أ) . 

قال في « المنهاج » : ( المروءة تخلّقَ بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ) اه انظر : « مغني المحتاج » 
(5/١":ة).‏ 

في ( ب ) : ( وكذلك بعكس هلذا ) بدل قوله : ( ولا شهادة الوالد لولده ) . 

هو كما في ١‏ المنهاج » : ( مَن يُبْعْضه بحيث يتمنئ زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته ) اه 
انظر : المرجع السابق ( 570/4 ) . 

معتمد كما في ١‏ المنهاج » لأنّ الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول » فلا يمنع قبول الشهادة كما لو شهد 
الأجير للمستأجر وعكسه . انظر : « مغتي المحتاج 2( 4/ 480-575 ) . 
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ولا يقبل شهادةٌ رجل فاسق أعادها بعد/ أن حسّنت حاله إذا كانت قد رُدِّت في حالة 
الفسق”" ؛ لأن له حظاً في ترويجها ء وهو دفع عار الرّدء بخلاف الصبي 
والعبد والكافر إذا أعادوها”" ؛ إذ لا تَعَيّرَ عليهم في الرد . 


ب 


وشهادة أهل الأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم غيرُ مردودة إلا أن يعتقدوا جوارٌ 
الشهادة لمن يوافقهم تصديقآ لهه”"© 3 وياد ولل الزنا مقبولةٌ فى الزنا وغيره 3 وكذا 


شهادة كل ممحدوة فيما خُدٌ فيه وفى غيره:ء :وفال مالك :0لا تقبل29 + لآنه يحَث كيرة” ' 


الشركاء ) وهلذا خطأ لا يعتدٌ به . 


وشهادة القَرّويٌ على البَدَويٌّ والبَدَويٌّ على القَرّويٌ مقبولة » وإذا شهد أحدٌ الابنين 
بألف علئ أبيهما الميتِ وجَحَد أخوه.. حلف الخصمٌ معه واستحق » ولو يحت 
الشاهدٌ إلى الدفع عن نفسه » وإن لم يكن عدلاً ردت شهادته. . فأظهر القولين : أنه 
يلتزم ما يحصّه بالقسط . وكذلك في الوصية”” ٠‏ ويلتزم في القول الثاني جميعه في 
نصيبه من الميراث ولا يعدو التركة . 


التاسع : الذكورة » وهنذا يختلف بالوقائع » فكلٌ ما ليس بمال ولا يؤول إلئ 
مال. . فلا يقبل فيه شهادة النساء”2 » إلا فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع وعيوب 
النساء والولادة ؛ فإنها تثبت بأربع نسوة » وما عدا ذلك كالحدود والنكاح والطلاق 


)١(‏ معتمد كما في ١‏ المنهاج » . قال فيه : ( وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يُظن بها 
صدق توبته » وقدَّرها الأكثرون بسنة ) اه انظر : « مغني المحتاج » ( 578/5 ) . 

(؟) معتمد كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

(7) كالخطابية وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي » كان يقول بإللهية جعفر الصادق » ثم ادعى 
الإلهية لنفسه » وهم يعتقدون أن الكذب كفر , وأنْ من كان علئ مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على 
مايقول » ويشهدون له بمجرد إخباره . اه المرجع السابق (#5/5 ) و«الروضة» 
او 7:0 ). 

(4) أي : فيما حدَّ فيه » وتقبل في غيره . انظر المسألة بأدلتها في « الحاوي /5١(»‏ 718-1771 ) . 

(0) بأن كانت الدعوئ في وصية اعترف بها أحد الابنين أو تركها الآخر . اه« الحاوي »7518/15 ) . 

(7) وذلك كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة والقصاص والقذف والعتق والنسب والكتابة والتدبير وعقد 


الوكالة والوصية » فلا يقبل في جميع ذلك شهادة النساء عند أكثر الفقهاء خلافاً للإمامين أبي حنيفة , 


وسفيان الثوري القائلين بقبول شهادة النساء في ذلك . انظر ‏ الحاوي » ( 4/1١‏ ) . 
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ب٠‎ 


والعتاق والرجعة والوصية والتوكيل ونظائرها. . فلا يقبل فيها شهادة امرأة » وما يرجع 
إلى المال. . فتُقبل فيه”'' شهادة رجل وامرأت. © 

العاشر : العددٌ » وأقصى الشهادات رتبةٌ شهادةٌ الزنا ؛ فلا تقبل إلا من أربعة 
كين » وفي سائر الحدود والقصاص رجلان » وكذا ما ليس بمال » وفي الأموال 
رجلّ وامرأتان » أو رجلٌ مع يمين المدّعي ؛ قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باليمن مع الشاهد””' » وقضئ علييٌ كرم الله وجهه ٠‏ وجماعةٌ من الصحابة قَضَوًا به 
رضي الله عنهم . 

يثبت المسروقٌ بشاهد ويمين دون القطع ٠‏ كما يثبت الغصبٌ بشاهد ويمين » ثم 
لا يقع طلاقٌ الغاصب إذا كان علّقه علئ نفي الغصب . وأوقعه ابن سريج إذا حلف بعد 
قضاء القاضي . 


وفي اليمين والشاهد مسائل أربع 

الأولى : إذا أتى القومٌ بشاهد لا يْنّهَمهُ أن عل فلانٍ حقاآً : فمَّن حلف منهم مع 
شاهده. . أخذ نصيبه » ويوقف نصيبٌ الصغير والمجئون » فإن مات. . حلف وارثه 
واستحق » ولا يستحقٌ شخصٌ بيمين شخص » وأصحٌ القولين : ألا يحلف الغريم 
وإنما يحلف وارث الميت » ثم يأخذه غريم مورثه”*؟ . 





. قوله : ( امرأة » وما يرجع إلى المال فتٌقبل فيه ) ساقط من (أ)‎ )١( 

00 لقوله تعالئ : 9 وَسَْفدُو سود رَجَالِصكُمٌ ون لَمْ يكنا ومن َيَجْلٌوَارآكان» . 

3 لقوله تعالئ :ا« لَوْلَا جَآموعبهِبأريمَوِشْبَنَآة4 الآية وغيرها . 

(4) رواه مسلم ١1١5(‏ ) وأبو داوود (/ ) عن ابن عباس رضي الله عنه » والترمذي ( ١757‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والقضاء بشاهد ويمين المدّعي هو مذهب جماهير العلماء ؛ لما صمّ 
من أنه صلى الله عليه وسلم قضئ بالشاهد واليمين » وخالف في هلذا الحنفية فقالوا بعدم جواز الحكم 
بالشاهد واليمين . انظر « المغني » ٠١ /١7(‏ ) و« الحاوي 5/7١04»‏ 489) . 

(6) صورة المسالة : في رجل أقام شاهداً واحداً بالدين له ومات قبل حَلِفِهِ مع شاهده ٠‏ فلوارثه أن يحلف 
مع الشاهد ويستحق دينه » فإن حلف وعلى الميت ديون ووصايا. . قضئ منه ديونه » ونفذت منه 
وصاياه » وإن نكل الورثة عن اليمين » وأراد الغرماء وأهل الوصايا أن يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في 
ديونهم ووصاياهم . . فالقول الجديد : أنه لا يجوز لهم أن يحلفوا . انظر « الحاوي 91/78١»‏ ) . 
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الثانية : لو أقام شاهداً واحداً علئ جارية أنها له » وأن ابنها ولد منه. . حلف فيما 
دون الابن » وقُضي له بالجارية » وكانت أمَّ ولد له ؛ لأنها مال » ولا يُقضَئ له 
بالابن2 ؛ لأن الابنَ ليس بمال » وفي الابن قولٌ آخر”" : أنه يُقضئ به كما يُقضئ 
فيمن”" يَدّعي في عبِدٍ أنه له وقد أعتقه ؛ فإنه يثبت بشاهد ويمين ٠‏ 2 

الثالثة : لو أقام شاهداً أن أباه تصَدَّق عليه بهنذه الدار وعلئ أخوين له » فإذا 
القرقنواء.: فملن ولاو 9 ع#ق و مطلفو ب كيك حل .ومن كلد الم يجلفت 
الأولاد ؛ لأنه لا استحقاق لهم والوقفٌ وقف الترتيب » والصحيح/ : أن نكوله 
لا يمنع الأولاد عن اليمين بعد موته » وأنهم يتلقون الح عن الواقف لا عنه في أصحٌ 


لكب 0 2 ولو حلف واحدٌ وثبت حقّه ثم مات ومات الناكلان. . ال 


عند بعض أصحابنا مصروفٌ إلى الأولاد في الحال”" » وقال بعضهم : يُصرف إلى 


أقرب الناس بالمُحَبّس إلى أن يموت الناكلان » ثم يصرف إلى الأولاد ؛ وفاءً بشرط' 


الترتيب . 

الرابعة : لو كان الوقف وقف التشريك©2.. فالتلقى هنهنا من الواقف قولاً 
ور 2 والتلقى إذا كان عنه فليس لأحد شىء حت يحلف 2 وأَيِمان التطن الأول 
لا تنفع البطنّ الثاني » كما لا يضرهم نكولهم » فإذا حلف الثلاثة ثم وُلدَ وَلَدّ. . نقصنا 


» المنهاج » لأنه لا يدّعي ملكه بل نسبّه وحريته وهما لا يثبتان بهلذه الحجة‎ ١ معتمد » وهو الأظهر في‎ )١( 
. ) 555/5 ( » ء و0 مغني المحتاج‎ ) 57/4/١١ » فيبقى الولد في يد صاحب اليد . انظر « الروضة‎ 

(؟) ضعيف كماعلم ممامرٌ . 

(9) في( ب):(لمن). 

(:) هلذه صورة دعوئ وقف ترتيب . انظر « الروضة » ( 7860/١١‏ ) . 

)0 بتك فلا بصرق :تضيب المدغين إل أولاضم علخ شيل :لوقك إلا باليميق . انظر « الروضة » 
85/1١‏ ).2 

() أي : الميت الحالف » وفي المسألة ثلاثة أوجه انظرها في الروضة » ( -187/١1١‏ 75417 ) . 

0370 هلذا هو الأصح كما في « الروضة »( 781/١١‏ ) . ْ 

(8) بأن قال الثلاثة “هر وق هلها وغل" الذكنا وأولاد أولادنا ما ساسلا "قاقا الفرقيكا ان الققراء: 
وأقاموا بذلك شاهداً . انظر « الروضة »( 788-7841//١١‏ ) . 

(9) معتمد . انظر « الروضة »6 (0١١/44؟1).‏ 


"55١ 
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ا ا ا ا ل ا 
حقوقهم ؛ لأن المسألة مصوّرة في العَؤْل لمن يزاد على الثلاثة ثة » فلو كان الصبيٌ ابنَ 

سبع فمات عم من أعمامه. . جعلنا الر, بع الموقوف ثُلَئَاً » فإن بلغ ولم يحلف . . فالربع 
الموقوف إلى السنة السابعة مقسومٌ علئ ثلاث أسهم : يشي" لورثة الميت سهى.: 
وسهمان للباقين » وأما الثُلث الموقوف.. فللباقين ؛ لأنه منقوصٌ من حقهما(" » 
وإنما أثبتنا الوقف بشاهد ويمين ؛ لأنه مال9© . 


النظر الثاني : في التحمل”؟» 

وعماد التحمل المعرفة » والمعرفة في الشهادات ثلاثة 

إحداها : المعاينة » وذلك فى الجنايات وما يشاهد*؟ » فلا حاجة فى ذلك إلى 
السمع . ْ ْ 
<< الثانية : ما يسمع + كالانساب والأسماء ٠‏ فلااحاجة في ذلك إلى البصر + فليسمع 
شهادة الأعمى فيه . 

الثالثة : ما يفتقرٌ فيه إلى السمع والبصر جميعاً » كالأقارير وسائر الألفاظ”" . فلا 
يقبل فيه شهادة الأعمن”' ؛ لأن الصوت يشبه الصوت . 





(1) قوله : ( يسهم )ساقط من( ب). 

(؟) انظر المسألة في « الروضة »( 788/١١‏ ) . 

() معتمد من خلاف شديد انظره فى « الروضة » ( 785/١١‏ ) . 

(5) قال في « المنهاج » مع « مغني المحتاج ؟ ( 450/4 ) : ( تحمل الشهادة فرضٌ كفاية في التكاح » 
وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك في الأصح ؛ للحاجة إلى إثبات 
ذلك عند التنازع ) اه بحذف . وبهلذا يُعْلَمُ أن ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله من أن التحمل 
اختيارٌ ليس على إطلاقه . 

(0) قال في «الروضة» :)1704/١١(‏ ( وهو الأفعال كالزناء والشرب » والغصب » والإتلاف » 
والولادة » والرضاع » والاصطياد » والإحياء » وكون المال في يد شخص ) اه 

030( وذلك كالنكاح والطلاق والبيع وجميع العقود والفسوخ والإقرار بها » فلا بد من سماعها ومشاهدة 
قائلها . اه المرجع السابق . 

(0) ولا شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئاً . اه المرجع السابق . لكن يقبل الأعمئ إن أقرٌ شخصٌ في أذنه 
فتعلق به الأعمئ حتئ شهد عند قاض به على الصحيح كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » 
(5/54::). 


فى 


ويجوز الشهادة على الملك بتطاول الزمان على اليد المتصرفة بلا مانع ولا منازع » 
كما يجوز على النسب ٠‏ وكما يَشْهَدُ على المرأة إذا سَفْرت”' أو عرفها مَن يُعتمد 
تعريفه ولو كان واحدا0"؟ + وذلك كله شهادة بظن غالي» ولكنة جدائر”" + وكذلك 
لا يشترط في الأيمان العلم واليقين » بل يشترط الظن ظاهراً غالبا . 

وأما الشهادة على شهادة الغير. . فهي مقبولةٌ في حقوق الآدميين » وفي حدود الله 
قار عولان 3 وعذللف :في كنات القاضن إلى القاضي 90م نولا يهف القرع ما ذم 
يَسْتَدعِه الأصل”" بشهادته بأن يقول له : أشهدٌ أنَّ لفلان ألفَ درهم علئ فلان » واشهد 
علئ شهادتي » أو أَصْغَئْ إليها في مجلس حاكم أو مُحَكُمِ فيقوم ذلك مقام 
الاسترعاء”" » والشرطً ثبوثُ عدالة الأصول إما بتزكية الفروع إياهم وإما بغيرهم . 


ولا يجوز شهادة رجل وامرأتين على الشهادة في الأموال ؟ لأنهم يثبتون الشهادة 
وليست هى بمال » ولا يثبت شهادة أصل واحد إلا بشاهدين » فإن شهد شاهدان علئ 
شهادة شاهدين كل واحد منهما يشهد" عل شهادتهما جميعاً. . فأصحٌ القولين" : 


. ) أي : كشفت عن وجهها . اه « مختار الصحاح »؛ مادة ( سفر‎ )١( 
المنهاج » أنه لا يجوز التحمّل‎ ١ والأشهر كما في‎ ٠» (؟1) قوله : ( أو عرفها من يعتمد. . . إلخ ) ضعيف‎ 
. ) 554/١١ (» عليها بتعريف عدلٍ أو عدلين . انظر « مغني المحتاج » ( 541/5 ) » و« الروضة‎ 
اقرف قال في « المنهاج » : ( وله الشهادة بالتسامع علئ نسب من أب أو قبيلة » وكذا أم في الأصح » وموت‎ 
على المذهب » لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح ء قلت : الأصح عند المحققين في‎ 
. ) 458/4 ( » مغني المحتاج‎ ١ : الجميع : الجواز ) اه انظر‎ 

(4) المذهب - كما في ١‏ الروضة»  )7894/١١(‏ : المنع » وعبر في « مغني المحتاج » ( 101/4 ) 
بالأظهر . 

(0) أي : يجوز في حقوق الادميين » وفي جوازه في حقوق الله تعالئ قولان . انظر « الحاوي » 
9/91" ). 

(1) أي : يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها ؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيه الإذن . اه ١‏ مغني 
المحتاج » ( 107/5 ) . ْ 

610 أو يقول : أشهد أن لفلان علئ فلان ألفاً عن ثمن مبيع أو غيره كما في « المنهاج » . انظر « مغني 
المحتاج » ( 151/5 ) » وه الروضة .)159١/١١(»‏ 

() قوله : ( يشهد ) ساقط من ( ب) . 

(9) ضعيفء والأظهر ‏ كما في : الروضة » ( 797/١١‏ )- : الجواز » ورجحه المصنف رحمه الله في 
« الوجيز » . انظر : « الشرح الكبير »( 117/17 ) . 


انلكا 


)ب 


أنه لا يكتفئ بهما حت يشهد شاهدان عل كل واحد ؛ لأن من تَبَتَ شَطَرٌ البينة 
بشهادته . . لم يَجَرَْ قبوله في الشطر الثاني . 
النظر الثالث : في الأداء 

وهو فرضٌ كفاية”'2 » بخلاف التحمل ؛ فإنه/ اختياري”"” » ويصيئ الأداءٌ فرضَ 
عين بقلة عدد الشهود » وكذلك بمسألة”" الخصم على الصحيح من المذهب”* «وَلّا 
يِصَادٌ كيب وَلَا سَهيدٌ» بأن يضيق عليه الأمر » والشاهد لا يضار المستشهد بالمدافعة » 
زه تل يريد 

وفي الأداء مسائل سبع : 

الأولى : متى ارتاب القاضي . . فلا بأس بتفريق مجالس الشهود وسؤالهم آحاداً ؛ 
ليعرف تفاوت كلامهم » وإنما يفعل ذلك بالأغبياء دون الفقهاء 

الثانية : إذا شهد شاهدان علئ حدٌّ. . فالتعريض حسن من القاضي بما يدفع الحد 
بأن يقول في السرقة : لعله كان وديعةً له في حرزه » وإن ادعئ عليه بلا بينة. . فحسن 
أن يقول : لعله لم يسرق . 

الثالثة : إذا اختلف لفظ الشهود. . ردّت الشهادة » كما لو شهد أحدهما أنه سرق 
كبشا أبيض » وقال الآخر : أسودء أو قال أحدهما : غدوة » وقال الآخر : عشية. . 


| لم يثبت بالاختلاف » نعم ؛ يحلف مع أيهما شاء ويأخذ القيمة » ولو شهد عدلان أن 


)١(‏ قال في « مغني المحتاج © ( 7١7/5‏ ) : ( تنبيه : التحمل يفارق الأداء من جهة أن التحمل فرض كفاية 
على الناس » والآداء عل من تحمل دون غيره ) اه ٠‏ 

(؟) ليس علئ إطلاقه كما نبهثٌُ عليه عند الكلام على التحمل . فليراجع . 

2 في ( أ) : ( مسألة ) وقوله : ( بمسألة الخصم ) أي : بسؤاله وطلبه من شخص أداء الشهادة . 

(54) معتمد كما في « المنهاج » لكن لوجوب الأداء شروط ثلاثة ‏ كما في 3 المنهاج »- : ( أن يُدعىئ من 
مسافة العدوئ » وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه ء وأن يكون عدلاً ٠‏ فإن 
دعي ذو فسق مجمع عليه وقيل : مختلف فيه. . لم يجب » وألاً يكون معذوراً يمرض ونحوه كخوفه 
علئ ماله أو تعطل كسبه في ذلك الوقت إلا إن بذل له قدر كسبه » فإن كان المدعو معذوراً. . لم يلزمه 
الأداء » وأشهد علئ شهادته » أو يعث القاضي من يسمعها ) اه انظر : « مغني المحتاج » 
210 ). 
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قيمة الثوب المسروق ربع دينار » وعدلان أنه أقلّ من ربع دينار. . فلا قطع » ويجب 
أقلّ القيمتين في الغرم . 

الرابعة : لو شهد أجنبيان لعبد بأنه أعتقه في وصيته وهو الثلث » وشهد وارثان 
لعبد آخر أنه أعتقه وهو أيضاً ثلث. . عَتّقَ نصفٌُ كل واحد منهما”' » وفيها قول 
آخر”” : أنه يُقرَعٌ بينهما : 

أما إذا زاد”" الوارثان أنه رجع عن الأول » وكان الثاني مثلَّ الأول في القيمة. . فلا 
تهمة في شهادتهما » ولو كان قيمةٌ الثاني سدس المال. . عَمَقَ الذي هو ثلثُ الشهادة بلا 
قرعة » وردّت شهادةٌ الوارثين ؛ للتهمة + وعَتَنَ الذي هو سدم أيضا بإقرارهما - 

الخامسة : لو شهد عدلان أنه أوصئ' لرجل بالثلث » وشهد آخران لآخر كذلك » 
وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين من غير تعيين. . فَالتّلْثُ بينهما نصفان9؟ . 


ايم 
[كسب العبد المشهود عل عتقه] 


كسبٌ العبد المشهود عليئ عتقه يُعدّل علئ يد عَذْل إِلئ أن يتم تعديلٌ الشهود* . 


)١(‏ ضعيفء والمذهب كما في « الروضة » ( 85/17 ) أنه يقرع بينهما وهو القول الثاني الاتي » وانظر 
« مغني المحتاج ©( 488/5 ) . 

(؟) معتمد كمامرٌ. 

(0) في( ب ) :(أراد) . 

(5) قال في « الروضة »( 84/١7‏ ) : ( واختلف في وجهه ء فقال الجمهور : إبهامٌ الشهادة بالرجوع يمنع 
قبولها كما لو شهد أنه أوصئ لأحدهما » وقال القفال : تقبل هلذه الشهادة ؛ لأن الوصية تحتمل الإيهام 
ويقسم الرجوع بينهما وكأنه رد وصية كل واحد إلى السّدّس ) اه ثم ذكر فائدة هنذا الخلاف فانظره . 

(6) المراد من المسألة كما في « الحاوي 6 )7١4/7١(‏ : أنه يلزم الحاكم أن يحتاط للسّيد المشهود علئ 
عتقه عبده حتئ يتم تعديل الشهود » ويكون الاحتياط بأمرين : 

الأول : أن يضع العبد في يد أمين نيابة عن السيد . 

والثاني : أن يؤجر العبد بأجرة ينفق عليه منها » ويوقف باقيها علئ عدالة الشاهدين ؛ فإن ثبتت 
عدالتهما. . حكم بعتقه ورُدٌ عليه باقي أجرته » وإلا. . حكم برقه وإعادته إلئ سيده مع بقية أجرته . 
وانظر « الروضة 6( 76/١١‏ ) . 
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قولان:: اديب" +" أنه “للا خيلزلة + الأن الؤاحد ليس بحجة » :والغدالة إذا 
ظهرنت:.. + بان أنّ الشجة أول الشهادة : 

السادسة : لو لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتئ حَدَث منه ما يرد به الشهادة من 
فسق أو غيره. . امتنع عن الحكم . فأما إذا حكم بها ثم حدث منه حادثٌ. . فالحكم 
لا يُنقض ؛ فإن بان في الشهود فسقٌّ متقدّمٌ علئ وقت القضاء. . فالمذهب"" : أن 
يُنْقَضَ ذلك الحكم إذا كان اجتهادٌه في معرفة فسقه أجل وأوضمّ من ذلك 
الاجتهاد9؟ . 


السابعة : إذا رجع الشهودٌ قبل الحكم.. لم يحكه” » وإن رجعوا بعد القطع 
والقتل.. قطعوا وقتلوا قصاصا”؟. فلو" رجعوا بعد نفوذ الحكهم”” والقضاء 
بالمال. . غرموا قيمته علئ أصح القولين”"' » وإذا بان فسق الشهود سابقاً على 
القضاء”"'' ونقض القضاء. . فلا شيء عليهما ؛ لأنهما ما أقرا علئ أنفسهما بخلاف 
الرجوع . 


. أي : أن يحال بينه وبين سَيّده‎ )١( 

(؟) معتمدء وهو الأظهر كما في « الروضة »( 701/١١‏ ) . 

(1) معتمد : وهو الأظهر كما في « الروضة » ( 7901/1١‏ ) » و3 المنهاج » لأن النصّ والإجماع دَلاً على 
اعتبار العدالة . انظر ( مغني المحتاج 6 ). 

(5) قوله : ( إذا كان اجتهاده. . . إلخ ) أراد به ما قاله القاضي حسين والبغوي من تقييد النقض بما إذا كان 
الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه » فإن كان مجتهداً فيه كشرب النبيذ. . لم ينقض قطعاً . انظر « مغني 
المحتاج » ( 188/54 ) . 

)ه( وإن أعادوها » سواء في عقوبة أم في غيرها ؛ لأن الحاكم لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني » 
فينتفي ظنٌّ الصدق . 

0( محله كما في « المنهاج » إن قالوا : تعمدّنا » أمَا إن قالوا : أخطأنا في شهادتنا. . فعليهم دية مخففة 
موزعة علىئ عدد رؤوسهم إن كذبتهم العاقلة » وإلا. . فالدية على العاقلة . انظر « مغني المحتاج » 
(غ/لاه: ). 

(0) قوله : ( فلو ) ساقط من (1) . 

() قوله : ( الحكم ) ساقط من ( ب ) . 

(9) معتمد » وهو الأظهر كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 109/5 ) . 

. قوله : ( على القضاء ) ساقط من (1أ)‎ )٠١( 


ال 


2 
[الحكم بشهادة الزور لا يحيل الأمور عما هي عليه] 
حكم الحاكم بشهادة الزُور لا يحيل الأمورّ في الباطن عما هي عليه سواء كان في 
التكاح والطلاق ونظائرهما » أو كان فى الدماء والملك المُطلق . 


دة ‏ كفن 


4 


- 00 7 إن عو 
0 كتاب الدّعوئ''' والبَيّنات7'" وفصّل الخصّومات/ 


والخصومة تدور علئْ خمسة أركان 2 الدعوئ 3 والحواب 3 واليمين 2 والتكول 3 
والبينة . 


الركن الأول : في الدعوى 
والمدّعى : كل من يدعى أمراً باطناً خفياً » والمدّعل عليه : كل مَن يدعى أمراً 
توا علا ليتوه مز للعو تجار ة الناردة. ْ 
ودعوى النكاح في أشهر القولين”'' غير مسموعة مجملة حتئ يذكر أنه نكحها بولي 
مرشد وشاهدي عَذْلٍ ورضاها ؛ لكثرة الاختلاف في أحكام التكاح » ثم يستحلف 
ويجري فيه النكول ورَدٌ اليمين » وكذا الدعوئ في كفالة النفس يجري فيها اليمين » إلا 
أنها ضعيفةٌ في القياس صحيحة في الأثر"؟ . ١‏ 


الركن الثاني : الجواب 

وهو إما إقرار أو إنكار » وفيه مسألتان : 

إحداهما : لو اذّعى داراً في يدي رجل وقال : ليست بملكِ لي وهي لفلان 
الغائب. . كتب إقرارُه » وسُّمِعَتْ بينةٌ المدّعي على الحاضر ليَدِهِ » وقُضيّ بها » وكتت 


)١(‏ هي لغة : الطلب والتمني » وتجمع علئ دعاوئ يفتح الواو وكسرها » وشرعاً : إخبار عن وجوب حقٌ 
على غيره عند حاكم . اه « مغني المحتاج » ( 51١/5‏ ) . 

0غ( جمع بيّنة » وهم الشهود » سمّوا بذلك لأن بهم يتيين الحق » وأفرد المصنف رحمه الله الدعوئ وجمع 
البيينات ؟ لأن حقيقة الدعوئ واحدة والبيّنات مختلفة . اه المرجع السابق . 

(1) عبارة ‏ المنهاج » : ( والأظهر : أن المدّعي من يخالف قوله الظاهر » والمدّعئ عليه من يواققه ) اه 
انظر  :‏ مغني المحتاج » ( 5/ 555 ) . 

(4) معتمدء وهو الأصح كما في « المنهاج » . انظر : المرجع السايق ( 550/5 ) . 

(6) انظر « الحاوي »6 751/ 7537-751١‏ ) . 
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في القضية أن الْمُقرٌ له بها علئ حُجتِهِ » ولو أقام الحاضر”'' بينةً أنها رهن في يده أو 
إجارة. . لم يُنْرَعْ من يده ببينة المدّعي » ولم يسمع أصلا”"' » إنما يُسْمَعٌ على المالك 
أوغل وكبل9؟ ١‏ 

الثانية : لو اذّعئْ أن هنذه الدار لي » فقال الخصم : لا يلزمني تسليمُها إليه. . قبل 
إنكارُه » ويمينه علئ وَفْق إنكاره ؛ لأنه ريما كان قد باعه ولكنهما تقايلا » فلو ادعى 
التقايل ولم يجد بينة ولا يأمن أن يستحل الخصم. . فيحلف . 


الركن الثالث : في اليمين 

والنظرٌ فيمن يتوجه عليه » وفي كيفيته 

وإنما يتوجه عل صاحب اليد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ البينةٌ على 
المدّعي ٠»‏ واليمينُ علئ مَن أنكر »”*؟؟ » فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت. . فالقول 
قوله فيما فى يده وإن كان من أمتعة النساء » والقولُ قولها فيما فى يدها وإن كان من 
أمتعة الرجال ٠‏ كما لو تنازع عطارٌ وباغٌ عِطْراً وجلداً » والعِطْرُ في يد الدباغ » والجلدُ 
في يد العطار. . فالقولٌ قول كل واحد منهما فيما 00 

وأما الكيفية : فكل ما لا يثبت بشاهد ويمين . . فاليمين فيه مغلظة » وكذا المال إذا 
بلغ نصاب الزكاة » والتغليظ بثلاثة أمور : بالمكان والزمان واللفظ ه 


أما المكان. . فعند الكعبة إن كان الخصم بمكة » وعلئ منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن كان بالمدينة » وعلئ منبر الجامع في سائر البلدان » أو في أشهر مسجد 
إن لم يكن جامع » واليهودي يحلف في الكنيسة 3 وكل كافر حيث يعظم 4 


. ) 18/١75 (© أي : المدَّعَئ عليه الذي أقَ أن الدار لغيره . انظر 3 الروضة‎ )١( 

)2( أي : لا يسمع دعوى الحاضر مع بينته أنها في يده رهن أو إجارة ؛ لتضمنها إثبات ملك للغير بلا نيابة . 
انظر « مغني المحتاج » ( 51١/5‏ )» و« أسنى المطالب » في كتاب الدعاوئ ء» فصل مسائل في 
الدعاوئ » المسألة الثالئة » و« الروضة 75/١1»‏ ) . 

() انظر تفصيل هنذه المسألة في ١‏ الحاوي » ( -741//7١‏ 701 ) . 

(5) رواه البيهقي ( 701/٠١‏ ) وحسنه النووي في ١‏ الأربعين » . 

(0) انظر : « حاشية الجمل عل شرح المنهج » ( 585/8 ) . 
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وأما الزمان. . فبعد العصر يوم الجمعة أو في غير الجمعة » وسائر الأزمنة المعظمة 
في الشريعة . 

وأما اللفظ. . فما يراه القاضي مثل أن يقول : بالله الذي لا إله غيرُه الذي يعلم من 
السرٌ كما يعلم من العلانية » وما أشبه ذلك » ويقول لليهودي : قل : بالله الذي لا إلله 
إلا هو”'' وأنزل التوراة علئ موسئ ٠‏ ويقول للنصراني قل : بالله”"؟ الذي أنزل الإنجيل 
علئ عيسئ . فلو ترك القاضي التغليظ في اليمين.. فأحد القولين”" : أنها 
لا تحسب . 

وأما جزم اليمين. . فليحلف الرجلٌ في نفسه”'' على البّثّ مثبتاً كان أو نافيك » 
وفي غيره على ابت إذا كان مثبتا"2 » وعلى العلم إذا كان نافيا" » وكلٌّ يمين كانت 
على العلم. . فإنها لا تتوجه إلا بدعوى/ العلم » ولو سبق الحالفٌ القاضي باليمين. . 


الركن الرابع : التكول 
فإذا سكت المدّعئ عليه لما استّحلف. . أخبره القاضي أن سكوتك عن اليمين 
نكولٌ 2 » كما أن سكوتك عن جواب الدّعوئ جحودٌ » فعساه يكون جاهلاً » وهلذا 


. قوله : ( لا إلله إلا هو ) ساقط من(1)‎ )١( 

(؟) قوله : ( بالله ) ساقط من (1أ) . 

49 ضعيف » والمذهب كما في ١‏ المنهاج » في كتاب اللعان : أن التغليظ في جميع الأيمان سنةٌ » 
لافرض . انظر « التحفة 77١/80»‏ ) . 

(5) أي : في فعل نفسه . 

)0( فيقول في البيع والشراء في الإثبات : والله لقد بعثُ بكذا أو اشتريث بكذا » وفي النفي : والله ما بعث 
بكذا ولا اشتريث بكذا . اه « مغني المحتاج » ( 877/4 ) . 

0) كبيع وإتلاف وغصب ؛ لأنه يسهل عليه الوقوف عليه كما أنه يشهد به . اه المرجع السابق . 

(9) أي : نفياً مطلقاً » فيقول : والله ما علمثٌ أنه فعل كذا ؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه » 
ولا يتعين فيه ذلك »: فلو حلف على البت. . اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ لأنه قد يعلم 
ذلك » أما النفي المحصور. . فكالإثيات في إمكان الإحاطة به » فيحلف فيه على البت . اه المرجع 
السابق ( 1/5/5 ) . 1 

(4) قال في ١‏ المنهاج » : ( والتكول أن يقول : أنا ناكلٌ » أو يقول له القاضي : احلف ء فيقول : - 


د دلا 


التعريفٌ ليس بفرض » ولكن لا يحسنُ في المجلس ما يشبهُ الخديعة » وتكريرٌ العرض 
حسرٌ » فإذا تحقق التكول فأقبل القاضي على الخصم فاستحلف ء فتنافس الناكلٌ في 
اليمين وعاد راغباً فيه. . لم ينفعه ؛ فقد مضى الحكمٌ بالود" . 

فلو نكل المدعي عن يمين الرَّدٌ ثم جاء بشاهدٍ. . فالصحيح : أن له أن يحلفَ مع 
شاهده ؛ إذ ليس هلذه اليمينْ هي اليمينَ المردودة » ولا يُة يُقضئى بالتكول على المدعئ 
عليه حتئ يرد اليمين على الخصم » فيحلف ثم يُقضى للحالف . ش 


الركن الخامس : البينة 

وفيه عشر مسائل : 

الأولى : إذا ادعئ رجل ثوباً في يد رجل أو نتاجاً. . فالقولٌ قول صاحب اليد مع 
يمينه » فإن أقام المدعي بينة. . فهو أقوئ من اليد المحتملة » إلا أن يقابلّها صاحبٌ 
اللي امزالم جاخرل وك روي رون ل مر ار فريو في لاك سراء» كنا أن 
النتتاج وغيرّه سواء » وإذا جاء صاحبٌ اليد ببينةٍ أنها له منذ سنة. . فاليد أولئ على 
الأصح . واختار المزنييٌ ترجيحَ الملك القديم » وإنما يَحْسُنْ هنذا الترجيحٌ إذا لم يكن 
حر ما ا 

الثانية : لو أقام بينة أنه أكراه بيتاً من داره شهراً بعشرة » وأقام المكتري بئّنة أنه 
اكترئ منه الدارَ كلّها ذلك الشهر بعشرة. . فالشهادتان متهاترتان9؟ » ويتحالفان 
ويترادان » وقال ابن سريج : يُحتمل ترجيحٌ بينة جميع الدار ؛ للزيادة”" » فإن كان في 
. شهادة شهود البيت كراء عشرين درهماً والمسألة بحالها. . تساويا » فتهاترا . 


الاأحلف. فإن سكت.. حكم القاضي بنكوله » وقوله للمدّعي : احلف كم بنكوله ) اه انظر 
« مغني المحتاج »( 87/4 ) . 

. ) قوله : ( بالرد ) ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) أي : متعارضتان كما عبر به « المنهاج » » وعبارته : ( قال ال و 
جميع الدار بالعشرة » وأقاما بينتين. . تعارضتا » وفي قول : تقدم بينة المستأجر ) اه انظر : « 
المحتاج » ( 4/ 586 ) . 

() ضعيف كما علم ممامرٌ . 
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الغالقة 3 الى امام بيه غلرل "دان أنهاا كانت فى ايده أنمس بن ال تمع علرن أصع 
القولين"'' حتئ يقيمّها علئ ملكه في الحال » وكذلك لو ادعئ أنها كانت ملكاً له 
بالأمس ٠‏ وإذا ادعئ عليه”" شيئاً كان في يد الميت. . حلف الوارثٌ على العلم » إلا 
أن يُوَجّْه الدعوئ عليه فيقول : يلزمُك تسليمّه إليّ. . فيحلف على البَثّ . 

الرابعة : لو تلفظ النصرانيٌ بكلمة عند موته » فادعى ابن المسلمٌ أنها كانت كلمةً 
الإسلام » وأقام بينة » وأقام ابنه النصرانيٌ بينة أنها كانت كلمة الشرك. . تهاترتا 
لتضادّهما”” ٠‏ ومّن رأى القرعة. . أقرع » ومّن رأى القسمة. . قسَم” 2 » وصلينا على 
الميت كما لو اختلط بالمسلمين موتئ من المشركين*؟ » ولو لم تكن الشهادة على 
كلمةٍ واحدة. . فبينةٌ الإسلام أولئ ؛ لأنها زيادة علم . 

الخامسة : لو كانت دارٌ في يد أخوين مسلمين » فادعئ أحدُهما فقال : كنتُ 
مسلماً أو كان أبي مسلماً » وقال أخوه : إنما كان إسلامّك بعد موته. . فاليد لقديم 
الإسلام » وعلئ مَن ادع حدوث إسلامه قبل موته البينة . 

ولو قالت امرأة الميت وهي مسلمة : زوجي مسلم » وقال أولادٌه وهم كفار : بل 
هو كافر » وقال أخو الزؤج وهو مسلم : بل مسلم » ولم يعرف. . فالميراثُ موقوفٌ/ 


إفف 


ه أأثن 


السادسة : لو تداعيا داراً في يدهما وأقاما بينتين.. سقطتا وتحالفا بالتهاتر » 
)١(‏ معتمد كما في ١‏ المنهاج » وهو الأظهر كما في « الروضة» 57/١75(‏ ) وانظر « مغني المحتاج » 


(4:/ "1:8 ). 
(؟) قوله : ( عليه ) ساقط من( ب) . 


)6 إذ يستحيل موته عليهما فتسقطان وكأنه لا بيّنة » فيصدّق النصراني بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء كفر الأب . 


اه « مغني المحتاج ») ( 585/5 ) » و الروضة » ( 76/١1‏ ) . 

(54) قوله : ( ومن رأى القرعة. . . إلخ ) قولان ضعيفان . انظر « الروضة »( 51١/١15‏ 2 2)15 و«( مغني 
المحتاج » ( 145٠ 58٠/5‏ ) . 

(5) ويقول المصلي : أصلي عليه إن كان مسلماً » ويدفن في مقابر المسلمين . انظر ١‏ مغني المحتاج ) 
(8"/5:). : 

() انظر « أسنى المطالب » كتاب الدعاوى ‏ الباب الخامس في البينة ‏ الطرف الثالث في التعارض في 
الموت . 


رفحل فيا القضدمة والفرعة رين" وكذلق لو أقانت أقراة الرحق بينة عن كان أنه 
أصدقها إياه » وأقام آخرٌ بينة أنه اشتراها منه. . تساويا في العلم . / 

ولو أقام رجلّ بينة علئ دار موروثة أنها له ولأخيه الغائب. . أخرجنا جميع الدار من 
يد الخصم ؛ لأنها ميراث » وأكرينا نصيبَ الغائب والميت إذا كان له وارثٌّ في الغيبة 
موهوم » فليتلوم القاضي بتركته ريئما يكاتب ويستطلع » ثم إن كان الحاضرٌ ابناً. . 
أعطاه الإرث كلّه بكفيل » وإن كان امرأةً. . أعطاها ربع الثمن عائلاً بلا كفيل ؛ لأن 
الأقلّ الذي لاي يُسْتَرْجَع حقّها : وما يَحْتَمِلٌ أن يُسْتَرْجَع”".. فإنها لا تستحقٌ أخدّه 
عاجلاً . 

السابعة : إذا كانت الدارٌ في يد رجل لا يَدّعيها » وأقام رجلٌ بينةَ أن نصقها له » 
وأقام آخرٌ بينة أن جميعها له.. فلصاحب الجميع النصفٌ خالصاً » وتعارضا في 
النصف الآخرء وإن كانت في أيدي ثلاثة » فادعئ أحدّهم النصفت والآخرُ الثلتَ 
والآخرُ السدس ٠‏ وجَحَد بعضهم بعضاً. . أقررنا ثلثاً في يد كلّ واحدٍ كما كانت » وإذا 
كانت في يد اثنين » وأقام أحدّهما بينةَ على الثلث . والثاني على الكل . . جعلنا للأول 
الثلث ؛ لأنه أقل مما في يده » والباقي للثاني . 

الثامنة : إذا مات زوجتُه وابئه منها » فقال أخوها : مات ابئها ثم ماتت أخني”© 
فلي ميراثها مع زوجها » وقال زوجها : بل ماتت فأَخْرّز ابني المالَ ثم مات ابني فالمال 
لي. . فالقول قول الأخ ؛ لأنه وارثٌ لأخته » وعلى الذي يدَّعي أنه تجوت البننة : 
وعلى الأخ فيما يدّعي أن أخته وَرِنّت ابتها البينةٌ . 

ولو أقام بينةَ أنه ورث هلذه الأمة من أبيه » وأقامت المرأة بينةً أن أباه أصدقها 
إياها”*". . فبينة الصّداق أولئ ؛ لأنها عَلِمَت ما لم تَعْلّم الأخرئ 

التاسعة : لو ادعئ على رجل أنه اشترئ هنذا الثوبَ منه بمئة درهم وتقَدّه الثمنّ 
)١(‏ انظر « مغني المحتاج » ( 48٠/5‏ ) . 
(؟) قوله : ( حقها وما يحتمل أن يسترجع ) ساقط من (1) . 


(9) قوله : ( أختي ) زيادة في (أ) . 
(5) قوله : ( إيَاها ) ساقط من( ب) . 
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وأقام بينة » وأقام آخرٌ بينةً أنه اشتراةُ منه بمئتي درهم ونَقَدَه الثمن » بلا تاريخ. . قُسم 
بينهما نصفين”3) » ولم ينظر إلئ دعوى التفاوت في الثمن"» ولكل واحد منهما 
الخيار ؛ لتبعيض المبيع عليه » وقال في موضع آخر : القولٌ قول البائع » وهو اختيارٌ 
المُرّني ؛ ترجيحاً لإحدى البينتين المتكافئتين بقول البائع . 

ولو أقام أحد المتداعيين بينة علئ ثوب أنه اشترئ هنذا الثوب من زيد بثمن مسمّئ 
ونْقَدَه الثمن » وأقام آخرٌ بينةة كذلك أنه اشترئ من عمرو » وهو في يد أحدهما. . 
فصاحب اليد أولئ » ولو كان ثوبٌ في يَدِ رجل”'"' وأقام رجلٌ بينة أنه باعه من الذي هو 
في يده بكذا » وأقام الاخر بيئة مثل ذلك. . قضي بالثوب لهما » ويقضئ لكل واحد 
عليه بنصف الثمن » قال المُرَنِنُ : يحتمل صدقهما بعقدين تخللهما زوالٌ ملك 
وعودة. ظ 

وإنما يحتمل ما قاله المُرَنِنُ في وقتين » فإن كان كذلك. . فالجواب ما ذكره » 
وقال الشافعي : ( لو شهدت كل بينة علئ إقرار المشتري. . قضئ عليه بالثمنين )/ . 

العاشرة : لو أقام رجلٌ بين أنه اشترئ هنذا العبد من سيده ٠»‏ وأقام العبدُ بينة أن 
سيده أعتقه » ولم يوقت البينتان. . بطلتا ؛ للتضاد » وعلى السيد يمينان ؛ لإنكاره 
الدعوّين . قال الشافعي : ( ولا أقبلُ البينة إن هنذه الجارية بنثٌ أمته حتئ يقول : 
ولدتها في ملكي » ولو شهد أن هنذا الغزل من قطن فلان. . جعلته لفلان ) . 

وإذا كان في يد رجل صبِنٌ صغيد يتخوله”" ويقول : هو عبدي. . فهو كالثوب - 
ولا عبارة له » فإن بلغ وادعئ أنه حر. . لم يقبل دعواء©2 في أظهر الوجهين » فإن أقام 
رجلٌ بينة أنه ابئه. . جعلناه ابته وهو في يد من هو في يديه . 


)١(‏ ضعيف ء والمعتمد كما في المنهاج » أنهما تتعارضان » وحيتئذٍ فالأصح أنهما تتساقطان ويحلف 
لكل منهما أنه ما باعه ء» ولا تعارض في الثمنين فليزمانه . انظر « مغني المحتاج » ( 180/5 ) » 
« المحلي على المنهاج » بحاشيتي القليبوبي وعميرة ( 7”40//5 ) » و« الروضة »(14-48/17 ) . 

(؟) قوله : ( رجل ) ساقط من (]) . 

(*9) الخول : اسم يقع على العبد والأمة » يقال : خوله الشيء : ملكه إياه » والتخول : التعهد . 
« مختار الصحاح » مادة ( خول ) . 

() قوله : ( دعواه ) ساقط من( ب) . 


أت 


[إذا ظفر الرجل من مال غريمه الممتنع] 
إذا ظفر الرجلٌ من مال غريمه الممتنع بجنس حقه. . أخذه قولاً واحداً إذا تعذر 
استيفاءً دينه منه » وإن ظفر بغير جنس حقه. . فكذلك علئ أصح القولين”' ؛ قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لهند : « خذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف » »”" وله 
مباشرةٌ بيع ثوبه في دراهمه محتاطاً مستقصياً » ويردٌ الفضلّ إن فضل شيء . 
حم ف 


. ) 457/5 (» معتمد كما في المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟1) أخرجه البخاري ( 5456 ) ء ومسلم ( 777 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


7*6 


باب القّافة(31) 


إذا تنازع رجلان مولوداً واحتمل ما ادعئ”" كل واحد منهما ؛ لاشتراكهما في وطءِ 
جارية » أو وطءٍ حرة بشبهة. . أريناه القائف ٠‏ وكذا المرأتان إذا تنازعتا » وذلك لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”" » وآثار الصحابة رضي الله عنهم » فإن ألحقه القائف 
بهما. . فهلذا خطأ » فإذا بلغ الغلام قلنا : وال أيّهما شئت بدواعي النفس ونوازعه » 
ثم لا يقبل قوله الثاني بعد استقرار الحكم بقوله الأول . 

ا 
[في التداعي وقبول قول القائف الواحد] 

الأول : المذهبٌ الصحيحٌ : أنه يقبل قولٌ القائف الواحد”*“» وكأنه الحاكم » 
والصحيحٌ : أن بني مُدْلِجٍ مخصوصون بهلذا النوع من العله”” . 

الثاني : لو تداعاه حرٌ وعبدٌ أو مسلمٌ وذميٌ. . فهو كالحرين والمسلمين . 

الثالث : إذا ادعى الأعاجم ولادة في الشرك . فإن جاؤوا مسلمين لا ولاء على 
واحد منهم. . قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوئ غيرهم » وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو 
عتقوا وثبت عليهم ولاء. . لم يقبل منهم إلا ببينة علئ ولادة معروفةٍ قبل السبي ١‏ 
وهلكذا أهل الحصن الواحد . 





)١(‏ جمع قائف كبائع وباعة » وهو لغة : متتبع الأثر » وشرعاً : مَن يُلْحِقٌ النسبٌ بغيره عند الاشتباه بما 
خصة الله تعالئ به من علم ذلك . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 588/5 ) . 

(؟) قوله : ( ماادعئ ) ساقط من (أ). 

0 (61 وهو ما رواه البخاري ( 71171 ) ومسلم ( 7544 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي 
صلى الله عليه وسلم مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال  :‏ ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علىّ ٠‏ فرأئ 
أسامة وزيداً عليهما قطيفة قد غطيا بها رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هلذه الأقدام بعضها من بعض». 

(4) معتمد ء وهو الأصح كما في « المنهاج » . انظر : « مغني المحتاج » ( 584/5 ) . 

(4) ضعيف »ء والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » - : أنه لا يشترط في القائف كونه من بني مدلج » بل يجوز 
كونه من سائر العرب والعجم ؛ لأن القيافة نوع من العلم » فمن' تعلمه.. عمل به » وفي « ستن 
البيهقي » ( 714/٠١‏ ) : ( أن عمر رضي الله تعالئ عنه كان قائفاً يقوف ) اه المرجع السابق 


كملا 


كتاب ال 7 


والنظر في : أحكامه وأركانه 

وله ركنان : العتيق » والمعتق . 

أما العَتِيق. . فشرطه : أن يكون مملوكا منفكاً عن الرهن وحقٌّ الغير . 

وأما المعتق. . فشرطه : أن يكون مالكاً مكلفاً غير محجور عليه صحيحاً » فإن 
كان مريضاً. . فلا ينفذ عتقه إلا بشرطين : 

أحدهما : ألا يكون عليه دَيْيٌ مستغرق » فإن كان. . فلا ينفذ إلا فيما فضل عن 
الديون مهما كان مريضاً مرض الموت » فإن كان له عبيد وفضل عن الدين مقدارٌ 
واحد. . أقرعنا للدين والعتق ؛ فمن خرجت القرعةٌ له. . أعتقناه » ولولا العتق لما 
أقرعنا للدين ؛ لأن الاختيار إلى الورثة في بيع من شاؤوا في حق الغرماء . 

ولو قُسمت التركة وأقرعنا للعتق » ثم ظهر ديرٌ. . فالمذهبُ : أن القسمة والقرعة 
باطلتان حتئ يقضى الدين » ثم يستأنف القرعة في القسمة . 

والشرط الثاني : ألا يزيد على الثلث ٠»‏ فإن زاد على ثلث ماله. . فللورثة/ رده » 
وإذا انحصر العتقٌ في الثلث كما إذا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرٌهم . . فلا يعتق من كل 
واحد ثلث » بل يُقرع بينهم » فيستوفى الثلثٌُ بإعتاق البعض » ويرقٌ الباقي ؛ كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسله”" . ولا يَسْتَسْعِي”" عبداً في العتق ؟ لأن رسول الله 
010 بمعنى الإعتاق » وهو مأخوذ من قولهم : عتق الفرس إذا سبق » وعتق الفرخ إذا طار واستقلٌ ؛ فكأن 

العبد إذا فك من الرّق. . خلص واستقلٌ . وشرعاً : إزالة الرّق عن الادمي . انظر : « مغني المحتاج » 

.) :9١/5( 


0( رواه مسلم ( ١1178‏ ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 
2 قال في « المصباح المنير » مادة ( سعئ ) : ( وسعى المكاتب في فك رقبته سعاية » وهو اكتساب المال 
ليتخلص به » واستسعيته في قيمته : طلبث منه السعي » والفاعل ساع ) اه 


0١عو/‎ 


)/35 


صلى الله عليه وسلم .لم يَسْتَسْع في هلذه الحادثة » وسعيدٌ بن أبي عروة وإن روى 
الاستسعاءً فلم يروه شعبةٌ وهشام وهما أحفظ منه . 

وكيفية القرعة : أن يكتب أساميهم في رقاع صغار ء ثم يدرج في ينادق الطين 
متساوية الجثة والوزن » ويلقئ في حجر من لم يحضر وقت الإدراج والكتبة » ويغطئ 
بثوب ثم يدخل يده فيخرج واحدة » فإذا خرجت”''2. . قضت وحكم لصاحبها بالعتق » 
وإن اختلفت قيمة العبيد.. ضضم قليل الثمن إلئ كثيره ؛ لتعديل الأجزاء الثلاثة » 
ولا يزادٌ علئ ثلاثة أجزاء علئ أصح القولين ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلئ 
آله . ْ 

وأما القرعة بين العبيد لأجل الدين. . فإنها مقدمة والتحري فيها ليس بشرط ؛ لأنا 
لا نقصد بها الثلث ٠‏ ومقدارٌ التركة لبيان الثلث معتبرٌ بيوم الموت لا بيوم الإعتاق 
والوصية ؛ لأنه يوم استقرار الوصايا وانتقال الأملاك » وأَيُ عبد نَجَرٌ المريض عتقه. . 
فقيممُه معتبرةً بيوم الإعتاق إذا احتملها الثلث » وما لم يحتمله الثلث وأرققناه للورثة. . 
فقيمته معتبرة بيوم الموت . 


[في تنجيز العتق ووقوعه في مرض السيد] 

الأول : لو در عتقه فمات يعضهم قيل موت السيد » أو بعد موته ولكن قبل 
الاقتراع. . أقرعنا بين الأحياء والموت . 

الثاني : إذا قال : سالم حر . وغانم حر » وزياد حر. . قدَّمنا من قدَّم ولم نقرع » 
ولو قال : إذا مت أعتقوا سالماً وغانماً وزياداً. ٠.‏ فهم سواء في القرعة ؛ لأنهم 
يستحقون الحرية مع عند الموت . 

الثالث : لو قال لعشرة أعبد : أحذكم حرٌ. او ثة ؟ فإن قالوا : لا نعلم. . 
أقرع بينهم وأعتق أحدهم » كان أقلّهم قيمةٌ أو أكثرهم . 
<< الرابع : كسب العتيق فيما بين تنجيز العتق وموت المعتّق. . للعتيق ؛ لأنه كسبُ 


. )1( قوله : ( خرجت ) ساقط من‎ )١( 


حا ء وولد العتيقة فيما ب بين التنجيز والموت.. حرٌّء إلا ما لا يحتمله الثلث من 
الولد. . فيكون من التركة » أو من رقبة الأم. . فيكون كسب ذلك القسط من التركة » 
وإن نقصت قيمة العتيق عن يوم العتق. . كان النقصان محسوباً على العتيق . 

الخامس : لو أعتق ثلاثة مماليك في مرضه وقيمة كل واحد مئة درهم » ولا مال له 
غيرهم » فاكتسب واحد منهم مئة درهم قبل موت السيد » ٠‏ فأقرعنا فأصابت قرعةٌ الحرية 
المكتسب. . عَتَّق كله ؛ لأن الكسبّ تبع غير محسوب فقد أعتقنا مئة وأبقينا مئتين » 
وإن أصابت قرعة الحرية عبداً آخر. . عتق وأعيدت القرعة » فإن أصابت المكتسب. . 
وقع فيه دور » فنقول بطريق الجبر والمقابلة : عتق منه شيء وتبعه من كسبه مثلّه » ولو 
كان كسبه مئتين. . لقلنا : تبعه مثلاه » ولو كان خمسين . . لقلنا : تبعه نصفه » فبقي 
في يد الورثة ثلاث مئة ناقصة شيئين » وذلك يعدل مثلي ما أعتقناه » وقد أعتقنا مئة 
وشيئاً » فمثلاه مئتان وشيئان » فإذا أجبرناه بشيئين/ وزدنا على عديله شيئين. . كانت 
ثلاث مئة » تعدل مئتين وأربعة أشياء » والمئتان قصاص بالمئتين » فبقيت مئة علئ 
مقابلة أربعة أشياء » فالشيء ربع هنذا الغبد » وتبعه ربع الكسب"' » والعتق مئة 
وخمسة وعشرون » والتركة مئتان وخمسون وذلك ثلاث مئة وخمسة وسبعون » وصار 
خمسة وعشرون هدراً تبعآ » فذلك أربع مئة » وهي الجملة . 

السادس : لو قال الصحيح لعبده : مته' مت قَدِمَ فلانٌ فأنت حدّء فقدم والسيدٌ 
مريض . . عتق في أصمٌ القولين من رأس المال . 
النظر الثاني : في حكم العتق 

وله حكمان : 
الأول : سرايته 

إذا وج على بعض العبد. . فإنه يسري إلى الباقي ولكن بثلاث شرائط : 

الأول : أن يكون منشأ.في الحياة » فلو أعتق شرّكاً له في المرض وثلثه يحتمل 
الباقي. . سرئ » ولو أوصئ بعتق نصيبه بعد موته. . فلا تسرية وإن احتمل الثلث » إلا 


دلق عبارة ( ب ) : ( فالشيء ربع هلذا العبد » وتبعه ربع هلذا العبد » وتبعه ربع الكسب ) : 


#4 


14/ب 


أن يوصي بالتسرية”" ؛ لأن الملك بالموت للوارث إلا ما أوصئ به فاستبقاه ؛ فكأنه 
معسر بعد الموت . 

الثاني : أن يكون السبب مختاراً كما لو أعتق أو اشترئ قريبه كولده وإن سفل أو 
والده وإن علا. . فإنهم يَعْتتقون عليه بالملك ٠‏ فإن ملك شقصاً من واحد منهما شراء أو 
اتهاباً. . سرئ إلى الباقي إن كان موسراً » وإن كان وارثاً. . لم يسر إلى الباقي ؛ إذ 
لا اختيار له » وإن وهب لصبي من يَعْتِقَ عليه والصبي معسر. . قبله قَيِمُهُ ؟ لأنه 
لا يضره » وإن كان موسراً. . لم يَقْبّله عليه ؛ خيفة من لزوم نفقته على الصبي ٠‏ إلا أن 
يكون المقبول كسوبا » ثم إن زمن بعد ذلك. . فنفقته في مال الصبي » ولو وهب له 
بعض من يَعتق. عليه وهو موسر. . فالمذهب : أن القَيّم لا يقبله ؟ لأنه يقتضي 
التسرية » وذلك ضرر » وفيه قول آخر : أن له أن يقبل ثم لا يحكم بالتسرية . 

الثالث : أن يكون المعتق موسراً(”' مهما أعتق نصيبه من عبده المشترك ؟ قال 
زسول اله صلى الل عليه وسلم نيما وواءتعيد الله بن عمر * « من أعتق شركاً له في 
عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد. ا ليد 
وعبّق العبدٌ » وإلا. . فقد عَتَقَ منه ما عَحَقَ »(4) 
ثم في وقت حصول العتق ثلاثة أقوال : 
الأول - وهو الصحيح”” - : أنه يسري العتق في الحال » ويصير حراً في جميع 


و 


أحكامه » وعليه توفيةٌ شريكه قيمةً نصيبه » فإن تلف ماله بعد السراية. . لم يعد شيء 


ا لاو لبر قى الثاني نصيبه . . كان عتقه باطلاً » 


. كأن يقول في الوصية : أعتقوا نصيبي وكَمُلُوا العتق » فتكمله إن خرج من الثلث » وإن لم يخرج كله.‎ )١( 
.)١1١5/1١17(» نفذت الوصية في القدر الذي يخرج . انظر « الروضة‎ 

فق أي : بقيمة حصة شريكه فاضلاً ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته » ودستٍ ثوب 
يلبسه » وسكنئ يوم » ويصرف إلئ ذلك كل ما يباع ويُصرفٌ في الديون . انظر « مغني المحتاج » 

1 (95/:4ة:). 

0 بفتح العين ؛ أي : لازيادة فيه ولانقص . 

2 رواه البخاري ( 75077 ) ومسلم ( 16١١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) معتمد كما في : المنهاج » انظر « مغني المحتاج » ( 95/5 ) . 


ال٠١‎ 


الثاني : أنه يوقف نصيب شريكه ء فإن أد.. فقد تبينا أنه عََق كله يوم 
الإعتاق » وتفريع هنذا القول إذا أدئ كتفريع القول:الأول في تعديل السراية . 

والقول الآخر”” : أن نصيب الشريك إنما يعتق عقي وصول القيمة إليه » وعلئ 
هنذا القول : لشريكه كسب ذلك النصف إل قبض القيمة » لكنه لو أعتق نصيبه 
ذلك.. فمن أصحابنا من قال : لا ينفذ عتقه » والصحيح : أن عتقه ينفذ ؛ لبقاء 
ملكه . ش 


ف 2 
[في السراية وعتق الشريك] 

الأول : لو قال لشريكه : إنك أعتقت/ نصيبك وأنت معسر. . لم يضرّه » وإن 
قال : (وأنت موسر). فجحد.. عتق نصيب المدعي ؛ تفريعاً على القول 
الأصح”" » ولو تداعيا جميعاً مثل هنذا الدعوئ وجحد كل واحد منهما ما قال صاحبه 
وهما موسران. . عتق العبد كله » وولاؤه موقوف » ولو أن أحدهما قال لصاحبه : 
(إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حدٌ) فأعتق وهو موسر”©.. عَتَّقَ العبدُ كله عليه 

وحده”" ؛ تفريعاً على الأصح”"' » فإن سراية عتقه أقوئ من تعليق المالك . 
الثاني : لو أعتق الشريكان نصيبهما ولأحدهما النصف وللآخر السدس وهما 
موسران. . فالمذهب أن الثلث يقوم عليهما نصفين بالسواء ؛ لأن العتق شبه الجناية ‏ 


فهو كجراحة من واحد ومئة جراحة من آخر ؟ إذ يسو ئىُ في الدية . 


. ضعيف كما عدم مما مر‎ . )١( 

(؟) ضعيف كما علم ممّامرٌ . 

إفرف وهو أن العتق يَسْرِي بالإعتاق في الحال ؛ مؤاخذة له بإقراره ولا يَسْرِي إلئ نصيب المنكر وإن كان 
المدّعي موسراً ؛ لأنه لم ينشىء عتقاً . انظر « مغني المحتاج »( 481/5 ) . 

(5) أي : الشريك المقول له . انظر الاعرير الصايو 

(65) والمراد بالضمير في : ( عليه ) الشريكُ المقولٌ له ٠‏ وهو المعتقُ لا المعلّق للعتى . 


(1) بأن السراية تحصل بالإعتاق » وعلى الشريك المعتق قيمةٌ نصيب المعلّق كما في « المنهاج » انظر 
« مغني المحتاج 216 ). 


إدلفى 


1/60 


الثالث : إذا اختلف الشريكان في قيمة العبد. . فأصح القولين''" : أن القول قول 
المعتق الغارم ؛ إذ الأصل براءة ذمته » وإن قال الطالب : كان كاتباً أو محترفاً. . 
فالقول قول المعتّق ؛ لأن الأصل عدمه » وإن قال المعتق : كان سارقاً أو أبقاً. . فعلئ 
قولين » أصحهما : أن القول قول المالك ؛ لأن الأصل السلامة . 


الحكم الثاني : الولاء”") 

قال رن فاعان لذ عانة برام : الولاء لُخمة”" كلخمة النسب » لا يباع 
ولا د يون )” ““). وقال صلى الله عليه وسلم : «الولاء لمن أعتق »© . فلا ولاءً 
بالحلكف والموالاة :ذوتما الؤلاة لمن وال ملكة بالخرية سوا دك أو تبر عهة» أو 
عُلّقَ أو كاتب قَتَم » أو استولد » أو باع العبد من نفسه » أو أعتق بعوض . أو اشترئ 
أباه أو ابنه » وسواء اتفق الدّين أو اختلف . وحكم هنذا الولاء العصوبة في الميراث 
كما سبق في الفرائض ٠‏ والولاء للكَبْر"2 » وهو أقعدُ ولد المولئ من الذكور » 
ولا ولاء للمرأة إلا علئ من باشرته بالعتق » وكذلك فروع المباشرة » وإذا ولدت عتيقة 
أولاداً من زوج مملوك » ثم عتق الزوج. . انْجَرَّ ولاءٌ الأولاد من موالي الأمٌّ إلى موالي 
الأب » وربما يَْجَدُ مرة أو مرتين أو ثلاث حت يستقر في جانب الأب ٠‏ والله أعلم . 


ند د فنا 


. ) 593/4 (» مغني المحتاج‎ ١ : معتمد . انظر‎ )١( 

زفق هو بفتح الواو والمدّ لغة : القرابة » مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة والمقاربة » وشرعاً : عصوبة 
سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية . وهي متراخية عن عصوبة النسب » فيرث بها المعتق ويلي أمر 
النكاح والصلاة عليه ويعقل . اه « مغني المحتاج » ( 005/4 ) . 

(') بضمم اللام : قرابة . :ويجوز فتحها . اه المرجع السابق . 

(4) رواه الشافعي في ١‏ مسنده » ( ص78 ) وابن حبان ( 355/1١‏ ) . 

)0( رواه البخاري ( 1071 ) ومسلم ( 1904 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

زففق قوله ( والولاء للكبْر ) رواه عن ساداتنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ( ارك حار 5 
والكبْر : بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السّن » مثاله : ابن المعتق 
مع ابن ابنه ؛ فلو مات المعتق عن ابنين أو أخوين » فمات أحدهما وَخَلّفَ ابناً. . فالولاء لعمّه دونه 
وإن كان هو الوارثٌ لأبيه » فلو مات الآخر وخلف تسعة بنين. . فالولاء بين العشرة بالسّوية . انظر 
« مغني المحتاج » ( 508/5 ) . 1 


الفا 


كتاب التدب 007 


والنظر في : أركانه وأحكامه 

وأركانه ثلاثة : 

الأول : المدبّر » وهو : كل عبد قابل للعتق . 

الثاني : المدبّر » وهو : كل من له أهلية العئق » من المسلم والنصراني 


والحربي » فتدبير الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام. . صحيح ٠»‏ فإن أسلم 
مدبّر النصراني. . بيع في أحد القولين”" إذا قلنا : يباع المدبر » ولا يباع في القول 
الثاني" ويحال بينه وبينه ويستكسب له» وأما تدبير الصبي.. فعلئ قولين » 
أقيسهما” : أنه باطل كتدبير المجنون ؛ والأثر عن عمر رضي الله عنه دليل على 
الجواز . 


وأما المحجور عليه بالسفه. . فالصحيح”” : أن تدبيره صحيح ٠»‏ وكذا تدبِيرُ 


الميتجور عليه بالك 5 2 وأما تدبيرُ المكاتب. : فكإعتاقه 2 وسيأتى تفصيله 1 


00 


0( 
م2 
5( 
)0( 


قف 


الثالث : الصيغة » وهو أن يعلق الرجل عتق عبده بآخر العمر فيقول 8 أنت حر بعد 1 


هو لغة : النظر في عواقب الأمور . وشرعاً : تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة » فهو تعليق عتق 
بصفة لاوصية » ولهنذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت"» ولفظه مأخوذ من الدبر ؛ لأن الموت دبر 
الحياة . اه« مغني المحتاج »( 504/4 ) . 

ضعيف ٠‏ والمعتمد كما في ١‏ المنهاج » وهو القول الثاني الاتي في المتن ؛ أنه لايباع » ولكن ينزع من 
يد سيده ويجعل عند عدل ويُصَرَف كسبّه إلئ سيده . انظر : المرجع السايق ( 517/5 ) . 

هو المعتمد كما مرٌ . 

معتمد كما في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 51١/5‏ ) . 

معتمد كما في ١‏ المنهاج » لصحة عبارته » ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة . انظر « مغني 
المحتاج » )9١١/5(‏ . 


معتمد . انظر : المرجع السابق . 


الا 


6ب 


موتي . أو : إذا مت. . فأنت حر » أو دبرتك » أو أنت مدبر . فهلذا صريح لا حاجة 
فيه إلى النية . ش 

وإذا علّق عتقّه بمعنوئ يُوجَّد بعد الموت. . فليس ذلك بتدبير » مثل أن يقول : إذا 
مت ومضئ شهر. . فأنت حرء أو : إذا مت وخدمت فلانا شهراً. . فأنت حر. 2 
وكذلك إذا قال : إذا مت فشئت. . فأنت حر»/ فإن شاء بعد الموت. . عتق » 
ولا يكون مدبراً ؟ لأنه ليس يعتق بموته » وإذا قال : ( إذا شعت فأنت حر إذا مت ) 
فشاء. . صار مدبراً وعتق بعد موته . 

ولو قال شريكان في عبد : متىئ متنا فأنت حر. . فليس بمدبر في الحال ؛ لأن موت 
واحد منهما لا يوجب عتق شيء منه » فإن مات أحدهما. . صار نصيب الثاني مدبراً ؟ 
لأنه ما توقف عتقه الآن إلا علا موته . 


النظر الثاني : في أحكامه 

وهي ثلاثة : 

الأول : أصح القولين”'' : أن التدبيرَ وصية » وله أن يرجع عنه بالقول » وكل 
ما يكون رجوعا عن الوصايا إلا التسري ؛ فإنه رجوع عن الوصية برقبة الجارية 
ولا يكون رجوعا عن التدبير ؟ فإن الاستيلاد تقرير الحرية » والقول الثاني : أن 
التدبير عتق بصفة » فالرجوع عنه بإزالة الملك لا بالقول . 

الثاني : جناية المدبر كجناية العبد القن » وكذلك الجناية عليه » والعبد المدبر لو 
ارتد. . فالتدبير بحاله » والسيد لو ارتد فمات مرتداً. . كان ماله فيئآً » والمُدَئة حك ؛ 
لأن سبيّة سابق »ولق ازيف السية فم مكرود' حرج تدييته على الاقاويل :قن ملكه كينا 
سبق في الزكاة » وأصححها”” : أن ملكه زائلٌ وتدبيرّه باطل » هنذا ما رجّحه 





)١(‏ ضعيفء والمعتمد كما في « المنهاج » هو القول الثاني الآتي في المتن : من أنه عتق بصفة ؛ لأن 
الصيغة صيغة تعليق . انظر ١‏ مغني المحتاج »( 517/5 ) . 

(؟) هوالمعتمد كماهر . 

(9) وهلذا الذي صححه المصتف رحمه الله تعالئ ضعيف » والأظهر من أقوال ثلائة في ملك المرتد أنه 
موقوف ؛ فإن أسلم. . بان صحة تدبيره » وإلا. . فلا . انظر : « مغني المحتاج »( 51١/5‏ ) . 
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الغالث : للسيد وطء مذبرته ؟ لأنها مملوكة 2( فإن أحبلها. . صارت 3 ولد 
له”"2 » وإن حبلت بعد التدبير من زوج أو زنا. . ففي ذلك الولد قولان : 

أصحهما”"” : أنه يصير مدبراً تبعاً كولد أم الولد . 

والثاني”" : أنه مملوك ء ويتبين ذلك بزمان الولادة » فإن ولدت بعد التدبير 
بخمسة أشهر. . فليس هلذا الولد مدبر”*؟ ؛ إذ كان في البطن يوم التدبير » والتدبير 
لايسري إلى الولد كما لا يسري تدبير نصف المملوك إلى النصف الثاني وإن كان 
لمالك واحد » وإن ولدته لستة أشهر فصاعداً . . فهو علئ أحد القولين مُدَبّر . 

والصحيح : أن لا فرق بين أن تكون تحت زوج أو خالية » وإذا مات السيدٌ وهي 
حُبل فعتقت. . عتق الولدٌ قولاً واحداً . 


[في الرجوع عن تدبير الولد في البطن » واختلاف المدبرة والوارث] 
الأول : لو رجع عن تدبير الولد في. البطن. . لم يكن رجوعاً عن تدبير الأم » 
وكذلك لو رجع عن تدبير الأم. . لم يكن رجوعاً عن تدبير الولد » والرجوع لا يسري 
كما أن التدبير لا يسري . 
الثانى : لو اختلفا فقالت المدبرة : ولدته بعد التدبير لستة أشهر » وقال الوارث : 
وَلَديِّهِ قبل التدبير. . فالقول قول الوارث ؛ لأن الأصل الملك » ولو اختلفا في كسب 


)١(‏ وبطل تدبيره كما في « المنهاج » ؛ لأن الاستيلاد أقوئ منه بدليل أنه لايعتبر من الثلث ولايمنع منه 

| الدين بخلاف التدبير . انظر : المرجع السابق ( 017/5 ) . ١‏ 

20( ضعيف » والأظهر في « المنهاج » أنه لايثبت للولد حكم التدبير وهو القول الثاني الاتي في المتن ؛ لأنه 
عقد يقبل الرفع فلا يَسْرِيَ إلى الولد كالرهن . انظر : المرجع السابق ( 91/5 ) . 

() هو المعتمد كمامرٌ . 

(4) ضعيف » والمذهب كما في « المنهاج » أنه لو دبّر حاملاً ثبت له حكم التدبير ؟ تبعاً لها ؛ لأن الحمل 
بمنزلة عضو من أعضائها » كما يتبعها في العتق والبيع . انظر « مغني المحتاج » ( 917/4 ) . 
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ب 00 يثبت برجل وامرأتين كالعتق » والله أعلم 
بالصواب . 


. ) 516/4 (» ما ذكره المصنف رحمه الله تعالئ معتمد . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 


5الا 


كتاب المُكَائّبِ ١7‏ ( 


والنظر في : أركانها وأحكامها 

وأركانها أربعة : 

الأول : الصيغة » فلا بدّ من الإيجاب والقبول مع نية الحرية”" من جهة السيد 
معلقا”" على الأداء فيقول : كاتبتك علئ ألف ء فيقول : قبلت » فإذا نوى السيد 
حريته عند الأداء. . كفئ » ولو صرح وقال : كاتبتك علئ أنك إذا أديتها فأنت حر 
فقال : قبلت. . فهلذا كافب/ من غير النية . 

الركن الثاني : العوض ٠»‏ وشرطه : أن يكون معلوماً مؤجلاً منجمآ » وفي هلذا 
الشرط مسائل أربع : 

الأولى : لو قال : كاتبتك عل مئة دينار تؤديها في عشر سنين. . لم يجز ؛ لأن 
النجم مجهول » فلا بد من تعريف النجم » وأقل النجوم اثنان”* . 
الثانية : لو قال : كاتبتك علئ خدمة شهر ودينار بعد الشهر. . فلا بأس ؟ لأنه 
عقيب العقد غير عاجز عن الشروع في تسليم الخدمة » ولو قال : علئ خدمة شهر قابلٍ 
ودينار بعده. . لم يجز كما لا يجوز الإجارة للشهر القابل . 

الثالثة : لو كاتب ثلاثة أعبدٍ كتابة واحدة.. فالصحيح”؟ : أنها صحيحة ء 


)١(‏ الكتابة بكسر الكاف على الأشهر » وقيل : بفتحها كالعتاقة عد : الضم والجمع ؛ لأن فيها ضمّ نجم 
إلئ نجم . والنجم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة . وشرعاً : عقد عتق بلفظها بعوض 
منجم بنجمين فأكثر . ولفظها إسلامي لايُعْرف في الجاهلية . انظر : « مغني المحتاج » ( 515/5 ) . 

(؟) معتمد وهو المذهب في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 0١9//5‏ ) . 

() أي : معلقاً للحرية على الأداء . انظر : المرجع السابق . 

(5) لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم فمن يعدهم » ولو جازت علئ أقل من نجمين. . لفعلوه ؛ 
لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن . اه المرجع السابق ( 818/5  )‏ 

(5) معتمد » وهو النص في ١‏ المنهاج » لأن مالك العوضين واحد » والصادر منه لفظ واحد ء فصار كما لو- 


الما 
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لمارا متيو عل اقيمة قيمة الرقاب”'' وإن كانت قيمة الرقاب مجهولة عند العقدء ثم 
إذا صح. . فكل واحلٍ منهم منفردٌ بنجومه وأدائه 2 وحكم عتقه وعجزه لا يتوقف علئ 
غيره » وليس لبعضهم أن يؤدي عن بعض بغير إذن سيده . 


الرابعة : لو كاتبه وباعه شيئاً في عقد واحد. . فهو كما لو باع زرعآ واستأجر 


لحصاده بعوض واحد ؛ فعلئ قولين في تفريق الصفقة”"” » وقد قيل في الكتابة على 
قول تفريق الصفقة : والبيع أيضاً لا يصح ؛ لأنه لا يصير أهلاً لقبول البيع إلا بعد الفراغ 
من الكتابة » ولو كاتبه علئ أن يبيعه شيئاً. . لم يصح قولاً واحدا© ؛ لنهيه عن بيعتين 


فى بيعة واحدة 8 


الركن الثالث : العبد » وفيه شرطان : 
الأول : أن يكون بالغاً عاقلاً”*“ » فلا تصح كتابة العبد الصغير » لا بقول!*» 


العبد ولا باستقلال السيد . 


الثاني : أن يورد الكتابة عل كله ء فإن ملك نصف عبد وباقيه حرٌ فكاتب 


النصف. . صحت الكتابة عليه » ولو ملك كل العبد فكاتب نصفه. . فالمذهب9 : أن 
تلك الكتابة باطلة . 


وأما العبد المشترك بين شريكين : فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه. . لم 


تصح » وإن كاتب بإذن شريكه. . صح في أحد القولين”" » وإن كاتباه معاً علئ ألف 
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باع عبدين من واحد . انظر : « مغني المحتاج » ( 07١/5‏ ) . 

يوم الكتابة كما في المنهاج » . انظر : المرجع السابق . 

المذهب كما في ١‏ المنهاج » صحة الكتابة دون البيع . انظر : « مغني المحتاج » ( 019/4 ) . 

معتمد . انظر : المرجع السابق . 

قوله : ( عاقلا ) ساقط من ( ب) . 

في ( ب ) : ( بقبول ) . 

معتمد » وهو المذهب في « المنهاج » ؛ لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضراً وسفراً لاكتساب النجوم 
ولايستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقاً » فلا يحصل مقصود الكتابة . انظر : المرجع السابق 
(:/١5ة).‏ 

ضعيف ٠‏ والمذهب في ١‏ المنهاج #ماتنان) 0000 
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نصفه لهنذا ونصفه لذاك. . صح قولاً واحد"" » وإن كاتب علئ أن ثلثه لهنذا وثلثيه 
لهنذا. . لم يجز حت يكون الاستحقاق علئ وفق الملك . 

الركن الرابع : السيد » وشرطه : أن يكون مكلفاً غير محجور عليه . 

والنظر في : كتابة الكافر والمريض 

أما الكافر”' . . فتصح كتابته ذمياً كان أو حربياً ولكن في العبد الكافر » وإن أسلم 
في يد كافر وطالبناه ببيعه وكاتبه”". . ففيه قولان : 

أحدهما”؟ : أنها جائزة » فإن عجز. . بيع" » وهلذا اختيار المزني . 

والثاني”"2 : أنها باطلة ؛ لأنه مأمور ببيعه لا بكتابته واستدامة إهانته » فإن أدئ. . 
تق بحكم الكتابة الفاسدة . 

[في كتابة الكافر والمرتد] 

الأول : الكافر”" إذا كاتب عبدّه الكافرَ » فأسلم المكاتب. . فهو على كتابته » فإن 
عجز فَرَقَّ. . كلفناه بيعه » ولو كاتب المستأمن عندنا عبدّه الكافر » ثم أراد المسافرة به 
جبراً. . منعناه الإجبار » فليوكل من يقبض النجوم » ثم إذا مات الحربي في بلاد 
الحرب.. ففي أمواله التي عندنا قولان كما ذكرنا : أحدهما”" : أنها غنيمة » 


)١(‏ إن اتفقت النجوم وجعل المال علئ نسبة ملكيهما كما في ١‏ المنهاج » سواء صرّحا باشتراط ذلك أم لا ؛ 
قال في « المنهاج » : ( فلو عَجَرْ فعجّزه أحدهما وأراد الاخر إبقاءه. . فكابتداء عقدٍ ) اه أي : فلا 

يجوز بغير إذن الشريك الاخر على المذهب ولابإذنه على الأظهر كما فى « الروضة » لما مرّ . انظر : 
المرجع السابق ( 55١/54‏ ) . 1 

(؟) قوله : ( أما الكافر ) ساقط من(]أ) . 

(*) الأحسن أن يكون : ( فكاتبه ) كما هي عبارة ١‏ الروضة ©( 777/١1‏ ) . 

(؟) معتمدء وهوالأظهر فى « الروضة ©( 777/١7‏ ) ,لذن نظر] اليد 

(0) أي : فيؤمر الكافرٌ بإزالة الملك . انظر : المرجع السابق . 

زف ضعيف كما علم مما مر . 

0) قوله : ( الكافر ) ساقط من( بِ) . 

(4) ضعيف . والأظهر كما في ١‏ الروضة » في ( فرع كتابة الحربي ) هو القول الثاني الآتي من أنه يبقى 
الأمان في مال الكتابة فيرسل إلئ ورثته . 


لا 


)ب 


والثاني”'' : أنها لوارثه » وإن استرق”"2.. فكذلك أحد القولين : أنها فيء » 
والثاني : أنها موقوفة » فإن عتق. . فالأمانة مؤداة » وإن مات. . كانت/ فيئا”"" : 

الثاني : لو أحرز المشركون مكاتبّ مسلم أو ذمي ثم استنقذناه. . فهو علئ 
كتابته”*؟ » ولو أحرزنا مكاتبآً حربياً لحربي . . كان فيئآ » وكذلك لو خرج مكاتبه إلينا 
مراغماً. . صار حراً . 

الثالث : المرتد إذا كاتب بعد الحجر. . فباطل » فإن كاتب قبل الحجر وقلنا : 

ملكه زائل. . فكذلك » وإن أثبتنا ملكه . اللدداكاقة رإن راع املك" . جعلنا 
الكتابة موقوفة9؟ . 

الرابع : لو كاتب المسلم عبده ثم ارتد هو أو ارتد المكاتب. . فالكتابة بالها 2 
ولو منع الحاكم مكاتب المرتدٌ عن دفع النجوم إليه فدفع. . لم يبرأ » فإن عَجَرْ فعَجَّر 
الحاكم ثم أسلم. . لغا ذلك التعجيز . 

النظر الثاني : في المريض مرض الموت ٠‏ ولا تصح كتابته إلا إذا وفئ به ثلثه ؟ 
لأنه كالتبرع . 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولئ : إذا وَضع عن المكاتب نجومّه في المرض أو أعتقه. . اعتبرنا خروج الأقل 
من الثلث » فإن كانت الرقبةٌ أقلّ" . . اعتبرنا خروجها ؛ لأنه لو عجز. . لم يكن 
للورثة سوى الرقبة » وإن كانت النجوم أقل.. اعتبرنا خروجها ؛ لأنه لو أدئ 


)١(‏ معتمد كمامرٌ. 
زفق أي : السَّيّد . 


افرى انظر « الروضة » في ( فرع كتابة الحربي ) . 


() والمذهب : أنه يحتسبٌ عليه مدّة الأسر من أجل مال الكتابة ؛ لعدم تقصير السيد . انظر : المرجع 
السابق ( 316/١17‏ ) . 

(6) وهوالأظهر . انظر : « مغني المحتاج » ( 018/5 ) . 

(5) ضعيف »ء والجديد كما في المنهاج » أنها تبطل على قول الوقف ٠‏ فلا يعتق بأداء النجوم ا 
القديم : لا تبطل بل توقف ؛ إن أسلم. . تيتنا صكتها ء وإلا. . بطلانها . انظر اعد له 
والروضة ( 77١/17‏ ) . 

(90) قوله : ( أقل ) ساقط من (أ) . 
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مه. . لم يكن للورثة علئ رقبته سبيل » ولو أوصئ بإعتاقه وبالوضع عنه. . فكذلك 
الجرات7 5 

الثانية : لو كاتب في مرضه وثلثه يحتمل رقبته. . جازت كتابته » ولو كان الثلث 
لا يحتمله فلم يمت حتئ زاد ماله 2 فاحتمله الثلث يوم الموت. . فالاعتبار في ذلك 
بيوم الموت . 

الثالثة : لو أوصئا بأن يكاتب عبداً له بعد موته ولا يحتمله الثلث ٠‏ وله وصايا. . 
حاصّها » وكوتب من رقبته ما يحتمله القسطّ الذي حصة كتابته مثله باختياره » وإذا 
قال : كاتبوا عبداً. . لم يجز مكاتبة أمة » فإن قال : كاتبوا أحدَّ رقابي. . دخل تحته 
الذكر والختثين والأنثيل . ولو أوصئئ برقبة المكاتب لرجل. . فباطلة وإن عجز بعد 
موت الموصي ؟ لوجود الحيلولة عند ثلث الوصية . 
القسم الثاني من الكتاب : في أحكام الكتابة » وهي ستة : 

الأول : حكم الكتابة الصحيحة : اللزوم”"2 » وحصول العتق عند براءة الذمة عن 
النجوم » وفيما يحصل به العتق مسائل أربع 

الأولى : لو كاتب عبدة كتابةً فاسدة”" فأبرأه عن النجوم. . لم يعتق » بخلاف 
الصحيحة ؛ فإن الغالب على الفاسد التعليق وقد علق على الأداء » فلا جرم لو أدئ. . 
عتق ورَدَّ السيدٌ عليه ما قبض”؟ » وعَرَمَه قيمته يوم عتق”* » ويفارق الفاسدٌ الصحيح 
في اللزوم ؛ فإن السيد مهما فسخها قبل حصول العتق بالقبض . . انفسخ » وكذلك إذا 
أبطلها القاضي . 
)١(‏ قوله.: ( الجواب ) ساقط من (1) . 1 
(1) أي : من جهة السيد » فليس له فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء . أما من جهة المكاتب. . فهي 


جائزة » فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء . انظر : « مغني المحتاج » ( 978/5 ) . 

(**) الكتابة الفاسدة هي : التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العِوّض بأن ذكر خمراً أو خنزيراً أو مجهولاً 
ا 0 . انظر : « الروضة »( 37١/١1‏ ) . 

(4) قوله : ( ما قيض ) ساقط من ( ب ) . 

)6( عبارة « الروضة 6( 777/17 ) : ( إذا أدَى المسمّئ في الفاسدة وعتّق. . رجع على السّيد يما أدئ ‏ 
ورجع السيد عليه بقيمته يوم العتق ) اه 
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الثانية : لو مات السيد فأدئ إلى الوارث. . عق في الكتابة الصحيحة » ثم 
الصحيح : أن الولاء للمورث » ولم يعتق في الكتابة الفاسدة ؛ لأنه ليس هو القائل : 
إذا أديت إلي كذا. . فأنت حر . 

الثالثة : لو حجر على السيد أو غلب علئ عقله فأخذ النجوم. . لم يعتق » ولو 
صار العبد بعد الكتابة مخبولاً. . عتق بأداء الكتابة الفاسدة وتراجعاء» وإن كان7) 
العبد عند العقد مخبولاً. . عتق بالأداء ولم يرجع أحدهما علئ صاحبه بشيء . 

الرابعة : إذا مات رجل عن ابنين ومكاتب ٠»‏ فجحد أحدهما الكتابة وحلف. . 
فنصفه مكاتب » وإن كانا معترفين بكتابته فأدئ إل أحدهما نصيبه من كتابته . ا 
ولا يقوم عليه الباقي9©) ؛ لأنه لم ينجز/ له » والسراية عن أثر اتتنجيز » ولو أنه نه لم يؤدٌ 
ولكن أبرأه أحذهما أو أعتق نصيبّه منه. . ففي التقويم قولان  :‏ 

أحدهما””'' : لا يُقَوّم عليه ؛ لأن عتقه بكتابة الأب . 


والثاني : أنه يُقَوّم عليه ؛ لانتساب”*” التنجيز والتعجيل إليه 
ثم في وقت التقويم قولان : 


أحدهما"'؟ : صحة تعجيل التقويم ؛ لحصول حقيقة العتق » والصحيح :' 
00 


والثاني ١‏ ' : أن التقويم عند العجز إن اتفق ق عند العجز. . فتنفسخ الكتابة في النصيف 


بالعجز 2 ويكون ولاؤه للوارث المعتق » والصحيح . : أن ولاء النصف الأول للاأب . 


)010( من قوله : ( ولو صار ) إلئْ ( وإن كان ) ساقط من (1) . 

(؟) قوله : ( عتق ) ساقط من (]) . 

م2 أي : فلا يعتق نصيب من لم يؤدٌ إليه » بل يوقف 4 فإن أدئْ نصيب الآخر. . عتق كلّه ٠‏ وولاؤه 
للأب ؟ لأنه عتق بحكم كتابته . 

(4) معتمدء وهو الأظهر كما في الروضة »( 7857/١7‏ ) . 

)2( في ( أ) : ( لأن ) وكلمة أخرئ لم تتضح لي » لعلها : ( إيثار ) 8 

(7) ضعيف ء والأظهر كما في « الروضة » ( 147/١1‏ ) هو القول الثاني الاتي في المتن وهو أن التقويم 
عند العجز . 

(0) هو المعتمد كما مر . 


7” 


الحكم الثاني : في أداء النجوم ‏ 

وفيه مسائل عشر : 

9 ْ 

الأول : الإيتاء”'؟ فرض ؛ قال الله تبارك وتعالئ : 8« فَكَْوَهُمْ إن عَلِمَتُمَ في خَيرا 
وََاتوهُمِ تن مَالِ أطَوالِصَءَاكَدَكُم4 والمرادُ ب( الخير ) : الأمانة والكسب . 

فإذا دعا البالغ العاقلٌ سيده إلى الكتابة ولم يتفرّس فيه خيراً.. لم يندب إلى 
إجابته » فإن تفرس فيه خيراً. . ندب إلى إجابته ولم يجب عليه ذلك » ولكن إذا 
أجاب . 5 يلزمه الإيتاء 3 وليس بمقدر 3 والمستحب : أن يكون بالمعروف عل حسب 
مال العقد” ؛ كاتب عبد الله بن عمر عبداً بخمس وثلاثين ألفاً ثم وضع عنه خمسة 
ألاف درهم . 

فإن مات السيد بعد القبض.. حاص المكاتب بحق الإيتاء الغرماء مقدماً على 
الوصايا . 

الثانية : لو اختلف سيد المكاتب والمكاتب في مال العقد. . تحالفا وترادًا"" » 
ولو ادعى السيد بعد موت مكاتبه أنه أدئ إليَ كتابته وجرّ إليّ ولاء ولده من معتقه » 
وأنكر موالي المعتقة. . فالقول قولهم ؛ لأن الأصل أن الولاء لهم . 

ولو أقر بالاستيفاء من أحد المكاتبين لا بعينه ومات. . أقرعنا بينهما . 

الثالثة : لو أدئ كتابته وكان عَرْضاً فعَتّق فأصاب السيدٌ به عيباً. . ردّه » والعتق 
مردودٌ » وكذلك لو كان قال عند قبض العرض : أنت حر ؛ لأنه بناء علئ سلامته كما 
)١(‏ وهو أن يحط السيدٌ عن المكاتب جزءاً من المال أو يدفعه إليه كما في « المنهاج » . انظر : « مغني 

المحتاج » ( 05١/5‏ ) . 
0( قال في « المنهاج » : ( والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم » ولا يختلف بحسب المال » ويستحب 

الربع وإلا. . فالسّبع ) اه انظر : « مغني المحتاج »( 577/5 ) . 
[فرة عبارة « المنهاج » : ( ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها. . تحالفا » ثم إن لم يكن قبض ما يدّعيه. . 

لم تنفسخ الكتابة في الأصح » بل إن لم يتفقا. . فسخ القاضي ٠‏ وإن قبضه وقال المكاتب : بعض 


المقبوض وديعة. . عتق ورجع هو بما أدى » والسيدُ بقيمته » وقد يتقاصّان ) اه انظر : « مغني 
المحتاج » ( 5775/5 ) » و« الروضة » ( 15/ 7318-1551 ) . 


رقف 


لو دفع دنانير ناقصة الوزن ونجومه دنانير كاملة » ولو ادعى المكاتب أنه أدئ واستمهل 
لإقامة البينة . . أمهل . 

الرابعة : السيدٌ مُجْبٌَ على قبول النجم المُعَجلٍِ إذا لم يخش مؤنة وضرراً » وإن 
خاف. . لم يجبر”'' » ولا فرق بين أن يكون مثل ذلك الخوف مقرونآ بعقد الكتابة أو ' 
لا يكون » ولا يصح التعجيلٌ يشرط الإبراء عن البعض”" » فإن أراد تصحيح ذلك. . 
فليرض المكاتب بالعجز » وليرض السيد بشيء يأخذه ثم يعتقه ؟ فيجوز . 

الخامسة : لو جاء المكاتب بالنجم وامتنع السيد وقال : هلذا حرام مخصوب. . 
أجبر علئ قبوله أو إبرائه”" ؛ لأن اليد دليلُ الملك فلا يقبل قوله على المكاتب . 


قر 
[لو باع المكاتب نجومه] 


لو باع نجومه. . فهو مفسوخ ؛ فإن أدَّىْ إلى المشتري. . فكأنه أدئ إل وكيل 
اسيك ؛ لصي ]1 

السادسة : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فإن مات وعليه بقية من النجوم فأراد 
ولده الأداء عنه. . لم يجزىء وانفسخت الكتابة ومات رقيقاً » وما في يده وإن كان 
وافيا بالنجوم . . فهو لسيده ملكا لا إرئاً . ظ 

السابعة : إذا كاتبا عبداً مشتركاً. . لم يجز للعبد أن يعجّل حقٌّ أحدهما من غير إذن 


)١(‏ عبارة « المنهاج » : ( ولو عبجّل النجوم. . لم يجبر السّيد على القبول إن كان له في الامتناع عَرَضٌ 
كمؤنة حفظه أو خوف عليه » وإلا. . فيجبر ء فإن أبئ. . قبضه القاضي ) اه انظر : « مغني المحتاج »© 
0( ). 

(1) لفساد الشرط » وسواء أكان الالتماس من العبد أو من السيد ؟ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية المجمع علئ 
تحريمه . اه ١‏ مغني المحتاج » ( 555/4 ) . 

0 لكن بعد حَلف المكاتب أنه حلال كما في ١‏ المنهاج » وفيه أيضاً : أن السيد لو أبئ أن يأخذه أو يبرته 
عنه. . قبضه القاضي أي : وعتق المكاتب إن أدّى الكل ٠‏ فإن نكل المكاتب عن الحلف. . حلف 
السيد . انظر : المرجع السابق ( 058/5 ) : 

(4) ضعيف ء والأظهر في ١‏ المنهاج » أن السيد لو باع النجوم وأدى المكاتب إلى المشتري. . لم يعتق » 
ويطالب السَيدٌ المكاتبّ » ويطالب المكاتبُ المشتري بما أخذ منه . انظر : ١‏ مغني المحتاج » 
(5/لالاه ). 


5ىى, 


صاحبه ؛ لأن العقد في حكم الواحد » فإن فعل.. فالمدفوعٌ مشتركٌ بين 
الشريكين”' » وإذا أذن أحدهما لصاحبه فى استعجال نصيبه. . فعلئ قولين :/ 

أحدهما”" : أنه غير صحيح ولا يعتق نصيبه » كما لو أحضر المالين فقال أحدهما 
لصاحبه : اسبقني بالوزن . 

والثاني”" : أنه صحيح”*“ ويعتق نصيبه » ويقوم عليه نصيب صاحبه في الحال » 
أو إذا عجز كما مضئ ذكره . 

ولم يختلف القول هلهنا في أصل التقويم ؛ لأنه هو الذي كاتبه . 

ولو ادع فقال : ( دفعت إليكما النجوم ) فصدقه أحدهما وكذبه الآخر. . فنصيب 
من صدقه حرٌ ويشاطر شريكه فيما قبض بإقراره » ونصيب المكذب على المكاتب » 
فإن أدئ. . عتق » وإن عجز. . رق ذلك النصيب . 

الثامنة : المريض إذا أقر بقبض النجوم. . فهو كالدين يقرُ بقبضه في صحته » فينفذ 
من رأس المال » وإذا قال : ضعوا عنه النجوم. . فهو وصية محصورة في الثلث » ولو 
قال : قد استوفيث النجوم إن شاء الله. . فالإقرار باطل » ولو قال : ضعوا عنه مئة 
دينار » ومال الكتابة دراهم . . فالوصية باطلة . 

التاسعة : لو أوصئ بنجومه لإنسان.. صحت الوصية ويعتق بتوفيرها » فإن 
عجز. . فللوارث استرقاقه وإن أراد صاحب الوصية إمهاله » ولو كانت كتابته باطلة. . 
فالوصية بنجومها باطلة » والوصية بالرقبة صحيحة مع علم السيد”*؟ بفساد الكتابة » 
وإن كان جاهلاً. . صحت علئ أصح القولين”" . 

العاشرة : لو قال : ( ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه ) » وعليه عشرة دنانير. . 
)١(‏ ولا يعتق منه شيء ؛ لأن نصف المأخوذ لشريكه . انظر : « الروضة »( 757/١7‏ ) . 
(؟) هوالأظهر في ١‏ الروضة »( 757/١17‏ ) . 
(9) ضعيف كما علم ممّامرٌ . 
)0( في (ب):(يصح). 


(6) في ( ب ) : ( مع علم العبد) . 
030 معتمد . انظر : « مغني المحتاج » ( 5/ /59 ) . 
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فأكثرها خمسة وزيادة وإن قلت » فيوضع عنه ذلك ومثل نصفه أيضاً » ولو قال : ضعوا 
عنه أكثر ما عليه ومثله. . وضع عنه الجميع » ويطل الفضل » ولو قال : ( ضعوا عنه 
ماشاء ) » فشاء الجميع. . وضع عنه الجميع ٠‏ ولو قال : ( ضعوا عنه من كتابته 
ما شاء ) » فشاء الجميع. . وجب تبقية شيء ؛ لحرف التبعيض . 
الحكم الثالث : في ولد المكاتب والمكاتبة 

أما المكاتبة إذا ولدت ولداً من زوج أو زنا. . فهو عبدٌ للسيد في أحد القولين”'" » 
والقول الأصح” : أنه تبع للأم ؛ لأنه تولد منها فيتصف بصفتها ؛ يعتق بعتقها ويرق 
برقها » ثم حق الملك فيه”" علئ هنذا القول للسيد أو الأم ؟ فعلئ قولين آخرين » 
أصحهما”*؟ : أن الحق لها ؟.لأنه من كسبها مثلّ ولد المكاتب من أمته » فإذا جني. . 
عليه. . دُفع الأرش إليها ؛ لتنفق عليه » وتستعين بالفضل في كتابتها » وإن أعتقه 
السيد. . لم ينفذ عتقه » وإن قُتِلَ . . دفعت القيمة إليها . 


ومن قال بالقول الثاني" وجعل الحق له. . أنفذ عتقه » وألزمه نفقته » وسلم إليه 
أرش الجناية عليه » وألزمه الفداء إذا جنئ . 


ولو اختلفا فقالت : ولدته بعد الكتابة » وقال : بل قبلها . . فالقول قوله » والقول 
قول الكاتب إذا اختلفا في ولد المكاتب . 


أما ولد المكاتب إذا حصل بالتسري. . فهو مثله يعتق بعتقه ويرق برقه قولاً 
واحد”'" » بخلاف ولد المكاتبة ؛ لأنه حصل من الجارية المملوكة له . 


: انظر‎ ٠. ضعيفء والأظهر في « المنهاج » وهو ما يأتي للمصتف تصحيحه : أنه يتبع أمّه رقاً وعتقاً‎ )١( 
. ) مغني المحتاج »( 5/ "اا5‎ « 

(؟) معتمدء كماهرَ . 

0) أي : الولد . اه« مغني المحتاج » ( 977/5 ) . 

فق ضعيف » والمعتمد كما في المنهاج » أن الحق فيه للسيد » وهو القول الثاني الآتي في المتن . 
انظر : المرجع السابق . 

(6) اي : الولد . اه المرجع السابق ( 015/5 ) . 

. هو المعتمد كمامرٌ‎ )١( 

زف4 إن ولدته في الكتابة أو بعد عتق المكاتب لدون ستة أشهر كما في ٠‏ المتهاج  »‏ والمذهب أن المكاتبع- 


احرف 


وأما الآمُ. . فأصحٌ القولين”'' : أنها لا تصير أمّ ولد له إلا بأن يَعْتق فتلد بعد العتق 
ولداً ملحقا به لأكثر من ستة أشهر » ولأقل من أربع سنين » فإن نقص عن ستة أشهر. . 
لم تصر به أمّ ولده » وإن زاد علئ أربع سنين ولم يتخلل بيع وعَوْدٌ/ ملك. . صارت به 
أمّ ولد أيضاً ؛ لأنه معترف بالإصابة السابقة وما ادعى استبراء » ولا يشترط اعتراف 
جديد بعد العتق على الصحيح . 


الحكم الرابع : في الوطء 

وفيه مسائل ثلاث : 

الأولى : لو وَطِىءَ بنت مكاتبته أو أَمَتّها. . فعليه مهرٌ المثل » وكذلك لو وطىء 
مكاتبته مكرهة » فأما إذا كانت واحدةٌ منهن مطاوعة. . فلا مهر عليه" ؛ لأنها بَغِيةٌ 
ولا حدّ في هنذه المسائل ؛ للشبهة » ولكن يعزر”" . 

الثانية : المكاتبة المشتركة إذا وطئها أحدهما ولم يحبلها. . عزرناه وغرمناه لها 
مهرّ مثلها”؟؟ » فإن عجزت قبل القبض. . سقط النصف . وغرم للشريك النصف . 
وإن أحبلها. . صار نصيبه أمّ ولد مع بقاء الكتابة » فتعتق إما بأداء النجوم أو يموت 
السيد أي واحد منهما سبق . 

وحكم الشافعي رضي الله عنه بتأخر التقويم إلئ وقت العجز » فإن عجزت. . سرى 
الاستيلاد إلى الباقي » ووجبت القيمة » وهل تجب قيمة نصف الولد كما وجبت قيمة 
نصف الأم ؟ ففيه قولان : أحدهما : أنه واجب عليه كالأم » والثاني : أنه غير 


- لا يجوز له أن يتسّرَىُ ولو يإذن السيد ‏ انظر : « مغني المحتاج« ( 010/5 ) . 

. ) 075-516 /5 ( معتمد . انظر : المرجع السايق‎ )١( 

() وما قاله المصنف رحمه الله من عدم وجوب المهر بوطء مكاتبته المطاوعة ضعيف » والصحيح كما في 
3 الروضة ©( 540/١7‏ ) وجوب المهر مطلقاً وانظر 3 مغني المحتاج » ( 077/5 ) . 

(7”) يحرم على السّيد وطء مكاتبته كما في المنهاج » ؛ لاختلال ملكه فيها بدليل خروج اكشابها عنه » 
ولكن لا حدّ فيه » ويجب عليه مهرٌ وإن طاوعته كما مرّ . انظر : المرجعين السابقين . 

(5) انظر الكلام علئ وطء المكاتبة المشتركة في « الروضة» في ( فصل ) السيد ممنوع من وطء 
مكاتبته. . . إلخ . القرع الثاني . 


يفف 


1/4 


واجب ؛ لأنا علئ أحد القولين ننقل ملك الأم في التقدير قبيل العلوق » وفي القول 
الاخر ننقله بعد العلوق . هلذا إن عجزت . 

وإن مات السيد الواطىء قبل أداء النجوم. . عتق نصييّه » وللذي لم يطأ نضصفٌ 
مهرها ونصفٌ قيمتها من مال الواطىء ؛ لأنه عتقٌّ حصل بسببه . 

الثالثة : لو وطئاها ولم تحبل. . غرما مهرين لها . فإن حبلت واحتمل أن يكون 
الولد منهما. . أريناه القافة » وإن لم يحتمل إلا من أحدهما. . ألحقناه به وألزمناه 
عهدة التقويم كما ذكرناه » فإن صارت أمَّ ولد لأولهما إحبالاً ثم أحبلها الثاني. . غرم 
المهر وقيمة الولد بتمامها للأول » وإن تنازعا والولدان متقاربان في السن ؛ فقال 
أحدهما : وَلَدَت لي ثم وَلَدَت لك ». وقال الثاني : بل ولدت لي ثم ولدت لك. . لم 
يُقَوّمِ علئ واحد منهما نصيب صاحبه من غير بينة وحجة » ويعتق نصيب كل واحد 
بموته » فإن كانا معسرين . . فالولاءٌ بينهما2'0 » وإن كانا موسرين . . فالولاءٌ موقوف ء 
وإن كان أحدهما موسراً والثاني معسراً. . فولاء المعسر موقوف ٠‏ وولاء الموسر له .. 


الحكم الخامس : في تصرفات المكاتب 

وفيه مسائل ثلاث : 

الأولئ : له معاملة السيد بالبيع والشّرئ كما يعامل الأجنبي”" » وتثبت له الشفعة 
رقبة المكاتب عل قوله الجديد”” ؛ للحيلولة . 


الثانية : المكاتب ممنوع عن كل ما فيه محاباة وضرر على السيد كالتبرعات. 
والكتابة » فإن أذن له السيد فى هلذه التبرعات . . فليس له أن يتسركئ بالإذن”* إلا عند 


. ) في ( ب ) : ( فالولاء بينهما نصفان‎ )١( 

(؟) في (أ) :( كما يعامل الأجنبي للأجنبي ) . 

(9) معتمد . انظر : « الروضة »( 51/١7‏ ) . 

(4) من هنذا الموضع في ( ب ) إلى آخر الكتاب فيه نقصٌ من أطرافه بسبب رداءة التصوير . 


7784 


من جوّز للعبد التسري بتمليك السيد إياه » وهو قول قديم"'" فأما سائر التبرعات. . 
ففي نفوذه بالإذن قولان . أصحهم”" : أنه جائز » ثم إن كاتب بإذنه”" : فإن أدى 
الأصلّ قبل أداء الفرع. . فللأصل ولاء المرْع/ » وإن أدى الفرعٌ قبل عِنْقِ الأصل. . 
ففى ولائه قولان : أحدهما"» : أنه للسيدء» والثاني”*؟ : أنه موقوف فإذا عتق 
لأسن الوا تاونقب الس 

الثالثة : ليس للمكاتب شراء من يعتق عليه ؟ لأنه لا يقدر علئ بيعه » فإن أوصئ به 
له وهو غير كسوب. . لم يكن له قبوله ؛ للضرر » وإن كان أبوه كسوباآ. . جاز قبوله ؛ 
لأنه يكتسب نفقته » ثم إن صار زمناً. . فله أن ينفق عليه » ومن جنى منهم . . فليس له 
أن يقدية كما لين له أن د يشتريّه ويبيع منه بقدر جنايته » ويعتق إذا عتق المكاتب . 


الحكم السادس : الجناية منه وعليه 

وفيه ست مسائل : 

الأولئ : المكاتب إذا جنم علئ سيده عمداً. . وجب القصاص » فإن عفا.. 
وجب المال » فإن عجز عن الأرش0©.. ثبت حقٌ التعجيز بذلك حتئ يفسحّ السيدٌ 
الكتابةً بذلك كما يفسخ بالعجز عن مال الكتابة » ثم إذا عجز. . برىء عن الدين””") 
فإنه عبده » ولا دين للسيد على عبده . 


. ضعيف كما تقدّمت الإشارة إليه‎ )1١( 

(؟) معتمد » وهو الأظهر في المنهاج » ؛ لأن المنع إنما كان لحقّ السيّد وقدْ رَضي به كالمرتهن . انظر : 
« مغني المحتاج ©( 577/5 ) . 

م2 المذهب كما في ١‏ المنهاج » أنه لا يصحٌ من المكاتب إعتاقه عن نفسه ولا كتابته ولو بإذن السيد ؛ 
لتضمنها الولاء وليس هو من أهله . والثاني : يصمٌ عملاً بالإذن » فتفريع الولاء علئ هلذا الضعيف . 
انظر : المرجع السابق . 

40 ضعيف » والأظهر في ١‏ الروضة » ( 18١/17‏ ) أنه موقوف ٠‏ وهو القول الثاني الآتي في المتن ؛ ؛ لأن 
الولاء لمن أعتق والسيد لم يعتق . 

(6) هو المعتمد كمامرٌ . 

(5) بأن لم يكن في يده مال أو كان ولم يَف بالأرش . انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 017٠/4‏ ) . 

(0) أي : يسقط عنه الأرش » فلا يطالب به بعد العتق . انظر المرجع السابق . 


خرف 


4ب 


الثانية : إذا جنئ علئ أجنبي. . يباع في دين الأجنبي من جهة الجناية » ويّفدي 
المكاتِبٌُ عبدّه إذا جنئ بأقل المالين قولاً واحداً . 

وله تعجيل ما شاء من ديونه قبل الحجر إذا كانت حالَّة20 » وليس له تعجيل مؤجل 
إلابإذن سيده”" » وإذا حَجَر عليه الحاكم. . سوّئ بين غرمائه » فإن عجز عن ديونه. . 

نز تعجيزه في ديون الجنايات دون المعاملات » ثم إذا رقَّ. . فالسيد في الجنايات 
بالخيار : إن شاء. . سلمه » وإن شاء. . فداه » ودين المعامّلات فيما في يده وفي 
كسبه وفى ذمته إذا عتق9؟ . 

الثالثة : لو عتق بالأداء قبل الفداء وعليه جناياتٌ كل واخدة منهما قيميّه. . فعلئ 
قولين : ش 

أحدهما© : : أن عليه أن يفتدي بالأقلٌ من قيمته مرة واحدة «( أو أرش 
الجنايتين » والخصمان يشتر تركان فيها » » وإن لم يتوفر تمام حقهما . 

والقول الثاني : أنه يلزمه في كل جناية أن يفتديّ بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . 

الرابعة : لا يتحمل مكاتبٌ ب أرشّ جناية مكاتب وإن كانا في عَمَدٍ واحد”©» » وإن 
جنل عبده على عبله. . فله القصاص » وإن جنئ عبده جناية عليه لا قصاص فيها. . 


5 إرى 





» المراد : أنه إن اجتمعت على المكاتب حقوق ؛ كمالٍ كتابة يتعلق بذمته » وأرشٍ جناية يتعلق برقبته‎ )١( 

0 معاملة تتعلق بذمته ويما في يده » وكانت حالَّةَ وبيده مالٌّ. . فله أن يبدأ بقضاء أيّ الحقوق 
اء . انظر « الحاوي » ( 758/١8‏ ) . 

(؟) هنذا متصوّر في دين المعاملة ومال الكتابة لا أرش الجناية ؟ قإنه لا يدخله الأجل كما في « الحاوي » 
738/180 ). 

(9) انظر تفاصيل هنذه المسألة في الحاوي » ( 719-774/18 ) . 

(4) معتمد وهو الجديد كما في ١‏ الروضة ©( .)7037/١75‏ 

(0) عطف على قوله : ( قيمته ) أي : أنه يفتدي بأقل من قيمته أو أرش الجنايتين » ويكون الفداء مرّة 
واحدة ء فتعتبر الجنايات كلها كالجناية الواحلة . 

() عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في المختصر » : ( وأيٌّ المكاتبين جنئ وكتابتهم واحدة 
لزمته دون أصحابه ) اه فالجاني هو المأخوذ بجنايته دون صاحبه كما قال الماوردي في « الحاوي » 
0/5" ). 


خرفى 


كانت هدر(" » وله تعزيرُ عبده وليس له حدٌّه » وأرش ما جني على المكاتب له » ولو 
قتله السيد. . كان هدراً » ويطلت الكتابة . 

الخامسة : لو قطع السيد يده وأرشها والنجومٌ سواء. . عتق بطلب العبد للأرش » 
وصار قصاصاً بالنجوم » فإن مات بعد ذلك بالسراية. . ضمن ما يضمن لو جنىئ علئ 
عبد غيره فعتق » وإن كان النجم غير حال. . كان له تعجيل الأرش » فإن لم يقبضه 
حتول مات . . سقط عنه ؛ لأنه صار مالاً له . 

السادسة : إذا جنول عل عبد المكاتب فأراد المكاتبٌ القصاصّ . . فله ذلك » وإن 
أراد السيدٌ العفو . . فليس للمكاتب المصالحة على ما دون حقه » وإن عفئ عن الأرش 
وقد أوجبت الجناية مالاً. . لم يصح بغير إذن سيده » وله طلبه قبل العتق وبعده . 


نم م كفك 


. )730/9519(» انظر : « الحاوي‎ )١( 


الا 
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كتاب عتق أمهات الأولاد 


ومّن استولد”'' جاريته . . عَتَقَتْ عليه بموته(" » وامتنع بيعُها قبل موته ؛ لما روي : 
أن مارية القبطية ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيمَ عليه السلام » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتقها ولدّها »”" أي : أشرف/ بها على العتق . 

والنظر في : أركان أمية الولد وأحكامها 

وله ركنان : 

الأول : أن ينفصل منها ولد من ماء السيد قد بَانَ فيه حَلْنُ الآدمي من ظفر أو عين أو 
أصبع ٠‏ فإن أسقطت ما ليس فيه خلق الآدمي. . فلا حكم له إلا”*2 بأن تقول القوابل 
لا يكون هلذا إلا من خلق ولد. . فتثبت أمية الولد » وإن شككنا. . لم تكن بذلك أم 
ولد . 


الركن الثاني : أن يطأها والملكُ مقروثٌ بالوطء » فلو تزوّج أمة فاستولدها 
بالتكاح . . لم تصر أمَّ ولد له حتئ يستولدها في ملكه”*؟ » وكذلك لو زنا بأمة فأحبلها 
ثم اشتراها » فأما إذا وطىء جارية رجل بالشبهة » فحبلت منه بولد حرّ نسيب ثم 
اشتراها. . ففيه قولان » أصحهما"'' : أنها لا تكون أمَّ ولد ؛ لأن العلوق لم يكن في 
ملكه . 


)» مغني المحتاج‎ ١ : وهو حرٌ مسلم أو كافر أصليّ » ولو سفيهاً أو مجنوناً أو مكرهاً . انظر‎ )١( 
(/8"ه).‎ 

0) في(1) بعل نمه ) ونا أاقعا من ل )نطو المواقق للا روه 186 "٠‏ ) و المنهاج » . 
انظر : « مغني المحتاج » ( 078/5 ) . 

(*) رواهاين ماجه ( 55015 ) والبيهقي ( 0000 

(5) الكلام في هلذا الموضع من المخطوط عسر القراءة » وما أثبته بعد تأمل » والله أعلم . 

(©) ولا تصير أمّ ولد بمجرد ملكه لها . انظر  :‏ مغني المحتاج » ( 5/ 540 ) . 

() معتمدء وهو الأظهر في ١‏ المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 541/4 ) . 


غرف 


النظر الثاني في : أحكامها » وهي خمسة : 

الأول : أمٌ الولد كالمملوكة في أحكامها قبل موت السيد”'" » غير أنها لا تخرج من 
ملكه في دين ولا غيره » والصحيح من القولين”" : أن للسيد تزويجها بغير إذنها » 
كما له وطوها . وله إجارتها . 

الثاني : أن حكمّها يَسْرِي إلى الولد » فإن ولدت”" من زوج أو زنا أولاداً . . عتقوا 
بموت السيد”*؟ لا بعتق الأم » بخلاف ولد المكاتبة ؛ فإنهم يعتقون بعتق المكاتبة » ألا 
ترئ أن السيد لو أعتق أمَّ ولده. . لم : تعتق الأولاد » ولو ماتت أمّ الولد قبل موت السيد 

رقيقة ثم مات السيد. . عتق الأولاد . 

الثالث : إذا مات السيد. . فعدّة أمّ الولد حيضة واحدة » وللسيد افتراشها ما لم 
يعتقها » فإذا أعتقها ثم أراد أن يتزوجها. . زوّجها منه السلطان » وليس له أن يتزوجها 
بنفسه من نفسه » وهو وليها في التزويج ممن خطبها . 

الرابع : إذا جَنَت أمٌّ الولد جناية. . فعلى السيد فداؤها » فإن لم يغرم جميح قيمتها 
فجنت جناية أخرئ فيها مع الأولئ تمامٌ قيمتها. . فعليه أن يغرم ٠‏ فإذا غَرِم تمام قيمتها 
ثم جَنت جناية أخرئ . . ففيها قولان*؟ : 

أحدهما : أن المجني عليه لا يُطالِبٌ السيد بشيء » ولكن يرجع علئ مَنْ أخذ 
قيمتها من السيد بما يقتضيه حصته .. 


)1١(‏ قال في « المنهاج » : ( وله وطءً أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها ) اه . انظر 2 مغتى 
المحتاج » ( 04١/5‏ ) . 

(؟) معتمدء وهو الأصح في « المنهاج » . انظر : المرجع السابق ( 087/5 ) . 

() يعد الاستيلاد » أمّا أولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج. . فلا يعتقون بموت السيد » وله بيعهم ؛ 
لحدوثهم قبل ثبوت سيب الحرية للأم . انظر : المرجع السابق ( 087/5 ) . 

(5) من هنذا الموضع إلئْ آخر الكتاب كله ساقط من ( ب ) . 

(5) اختار الإمام المزني القول الثاني » ولم يتعرّض الشيخان لهنذه المسألة في « الشرح الكبير 6 
و« الروضة » ء وتعرّض لها الإمام الشيرازي في التنبيه » ( ص ١54‏ ) وأطلق القولين من غير ترجيح » 
وكذلك فعل العمراني في « الييان » ( 077/8 )ء لكن جزم الشيرازي في « المهذب » ( 554/4 ) 
بتصحيح القول الأوّل في المتن هنا » وهو أنه لا يلزم السيد أن يفديها » بل يرجع المجني عليه علئ مَن 
أخذ قيمتها . وهلذا ما صحّححه الإمام النووي في « تصحيح التنبيه » ( ”/ 765 ) . 


ازذرفا 


والثانى : أن رجوعه إلى السيد » وكذلك كلما جنت . 


الخامس : إن أسلمت أمٌّ ولد النصراني. . حيل بينها وبينه”'' » وعليه نفقتُها » 
وتستكسب له ء فإن أسلم خلي. . بينهما » وإن مات. . عَتََتْ بموته . والله أعلم 


3 2 


تم كتاب « خلاصة المختصر » بحمدٍ الله وحسن توفيقه علئ يد صاحبه محمدٍ بن 
هحرية » حامداً ومصلياً . والحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على نبيه محمد 


8ب وآله أجمعي. 27 ./ 


2 
3 
2 


)١(‏ أي : حيل بين أم الولد وسيدها النصراني » وتجعل عند امرأة ثقة » وكسبها له » ونفقتها عليه » كما 
قال في المتن . انظر « الروضة » أواخر كتاب أمهات الأولاد . 

(؟) تم بحمد الله تعالئ وتوفيقه تصحيحٌ « الخلاصة » والتعليقٌ عليها بما يسّره المولئ تعالئ » وذلك في يوم 
الأربعاء / 70 / محرم (575١ه)‏ الموافق (4/7/١٠1م)‏ ببيتي في مرج الحمام بعمان الأردن 
حفظها الله من كل ذي شر » بصحبة زوجتي أم محمد حفظها الله بكل خير » ومن حُسن الطالع : أن 
يوافق فراغي من هنذه التعليقات على الخلاصة » الموصوفة في كلام الإمام العيدروس بأن فيها النور 
يوم الأربعاء الذي خلق الله فيه النور كما في ٠‏ صحيح مسلم » ٠‏ فأستبشرٌ بذلك خيراً عسى الله أن يجعل 
فيها النور كما جعل في أصلها » وأسأل الله تعالى القبول لها والنفع بها » أمين . 

ثم تمّت مراجعتها مع زياداتٍ كثيرة في التعليق » يَسّرَ الله الكريم ختامّها ليلة السبت / /١‏ صفر 

(1474ه ) الموافق ( */ / 7١٠٠م‏ ) وذلك بمدينة تريم الغناء » التي ساق الله لي فيها خيرات كثيرة 
ظاهرة وباطنة » والحمد لله رب العالمين . 


خرف 


تقريظ العلامة المفرّ: 
الحبيب سالم بن العلامة عبد الله الشاطري 


شيخ رباط تريم 





الحمد لله رفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل آخرين » وهو القائل : «مَوْكَانَسَرَّمن كَل 
َرَقَقَ مِنْهُمْ طا طِيِفَة إبَكتَقَه أ في أَليِسِنِ 4 ؛ أحمده على نعمه في كل وقت وحين » وأسأله 
تبارك وتعالىل أن يفقهنا في الدين » وأن يختم لنا بالحسنئ واليقين » وأصلي وأسلم 
علئ سيدنا محمد سيد المرسلين » وهو القائل : ١‏ من يرد الله به خيراً. . يفقهه في 
الدين » » وعلئ آله وصحبه الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الله تبارك وتعالى اختار واجتبل أناساً من عباده لخدمته وطاعته » فهم في 
طاعة الله وعنايته يتقلبون » وفي مرضاته يتنقلون ١‏ أبقئ لهم في الدنيا الذكر الجميل 
إلئ يوم الدين » ووفقهم لأعمال صالحة مجسدة محسوسة يجري لهم ثوابها كاملاً 
مستمراً علئ: ممر السنين » منهم سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد الغزالي المولود عام ( ٠55ه‏ ) والمتوفئ عام ( 504ه ) » فقد كثرت 
مؤلفاته النافعة ومن أهمها وأعظمها : كتاب ١‏ الخلاصة » الذي اختصر فيه كتاب 
« مختصر المزني » » فقد بذل الإمام الغزالي رحمه الله جهداً كبيراً في ذلك الكتاب 
الذي جمع غْرَرَ كلام الإمام الشافعي » مع حسن التهذيب «الترتيب » والتقسيم 
والتفريع والاستدلال في مواضع » فصار من جملة كتب المذهب التي يحتفل بها 
ويعتنئ بشأنها » وقد مدحه الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس فقال : ( من أراد 
طريق الله ورسوله ورضاهما. . فعليه بمطالعة كتب الغزالي. . . وكتاب ١‏ الخلاصة » 
فيه النور ) 
وجزى الله خيراً الأخ الدكتور أمجد رشيد علئ ما قام به من خدمة وتحقيق لهئذا 


هالا . 


الكتاب » والتي تنحصر في أربعة عشر أمراً » وهو الذي اهتم بنشره وطبعه » وهلذا منه 
عمل صالح وهمة عالية نرجو له من الله كل خير في الدنيا والآخرة » آمين . 
وصلى الله علىئْ سيدنا محمدء وعلىئ آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب 
. العالمين . 
كتبه الفقير إلى الله : سالم عبد الله عمر الشاطري 
مدير رباط تريم عفا الله عنه » أمين 
15 جمادى الأولئ (577١ه‏ ) 


تقريظ العلامة الداعية إلى الله 


شيخ دار المصطفى 





أفما زه عم 

الحمد لله الذي يخرج الخبء في السماوات قي ٠‏ عظيم المواهب والمئن 
لمن أحسن أداء السنة بعد إقامة الفرض ٠‏ وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ١‏ 
وعد بالمضاعفات الكثيرة من يحسن القرض ٠‏ وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا 
محمداً عبده ورسوله الشفيع الأعظم في يوم العرض .» المبّن للكتاب » والهادي إلى 
سبيل الهدى والصواب ٠‏ سيد الأحباب » الراقي إلئ قوس قاب . وعلئ آله الأطياب ٠‏ 
المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتئ يردا عليه الحوض في دار المآب » وعلئ أصحابه خير 
أصحاب ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم وضع الميزان . ظ 

أما بعد : 

فإن الله تبارك وتعالئ يخثار من الأمة الخيرية أمة سيدنا محمد خير البرية مفاتيخ 
للخير مغاليق للشر ٠‏ وإن من مفائيح الخير غندمة أثار دين الحق دين الإسلام متمثلة في 
آثار حملة العلم بأحكامه والبيان لنظامه » ورثة الأنبياء وقادة الأصغياء » وإن منهم 
عحجة الإسلام الإمام أبا حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار » وجمعنا به في أعلئ درجات الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب » ولا فتنة 
ولا حساب . ا 

ولقد انفتح من أبواب الخير باب عظيمٌ بخدمة أخينا المبارك المنور ٠‏ الذي سافته 
أقدار الحق وعناية الرحمئن إلى الاغتراف من معين العلم الضافي ٠‏ وينابيغ الترهاق 
الشافي ٠‏ فتعلق قلبه بالاستقامة علئ منهج مولاه ٠‏ والاقتداء بحبيبه ومصطفاه ١‏ 
والاتصال بأولياء الله وأصفيائه والخدمة لشريعة الله. . الدكتور أمجد رشيد زاده الله 


مرف 


إفضالاً » وأغدق عليه من حضرته نوالاً » وتولاه بما هو أهله حالاً ومآلاً » لكتاب 
الخلاصة لحجة الإسلام الغزالي » وقد وُفق في هلذه الخدمة وقام بجمع الفوائد » 
والتقاط أطيب أطعمة الفهم من عزيز الموائد » فقدم المقدمة الحافلة بالفائدة » وتابع 
التعليق في المواطن التي تحتاج إلئ إيضاحات أو تنبيهات زائدة » فشكر الله له هنذا 
السعي الكريم » وتقبل منه هنذا العمل الطيب العظيم ٠»‏ وبارك في خدمته لهنذا 
الكتاب » وكتبّ بالكتاب ومقدمته والتعليقات عليه النفع العظيم لأهل صدق الرغبة في 
التفقه في الدين » وبسط لذلك بساطا من فضله الواسع تعيٌ خيرائه البقاع والنواحي 
وأهليها » وتهنىء طلاب الفقه الإسلامي علئ مذهب الإمام الشافعي ببروز هنذا الكتاب 
المهم بهلذه الصورة الطيبة ؛ ليكون لغرس أشجار الفهوم وإدراك المعاني تربةٌ خصبة . 
والله المسؤول أن يبلّغْنا والدكتور أمجد فوق المأمول من واسع عطاياه في الدنيا 
والاخرة » وأن يجعل في ذلك سرور قلب سيد الوجود عبد الله وحبيبه محمد وعباد الله 
الصالحين » والحمد لله رب العالمين . 
قاله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ 
بدار المصطفئ بتريم الغناء » حضرموت ,٠‏ الجمهورية اليمنية 
ليلة الإثنين تاريخ / /١7‏ جمادى الأول (1577١ه‏ ) 


نير مذ فنا 


7/4 


ثبثٌ المراجع 


ا 
إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام » للإمام ابن حجر الهيتمي » مؤسسة الكتب 
الثقافية » الطبعة الأولئ ٠199م‏ . 
-إتحاف السادة المتقين » للعلامة محمد الزبيدي » دار الفكر » ببيروت . 
إكياه علوم الدين: + للاماء حب الإسلاة العرالن :مومس التراك الغري © سروك .. 
الأشباه والنظائر » للإمام السيوطي » مطبعة البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة » 909١م‏ . 
- إعانة الطالبين » للعلامة أبي بكر شطا البكري الدمياطي » دار الفكر » ببيروت . 
- الإمام' المزني وأثره في المذهب الشافعي » د . محمود السرطاوي » جامعة الأزهرء 
القاهرة . 
الأم » للإمام الشافعي » مطبعة كتاب الشعب بالقاهرة » 1954م . 
- الإيضاح في مناسك الحج ٠‏ للإمام النووي ٠»‏ دار الفكر ببيروت . 
اس له 
- بدائع الصنائع » للإمام الكاساني الحنفي » دار الكتب العلمية » ببيروت . 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد » للإمام ابن رشد الحفيد » دار الكتب العلمية » الطبعة 
العاشرة » 1984م . 
- بشرى الكريم في شرح مسائل التعليم » اللغلامة ميدي يحب اسان 1 كلد انال 
الحلبي » القاهرة . 
بغية المسترشدين » للعلامة عبد الرحملن المشهور » دار المعرفة ببيروت . 
- بغية الملوك والحكام في إنفاذ تصرفات «العرام » للعلامة كنا الكردي » رسالة 
مطبوعة ضمن كتاب ١‏ جواهر الفتاوي » الآتي ذكره . 
د -ت- 
5006 فى أصول الفقه . » للإمام الشيرازي » تحقيق د . محمد حسن هيتؤ » دار الفكر 
ببيروتاء ل#انة اع 


1/1 


تحرير التنبيه » للإمام النووي » تحقيق عبد الغني الدّقر » دار القلم » الطبعة الأولئ 
544ام , 1 

تحفة المحتاج 3 للومام ابن حجر الهيتمي 3 دار إحياء التراث العربي ببيروت : 

- الترغيب والترهيب ٠‏ للحافظ المنذري ؛ تحقيق إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولئ /411١ه‏ . 

تكملة المجموع 3 للومام تقي الدين السبكي » دار الفكر » ببيروت . 

ش التلمخيص الحبير » تحفيؤ تحقيق عبد الله هاشم اليماني » بالمدينة 3 4م : 


ع 
جامع الإمام الترمذي » دار السلام بالرياض » الطبعة الأولئ » 1449م . 


جواهر الفتاوئي + للعلامة عبد الكريم المدرس ُ دار البصري يبغداد 2 89م 
رع 
حاشية العلامة سليمان البْجَيْر مي شرح المنهج ؛ مطبعة البابي الحلبي » القاهرة . 
موسي و 3 دار المعرفة 3 4م 5 
شية العلامة سليمان الجمل على شر رح المنهج » دار الفكر » ببيروت . 
حلا زعاو على راسحنا خحة اهلك اي روطن 
بولاق . 


حاشية العلامة عبد الحميد الشُرُوائي عل تحفة المحتاج ٠‏ دار إحياء التراث العربي 
بممرويلةء 


حاشية العلامة علي الشَّبْرَامَلّسِي علو نهاية المحتاج » دار الفكر ببيروت » الطبعة الأخيرة » 
4م . 


ب الحاوي للفتاوي 0 للومام السيوطي » دار الكتب العلمية ؛ ببيروت ٠‏ ىقلم 8 


اللحاوي الكبير » للإمام الماوردي ٠‏ تحقيق علي معوض »ء دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولئ 1994م . وطبعة دار الفكر . 


الحواشي المدنية » للعلامة محمد بن سليمان الكردي » مطبعة البابي الحلبي بمصر ؛ 
الطبعة الثانية لال191م . 


و2٠‎ 


ات عه 
- الدارية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠»‏ تحقيق عبد الله هاشم 
اليمانى 3 دار المعرفة ببيروت 58 


ز - 
رجال الفكر والدعوة » للسيد أبي الحسن الندوي » دار القلم » الطبعة الأولئ 7١٠٠م‏ . 
ب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للإمام العثماني » تحقيق علي الشربجي » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولئ 1995م . 


دن- 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام ابن حجر الهيتمي » تحقيق محمد خير طُعْمة » دار 
المعرفة بييروت » الطبعة الأولئ 1994م . 


ْ داس - 
سكن الإمام أبي داود » دار الفيحاء بدمشق ودار السلام بالرياض 2 الطبعة الأولئ 2 


4م . 
- سئن الإمام الدارقطني » عالم الكتب » الطبعة الثالثة » "1491م . 
سسئن الإمام ابن ماجه » دار الفيحاء بدمشق ودار السلام بالرياض » الطبعة الأولئ 1999م . 
-سئن الإمام النسائي » دار الفيحاء بدمشق ودار السلام بالرياض » الطبعة الأولئ 1999م . 
-السنن الكبرئ » للإمام أحمد بن الحسين البَيّهقي » دار المعرفة » 997١م‏ . 
سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي ٠‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » 
الطبعة الحادية عشرة » 1494م . 


دش - 
شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » دار الكتب العلمية ببيروت . 
- شرح العينية » للعلامة أحمد بن زين الحبشي » مطبعة كراجاي بسنغفورة . 
-الشرح الكبير » للعلامة أحمد الدَّرُدير المالكي » دار إحياء الكتب العربية » ببيروت . 
- الشرح الكبير » للإمام عبد الكريم الراقعي » تحقيق علي معوض .» دار الكتب العلمية 
ببيروت » الطبعة الأولئ » 1491م . 
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- الشرح الكبير على المقنع » للإمام شمس الدين ابن قدامة الحنبلي » دار الكتاب العربي » 
1947م . 
ص - 
- صحيح الإمام البخاري . دار السلام بالرياض ودار الفيحاء بدمشق ٠»‏ الطبعة الثانية » 
64م. ش 
صحيح الإمام ابن حبان » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة 
الثالثة » /19891م . 
صحيح الإمام مسلم » دار الفيحاء ودار السلام بالرياض » الطبعة الأول 1994م . 
بط 
- طبقات الشافعية » للإمام ابن قاضي شُهْبة » تحقيق د . عبد العليم خان » دار الندوة 
الجديدة » /1941م . 
- طبقات الشافعية الكبرئ ٠‏ للإمام التاج السبكي ٠‏ تحقيق محمود الطناحي » دار إحياء 
التراث » ببيروت . 
عمدة السالك ٠»‏ للإمام ابن النقيب المصري الشافعي ٠‏ تحقيق صالح مؤذن ٠‏ مكتبة الغزالي 
بدمشق » الطبعة الثالئة ٠99١م‏ . 
- غياث الأمم في التياث الظلم ٠‏ لإمام 0 الجويني ٠‏ عبد الملك بن يوسفو تحقيق 
مصطفئ حلمي . دار الدعوة بالإسكندرية » 1914م . 
دف-ت- 
- فتاوى الإمام ابن زياد الوضاحي الشافعي » دار المعرفة » ببيروت . 
- فتاوى العلامة محمد الخليلي الشافعي » مطبعة محمد شاهين » 7854١ه‏ . 
- الفتاوى الكبرئ » للإمام ابن حجر الهيتمي » دار صادر ببيروت . 
- فتح الباري » للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق محبٌ الدين الخطيب » دار المعرفة » 


ببير وب ٠.‏ 
- فتح العلام » للعلامة محمد بن عبد الله الجرْداني » تحقيق الشيخ محمد الحجار ‏ دار ابن 
حزم » الطبعة الأولئ » 1991م .2 


7” 


فتح القدير » للإمام الكمال ابن الهمام » دار الفكر ببيروت . 

- فتوحات الباعث في أحكام إرث الوارث » للعلامة أبي بكر ابن شهاب العلوي » دار 
النصر » بمصر . د 

- الفقه الإسلامي وأدلته » د. وهبة الزحيلي » دار الفكر » ببيروت » الطبعة الثالثة » 
4م. ٠ ٠‏ 

- الفقه المنهجي علئ مذهب الإمام الشافعي » لكل من : د . مصطفى الخن » د . مصطفى 
البغا » علي الشربجي ٠»‏ دار العلوم الإنسانية بدمشق » الطبعة الرابعة » 987١م‏ . 

ع الوالة لط نيا عاج الله اللارعيد» لقاو ماري بن جه الاق ريطي اباي 
الحلبي » الطبعة الثانية » 1975م . 


دق 
- القوانين الفقهية » للإمام محمد بن جزي الكلبي المالكي . دار الكتب الكتاب العربي ١‏ 
الطبعة الثانية 948١م‏ . 
كد 
الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام ابن عدي ٠‏ تحقيق سهل زكار » دار الفكر ببيروت » 
الطبعة الأولئ 1984م . 
كشاف القناع » العلامة تضتور :ين يونين الثهرتي المستبلي 2 عالم الكتب » ببيروت . 
- كشف الخفا ومزيل الإلباس » للعلامة إسماعيل العَجُلُوني » تحقيق فيق الشيخ أحمد القلاش » 
مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الرابعة 1946م . 
-ل- : 
- لسان العرب ٠‏ للإمام ابن منظور » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولئ 1991م . 


ع2 
المبسوط . للإمام السرخسي » دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولئ » 1991م . 
المجموع للإمام النووي 2 دار الفكر ببيروت 00 
مختار الصحاح ٠‏ للإمام محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان » 1948م . 
مختصر الإمام المزين » تحقيق علي معوض . دار الكتب العلمية » الطبعة الأولئ 995١م‏ . 
- المراسيل » للإمام أبي داود » تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » الظبعة 
الأولئ »1208١ها.‏ 


ا 


المستصفئ » للإمام حجة الإسلام الغزالي » دار الفكر ببيروت . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية بالرياض » 1498م . 

مسند الإمام الشافعي ٠‏ دار الكتب العلمية بييروت . 

المصباح المنير ؛ للإمام التُومي » مكتبة لبنان » /1941م . 

- مصنف الإمام ابن أبي شيبة يبة » تحقيق كمال الجوت » مكتبة الرشد بالرياض » انار 


4 ه. 
المعجم الصغير » للإمام الطبراني » تحقيق محمد شكُور » المكتب الإسلامي ببيروت » . 
الطبعة الأولئ 1986م . 


معيد النعم ومبيد النقم ‏ للإمام التاج السبكي ٠‏ تحقيق محمد النجار » مكتبة الخانجي ١‏ 
الطبعة الثالثة » 1995م . 
مغني المحتاج 3 للؤمام الخطيب الشربيتي 3 دار الفكر ببيروت : 
مناقب الشافعي ١‏ للإمام أحمد بن حسين البَتهقي » تحقيق أحمد صقر » دار التراث » 
القاهرة . 
مئح الجليل » ٠‏ للعلامة عليش المالكي 0 دار صادر ببيروت . 
منهاج الطالبين » للإمام النووي » مطبوع بأعلئ مغني المحتاج » دار الفكر ببيروت . 
موطأ الإمام مالك » دار إحياء التراث العربي » 946١م‏ . 
ميزان الاعتدال ٠»‏ للحافظ الذهبي ٠‏ تحقيق علي معوض » دار الكتب العلمية ٠»‏ الطبعة 
الأولئ 1956م . 
دن 
- نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية » للحافظ عبد الله بن يوسف الرَّيْلّعي » تحقيق الشيخ 
محمد عَوّامة » دار القبلة بجدة » الطبعة الأولئ 1991م . | 
- نهاية المحتاج ٠‏ للإمام محمد الرملي ٠»‏ دار الفكر » الطبعة الأخيرة » 1985م . 
- تيل الأوطار ٠‏ للعلامة الشوكاني » دار الجيل يبيروت » 1917م . 
٠‏ د سس 


الهداية » للإمام المرغناني ٠‏ دار الكتب العلمية » ٠195م‏ .. 


؟؟آ 


وقوه 
الوجيز » للإمام حجة الإسلام الغزالي » تحقيق علي معوض » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولئ /ل141م 5 


-دي- 
الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس ٠‏ للعلامة أحمد الشاطري » غالم المعرفة ببيروت » 
الطبعة الرابعة 946١م‏ . 


هى, 


بين يدى الكتاب حقو الابمبي ط ‏ يكم بي يل رول ا مام لال اه[ وار دف مانن ا ون وا كا عو ويد لوم و لود “0 
مقدمة التحقيو اط در وو امس ا ام الو ا ف او ا ا ل 
وصف النسخ الخطية شط ا ا ا كما م ا ا 21 


فائدة : ما أوجب الوضوء يستوي عمده وسهوه 
قاعدة: لا ينزل عن يقين حدث أو طهر بالشك 


الباب السادس : في كيفية الغسل وموجبه 1500 


يذى 


« ىه ىه ها هد هه وهاوا و وفاد هد وا. د .اه و و واوا .م .د ما .ا .د .ا .ا . 


الباب الأول: في المياه ار 
قاعدة: ما لا يصلح لطهارة الخبث 5 
فروعٌ أربعة: تطهر قلتان نجستان إذا اجتمعتا . . 
فائدة: طريقة لتطهير ماء البكر . .......25.٠.‏ 
الباب الثاني : في الأواني لو ا ا 
فرع: في الاجتهاد غ2 
الباب الثالث : في كيفية الوضوء 1011111116 
قاعدة: ماء الطهارة لا يتقدر 2 
الباب الرابع : في الاستطابة 1111 2771 
الباب الخامس: في أسباب الأحداث وأحكامها ... 
فرع: في انتقاض طهارة الخنثى المشكل .... 


ه.ا واوا وه و و و م و ٠.‏ 6 . 


اما .ا هد .د داه ود .د .ا مد م6اهم 


هأفا وا .د ...د م .د ما مه 6ام. 


وى و واوا .د .وام .اه و ٠‏ 


هاه هاه . ها .د هد مام .اه ٠‏ 


303 2 2 1 2 2 2 2 2 0 -0- 


فرع : اندراج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة 0 
الباب السابع : في المسح على الخفين ل 0 
فرعٌ: مسح مقيما ثم سافر أو عكسه ادع لفن جو 11 1 أو وام ان ل مج بك ادها 


النظر في حكم التيمم 0 


فرعان: من وجد ماء قليلاً» ووصيةٌ إنسان بماء لأولى الناس به 
كتاب الحيض والاستحاضة 0 


النة 
ليما 
سس هه هاه اه هد وه ىد ود وه واعا. د .ا و واوا ها .د ون ها وه .ا وه ه.ا و وهاو هد وها وا عدا هاه ما ع ٠‏ ه* 


كتاب | 0 
-_ 89 .اها قاواة واوا وه واوا و واوا واه واو ود واوا هاو .ا وا ود و .د واوا .ا .واه فد هد هد ما مد 6ه 
٠‏ 


الباب الأول: في وقت الفرائض ا 000 
فرع : مسألة زوال المانع قوع ال عام ساد ا ا اه 
قاعدةٌ: الصلاة في أول الوقت أفضل اشع مهل وخ 0 امس 
فرعٌ: في بلوغ الصبي أثناء الصلاة اط لمم الج 

الباب الثاني : في صفة الأذان والمؤذن ا ا ف 1 1 

فرعان: أفضلية الإمامة على الأذان» وما فات وقته يؤدّن له 
المصلَّي ولا يقيم 11111111111 


الباب الثالث : في استقبال القبلة لماي لبط تاف ونا مم اماد 
فروع ستة: في الاجتهاد في القبلة وحكم الخطأ فيه 5 ه25 
الباب الرابع : في صفة الصلاة . 0 
فروعٌ خمسة : ما يقضيه المرتد من صلوات إذا أسلم 50 


74 


النظر في النجاسات 3 سن و بترن و يا 1ق قرام تعد بق و10 الرحما ذل بماد لي را 
النظر في إزالة النجاسة م ا مج سان سيق ف 
قاعدتان: من شروط التحري في النجاسة تعدد المحل ا 

الباب السادس : في السّجدات الف ا 0 
سجود التلاوة كو ان ارس ضما ورم وق لحاس ان انس نه الخو و 
سسجود الشكر 111 0 
سجود السهو ححا ماد م قد قعل طب ل لنت ف ولو كا أشن افو واج ااي يد 
فروعٌ خمسة : في مسائل متفرقة في سجود السهو 10 
الباب السابع : في صلاة التطوع ا ااا ا 
كتاب الصلاة بالجماعة 1-5 11010 | ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1111111 
فرعٌ: في استحباب إعادة الصلاة ماو ورد سين 
الباب الأول: في صفة الأئمة 1 [ ذ ز [ [ 00 
الباب الثاني : في موقف المأموم والإمام ا ا 
فرعٌ: حكم الاقتداء بين أهل سفينتين توتو امون ةا 
الباب الثالث: في صفة الإمامة والاقتداء وحكمهما 00000 
فرعٌ: لو قعد الإمام لعذر ثم وجد خفة ولم يقم ا ا 
كتاب صلاة المسافر ب ا ا ل 
رخفن امقر 5- 0000000 
فروع ثمانية: في حكم طروء الإقامة والسفر وتأثيره في جواز 
القصر وعدمه. واقتداء المسافر بمقيم .......... 06 
كتاب الجمعة ب 00000000001 اا 
الباب الأول: في شرائطها تاماه قيار لد وزع عسدة الو و ا 1 
فروع أربعة : في بعض أحكام الجماعة في صلاة الجمعة 1 
الباب الثاني : في كيفية الجمعة اه فاو ا ل ل 


الباب الثالث : فييمن تلزمهم الجمعة ا اح ا ا 
فرعان: في منع إنشاء سفر يوم الجمعة» واستحباب تأخير الظهر 

المعذور اس ا ا ل و او 0 

كتاب صلاة الخوف نا وب م اي ووه لا الى الما ا 
فرعٌ: لا بأس بتبديل مواقف الصفين في الركعة الثانية 50 

فروع أربعة: في حكم انتظار الإمام وسهوه وحمل السلاح 50 

فروعٌ ستة: فيما يبطل صلاة شدة الخوف» وفي قضائهماء 

وضابط ما تباح فيه» وما يجوز لبسه للغازي ا 

كتاب صلاة العيدين ... ارق كدح ل مايه ولد المرساف ننه تو شوح ف اا ا لف 1 
فرعٌ: قضاء صلاة العيد و ا ا ا ا 

كتاب صلاة الخسوف شور توا ل ساس اع ملعتم مسي رج تنو مم لا 
النظر الأول: في كيفيتها ا 0 

النظر الثاني : في وقتها اناف ا ادا د ون ب القت لووك لالم فته اشودة 

فرعان: في إدراك الركوع الثاني في الخسوف». وحكم ما لو 

اجتمعت معها صلوات أخرئى ممااو رشق عاو او و او لع 

كتاب صلاة الاستسقاء اي ل 


فروعٌ خمسة : في نذر الاستسقاء. ودعائه المستحب» وغير ذلك : 


كتاب الجنائز اله و موده لوا لوو د 


هاى ا هاه واو واوا او .ا .د و و واه وه .اواو .د هاه 66 6ه 


هقفاو هاعد هاو واوا وا. .اهم و واوا اه .اود وا وا .د همد هد 6 ٠‏ 


القول في سنن الميت قبل الغسل ل اموا حو ورا مره جر الم ما خخ اه 


القول في سنن صفة غسل الميت ام مج سس ناد بط اط و ا 
وظائف الغاسل ل ل ا ا 


فرعان: في غسل المرأة زوجها وعسكه. وأن الزوج أولئ بالغسل . 
قاعدةٌ: لا يغسل الشهيد ولا يصلئ عليه (قق(طصطش251 


القول في صفة الكقّن والحمل 


١ /ا6‎ 


فروعٌ ثلاثة: في تكفين المحرم. وحكم السقط. ووجوب كفن 


الزوجة ا 


القول فى سن الحمل ‏ ا لق ا د ا الي ا 00 
القول في صفة صلاة الجنازة واجان وا بلا ب الام اوم م ل سي 


فروع أربعة: في حكم من فاتته تكبيرة» والصلاة على الغائب 
والمدفون» والأحق بالصلاة ا 00 1 ا 


القول في صفة القبر والوضع فيه ا 
القول في التعزية والبكاء والزيارة نع يتما اله ني رو وابم و فاه قدو ا 


١ه‏ مهد ها هاه هه فاه هد هاه ه» ها هاه وهاه هد و و و هه هاه فاه و ود وه هاو و واو وه وه وه 


النوع الأول: زكاة النّحَم 0 


النظر الأول: في الوجوب امف و ورك افاي حك فاجو ا ا 
الركن الأول : المالك ات ب ا جا م 1 


الركن الثاني : المملوك ا عا و 
زكاة الإبل ل جز الجا مج ا م 1 


قواعد ست : ليس بين الفريضتين شيء ا الا ل ا 


فروعٌ ثلاثة: في بعض أحكام الخليطين 57500009 


النظر الثاني : في أداء الزكاة ا ا ا 0 
فرع: عجل شاتين من مئتين فنتتجت سخلة قبل الحول 0 
فرعٌ: في تنازع المالك والساعي فيما يوجب سقوط الزكاة ... .. 


النوع الثانى : زكاة المعشرات لف مت وا يله ل مادوو ا دمو 


النظر الأول: فيما تجب فيه 0000000010 57000 
النظر الثاني : في الواجب وقدره وصفته ب اك مرف م بك عر وق 3 1 
النظر الثالث : في وقت الوجوب مض وام ون ا شفع ال مرو ا موا حا رو وااو كم ل 2 


فرعان: لا يمنع الخراج وجوب العشر ولا نصفه فم و و1 
النوع الثالث: زكاة النقدين والحلي ا 0 
النوع الرابع : زكاة التجارة 1000000000008 
النوع الخامس: زكاة الركاز والمعادن لمكو مسد و ا ال 
خاتمةٌ: يستحب للوالي الدعاء لمن دفع الصدقة 5895 شظ125212 
النوع السادس: صدقة الفطر ا 11 
النظر الأول: في وقت الوجوب 000 
النظر الثاني : في قدر الواجب وجنسه و ا ال ل ال 0 
النظر الثالث : فيمن تجب عليه عر فار واه وتواوائه وا لاو معان لاطا 
خاتمة الكتاب: في صدقة التطوع واختلاف حال المتصدق ا 
كتتاب الصيام اا اه واس وا الوا واس يا 
النظر الأول: في سبيه اسقط وو ما 0 
النظر الثاني : في ركنه امن اخ وم اممف وامح ا اما واه الس 
فرع: نوت وهي حائض ثم طهرت قبل الفجر 000 

النظر الثالث : في شرائط الصيام ا ا 1 


كتاب الحج 0001198 0 0 ااا 0 1 


الباب الأول : في شرائطه و و بام م ل نو ا 
فروع خمسة: في استنابة المريض» والاستئجار للحج 52000 
قاعدةٌ: في جواز تأخير الحج بعد لزومه ٠.........‏ 215 


الباب الثاني : في كيفية الحج الس واد اام يه واف و لاما و ا 
القول في الإحرام وما يتعلق به واأعام هد ما هاما وا وا ءام وا ماه مما مامه مها ايه 


القرل في دخول مكة والطواف والسعي ...............0.... 
القول فيما بعد السعي إلى المبيت بمزدلفة : ا م نوف م 
القول فيما بعد المبيت بمزدلفة إلى طواف الوداع . . مع ا 
فروع سبعة : في بعض من أحكام الرمي والمبيت وخطب الحج 
القول في طواف الوداع ام ا وا الاق مز اموت الو اله دقرا 
الباب الثالث : في أداء النسكين اق ستو افاي ةط لع ل اد 
فرعان: عمرة القارن تتبع حجة فواتآ وفساداً 0 
الباب الرابع : في محظورات الحج 00 
فرع: في تعدد الفدية وعدمه ل م نا وزماد أ عدو قا بحو ور جم 51 


الباب الخامس : في تفصيل الدماء وأبدالها 000000 


الإحصار المرخص للتحلل 11 101 
جنس الهدي ومحله وكيفيته وحكمه منج كه مك م اا مد فز ون ل 6ه 


كتاب البيوع ل ا لوا و ود لمم دق يور 001ب ها مارو ها حل ولاه و6 لادع ا0 16 16م 
الباب الأول: في صحة البيع وفساده 12551 
أركان البيع : العاقد والمعقود عليه واللفظ ..... 00 


فروع أربعة: في القبض ل ل ا 


قاعدةٌ: ما نهي عنه من البيوع ولم يحكم بفساده ش25 
الباب الثاني : في الربا ا 
. قاعدة: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ا ا 
فرع: لا يباع اللحم بالحيوان ا 0 
قاعدتان: في بيع العينة» وقيام الخرص مقام الكيل في العرايا 
الباب الثالث : في جواز العقد ولزومه ع 0 2 
فرعان: في حكم زوائد المبيع إذا رد بالعيب» والاختلاف في قدم 
العيب ا مني ب رق الكما لمريه مح جنال دلرو أ لان ل راي افيه 


الباب الرابع : في موجب الألفاظ المطلقة في البيع اام و 
فرعان: في هلاك الثمار بجائحة» واختلاط المبيع بالحادث 
فرع: إذا كذب المرابح الي او ومني و ار امو 
خاتمة: في اختلاف المتبايعين في الثمن أعثو وحم ا ا 


كتاب السَلّم والقَرْض لسر ل ا اي 


النظر الأول: في شرائطه اس ف ا 0 


فرع: مالا يدخل في رهن الأرض والأشجار 10000 
الباب الثاني : في حكم الرهن اط ةل ال ل ل ا 
فرع: أقر بقبض المرتهن : تم تاؤل إقزاره ا ل 0 
فرع: وطتها قبل الرهن فولدت لدون ستة أشهر من وقت القبضص 

فروع ثلاثة: في جناية المرهون فواوو لوك و اع ا 
فرع: رهن أرضا ثم غرس فيها أشجاراً ا 
فوقان ار 


فرع: في الاختلاف في التأبير 0 1 0011100110101 
فرع: في إفلاس المكتري بالأجرة 0 520000 


كتاب الحجر بالتبذير 111 1 221101101111 


والدعوئ م عاضخا 133 وا مويف الي واووا ني بوه ل 


كتاب الحوالة اس تنو نج لسر فس لمح م ب 


فرعان: الرد بالعيب في الحوالة من المشتري وعليه عه ضح 

كتاب الضمان ا م ل ال من د قار و ع ا لاس ا 1 

فروع أربعة: في رجوع الضامن ااا 

.كتاب الشركة م لون اا باب الا و دق ام 1 ا اي 11 
فرع: باع أحد الشريكين عبداً ثم أقر الآخر أن البائع قبض كل 

الثمن وحجر و ليه وأ لي ب ا و 1107 

كتاب الوكالة تجط ب اخممو اراتكه رد اق ان الا 1 11 

فروع خمسة : في اختلاف الوكيل والموكل ام ا 1 

كتاب الإقرار ال ل و ا ا يم ا 

النظر الأول: في تفسير الألفاظ المحتملة موس م امو ا ا 

خاتمة : إذا فسر المقر بقليل فأبى المقر له تفسيره 00 

النظر الثاني : في المسائل المعنوية جا ا لا اوه الف ا ا 

كتاب العارية .... 000 توج اس ا واامخايه اماس وي 0 

فرع: قال رب الدابة: أكريتكهاء وادعى الراكب الإعارة نك 

كتاب الغصب ايا ااا 

النظر الأول: في أركانه تفط اوقا ل اانا ا ا اام ف ال 

فرع: اختلفا في قيمة المغصوب الفائت 0 ا 

النظر الثاني : في الطوارىء على المغصوب ا ام ا 1 

فرع: غصب ثوب قيمته عشرون فصارت عشرة ثم لبسه فأبلئ خمسة 784 

فرع: اختلاف المالك والغاصب في بلد الدار المغصوبة 000 0 

كتاب الشفعة ا سودت رقع ابوج اسمن يا وأ مه لوو 1 

النظر الأول: في أركانها 000101 ااا 

النظر الثاني : في أحكامها 111[ 0 ا 

فرعان: في الاختلاف ا ل مم و ان لم اخ ات بف ع ا 


النظر الأول: في أركانه تسب وخ اف ل ا 
النظر الثاني: في أحكامه افر ساسطدة رذق وابار را لا مط 1 2 
كنات المتطاقاة. عاج بطع من وو كود امو 0 خا ةا 0 
النظر الأول: في أركانها ...... 00 
النظر الثاني: في أحكامها ا وو ل يع و ا 0 
كتاب الإجارات 0000 1# 
النظر الأول : في أركانها 00 ز ز ز[ [ ز ؤ[ ؤ ؤ[ 1 11111111 
النظر الثاني : في أحكامها ف اموي فاو سمس وام ا و 1 


فروع ثلاثة: في فعل المستأجر بخلاف شرط المؤجرء وضمانه 


كتاب إحياء الموات وتملك المباحات حي فط قو ابيط فض و 4 
ش النظر الأول: في المحيا 0 
النظر الثاني : في الإحياء أو ناض ورج سن صحوراة لضا ا سار م 

فرع: هبة ما في المعدن غير جائزة معط مده عرسا تسم ارعاوه 

كتاب الوقف امسو شي ايح ان ل م ا 0 
النظر الأول: في أركانه ا اع ا واس و ع ا ا 1 

النظر الثاني : في أحكامه معام وال ع ا بل بو دا را ف اا 


النظر الأول: في أركانها 9000 ششظ15 
النظر الثاني : في أحكامها ف و ا 


النظر الأول: في أركانها الم اه البق امك وه 0 
فرع: في التقاط المكاتب والمبعّض والفاسق 20000000 
النظر الثاني : في أحكامها الحم كارن 2 2 نمي يي سح وا ل اه 
فرع: التقط حيواناً كبيراً من مهلكة 5ب 2100000 


,065 


فرع : جاعَلَ ثلائة علئ رد عبده جعالةً متفاوتة واشتركوا في الردٌ . 7/٠١ ٠‏ 


٠‏ كتاب اللقيط ا نمف نا طلس سأ ووبان نه أ ةنو في ا 
فرعان: في دعوىئ نسب اللقيط ا مان ور الحو م لو 147 
كتاب الفرائلض ونوا مش مودق انوع ع لون سا ب ب مدو 140 
الباب الأول: في الورثة له ل ا مو وك الو و ارق 

الباب الثاني : في الحَجُب ودوافع الميراث بعد وجود القرابة 5 ان 
الباب الثالث: في الحساب والعؤل مما بمو ا م را 1 
كتاب الوصايا ل ول ولاه ف لمتكم اساسا ف لا 
النظر الأول: في أركانها و و ال ا لين 

فرعان: أوصئ بكلاب وله سواها درهم فأقلٌ» والوصية بمنفعة 

الدار سنين ما نه اموجه وز بن جا روناي لقف ام ل 

قاعدةٌ: كل وصية معتبرة من الثلث مجاه ب و وان ل لمجو ا ب الل 

النظر الثاني : في أحكام الوصايا ا 0 0 ااا 


فرعٌ: أوصئ أن يُحَجّ عنه بمئة وببقية ثلثه لفلان وكان أوصئ بثلث 
ماله لمعير: عي ا ا ا 0 


النظر الثالث : في موجب ألفاظ الوصايا 0 
باب الأوصياء 0000 1 
النظر الأول: في صفة الوصي عاسو ةعاس ساو ا 
النظر الثاني : في حكم الوصاية 1 00 100 6 
كتاب الوديعة تمه الوب كو سام اماه مك لا 5 
قاعدة: القول في دعوى الرد والتلف قول المودع مع يمينه 213 
كتاب قَسْمِ الفيءٍ والعٌنيمة و 0 جاو ا قف ار ناي و ارس ف ل 
كتاب قَسْم الصدقات الس مر 1 ماح ا ا 
الفصل الأول: في بيان الأصناف الثمانية ا ال 

الفصل الثاني : في أحكام عامة و سس ها وو ال ا 


القسم الأول: في المقدمات ............0... 0000 


القسم الثاني: في ركن العقد وشرطه جع بحن ع ا ا 
البابُ الأول : في الأولياء ما 11000 
النظر الأول: في أصنافهم 20 
النظر الثاني : في ترتيبهم اام ما 1 : الو لو قر 
النظر الثالث : في القوادح في الولاية ا 0000 
الباب الثاني : في المولئ عليهم ل اك ا ا 1 


فرعان: في نكاح العبد.وضمان المهر أو مات لأ ا اخ ال 
فرعان: في تزويج الأمة 00 


القسم الثالث : في الموانع من النكاح في الناكح والمنكوحة 5 


الجنس الأول: ما يتعلق بحصر العدد ا 
فروع ثلاثة : إسلام الكافر وتحته أكثر من أربع 2/1111 
فرعان: أسلم المشرك وتحته أختان أو امرأة وينتها 0000 
الجنس الثاني : ما يوجب المحرمية 000 
فرعٌ: إسلام المشرك وتحته محرم م اليس 0 
الجنس الثالث : في الرق وملك اليمين ا لو ب ب 
فرعٌ: أسلم الحر وتحته إماء وأسلمن ا ا 
الجنس الرابع : الكفر اشع ع لطع قا اع م ا مر 131 
فرعان: في إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 00 آشظ5 
فرعٌ: ارتداد الكافر من ملة إلى ملة دوعر ا ع 1 14 
قاعدةٌ: في إسلام الكافر وتحته كتابيات مي ال 
فروعٌ ثلاثة: في الاختيار ا 211111111 
خاتمة: كل مشركين لا يحل نكاح حرائرهم فلا يحل وطء إمائهم . 
القسم الرابع: في أسباب الخيار لطيو اده امامو جا ام ام ب 22 


مه /ا 


فروع ثلاثة: ما يترتب على الفسخ بعد المسيس أو قبله» وحكم 


استوائهما في العيب فاع الدع اا فم عا لوالاو وار را ها" تفن داك هار ها 

فروعٌ ثلاثة : اختلاف الزوجين في العنة 221 

كتاب الصَّداق ني و ل د ا م ا ا 
فروع ثلاثة: في مطالبته بالتمكين» وإتيانها في غير المأتى» 

واختلافهما في الأصاية دا امه مه 1ه 

فروعٌ أربعة: في مسائل مترتبة على ما مضئ .... 

بابُ الوّليمة والتثر 000 

كتاب القَسْم والدُشُوز لا 


باب التُشّوز ا 


كتاب الطلاق .. ميعطت انارق بجا نا وتوم ل انج ول لور مر اوت الاو 0 
النظر الأول: في أحكامه ل أ 
النظر الثاني : في أركانه ا 


فرعٌ: لوقال: (طلقي نفسك ثلاثاً) فطلقت واحدة 


النظرٌ الثالث : في ألفاظ الطلاق 00 
القسم الأول: في المنكحز سي ا 
القسم الثاني: في التعليق الو عم بخ 
فرعٌ: لو قال: أنت طالق أحسن طلقة ... 1 


احلكىا 


.امام م6.06 .6ه 6ه ه. 


66 م6 .م .ا عام .6ه 


6ه مه و .اماه اه 6ه 


كتاب الدّجعة تل او ا و مات ام ف اك 


فروعٌ أربعة : في اختلاف الزوجين في الرجعة وانقضاء العدة . 


كتاب الإيلاء 0 
النظر الأول: في أركانه ا 

فرع: إيلاءان متواليان 517575 

النظر الثاني: في أحكام الإيلاء ش25 

فروع ستة: في أحكام متفرقة من الإيلاء 

كتاب الظهار ال الاحو بو توا ا بو 
الطرف الأول: في أركانه 1 

الطرف الثاني : في حكمه 1201111 

فرع: ظاهر من امرأته الأمة ثم اشترها . 

الطرف الثالث : في الكفارة 30 

فرعٌ: شرع في الصوم ثم وجد رقبة ... 


النظر الأول: في سبب اللعان 150 

فروعٌ خمسة : في قذف الزوجة والملاعنة 

النظر الثاني : في كيفيته» وموضعه 52 

النظر الثالث: في أحكامه 0000ظظ5 

كتاب العدة ............... 00 
النظر الأول: في سببها 2700 

فرع: لو حاضت الحامل 52250 

فرع: استرابت في رحمها وهي في العدة 


فرع: أقوال في عدة الأمة بالأشهر 0000 شظك21 


تتمة : إذا اختلف الزوجان عند الإمكان . 
فرعان: في موت الزوج والسيد جميعاً 1 


باللا 


« مه هاو وه هاه هاها هد و واه و هد ه٠‏ 


هه هاه يماو هاو هاه . .ا. 6ه .م 


هه .ا همه ها ها. . م6 ه.ا .م ه.ا اه 6ه 


هه ها هاه فاو هاه ه .ا مامه م 6ه 


ه ها ها هد هد ها ها ها ها .داه وها .د و هاه 


مه » هاه هة ىاه وهاه هأ ه 066-06 6ه 


.ها .د .ه هاه .هد هد وام ها هاه ٠. 9٠‏ 


». .م اماما ها هام مد وا وه .ه .ا هاه ه٠‏ 


هله هد ها وه هاه هد واو .د ماه م هأ م 


هاهاوة واوها اه .د عقا هاه وه هاه م . . 


مه © هه اه ها هاوه وهاه هاه هد هده 


وهاه هاه وها فاع .ا ود ها هاه ها هده 


هه هاها هاه هاه هد ماه .اها م مد هم 


كتاب الرّضاع 11 1[ ان 
النظر الأول: في أركانه امنا نامل واس ااانا ةو أله 

النظر الثاني : في حكمه محسن موتو طلم سام اس سما ل 0111 

فروعٌ ثلاثة : في اللبن المحرّم خاي ا لخ ار بو كلاه 

كتاب التفقات ا ااا ااا ان 
أسباب وجوبها ااا[ ااا 
السبب الأول: التكاح ا 1 ا 

النظر الأول: في وقت الوجوب الح 910 

النظر الثاني : في مقدار الواجب وجنسه يه ع ار 8 

السيب الثاني : القرابة عن م ع 301 

النظر الأول: في النفقة از[ 1ا 010 

النظر الثاني : في الحضانة 1 ااا 0 

فرع: الأؤلئ بالحضانة عند اجتماع القرابة من النساء ا فاه 

فروع خمسة: في النفقة على المملوك والبهيمة لك 

كتاب الجراح اا ان 
النظر في قصاص النفس م بره سمط واه ا تنوب لق 

فروعٌ أربعة : في قصاص الشريك حا ا لوو ب ال أنقة 

فرعان: في الجناية على المرتد 0 ااا 

فرع: قطع يد عبد فعتق ثم مات ا ااا ا ان 

النظر في قصاص الأطراف ز ‏ اا 

فرع: لو أمره بإخراج اليمين فأخرج اليسار وقطعها وهما مدهوشان 08017 

فروع أربعة : في المماثلة 0 ا ل مم اك أؤزوة 

فرع: تضمن العين بالسراية قصا ااا المي 

النظر في حكم القتصاص ا ا ااا ا لان 


فرعٌ: جنئ عبد عل حر فابتاعه بأرش الجناية اتمعي ا 
فرعٌ: لو قطع يد رجل وقتل آخر وب ال حو ما 
كتابُ الدّيّات ا وت رف لفتويم لأساف وا ل وأمزه الل ا ل 
الركن الأول: الواجب اي ا 
فروعٌ أربعة : في دية الجنين 00000000000 1#إ' 
فرِعٌ: استيعاب الرأس بموضحة واحدة 0 

فرع: لو قال: جنيت عليه وبصره ذاهمب 1 
خاتمة : في دخول الأطراف والجراحة تحت النفس وعدمه ا 
فرع: في اختلاف الجاني والولي في سبب الموت : م 
الركن الثاني : فيمن تجب عليه الدية بتع وو د الوط ني روا و مدان م ات رد 
النظر الأول: في العاقلة ا ل ل 11 
فرعان: الأخ الشقيق أولئ من الأخ لأب. ولا يتحمل مسلم عن 

كافر وعكسه ا ا ل ا 

النظر الثاني : في كيفية الضرب وقتاً وقدراً 1 
فرع: لو بعدت دار الإخوة وقربت دار الأعمام 00011 

الركن الثالث: في السبب ار لاق بج اح ا ا 
فروع سبعة : في أحكام متفرقة في السبب ش12 


: باب طريق إثبات القتل ف ا الول الامو دو وا رودق ل أ و و وج او 1 
الحجة الأولى : الشهادة ا 


الحجة الثانية : القسامة ا ا 
النظر الأول: فى محلها و ف الا ندا ا ا ادن 
فرع: قال أحد الوليين: قتله زيد ورجل لا أعغرفه» والثاني: قتله 

عمرو ورجل لا أعرفه ل 0 


فرع: جرح فمات مرتدا كلك اع لها رع عط 37 76 وا ف عق قا عراوك تورف ابح لاوا مرق ون لد 


النظر الثالث : فى كيفية القسامة 0 
فرعٌ: بدأ الحاكم بتحليف المدعول عليه ولم يكن لوث 00 


النظر الرابع : في حكم القسامة ا ا 
فرعٌ: إذا نكل المدعيل عليه وحكم عليه باليمين المردودة 0 
كتاب الكبائر معي و ف سس 1 1 باق سوس 1 ان وار ام لور 

ش الجناية الأولى : البَغي ا ااا اااي 111111 

فرعان: في إعانة طائفة باغية علئ أخرئ» وعدم نفوذ أمان البغاة 

الجناية الثانية : الردة م و ا و ب ا ا 

فروع خمسة: في قتل المرتد وبعض أحكامه مخ ل اليا الل 

الجناية الثالثة : الزنا ل 
النظر الأول: في موجبه 1 
النظر الثاني : في مثبته احم م اق متيف موا ينعن موا ركاه رديه 

فروعٌ خمسة : في شهود الزنا والإحصان 0 
الجناية الرابعة: القذف 100000 21111311 
فرعان: في كناية القذف وحده 00008 
الجناية الخامسة : السرقة ....... 0 
فرعٌ: اشتراك جماعة في سرقة نصاب ا 5 
فروع خمسة : في إخراج المال من الحرز ا 
الجناية السادسة: قطع الطريق ا 
فروع خمسة: في بعض أحكام قاطع الطريق ا 
الجناية السابعة: شرب الخمر .... ا ا ل 
باب ضمان الأئمة والدافع والبهائم . . .. ز 212100 
فرعان: لو جرحه دفعاً مرتين والثالثة وهو مولٌ 510100000 


اكلا 


كتاب السير ل ل كم كو الت رن ترق ل الا لز قد وا الم لوج العا د ب 
النظر الأول: في الوجوب خا تنه أده من ةق مدو عن اروم وام ونه 


فرعٌ: في الاستئجار على الجهاد 111111111111101 
قاعدة: في الإظهار الذي وعد الله به لج لو ونه زنع ردق كيد وان 


النظر الثاني : في كيفية القتال» والاسترقاق» والاغتنام 5000 

فروع سبعة : في الغنيمة ا 

فرعان: في الأسير إذا حلفه الكفار ألا يهرب» ولو دل علج 

المسلمين علئ قلعة علئ جارية فيها عيّنها خف و 

كتابٌ عقد الجزية والمهادنة مي ونع 1 نه وماس ا ا 
العقد الأول: عقّد الذمة اا اا 0 
النظر الأول: في الأركان لت ا ل ا 

فرعان: في المتولد بين نصراني ووثنية» وضابط الكتابي الذي 


فرعٌ: رالا واي 0 : 

النظر الثاني : في أحكام الذمة لط و فطق لقره متم ل 

العقد الثاني : المهادنة الا نج اه خف له و نف 4 لاف مره تدع مااع 
فرعان: في غرم مهر الهاربة للمسلمين أن كه وطاق فاه 4 1ع لق لا 1/1 2 

كتاب الصيد والذبائح نع لمن و افا ارو رن ل فم ل مار 145 ريق جا اا قارو كي 


النظر الأول: في سبب الإباحة ا و 1 
النظر الثاني : في التملك و ا ا ا 


4 
كتاب الضحايا واه هلهاها ماه وهام فاهاه واه هاه هام هده ها وام هاه ه و6 6ه هم ها هه ماه هاه ها 3 
. 


الذبيحة الأولى : الضحية 1|151[ 1 1 [2111111111[1[1[1[1[1[1# 
الذبيمحة الثانية : العقيقة ور 2 ل بوه ب ات ل ول ا هه م ا ار 
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كتاب السّبق والرّمي انقاع لك املف د مات اا نع اا نج اماه اس ا 1611 


الفصل الأول: في السبق بالخيل ا وج ومن لاد امد واي يالا 
الفصل الثاني : في المراهنة على الرمي م 1 
ادر ترد 001 000 

النظر الثاني : فيما يُستحق به المال مه عدم اداج تمسر الأ فق نب 181 

فروعٌ خمسة : في مسائل لها تعلق بالرمي مسو ا قوب ع ااملر /101 

كتاب الأيمان انك و و ا ار ا لم10 
النظر الأول: في اليمين الواح وطق اسقط ام ل ا م 0 

النظر الثاني : في الحنث لووط ند يا ف ند لوط وك و تي 1 

النظر الثالث : في الكفارة ادبو سي راط لد اوش بق لمخم ا الع ةك 1 

فرعان: في نية الكفارة وفعلها عن الغير 0 0 0 0 0 اا 

فرع: لا يجوز إطعام خمسة وكسوة خمسة ا ا لاه 

فرعان: اعتبار حالة الوجوب في الكفارة» وإجزاء صوم ثلاثة متفرقة 51/١‏ 

كتاب النذور يسو تحت ولط ا ا ا 
ا لاسي د ول لب اول ا أذ والشور ووه ا ا 
فرعٌ: إذا عبر القاتي المعزرلوقرن جكب 000 

ياب القَسّام طن ل فضا فوا لق زه ا امغر لز ع وول ل كرا ا 21 
فرعٌ: لو طلب جماعة قسمة ما في أيديهم ولم يقيموا بيئة بالملك . 5815 

قاعدةٌ: كون أجرة القسام من بيت المال حسنٌ ا مق 

كتات الشهادات ".ا مخاه نعلت 6م لحف مواق لعا ال لوم جاه اواك التي لماو 1 2 ا ار 
النظر الأول: في شرائط القبول و لع نكن ا ا 

النظر الثاني : في التحمل و الود ما كع اش يه 

النظر الثالث : في الأداء 5 سا عه مسر افده و ل وا ا ا 5416 

فرع: كسب العيد المشهود 50 لاو م 51 

قاعدة: الحكم بشهادة الزور لا يحيل الأمور عما هي عليه 0 
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كتاب الدّعوئ والبيّنات وفَصّل الخُصُومات ا 
قاعدةٌ: إذا ظفر الرجل من مال غريمه الممتنع ا ا 


باب القافة الم وتسم مقط نو ادو اكور دسا بج تجار لالجو تو لقم ا م لاد 


النظر الأول: في أركانه ا ا اماه الجا ره لب 

فروعٌ ستة: في تنجيز العتق ووقوعه في مرض السيد 00 

النظر الثاني : في حكم العتق ا ا ا 

فروعٌ ثلاثة: في السراية وعتق الشريك 1 

كتاب التدبير ل لف 1 وام امسا م و ا ل ب م د 1 
النظر الأول: في أركانه ون أمان اج بيد ا ل ب 1 

النظر الثاني : في أحكامه 111 20 

فرعان: في الرجوع عن تدبير الولد في البطن» واختلاف المدبرة 

والوارث موقي رايد و 1 لك ا الاقف با و1 14 لي ون د وا رك 

كتاب المُكَاتّب ل سور جا مامه تسوه ولتي الوا وبا اا 
النظر الأول: في أركان الكتابة ا م د اد ين 

فروع أربعة: في كتابة الكافر والمرتد 0 

النظر الثاني : في أحكام الكتابة لظت اج ل ات لا و1 

فرع: لو باع المكاتب نجومه مام ال اميطاف دا د و 

كتاب عتق أمهات الأولاد ا نس ا ود اح بترا نامر 

د د 

تقريظ العلامة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري 000 
تقريظ العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ ‏ ......2....... 000 


د د 3 


